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الحمد له رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين» نبينا خد وعلى آله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أا بعك: 
فهذا كتاب «شرح بلوغ المرام» لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان - حفظه الله من كل 
سوء =. 
وأصل الكتاب شرخ صوتٍ» شرحه الشيخ ني أزمنة متفاوتة وأوقات متباعدة» وهو ليس 
مستوفياً لبلوغ المرام والعذر في ذلك منع إقامة الدروس والتضييق على الشيخ ومن ثم سجنه 
ظلما وعدوانا؛ فعسى الله أن يفرج كربة شيخنا فيستأنف شرح ما بقي من البلوغ فيخرج 
کاملاً بإذن اللّه. 
وقد شرح الشيخ سليمان العلوان بلوغ المرام مرارا"» وقد أذن الشيخ بنشر الشرح ما عدا 
كتاب الطهارة» فنسأل الله أن يعفو عنا. 
وقد قمنا بجمع ما توفر من شرح بلوغ المرام ومراجعته» وتنسيق الكتاب» وفهرسته. 
وختاماً: نسأل الله أن يفك أسر الشيخ وأن يثبته وأن يطيل في عمره على طاعته وخدمة دينه 
ومراغمة أعداته: 
والحمد لله رب العالمين. 
a‏ 
دار العلوان 
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)١(‏ وقد شرح الشيخ سليمان العلوان بلوغ المرام كاملا - إملاءَ - قي السجن. 


(۲) وقد شرحه الشیخ عام ٠٤١٤‏ ه. 


0 1 6 
سو ارا Aba‏ 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا د صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم تسلیم کثیرا. 
ما بعد: 


فهذا كتاب البلوغ للحافط ابن حجر» مشتمل على أدلة الأحكام» وقد ذكر الحافظ بل 
بأنه حرره تحريرًا بالعًا؛ ليكون عمدة للمبتدي» وتنبيهًا للمنتهي. 
وقد كتب الله جل وعلا فمذا الكتاب القبول؛ فسار قي الناس مسير الشمس» ومنذ تصنيف 
هذا الكتاب إلى هذا العصر والناس يحفظونه» ويتدارسونه» ويتناولونه بالشرح» ومَنْ له معرفة 
يعلم بأن الحافظ ابن حجر قد لخص هذا الكتاب من كتابين: كتاب المنتقى لأبي البركات» 
وكتاب الحرر لابن عبد المادي» وقد قارنت بنفسي بين البلوغ» وبين المنتقى والحرر؛ فرأيت 
ابن حجر اعتمد على هذين الكتابين قي ألفاظ الحديث» وق التخريج» وي أشياء كثيرةء 
والأخطاء التخريجية أو المتنية الموجودة في المنتقى والحرر هي موجودة قي البلوغ. 
وقد اعتمد الحافظ على ألفاظ ما يذكره أبو البركات» أو يذكره ابن عبد الهادي» وزاد في هذا 
الكتاب على الكثب السابقة: كتاب الجامع ف اخ ر الاب 
وقد تلقى الناس هذا الكتاب بالقبول» وقابلوه بالتسليم» وصار عمدة عند المتأخرين› 
يحفظونه عن ظهر قلب» ويستفيدون من التخريج» وقد حظي هذا الكتاب بشروح لم يحظ بها 
كتابٌ غيره؛ فهذا المنتقى لأبي البركات لم يشرحه كبير أحد إلا الشوكاني بل ق النيل. 
وأما احرر لابن عبد المادي فإلى الآن لم يُشرح» وهو كتابٌ جيد ونافع ومفيد» وهو ي 
الحقيقة أكثر فائدة من البلوغ» وأعتقد أنه لو حظي بشروح؛ لأقبل الناس عليه» وأقبلوا على 
حفظه» ودراسته. 
والناس اليوم يقبلون على البلوغ؛ لكثرة شروحه؛ فله الآن أكثر من عشرين شركًا. 

۲ 


وقد ذكر ابن حجر قي هذه المقدمة منهجه في الكتاب» ومنهجه تي التخريج» والعزو» ولم 
یذکر حکم ما سكت علیه. 

وعلى هذا: ما سكت عنه الحافظ فلا يصح القول عنه بأنه يحسنه» أو يصححه» على أنه 
بين في الغالب أكثر أحكام الأحاديث» وما سكت عنه في هذا الكتاب لا يؤخذ عن ابن 


حجر منه حکم» ما م یذکره ق کتاب آخر. 


@ @ @ 


كتاب الطهارة 


ألف الحافظ هذا الكتاب على طريق الفقهاء؛ فاستفتحه بكتاب الطهارة الحسية» فقال: 
( كاب الطهارة) (كتابأٌ) خبر لمبتداً حذوف تقديره: هذا كتاب» ويجوز أن يكون كتاب 
مبتداً والخبر محذوف» وجاز الابتداء بالنكرة؛ لأن النكرة قد أضيفت إلى معرفة» وهذا من 
السوغات اللأعداة بالك وجو أن قرا كات الطهارن) بالنصب؟ فيكو مفعرة لفل 
حذوف تقديره: اقرا كتابَ الطهارة» ومقصود (الطهارة) هنا: الطهارة الحسية» أي: ما طهر 
به» فإن الطهارة نوعان: 

( طهارة معنوية. 

وطهارة تجمسة. 
وقد جرت عادة الفقهاء بتقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة؛ لأن الصلاة لا تصح 
بدون طهارة؛ فحينعلٍ تقدم الشروط؛ لقوله : (لا يَقَبَلٌ الله صله أَحَدَكُمْ ذا أخدَت 
حم يَحَوّضًاً) متفقٌ على صححته» وجرت عادة الفقهاء البدء بكتاب المياه» وتقرير أحكامه 
وأقسامه؛ لأن الوضوء لا يصح بلا ماء؛ فمن وجد ماءً؛ م يجز العدول عنه إلى التيمم» فكان 
التعرف على أحكام المياه من الأهمية بمكان» وما هو الماء الذي يجوز الوضوء به؟ وما هو للماء 


الذي لا يجوز الوضوء به؟ 
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باب المياه 


قال الحافظ: (بابُ أَلْمِيَاهِ) وقد قسم الجمهور المياه إلى ثلاثة أقسام: 

او 

۲. طاهر. 

0 
وذهب أبو حنيفة» وأحمد في رواية؛ إلى أن الماء قسمان: طهورٌ» ونجس» وهذا اختيار شيخ 
الإسلام» وهو الصواب» كما سيأت إن شاء الله تعالى مع الأدلةء فالماء إما أن يكون طهورًاء 
وإما أن يكون نجسًا. 
والطاور هن لطن وکل شم ف نه بان ما ویسمی ماءً ولم یثبت عنه بأنه نجس؛ 
فهو مطقر. 
وقد استفتح الحافظ بحديث أي هريرةء ولم يستفتح بحديث عمر: إا الأعْمَالُ باليّات) ول 
يذكر بل هذا الحديث في الكتاب مطلقاء مع أن الحاجة داعية إليه في بداية باب الوضوء؛ 
لأن الوضوء لا يصح إلا بنية» والحاجة داعية إليه في كتاب الصلاة؛ لأن الصلاة لا تصح إلا 
بنية» والحاجة داعية إليه ني باب الطلاق؛ فإن الطلاق لا يصح إلا بنية» ولكن لا يصح على 
الصحيح طلاق السكران» ولا طلاق النائم؛ لأنه لا نية هماء وهذا نما يؤخذ على الحافظ قي 
هذا الكتاب» وقال الإمام ابن مهدي بإلت: لو ألفت كتابًا في الفقه؛ لذكرت هذا الحديث 
في كل باب» وقال الإمام الشافعي: يدخل هذا الحديث في سبعين باب من أبواب الفقه» 
وذكر أبو داود وغيره بأن أحاديث الإسلام تدور على خسة أحاديث وذكر منها حديث 
عمر» وقد بني على حديث عمر قاعدة من القواعد الكلية الكيرى الخمس» وهي قاعدة: 
(الأمور مقاصدها)ء وهذه القاعدة مبنية على حديث عمر» وقد نظم في المراقي القواعد 
الكلية الخمس ق قوله: 
قد أسَّسن الفقه على رفع الضرر وأن ما يشق ميجلب الوطر 


ا 
س 
‌ ۶ 


ونفي رفع القطع بالشك وأن بكم اعرف وزاد مهن فطن 
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١‏ عَنْ أبي هُرَنْرَةٌ ڭ قال: قال سول آله 4 في ألْبَخر: (هُو الطُْور مَاؤَهُء أَلْجلُ 
مَبْتََه) آخْرَجَه ألأربَعَةء وَابْنُ أبي شَدٍ شَيْبَة وَاللَفظ لَه وَصَحَحَة ابْنْ خُرَنْمَة وَالترْمِنٍِ 
هذا الحديث صحيح» وقد تلقاه العلماء بالقبول وقابلوه بالتسليم كما ذكر ذلك ابن عبد 
البر» ونحن لا نصححه للعمل عليه؛ وإنغا هذا الحديث قد رواه ثقة عن ثقة» وأحسن طرقه 
طريق الإمام مالك لكه» ورجاله كلهم ثقات» وقد استشكل بعضهم أن يكون هذا الخبر 
صحیحًا؛ و خرجه الشيخان» وهذا الاستشكال ضعيف»› ولا وجه له؛ لأن هذا يعني : ا 


م يخرجه الشيخان؛ فهو ضعيف» وهذا لا قائل به؛ إنما نعم» قالت طائفة العلماء: أن مام 
يخرجه الشيخان» لا بمكن أن يكون على شرطهماء وهذا أشار إليه غير واحد» وقد صحح 
الإمام البخاري أحادينًا كثيرة» هي غير موجودة في صحيحه» وهذا يعرفه من له خبرة بكتب 
البخاري» في جزء القراءة خلف الإمام ي كتاب خلق أفعال العباد» وغير ذلك وكالأشياء 
التي حكاها عنه الترمذي بل ق جامعه» وني علله» وكذا صنع الإمام مسلم بلك فقد 
صحح أحادينًا كثيرة» هي غير موجودة عنده» ولا موجودة عند البخاري» وعلم التصحيح» 
والتضعيف غير محصور في هذين الإمامين» وغير حصور في ما قي كتب هذين الإمامينء إلا 
أن كتابي الصحيحين» قد تلقاها العلماء بالقبول» وقابلوهما بالتسليم لحرص الإمامين على 
انتقاء الصحيح» وهذا يقال عنه في الجملة: إن معظم ما في هذين الكتابين صحيح» ولكن 
في أحاديث مستدركة عليهماء وإن كنا نقول: أن معظم ما أُسْنُذْرك على البخاري الصواب 
مع البخاري» ومعظم ما أُسْنَدرك على مسلم الصواب المستدرك والأحاديث المعلولة قي مسلم 
أضعاف أضعاف الأحاديث المعلولة ق البخاري» وسيمر بنا - إن شاء الله - نماذج ق هذا 
الكتاب. 

ذكر الحافظ حديث أبي هريرة مختصرًاء واقتصر منه على لفظ الني 4: (هُو الهو موه 
الل مي 


القصة: ذلك أن رجلا أتى ى البي ي فَقال: ي ا الگ إا ترگ البَحْرَء وَخّمل مَعَتَا 
الملل مى الاي قن توًا به عَطشتاء أمتعَوضًاً مى الْبحر؟ قال رَسُول اله ه: (هُو 
الطَهُورُ مَاؤهُ» الح مَيَْنه). 

قوله: (يا رَسُول الله) فيه الأدب في الخطاب» فيه تقدير أهل العلم» وأهل الفضل» وفيه 
سؤال أهل العلم لما يُشكل؛ خلاقًا لأهل الكبر الذين لا يسألون أحدًا؛فبقوا على جهلهم» 
وهذا العلم لا يناله متكبر» ولا مستحيي» وقد روى أبو نُعَيْم في الحلية بسند ضعيف» عن ابن 
عباس أنه قيل له:م لت هذا العلم قال: بلسان سؤول» وقلب عقول» وبدن غير مَلُول. 
وقوله: (إنا تركب البَخْرً) فيه جواز ركوب البحر؛ لأن البي 4۶ أقره» ولم ينكره عليه ذلك 
والنبي #£ لا يقر على باطل» وقد قال الناظم: 

وإن أقرّقول غيه مجىل ‏ ككقوليەكذاك فعّقدفيل 
وسا جى في عصوه غ اطع عليه إن أ فغ 
قد منع الفقهاء ركوب البحر وقت هيجانه؛ لأنه منة هلاك؛ فحفاظًا على النفس» ودرءًا 
للضرر؛ فإنه بنع من ركوبه وقت هيجانه» وما حديث: (لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر 
أوغازٍ)؛ فهو خبر منكر» ولا يصح عن النبي ¥ قي هذا الباب شيء من هذا المعنى» وقد 
أثنى البي 4 على قوم يغزون ني البحر فأخبر عن هذا الجيش بأنه هو مغفور له: كما في 
صحيح الإمام البخاري: 

ال انى 45: (أول جَيْش من أُمتي يرون مَدِيتة قَيْصَرَ مَْفُوز هٍَ)» وأول من غزا ي 
e ar ES‏ 
قوله: و مَعَتا القَليل من المحاءء ان فاا په طا ف جن السو ال حت قم ن 
الني ي يدي هذا الكلام؛ ليكون الجواب موافمًا لحاله» و مراعيًا لظرفه وأن الميسوغ له قي 
السؤال: هو أنه ليس معه ماء» لكن الني ¥ أتاه بجواب مجمل» ومطلق؛ فلو قال البي 4: 
نعم توضأ؛ لاحتمل عدة أمور» فالرجل يقول: (فَإنُ ا به طا افوا ن 
البخر؟)؛ فلو قال البي #: نعم: معنى هذا يحتمل أن الني رخص له؛ لأنه كان حتاجًا؛ 


۸ 


لأنه أبدى عذرًا ني هذاء؛ لكن الني بي قد أو جوامع الكلم» واختصر له الكلام اختصارًاء 
فقال: (هُو الطَهُورُ مَاؤهْ)؛ ليكون هذا حكمًا تشريعيًا عامًا إلى يوم القيامة» لا يختص به 
اا 

والحديث دليل على أن ماء البحر طهور» وعلى هذا فالمياه المتغيرة بالطاهرات: طاهرة؛ فإذا 
خالط الماء طاهر فغير لونه» أو غير رائحته: فهو طهور ما د ام يحمل اسم الماء به؛ فإذا غير 
المسمى: م جز الوضوء به؛ لأنه لا يسمى ماءًّء والوضوء لا يجوز إلا بالماء إجماعًا. 

وعلى هذا: فكراهية بعض الفقهاء الوضوء بالماء المتغير بالطاهرات لا دليل عليه» وهذا القدر 
من الحديث هو الشاهد للمَرجمّة ثم إن الني 4 زاد الرجل في الجواب على السؤال؛ لأنه رأى 
الحاجة داعية إلى ذلك؛ ففيه أن العام إذا استفتي عن مسألة» ورأى أن من المصلحة: زيادة 
المستفتي أنه لا يبخل عليه ذلك» والجود بالعلم من أفضل الجود» وهذا من النصيحة. 

فقال الي #5 للرجل: (الحل مَيْسََهً): لأن من يركب البحر يحتاج هذا الحكم» وهذا فيه دليل 
على أن ميتة البحر حلال؛ فكل شيء لفظه البحر أو مات حتف أنفه في البحر؛ فهو 
حلال ولا يستشنى من ذلك شيء دون شيء» لأن البي 5: (مَيْتَته). وميتة نكرة أضيفت 
إلى معرفة؛ لأن الضمائر كلها معارف» والنكرة إذا أضيفت إلى معرفة: أفادت العموم» ما لم 
يثبت خصوص» وم يثبت قي هذا شيء» وقد قال قي المراقي: 
RRR‏ ا 
ا ا ف إو او و ف 
وعلى هذا: فجميع ما يعيش قي البحر حلال» سواء كان كلبًا أو غيره؛ فإذا مات ق البحر» 
أو لفظه البحر ميتّا؛ فهو حلال» وقد قال تعالى: أجل َك صيد البخر وَطَعَاهَهُ مَنَاعًا 
ک4 [لائدة: ٦۹]؛‏ فقوله تعالى: «إوَطعَامه ماعا کم قال غير واحد من الصحابة» 
والتابعين» والأئمة المتبوعين: هو ما لفظه البحر ميتاء والحيوانات على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما لا يعيش إلا ف البحر؛ فهذا مات في البحرء أو لفظه البحر ميتا؛ فهو 
حلال بنص القرآن» وهذا الحديث. 


القسم الثاني: ما لا يعيش إلا في البر؛ فهذا إذا غرق قي البحر؛ فإنه ميتة» لا يجوز أكله 
بالاتفاق . 

القسم الثالث: ما يسمى عند الفقهاء بالبرمائيات» وهو ما يعيش قي البر» ويعيش في البحر؛ 
فهذا إذا مات قي البحر؛ فهو حلال» أو لفظه البحر ميتا؛ فهو حلال» وإذا مات في البر؛ 
فهو ميتة. 

وأما ما يعيش قي الأخار دون البحار؛ فإن أحكام هذا الحديث لا تشمله. 


@ @ @ 


الحديث عن إسناد هذا الحديث يطول» وملخص القول فيه: أنه حديث صحيح» وقد 
صححه الإمام أحمد ف رواية الميمو» واخثلِف في تصحيح الإمام أحمد: هل هو لحديث أبي 
لن حديث ابي سعيد جاء من رواية عَبَيْدِ الله بن عَبْد اله بُ راع بن ځډيج» وهو لم يُوق» 
إذا كان الإمام أحمد قد صحح حديث أبي سعيد؛ فهذا يرفع جهالة عَبَيْدِ اللَهِ؛ لأن الراوي 
إذا م يوثق وصحح حديثه أحد الأئمة الكبار؛ فإن هذا يرفع جهالة الراوي» وأي فرق بين أن 
يقول المحدّث هذا ثقة» وبين أن يقول عن حدیثه: حدیث صحیح» وحديث أبي سعيد: 


@ @ @ 


۱۱ 


-٣‏ وعن أبي أَمَامَةَ اَلْبَاهليَ & قال: قال رَسُول 45: (إِنَ اء لا يُنَجَسُه مَيء إلا مَا 
عَلَبَ عَلَى رجه وَطَغمه» وَلَؤْنه) أخْرَجَة ابْنْ مَاجَهء وَضَعَفَة بُو حَاتم. 
-٤‏ وَلِلْبَقى: (آلاءُ طَاهرإلا إِنْ تَعَبَرَريحةء أوْطَعمُةء أَوْلَوْنة؛ بنَجَاسَة تَحْدْثُ فيه). 
ا 
هذا الخبر لا يصح» وني إسناده: مسكين بن سَعْدِ ضعيف الحديث» وهو معلول بالإرسال 
أيضًاء ولا أعلم خلاقًا بين أهل الحديث في ضعف حديث أبي أمامة» ومن حيث للمعفى: قد 
اتفق عليه الأئمة الأربعة» وحكى غير واحد من الفقهاء الاتفاق على هذاء وأن الماء الطهور 

إذا خالطته - وليست جاورته - نجاسة؛ فغيرت طعمه أو لونه أو رائحته؛ فإنه نجس. 


4 


قوله في حديث أي سعيد: (الْمَاء طَهوز) الماء اسم جنس. 

وقوله: (طهُوز) أي أن كل ماء» وكل ماء يسمى ماء؛ فهو طهور» وهذا الأصل ثي الأعيان؛ 

فإن الأصل في الأعيان الطهارةء والأصل في الأعيان الخل. 

وقوله: (طَهُورٌ) أي يتطهر به؛ فيرفع الحدث» ويزيل النجس. 

وقوله: (لا يتسه شَيْءَ) (لا) نافية هناء وقد رفع الفعل بعدهاء و(شَيء): نكرة في سيا 

النفي؛ فتفيد العنوب والنكرة عند الأصوليين ف سياق النفي تفيد العموم» كالنكرة في سيا 

النهي. 

فدل هذا الخبر على أن الماء طهور لا ينجسه شيء» وأن الأصل قي الأعيان الطهارةء وإذا 

وقعت النجاسة في الماءء سواء كان الماء قليا دون القلتين» أو كثيراء ولم تغير طعمه» ولا لونه» 

ولا رائحته؛ فهو طهور: يرفع الحدث» ويزيل النجس؛ لعموم هذا الخبر» ولقوله: (لا يجُه 

شَيْءٌ)» وشَيْءٌ: نكرة في سياق النفي؛ فيفيد ذلك العموم. 

وهذا الحديث يفيد إبطال تقسيم أكثر الفقهاء للمياه إلى ثلاثة أقسام؛ لأن البي صلى الله 
عليه وسلم جعل الماء في هذا الحديث طهورًاء وأنه لا ينجسه شيء» وهذا يعن أن الماء ما م 

يتحول عن ا مه؛ فهو طهور؛ فإذا خالطت الماء نجاسة» ولم تغير طعمه» ولا ولا رائحته؛ 

فهو طهور» وإذا مزج بالماء شيء من الطاهرات» كاللين أو العصيرء أو نحو ذلك» وم يتحول 

الماء عن اسمه؛ فهو طهور؛ فإذا تحول الماء عن اسمه؛ صار طاهرًا غير مُطَهّر؛ لأن هذا لا 


۲ 


يسمى ماءًء ولو بقي الاسم؛ لم يمتنع الوضوء به؛ ونما امتنع الوضوء به إذا تغير الاسم؛ لأن 
الله جل وعلا م اذن بالوضوء إلا بما یسمی ماءء كما قال تعالى: ظقَلَمٌ دوا مء [الساء: 
»]٤٣‏ وهذا مجحمع عليه بين العلماء؛ فلو توضأً ما لا يسمى ماءً؛ م يجز الوضوء به إجاعًاء 
كمَن توضأً بامرق» أو بالعصيرات» أو بالمشروبات الغازية؛ لم يصح وضوؤه إجماعًاء ولكن لو 
أزال النجاسة بهذه المشروبات؛ وزالت النجاسة؛ طهرت البقعة» وطهر الثوب؛ لأنه لا يشترط 
ف إزالة النجاسة: الماع 

وقد دل حديث أي أمامة على أن للماء إذا تغير طعمه أو لونه أو رائحته بنجاسة؛ صار 
نجسًاء وهذا حق» وقد حكاه غير واحد من العلماء إجاعًاء وإن لم يصح فيه حديث؛ لأن 
العلة هنا واضحة؛ ولأنه لا فرق بين البول الذي قد تحول من طاهرات إلى نجاسة وبين الماء 
الذي مزج بالنجاسة فغيرت منه طعمه» أو لونه» أو رائحته» والعلة الموجودة هنا موجودة 
هناك» والشريعة لا تفرق بين متماثلين» ولا تحمع بين متفرقين. 

وقد ذكر الإمام الشافعي لته تعالی بأنه لا یعلم خلافا بأن للماء إذا تغير بالنجاسات؛ صار 
نجسًا؛ ولكنه ذكر لك بأن قوله: لا أعلم خلاقًا ليس إجاعًاء لكن حكى غيره لفظ الإجاع 
في هذه المسألة» وقد حكي عن أبي ثور خلاف قي المسألة» وهذا الخلاف ضعيف أو شاذ» 
وعلى هذا: فالأصل قي الأعيان الطهارة لحديث: (ألْمَاءَ طَهُوز)› ويعني حديث أي سعيد أن 
قول الفقهاء: وإذا اشتبه ماء طهور لا بنجس» لا معنی له» وأنه لا بمکن آن يشتبه طهور 
بنجس» اللهم إلا ف حالة واحدة» وهي على قول الجمهور: أن الكلب إذا ولغ قي الإناء 
نجس للاء؛ ففي هذه الحالة قد يشتبه الطهور بالنجس» ماعدا هذه الصورة فعلى القول 
الراجح: لا يشتبه؛ لأن الماء ولو بقدر هذا الكوب أصابته نجاسة» ولم تغير طعمه» ولا لونه» 


ولا رائحته؛ فإنه طهور. 


@& @ @ 


-٥‏ وَعَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ ك قال: قال رَسُول آله 4¥: (إذا گان اء قلَتَبْنِ لَمْ يَحْمل 

آلْخَبَكَ). وَفي لَفْظ: (لَم يَنْجُمن) آخُرَجَة ألزتَعة» وَصَحَُحَة اين خُرَبْمَةً. و ابْنُ حبَانَ. 
ا 

اختلف العلماء في صحة هذا الخبر» على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: من صححه مطلقاً. ومن هؤلاء الإمام أحمد والشافعي وآخرون. 

القول الثاني : من ضعفه مطلقاًء وأعله بالاضطراب. تكلم على مسألة القلال وأا لا تثعرف» 

وذكر بعض الحجج على هذاء ومن هؤلاء ابن عبد البر. 

القول الثالث: أن المحفوظ في هذا الخبر وقفه على عبد الله بن عمر. 

والأقرب قي هذا أن الخبر ثابت» وهو الذي ذهب إليه أكثر أئمة الحديث وأكابرهم» وقد 

ذكر الخطابي بأن نجوم أهل الحديث على تصحيحه» وألف الحافظ العلائي رسالة مستقلة قي 

تصحيح هذا الخبر. 

ومفهومه في هذا الخبر أن البي ب قال: (م يحمل الخبث). 

وأما رواية: (لم ينجس) فهي موقوفة على ابن عمر» ولم يثبت رفعها. 

وجاء قي بعض طرق الحديث تسمية القلال بقلال هجر»ء وهذه الرواية لا تصح» على 

خلاف بين أهل العلم: ما المراد بمجر؟ فقد قيل: هجر البحرين. وقيل: هجر قرية بقرب 

المدينة. 

قال: (إذا كان الماء قلتين): (إذا) ظرف ها يُستقبل من الزمن» وهي معن الشرط. 

قال: (قلتين): اختلف العلماء - رحمهم الله - قي قدر القلة» والأكثر على أن القلة قدر 

قربتين» فالقلتان أربع قرب» وقالت طائفة: القلتان قدر مس قرب. 

وتقدر القلة بالألتار العصرية بنحو مائة وشيء يسير. 

فعلى هذا: القلتان بنحو مائتين وأربعة تقريباً. 

وعلى هذا: إذا بلغ الماء هذا القدر لم يحمل الخبث» معنى أنه يدفع عن نفسه النجاسة» 

لكثرته» فإن الماء كلما كثر قدر على دفع النجاسة» وليس المعنى من الخبر أنه لم تصبه 

النجاسة وأنه لا ينجس ولو تغير اللون والطعم والرائحةء فإن هذا م يقل به أحد من العلماءء 


٤ 


وقد حكى ابن المنذر وغيره الإجماع على أن للماء ولو زاد على القلتين وخالطته نجاسة فغيرت 
طعمه أو لونه أو رائحته فإنه ينجس» وهذا هو الحق» ولو لم يثبت ف ذلك إجاع. وقد قال 
الشافعي: لا أعلم في هذا خلافاً. وقال غيره: هذا أمر لا يختلفون فيه. 

وعلى هذا: فظاهر الخبر أن الماء إذا بلغ قلتين فأكثر لم يحمل الخبث» ومفهوم الخبر أن الماء 
إذا كان دون القلتين حمل الخبث» وقد أخذ بهذا المفهوم جماعة من العلماءء وقالوا: إذا كان 
الحاء دون القلتبن وأصابته جاسة صار ا ولو يتغیر طعمه ولا لونه ولا رائحته. وهذا 
سعيد: (الماء طهور لا ينجسه شيء). 


وذهبت طائفة من العلماء إلى أن الماء إذا كان دون القلتين وأصابته نجاسة فإنه لا ينجس» ما 
م يتغير طعمه أو لونه أو رائحته بنجاسة. 

وهذا هو الصواب» لعموم حديث أبي سعيد الخدري: (الماء طهور لا ينجسه شيء)»› 
ومنطوق هذا الخبر يقدم على مفهوم حديث ابن عمر» ثم إن المفهوم لا عموم له» فيصدق 
عليه بعض أفراده» بمعنى أنه إذا كان دون القلتين قد يحمل الخبث وقد لا يحمل الخبث» وهذا 
الفهوم لا نعممه على الصورتين» فإذا أخذ يبعض أفراده صح العمل بالفهوم» وعلى هذا 
فإننا نقول: إذا كان الماء دون القلتين فقد يحمل الخبث إذا أصابته نجاسة» وقد لا يحملهاء 
فإذا م يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته بنجاسة فهو طهور. 

فإن قيل: إذن ما الفائدة من هذا الحديث؟ وما الفائدة من تقديره بقلتين؟ 

الجواب: الفائدة من التقدير أن الماء إذا كان دون القلتين فإنه يتعين التحرز فيه ما لا يتعين 
في غيره» فإذا أصابته نجاسة فإن هذا للماء مظنة للتنجس» فيتعين التحرز والتدقيق» بخلاف 
الماء الكثير. 

ومن امتنع إلا الأخذ مفهوم هذا الخبر في ما دون القلتين فإنه يلزمه الأخذ مفهوم هذا الخبر 
يما فوق القلتين» فإذا قال: إن مفهوم الحديث أن للماء إذا كان دون القلتين وأصابته نجاسة 
فإنه نجس. فنلزمه حينعذ بأن مفهوم الخبر أيضاً إذا كان للماء فوق القلتين وأصابته نجاسة 


\o 


وغيرت طعمه فإنه لا ينجس» وهذا لم يقل به أحد من العلماءء فإذا اعتذر عن هذا بالإجماع 
فإننا نعتذر إذن عن الأخذ بمفهوم الخبر بما دون القلتين بحديث أبي سعيد» والمنطوق يقدم 
على المفهوم» والمفهوم -كما تقدم- لا عموم له» بمعنى أنه إذا كان يشمل ما إذا أصابته 
نجاسة» وما إذا م تصبه نجاسة فإنه يصح العمل بأحد المفهومين» وعلى هذا يزول الإشكال» 
ولا تعارض بين الأمرين. 

وملخص القول في هذا: أن الماء سواء كان قليلاً أو كثيراً وأصابته نجاسة فغيرت طعمه أو 
لونه أو رائحته فإنه نجس» وإذا كان يسيراً ولم تغير النجاسة طعمه ولا لونه ولا رائحته فإنه 
طهور» لعموم قوله ل: (الماء طهور لا ينجسه شيء) (شيء) نكرة في سياق النفي فتفيد 
العموم. 

وقد احتج بالحديث من يقول: إن آثار السباع ن الي بي سل عن الماء وما ينوبه 
من السباع فقال: (إذا كان للماء قلتين)» فتقدير للماء بالقلتين دليل على أن آثار السباع 
نجسة» وهذا قول الإمام أحمد في رواية عنه» وعنه: إلا الحمير والبغال» فإن هذه كانت 
موجودة في عصر البي 5 وما انوا يتجنبون هذا. 

وقالت طائفة: يستشنى من هذا ما كان من الطوافين علينا والطوافات» لحديث أبي قتادة في 
الحرةء قال #: (إنا ليست بنجس» إا هي من الطوافين عليكم والطوافات)» سيأ 
بیانه. 

فقوله 5: (إا من الطوافين) هذا دليل عدم نجاستهاء عُلم من هذا أن آثار السباع نوعان: 
الأول: نوع من الطوافين علينا والطوافات. فهذا معفو عنه وليس بنجس. 

الثاني: نوع ليس من الطوافين علينا والطوافات. فإنه نجس. 

وذهبت طائفة من العلماء إلى أن آثار السباع طاهرة مطلقاً» لأن هذا هو الأصل» وأجيب 


عن حديث ابن عمر بأنه ليس بصريح في المسألة» وقد عارضه غيره من الأدلة. 


@& @ @ 


- وَعَنْ آي فة @ e‏ قال رَسُول آله 4¥: (لا يَعَْسل أَحَدْكُمْ في لاء آلدّائم 


ا 
ولأبي دَاود: (وَلا يَغَتَسل فِيه مِنْ أَلْجَنَابَة). 

الشرح 
هذا الحديث خرجه مسلم في صحيحه» وله تتمة: فقيل لأبي هريرة: فماذا يصنع؟ قال: 
(یتناوله تناولا). 
وهذا الحديث مستقل» وليس هو جزء من حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم)» وقد 
جاء في رواية أبي داود الجمع بينهماء فقال: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل 
فيه من الجنابة)» وهذه الرواية عند أبي داود من طريق خد بن عجلان عن أبيه عن أي 
هريرة» وقي صحتها نظر» فقد تفرد باللفظة عجلان» وروى الحديث أكابر أصحاب أي هريرة 
ولم يذكروا هذا» فتفرد عجلان في هذا عن أصحاب أبي هريرة لا تمل منهم» واللفظة شاذة. 
قوله: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب) (لا) ناهية» والأصل في النهي أنه 
للتحريم» وهذا قول جمهور الأصوليين. 
وهل يقتضي الفساد؟ أم لا يقتضي الفساد؟ 
فيه خلاف: 
فمنهم من قال: إنه يقتضي الفساد مطلفا. 
ومنهم من قال: لا يقتضي الفساد. 
ومنهم من قال: إن أتى التحرم قي نفس العمل أو بشرط من شروطه اقتضى الفساد وإلا 
فلا. 
وهذا الأقوال» فكما أن النهي يقتضي التحريم فكذلك الأمر يقتضي الوجوب» فما أمر 
به البي 4 فهو للوجوب» ولو كان ني الآداب قي أصح قولي العلماء» والنهي للتحريم وإن 
كان قي الآداب في أصح قولي العلماء» لأنه لا دليل على التفريق بين الآداب والأحكام» 


۷ 


ولأنه لا ضابط في هذاء وكل من أراد التفريق فإنه قد تناقض» ولا يستطيع أن يطرد في هذاء 
على هذا نجري القواعد على عمومهاء أن النهي للتحرم ولو كان في الآداب» لعموم الأدلة 
ولا خصص هاء فإذا دل دليل على أن للمراد الندب حمل عليه» أو المراد الكراهية من النهي 
حمل عليه» والإجماع إذا ثبت معتير في هذاء فإن الإجماع يقيد النص» الإجاع الثابت» لأن 
بعض الإجماعات لا تكون ثابتةء ولأن طائفة من الذين يحكون الإجماعات لا يعتبرون 
خلاف الواحد والاثنين» كابن جرير وابن المنذر وآخرين» وهذا فيه نظر» فنحن لن نسلك 
هذا» لأن الصواب قد يكون مع الواحد» وإنغا الإجماع الذي نعتبره هو الذي لا بعلم فيه 
خلاف أصااًء حُكي عليه الإجماع» فما قال فيه الشافعي: لا أعلم فيه خلافاً. ليس إجماعاًى 
وهذا الصواب. 

قال: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب) هذا عام في الذكر والأنثى. 

قال: (في الماء الدائم) فُسر الماء الدائم بأنه الذي لا يتحرك وهذا ضعيف» وفسر الدائم 
الذي لا يجري» وهذا هو الصواب. 

قال: (وهو جنب) هذا قيد النهي» فلو انغمس غير الجنب في الماء الذي لا يجري م يكن به 
بأس» قد جاء النهي ق الجنب» فلا ينغمس في للماء الدائم» لأن هذا يقذره على الآخرين› 
إن الطباع تنفر من ماء انغمس فيه جنب» فمُنع من هذا لملا يفسد الماء على الآخرين. 
وقالت طائفة من الفقهاء: لاء ينجس إذا كان دون القلتين. وهذا ضعيف» ولو كان للمحاء 
ينجس ل يقل أبو هريرة: يتناوله تناولاً. وكيف ينجس وقد لاقى الماءٌ بدناً طاهراًء فإن بدن 
الجنب طاهر» لقول الي ب : (سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس)/'. 

وق البخاري تعليقاً عن ابن عباس: المسلم لا ينجس لا حياً ولا ميتاً. 

وعلى هذا: تمي الجنب عن الانغماس قي الماء هو لأجل التقذير وإفساد المياه على الناس» 
وليس لأجل النجاسة فلو انغمس الجنب في ماء دون القلتين م ينجس» لأن بدن الجنب 
طاهر» والماء لا ينجس إلا بمخالطة النجاسة وتغيير أحد أوصافه الغلاثة. 


(۱) متفق على صحته. 


قال: (لا يبولن أحدكم في الاء الدائم) النهي هنا للتحريم كما تقدم» ولا فرق بين الآداب 
والأحكام. 

قال: (أحدكم) عام يشمل الرجال والنساء. 

قال: (في الماء الدائم) فُسر بأنه الذي لا بجري» وعلى هذا: إذا كان يجري لم يكن باس من 
افشال إتت ف ون الول ف 

قال: (ثم يغتسل فيه) اللفظ الآخر (منه)ء والفرق بينهما: أن (فيه) يقتضي منع الانغماس 
فيه» و(منه) يقتضي منع التناول منه» وقد اختلف العلماء في ضبط: (ثم يغتسل) فقالت 
طائفة: هذا الفعل مُسكن» وينبني على هذا أن يكون النهي عن الأمرين معا وعن أحدها 
على الانفراد» وعلى هذا يحرم البول ف الماء الراكد» ويحرم الانغماس فيه» فكأنه قال: لا يبولن 
قي الماء الرأكد» ولا يغتسل فيه. 

وقالت طائفة: الفعل مرفوع. وحينعذ يتغير المعنى» فيكون النهي عن البول قي الماء الراكدء 
ولكن الاغتسال منه منهي عنه» فيكون المعنى: لا يبولن أحدكم ق للماء الذي لا يجري» وهو 
قد يحتاجه للاغتسال» فإنه لا يليق بالرجل أن يبول في شيء يحتاجه. كقوله 5: (لا يضرب 
أحدكم زوجته ضرب عبده ثم يجامعها)» والجماع ليس حراماً عليه» ولكن لا يليق بأهل 
الفضل أن يضربوا الزوجة وهم يحتاجون إلى جماعها ومعاشرتماء فإن من كان يحتاج إلى الشيء 
فإنه يعتنع من الإساءة إليه» من كان يحتاج إلى الماء فإنه لا يبول فيه. 

وقد ذهب ججماعة من الفقهاء إلى تنزيل هذا الخبر على حديث ابن عمر المتقدم» وأن من بال 
في ماء دون القلتين فانه قد تنجس» ولو لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته» وهذا فيه نظر 
کما تقدم» وهو قول مرجوح. 

وقد استدل بعض هؤلاء بأن النهي يقتضي الفساد» وجواب هذا: هب أن النهي يقتضي 
الفساد هناء فلا يعني النجاسة» وإنما يعني وجوب الترك» وهذا لا يعني أنه لأجل النجاسة» 
فقد يكون لأجل دفع الوساوس عن الشخص» وبعض الناس حين يعلم أن في هذا بولاً 
يوسوس: هل توضاً بماء نجس؟ أم لا؟ فيتساط عليه الشيطان حينئذ. 

وعلى هذا فإن علة النهي ليست هي التنجيس» وإنغا هي التقذير وإفساد المياه. 


۱۹ 


قال: (ولا یغتنسل فيه من الجنابة) تقدم اَن هذه اللفظة غير حفوظة» لأا قد جاءت من 
رواية جد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة» وروى الحديث أكابر أصحاب أبي هريرة دون 
هذا فھی من مفردات عجلان» وعجلان ل کا منه هذا. 

وملخص القول في هذا: أنه يحرم على الجنب الانغماس في للماء الدائم» يستشنى من هذا ما 
أجمع عليه كمياه البحار والأخار ونحو ذلك» ويستفاد من هذا أنه يحرم البول قي الماء الراكدء 
ولو بال فيه فانه يکون قد عصى الني کال وهل ينجس للماء؟ أم لا ينجس؟ هذه مسألة 
أخری» نستفيد حکمها من الأدلة الأخرى» وقد تقدم أ من مره بان لاء طهور لا 
ينجس مطلقاً» سواء كان قليلاً أو كثيراً إلا إذا خالطته النجاسة وغيرت طعمه أو لونه أو 
ونستفيد من هذا أن النهي ف الحديث لیس جموع الأمرين»› وعلی هذا يقرا الخبر: 2 
يغتسل): بالرفع» وأن هذا الحديث كقوله 5: (لا بضرب أحدكم زوجته ضرب عبده ۾ 


@& @ @ 


۷ وَعَنْ رَجُل صَجبَ اللي 5 قال: مف 
لرَجُل» أو أَلرَجُلٌ بمَضْلٍ رأة وَلْيَعْتَرفَا جَميعا. خر ا 
وَاسْتَاده صحیح. 

٩‏ وَلاَصحَاب آلساّن: اغتَسَل يعض اواج التي في جَفنَةء فَجَاءَ ليغتسل منهاء 


فَقَالّت لَه: إّي كنت جُنبًَاء ققال: (إِنٌ لاء لا يُجْنبْ) وَصَحَحَة ألتَرْمِذٍئ» وَابْنُ 


هذا الخبر جاء من طريق داود بن عبد الله الأودي» عن عبيد بن عبد الرهمن قال آخبرني رجل 
صحب الني ب أربع سنين كما صحبه أبو هريرة ورجاله ثقات وإهام الصحابي لا يضر؛ 
فإن الصحابة كلهم عدول وقد صحح هذا الخبر غير واحد من العلماء معتمدين في ذلك 
على ظاهر الإسناد. 

a E‏ من أطلق التعليل ولم يذكر وجهه» ومنهم من أعله 
الصحابي» قال عبید بن عبد الرهن عن جل من أصحاب انى لل وم يذكر ماعا 
لكان في هذا تفصيل فيقال: 

التابعي إذا قال عن رجل صحب الني بُ فهذا له حالتان: 

الحالة الأولى: أن یکون هذا التابعي ل یرسل عن الصحابة ولا يروي عن الصحابة إلا ما ع 
منهم فهذا يبحمل قوله عنه على السماع. 

الحالة الثانية: أن يكون التابعى قد من طائفة من الصحابة وأرسل عن طائفة وروى 
حديثا عن رجل من أصحاب الي ولم يذکر سماعه منه فهذا لا يقبل حدیثه لاحتمال ان 
يكون هذا الرجل المبهم ممن لم يسمع منهم» فلو قال مجاهد عن رجل ممن صحب الني صلى 


۲١ 


بعض الصحابة ما لم يسمع منهم» فهو يروي عن سعد بن آبي وقاص ما م يسمع منه» 
فيحتمل أن يکون قوله عن رجل يعني سعدا» ويحتمل أن يقصد ابن عمر او ابن عباس أو 
طائفة ممن مع منهم وهذا الاحتمال يمنع قبول الخبر. 

وحديث داود عن حيد معلول بغير ما ذكر فإن هذا الخبر أصل في الباب» والأصول لا تقبل 
من غير الثقات الحفاظ المكثرين» وداود بن عبد الله من قال عنه الإمام أحمد ثقة من الغقات 
ووثقه ابن معین» وداود بن عبد الله بختلف عن داود بن يزيد الأودي فهذا قال عنه ابن معين 
ليس بشيء وقد خلط بينهما بعض من تكلم عن هذا الإسناد ولا سواء فداود بن عبد الله 
ثقة وداود بن يزيد ضعيف» ولا يخفى أنه لا يلزم من ثقة الرواة صحة الإسناد وتفرد داود بن 
عبد الله عن مدي فيه نظر ويعل الخبر بهذا وهذا الحديث لا يحتمل من داود بن عبد الله 
وعلى هذا فالخبر رجاله ثقات وهو معلول. 

الصاحب هو: من لقي الني مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة ق أصح قول العلماء 
وقد تقدم قبل قليل بأن إبمام الصحابة لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول. 

وهذا يشعر معرفته بهذا الصحابي وسماعه منه ولكنه لم ينبت في شيء من طرق هذا الحديث 
تسمية هذا الصحابي» فمن قال: إنه الحكم بن عمرو. فقد وهم. 

قال: كما صحب أبو هريرة: واضح» لأن أبا هريرة قدم على النبي 4 قبل وفاته بأربع سنين» 
فلازمه» فكان أكثر الصحابة رواية عنه. 

قال: تى رسول الله ب النهي يحمل على التحري» ما لم يثبت له صارف» سواء كان هذا 
في الأحكام أم في الآداب» لأنه لا فرق بينهماء ولا دليل على التفريق. 

والنهي: هو ما نى عنه الشارع خياً جازماًء كما أن الأمر: ما أمر به الشارع أمراً جازماً. 
والنهي محمول على التحربم» كالأمر حمول على الإيجاب» فلا ينتقل عن هذا إلا بدليل. 
قال: أن يغتسل الرجل بفضل المرأة: فضل للمرأة: هو ما تبقى في الإناء من غسلهاء وليس 
معنى الحديث: ما تساقط من أعضائهاء فإن هذا غير مقصود. 

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة: 


۲ 


القول الأول: كراهة وضوء الرجل وغسله من فضل وضوء للمرأة وغسلها إذا خلت به. 
واختلف هؤلاء في معنى الخلوة: 

فقالت طائفة منهم: ألا يراها الرجال. 

وقالت طائفة: ألا يشاركها قي هذا رجل. وهذا أصح في معنى الخلوة» على أن الخبر ليس فيه 
ذكر الخلوة. 

القول الثاني : كراهة الوضوء والغسل بفضل للمرأة إذا كانت حائضاً. وأما إذا م تكن حائضة 
فلا كراهية في شيء من هذاء وهذا قاله ابن عمر»ء وليس قي الحديث ذكر الحيض. 

القول الثالث: إن النهي ق هذا محمول على التنزيه» لأن النبي 4 اغتسل بفضل ميمونة. 
وهؤلاء يذهبون إلى الجمع بين الدليلين» وقد جاء قي حديث الباب النهي» وجاء ي حديث 
ابن عباس اجواز» فمل النهي على التنزيه» والفعل على الجواز. 

القول الرابع: يجوز للرجل الوضوء والاغتسال بفضل المرأة» كما يجوز للمرأة الوضوء والاغتسال 
بفضل الرجل بلا كراهية. وهذا أصح الأقوال ق المسألةء لأنه ۾ يثبت عن الني بي شيء ي 
الباب» وكل الأحاديث الواردة معلولة ومضطربة» كما سأبين ذلك. 

وقد قال الإمام أحمد في رواية عنه: أحاديث ني الرجل عن الوضوء بفضل المرأة» وأحاديث 
نحي المرأة عن الوضوء بفضل الرجل مضطربة. وهذا الحق» ولا يصح من هذا شيء» والأصل 
قي هذا الجواز» ولا معنى للنهي» لأن ما فضل عن المرآة فهو طهورء وقد قال البي صلى الله 
عليه وسلم: (الماء طهور لا ينجسه شيء) (شيء) نكرة في سياق النفي فيفيد العموم» 
وعلى فرض صحة حديث هيد بن عبد الرحمن فإنه قد يقال: إن العلة من النهي تعبدية. 
ومعنى قول الفقهاء: الحكمة تعبدية. يعني أن الحكمة غير معقولة المعنى بالنسبة لنا. 

قال: وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل: ظاهر هذا الخبر النهي عن هذاء فلا تغتسل للمرأة 
بفضل الرجل» كما لا يغتسل الرجل بفضل المرأة» وقد حكى غير واحد من العلماء الاتفاق 
على جواز هذاء وهذا الاتفاق فيه نظرء والخلاف موجود» ولكن الصواب ما تقدم من جواز 
الأمرين معاًء لأنه الأصلء» ولأنه لا دليل على المنع. 

وأورد المؤلف حديث ابن عباس: أن النبي ب اغتسل بفضل ميمونة. 


۳ 


وهذا الخبر قد ذکره مسلم ٿي صحيحه من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار آنه قال: 
أكبر علمي» والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني عن ابن عباس» وقد عل هذا الخبر 
بعلتين: 

العلة الأولى: أن عمرو بن دینار جزم به. وهذا التردد منه دليل على انه ما ضبطه. 

العلة الثانية: أن ابن جريج خولف فيه. فقد جاء قي الصحيحين من طريق ابن عيينة عن 
عمرو بن دينار عن جابر بن زيد -وهو أبو الشعثاء-» عن ابن عباس» عن ميمونة: أا 
اغتسلت مع النبي بي من إناء واحد. وهذا قد جاء من مسند ابن عباس» وجاء من مسند 
ميمونة» وهذا أو هذا يعني إعلال رواية ابن جريج» وابن عيينة تي عمرو بن دينار أوثق من 
ابن جريج» وحديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار هو الحفوظ» والمعول في تعليل هذا الخبر 
على هذه العلة» وهذا يؤكد مقولة الإمام أحمد عن أحاديث هذا الباب أا مضطربة» وهذا 
الحق» ولا يصح قي الباب شيء. 

فإن قيل: ألا يُكتفى بإيراد الإمام مسلم هذا الحديث تي صحيحه؟ 

الجواب: أن مسلماً م يذكر هذا الحديث في الأصول» فقد ذكر ابن جريج عن عمرو» وذكر 
حديث ابن عيينة عن عمرو» وحديث ابن عيينة هو احفوظ. 

وأيضاً قد اسئدرك على الإمام مسلم لته تعالى أحاديث كثيرة» كما استدرك على الإمام 
البخاري أحاديث» إلا أن معظم ما استدرك على البخاري الصواب مع البخاري» ومعظم ما 
استدرك على الإمام مسلم الصواب مع المستدرك» وسنين هذا ف الأحاديث التي نمر اء 
وهذا اول حدیث نستفتح به ونبین علته. 

فإن قيل: ألا كن تصحيح الطريقين؟ 

الجواب: لاء لأن متن حديث ابن جرير يختلف عن متن حديث ابن عيينة» ففي حديث ابن 
جريج أن النبي 4 اغتسل بفضل ميمونة» وفي حديث ابن عيينة: كنت أغتسل أنا ورسول 
لله ية من إناء واحد. وهذا ععنى حديث عائشة في الصحيحين: كنت أغتسل أنا ورسول 
الله 5 من إناء واحد. ولا يختلف العلماء قي جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد» وأما 


ما فضل من المرأة فهذا فيه خلاف» وقد دلت رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه جوز 


٤ 


للرجل أن يغتسل وأن يتوضأً من فضل وضوء للمرأةء وتقدم أن الفضل هو ما تبقى من الماء 
قي الإناء» وليس هو ما يتساقط من أعضائهاء فالماء المتساقط من الأعضاء طهور. 

وقالت طائفة من الفقهاء: إنه طاهرء وليس بطهور. وهذا فيه نظر» وقد تقدم أن تقسيم 
مياه لثلاثة أقسام لا دليل عليه» وأن الماء قسمان: طهور ونجس» وعلى هذا لو توضاً الرجل 
وجمع للماء المتساقط من أعضائه جاز الوضوء به مرة أخرى» ولو توضأت للمرأة وجمعت للماء 
المتساقط من أعضائها جاز للرجل الوضوء به» لأن هذا الماء قد لاقى عضواً طاهراًء وإذا 
لاقی عضواً طاهراً فهو طهور. 

وعلی هذا فلو صح حدیث ابن عباس فإنه یکون صارفاً لحديث رجل صحب النبي صلی الله 
عليه وسلم فيحمل هذا الحديث على الجوازء وحمل ذاك النهي على التنزيه جمعاً بين الخبرين» 
فإن الأحاديث إذا صحت وكان ظاهرها التعارض وجب الجمع بينهاء وقد قال ق المراقي: 
والجمع واجب مق ماأمكنا إلا فللا حير تشخ بيشا 
والجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهاء بشرط ألا يكون في الجمع نوع تكلف. 

ثم أورد المؤلف ما رواه هل السنن عن ابن عباس: أن بعض أزواج البي 5 اغتسلت في 
جفنة» فجاء النبي ب ليغتسل منها فقالت: إني كنت جنباً. فقال: (إن الماء لا يجنب) هذا 
الحديث روي من طرق عن ”ماك بن حرب» عن عكرمة مولى ابن عباس» عن ابن عباس 
ة» وقد صحح هذا الخبر طائفة من العلماء» لأنه قد رواه عن ماك أكابر أصحابه كشعبة 
وسفيان» وقد قيل: إن شعبة لا يبحمل عن شيوخه إلا ما صح من أحاديثهم. وبناء على هذا 
صحح هذا الخبر طائفة» وهذا فيه نظر» فإن شعبة قد روى عن طائفة من شيوخه أحاديث 
فة کا اند قد روى عن طائفة من الضعفاء» وعن طائفة من امجاهيل» وقد روى عن 
عاصم بن عبيد اللّه» وهو الذي قال عنه: لو سألته من بنى مسجد البصرة؟ لقال: حدثنا 
فلان عن فلان عن الني ب بأنه بناه. 

وذهب جماعة من الأئمة إلى أن هذا الخبر معلول» منهم الإمام أحمد» وقال: أتقيه لجال 
سماك. وأكابر الحفاظ على أن ماك بن حرب عن عكرمة مضطرب الحديث» فإذا روى ”ماك 
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عن غير عكرمة فهو صدوق يحتج بحدیثه» كما احتج به مسلم تي حدیثه» وإذا روى ”ماك 
عن عكرمة اضطرب فلا تج به. 

وهذا الخبر فيه اضطراب» وقد تقدم قول الإمام أحمد عن أحاديث هذا الباب: مضطربة. 
وهذا الحق» فلا يصح فيه شيء. 

قال: (في جفنة) هي الإناء الواسع. 

قال: فقالت: (إني كنت جنباً) قد ظنت بأن ما خلت به الجنب» أو ما لمسته للمرأة الجنب 
ينجس» فبين ها البي 4 أن الأمر جخلاف هذاء لأن هذا الماء قد لاقى بدناً طاهراًء والمسلم 
لا يتن ا ا و فعا ودا التي طافر ولم مك وف جا ى العحن أن 
البي 4 قال: (سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس)» وأصح قولي العلماء أن المني طاهرء 
وهذا قول الإمام أحمد وجماعة من الأئمة» وقد روي هذا عن طائفة من الصحابة» واختار 
هذا القول ابن تيمية وابن القيم» لأن المني أصل الإنسان» ولا يكون أصله نجساً» وهو منزلة 
اللخاط وما شابمه» ويختلف عن المذي» فإن المذي نجس لأن الني #4 أمر بغسل الذكر 
منه» فکان هذا دلیلاً على نجاسته. 

قال: (إن الماء لا يجنب) يضبط هذا بوجهين: فإن كان من الرياعي أجنب فإنه ي المضارع 
يضم أوله» وإذا كان من الثلائي» من جنب» فإنه يتح أوله في المضارع» فيقال: (لا يجّب)» 
وتفتح النون» والمعنى أن الماء لا تصيبه جنابة» فلا يمتنع الغسل به» ولا فرق بين ما فضل عن 
المرأة وبين ما يغتسل به الرجل والمرأة من الإناء معه» لأن يد أحدهما لا بد أن تسبق للإناءء 
ويرد المختلف فيه إلى المتفق عليه فيزول الإشكال» المتفق عليه أنه يجوز للرجل واللمرأة أن 
يغتسلا جميعاً» وهذا بالإجماع» والمختلف فيه ما خلت به المرأة وما فضل عن للمرأةء وإذا 
اغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد لا بد أن تسبق يد أحدها إلى الإناءء ولا يضر هذا الماءء 
ويرد ذاك المختلف فيه إلى هذا المتفق عليه فيزول الإشكال. 
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وملخص هذا: أنه يجوز وضوء الرجل بفضل للمرأة» سواء كانت حائضاً أو كانت طاهرة» 
كما يجوز وضوء المرأة بفضل الرجل» لأن هذا هو الأصلء ولأنه لا دليل على المنع» ولأنه لا 
يصح في الباب شيء عن رسول الله بل وإنما جاء هذا عن طائفة من الصحابة. 
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٠‏ وَعَنْ آبي هُريرةٌ 2 قال: قال رسو الله 45: (طَّهُور إِتاءِ أَحَِكُم إِذ وَل فيه 
لكلب أن يَغْسِلة e‏ مَرَاتٍ أولَاهُنٌ بالراب) أخْرَجَة مُسْلِم. 
وللَزمذٍي: (أُخُرَاهُن أَوأُولَاهُنٌ بالراب). 

ا 
هذا الخبر قد جاء من طرق عن خد بن سيرين عن أبي هريرة عن الني ي ورواه همام بن 
منبه وأبو صا وأبو رزين والأعرج وآخرون عن أبي هربرة عن البي 4 به» بدون ذكر: 
(التراب)» وهذا أصح» فإن لفظ التتريب في حديث أبي هريرة لا يثبت. 
وزيادة: (أولاهن) شاذة. 
ورواية الترمذي: (أولاهن)ء أو (أخراهن) شاذة» والحفوظ قي الخبر هو ما رواه الشيخان 
مرفوعاً: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن بُغسل سبعاً)» وقد صح لفظ التتريب 
في حدیث عبد الله بن مغفل» ورواه مسلم في صحيحه. 
وأما لفظة: (فليرقه) فهي عند مسلم من طريق علي بن مسهر عن الأعمش» وهذه اللفظة 
غير محفوظة» فقد روى الحديث جمع عن الأعمش ولم يذكر واحد منهم ما ذكر علي بن 
مسهر. 
قوله: (طهور) بضم أوله» والمقصود به المصدر» وضبط بفتح أوله وضم ثانيه» فيراد به الفعل. 
قال: (إناء) أي: وغاي وهو الإثاء الحهود وعلى هذا لو شرب الكلب ي [الأوان]" 
الواسعة أو في البرك أو على الأخار أو أطراف الأودية ونحو ذلك فلا يؤثر فيه» ومذا قال: 
(إناء أحدكم) أي: الإناء المعهود وهو الإناء الصغير. 
قال: (أحدكم) هذا يشعر بأن المقصود بالإناء هو المعهود» وقوله: (أحدكم) خرج رج 
الغالب» فإنه لا بختلف إناء أحدكم عن إناء غيركم. 


(۱) سقط. 
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قال: (ولغ) أي: إذا شرب الكلب من الإناء وأدخل لسانه فيه ومازج اللسان واللعاب 
الإناءء ومفهوم هذا أنه لو أدخل يده أو رجله اختلف الحكم» وهذه مسألة خلاف. 

قال: (الكلب) لا يتقيد بلون دون لون» ولا بصفة دون صفة» فعلى هذا لا يختلف الأحهمر 
عن الأسود» ولا يختلف كلب الصيد عن غيره. 

قال: (أن يغسل سبعاً) هذا العدد معتبر» فلا يجوز أن نقصر عنه. 

قال: (أولاهن بالتراب) تقدم قي التخريج أن هذه اللفظة شاذة» وقد صح ذكر التراب قي 
حديث عبد الله بن مغفل» فعند مسلم: أن الني ب قال: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 
فاغسلوه سبعاًء وعفروه الثامنة بالتراب). 

والواو في هذا الخبر لا تقتضي الترتيب» فلو اقتضت الترتيب لاحتجنا إلى غسلة ثامنة فيكون 
الجموع تسعاً» وعلى هذا التراب يوضع في الأولى أو الثانية أو السادسة» فتكون الغسلة 
السابعة مطهرة للتراب. 

وقد احتج بالحديث أبو حنيفة والشافعي وأحمد على نجاسة لعاب الكلب» وأنه إذا ولغ قي 
الإناء نجسه» ووجب إراقة الماء وغسله سبعاً» وعلى هذا إذا ولغ الكلب في الإناء لا يجوز 
الوضوء بهذا الماء» ولا التطهر به ولا يجزي» لأنه قد تنجس. 

أدلتهم: احتج هؤلاء بعدة أمور: 

الأول: أن النبي 4 قال: (طهور إناء) فهذا دليل على أنه قد تنجس فيحتاج إلى تطهير. 
وهذا فيه نظر» فالتطهير لا يعني التنجيس» فإذا قيل: طهر كذا. فلا يعني أنه قد تنجس» 
فالثوب قد تصيبه القاذورات المستقبحة التي ليست هي بنجسة فيقال: طهره. ولا يعني انه 
قد تنجس» على هذا فقوله: (طهور) ليس بصريح لأن لعاب الكلب نجس» فإن التطهير 
يشمل ما تنجس وما م يتنجس. 

الثاني: (فليرقه) ولو م يكن نجساً ما أمر النبي ب بإراقته. وهذا الاستدلال فيه نظرء لأن 
اللفظة غير حفوظة» ولا يجوز الاحتجاج بشيء ضعيف. 
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الثالث: أن النبي 5 أمر بغسله» وهذا دليل النجاسة» ولو لم يكن نجساً ما أمر البي ب 
بغسله» وهذا کأمره کل بغسل بول الأعرايي» فقد احتج على نجاسة البول بالأمر بغسله» 
فكذلك احتجوا على نجاسة لعاب الكلب وما لامسه الكلب بلعابه بالأمر بغسله. 

وخالف في هذا الإمام مالك فذهب إلى أن لعاب الكلب طاهر» وأن ما لامسه لم ينجس» 
ونه لا دلیل على نجاسته» ولأنه إذا كانت عينه طاهرة فلعابه طاهرة» فكما أن شعره طاهر 
وعرقه طاهر فكذلك لعابه طاهر» وأجاب عن أمر النى ب بغسل الإناء من ولوغه بأن هذا 
لأجل الاستقذار لا لأجل النجاسة» بدليل أنه قيد العدد بالسبع» فلو كانت العلة النجاسة لم 
يقيد هذا بعدد» فإن الثوب إذا أصابه البول يؤمر بغسل البول بدون تقيد بعدد» لأن المقصود 
هو إزالة النجاسة»ء فلما جاء ذكر العدد عَلم أن هذا لأجل خبثه وضرره. 

وأجيب عن هذا بأن مطلق الغسل يدل على النجاسة» ويكون العدد لمعنى آخر» فنفس 
الغسل يدل على أنه نجس» ولذلك أمر النى ية بغسلهء والعدد يكون للنجاسة ولمعفى آخر» 
وقد يكون العدد لغاظ نجاسة لعاب الكلب» ولعظم ضرره» فيكون العدد للأمرين معأ 
خاصة وأن الطب الحاضر قد اكتشف أن لعاب الكلب فيه ميكروبات ضارة» واكتشف 
أيضاً بأن جميع أجزاء الكلب فيه ميكروبات ضارة» وعلى هذا لا يبعد أن يقال: إن سائر 
أجزاء الكلب كلعابه. لأن العلة قد ظهرت في لعابه» فإذا وجدت في غير اللعاب انتقلت 
إليه. 

واحتج بالحديث جاهير العلماء على أن العدد معتبرء وأنه لا يجوز غسل الإناء ثلاثاً وأربعاً 
وخمساً وستاً والاقتصار على هذاء لأن البي 4 ذكر السبع» فيجب هذا العدد» فإن العدد 
يُشترط› فلو سل با لان آم ولم يطهر الإناءء N E RS‏ 

وذهب بعض العلماء إلى أن العدد غير معتبر» وهذا فيه نظر» والصواب أن العدد معتبرء 
کقوله تعالى: ا[فاجلدوا كل وَاحدِ مَنْهُمَا مِنَة جَلَدَة [النرر:؟]. فهذا العدد معتبر فلا 
يجوز جلد كل واحد منهما تسعين جلدة. 

واحتج بالحديث جاهير العلماء على أن التراب أحد الغسلات» ويجب التتريب في غسل 
الإناء» للروايات الواردة قي هذاء وذهب مالك إلى أن الغسل هو الواجب» وأما التراب فلم 
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يصح فيه حديث» وما قاله مالك هو الصواب بالنسبة لحديث أبي هريرة» ولكن صح التتريب 
قي حديث عبد الله بن مغفل» وعلى هذا يجب التراب. 

واختلف الفقهاء هل يجزئ عن التراب غيره» مثل الأشنان والصابون والمنظفات العصرية 
ا 

القول الأول: أن ذكر التراب خرج مخرج الغالب» ولأن التراب يوجد في كل مكان» ولا يتعذر 
وجوده» فلو استعمل الصابون والأشنان أو غير ذلك أجزأً عن التراب. 

القول الثاي: لا ينوب عن التراب غيره» وأن هذا الوصف معتبر» ولو أراد البي صلى الله عليه 
وسلم غير التراب لأتى بلفظ أعم» فلما خص التراب عُلم أن هذا لمعنى فيه. 

وقد اكتشف الطب المعاصر بأن في لعاب الكلب ميكروبات لا يزيل ضررها إلا التراب» وأن 
المنظفات العصرية لا تقوم مقام التراب ف إزالة هذا الضرر» وهذا يُستأنس به كمرجح للقول 
الثاني» فيكون التراب شرطاً ف التنظيف» وعلى هذا يغسل سبعاًء ويعفر الثامنة بالتراب» 
فيجعل التراب في الأولى أو قي الثالثة أو ق السادسة» حت تكون الغسلة السابعة هي 
الأخيرة. 

وذهب جاهير العلماء إلى أنه لا يختلف كلب الصيد عن غيره ف هذاء لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (إذا ولغ فيه الكلب). فكان هذا دليلاً على العموم. 

وذهب جاعة من العلماء إلى أنه يستثنى من هذا كلب الصيد» لمشقة التحرز منه» ولمعنى أن 
اللشفة جالبة ليسي ولان الضرر مف من لابه بدليل آنه يصيد الضيد ولا جب غسل 
مكان عضته» وهذا فيه نظر» والقول الأول أصح» وكونه لا يغسل مكان العضة فلأن هذا م 
يرد» ولكونه قد رخص فيه فيكون مستثنى» ولأن اللعاب إذا خالط للماء يختلف عن غخالطة 
اللعاب لغيره» بدليل أن الكلب لو عض ثوباً م جب غسل الثوب سبعاً لو كان كلب صيد 
أو غير كلب صید. 
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١‏ وَعَنْ 0 قََادة & أن رَسول آله 45 قال -في آلهرة-: (إّا لَيْسَث بحس إِنَمَا 
هي مِنْ الَو افينَ عَلَيْكُم) أخْرَجه رة وَصَحَحة ألذّزْمِذِيْ و ابن خُرَبْمَة. 

ا 
هذا الخبر رواه مالك وأهل السنن من طريق مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 
عن خميدة - بضم الحاء - بنت عبيد» عن كبشة بنت كعب بن مالك: أن أبا قتادة و 
سكب وضوء ليتوضاً به» فجاءت هرة لتشرب فأصغى ها الإناءء فنظرت إليه كالمستغربة» 
فقال: تعجبين يا ابنة أخي؟ فإن النبي 5 قال: (إعا ليست بنجس. إنما هي من الطوافين 
عليكم والطوافات)» وقد صحح هذا الخبر البخاري والترمذي والعقيلي وآخرون» وتكلم 
ابن منده وغيره في إسناد هذا الخبرء» لأنه من طريق حيدة بنت عبيد» ويقال: مجهولة. 
ومن طريق كبشة وهي أيضاً مجهولة. 
وأجيب عن هذا بأن حهيدة قد روى عنها ثقتان: زوجها إسحاق» وابنها يجى» وقد صحح 
الحديث البخاري والترمذي وجاعة» وهذا يرفع جهالتهاء وأورد حديثها مالك قي الموطأء 
ومالك شی ی الا ساند: 
وأما كبشة فمتخلف في صحبتهاء فإذا ثبت أا صحابية فهي ثقة ولا يضرها ألا يروي عنها 
غير حميدة» وإن م يثبت عنها بأنا صحابية فهي تابعية» ويغتفر في التابعين ما لا يغتفر ي 
غيرهم» لأن الكذب في هذا الجيل أقل من الكذب فيمن جاء بعدهم» وترتفع جهالتها 
بتصحيح البخاري والترمذي لحدينها. 
وعلى هذا فالحديث صحيح» وهو الصواب» وتقوم بمثله حجة» وقد روي الحديث من طرق 
أخرى وأصح شيءِ ف هذا الباب هو حديث إسحاق عن حيدة عن كبشة عن أي قتادة. 
قوله: (إكا ليست بنجس) للمعنى أن امرة طاهرةء وهل هذا على إطلاق؟ أو لكوغا من 
الطوافين علينا والطوافات؟ 
الظاهر الثاني» لأن البي 4 قد علل» والحكم يناط بعلته» وعلى هذا يلحق بالمرة ما كان 
بععناها قي التطواف» كالحمار والفأرة ونحو ذلك. 
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وقال جماعة من فقهاء الحنابلة: يلحق بالمرة ما كان قي حجمها. وهذا ضعيف» لأن النى 
ي ما علل بالحجي» ولا معنى للحجم» فقد علل النبي ب بالتطواف» فيلحق بالمرة ما كان 
وقد احتج بالحديث جاعة من الأئمة على أن آثار السباع نجسة» ولا يستفنى من ذلك إلا ما 
كان من الطوافين علينا والطوافات» لأن النى 4 علل عدم نجاستها بكونا من الطوافين» 
فكان هذا دليلاً على أن ما م يكن من الطوافين عليها والطوافات فهو نجس» وهذا على 
المعنى الثاني الذي ذكرناه» ولكن قيل: هي طاهرة مطلقاً» سواء كانت من الطوافين أو م تكن 
وقد ذهب مالك إلى أن آثار السباع طاهرة» وهذا قول للشافعية» واستشنى الشافعية من هذا 
سؤر الكلب وسؤر الخنزير» على معى أن الختزير أخبث من الكلب» والخنزير عند الشافعية 
يغسل سبعاً إذا ولغ قي الإناء كالكلب» وهذا قول الحنابلة» وهذا فيه نظرء ولا يصح إلحاق 
الخنزير بالكلب» والصواب اختصاص الحكم بالكلب دون الخنزير. 

وأما مسألة آثار السباع فهي مسألة خلافية» وقد تقدمة الإشارة إلى هذا في حديث القلتين» 
لأن البي سغل عن الماء وما ينوبه من السباع. 

وقد ذهب الإمام أحمد إلى نجاسة آثار السباع» ولا يستنى من ذلك إلا ما عمت به البلوى 
نما هو من الطوافين علينا والطوافات. 

مذهب جاهير العلماء. وهذا القول الأول. 

القول الثاني: ذهب مالك إلى جواز أكله وجواز بيعه» على معنى أنه م يثبت قي ذلك 
حديث» ولان ك تعالى: #قل لا أجِدُ في e‏ 
طاعِم يَطْعَمُهُ إلا ًن کون مَيْتة أ دما مَنْفوحاً أو َم خنزير فَإِلهُ رخن أ فسقاً أ 
لغیر الله 4 4y‏ | [الأنعام: ٠٤١‏ ]» ولقوله تعالى: وقد فصل لم م ھ حرم عَلَيکه [الأنعام: ]١١١‏ 
فما ۾ يأت تحرمه ق الكتاب فهو حلال» وهذا القول فيه نظر» فان السّتور سبع» وقد ھی 
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نبي ب عن أكل لحوم السباع» وهذا متفق على صحته» فلا يجوز أكل لحم السبع مطلقً 
سواء كان ساماً كالحيات» أو لم يكن ساماً ككثير من الحيوانات» والحديث في الزجر عن تمن 
الور رواه مسلم ي صحیحه» فهذا دلیل على تحرم بیعه وشرائه» ولو کان أليفاً» ولو تعب 
عليه صاحبه ني التربية» كما أن الكلب لا يجوز بيعه ولو كان كلب صيد» لعموم الأدلة في 
هذاء والرواية الواردة عند النسائي: (إلا كلب صيد). هذه الزيادة منكرة. 

وقد نى البي # عن تمن الكلب» ولم يستشن كلب الصيد من غيره» وقد جاء عند أبي داود 
مرفوعاً: (إذا جاء يطلب نه فاملاً كفه تراباً)» ولكن ذكر شيخ الإسلام بأنه إذا احتاج إلى 
کلب صيد ولم جد أحداً ببذله بامجان فإنه يجوز له شراؤه» ويكون الإثم على البائع» وهذه 
الصورة من الصور التي يجوز فيها الشراء دون البيع. 

أما حديث: (... الكلب... بالكلاب) ا بت 

وأما. .. كل الكلاب» فهذا فيه نظر» لأنه قد ذكر غير واحد من الأصوليين أن البي صلى الله 
عليه وسلم إذا خاطب قوماً فإنه يخاطبهم ما يعرفون» والعرب المخاطبون بهذا ما كانت 
عندهم أسود ولا فهود ولا نمور» وإنما عندهم الكلاب المعهودة هذه» فيناط الحكم به» لأنه ما 
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۲- وَعَنْ انس بن مَالِكِ 2# قال: جَاءَ عراب فال في طَائفَة اَلْسْجد قَرَجَرَهُ 
الاس َهَاهُم اللي 4 فلَمَا قى بَولَه أَمَر اللي 4 بڌَنُوب مِن مَاءِ؛ قَأهريق 
ا 
ذكر الحافظ بل حديث أنس» وهو متفق على صحته من حديث إسحاق بن عبد الله بن 

أي طلحة عن أنس بن مالك» وقد رواه عن إسحاق جماعة. 

قال: (جاء أعرايي) الأعرابي نسبة لمن سكن البادية دون الحاضرة» ولا يسمى الرجل أعرابياً 
إلا إذا سكن البادية» وقد اعتاد الناس اليوم إلى أن يسموا من انتسب إلى القبيلة أعرابياً 
وهذا لا أصل له» إنما الأعراي هو من كان من سكان البادية» فإذا انتقل إلى الحاضرة فإنه لا 
يسمى أعرابياً» وقد كان الصحابة اة ينتسبون إلى قبائلهم» كالمهاجرين والأنصار» وما كان 
فيهم أعرابي. 

قوله: (فبال في طائفة المسجد) هذا من حسن تعبير الراوي» فلما أراد يذكر البول في 
اللسجد قدم له بأنه قد جاء أعرابي» لأن الأعراب مظنة للجهل» والبول ف المسجد منهي 
عنه باتفاق العلماء» لأن هذا يناي الكرامة. 

قال: (فزجره الناس) فيه إنكار المنكر بالحالء فإن الصحابة ية كانوا أقوم الناس في هذا 
الأمر» ولأن مثل هذا المنكر لا يتنازعون فيهء إلا أن البي ئ ناهم ليس لأجل أن هذا ليس 
بمنكر» وإنما هو لما يترتب على إنكار هذا المنكر أكبرء وأمر البي 5 الصحابة بتركه» لأنه 
لو قام من هذا المكان للوث بقعة أخرى» فكان في هذا دلالة على أنه إذا تعارضت 
مفسدتان ارتكب أدناها لدفع أعلاهماء فإن بول الأعرابي ق المسجد أفسده» لا يختلف فيهاء 
وإذا تم زجره وتحويله عن مكانه سيترتب على ذلك مفسدة أخرى» وإذا تعارضت مفسدتان 
ارتكب أدناهما لدفع أعلاهماء وهذا عين الفقه» كما أنه إذا تزاحمت المصال فعل أعلاهاء وإذا 
وجد مصلحة ومفسدة فإن درأ المفسدة مقدم على جلب المصلحة»ء وإذا كان فيه مصلحة 
ظنية ومصلحة حققة» أو مفسدة ظنية ومفسدة حققة» فإنه تفعل المصلحة الحققة» وتتقى 


o 


الملفسدة الحققة» وإذا كان هناك مصلحة ظنية ومفسدة حققة» فإنه لا يجوز عمل المصلحة 
الظنية» بفعل المفسدة الحققة. 

قال: (فلما قضى بوله أمر البي ا بذنوب من ماء) هذا ظاهر في أن الأعرابي ۾ يتحول 
عن مكانه حقى فرغ من البول» فيؤخذ من هذا حلم الني ب على مثل هذاء ويؤخذ منه 
الصبر ق التعليم» فإن المعلم بمنزلة الطبيب» سيلاقي طبقات من هذا النوع» فإذا م يكن عنده 
حلم وصبر فاتت المصلحة العظمى من الاستفادة منه ومن علمه وتعليمه» وقد ذكر غير 
واحد من العلماء في الحكمة بأن الله كك ما بعث نبياً إلا ورعى الغنم: وذلك ليكون فيه 
تدريب على سياسة الرعية» فإن الغنم تذهب واحدة يمينا وواحدة شالا وواحدة تتقدم» 
وواحدة تتأخر» فيحتاج إلى تعلم وتدرب كيفية رعايتهاء هذا كالتوطئة إلى التدرب والقدرة 
على رعاية الأمة» فإن هذا يتقدم» وهذا يتأخر» وهذا ينحرف يمينا وهذا ينحرف شالا 
كيف تتعامل مع هؤلاء القوم» ولأن الناس قد لا يأتون على ما تريد من الوجه المطلوب 
والوجه الأكمل» فإذا م يكن عندك سياسة تي تأليف قلوجم» سياسة قي رأب الصدع» فإنك 
ستخسر کیره وقد یکون ما تفسده أكثر نما تصلحه. 

قال: (فدعا بذنوب من ماء) الذنوب الدلو» وقد احتج هذا طائفة من الفقهاء على أن 
النجاسة لا تزول إلا بالماءء وهذا فيه نظر» فإن الني 5 م يقل: إن هذه النجاسة لا يطهرها 
إلا الماءء وكونه ييي دعا بماء هذا يحتمل أنه أكثر تطهيراً أو لأنه هو الموجود» وهذا يعد عند 
الأصوليين مفهوم لقب» ومفهوم اللقب لا حجة فيه» وهذا قول أكثر الأصوليين وجميع 
الطوائف المنتسبين للمذاهب» وإنما ذكر عن عدد يسير أنه يرى الحجية في مفهوم اللقب» 
وهذا ضعيف» ولا يصح المصير إليه» والصواب أن مفهوم اللقب لا حجة فيه» والصواب أن 
النجاسة إذا زالت بغير الماء فإن هذا سائغ» النجاسة قد لا تزول إلا بالماءء وقد تزول بغير 
الماىء فإن النجاسات قد تزول بالرياح» وتزول بحرارة الشمس» وتزول بالسوائل» وتزول 
بالتراب» وقد تزول بالجفاف في أصح قولي العلماءء وهذا اختيار الشيخين: ابن تيمية وابن 
القيم» لأنه لا غرض للشارع في هذا إلا إزالة النجاسة»ء فإذا زالت النجاسة بأي مزيل صح 
هذا» وهذا هو المطلوب» ولا نريد أكثر من هذا. 
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وعلى هذا فإن ذكر الماء في هذا الحديث ليس قيدأً» وإنغا هذا مفهوم لقب» فالنجاسة كما 
تزول بالماء تزول بغير الماءء وقد لا تزول النجاسة إلا بالمحاءء لأنه أقوى تطهيراًء لا لأن الماء 
شرط في إزالة النجاسة» وغرض الشارع من هذا هو إزالة النجاسة بأي مزيل» ما م يكن 
طعاماً حترماًء فإن النجاسة لا تزال بالأطعمة الحترمة» ولا بالأوراق التي فيها شيء من ذكر 
الله تعالى. 

وقد ذهبت طائفة من فقهاء الأحناف إلى أن النجاسة إذا كانت على الأرض فإنه يجب نقل 
الراب وغسل المكان» واستدلوا على هذا برواية جاءت عند أبي داود» وهذه الرواية معلولة» 
وقد أشار إلى تعليلها أبو داود قي سننه» وذكر الإرسال» وقد ذكر الجمهور أن نقل الراب 
غير مشروط, لأنه م يثبت من وجه صحيح أن النبي ب أزال التراب الذي بال فيه الأعرابي» 
وإنغا دعا بماء وأراقه عليه» وهذا هو الصواب» ولا حاجة إلى نقل التراب» وإذا كانت النجاسة 
عينية كالغائط فإن ال جرم يزال وجوباًء ويراق الماء على المكان» ولو أزيل التراب ووضع شيء 
مكانه فحكم ذلك: لا بأس» ولكن ذلك غير واجب» لأنه لو كان واجباً لفعله البي صلى 
الله عليه وسلم. 

فوائد الحديث: 

.١‏ أن بول الآدمي نجس. وهذا مجمع عليه» وقاس عليه طائفة من العلماء: أن كل بول ما لا 
يكل لحمه فإنه نجس» وهذا قول الجمهور» وكما يقول الجمهور هذا يقول: بول وروث ما 
يؤكل لحمه طاهر. أما الشافعية فيرون النجاسة مطلقة قي هذا وذاك» وهذا قول أبي د بن 
حزم» وسيأت بحث هذه المسألة فيه بابهاء وذلك في باب إزالة النجاسة. 

۲. وجوب تعظيم المساجد» ووجوب صيانتها من القاذورات. 

۳. وجوب إنكار المنكر» ولكن إذا كان يترتب عليه منكر أكبر فإنه ينتظر. 

.٤‏ إذا تعارضت مفسدتان فيرتكب أدناههما لدفع أعلاها. 

ه. ما عليه الصحابة تة من الغيرة. 

.٦‏ أن الحاء أحد المطهرات. 


۷ 


۷. أن البقعة إذا تنجست بالبول تكاثر بالماء حتى تطهر. ومن هذا الفراش إذا أصابته نجاسة 
يكاثر بالماء حتى يطهر» وإذا أزيلت عين النجاسة ولم يبق للنجاسة لون ولا رائحة فنا حينعذ 
تكون قد طهرت» والنجاسة قد تطهر بالريح والشمس والجفاف وطول المدة ونحو ذلك ولا 
يجب ولا يتعين في إزالة النجاسة للماءء لكنه من أقوى المزيلات للنجاسات» وسيأق بحث 
النجاسات وأا تنقسم إلى قسمين: نجاسات مغلظة» ونجاسات حخففة» وبول الآدمي من 
النجاسات المغلظة» إلا بول الصي الذي لم يطعم» فإن نجاسته مخففة» ولذلك النبي صلى الله 
عليه وسلم م يغسله» وإغا أمر برشه» ومن النجاسات المخففة المني. 
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۳- وَعَنْ ابن عُمَرَ ت قال: قال رَسُول آله 4: (أُحِلّث نَا مَْتَنَانِ وَدَمَانء فام 
اليْتَتان: فَالْجَرَاد وَالْحُوتُ. وَأَمَّا الدَمَانُّ: قالطحال وَالْگبد) أخْرَجَة أَخْمَدُ وَابْنُ 
مَاجَهء وَفِيهِ ضَعْف. 

ا 
هذا الخبر أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه من طريق عبد الرحهمن بن زيد بن أسلم» 
عن أبيه» عن ابن عمر» عن الي بي وعبد الرهمن بن زيد بن أسلم ضعيف الحديث باتفاق 
الحفاظ» وقال عنه ابن المديني: ضعيف جداً. وأنكر الإمام أحمد خبره هذا. 
ولعبد الرحمن أخوان: جد وعبد الله» وفيهما لين» وأضعف الثلاثة عبد الرحمن. 
وقد روی هذا الحدیث سليمان بن بلال» عن زيد بن أُسلم عن ابن عمر موقوفاً» وهذا رجاله 
ثقات» وقد صححه البيهقي وغيره» وهذا أصح من طريق أبناء زيد بن أسلم» وأوثق من روى 
هذا عن زید بن أسلم هو سلیمان بن بلال» فتقدم روایته على روایتهم» ویکون الصواب ي 
هذا الخبر الوقف» وأن هذا من قول عبد الله بن عمر طف . 
قوله: (أحلت لنا ميتتان ودمان) له حكم المرفوع» لأنه لا يحل مم ولا يحرم عليهم إلا رسول 
لله َء ومثل هذا لا جال للاجتهاد فيه وقد قال الحافظ العراقي في ألفيته: 
قول اض ان امن الشسة أو بد التي قاله بأعض ر 
نجحوأمزنا حكم الرفع ولو على الصحيح وهو قول الأكنر 
وقال ضا 
ويا ات عن طاح عيبت لا يقال رأياً حكمه الرفع على 
ماقال قي المحصول نحو من أتى فالمحاكم الففع مفذاأښت 
قال: (أحلت لنا ميتتان ودمان: فأما اليتتان) هذا يسمى عند أهل البيان: اللف والنشر 
لمرتب» ولو بدأ بالدم فإن هذا يسمى عندهم: اللف والنشر غير المرتب» وقد جاء هذا وهذا 
في کتاب الله جل وعلا. 
قال: (فأما اليتتان فالجراد والحوت) أي: أن البحر إذا لفظ الحوت ومات حتف أنفه» أو 
مات حتف أنفه في البحر فإنه حلال ويجوز أكله» وقد حكى غير واحد من العلماء الاتفاق 


۳۹ 


على هذاء وأما الجراد فإنه مباح الأكل بالاتفاق» لحديث عبد الله بن أي أوف قال: غزونا مع 
رسول الله بي فأ كلنا الجراد. 

ولكن اختلف الفقهاء قي الجراد إذا قتله البردء ما هو الحلال منه؟ وما هو الحرام؟ ثم يحكون 
الاتفاق على جواز أكل ما مات حتف أنفه» وهذا الاتفاق فيه نظرء فإن الإمام أحمد عنه 
روايتان فيما إذا قتله البرد هل يجوز أكله؟ أم لا؟ وأصح قوليه ق المسألة أنه بباح الأكل» 
وهذا هو قول الجمهور» وأما إذا فتل الجراد بالمبيدات السامة فإنه لا يؤكل لضرره» فإن من 
قواعد الشريعة أنه لا ضرر ولا ضرار. 

واختلف الفقهاء في كيفية طبخ الجراد وذبحه» فقالت طائفة: ينزع رأسه قبل طبخه. 

وقالت طائفة: لا بأس بوضعه ني القدر وهو يغلي» ولا بأس بشويه وهو حي. وهذا أصح 
الأقوال في المسألة» لأن هذا ركاته. 

وملخص هذا: أن الجراد إذا مات حتف أنفه فإنه حلال ما لم يكن قد مات مبيدات سامة» 
فمن صاد جراداً ووضعه تی كيس فوجده قد مات فإنه حلال الأكل» سواء قتله البرد أو قتله 
الازدحام أو ضيق التنفس أو غير ذلك» كله حلال. 

قال: (ودمان) آي وأحل لنا دمان. 

قال: (الطحال والكبد) وهذا استثناء من تحربم الدم» والدم الحرم هو المسفوح» وأما غير 
السفوح فلم يحرم وقوله جل وعلا: رمث عَلَيْكُمْ الْمَيَْهُ وَالْدَمه [الائدة: »|٣‏ هذه الآية 
مقيدة بالإجماع بقول اله تعالى: فل لأ جد في ما أؤجي إل حزما على طَاعِم يَطْعَمه إلا 
أن يَكُون مَيَْةً أو دماً مَسْفُوحاً [الأنعام: »]٠٠١‏ والمطلق يحمل المقيد» فيزول الإشكال» وقد 
قال ي المراقي: 

وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهما اتد حكم والسبب 
وعلى هذا: فالدم الحرم هو المسفوح. 

وقد دل هذا الأثر على أن الطحال حلال وأن الكبد حلالء وقد حكى غير واحد من 
العلماء الاتفاق على هذا. 


وقد اعترض على هذا بعض الفقهاء فقال: إن هذا الخبر لا يقيد القرآن» القرآن قطعي 
الثبوت» فكيف يقيد ذا الخبر المختلف فيه» واستدل على التحريم بقول الله تعالى: 
حرمت عَلَيْكم الْمَبْعَدّ4 [للمائدة: »]٣‏ وهذا فيه نظرء لأن الآية مقيدة بالمسفوح» فلا وجه 
حا ا 

واحتج بهذا الخبر من يقول بأن كبد الإبل والطحال لا ينقضان الوضوء لأن الذي ينقض 
الوضوء هو اللحم» وهذا ليس بلحم» وقد جاء في هذا الخبر بأنه دم» وهذا فيه نظر» فقد 
جاء ي صحيح مسلم أن البي ب سل عن لحوم الإبل: يا رسول الله: أنتوضاً من لحوم 
الإبل؟ قال: (نعم)» وهذا يشملل كل أجزائه» كما أن تحربم الخنزير يشمل كل أجزائه» وعلى 
هذا فمن أكل كبد الجزور فإنه يتوضاء لأنه جزء من الجزور» وأما حليب الجزور وبوله فإنه لا 
ينقض الوضوءء لأن البي ب أمر العرنيين أن يشربوا من ألبانا وأبوالها ولم يأمرهم بالوضوء» 
وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز» وهذه المسألة أيضاً مسألة خلاف» ولم يتفق العلماء 
على ذلك. 
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-٤‏ وَعَنْ أي هُرَنْرَةَ # قال: قال رَسُول آله 5@: (إذا وَقَءَ ق لداب في شراب أَحَدِكُم 


w ® 
2ٌ 


فَلْيَغمسه» ته ثم ليزه فان E‏ أَحَدِ جَتاحَيه دا وَفي خر شْفَاءًَ) أخْرَجَه اَلْبْخَاريٌء 
وَأَبُودَاودء وَراد: (و انه يَنَقِي بجَتَاجه الذي فيه آلدَاءُ). 

ا 
هذا الخبر خرجه البخاري في صحيحه من طريق عتبة بن مسلم عن عبيد بن حنين عن أي 
هريرة» وزيادة أبي داود : (وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء)» جاءت في رواية ابن عجلان 
عن المقبري عن آبي هريرة» وقد تكلم الإمام حى بن سعيد القطان ثي رواية ابن عجلان عن 
لمقبري» وكذلك قال غيره بأن رواية ابن عجلان عن المقبري فيها نظرء وابن عجلان لا يتقن 
أحاديث المقبري» وعلى هذا فهذه الزيادة في صحتها نظرء وقد جاءت هذه الزيادة عند أحمد 
من حديث ابي سعيد الخدري» وسنده قوي. 
قوله: (إذا وقع الذباب) الذباب: لغة: يشمل أشياء كثيرة» ولكن يحمل هذا على الذباب 
المعروف. 
قال: (في شراب أحدكم فليغمسه) قد قالت طائفة بأن هذا الأمر للاستحباب» وقالت 
طائفة بأنه للوجوب إذا أراد استعمال الشراب» وهذا أصح» وأما إذا م يرد استعمال الشراب 
فإنه لا يحب عليه غمس» وإذا أراد استعمال الشراب فإنه لا يحب عليه غمس» لأن الني 
قال: (فإن في أحد جناحيه داء)» ولأن الذباب يتقي بجناحه الذي فيه الداءء وقد عُلم 
با حشاهدة والاعتبار أن الجناح الذي فيه الداء هو الأيسرء وهذا م يخ یثبت فيه نص» وإعغا هو 
معروف ومشاهد» ومن تأمل هذا عرفه» وقد أورد المؤلف هذا الخبر في كتاب الطهارة ليبين 
أن الذباب إذا وقع ق الشراب لا ينجسه» لن لا دم له سائلاًء ولو کان ینجسه لم يقل | 
ب: (فليغمسه)» وهذا دليل على الطهارة» ونأخذ من هذا قاعدة: ما لا دم له سائلاً لا 
ينجس للماء إذا وقع فيه. كالجعلان والخنفساء ونحو ذلك» وأما ما له نفس سائلة فإنه إذا 
مات واحتقن فيه الدم - وهذا هو سبب تنجيس الحيوان - ووقع قي الماء وغير أحد أوصافه 
فإنه ينجسه» وأما إذا م تغير النجاسة أحد أوصافه فإنه لا ينجس» وقد تقدم تقرير هذا على 


<۲ 


حدیث أي سعيد ان البي ا قال: (الاء طهور لا ينجسه شيء)» وتقدم أن الإمام أحمد 


قد صحح هذا الخبر. 


@ @ @ 


۳ 


-٠‏ وَعَنْ أبي و اق اَللَيْي @ قال: قال آَللَّيْ : (مَا فطع من ألْمَيمَة - وهي حَيَه 


قَهْوَمََتٌ) أخْرَجة أبُوداو وَاَلإَزمذِيٰ وَحَسَنَةء وَاللَفْظ لَه. 


هذا الحديث خرجه أبو داود والترمذي» من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن زيد 
بن أسلم عن عطاء بن يسار» عن آبي واقدٍ الليثي» وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار فيه 
لين» قد تكلم فيه غير واحد من الحفاظ من قبل حفظه» وقد أخْثلفَ في هذا الحديث على 
ید بن أسلم» فرواه عنه سليمان بن بلال عن زيد عن عطاء مرسلاء ورواه معمر عن زي 
مرسلا» ومنهم من ذكر ثي الحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب» وقد رجح إرساله أبو زرعة 
والدارقطني وآخرون» وهو الصواب» والحديث لا يصح إلا مرسلاء وذْكرٌ أبو وقد الليثي فيه 
نظر» وجعله من مسند عبد الله بن عمر فيه نظر» وعلى هذا فالحديث معلول» وأبو واقٍ 
الليثي اسمه: الجحارث بن مالك» وقيل: الحارث بن عوف» وعلى الحديث العمل عند العلماء. 
قوله: (مَا فَطعَ) أن تكون (ما) هنا موصولية بمعنى الذي» ويحتمل أن تكون شرطية 
ویکون جواب الشرط: فهو مَيْتّ 

ومعنى هذا الخبر: N Ty‏ 
تممت» فهذا المقطوع ميت» لا يجوز أكله اتفاقا. ويعتبر نجسّا» وعلى هذا إذا ضع ي إناء 
دون القلتين» فإنه ينجسه على قول طائفة من الفقهاءء وهذا مناسبة الحديث للتَرحة» وتقدم 
القول الآخر: إن الماء طهور لا ينسجه شيء» ما لم تغير النجاسة طعمه أو لونه أو رائحته» 
وعلى هذا فإذا وقعت النجاسة في الماءء سواء كان للماء قليلاء أو كان كثيراء فإنه لا ينجسش 
إلا بالتغير» فإذا م يتغير بقي على طهوريته» يرفع الحدث ويزيل التجس. 

وقوله: فَهُوَ مَبّتٌ: أي أن المقطوع من البهيمة إذا بقيت البهيمة على قيد الحياة» فهو منزلة 
الميتة» والميتة لا يجوز كلها إجاعاء وهذا من المعلوم بالضرورة من الإسلام» قال الله جل 
وعلا: خر مث عَلَيْكَمُ المَيَْةُ وَالدَّمُ [للادة: ٣]ء‏ وقال الصحابة تة حين مروا بشاةء 


قالوا: ال الله إا ميتة» قال: (إنغا حرم أكلها). متفق على صحته. 


٤ 


وأما من صاد صيدًا وقطع منه رجله أو يده» أو أبانه نصفين» فمات قي الجال: فهذا حلا ل 
بالاتفاق» وإذا أبان من الصيد عضرًاء وبقي الصيد يصارع الوت حتى مات في الحال: فإنه 
حلال» وقد نص على هذا الإمام أحمد لله وأما إذا أبان من الصيد عضرًاء واختفى 
الصيد» ولا يدري أهو حي أم ميت؟ فإن هذا العضو لا يأكل. 

وقد ذكر الفقهاء بأنه يستنى من الحديث: الطريدة» وما ند من البهائم» والطريدة من 
الصيد: هي ما لا يمكن القبض عليه» فتقَطًع يده ورجله حتی یؤتی على جیعه فیموت» فهذا 
المقطوع: حلال» لأن الخبر يقول: وهي حية» وهذا قد مات» وكذلك ما ند من البهائي 
وكذلك البعیر إذا تردى في بغر» ولم نستطع نزحه منه» فیجوز تقطیعه حت بموت» ویکون 
لمقطوع حلالاء لأن الخبر يقول: ما قطع من البهيمة وهي حية» فإذا م تكن البهيمة حية» 
جاز کل هذا المقطوع. 


@& @ @ 


o 


باب الآنية 


قال المؤلف فلت تعالى: (باب الآنية) كان جماعة من الفقهاء وأهل الحديث يذكرون هذا 
الباب تحت كتاب الأطعمة والأشربة» وجماعة منهم يذكرون هذا في باب الطهارة» ولكل 
منهما مناسبة» فذٍكر باب الآنية في كتاب الطهارة على معنى أن الماء سيال» ويحتاج إلى 
وعاء» وهذا الوعاء منه ما هو حلال» ومنه ما هو حرام» ولكن من تأمل طريقة آهل الحديث 
وأهل الفقه في هذا: تبين له أن من ذكر باب الآنية قي كتاب الطهارة» وأورد ق الباب 
حديث حذيفة» أو حديث أم سلمة: فإنه يرى ترم استعمال آنية الذهب والفضة في 
الوضوء» وأن من أحُر هذا الباب إلى كتاب الأطعمة والأشربة: فإنه يَمَصْر الحكم على الأكل 
والشرب دون سائر وجوه الاستعمالات» وهذه المسألة خلافية» كما سنذكره - إن شاء الله 


تعالی - بعد قليل. 


@& @ @ 


1 


-٠١‏ عَنْ حخُدَيْقَةَ ُن الْيَمَان دك قال: قال التي #: (لا تَشْرنُوا في آنيَة الذَهَب 
والْفضّة ولا اكوا في صحافماء فَإَجًا لهم في الدُنياء وَلَكُم في الآخرة) مُق عَلَيْهِ. 
ا 
هذا الخبر متفق عليه من حديث سيف بن أبي سليمان» عن مجاهد» عن عبد الرحهمن بن أي 
ليلى» عن حذيفة» ورواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن عَمَيّل عن حذيفة. 
قوله: (لا تَشرَبُوا) (لا) هنا: ناهية وليست نافية» ولذلك جزم الفعل بعدهاء وحذفت نونه» 
والأصل قي النهي: أنه للتحريم» سواء كان في الأحكام» أو كان ق الآداب» لا فرق بين هذا 
وذاك» لأن الأدلة عامة في هذاء ولأن التفريق بين الآداب والأحكام لا دليل عليه» وكل من 
فرق فقد تناقض» ولا أعلم أحدًا اضطرد في هذا الباب» والاضطراد: هو دأب الفقيه الحقق»› 
الذي له أصول يرجع إليهاء وكما أن الأصل قي النهي التحريم» فكذلك الأصل قي الأمر 
الوجوب» سواء كان قي الأحكام» أو في الآداب. 
قوله: (في آنية الذَهَّب والَفضّة) سواء كان الإناء صغيرا أو كبيرا» وسواء كان الذهب والفضة 
خالصًا أم لاء وكما يحرم الشرب في آنية الذهب والفضةء كذلك يحرم الشرب ق إناءٍ مغبب 
بمماء كما قال ذلك عبد الله بن عمر ظه. 
قوله: (وَلا تأكلّوا) الواو عاطفةء ولا هنا ناهية» فكما أنه يحرم الشرب في آنية الذهب 
والفضة» فكذلك يحرم الأكل بماء وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على هذاء وقد 
کان فيه شيء من الخلاف قديماء ثم انتهى هذا الخلاف حين ظهرت هذه السنة واستبان 
سبيلها» وحكى بعض الفقهاء الاتفاق على ترم سائر وجوه الاستعمالات قي الذهب 
والفضة» وحكاية الاتفاق قي هذا ضعيفة» وهذا من تساهل جاعة من الفقهاء في هذه 
المسائل» فإن الخلاف في هذه المسألة مشهور» وقد ذهب أكثر العلماء إلى أنه كما يحرم 
الأكل والشرب ني آنية الذهب والفضة» فكذلك يحرم الوضوء والعشْل في آنية الذهب 
والفضة وسائر وجوه الاستعمالات» وقد علل طائفة من الفقهاء هذا النهي لأنه يكسر قلوب 
الفقراءء وهذا التعليل ضعيف» وقالت طائفة بأن العلة لأجل النقدين» وهذا ضعيف أيضًاء 
وقالت طائفة بأن العلة ما قاله البي بي فإنها لهم ف الدنيا ولكم قي الآخرة» وهذا يعني: منع 


۷ 


هذا لأنه تشبه» ونحن منهيون عن التشبه بالكفار» وقد جاء في المسند وغيره من طريق عبد 
الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن حسان بن عطية» عن أبو منيب الجرشي» عن ابن عمر أن 
البي £ قال: (ومن تشبه بقوم فهو منهم). 

وني عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان كلام» قد اختلف الحفاظ فيه: فمنهم من وتق» ومنهم من 
ليّن» هو في نفسه صدوق» ولكن تي حفظه شيء» وقد قال شيخ الإسلام له ي 
الاقتضاء» على هذا الخبر: إسناده جيد» وظاهره يقتضي كفر المتشبه هم وأقل أحواله 
التحرم. 

وعلى هذا القول: فإنه يحرم الوضوء قي آنية الذهب والفضة» وكذلك الاغتسال» وقد أورد 
المؤلف هذا الخبر في باب الآنيةء وأورد باب الآنية ي كتاب الطهارة: ليبين هذا الأمر» وأنه 
كما يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة» فكذلك يحرم الوضوء والعسل بماء 
واختلف أصحاب هذا القول تي حكم وضوء وعسل من توضاً واغتسل ني آنية ذهب أو 
فضة على قولين: 

القول الأول: أن الوضوء فاسد» لا يصح. 

لأنه قد توضاً بشيءٍ خرم» ولأن النهي يقتضي الفساد» وعمموا هذا فقالوا: لو ذبح حيوااً 
ية ذهب e E E‏ 

وقالت طائفة: إن هذا عرم» ولكنه لا يقتضي الفساد» فلو توضأً بآنية ذهب أو فضة» أو 
اغتسل يهماء أو ذبح حيواتا ية ذهب أو فضة: جاز أكل هذا الحيوان» وصح الوضوء 
والغسل» لأن حجة النهي منفصلة» ولأن النهي لا يقتضي الفساد إلا إذا جاء التحرم ي 
نفس العمل» أو تعلق بشرط من شروطه» والشرط اللمدية: أن تكون حادة وطرية» وحل 
الذبيحة مربوط بإراقة الدم» وليس بحل الميية» وهذا القول أصح من الذي قبله. 

والقول الثاني في المسألة: أنه لا يحرم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. 
لأن النبي بي قد نص على الأكل والشرب ولم يذكر غيرهماء وقد أو النبي 4 جوامع 
الكلم» واختَصرَ له الكلام اختصارًاء فإذا عَدَلّ البي عن اللفظ المختصر إلى اللفظ 
المطول: فهذا لا يكون إلا لحكمة» فلو كان النبي #5 يريد النهي عن سائر وجوه 


۸ 


الاستعمالات» لقال: لا تستعملوا آنية الذهب والفضة» وهذا اللفظ أخصر بكثير من قوله: 
(لا ربوا في آنية الذَحّب والْفصًة. ولا تأكلّوا في صحافها)» فإذا عَدَلَ الي ل عن 
اللفظ المختصر إلى اللفظ المطول: كان هذا دليلا على أن النهي مقصور على الأكل 
والشرب دون ما عداهماء ويدل على هذا: أن أم سلمة هة أحد رواة النهي عن الشرب قي 
آنية الفضة» وقد كان ها جُلْجُل من فضة تستخدمه وتستعمله» وهذا قد رواه البخاري كلك 
تعالى في صحيحه» وأم سلمة 5 وهي من العلم والفهم بمكان» م تفهم من ني الي صلى 
الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الفضة سائر وجوه الاستعمالات» وهذا القول قوي» وهو 
أقوى من الذي قبله» وإن كان الخلاف في استعمال الذهب أقوى من الخلاف في استعمال 
الفضة» وقد جاء قي الحديث: (وأما الفضة فالعبوا بجا لعبًا)» وهذا عام للرجال والنساء 
ولكن هذا الخبر لا يصح» وليس له طريق صحيح» وعليه فلا يعتمد عليه» فإن قيل: إن النبي 
قال في الحديث: (فإِئَها هم في الذنْيا)» وهذا تعليلء وإذا عرفت العلة ألحق الفرع 
بالأصل كما هو معلوم عند الأصوليين» الجواب: أن هذا التعليل مرتبط بالأكل والشرب» ولم 
يرتبط بغيرهما» فإن النبي ب حين نى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة بَيّن أن 
هذا لأنما هم في الدنياء ولأن هؤلاء لا يقومون بقام العبودية ويلتزمون بالشرع» فإن كانت هم 
في الدنياء فإنغا هي مباحة للمؤمنين ق الآخرة» ولا يعني هذا: تعميم الحكم في سائر وجوه 
الاستعمالات» وإن كان ترك هذا احتياط أبراً للذمة ولأن النبي بي قال: (دع ما يريبك 
إلى ما لا يريبك)» ولقوله: (من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه و عرضه)ء إلا أن الورع 
شيء» والتحربم شيء آخر» والورع هو من الأمور النسبية» وذزت قبل قليل بأن الحكم في 
الذهب أشد» ووجه هذا: أن النبي 5 ى عن خاتم الذهب» وى الرجال عن الذهب 
مطلمًاء رخص فيه للنساءء وني حديث جاء حين فطع أنفه اون له باتخاذ أنف من وَرق» 
فلما انت» اون له باتخاذ أنف من ذهب» وظاهر هذا: أنه 1 بأذن له باتخاذ الذهب أول 
وهذا الخبر لا يصح إلا مرسلاء ومجموع هذه القرائن يفيد: أن الرجال يمنعون من استخدام 
الذهب مطلمًا. 


@ @ @ 


۹ 


۷- ك ۰ (الَذِي يَشُْرَبْ في إَِاءِ الْفضّة إِنَمَا 
ا 

هذا الخبر متفق على صحته من طريق مالك بن أنس» عن نافع» عن زيد بن عبد الله بن 

عمر» عن عبد الله بن عبد الرهمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة #5 وهي: زوج الي 

بي وهي: هند بنت أبي أمية» وقد توفيت سنة اثنتين وستين» وقد جزم غير واحد من 

العلماء بأها آخر زوجات النبي ب وفاة» وقيل: هي ميمونة فقد توفيت سنة ثلاثِ وستين» 

ولعل هذا أقوى. 

وقد جاء تي صحيح الإمام مسلم من طريق علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع» وفيه: 

(الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة)ء ولفظة يأكل في هذا الخبر شاذة» وقد تفرد با علي 

بن مسهر» وهو و ثقة» فقد خالفه من هو أوثق منه» فلا يحتج بمذه الزيادة. 

قوله: (الذي يشر ب في إِناءِ الفصّة. ..) إلى آخره: هذا دليل على ترم الشرب ثي آنية 

الفضة» وهذا قد استقر عليه الإجماع» لأن البي ي نى عن هذاء والنهي حمل على التحرم 

ما يرد له صارف. 

ودل قوله 4: (إغا جرجر) أن هذا كبيرة من الكبائرء لأن حد الكبيرة: ما ختمت بغضب» 

أو لعنة» أو وعيد شديد» أو ترتب على ذلك حد. 

وقوله: (جَرجر) بضم أوله» وفتح ثانيه» وكسر الجيم الثانية هو مأخوذ من جرجرة الماء في 

البطن». 

وقوله: (ار) يجوز في الراء الفتح والرفع» الفتح على أنه منصوب» وإذا تصِبت الراء يكون 

الفعل يجرجر متعدياء وإذا رفعت الراء فعلى معنى أن يجرجر فعل لازم» والأقرب في هذا 

النص: أن الفعل يجرجر متعدي» والحديث دليل على تحرم الشرب في آنية الفضة» وأن هذا 

كبيرة من الكبائر» لأنه قد ترتب على الشرب في آنية الفضة وعيد شديد» وقد أورد المؤلف 

هذا الحديث في باب الآنية من كتاب الطهارة ليبين تريم الشرب في آنية الفضة» ترم 

استعمال أواني الفضة قي الوضوء والاغتسال وغير ذلك. 


أقاويل الأصوليين في مسألة النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟ أنه لا يقتضي الفساد إلا إذا 
أتى التحربم قي نفس العمل» أو تعلق بشرط من شروطه» فمن هذا تحربم الحرير على الرجال» 
فلو لبس في الصلاة عمامة حرير» صحت صلاته مع الإنم» ولا يصح القول بأن الصلاة 
باطلة» وكذلك لو لبس في الصلاة خاتم ذهب» صحت صلاته مع الإم» وقد ذهب أبو جد 
بن حزم إلى بطلان الصلاة في هاتين الصورتين» تبعه على ذلك طائفة من الفقهاء» على 
معنى أن النهي يقتضي الفساد مطلمًاء وأما على القول - إذا قلنا هو الصواب - وأنه لا 
يقتضي الفساد إلا إذا أتى التحريم ف نفس العمل» أو تعلق بشرط من شروطه. 

فإن من صلى ثي عمامة حرير: صحت صلاته مع الإنم» ولكن من ستر عورته بحرير: بطلت 
صلاته» لأن هذا قد تعلق بشرط من الشروط» ومن هذا الصلاة في الأرض المغصوبةء 


والوضوء بإناء مغصوب» والوضوء بماء مسروق» ونحو ذلك. 


§ @ @ 


٥١ 


۸- وَعَن ابن عَبَاسي 5ت قال: قال رَسُول الله 45: (إذا دبع لإاب فَقَذ طَيْرَ) 
أخْرَجَه وه 1 
وعد الأزتعة: (أَيْمَا إِهَاب دبعَ). 
الشرح 
هذا الخبر رواه مسلم اله في صحيحه» من طريق رَيْدِ بن اسل 


ا 


ا 


عَبْدَ الرَمَنِ بن وَعلَةَ 
بره عن عَبْدِ الله بن عَبَاس. 

ورواه الترمذي» والنسائي» وابن ماجه بلفظ: (أما کاب ذُبِع). 

ورواه بو داود بمثل لفظ مسام. 

وقد “مع عبد الرحمن بن وعلة من ابن عباس» ووثقه ابن معين» والنسائي» وذكر ابن عبد البر 
ف التمهيد: أنه ثقة من ثقات التابعين» وجاء عن الإمام امد بل بأنه قال: (ومَنْ ابن 
وعلة؟)» وهذا يحتمل أحد أمرين: 

الأمر الأول: أنه لا يعرفه. 

الأمر الثاني: أنه يستجهله» ویضعفه» وأنه لا شيء. 

وقد تكلم بعض أهل العلم ق هذا الحديث لقول الإمام أحمد ف ابن وعلةء وقول أحمد بلك 
لیس بصریح»› وقد ولق ابن وعلة ابن معين والنسائي» واحتج مسلم الله به ي صحيحه» 
وصحح له الترمذي» وأقل أحوال ابن وعلة: أنه صدوق» وإلا فمثله يقال عنه: بأنه ثقة. 

وهذا الحديث رواه مسلم بلفظ: (إِذا بغ الإ هاب ققد طَهُرَ)» وهذا لفظ أبي داود» ورواه 
الترمذي» والنسائي» وابن ماجه بافظ: E‏ إاب ذبِعً)» ولا فرق بين اللفظين» فالمعنيان 
متقاربان. 

قوله: (إدا دُبع) (إذا) ظرف ها يشتفبل من الزمن» (ذبع) أي: طهر وشف» وأزيت عنه 
الفاضولات العالقة به» والمقصود بمذا: جلد الميتةء لأن الجلد المرکی طاهر. 

وقوله: (الإهاب) الألف واللام لاستغراق العموم وأن هذا يشمل كل إهاب. 

وقد ذكر الإمام النضر بن ميل أن: الإهاب: اسم للجلد قبل الدبغ» فإذا ذُِعًّ: فإنه لا 


بسن اها 


o 


وقوله: (فَقَد طَهرّ) الفاء هنا: رابطة لجواب الشرط. 

وقوله: (قذ طَهُرَ) أي زالت عنه النجاسة» وصار طاهرًاء يجوز استعماله ف اليابسات» 
والمائعات» وغيرها. 

وقد احتج بالحديث من يقول بأن الدباغ يطهر جلد كل ميتة» سواءٌ كان لميت مأكول 
اللحم حال الحياة» أم م يكن مأكولا» وسواء كان جلد خنزير» وكلب» أو جلد غيرهما. 
واستدل أصحاب هذا القول على هذا بأمرين: 

الأمر الأول: أن دلالة الحديث ظاهرة على العموم. 

الأمر الثايي: أنه لا فرق بين ميتة وبين خنزير» فكلاهما حرام عند الله بالإجماع» فإذا طَهُرت 
الميتة بالديا غ» فإن جلد الخنزير يطهر بالدباغ» لأن كلا منهما جلد ميتة حرمة بالإجماع. 
وهذا موطن خلاف بين أهل العلم» فإن الفقهاء قد تنازعوا في هذه المسألة على مذاهب 
كثيرة: 

المذهب الأول: أن جلد للميتة طاهر سواء قد ذُبغ» أو لم يدبغ» وهذا قول الإمام الهري 
بله» وهذا المذهب ضعيف» لأنه لا دليل عليه» وقد دلت الأدلة الصحاح على خلافهء أو 
وقد جاءت الأدلة الصحاح على خلافه. 

اللمذهب الثاني: أن جلد للميتة لا يطهر مطلمًاء ولو دُبغ» وهذا المشهور في مذهب الإمام 
أحمد: لحديث عبد الله بن عکیم قال: (جاءنا كتاب رسول الله بي قبل أن يموت بشهر» أن 
لا تنتفعوا من الميتة» لا بإهاب ولا عصب). وهذا الخبر معلول» وفيه اضطراب» ولو صح 
الخبر: م يكن فيه دلالة على المطلوب» لأن الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ» والحديث هنا 
على ما إذا دبغ» لأنه ل يقل أحد من العلماء: أن الجلد حلال قبل الدبغ إلا الهري» 
ومذهبه ضعيف قي هذه المسألة. 

المذهب الثالث: أن الإهاب إذا دبغ» فقد طهر مطلمًاء سواء كان الجلد نما تبيحه الركاة» أو 
ما لا تبيحه الركاة» إلا: الخنزير» والكلب: وهذا مذهب الإمام الشافعي. 

المذهب الرابع: هو نفسه المذهب الثالث» إلا أنه استشنى الخنزير وحده: وهذا مذهب أي 


o 


المذهب الخامس: أن دباغ الجلد يطهر مأكول اللحم» وغير مأكول اللحم» ولا يستثني من 
ذلك شيء» إلا أنه ينتفع به في اليابسات دون المائعات: وهذا مذهب الإمام مالك. 
اذهب السادس: أن الدباغ يطهر كل جلد ولا يستثنى من ذلك شيء: وهذا مذهب داود 
بن علي» ونصره ابو ځد بن حزم. 
اللمذهب السابع: أن الدباغ لا يطهر إلا جلد مأكول اللحم» وأما ما لا يؤكل لحمه في حال 
الحياة» فإن الدباغ لا يطهره: وهذا مذهب أكثر الأئمة» وهو أحد القولين في مذهب الإمام 
أحمد» واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. 
ويُستدل فؤلاء بعدة أمور: 
لأمر الأول: أن حديث ابن عباس (إذا دبع الاب مذ طَهُر) هو ني جلد المأكولء 
وذلك لأمرين: 

.١‏ أن من جمع طرقه» تبين له أنه جزء من حديث وقصة ميمونة. 


۲. أنه جاء قي صحيح الإمام مسلم: أن ابن عباس استدل به على الكبش» وقال: 
(دباغه طَهُوره). 

الأمر الثاني: أن النضر بن “ميل ذكر: أن الإهاب اسم لجلد مأكول اللحم» نقل ذلك عنه 
بعض أئمة الحديث» وعلى هذا القول: فإنه لا يسمى إهابا إلا إذا كان لجلد مأكول اللحم. 
الأمر الثالث: أنه جاء في حديث المقدام بن معدي گرب» قال: (غی رسول الله ب عن 
جلود السباع)» رواه بو داود في سننه بسنل قوي» وهو من حديث بقَية بن الوليد» عن 
حير بن سعد» وقد صرح بَمَية بالسماع» وهذا من روايته عن الشاميين» وبقية إذا صرح 
بالسماع» وروى عن أهل الشام: فحديثه جيد» ما لم يخالف من هو أوثق منه» أو يتفرد 
بأصل» وهذا الحديث دلي علی: النهى عن جلود السباع» وجاءِ ي الحديث: (وعن 
رکوجا) . 


وهذا المذهب هو أقوى المذاهب» ويليه ثي القوة الذي قبله. 


o 


وعلى هذا: فإما أن نفرق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم» كما فرق بينهما كثير من 
أئمة الحديث. 

وإما أن نقول بالجواز مطلمًا. 

وأما القول بالجواز مطلمًاء وأن هذا يجوز في اليابسات دون المائعات» هذا ضعيف. 

أو القول بأنه يستثنى من ذلك الكلب والخنزير» كقول الشافعي» فهذا ضعيف. 

أو القول بأنه يستفنى الخنزيرء كقول أبي حنيفة» فهذا ضعيف» فإنه لا فرق بين الخنزير وبين 
ال 

والتفريق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم: هو الذي دلت عليه ظواهر الأدلة» واقتضاه 
النظر. 

وعلى هذا: فلا يجوز دبغ جلد غير مأكول اللحم» ولا يجو بيعها في الأسواق» ولا تجوز 
المتاجرة بها سواء كانت ملبوسة: كالفراء والأحذية» أو غير ملبوسة كالأبواك وغيرهاء ولكن 
هذه لا تنكر إنكار الحرمات» لأن المسألة خلافية» واجتهادية» وليس قوم من الأقوال 
الشاذة التي لا يُلتفت إليهاء ولكن من يرى المنع والتحريم: يعرض أدلته» ويعرض الآخرين» 
وذكرهم لينتهوا عمًا هم عليه» فإذا م ينتهوا عن اجتهاد» وتأويل» واستدلال» أو عن تقليد 
ن هو أهل للتقليدء فإغم لا يعَلَظٌ عليهم الملامةء ولا يقال م: بأن أموالكم حرام» لأغم 
یرون الحّل. 

وأما من يعتقد التحرم» فإن بيع هذا عليه حرام» والمال المقبوض على هذا: حرام» وكل مال 
مقبوض على حرم: فهو څرم. 


§ @ @ 


oo 


۹-وَعَنْ سَلَمَةَ بن المحَبّق 25 قال: قال رَسُول اله : (بَاغ جُلُودِ الَيْنَة طُْوها) 
ا 

هذا الحديث لم يروه ابن حبان من حديث سَلَمَةً ب الْعُحَبّق» وھا د کرو شن ديت عاش 

وهو من رواية شريك عن الأعمش» وشَريك سيء الحفظ» ورواه أبو داود وغيره. 

وصححه ابن حبان من طريق فتاه عن الَسَن» عن جَونِ بن فَتَادَةَ عَنْ سَلَمَة ِن الَمُحَبّق 

أن النبي 45 قال: (فذكاة الأدم دباغه)» وهذا السند تلف فيه؛ لأن جماعة من الأئمة 

يقولون عن جَوْنٍ بن قتادة أنه غير معروف» وهذا قاله الإمام أحمد» وهو قول لعلي بن 

المديني» ومنهم من قال: أنه معروف» والصواب: أنه لا يُمَبَلٌ خبره. وعلى هذا: فالخبر 

معلول. 

ومنه يتبين أن اللفظ الذي ذكره المؤلف عن سلمة: هو لفظ حديث عائشة» وهو ضعيف» 

وأما لفظ حديث سلمة فهو: (ذكاة الدع دباغه). 

وقوله: (الْمُحَبّي) بط من هُذيل. 

والحديث دليل لمن قال بأنه لا يطهر من الجلود إلا مأكول اللحم» لأنه شبّه دبا غ الأدم 

بذكاته» والذكاة لا تبيح إلا مأکول اللحم فهذا دليل على أن الدباغ لا ييح إلا ما کول 

اللحم» وقد تقدم قبل قليل أن هذا قول الأكثر» وهو أحد القولين تي مذهب الإمام أحمد 

وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. 


@ @ @ 


°٦ 


وَعَنْ مَيُْونة @ قالَث: مر سول اله 5 بشاةٍ راء ققال: (لَؤ أَحَذْتُمْ 
إهَاا؟) فقالوا: إا مَبْنَةء فقال: (يُطَبَرْهَا الاءُ وَالْقَرَظ) أخْرَجة أبُودَاوؤد وَالنَسَائئ. 
ا 

هذا الخبر رواه ابو داود» والنسائي» من طريق گڻير بن فرق عن عبد الله ن مَالِكِ بن 
حداف حَدَنَّه عَنْ الْعَالِيَة بنْتِ سْبَيْم» عن ميمونة 5 . 
وهذا الخبر معلول بثلاث علل: ٠‏ 

أن عبد الله بن مالك لم يوثق وإنما وثقه من هو معروف بالتساهل. 

6 جهالة العالية بنت سبيع» وقول من قال عنها بأما صحابية فيه نظر. 

ه أن الخبر جاء في الصحيحين بلفظ (إنما حرم أكلها) ولم يذكر (يُطَهَرما الْمَاء 

وَالْقَرّظً). 

وقوله: (الْقَرًَ) هو ورق شجر السلم» وهذا ذكر على وجه التمثيل فتطهير الجلود لا يختص 
بشيء؛ لأن غرض الشارع في هذا هو دبغها وتطهيرها فإذا زالت النجاسة منها كان هذا هو 
اللطلوب سواء زالت النجاسة بالماء أو بالقرظ أو بالملح بالمزيلات العصرية كان هذا كافيا؛ 
لأن علة نجاسة لميتة هي احتقان واحتباس الدم» ومن ثم قيل عما لا دم له سائلا بأنه طاهر؛ 
لأنه لا يحتقن فيه شيء من الدماء. 
وقوله: (مَرّ رَسُول الله ي بِشَاةٍ كُرُوَها) أي أن هذه الشاة كانت ميتة. 
وقوله: (لَو أحَذَّمٌ إهابَها؟) تقدم أن الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ. 
وقوله: (فَقًالوا: إِنَهّا مَيْنَة) ظنوا أنه لا ينتفع من جلد الميتة وأن الانتفاع لا يكون إلا من 
جلد المذكى» وتقدم قبل قليل أن جلد المذكى طاهر. 
وقوله: (يُطَهَركًا المَاءٌ وَالْقَرَظً) يحتمل أن يعود الضمير (يُطَهَرخًا) إلى الميتة وهذا غير مراد ولا 
يصح إعادة الضمير إلى الميتة» والصواب أن الضمير يعود إلى الإهاب وجمعه أهب فالإهاب 
يطهر بالماء والقرظ. 
وقد اشترط بعض الفقهاء الماء لإزالة النجاسات» وهذا فيه تفصيل: 


oN 


6 فإن كانت النجاسة لا يزيلها إلا الماء؛ فإن الماء شرط قي هذا. 
© وأما إذا أمكن إزالة النجاسة بغير الماء فإن الماء غير مشروط؛ فإن المقصود هو إزالة 


النجاسة سواء كان بالريح أو بالشمس أو بالتراب أو بغير ذلك. 


@ @ 


o۸ 


-١‏ وَعَنْ أبي تَلَبَةَ الْحُشَني 4 قال: قَلْتُ: يا رَسُول الله إا بأزضٍ قوم اهَل كناب 
َفََاَكُل في آنيَهم؟ فقال: (لا نالوا فاء إلا أَنْ لا تَجدوا عَيْرَهَاء قَاغَسلُوهاء وَكُلُوا 
فِها) ممق عَلنه. 
ا 
هذا الخبر متفق على صحته من طريق رَيعَة ب يريد الدمَشقِي» عن أي إذريس الحلا 
غ عة الحشن. 
ورواه ابو داود في سننه من طريق عَبْدِ اله بي العَلاءِ ِن رَي٬‏ عن اي عُبيْدِ الله شم ب 
عن آي عة اشن وفيه عنده:... وهم يبود ني ازير وَيَشربونَ في 
e‏ ل اله : (إن ودع عَيْرَا فكوا فيها شرَبُواء وَإِن 4 جوا 
برقا قَازْحَضُوها بِالْمَاءِ كوا وَاشْربُوا) ورجاله ثقات إلا أن أبا إدريس الخولاني واسمه عائذ 
لله بن عبد الله بن عمرو م يذكر ما ذكره مسلم بن مشكم» ورواية أبي إدريس أصح من رواية 
مسلم. 
والمشهور في اسم ثعلبة أنه: جُرثْوم بن اشب» والخشني بطن من قضاعة. 
رل (فلت: ي وسشول ال فيه آذب الطاب 
وقوله: (أهْل كتاب) وهم اليهود والنصارى. 
وقوله: (أفَْأكُل في آنيتهم) يعني: أفنستعمل أوان أهل الكتاب في الأكل والشرب؟ 
وقوله: قالّ: (لا) أي: أن الني ل منع من الأكل ف أواني أهل الكتاب إلا بشرطين: 
.١‏ ألا يوجد غيرهاء وهذا يعني أنه إذا وجد غيرها فإنه لا يجوز الأكل بأواني أهل 
الكتاب. 


آله جب غسلها فلا جوز الأكل مها قبل أن تسل لفرله 4 (فاغيلوهة: 
حزم فقد أخذ بظاهر هذا الخبر. 
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وذهب طائفة من العلماء إلى أنه يجوز الأكل من أواني أهل الكتاب ولو وجد غيرها ما م 
يثبت عنهم أحم يطبخون با الخنزير ويشربون با الخمور؛ لأن الي ي والصحابة كانوا 
يستخدمون أوان المشركين ويستمتعون بها مع وجود غيرهاء ولأن يهوديا دعا النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة» رواه الإمام أحمد ي مسنده من حديث أنس. 
وأصحاب هذا القول حلوا حديث أبي ثعلبة على رواية آبي داود وخم كانوا يأكلون جا 
ا لخنزير ويشربون بجا الخمر. 
وذهب طائفة من العلماء إلى الجمع بين هذه الأدلة فحملوا حديث أبي ثعلبة على الأولوية» 
وقالوا بأنه لا يأكل قي أواني أهل الكتاب إلا ألا يجد غيرها وبعد أن يغسلها استحبابا لا 
إنجابا؛ لما دلت عليه الأدلة الأخرى من كون النبي 4 والصحابة يستخدمون أوان المشركين 
وهم شر من آهل الكتاب. 
وهذا الجمع بين الأدلة هو أحسن ما يقال في هذه المسألة وهو المطلوب» ولا يكون في ظاهر 
الأدلة تعارض وقد قال قي المراقي: 
والجمع واجب مت ماأمكن a E EDT‏ 
وعلى هذا فإذا كان أهل الكتاب يطبخون ف أوانيهم الخنازير ويشربون جا الخمور فإنه يحرم 
الانتفاع بها إذا وجد غيرهاء فإذا م يوجد غيرها جاز الانتفاع بها بشرط غسلها. 

وإذا كانوا لا يطبخون بها الخنازير ولا يشربون بها الخمور فإنه يجوز الانتفاع بجا ولو وجد 
غيرها ولا يحب في هذه الحالة غسلها. 
والحديث دليل على أن لحم الخنزير نجس؛ لأن النبي أمر بغسل القدور» وهذا ظاهر فإن لحوم 
لميتات نجسة» وما يحرم أكله لا تعمل فيه الذكاة» فإنه لو ذكي فإنه بمنزلة الميتة» وهذا لا 
خلاف فيه بين علماء المسلمين» وقد قال تعالى: قل لا جد في ما أوحي إل رما عَلَّى 
طَاعم يطعم إلا اَن يكو مَينَةٌ أو دما مَْفُوحا اؤ م ختزير قله رخن أو فقا اهل 
لغیر الله ب [الأنعام: ]١ ٤١‏ . 
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فقوله تعالى: انه رسن الضمير يعود لأقرب مذكور وهو لحم الخنزير» والضمائر من 
حيث اللغة تعاد إلى المضاف لا إلى المضاف إليه» وهذا قول عامة الفقهاء خلاقًا لجماعة من 
أهل الظاهر؛ فإخم أعادوا الضمير في هذه الآية إلى المضاف إليه؛ ليكون التحريم عامًا لكل 
أجزاء الخنزير» وهذا غلط؛ لأن الضمير يعود إلى المضاف لا إلى المضاف إليه» وتحرم كل 
أجزاء الخنزير لا يختلف فيه. 

واستدل جماعة من العلماء بحديث أبي ثعلبة على نجاسة الخمر؛ لاحم كانوا يطبخون جا لحم 
الخنزير ياء ويشربون جا الخمر فمنعهم الي 4 من استعماها إلا ألا يجدوا غيرها وحينفذ 
يحب عليهم غسلهاء وهذا الاستدلال غير صریح؛ لأنه يحتمل أن يکون معن قوله صلى الله 
عليه وسلم: (لا اكوا فيهاء إل أن لا جوا عَيْرَمًا) لوجود الأمرين لا لوجود أمر واحد» 
كما أنه قد تقدم الإشارة إلى أن رواية أبي إدريس عن أي ثعلبة أصح من رواية مسلم بن 
مشكم عن أبي ثعلبة وعلى هذا ففي صحة رواية آبي داود نظر. 

والفقهاء اختلفوا ي نجاسة الخمر على قولين: 

القول الأول: أا نجسة وهذا مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة وهو قول شيخ الإسلام 
ابن تيمة وابن القيم. 

والقول الثاني : أا طاهرة وهذا قول جد بن سيرين التابعي المشهور» والليث بن سعد مفتي 
أهل مصر وجماعة من العلماء؛ لأن الأصل ني الأعيان الطهارة ومام يرد دليل على نجاسته 
فالأًصل فيه انه طاهر 


وسيأتي - إن شاء الله تعالى - بحث هذه المسألة قي موضعها. 
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ا - وَعَن عمرانَ ن حصان ۾ ه؛ أن اللي 4 وَأصحابة تَوَضَنُوا مِنْ مَرَادَة إِمُرأَة 
مُشرگة. مُتَفَق عَلَيْهِ» في حَدِيثِ طول 

ا 
ذكر اخافظ هذا الحديت بال فإف هذا اللفظ غير وارد ف الضححين» وقد قله الحافظ 
عن أبي البركات ثي المنتقى» وعن ابن عبد المادي ثي الحرر. 
وقد نقل حديث عمران بحروفه من ابن عبد اهادي يي حرره. 
وحديث عمران منقول بالعنی وهو في الصحيحين من طريق عَوف بن آي جيل الأغراي» 
عن آي رَجَاء العُطارڍيَء عن عِمُران بن الحصينِ. 
زقك أورد الولف حديث عمران بعد حديت أ تعلبة ليبين: جواز استخدام أوأن المشركين: 
وأن المنع من هذا في حديث أبي ثعلبة محمولٌ على التنزيه؛ لآ حديت ران دل غل 
ا جواز؛ وقد جاء ٿي سنن أي داود من طريق برد بن ستان - وهو صدوق - عَنْ عَطاءِء 
عن جاب قال: (کئا تغڙو مَعَ رَسول اله 4 فصب من آنية المُشرينَ وَأسقَيوم 
مََسْتَمْتع ياء فلا يعيب ذَلِكَ عَلَيْهمْ)» وهذا دليل على جواز استعمال» واستخدام أوان 
المشركين مع وجود غيرهاء ومع عدم غسلهاء وهذا يؤكد أن المنع من استخدام اوا أهل 
الكتاب؛ لام كانوا يطبخون بجا الخنازير» ويشربون بها الخمور» وروى الإمام أحمد في مسنده 
من حديث أنس <@: (أنَ يَهُوديًا دعا التي کل إل حبر شعير وَإِكَالَة سَبَحة)» وهذا رجاله 
ثقات. 
وقد جاء في المسند بلفظ أن حَيَاطًاء وجاء بلفظ أن أنسًا قال: (ذَحَبْث إلى رَسُولي الله بل 
بر شَعيرٍ» وَِكَالة سَيْحَةٍ). 
وعلى ما جاء قي اللفظ الأول: ففيه دلالة على جواز الأكل نما وضع ف أواف أهل الكتاب» 
ونما يدل على الجواز أن الله جل وعلا قد أذن للمسلمين بطعام أهل الكتاب كما قال تعالى: 
«إوَطَعَام الَذِينَ أُونّوا اكاب جل لَكَمْ4 [للائدة: .]٥‏ وهذا الطعام مطبوخ بأوانيه وهذا 
دلیل على جواز استخدام أوانيهم» وهذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأول: المنع مطلقًاء وأنه لا يجوز استخدام أواني أهل الكتاب مطلمًا إلا بشرطين: 
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الشرط الأول: ألا يوجد غيرها. 

الشرط الثاني : أنه لا يجوز استخدامها حت تُعْسل. 

المذهب الثان: أنه يجوز استخدامها مطلمًاء ولو وجد غيرهاء وكذلك لو م تغسل. 

المذهب الثالث: أنه يجوز استخدام أواني المشركين وأعهل الكتاب إذا م يثبت اعم يطبخون 
يما الخنازير» ويشربون جا الخمور» وأصحاب هذا القول يستحبون غسلهاء ولا يوجبون ذلك 
إلا إذا ثبت أم يطبخون با الخنازير» ويشربون بها الخمور. 

ويستفاد من حديث عمران: جواز استخدام المائعات في الجلود المدبوغة» وهذا ظاهر» قد 
تقدم تقريره» وأن الإهاب إذا دبغ فقد طهر وأنه يجوز استخدامه قي اليابسات والمائعات ق 
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۳- وَعَنْ اس بن مَالِكِ @؛ أن قَدَح الي 5 انگسَرَ. فَاتَحَدَ مَانَ الشُعْب 
سِلْسلَة مِنْ فِضَّة. أخْرَجَة الْبُْخَارى. 

او 
هذ الخبر رجه البخاري في صحيحه» من طريق ابي حه الشگري عن عَاصِم الأول عَنِ 
ئي رين عن اتس بن عايكِ. 
وواه الخارف ق صخد ن ديف ٤‏ (راْتُ َدَح ا صلی الله 
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قوله: e‏ 0 تشقق» وتصدع. 

وقوله: N)‏ آي وصل بعضصه ببعضص بفضة» کي يذهب تصدعه وتشعبه» وقد اختلف 

الفقهاء في عود الضمير في قوله: (فَسَلسَلَهْ) هل يعود إلى البي بي أم يعود إلى أنس بن 

فقالت طائفة بأن الضمير يعود إلى النبى بي وهذا هو السر في إيراد هذا الخبر في هذا 

الباب. 

وقالت طائفة بأن الضمير يعود إلى أنس 5ه . 

وقد أيّد جماعة من العلماء القول الأول برواية عاصم بن الأحول وذلك لأنه قال: (رأَيّتُ 

قَدَحَ الي ک4 عند اتس : بن مالك وَكانَ قد انصَدَع) أي: ف حياة الني کل ف 

بفضّة) ا £ a,‏ من نازع ق هذاء وأعاد الضمير إلى انس وط 

وقد أورد المؤلف هذا الخبر ليبين حكم الأكل والشرب بالإناء المسلسل بفضة» والمضبب ها. 

وكان المناسب أن يذكر الحافظ هذا الأثر عقيب حديث أم سلمة المتقدم» أن البي صلى الله 
عليه وسلم قال: (الذي يشر ب في اء الفضّة إا حجر في بَطنه ار جَهتم). متمق على 

صحنه. 

وقد اختلف الفقهاء في حكم الشرب قي إِناءِ مسلسل بفضة» أو مضبب: 

القول الأول: قالت طائفة بأن هذا لا يجوز مطلمًا 
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القول الثاني : قالت طائفة بأن هذا جائز بشرط: أنه إذا شرب لا يلي بفيه الفضة» وهذا قاله 
الإمام أحمد لك. 

القول الثالث: أن هذا جائز مطلمًا؛ لأن الي ية ى عن الشرب بآنية الفضة» وهذا ليس 
بإناء فضة» ولا يسمى إناء فضة لا لغة» ولا شرعًاء ولا عرفًا: وهذ أصح الأقوال. 

ولكن المضبب بالفضة يختلف عند طائفة من العلماء عن المسلسل بالفضة؛ فإن التضبيب قد 
يشمل كل الإناء» وقد منع ابن عمر هع استخدام الأواني المضببة بفضة. 

والقول الثاني : الجواز» وهذا أقوى؛ لأن البي ع منع من إناء الفضة» و بمنع من عیره. 
والحديث الذي رواه الدارقطني وغيره: (أن النبي ب منع من المضبب)» هو خير لا يصح عن 
البي ب ولا تقوم بمثله حجة. 
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باب إزالة النجاسة وبيانها 


قال المؤلف الت تعالى: (باب إَالّة اللجَاسَة وَبَماا) (بابُ) خير لمبتدا حذوف تقديره: هذا 
باب» ویجوز نصب باب على أنه مفعول لفعل محذوف تقديره: اقرا باب» وباب مضاف» 
و(إرالّة) مضاف إليه» أي: أن هذا الباب معقود لبيان أحكام إزالة النجاسة وبيانا. 
والنجاسة تزول بأي مزيل ف أصح قولي العلماءء وقد تقدم أن الماء غير مشروط ق إزالة 
النجاسة» وأن النجاسة كما تزول بال ماء تزول بالجفاف» وتزول بالریاح» وتزول بالشمس» 
وتزول بالتراب» وتزول بغير ذلك. 

ولا يشترط لإزالة النجاسة نيةء وهذا لا ميلف فيه؛ لأن المقصود هو إزالة النجاسة» فإذا 
زالت ولو بدون نية كان هذا هو المطلوب. 

وقوله: (وَبَيَاًا) أي: بيان النجاسة» والنجاسات ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: ما لا يختلف فيه كالبول» والغائط. ونحو ذلك. 

النوع الثاني: ما هو نجس في قول الجمهور كالخمر» والدم» ونحو ذلك» قد حكي الإجماع 
غل ذا 

النوع الثالث: ما هو مختلف فيه» والصواب أنه طاهر كبول ما يؤكل لحمه. 

وقد اقتصر الحافظ في هذا الباب على بعض أنواع النجاسات» ولم يستوف الأدلة في هذا 
الباب» وقد ذكر بعض أحكام النجاسات في غير هذا الباب» ولو أنه جمع الأدلة في هذا 
الموطن لكان أفضل» وأكثر فائدة. 
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-٤‏ عَنْ انس بْنِ مَالِكِ #@ قال: سبل رَسُول آله 4 عَنْ أَلْحَمْرِتَتَحَد خَلا؟ قال: (لا) 
قال الإمام مسلم جال تعالى: حَدنتا نى بن يخبى: وهو التويمي» قال: أخْبرت ابن مَهْدِ 
= ا قال : اک ابن مهدي قال: دا سُفيَانَ» عن السديّ» 
عن ی س عَبّادِ» عن ا ن مالك و وذکر الترمذي ف جامعه ل طریق ا عن 
ا ا وشار اى تعلیله» وأن حدیث سمَيَانَ» عن السدِي» عن چ 
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أصح» ورواه بإسناده» وصححه. 

قوله: (سئل رَسُول الله لا عن اَخَمْر) ) الخمر هو ما خامر العقل» وكان ذلك بلذة وشهوة» 
وقد سمي الخمر خُرًا؛ لأنه يخامر العقل ويزيله» وهو يصنع من العنب» والتمر» والشعيرء 
والعسل» ونحو ذلك ولا يختلف العلماء على تحر الخمرء وأنه من المعلوم بالضرورة من دين 
الإسلا» وقد قال تعالى: ايا ايها الَذِينَ منوا إا اَمْرُ وَالْمَيْسِرٌ وَالأَنصَاب وَالأرلام 
رجن من ن عمل الشَيْطّان ف جتنبو ه4 [لمائدة: .]٠‏ 

وقوله: (ثتَحَذُ حَلا) أي: تعاج الخمر حتى قصبح خلا والخل: هو الاء الذي بخلط 
بالزبیب» ونحوه حقی یکون خلا. 

ول ال : (لا) أُي: أنه لا يعالح الخمر حت يكون چ 

وقد أورد المؤلف هذا الخبر تحت باب بيان إزالة النجاسة كذهاب منه» أو إشارة إلى مذهب 
من يقول بأن الخمر نجس» ومن ثم حرمت معام جته. 

وهذا الخبر لا يدل على نجاسة الخمرء لأن النبي ب حى عن معالجته؛ لأن هذا يكون وسيلة 
إلى إبقائه» والله جل وعلا يقول: #فاجتنبوه4 [الائدة: »]۹٠‏ وحين حرمت الخمر أمر النبي 
بإراقتها؛ فكان الناس يريقوخا فى الطرقات» وأفواه السكك» ونحو ذلك. 

وقد اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في حكم نجاسة الخمر» وذلك على قولين: 
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القول الأول: أن الخمر نجسة» وهذا مذهب جاهير العلماء» وحكاه بعض الفقهاء اتفاقًاء 
ونقل الاتفاق على هذا غاط؛ فإن الخلاف محفوظ» وقد استدل هؤلاء بقول الله جل وعلا: 
انه رخس [الأنعام: »]٠ ٤١‏ ای نجس» ولوا النجاسة هنا على النجاسة الحسية. 
واستدلوا على هذا بحديث الباب» وأن البي 5 تى عن اتخاذ الخمر خلا لنجاستهاء ومن ثم 
فرع بعض العلماء على هذا بأنه لا يجوز معالجة النجاسة» وتطهيرهاء وهذا ضعيف؛ لأن 
معالجة النجاسات» وتطهيرها: جائزء ولا دليل على منعه» وقد جاء في صحيح الإمام مسلم 
من حديث ابن عباس أن النبي ب قال: (إذا دبع الإكاب فقذ طَهُر)» و(الإهاب): اسم 
للجلد قبل الدبغ» وهو قبل الدبغ نجس؛ فإذا دبع طهر» فدل ذلك على جواز تطهير 
النجاسات» كذلك لياه النجسة» والمتلوثة يجوز معالجتهاء وتعقيمها حت تطهرء كما أن 
البول يجوز مکاثرته بالماء حتی یکون طاهرا. 

وبأن الخمر محرمة» والحرم نجس» وهذا الاستدلال ضعيف» فإنه ليس كل حرم نجسًا؛ فإن 
الذهب والحرير حرمان على الرجال بالاتفاق» وما طاهران بالاتفاق. 


ت 


حديث أبي ثعلبة عند أبي داود أنه قال: ل جاور اهل اكاب وهم يَطبُخُونَ ف فُذورهِه 
ازير وَيشربُون في ينهم احفر قال رَسول اله : إن وَجَذم عَيْرَمًَا فكلوا فيه 
واشرَبواء ون ۾ تجدوا يرما فارْحضوكًا بالمَاءِ ركلوا وَاشرَبُوا)» وهذا خرجه أبو داود من 
طريق عَبْدِ الله بن العَلاءِ بن رَبْرِ» عن مُسْلم بن مشكي عَنْ أبي ثعْلبَة» والحديث متفق على 
مک من ديت زیا ن برد الاعف عن ی آذ اولان عن أي عة دروت 
قوله: (يطبخون بيا الخنزيرًء وَبَشرَبُون با الحَمُر)» والرواية غير محفوظة» ولو صحت لم تكن 
صريحة قي المطلوب» وقد ذهب إلى هذا القول - نجاسة الخمر - الأئمة الأربعة» وجماهير 
فمن مس لمر أو لام توب وجب عليه غسل ذلك. 

القول الثاني : ذهب طائفة من العلماء إلى أن الخمر طاهرةء وأنه لا تلازم بين التحري» وبين 
النجاسة» ولأن الأصل في الأعيان الطهارة» وهذا الأصل متفق عليهء ويرد المختلف فيه إلى 


1۸ 


المتفق عليه؛ فيزول الإشكال؛ فإنه لا نجس إلا ما جاء الدليل بنجاسته» وما لم يثبت د 
على نجاسته؛ فهو طاهر» ويدل على طهارغا: 

أن الخمر حين حرمت أراقها الصحابة 4# في طرقاتم» وشوارعهم» ولو كانت نجسة م تجز 
إراقتها بالطرقات» والشوارع؛ فإن البي ب قال: (اثَوا اللْعَانَنٍ) NEN‏ 

الد؟ قال: (الَذِي يََحَلّى في طرق الاس أو في ظِلَهمٍْ)» خرجه مسلم في صحيحه. 

وبدليل ما جاء قي صحيح الإمام مسلم: أن البي 4 أمر رجا بإراقة الخمر وم يأمره بغسل 
الإناءء وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز» بدليل أن الحمر لما كانت نجس أمر النبي 

ب بإراقة القدور» وغسلها. 


و 


وأجاب هؤلاء عن قول الله جل وعلا: فا رحس جسن [الأنعام: »]٠٤١‏ بأن اللفظ غير صريح 
في النجاسة» وأنه لو كان صريحًا فإن النجاسة هنا نجاسة معنوية» لأن الله جل وعلا قال: 
لإا اَم وَالمَيْسر والأنصاب والأرام [لاسة: »]٠١‏ ومعلوم أنه لو مسن الميس أو 
الأنصاب» أو الأزلام م تنجس يده» فكان هذا دليلا على أن النجاسة نجاسة معنويةء 
وليست حسية» کقوله تعالی: ايا يها الْدِينَ منوا غ الْمُْشركُونَ جسن [التوبة: ۲۸]» 
النجاسة هنا: نجاسة الشرك» وليست النجاسة نجاسة حسية» فلو مست يد المسلم يد كافرء 
يجب على المسلم غسل يده؛ لأن النجاسة نجاسة معنوية» وليست حسية» وقد ذهب إلى 
هذا القول: ربيعة الرأي» والليث بن سعد ونصره من المتأخرين: الصنعاني» والشوكان› 
وآخرون. 

ودل حديث الباب على أنه لا يجوز معالجة الخمر وتطهيرها؛ لأن هذا يعني إبقاءهاء وهذا 
حرم» ولا يجوز» وأما لو تخللت بنفسها؛ فإنه يجوز الانتفاع ياء لأن هذا يكون قبل القدرة 
على إراقتهاء ولأغا إذا تخللت بنفسهاء لم يكن قد استبقاهاء وف هذا الموضع ثلاث صور: 
الصورة الأولى: أن يخللها؛ فهذا محرم» ولا يجوز. 

الصورة الثانية: أن تتخلل بنفسهاء فهذا يجوز الانتفاع ها. 


۹ 


الصورة الثالثة: أن يخللها فينتفعَ بما؛ فيكون التخليل مرمًاء والانتفاع جائراء وهذا قاله بعض 
العلماءء وهذا يختلف عن القول الأول؛ فإن القول الأول - وهو قول الأكثر - بأنه لا يجوز 
تخليلهاء فإذا خللها فإنه لا يجوز استعماطهاء ولا الانتفاع بالخلء أما القول الثالث: فإنه يقول: 
أنه يحرم التخليل؛ ولكن إذا خلل جاز الانتفاع بالخل» ويكون آنا بالتخليل» وهؤلاء يقولون 
بن الي ب سيل عن افر کا غا فال لاء ولس ن اديت آه إا انها عاف 
لم يجز استخدام الخل» وهؤلاء يقولون بأنه إذا عصى الله جل وعلا بتخليلهاء م يكن 
بالانتفاع بالخل معصية» والجمهور على خلاف هذا القول. 

ويؤخذ من الحديث: سد الذرائ فإن البي ب عى عن افر د حلا لأن هذا 
يستدعي إبقاءها» وقي هذا سد للذرائع» وأن وسائل الحرام حرام. 

وقد قال ي المراقي: 

ع ا ا حم كفتح ها إل الحم 
ولا ا و ولغ إة ياك الت اداد 
أو رجح الإصلاځ کالأساری لى ماوخ لللصاى 
ومناسبة الحديث للترجمة: أن البي بي لما نى عن تخليل الخمرء كان هذا دليلا على 
نجاستها» وهذا ضعيف؛ فإنه لا دلالة ي هذا على المطلوب» وف الاستدلال بالحديث على 
التَرّجمة حل نظر. 


@ @ @ 


-٥‏ وَعَنه قال: ا گانَ يوم خير ام سول الله 5 بَا طَلْحَةً. فَنَادَى: إن لَه 
َرسُولة اكم عَن لوم الحم اأَهليّة؛ إا رجبن. منََقٌ عَلَيْه. 

ا 
هذا ا صحته من طريق اَن عِيَيْنَة عن أيُوب بن أي تميمة السختياي» عَنْ 
r‏ 
الك وعنده: فنا رخىن) أو (نجسن). 
قوله: (لَمّا گان يَوْمٌ حَيْبَرَ) وغزوة خيبر كانت ف أول السنة السابعة. 
وقوله: (أَمَرَ با طَلْحَةً) وهو زيد بن سهل الأنصاري. 
وقوله: (أن ينادي) فيه مشروعية المناداة قي الناس يي الأمور المهمة» مثل: أن ينادي ي 
مجتمعاتحم: أيها الناس اعلموا بأن الأمر كذاء وكذاء أو احذروا من كذا وكذا. 
و قد احتج بهذا من يقول بجواز جمع الضميرين؛ لأنه قال: 
ينْهَيَانِكيْ» وقد استشكل بعض العلماء هذا مع قوله بي للخطيب الذي قال: (ومن 
يعصهما فقد غوى)» فقال له البي 5: (بئس الخطيب أنت)» خرجه مسلم في صحيحه. 
قالت طائفة: بأن هذا الحديث منسوخ» وهذا فيه نظرء لأن النسخ لا يثبت إلا بمعرفة 
لمتقدم» والمتأخر» وهذا متعذر. 
وقالت طائفة: بأن النهي محمول على التنزيه» والإذن محمول على الجواز؛ ولأن الأحاديث ق 
همع الضميرين كثيرة. 
وقالت طائفة: إن النبي ب قال للخطيب: (بئس الخطيب أنت)؛ لأن الخطبة موضع بسط 
وتبيين؛ ولأنه بحضرها العامة» وأشباه العامة» فزجر الي ل الرجل عن جع الضميرينء ئلا 
يظن الحاضرون بأن الرجل لا يكون غاويا حت يعصيهما معَّاء وأما إذا عصى الله دون 
الرسول» ورسول دون الله» لم يكن غاويا؛ فنهاه النبي ب عن هذا لغلا يتوهم العامة هذا 
الأمر: وهذا غير بعيد» والقول الذي قبله أيضًا جيد. 


۷١ 


وقوله: (يَنْهَيانِكُمْ) الأصل ني النهي: التحريم» وهذا مذهب جاهير العلماءء وهو يقتضي 
الفساد» إن آتى التحربم قي نفس العمل» أو عاد على شرط من شروطه» وهذا موطن خلاف 
بين الأصوليين» والفقهاء؛ فإن بعض العلماء قال: إن النهي يقتضي الفساد مطلمًا» سواء 
كان هذا لحق الله» أو لحق الآدميين» وهذا قول أبي بد بن حزم» وهو ضعيف»» وقد أنكر 
عليه شيخ الإسلام هذا القول» فظن بعض الناس أن قول ابن تيمية كقول ابن حزم» وهذا 
غلط آخر» شيخ الإسلام لته لا یری قول ابن حزم» وهو ینکره. 

القول الثاني: أن ما كان في العبادات؛ فهو على البطلان» وما عدا ذلك فلاء وهذا فيه نظر. 
القول الثالث: أنه ما كان في حقوق الله؛ فهو على البطلان» وما كان في حقوق الآدميين؛ 
فإنه لا يقتضي البطلان إلا إذا أذن به صاحبه. 

القول الرابع: أن النهي إذا عاد إلى العمل» أو عاد على شرط من شروطه؛ فإنه يقتضي 
الفساد» وإلا فلا. 

قوله: (عَنْ وم مر ألأَهْلِيَة) هذا فيه دلالة على أن الأصل في اللحوم الحجّل» فإن 
الصحابة وة ا الأصل في هذاء؛ فنحروا الحمر مستصحبين الأصل» حت جاء 
النهي» ويدل على هذا قوله تعالى: وقد فصل َك ما حَرَمَ عَلیْک [الأنعام: »]١١١‏ أي 
وقد بَيّن لكم ما حرم عليكم» فما م يْبَيّن؛ فالأصل فيه الجحل» ويدل على هذا قوله تعالى: 
طقل لا أجد في تا وجي ج حرا على طاعِم عة إلا آذ يكُون مَيَْة أو دما مَسْفُوحًا 


ا ر ا 


چ کو 


أو َم خنزير فان رخس َو فسْقًا اها عير الله به [الأنعام: »]٠٤١‏ وقد أمر الله - جل 
وعلا - نبيه أن يقول: لا حرام في شيء إلا ما كر في هذه الآيةء فدل ذلك على أن ما م 
يذكر فهو على الحل حى يثبت دليل على التحرم. 

وقد ذكر شيخ الإسلام لته تعالى ف الفتاوى: أن هذا كان إجاعًا قدياء وإنغا نشأً الخلاف 
عند المتأخرين» وهذا الحق» وإنما قالت طائفة من علماء القرون الوسطى» وطائفة من 
الأصوليين بأن الأصل ق اللحوم الحرمة؛ فاشتهر هذا عند من جاء بعدهم» وظن المتأخرون 
بأن قي المسألة خلاقًاء وهذا فيه نظرء فإن من تأمل في الأحاديث» والآثار الواردة عن 


VY 


الصحابة» وعن التابعين» تبين له أن الأصل قي اللحوم الحل» وأن هذا شبه إجماع بينه 
وقول من قال بأن الأصل ق اللحوم الحرمة؛ ضعيف 

وقوله: (عَن وم مر الأَهْليََ) أي: أن هذا وقت تحرمهاء فقد أمرهم البي 4¥ بإراقتها 
وک :الور کا e‏ بن الأكوع في الصحيحين» ES‏ 


ت 
of‏ 


وسلم: (أهْريقوها وَاكسروا)» قال رَُل: يا رَسُول اء أو نَهَريفُها وَتَعْيِلَها؟ قال: (أَو 
ذاك). 

وهذا الشاهد من سياق الحديث للترجمة أن لحوم الحمر نجسة» يدل على هذا قوله في 
الحديث: (فإنَها رجسن) وهذا لا يعنى: نجاستها حال الحياة؛ فإن نجاسة لحومها لا يعني: 
نجاسة شعورهاء وعرقهاء ولا نجاسة أعياخا وقت حياتا. 

وف الباب من الأدلة ما هو أوضح من هذا الدليل؛ فلو أورده المؤلف لكان أقوى قي الدلالة 
وأظهر» ولو اعتاض الحافظ عن حديث أنس بحديث سلمة بن الأكوع لكان أظهر»ء وأدل 
غل لاطا : 

ولو أورد أيضًّا حديث ميمونة في الشاة لكان أحسن وأقوى؛ لأنه قد يظن ظان أن لحوم 
الحمر نجسة؛ لأا حرمة في الأكل» والأمر ليس كذلك؛ فإن الميتة المباحة في الأكل حال 
ا ع ا یک e‏ : د رَسُول اله 4 مر بشَاةٍ مَيَْة فَقَالًّ: هلد 
اسَْمْعَعْعُمْ بإاا؟)» قَالوا: إِنَها مَبذ قَالّ: (إغا حرم أكلها)» وهذا متفق على صحته. 
ويدل على هذا حديث ابن عباس» قي مسلم: (إذا بع الإحَاب ققد طَهُر)› فدل ذلك 
على أن الميتة نجسة» وسبب نجاستها: احتقان الدم» فإذا كانت ميتة ما يؤكل لحمه نجسة» 
فإن ميتة ما لا يؤكل لحمه من باب أولم؛ فلو أورد هذا الحديث لدل على معنيين بخلاف 
حدیث الباب قد يظن ظان» أو یتوهم متوهم بان جوم الي ةي اة حرم أكلها. 
ومناسبة الحديث للترجمة: قوله ب فأفاد هذا أن لحوم الحمر نجسة» وعلى هذا إذا وقعت 
هذه النجاسة في الماءء وغيرت طعمه»ء أو لونه» أو رائحته؛ فإنه ينجس» وعند الحنابلة» 


والشافعية إذا كان للماء دون القلتين؛ فإنه ينجس» ولو لم يتغير» قد تقدم أن هذا فيه نظر» 


VT 


وأن الماء لا ينجس إلا إذا بالتغير؛ لعموم قوله ب4: (إِنَ اَلمَاءَ طَهُورٌ لا 
صحح الإمام أحمد بل تعالى هذا الحديث. 


@& @ @ 


V٤ 


- وَعَنْ عَمْرو بن خَارجة @ قال: حَطَبَنَا سول الله 4 بم وهو عَلى رَاجلَتهء 


ا 

هذا الحديث جاء من طريق فتَادَةَ» عَنْ شَهرِ بن حوشَب عن عبد الرَمَن ب عنم» عن 
عَمْرو بن حَارجة» ورجاله كلهم ثقات ما عدا شهر بن حوؤشّب: فهو مختلف فيه» وقد تكلم 
فيه ابن عون» وشعبة» وقال عنه الإمام أحمد له: مضطرب الحديث» وقال أبو حاتم: 
مجالد بن سعيد أحب إلي منه» ومجالد بن سعيد هذا: ضعيف عند جماهير أهل الحديث. 
وقد أعرض البخاري» ومسلم عن أحاديث شَهر واستحسن الإمام أحهمد بلك أحاديث شهر 
من طريق عبد الحميد» وذهب بعض الأئمة إلى توثيقه» وقد صحح له الترمذي. 
ومن تأمل في أحاديث شَهْرٍ بن حَوْشّب» وجد أنه يضطرب في الأحاديث» ويتفرد عن 
الثقات» ويروي عنهم ما م يرو الآخرون» ويزيد في الحديث» وهو الذي روى حديث التهليل 
عشرًا بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب» وهو ثانٍ رجليه» وقد اضطرب فيه شهر: 

6 فرواه مرة عن أم سلمة» عن الني يى كما جاء هذا في مسند الإمام أحمد. 

8 ورواه مرة عن عَبْدِ الرَمَن بن عنم عن معاذ بن جبل. 

۵ ورواه مرة عن عَبْدِ الرَمَنِ بن عنم عن ابي ذر. 

ورواه مرة عن عَبْدِ الرَمَن بن عنم عن البي ب. 
وهذا الاختلاف لا يحتمل من شَهُر» فهو سيء الحفظ» يضطرب ف الأحاديث» والصواب 
فيه: أنه ضعيف الحديث ولا يحتج به» ويستأنس به في المتابعات والشواهد» وهو أحسن حال 
من عبد الله بن يعة» ومن مجالد بن سعيد» ومن عبد الله بن عمر العمري المكبر» ومن الليث 
بن أبي سليم» ومن صدقة بن موسى الدقيقي» وأمثال هؤلاء. 
وحاله قريب لشريك بن عبد الله النخعي القاضي الكوي. 
وأما عبد الله بن جد بن عقيل» وعاصم بن أبي النجود» وطبقة هؤلاء؛ فهم أحسن حلا 


منهم» وأحاديث هؤلاء على مراتب: 


المرتبة الأولى: أن يتفردوا بأصل؛ فلا يقبل حديثهم. 

المرتبة الثانية: أن يخالفوا الثقات؛ فلا يقبل حديثهم. 

لمرتبة الثالثة: أن يرووا حدينًا ق غير الأصول» ولم يخالفوا الثقات» فحديثهم حينئلٍ يحتج هم. 
وملخص القول: أن حديث الباب ضعيف. 

قوله: (عَمُرو بن حَارجَة) هو الأسدي» وقيل: الأشعري» والأول هو الأشهر. 

قوله: (حَطّبتا رَسُول لله ب يئى» وَهُو على رَاجاته) فيه مشروعية الخطبة في أيام منى» وقد 
جاءت الأحاديث الصحاح قي هذاء هذا وقد خطب با الني 4 يوم النحر» وخطب 
أوسط أيام التشريق» ومتى من حرم الله» ومشعر من المشاعر» وهي ما بين مكة والمزدلفة» 
يجب البيتوتة بها في أيام التشريق» تي أصح قولي العلماءء وهذا مشهور في مذهب الإمام 
أحمد» 

قوله: (عَلى رَاجلته) أي: على بعيره» وتي هذا جواز ركوب الدابة» وهذا لا إشكال فيه 
لقول الله جل وعلا: الترگبوها وَزينة4 [لنحل: ۸| جواز الخطبة على الدابة» وهذا 
مقيد با م يشق عليهاء وأما حديث: (إكَمُ اَن تَتَخدوا ظَهُور دوابَكم مََابرّ...)» رواه 
أبو داود وغيره» ففي إسناده نظرء ففيه جهالة» ولو صح هذا الخبر؛ فإنه محمول على من 
يجعل هذا عادته» ويترتب عليه مشقة على الدابةء وقد دلت الأدلة الصحاح على جواز 
الإرداف على الدابةء وأنه يجوز ركوب الواحد» والاثنين» والثلاثة» ما دامت مطيقة؛ فإذا م 
تكن مطيقة؛ م يجز هذاء وكذلك الخطبة على الدابة جائزة» ما دامت مطيقة. 

قوله: (وَلْعَابُها ييل على كتفي) وهذا الشاهد من سياق الحديث للتَرْجُة. 

وقد أورده الحافظ ليبين أن لعاب ما يؤكل لحمه طاهر» وهذا لا نزاع فيه» وكان بإمكان 
الحافظ أن يورد في هذا الموضع حديث أنس قي الصحيحين: عن أنّس بن مالك قالّ: (قَدِم 
ا من کل أو عُريْنَة» قاجْتَوؤا المديتة فَأمَُ هم التي 0 پلقاح؛ E‏ 
وأََانَا)» وقد يكون منعه من ذلك التمذهب؛ لأن الشافعية يرون نجاسة أبوال ورون 
جواز هذا مقيدًا للضرورة» وهذا ضعيف؛ فإن بول ما يکل لحمه» وروثه طاهر» ولو کان 
نجحسًا؛ لأمرهم الني ب أن يغسلوا أفواههم» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز» وكذلك 


۷1 


O a 
مرابضٍ الْعَنّم؟ قالّ: (نَعَمْ)؛ فهذا دليل على طهارة أبوال» وأرواث الغنم» ولو كانت نجسة؛‎ 
لمنع النبي ب عن الصلاة في مرابضها.‎ 

فإن قيل: إن قي الحديث: وسغل البي 5 عن الصلاة في مرابض الإبل قال: (لا)؛ فمنع من 
ذلك» فهذا يعني نجاسة أبوال الإبلء وأرواثها؟ 

فالجواب: أن المنع لم يكن لنجاسة أبوالهماء ولا أرواثها؛ وإنغا لأن هذا مأوى الشياطين؛ فإن 
الدليل قد قام على طهارة أبوال الإبل» وأرواثها. 

والصواب من قولي العلماء: أن بول» وروث ما يؤكل لحمه طاهر. 

وعلى هذا فقد أورد الحافظ حديث عمرو بن خارجة» مؤيدًا للأصل؛ وإلا فهو لا جديد فيه 
في الحكم؛ فإن الأصل أن لعاب ما يؤكل لحمه طاهرء فأتى الحافظ بهذا الحديث كتأييد 
للأصل» وقد تقدم عندنا الإجماع على أن الأصل ني الأعيان الطهارةء وأنه لا نجاسة قي شيء 
من ذلك ما لم يثبت دليل» وعلى هذا فنستصحب هذه القاعدة» كما نستصحب قاعدة: أن 


الأصل ٤‏ الأعيان الل حت يثبت دليل. 
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۷ وحن عَاِشة ت قاث: كن رسو اه 4 غل أي لم خر إلى اتاد 
لِك الوب وأا أنظْرُإِلى أرِاَلْعْسْل فيه. ممق عَلَيْهِ. 
۸- ولسلم: لَقَّد كث أفرگه من توب رَسُول آله 4 قرا > قَيْصبَلي فيه. 
وني لّفظ لَه: لَقَدْ كنت أَحْكه يَابِسًا بظَفُرِي مِنْ تَوبه. 

اس 
قوله: (هَُمُقّ عَلَيهِ) هذا فيه نظر» والصواب أن يقال رواه مسلم؛ فإن هذا اللفظ لم يخرجه 
البخاري؛ وإنغا هو من أفراد مسلم» وأيضًا هذا اللفظ غير محفوظ» وقد خرجه مسلم من 
طريق حَمَدِ بن شر» عَنْ عَمُرو بن مَيْمُونِ» عَنْ سليْمَادَ بن يَسَارِ» عَنْ عَائِشة» ورواه ابن ابي 
زائدة» عن عمرو ثل رواية ابن بشر»ء ورواه عبد الله بن المبارك» وحديثه في الصحيحين» 
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من ثوب ا e‏ یذنے تيطع إل الصَلاَةء إن بقع ا وهذا اللفظ: هو ا 
وهو المتفق على صحته؛ فعائشة هى التق كانت تغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» ولم يكن النبي ب يغسل المني من ثوبه. 

اللفظ الأول: ( كنت أَفركه) وهذا خرجه مسلم من طريق أي مَعْشر التميمي» عن راهيم 
عن عة والأَسْودء عن عائشة 

اللفظ الثاي: (گنت أځُکه) وهذا خرجه مسلم من طريق شيب بن عرد عن عبد اله بن 
شهاب اللاي عن عائشة 

قوما: (کُنتُ اغا الحتابة ب( هذا فيه دليل على خدمة المرأة لزوجها» وهذا واجب عليهاء 
والقول بأنه لا حب على المرأة خدمة زوجها: ضعيف؛ بل الصواب: أن هذا من الواجبات» 
وأن هذا من المعروف الذي أمر الله به. 

وقوهما: (أعُسل) هذا احتج به من يقول: بأن لني نجس» ولم م يكن نجسًا لم تغسله» وهذا 
مذهب أبي حنيفة» ومالك» وأيدوا هذا بأن مخرج للمني» والمذي» والبول واحد» فلا فرق بين 


۷A۸ 


هذه الأمور؛ فكلها نجسة» وأجيب عن هذا بأن العَسْل لا يلزم منه النجاسة» ما لم يرد بمذا 
أمر؛ فإن هذا فعل» وهذا الفعل م يكن من النبي صلى الله عيه وسلم؛ وإنما هو اجتهاد من 
عائشة» وقد يكون هذا الغسل للمبالغة قي التنظيف» فلا دلالة ف الحديث على نجاسة المني؛ 
بل دلت الروايات الأخرى عند مسل كرواية: (كنث أفرة)ء ورواية: (گنث أخكة)» على 
طهارة المني؛ فإنه لو كان نجاء لم يجز الاقتصار على حكه» ووجب غسله: وهذا مذهب 
الشافعي» وأحمد. 


وأما القول بأن مخرج المني هو مخرج البول» والمذي؛ فيلزم من ذلك النجاسة؛ فهذا فيه نظر» 
ويقلب عليهم الدليل فيقال: يلزم إذا كان المخرج واحدًاء أنه يجب الغسل من البول» كما 
يجب الغسل من المني» ويجب الغسل من المذي» كما يجب الغسل من الني؛ فإن المخرج 
واحد؛ إذا امتنع هذاء امتنع استدلاهم على نجاسة المني» لأن مخرجه هو مخرج المذي» ورج 
البول» وهذا من أقوى الأدلة التي يحتج جا عليهم» وقد أحسن سعد بن أبي وقاص» وابن 
عباس حين قالا: (إنما هو منزلة المخاط فأزله عنك)» ولو أن رجلا أزال المخاط بالغسلء م 
يكن هذا دليأا على نجاسة المخاط» كما أنه إذا أصاب الثوب مرق» أو لبن؛ فغسله صاحبه» 
لم يكن هذا لنجاسة المرق» ولا لنجاسة اللبن. 

وعلى هذا: فالأصل ق المني أنه طاهر؛ لأنه أصل الإنسان» وكونه مستقذرًا» لا يعني كونه 
نجسًاء وبدليل أن عائشة كانت تحکه من ثوب الني صلى الله عيه وسلم» فلو كان نجسًاء 
لأمَر النبي بي عائشة بغسله؛ فلما م يأمر» كان هذا ديا على أنه غير نجس» وتأخير البيان 
عن وقت الحاجة لا يجوزء وأما المذي فهو نجس» بدليل ما جاء ي الصحيحين عَنْ علي 
قال: کت رجلا مَداءُ ونث أستخري أن سال التي 4 لِمَگانِ انيه فَأمَرث الْممْدَاد ل 
لأسو فسا مَقَالّ: (يغسل ذَگرَه وََحَوضًاً) فقوله ‰: (يغْسل ذگرَه): هذا دلیل على أن 
المد جر 

وقوله: (وَيَحَوضاً) هذا دليل على أن المذي ينقض الوضوء. 


والفرق بين المذي والمني: 


۷۹ 


أن المذي: خارج أبيض شفاف» وهو نجس» ويوجب الوضوء» ولا يوجب الغسل. 

وأما المني: فإنه أبيض ثخين» فيه صفرة» يخرج دفمًا بلذة» وهو طاهر» ويوجب العُسشْل. 

وإذا اغتسل المسلم عن الجنابة» ثم خرج مني بعد الغسل؛ فإن هذا يوجب الوضوءء ولا 
يوجب العُسل مرة أخرى؛ لأن هذا لم يخرج دفمًا بلذة. 

وأما من خرج منه المذي بلا شهوة» ولا مداعبة» ولا نظرء وإنغا هو من جنس المرض؛ فإن 
طائفة من الناس يخرج معهم المذي؛ لشدة البرد» أو لغير ذلك من الأسباب؛ فهذا قد قيل 
بأنه لا ينقض الوضوء؛ لأن هذا بلا إرادة» وقيل: أن هذا ينقض الوضوء؛ لأنه خارج من 
السبيلين» والقول الأول أصح» وليس كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء؛ لأنه لا دليل 
على هذا» وسيأتق - إن شاء الله تقريره أن الاستحاضة لا تنقض الوضوء» وأن سلس البول 
لا ينقض الوضوء» وأن كل حديث ورد في هذا فهو منكر» وسنبسط - إن شاء الله - ي 
موضعه» ونبين ما في الأحاديث قي هذا من العلل» وقد ذهب إلى هذا القول الإمام مالك 
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۹- وَعَنْ أبي َلسَّمْح @ قال: قال التي 45: (يُعَسَل مِنْ بَوْلِ ألْجَارتَةء وَبُرَشُ مِنْ 
بول أَلْغلام) أخْرَجه أبُو داد وَالَسَائيْ وَصَحَحَة أَلْحَاكم. 

او 
هذا الحديث قد جاء من طريق عَبْدِ الرَمَنِ بن مهدي عن يى ن اليد عن مل بن 
حَليقةء» قال: أخبرني أبُو السمح» ورجاله لا بأس بم وابن مهدي: هو الإمام المشهورء 
وى بن اولي لا بأس به» ومثله حسن الحديث» وجل بن حليفة ثقة» وقد مع من أي 
السمح. 
وأبو الشنح: هذا صحابي» كان يخدم الي بي ولا يعرف له اسم ثابت» ولم يرو عن الي 
إلا هذا الحديث» ولا يدرى أين مات» وقد قال البخاري بل عن هذا الحديث بأنه 
حسن» والحسن عند المتقدمين ليس هو المصطلح عليه عند المتأخرين» فإن الحسن عند 
لمتأخرين قسيم للصحيح» وهذا لم يصطلح عليه المتقدمون» ويحتمل أن يكون قول البخاري: 
حسن: أي أنه مقبول» ويحتمل أن يرذ بذلك الحسن اللغوي» وأن هذا حسن المعنى» وقد 
صحح هذا الحديث غير واحد من العلماء. 
وقد روى أبو داود ثي سننه عن علي عن الي ب مثله» وهذا الخبر جاء مرفوعًاء وجاء 
موقوقًا» والصواب: الوقف» والمرفوع معلول. 
والحديث دليل على التفريق بين بول الصبي» وبين بول الصبية؛ فإن البي 45 قال: (يُعْسَل 
مِنْ بول آجاريَة)» ولو كان بوا وقت ولادتاء وهذا دليل على نجاسة بوهاء ولا يختلف 
العلماء بأن البول نجس؛ وإنما اختلفوا قي بعض الصورء إنغا في الجملة فهم متفقون أن البول 
نجس» وقال الي 4 في بول الغلام بأن يرش 
واختلف يي معنى الغلام هنا: 
فالغلام يطلق على الصغير ما لم يبلغ» وقد يطلق على الكبيرء كما روي عن على أنه قال يوم 
قتاله للخوارج» وكان آنذاك قد جاوز الستين عامًا: 


أنا الام القُرشي اليؤتن الاج الا بے ليت كال طن 


۸۱١ 


يرضى ب4 السادَةٌ من هل اليَمَن E E E TE IEE‏ 
أ او ا ا قد جاك تقتاد العنان وَالرّسَّن 
وقد أطلق على نفسه (الغلام) وقد تحاوز الستين عامًا. 

وقالت طائفة: أن المراد بالغلام هنا: ما دام تي زمن الرضاع» وذلك قي فترة الحولين» وهذا هو 
الصواب؛ فإذا تحاوز فترة الحولين؛ فإنه جب غسل بوله. 

وقد قال أكثر العلماء: فإذا طَعما غسلا جيعًاء واستدلوا على هذا مما ف 
ا ج ا ا - الأسدية -» (أتها اٿ باب ها صِغيرٍء ا 
E‏ لل ERE‏ اَجْلسۀ رَسُول اله ب في حجر قبل عَلَى َوب قَدَعَا 
باعي د فنصحه شه فَتَضَحۀ و ا 


ج 


قوما: (ّ يأل الطعَام) كأنما تشير» وتريد أن تبين الفرق بين من طَعم و من لم يطعم» إلا أن 

هذا SS‏ ومن تم هذا ذهب أبو بد بن حزم إلى 
ر ولو مو > وقد خالفه الجمهور قي هذا واستدلوا عليه بحديث أم قيس» وبا جاءِ عن 

وحديث الباب صريح قي التفريق بين الذكر والأنثى» وهو قول أكثر الأئمة قي هذه المسألةء 

وقال الزهري بلك : ومضت السنة على التفريق بين الذكر والأنشى» وخالف قي ذلك أبو 

حنيفة؛ فلم يفرق بين بول ال جارية» و بين بول الغلام. 

وقد احتج بالجحديث من يقول بطهارة بول الغلام؛ لن الي ا قال: (وَيْرشٌ)» وهذا فيه 

نظر» فإن كونه يرش لا يعني طهارته؛ إنغا يعني أن نجاسته مخففة» كنجاسة المذي مخففة. 

وقد اجتهد الفقهاء في التماس العلة ق التفريق بين الذكر والأنشى: 

فقالت طائفة: یرش من بول الغلام» ويغسل من بول الأنثى؛ لان الذكر أفضل من ا 

وقالت طائفة: بحكم أن الذكر أحب إلى ١‏ لناس من الأنشى؛ فيكثر حله» فخفف لأجل 

المشقة؛ لأن المشقة جالبة للتيسير. 


AY 


وقالت طائفة: إن أصل الذكر قد حلق من ماء وطين» بخلاف الأنشى قد حلقت من ضلع 
آدم؛ فوجب التفريق. 

وهذه اجتهادات لم يثبت على شيء من هذا دليل» وحن نسلم للنص؛ فإن ظهرت العلة: 
فبها ونعمَت» وإن لم تظهر؛ فإنه يجب التسليم للنص» وليس بلازم أن تكون العلة معقولة 
للناس؛ فإن العلم قد يَمَّصْر عن معرفة ذلك والأصل في مثل هذا الإبمان بكل ما جاء عن 
الرسول ا سواء ظهرت الحكمة منه» أو تظهر › فلا نضرب لأحاديث رسول الله ا 
الأمثال» ولا نقطع بالحكمة دون شىء ظاهر» ولا ننسب إلى رسول الله بلا مام يقله. 
واختلف الفقهاء ي معن الرش: 

فقالت طائفة: إن الرش هو النضح. 

وقالت طائفة: هو إراقة الماء على البقعة بدون دلك. 

وظاهر النص: أن الرش هو النضخ؛ فينضح بالماء على البول» ولا يلزم من هذا دلكه. 

تم أورد المؤلف لتت تعالى حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق 5ه . 
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ن التي 45 قال - قي دم اَلْحَيْضٍ يُصِيبُ آَلثوْبَ -: 
> 4و E ٤‏ ۳ و ه 
(تحته» ثم تقَرْصه باط ماءِء ثم تنضحه» ثم تصَلي فيه) متفق ق عَلَبْه. 
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هذا الخبر متفق على صحته من حدیث بن بن عياب عن شام بن عزو قال: حدلني 
َاطِمَة بث المنذر» عَنْ اء بِْتِ أي بكر الصديق» وخرجه الشيخان من طريق مالك عَنْ 
هشام بن عُرَوَةَ بإسناده» وفَاطِمَة بنث المنذر: هي زوجة هشَام بُ عَروَة» والمنذر هذا: هو ابن 
الزبير بن العوام» وهو أخو عبد الله بن الزبيرء وأماء: هي ابنةٌ أي بكر الصديق» وهي جدة 
قَاطِمَةٌ بث المنذر؛ فالمنذر: أبوه الزبير» وأمه أسماء» وجده: أبو بكر الصديق» وقد معت 
فاطمة من جدقا أسماء. 

قوما: (قال لى 4# في دم اَخْيْض يُصيب اَلتَوْب) المقصود بالدم هنا: هو دم الحيض» 
ولیس هو کل دم. 

وقوله: ا تحکه. 

وقوله: 6ر فْرْصه) أي: تدلگه. 

وقوله: ( تنضّحه) أي: نتبع الحك والدلك؛ للماء؛ لتزول النجاسة عن الثوب» وهذا دليل 
على نجاسة دم الحيض» وهذا مجمع عليه» وقد حكى الإجماع غير واحد من الأئمة؛ لأن 
النبي بي أمر بغسل الدم» وأمره دليل على أن الدم نجس» وقد جاء قي الصحيحين أن الني 
&& قال: إا أَقَبَلّت احيْضة. فدَعي الصَلاةّء وَإِذا أَذْبَرّث» قاغسلي عَنكِ الدَمَ 
وَصَلَي)» وهذا نما لا نزاع فيه. 

وقد ذهب جماهير العلماءء إلى أن بقية الدماء الخارجة من الجسد نجسة كنجاسة دم الحيض» 
وحكاه إجماعًا جماعة من العلماء منهم الإمام أحمد» وغيره» وذهبت طائفة من العلماء إلى: 
أن النجس دم الحيض؛ لأن النص قد ورد فيه» وما لم يرد فيه نص؛ فإنه لا يحكم بنجاسته؛ 
لأن الأصل في الأعيان الطهارة» وقد حكى غير واحد من العلماء الاتفاق على أن الأصل 
في الأعيان الطهارة حتى يثبت دليل على النجاسة» وكل ما اختلف فيه العلماء؛ فإنه يرد إلى 
هذه القاعدة حتى يزول الإشكال. 


A 


واستدلوا أيضًا: بأن الجماعة من الصحابة 4# كانوا في حروهم» ومغازيهم يصلون بجراحاعم» 
ودمائهم» ولو كانت الدماء عندهم نجسةء لما صلَوا بماء فإن الصلاة في النجاسة محرمةء وإنغا 
اختلف العلماء في بطلان الصلاة؛ فذهب الجمهور إلى أن الصلاة باطلة؛ لأنه قد صلى في 
نجاسة» وذهبت طائفة إلى أن الصلاة صحيحة مع الإم» وهذا دليل على أنه لا يُصلّى في 
النجاسة» وإنما الخلاف هل تبطل الصلاة أم لا؟؛ فإذا كان الصحابة يصلون بالدماء؛ فهذا 
قد یستدل به على اخم لا یرون نجاسته. 

وقد جاءت آثار كثيرة عن الصحابة كابن مسعود» وغيره» بأحم يصلون وي ثياهم دماء» 
واستدلوا أيضًا بأنه لو كان الدم نجسًا لما صح التفريق بين القليل والكثير» وقد فرق أكثر 
الفقهاء بين الدم القليلء وبين الدم الكثير. 

وقد ذكر بعضهم ضابطًا؛ فقال: الكثير ما فحش في عين الناظر» والقليل ما دون ذلك ولا 
كان البول نجسًاء لم يختلف قليله عن كثيره» وحين جاء التفريق في الدم؛ فهذا قد استدلوا به 
على الطهارة؛ لأنه لا فرق بين قليل النجاسة وكثيرها. 

وأما الإجماع الذي حكي ف هذا؛ فهذا لم يثبت» وليس هو من الإجماعات الحققة؛ فإن 
طائفة من العلماء لا يرون نجاسة دماء المعارك» ولا نجاسة دماء الشهداء؛ فهذا دليل على أن 
الإجماع غير منضبط؛ لأن مخرج الدم واحد؛ فإذا كان مخرج الدم واحدًا؛ فإنه لا يصح التفريق 
بين حالة وحالة؛ فإما أن يكون الدم طاهرًا مطلمًاء وإما أن يكون نجسًا مطلمًاء وأما أن 
يكون الدم طاهرًا ق المعارك» نجسًا في غيرها؛ فهذا لا وجه له؛ لأن مخرج الدم واحد» ولا 
يصح التفريق فيما خرجه واحد. 

ويستدل بالحديث من يقول بأنه يجب للماء في تطهير النجاسات» وهذا فيه نظر؛ فإن للماء 
أحد المطهرات» وهو أقواها؛ فإذا زالت النجاسة بغير الماءء لم يكن قي ذلك حرج» وإذا م 
تكن النجاسة تزول إلا بالماء؛ فإن الماء متَعين. 


ٍ 


لديف شعو واه لا ون العلا ى قرت ن ق وال التجامة وال اة 
يكون بزوال عينها» ورائحتهاء ولونا؛ فإذا أزال العين والرائحة» وبقى شىء من اللون؛ فإن 
اليسير في هذا مُعْتَمّر» ويستحب غسله بالماء والسدر» ليخالط السدر لون الدم فيغيره» وقد 


Ao 
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الْيْضٍ يكن في التّؤب؟ ال: (حكيه بضع واغسليه عَاءِ وسذر)» وني رواية أخرى: 
(حكيه صلع واغْسِليه ياء وسذر)» ولام ساكنة في كليهماء والصَلع وعلى الرواية 
الأخرى الضلم: هو العضد. 

وقوله: (واعسليه ياء وسذر) هذا على الاستحباب؛ فالسدر ليس واجبًاء وإنما قي هذا 


مبالغة في تطهير الثوب من دم الحيض؛ فإن اللون قد لا يزول فيغطيه السدر. 
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-١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ & قال: قالَّث حَوْلَة: يا رَسُول آله فَإِنْ َم يَذْهَب ألدَم؟ قال 
(يكفيك آلاءُ. ولا يَضرك أثَرْه) أخرَجَه اَلتَرْمذٍي» وَسَدَدهُ ضَعيف 


ذكر المؤلف أن الترمذي رواه بسند ضعيف» والصواب: رواه أبو داود ولم يخرجه الترمذي. 

وهو عند ابي داود من طريق عبد الله بن عة عن يزيد بن آي ڪپيپ٬‏ عن عِيسى بن 
طَلْحَة عَنْ آي هُربةَ » وقد رواه عن ابن ية ابن وهب» وغيره من قدماء أصحابه» وقد 
ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا روي عن ابن فَيعَةً أحد العبادلة الثلاثة: عبد الله بن وهب» 
عبد الله بن المبارك» عبد الله بن يزيد المقرئ» أو روى عنه أحد من القدماء من أصحابه؛ فإنه 
يحتج بحديثه» وعلى هذا التأصيل صحح بعض المتأخرين هذا الخبر» والعلماء في ابن هَيعَة 
على ثلاثة مذاهب: 

اللذهب الأول: أنه ثقة. 

المذهب الثاني : أنه ضعيف مطلمًا. 

المذهب الثالث: التفصيل بين ما رواه عنه القدماء من أصحابه وبين ما رواه عنه الآخرين. 
والصواب فيه: أنه ضعيف مطلمًا» وهذا قول أكابر الحفاظ: كيحي بن سعيد القطان» وابن 
معين» وأحمد في قول» والنسائي» وآخرين من الحفاظ. 

والصواب تي رواية القدماء من أصحابه: أا أعدل من غيرها» وليست بصحيحة» ومعنى 
أعدل: أا أحسن من غيرهاء وأقوى. 

وقد ضعف الإمام أحمد عبد الله بن هَيعَةً؛ فقيل له: إنك تكتب أحاديثه؛ فقال: إنما أأكتب 
وعلى هذا: فهذا الخبر ضعيف» وعلته عبد الله بن هَيعَةً. 

وقد قالت خولة قي هذا الخبر: (قَإ ت يذهب أَلدّمُ؟) أي: إن لم يذهب لون الدم. 

قال: (يكفيك ألما وَل يَضرك أنَره) وهذا المعنى صحيح؛ فإن من أصاب ثوبه نجاسة» 
واجتهد تي تطهيرها» وبقي شيء من لون النجاسة؛ فإن هذا اللون يُعفى عنه» وقد قالت 
جاعا من الخلمائ يى عن يسر التجاسة كاذ ابول وو وقد سال عفدا وار 


Av 


الاستجمار» والاقتصار عليه دون للماء؛ فإن الججارة لا تزيل نجاسة الغائط من كل وجه» 
ويبقى شيء من الأثر» ولا يختلف العلماء في جواز الاقتصار على الحجارة دون الماء؛ فهذا 
دليل على أن اليسير يُعفى عنه» وإذا بقي شيء يسير من اللون؛ فإن أمكن تغيير اللون بسدر 
أو شيء من هذا؛ فإنه أحسن» وإذا م يتيسر شيء من هذا؛ فإنه لا يضرء ويؤخذ من هذا 
أن المشقة جالبة للتيسير» وهذه قاعدة من قواعد الفقه» وهي إحدى القواعد الكلية الخمس 
الكيرى» وهي أن الضرر بزال» والمشقة جالبة للتيسير» واليقين لا يزول بالشك» والعادة 
مخكمة» والضرر يزال» وقد نظم ذلك صاحب المراقي فقال: 

E ER E ET EEE EE 
وزاد من فطن‎ Ee ونفي رفع القطع بالشك وأن‎ 
کے نے لاص ع ا ببعض وارد‎ 
فقوله: (كون الأمور تبع المقاصد) هذا معنى قول الفقهاء الأمور بمقاصدهاء ويعبر عن هذا‎ 
طائفة من العلماء فيقولون: النية شرط للعمل» ودليل هذه القاعدة قوله : (إغًا الأَعْمَال‎ 
بالتّات).‎ 

وملخص هذا: أن النجاسة إذا أصابت الثوب» وزالت عينهاء وتم غسلهاء وبقي شيء من 
لونخا؛ فإن هذا معفو عنه؛ لأن المشقة جالبة للتيسير. 

المؤلف لته تعالى قد ختم الحديث عن النجاسات بمذا الحديث» والحافظ لت لم يستوف 
الأدلة قي هذا الباب» ونما أشار إلى البعض» وكان الأولى به أن يشير إلى الأحاديث ولو 
كانت موجودة في مواضع أخرى» فهو حين أورد حديث أنس المتفق على صحته قي بول 
الأعرابي قي المسجد قبل ذلك» اقتصر به عن إيراده ق باب إزالة النجاسات» وكان الأولى به 
أن يشير إليه حتى يستوق الأدلة فى باب النجاسات؛ لأن هذا الكتاب ملف في أحاديث 
الأحكام» وذلك ليجمع الطالب بين الناحية الحديثية والناحية الفقهية» وح يعرف مأخذ 
فقه الحديث» حتى يتدرب الطالب على الاستنباط. 
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باب الوضوء 


قوله: (بابٌ آلؤضوء) الوضوء يجوز ضم الواو ويجوز فتحهاء والضم: هو المصدر» والفتح: هو 
ما يتوضاً به. 


وقد استفتح المؤلف باب الوضوء بحديث أبي هريرة عن رَسُول آله ي قال : (لؤلا أن شق 
على آم لَأَمَرْنهُمْ باليتواك مَعَ كل وْضُوءِ)» وكان الأولى بالحافظ أن يورد حديتًا في فضل 
الوضوء» وأن يورد حدیتًا ف بیان شرطية الوضوء للصلاة» وأن يورد حدیث عمر: (إغ 
الأعْمَال بالتیّات)» و يفعل شیعًا من هذا» فما ورد حدیث عمر ف يح الكتاب» وهذه 
غلطة منه؛ فإن الوضوء لا يصح إلا بنيةء وما ذكر دليلا على هذاء ولا أورد دليا على فضل 
الوضوء» ولو ورد دلیاد لکان ف غاية المناسبة» ولا ورد دلیاد على شرطية الوضوء للصلاة» 
والإجماع منعقد على أن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء؛ فما ذكر دليلا على هذا كحديث أ 
مرب عن لئ کي قال: (لا يَقَبل الله صَلاة أَحَدِكمْ إذا أخدَت حم يَمَوَضًاً)ء ولا 
يختلف العلماء على أن الوضوء شرط لصحة الصلاة. 
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والشرط هو: ما يازم من عدمه العدم» ولا يازم من وجوده وجود. 
فلا يلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة» ولا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة. 


§ @ @ 


۸۹ 


۲ عَن أي هُرَبْرَة @ عَن رَسُول آنه ¥ قال: (لَولا آن أشق على أَمَتي لمَريُم 

بالسَوَاك مَعَ كَل وضُوءِ) أخْرَجَة مَالِك وأخْمَدُ وَالنَسَائيْء وَصَحَحة أبن خُرَبْمَة. 
ا 

هذا الغبر قد رواه مالك في الوط عن ابن شهاب الزهري» عن ٣يد‏ بن عبد الزن بن 

عَؤفي» عن أي هُريرةًء وم بقل فيه عن البي صلى الله عليه سلم» والسياق مُشعر بأنه من قول 

الي ب؛ لأن أبا هريرة لا يقول: لولا أن أشق على أمتي» ونا يقول هذا البي . 

وقد روي هذا الخبر عن مالك من طرق» عن الزهري» عن حيد» عن أبي هريرة» عن الي 

بء هكذا رواه أحمد والنسائي وحاعة» وذكره البخاري ي صحيحه في كتاب الصيام معلا 

مجزومًا به عن أبي هريرة» عن الي بي والخبر رجاله كلهم ثقات» وإسناده صحيح. 

ورواه البخاري في صحيحه من طريق مالك» ومسلم من طريق ابن عيينة» كلاهما عن أ 

الد عن الأغر عن أي هرب أ رَسُول الله ب قال: (لؤلا أن اش عَلى امي لأَمَرئُهُم 

بالتواك عند كَل صَلَاٍ). 

قوله: (لولا) حرف امتناع لوجود مانع. 

وقوله: (أنْ أشُق) أي: لولا وجود المشقة؛ لأمرت بالسواك» وهذا دليل على رأفة لبي صلى 

الله عليه وسلم بأمته» وعلى حرصه عليهم» وعلى بذل الجهد دفع ما يعنتهم» ولا يشق 

عليهم» وهذا معنی قول اله جل وعلا: لذ جَاءَكُمْ رَسُول من أنْفُسِكمْ عزيڙ عليه م 

عشم حَریص عَلَيْكمْ بالْمُؤْمِنينَ روف رجيم [التوبة: ۱۲۸]. 

وقوله: (أمّتي) أي: أمة الإجابة. 

وقوله: (لَأَمَرَنهُمَ) هذا دليل على أنه لو أمرهم لكان واجِبًا؛ لأن الاستحباب ثابت» ويستدّل 

به على أن الأمر يفيد الوجوب» وهذا قول أكثر الأصوليين. 

وقد قال ي المراقي: 

وافعسل لدى الأكنر للوجحوب وقييل لادب أو الطلوب 
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وأصح الأقوال: أن أمر الله للوجوب» وأمر الرسول ب للوجوب» سواء كان هذا ق الأحكام 
أو قي الآداب» ما لم يثبت لذلك صارف؛ فإن الشريعة ۾ تفرق بين الأحكام وبين الآداب» 
ومن فرق لم يذكر ضابطًا للآداب والأحكام» وما يدل على أن الأمر للوجوب قوله جل 
وعلا: وَأطيغوا الله وَأطيغوا الرَسُولَ وَاخدَروا فإ نويم فَاعْلَمُوا آنا عَلَى رَسُولتا 
الَْلاعٌ الْمْنْ4 | [لمائدة: ۹۲]» ويدل على هذا قوله تعالى: الْذينَ افون عن 
مره اَن 2 فة أو يُصِيبَهُمُ عَذَّاب اليم [النرر: ]٠+‏ 
قوله: (لأَمَرنَهُمْ بالتواك) السواك مرضاة للرب» مطهرة للفم» وقد تواترت في فضله 
الأحاديث عن رسول الله بء وجاءت على وجوه متنوعة» وفضله عام للرجال والنساء. 
قوله: (مَعَ م کل ؤضوءِ) لم ترد رواية ني تحديد موطن الاستياك عند الوضوءء والأمر لا يحرج 
عن أمرين: 
الأمر الأول: أن يكون في بداية الوضوء. 
الأمر الفان: أن يكون .عند الضيضة. 
والحديث دليل على جواز السواك في نار رمضان بعد الزوال؛ لأن قوله كل: (مَعَ كَل 
ؤضوءٍ)» يشمل الوضوء لصلاة الظهر» ولصلاة العصر» وهما بعد الزوال. 
وقد اختلف العلماء ي حكم الاستياك بعد الزوال ف تار رمضان: 
فذهب طائفة من العلماء إلى أن هذا يكره؛ لقوله 4: (خلُوفٌ فم الصًائم أَطْيَب عند الله 
من ريح الْمشْك) متفق على صحته» ولحديث: (استاكوا بالغداة» ولا تستاكوا بالعشي). 
ا جماعة من الأئمة إلى أن السواك من خير خصال الصائم» وأنه يستحب قي كل 
وقت» وکل حين» ولا دليل على كراهيته تي وقت من الأوقات» وحديث: (استاكوا بالغداة) 
هذا خبر منكر» وحديث: (كلُوفٌ قم الصّائم) لا دلالة فيه على كراهية السواك؛ لأن 
الخلوف يخرج من المعدة» والاستياك يكون في الأسنان لتطهير رائحة الفم» وهذا أصح 
القولين. 

@ @ @ 
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رن الى بلك ذلك فم ممع أيه لغ غل ربل ادن إل نبان 


ت 
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ٿث مَرَّاتِ» ثہٌ نم أليُسْرى مل ذلِك. ثم قال: رَأَيْتُ رَسول الله #5 تَوَضًاً نحو ود ف 
الشرح 

أورد المؤلف حديث خمرادء مَل عُلْمَانَ بن عَقَانَ» وهذا الحديث متفق عليه من طرق عَنْ 
الرهْريّ» عَنْ عَطَاءُ بن ر َ الليڻي» عن رانء تز ا عُنْمَاد بن عَمَانً: عَلْمَانَ ظط دَعَا 
بوضوءِ)» وقد ذكر في هذا الحديث أنه تمضمَض وَاستَنشق» وَاستَنتَرَ» ولم يذكر عددًاء وقد 
جاء ذكر العدد في سنن أبي داود من طريقين عن عثمان» ولم يشبتاء وجاء ذكر العدد في 
حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين» وقد جاء فيه أنه تقضض واستنثر شر ثلاتاء وأما ف 
حديث عثمان فلم يصح من ذلك شيء. 
وهذا الحديث هو أحسن أحاديث الوضوءء وأصحهاء وقد قال جماعة من الأئمة: إن هذا 
الحديث أسبغ ما يكون وضوءًا» وكانوا يستحبون تعليم الصبيان هذا الخبر؛ لأن فيه صفة 
وضوء رسول الله بي وبيان فعله» وقد ذكر في هذا الخبر الوضوء مُرَنَبًاء وذكر فيه الأكمل؛ 
فجاء هذا اثر جامغا لوضوء رسول اله بي وقد جا ى هذا لر أن عفان وه دعا 
بوَضُوءٍ)؛ وذلك ليرِيَهُم كيف كان النبي 4 يتوضاً؛ لأن الوصف بالفعل أبلغ من الوصف 
بالقول؛ ولأن الوصف بالفعل أبعد عن النسيان» وكان في هذا أدب من آداب التعليم» وان 
امعَلّْم يصف لتلاميذه» ولأولاده الصغار صفة وضوء رسول الله ب بالفعل؛ ليكون هذا أسرع 
إلى الفهم والضبط. 
قوله: (أَن عَنْمَان @ دَعَا بۇضوءٍ) وذلك ليبَيّن هم كيف كان الني يتوضاًء وإذا نوی 
بهذا الوضوء رفع الحدث ارتفع حدثه» وإذا لم ينو لم يرتفع حدثه؛ فإن الوضوء لا يصح إلا 
بنية: وهذا مذهب جاهير العلماء: كمالك» والشافعي» وأحهمد» وهو الصواب؛ لأن الأعمال 
المشروعة لا تصح إلا بنية» وقد جاء قي الصحيحين من حديث عمر 5 أن النبي صلى الله 


۹۲ 


عليه وسلم قال: (إغا الأعمَال بالنيات)ء أي: إنغا الأعمال مقبولة أو غير مقبولة بالنية؛ 
فمن توضاً بلا نية» أو اغتسل عن الجنابة بلا نية» أو اغتسل غسل عبادة بلا نية؛ لم يجزئ؛ 
فلا يصح عمل بلا نية» والنية تفرق بين العادات والعبادات» وتيز العبادات بعضها عن 
بعض» والنية حلها القلب» والتلَمُظٌ بها بدعة؛ فمن قال: نويت أن أتوضاً؛ فهذا قد ابتدع» 
کما انه إذا وقف قي الصلاة؛ فقال: اللهم ای توت ان أصلي لك الظهر أربع رکعات؛ 
فتقبّل مني؛ فهذا عمل مدع ولا أصل للتلَمُظ بالنية في كل العبادات» وقول من قال: إلا 
الحج: هذا غلط؛ فلا فرق بين الحج ولا بين غيره» وما يُذكر ف بعض للمناسك أنه يقول: 
اللهم إني نويت سك كذا وكذا؛ فيسره لي؛ فهذا غلط» لا أصل له عن رسول الله صلى الله 
عيه وسلم» ولا عن أحد من الصحابة» والمتواتر عن الي 4 أنه كان يجهر بالنسك» وقد 
تزل عليه جبريل بوادي العقيق» وقال له: (صل في هذا الوادي المبارك وفٌل: عمرة في حجة)» 
وهذا جهر بالنسك» وليس هو تلَمُظٌ بالنيةء وهذا بمنزلة الجهر بتكبيرة الإحرام. 

قوله: (فَعَسَلَ يديه) وني رواية: (فأدخل يده في الإناء؛ فأكفاً بيمينه على شاله» وغسل 
يديه ثلاث مرات) وغسل اليدين في بداية الوضوء مستحب بالاتفاق إلا مسيقظ من نوم؛ 
فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يجوز غمس يديه ف الإناء حت يغخسلهما ثلانًا؛ لقول 
البي : (إا اسَْيْمَظ أَحَدكُمْ من تومه فلا يعسن يَدَهُ في الإتاءِ حم يَعْسلها تلاً) 
متفق عليه» واللفظ لمسلم؛ فإن البخاري لته م يذكر عددًاء وقيل: أن هذا مستحب» وليس 
بواجب» والصواب: أنه واجب لکل مستيقظ من نوم» سواء کان نوم ليل» أو نوم تمار» كما 
سيأ - إن شاء الله تعالى - ذكر ذلك في موضعه. 

وأما إذا م يغمس يده قي الإناءء مثل: أن يتوضاً من الصنبورء أو نحوه؛ فإنه لا حب عليه أن 
يغسل يديه ثلائًا» وغسل اليدين في بداية الوضوء من غير غمس لليد مستحب بالاتفاق» 
سواء کان هذا عقيب نوم ام لاء وقد ذكر في هذا الحديث أنه غسل يديه ثلانًا. 

والمقصود باليد: أي الكف» ولو بدأ بلملضمضة» ولم يغسل الكفين؛ صح وضوؤه؛ لأنه لم يدع 


واجبًا؛ وإعما ترك مستحبًا» والواجب ف الوط ء مره مرة» إذا توضاً مرتين مرتین؛؟ فهذا أفضل» 


۹۳ 


وإذا توضاً ثلاث ثلاتا؛ فهذا كمل الوجوه» وإذا زاد على الثلاث؛ فقد ابتدع» كما أنه إذا 

نقص عن الواحدة؛ فقد أساء وظلم» ولم يجزئه وضوؤه. 

قوله: 3 مَضمَّضَ» واستنشق» وَاسَْنَْر) قد اقتصر بعض الرواة على المضمضة والاستنثار؛ 

لأن الاستنثار لا يصح إلا باستنشاق» وذكر بعض الرواة المضمضة والاستنشاق والاستنثارء 

والملضمضة معروفة» والاستنشاق: هو جذب للماء إلى الأنف» والسنة فيه: أن يكون باليد 

اليمنى» وأما الاستنثار: فإنه دفع الماء» ويكون باليد اليسرى. 

وقد اختلف العلماء - رحمهم الله - في حكم المضمضة والاستنشاق والاستنثار» وني ذلك 

خلاف مشهور» إلا أن كل مَنْ وصف وضوء الي ۶ ذكر ذلك عنه» ولا يختلف العلماء 

في مشروعية هذا في الوضوء والغسل» وإنغا الخلاف في الوجوب» وقد ذهب الإمام أحمد بل 

إلى أن ذلك واجب قي الوضوء والغسل: 

.١‏ لأن فعل الني بي خرج بياتًا لأمر الله تبارك وتعالى. 

۲. لأن كل مَنْ وصف وضوء النبي ي ذكر عنه المضمضة والاستنشاق والاستنثارء 
ومداومته ۶ على ذلك دلیل على أنه واجب. 

.٣‏ لأن البي ب أمر بالاستنشاق» وأمر بالاستنثار» وأمره حمول على الوجوب. 

والأحاديث في هذا صحاح» وجاء في سنن أبي داود من حديث لَقيط بن صبرةً: (إذا 

O E N N GE 

وذهبت طائفة من الأئمة إلى أن ذلك مستحب غير واجب» لأن هذا من فعل» والفعل لا 

يدل على الوجوب. 

ولأن الأعرابي الذي جاء إلى النبي ب يسأله عن الوضوء؛ فقال له: (توضأً كما أمرك الله)؛ 

فقد أحال النبي بي هذا الأعرابي إلى الآية» وليس ف الآية مضمضمة» ولا استنشاق» ولا 

يصح أن يقال: بأن الآية تفر بفعل البي ؛ لأن هذا الأعرابي لو كان يعرف فعل الني 

کی ما سأله؛ فقد کان جاه وأحاله البي بي على الآية؛ فكان في هذا دلالة قوية على 


أن مَنْ اقتصر في وضوئه على ما جاء في الآية؛ فقد أجزأً: وهذا مذهب جاهير العلماءء وقد 


E 


هلوا أمر الني ي بالمضمضة والاستنشاق» والاستنثار على تأكد الاستحباب» وهؤلاء لا 
ينازعون؛ لأن الأصل ف الأوامر الوجوب؛ ولكنهم يقولون ما م يصرف ذلك صارف» وقد 
جعلوا أمر النبي 5 للأعرابي صارقا للوجوب؛ لأنه لو كان هذا واجبًا؛ ليه النبي بي ولم 
يكتفي بإحالته إلى الآية» وتأخير البيان إلى وقت الحاجة لا يجوز. 

وذهبت طائفة من العلماء إلى التفريق بين المضمضة» والاستنشاق: فاستحبوا المضمضة» 
وأوجبوا الاستنشاق» لأنه لم يأتِ أمر بالمضمضمة إلا في حديث لقيط» وهذا تلف قي 
صحته» والأقرب أن اللفظة شاذة» وعلى هذا م يثبت عن النبي ب أمر باللضمضةء وإنغا 
صح أمر النبي ب بالاستنشاق والاستنثار. 

وذهبت طائفة من العلماء إلى التفريق بين حكم ذلك ف الوضوء» وحكم ذلك ف العْسْل من 
الجنابة» فاستحبوا ذلك في الوضوء» وأوجبوه تي العُشْل من الجنابة. 

وقالت طائفة أن الواجب هو الاستنشاق في العْسْل من الجنابة» وما عدا ذلك فمستحب؛ 
لأن في العشل من الجنابة بجحب غسل جيع الأعضاء وإسباغ البدن بالوضوء» ولأنه لا يجوز 
أن يدع موضع شعرة لم يصبها ماء» وكون هؤلاء لم يوجبوا الملضمضة؛ لأن المضمضة داخل 
الجوف» وأوجبوا ما كان ظاهرًا دون ما كان باطتًاء وجعلوا ما كان داخل الفم بمنزلة ما كان 
داخل الفرج؛ فكما لا يحب غسل هذا؛ فكذلك لا يحب غسل هذا: وهذا المذهب مذهب 
قوي . 

وأما بالنسبة لحكم المضمضة والاستنشاق والاستنثار في الوضوء؛ فمن قال بأن ذلك 
مستحب؛ فهذا الأقرى» والأظهر دليان إلا أن الاسعحباب والمشروعية ما لا تلف فيه؛ 
فينبغي للمسلم أن يداوم على هذاء وأن يفعل كما فعل الني ي حيث داوم على هذا حق 
َي ربه» ويستحب أن يفعل ذلك لاء ولو اقتصر على مرة واحدة؛ فهذا هو الجزي. 

قوله: (مَ عَسَل وَجْهۀ لات مَرَاتٍ) تقدم ني بداية شرح الحديث أنه لم يثبت في شيء من 
طرق حديث عثمان أنه ذكر المضمضة والاستنشاق والاستنثار ثلاثاء ول يثبت في حديث 
عفان عذذ وا ثبت الخلي ةن حدية د اله بن د ن الضججن» وجاء اف حيتت 


0 


0° 


عثمان: أنه توضاً ثلاتا ثلاث وهذا لفظ مجمل» وم يث شت ق خد أف ممصن افق 

ستنغر ثلاتا» ونما جاء هذا عند أبي داود من طريقين ضعيفين لا َج مثلهما. 
1 (الوجه) مأخوذ من المواجهة» وحدّه ما كان من منابت شعر الرس للرجل المعتدل 
خلقة إلى أسفل اللحيين» وهذا من حيث الطول» وأما من حيث العرض؛ فمن الأذن إلى 
الأذن» ولا يختلف العلماء بأن غسل الوجه في الوضوء شرط لصحته؛ فلو توضاً دون أن 
يخسل وجهه عالا أو ناسيا م يصح وضوؤه؛ لأن الله جل وعلا يقول: «إيا ايها الْذِينَ هنوا 
إا قمعم إلى الصلاة فاغسلوا وجُوهكم4 [للادة: ٠]؛‏ فغسل الوجه فرض من فروض 
الوضوء» ولا يصح الوضوء بدونه. 
وقد ذهب الجمهور إلى أن غسل الوجه هو أول واجبات الوضوء؛ لأن الجمهور يجعلون 
الواجبات أربعة: تبداً بغسل الوجه» وتنتهي بغسل القدمين» ومنهم من يعبر عن ذلك 
بالفرض» ومنهم من يُعَبّر عن ذلك بالشرطية. 
وطائفة فرقوا بين الفرض وبين الواجب: كالحنابلة؛ فم يجعلون المضمضة واجبة» ولا يجعلون 
ذلك فرضًا» ويجعلون غسل الوجه فرضًا» وهذه اصطلاحات لم تكن مستخدمة في عصر النبي 
ّى ولا في عصر التابعين» ولا تابعيهم» وإنما اصطلح على ذلك طوائف من الفقهاء 
للتوضيح والبيان» ولبيان ما هو شرط في صحة الوضوء» وما هو غير شرط» وما يُعفى عنه 
قي النسيان» وما لا يُعفى عنه. 
ويجعلون غسل الوجه وقوله ني الحديث: (ثلاتٌ مَرَّاتٍ) هذا دليل على أنه يُستحب في غسل 
الوجه التغليث» وهذا لا بختلف فيه» والواجب مرة» وما زاد عن الثلاث؛ فبدعة. 
قوله: (مٌ عسل يَدَهٌ ايى إلى ألْمرفق تلات مَرَاتٍ) وهذا ثا فروض الوضوء» وهذا معنى 
قول الله جل وعلا: وأندیکم ل المَرافق [الائدة: »]١‏ وقد اختلف الفقهاء في هذا 
الموضع هل تدخل الغاية ق اليا أم لا؟ 
على قولين: أصحهما أن الغاية تدخل في للمعًياء وأنه حب إدخال المرفقين في غسل اليدين؛ 
بدلیل رواه مسلم في صحيحه عن نعَيْم بن عد اله الْمُْجْيرء قالّ: بث أا هرن وا 
عسل وجه فَأَسْبع الوصو م عسل يده تى حى أَشْرع في الْعَصْد م يده الْيْشرى حى 


۹٦ 


کے 


شرع ي عضب م سح راسف م عمل رج يمى حى اشع في الساق کک 
شی یی اضرع ي الساق)ء 4 قال: (هَگدًا رأث رَسُول اله ل يَوصًا؛ فهذا دليل 
على أن الغاية تدخل ق المعيا. 

والغاية تدخل ف اليا في ثلاثة مواضع: 

الموضع الأول: في غسل اليدين إلى المرفقين. 

الموضع الثاني: في غسل الرجلين إلى الكعبين. 

للموضع الثالث: في دخول عصر أيام التشريق» واستمراره إلى الغروب؛ فلا تنقضي أيام 
التشريق حى تغرب شس اليوم الثالث عشر 

وأما ما عدا ذلك فلا تدخل الغاية في المعيا؛ فلو باع زيد على عمرو أرضًاء وقال له: لك 
إلى الجدار» م يدخل الجدار قي البيع؛ لأن الغاية ق هذا الموضع ما دخلت في المعياء إلا إذا 
جرى عرف في هذاء وأما إذا ۾ يجري عرف في هذا؛ فإن الغاية لا تدخل في المعياء ولو 
حصل بينهما نزاع؛ فإننا حين نحكم بينهما لا تدخل الجدار في البيع» وإنما نجعل البيع إلى 
ا 

وقوله: (تلاث مَرَاتٍ) هذا المستحب» والواجب من هذا مرة واحدة» ومعنى أن: الواجب مرة 
واحدة: إذا أسبغ» وأما إذا م يُسبغ بالغسلة» وأسبغ في الثانية؛ فهذه تُسَمّى: غسلة واحدة 
فعلى هذا فالمقصود بالغسلة: هي الميسْبعّة» ولو تعدد أخذ الماءء إلا أن المشروع أنه لا يبالغ 
في الماء» ولا يرف في ذلك وقد (گان التي يوا المد وَيَعْنَسل بالصّاع إلى حسة 
أَمْدَاٍ)» وهذا متفق على صحته. ۰ 

قوله: ( ألْيْسْرى مل ذَلِكً) أي: أنه يغسل يده اليسرى إلى المرفق مثل غسله لليمنى» 
ويحب في هذا إسباغ الوضوء: وهو إيصال للماء إلى الموضع» والبدء باليمنى قبل اليسرى 
مستحب قي قول أكثر الأئمة» وهو المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة» ولو بدأ باليسرى 
قبل اليمفى أجزأً عندهم؛ لأن العضوين بنزلة العضو الواحد» إلا أن المحفوظ عن النبي صلى 
لله عليه وسلم أنه کان يبدا باليمنى قبل اليسرى» وهذا متواتر عنه» وقد جاء في حديث أي 
هريرة: (إذا توضأع فابدؤوا بميامنكم)» وهذا أمر وهو حجة لِمَنْ ذهب إلى الوجوب» وجاء 


۹۷ 


في الصحيحين عَن عَائِشَةء قالّث: گان الل 4 (يُغجبه القَيمُنْ في عله وَترجلهء 
وَطَهُورو وني شاه كَلّهِ). 
قوله: (6 مَسَح برأصه) ولم يي في شيء من طرقه في الصحيحين عددًاء وقد جاء في سنن 
أي داود» وصحيح ابن خزعة: (أنه مسح رأسه ثلاتً)» وهذه الرواية شاذة والحفوظ في 
حديث عثمان أنه لم يذكر عددّا» وم يصح عن النبي ي حديثٌ مسح الرس ثلاث 
والأحاديث الصحاح عن رسول الله ب أنه مسح رأسه مرة واحدة» وكل ما جاء بخلاف 
هذڏا؛ فهو ضعيف. 
ومسح الرأس فرض من فروض الوضوء» ولو توضأً دون مسح الرأس؛ لم يصح وضوؤه» وقد 
اختلف الفقهاء في القدر الواجب من المسح على قولين: 
القول الأول: أنه يجب تعميم الرأس بالمسح» وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد؛ لأن الله 
جل وعلا يقول: اوامْسځوا بريُوسكة [للادة: ]ء والباء هنا: للإلصاق» يدل على هذا 
حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين تي صفة وضوء البي 5 قال: (م مَمَح رَأسَهُ َيه 
اقل يما وَأَذْبَرَ بدا دم راه حم ذهب يما إلى قفا م رهما إلى اكان الي 
بَا مِنْةً)» وهذا دليل على تعميم الرأس بالمسح» وفعله 4# يمر قوله جل وعلا: 
لإوامسخوا روسكم [للائدة: »]٠‏ وعن أحمد رواية أنه يجزئ الاقتصار على مسح بعض 
الرأس: وهذا مذهب أي حنيفة» ومالك» والشافعي» وحلوا الباء قي قوله جل وعلا: 
وامُسَخوا بروُوسكةْ [الائدة: ]» على التبعيض» واستدلوا على هذا بحديث المغيرة بن 
شعبة أ الى ه: (تَوْضاً قَمَسَح بتاصيته» وَعَلّى الْعِمَامَة وَعَلّى اخْمَنٍ)؛ فهم يقولون: لو 
كان تعميم الرأس بالمسح واجبًاء م يقتصر بالمسح على الناصية» وف هذا الاستدلال نظر؛ 
لأن المسح هنا كان على العمامة» ودخلت الناصية تبعًا» وهم يقولون هذا؛ لاحم لا يرون 
المسح على العمامة» وهذا المذهب ضعيف» وحديث المغيرة دليل على جواز المسح على 
العمامة» وكما يجوز المسح على الخفين؛ فكذلك يجوز المسح على العمامة» وإذا بدا شيء 
من الرأس مسحه تبعًاء وإذا م يظهر شيء من الرأس؛ فإنه يقتصر قي المسح على العمامة» 
وقول الحنابلة قي هذا أظهر من قول الأئمة الثلاثةء وأنه حب تعميم الرأس بالمسح؛ لحديث 


۹۸ 


عبد الله بن زيد المتفق على صحته» والخلاف هنا في مسح الرأس كالخلاف قي حلق وتقصير 
الرأس قي الحج والعمرة» فإن مَنْ قال بالوضوء يجوز التبعيض» قال قي التقصير يجوز الأخذ من 
بعض الرأس دون بعض» ومن منع هنا منع هناك» وسيأتي - إن شاء الله تعالى - حكم 
مسح الأذنين في موضعه» وأما في هذا الحديث لم يذكر الأذنين» وقد احتج بهذا أكثر الأئمة: 
على أن مسح الأذنين غير واجب؛ لأن عثمان ذكر وضوء الني بي ولم يذكر الأذنين؛ لأنه 
قال في الحديث: (مَنْ نضا نو وضوئي هَدًا)» فعرف من هذا أن من توضاً هذا الوضوء» 
وليس فيه مسح الأذنين أنه يجزئه. 

قوله: (ٌ عسل رِجْلَة يمى إلى أَلْكَعْبَيٍَ) والصواب: أن (إلى) هنا معنى مع» ويدل على 
هذا قوله &&: (وَيْل لِأذَعْقًاب من النار) متفق على صحته. 

قوله: (ثم سى مغل ذَلِكَ) أي غسل الرجل اليسرى إلى الكعبينء وقد أدخل الكعبين ي 
الغسل؛ لأن الغاية ف هذا الموضع قد دخلت في المغياء ولأن أبا هريرة 5 حين وصف 
وضوء النبي ¥ قال: (حَقى أَشْرَعّ في الساق). 

ولا يختلف العلماء في وجوب غسل القدمين» وقول من قال: يجزئ المسح: هذا شاذ» وقد 
ا ازاگ ل الكغْبينٍ4 [للمائدة: 1]» وهذا عطف على المغسولات» والترتيب في 
الوضوء واجب قي أصح قولي العلماء؛ لأن الله جل وعلا ذكر ممسوح بين مغسولين» والعرب 
لا تفصل نظير عن نظيره إلا لمعنى» والمعنى هنا: هو وجوب ٠‏ ولأن كل مَّن وصف 
وضوء الني بي في الأحاديث الصحاح» ذكر عنه الوضوء مُرَتَبّاء وما جاء في حديث الرَبيعُ 
عند أبي داود وغيره في صفة وضوء البي 5 وأنه م يرتب؛ a‏ وقد اضطرب فيه 
دد الله ن د بن عَقِيل» وهو صدوق» سيء الحفظ؛ فإذا تفرد بأصل» أو خالف الثقات؛ 
فإنه لا يحتج بحديثه» وقد اضطرب في هذا الحديث. 

قوله: (مَنْ تَوضاً نحو وضُوئي هَذًا) المقصود أن من توضأ مثل وضوء البي بي وقد تقدم 
أن التثليث مستحب» وليس بواجب» وأن امجزئ مرة واحدة» والثانية والالثة مستحبة» ومَنْ 
زاد على الثلاث؛ فقد اساء وظلم» وقد جاءِ في حديث عمرو بن شعَيْب» عن ايء عن 
> اد رجلا اتی الى کل ا سول ال کی الهو دعا اء في اء فَعَسَلَ 


r mM 


جد 


۹۹ 


العاحكبن في ديه وسح إإنهاميه على طاهر وتي بساحي باطن اتيد م 
عسل رجْلیه تلائ تلائ( ۾ تَالّ: (هَگدًا الْوْضوءُ فَمَنْ راد عَلَّى هَدًا أو تَقَص فَمَذ أَسَاء 
وَظَلَمَ - أو ظَلَمَ وَأسَاءَ -). 

وقوله: ( صَلّى رَكَعََيْنٍ لا ّث فيهما نَفْسَة عفر لَه ما َقَدّمّ مِنْ ذَنبه) جاء في رواية: 
(غفر له ما تقدم من ذنبه» وما تأخر). وزيادة: (وما تأخر) شاذة» والحفوظ قي الحديث أنه: 
(غفر له ما تقدم من ذنبه). 

ومعفى قوله: (غفر له ما تقدم من ذنبه) أي: الصغائر في قول أكثر العلماء؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم: (الصلاة امس وامْعة إلى المع كفارة لما بيهن ما أ تعض الكبائر) 
خرجه مسلم في صحيحه» وني رواية: (الصلَواث اشن وَاُمْعَة إل عة وَرمضَان إل 
رمَضَادَ» مُكَفْرَاتٌ ما بَيْنَهْنٌّ ذا اجْكَتب الْكَبائر) فإذا كانت الصلاة لا تقوى على تكفير 
الكبائر بلا توبة؛ فلأن لا يقوى الوضوء من باب أولى. 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ل إلى أن المغفرة تشمل الصغائر والكبائر» وأول من قال 
بهذا القول - حسب علمي - هو: أبو ند بن حزم» وقد استدل الشيخ ال على هذا: 
بأن الحسنات يُذهبن السيغات. 


وبأن الطاعات تغمر الذنوب والمعاصي. 


وبأنه ذا كانت بعض الطاعات لا تزیل الکبائر لا یعنی: أن کل شىء لا يزيلها. 


و مل و 


ولأن البي ک4 قال: (مَن حح لله قَلَمْ يٹ و0 يَفْسُق رَجَعَ كيم وَلَدَنهُ اَههُ)» وهذا 
متفق على صحته» وظاهر الخبر انه لا یبقی عليه ذنب لا صغیر ولا کبیر؛ لأنه قال: (گيؤم 
وَلَدَنهُ م ولا يصح تفسير هذا بالصغائر دون الكبائر» واستدل بلك على هذا بأدلة 
کت 

وقوله في الحديث: (لاً بحَدّثٌُ فيهمَا نَفْسَهً) ليس المقصود النطرات؛ لأن الخطرات مغتفرة» 
وإنغا المقصود: لا يسترسل مع الهواجس التي تحول بينه وبين الخشوع» والحضور. 


۰ 


ويؤخذ من هذا الحديث: استحباب الوضوء لصلاة ركعتين» وهذا الحديث كما تقدم قي أول 
الشرح: هو أسبغ حدیث ق صفة وضوء البي ا وأعمهاء وأتملهاء وأوضحهاء ومثله 


حدیث عبد الله بن زید هة . 


@ @ @ 


-٤‏ وَعَنْ علي & - في صِفَة وضوء أَللَّيَ #5 - قال: وَمَسَح برأسه وَاجدَة. أخْرَجَه أَبُو 


داود. 

۰ 
هذا الخبر رواه ابو داود في سننه من طريق فِطرِ بن خليفة» عن ابي روه مسلم بن ابي ساي 
عن غب د لرن ن أي لَيلّى» عَنْ علي » ورواه النسائي من طريق ابي عَوَاةء عَنْ خَالِد 
ِن عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدٍ حبر عَنْ علي ته به» ورواه الترمذي في جامعه من طريق أي 


لاخوصء عن أي ٳشڪاق السبيعي» عن اي حي عَنْ علي 5@ به» وأبو حَيهَ روى عنه ابو 
إسحاق» ولم يوّثقه أحد من الأئمة الكبار» وهو لم يتفرد به» قد تابعه ابن ا ا 
آي یی من کبار a‏ 
وهذا الخبر صحيح» وقد صححه الترمذي وغيره» وقال أبو عيسى بأنه أصح شيء في هذا 
الباب» ولعله يقصد: أصح شيء ورد في مسح الر أس مرة واحدة» ولا يقصد: أصح شيء 
ورد في صفة وضوء البي 5؛ فإن حديث عثمان أصح من هذاء وهو متفق عليه» وحديث 
قوله: (وَمَسَحَ) هذا فيه دلالة على أن الرأس مْسح» ولا يُعَّسَل» وهذا مجمع عليه بين 
العلماء» واختلف الفقهاء فيما لو غسل رأسه هل يجزئه؟ 

القول أن هذا لا لأن الأدلة جاءت تأتِ بالغسل؛ فمن غسل فقد 
القول أن هذا مجزئ؛ فهو قد أساء» وأجزأه عن ال لأنه قد أتى بالمسح وزيادة؛ 
فیکون الغسل مجزئ عن المسح؛ لأنه قد أتى به» والزيادة ترد عليه؛ لأنه قد ابتدع» ورجح هذا 
غير واحد من الأئمة؛ لأنه ليس بلازم أن يكون الغاسل متقربًا لله بالغسل؛ فقد يكون فعل 
ذلك بنية تبريد الرأس ونحوه؛ فيكون في هذا قد خالف السنة» ولم يكن بالغسل يعتقد أنه هو 


۰۲ 


الأفضل» ومنهم من استدل نذا بأنه في عسل الجنابة؛ إذا انغمس في للماء وخرج: أجزأه؛ 
فهذا دليل على أن غسل الرأس أجزأء وني هذا الاستدلال نظر؛ لأن غسل الرأس في اجنابة 
واجب؛ فلو اقتصر على المسح» ولم يغسل: لم يصح عُسله» والظاهر في هذه المسألة: أن مَن 
مسح رأسه: أساء وأجزأه عن المسح. 

O N ENE CE E ET 
والسنة: أن يأخذ لرأسه ماءًَ جديدًا» ولو مسح رأسه بفضل ماء اليدين: أجزأه» وأما إذا م‎ 
يعلق باليدين ماء؛ م يصح مسح الرأس برطوبة اليدين.‎ 

ظاهر اللفظ: أنه عمم رأسه بالمسح» وهذا الذي دلت عليه الأدلة الصحاح» وهذا واجب قي 
أشهر القولين عند المالكية والحنابلة» وعنهما: أنه يجزئ مسح البعض» وهذا مذهب أي 
حنيفة والشافعي» ولوا الباء في قول الله جل وعلا: اوخوا برغوسكمْ# [لائدة: ]٠‏ 
ان و و ی ی ا ا سا واا ا ات 
الغيرة بن شعبة: (أد اللي 5 نَوَضًاً مسح بتاصيته وَعَلى الْعِمَامَة وَعَلى الَْبنٍ) خرجه 
مسلم» وجه الدلالة منه: أن النبي 4 اقتصر قي المسح على الناصية» وهذا الاستدلال فيه 
نظر؛ لأن الناصية م تكن هي المقصودة» قد قصد النبي 4 قي هذا المسح على العمامة» 
وهذا الحديث لا يصح الاستدلال به إلا على مذهب مَن لا يرى المسح على العمامة؛ 
ولذلك لو لم تظهر الناصية» واقتصر في المسح على العمامة؛ صح ذلك» وإذا ظهر شيء من 
الرأس؛ مُسح تبعًا للمسح على العمامة» ولذلك قال غير واحد من فقهاء الحنابلة: وعسح 
على العمامة» وما جرت العادة بكشفه من الرأس» واستدلوا على أنه يجزئ البعض دون 
الكل: بأنه م يرد أمر من النبي 5 بمعسحه كله» وإنغا أمر الله ورسوله بالمسح؛ فيجزئ البعض 
عن الكل» وهذا فيه نظر؛ فإن الي ب عمم رأسه بالمسح» كما في حديث عبد الله بن زيد 
وسيأق؛ فخرج هذا بيائًا لأمر الله تعالى» وكل من وصف وضوء البي # لم يذكر عنه أنه 
اقتصر على بعض رأسه. 

وقوله: (واجدَة) أي: أنه مسح رأسه مرة واحدة» وهذا دليل على أن تكرار مسح الرأس غير 
مشروع» وهو مذهب الإمام أحمد؛ لأنه م يثبت عن البي 4 أنه كرر مسحه» وكل مَّن 


RE 


وصف وضوء النبي ب ثلاًا ثلانًاء أو: مرتين مرتين» م يذكر عددًا في مسح الرأس» وجاء 
حديث علي هذا قي مسحه مرة واحدة؛ فدّل هذا وهذا على: أن الرأس تمسح مرة واحدة» 
وهڏا هو اشرو ولأن الملسح مبني على التخفيف» وكذا في المسح على الخفين» لا يزيد قي 
مسحه على مرة واحدة» وذهب جاعة من العلماء إلى أن e‏ ثلاتًا؛ لأنه جاء في 
حديث عثمان أن النبي ي توضأ ثلاتًا ثلاثاء وجاء عند آي د 5 ا 
(رأيث علْمَانَ بن عَقُاد عسل ذراعَيه تلائ لاء وسح راس تلائ)» 4ز ل: (رأيْث رَسُولّ 
ال 4 قعل هذا). وهذا الدليل قي صحته نظر. 

وقوله: (وَمَسَح سه تلانً) هذا الخبر معلول بعلتين: 

.١‏ ضعف الإسناد. 

۴ الشذوذ. 

وحدیث بأنه توضاً ثلاث ثلائًا: هذا مجمل» وقد فسرته الروايات الأخرى» وهي على وجهين: 
الوجه الأول: روايات لم تذكر عددًا. 

الوجه الثاني: روايات غير حديث عثمان ذكرت أنه اقتصر قي مسحه على مرة واحدة. 
ولذلك الصواب: أن الرأس يسح مرة واحدة» وتكرار مسح الرأس لم يثبت عليه دليل. 


@ @ @ 


وَمَسَح د 


0 - وَعَنْ عَبْدِ لله بُن زيدَ بن عاصم و - في صفَة اَلْوْضُوءِ - قال: و 
فَاقبل بِيَدَيْه وَأذْبَرَ. متمق عَليٍْ. 
وف دا بمُقَدّم راسهء حقی ذهب ہما إلى قَقَاهُ ثم رَذَهُمَا إلى گان أَلَّدِي بَدَاً 


= 


ا 
روى هذا الحديث: مالك» وخالد بن الحارث» وسليمان بن بلال جيعًاء عن عَمُرُو بن مى 
الازن» عَنْ أيه عَنْ عَبْدِ اله بن رَيّدٍِ بن عاص وهذا في الصحيحين» ورواه البخاري من 
طريق عبد العزيز بن أبي سلمة عن عَمُرُو بن يى بإسناده» ورواه البخاري م من طريق 
َيب عن عَمُڙو بن بخي٬‏ عن بيه عَنْ عبْدِ اللو ب ريد أن الي #: (قسسح بره ابل 
ديه وَأَذْبر)» وقد اختلف في هذا وكَيْب» فمنهم من رواه عنه مرة واحدة» ومنهم من ۾ 
يذكر ذلك» وأكابر أصحاب عَمْرْو بن يى لم يذكروا عددًا» ف مالك» وخالد بن الحارث» 
وسلیمان بن بلال» وآخرون» ۾ عددًا» ولعل هذا أقرب إلى الصواب؛ فتكون رواية مرة 
واحدة في حديث عبد الله بن رَبْدٍ: شاذة. 
وقوله: ومما: (بدأً مقدم رأسه) هذا متفق عليه من طريق مالك» عن عَمُرُو بن يى عَنْ 
بيه عن عبد الله 4 بن رَيْدِ» ورواه الشيخان أيضًا من طريق وهَيْٿ عن عَمُڙُو بن يحي بإسناده. 
قوله: (ومسسح ‏ إرأصه) ومسح الرأس فرض في الوضوء بإجماع العلماء» لقول الله جل 
وعلا: وامُسَخځوا بروس گم [المائدة: .]٦‏ 
قوله: (فَأَفََل بيدَيّهِ وَأذبَرَ) وذلك ليحصل اليقين بعسح كل الرأس» ولا بختلف العلماء ني 
استحباب هذا؛ وإنما الخلاف في وجوبه» قد تقدم قبل قليل بأن هذا واجب ف المشهور عن 
مالك وأحمد؛ ا و راغلی ی بای اران 
قوله: (فَأَفََلَ بيَدَيْهِ وَأَذْبَرَ) هذا غير واجب إذا عمم الرس بالإقبال» وكذلك المرأة لا يحب 
عليها أن تقبل بيديها وتدبر؛ فإذا مسحت مرة واحدة مقبلة بيديها أو مدبرة» وعممت 
الرأس؛ فإن هذا يجزئها. 
واختلف العلماء ف الأصلع: هل يقبل بيديه ويدبر؟ 


o 


قلنا قبل قليل: بأنه يقبل بيديه ويدبر؛ ليتأكد ويتيقن وصول الماء إلى كل الشعرء والأصلع لا 
شعر له؛ فإذا مر الیدين على الرأس: تيقن أنه قد مسحه کله» وقد بقال: بأنه قبل بیدیه 
ويدبر» ولو تيقن آنه قد مسحه كله؛ لظاهر الدليل. 

وقوله في الرواية الأخرى التفق على صحتها: (بدَأً ّدم رأسه) هذا فيه بيان صفة مسح 
الرأس» وأنه بدأ بمقدم رأسه ثم انتهى إلى قفاه» ثم ردها إلى المكان الذي بدأ منه» وذلك 
ليحصل التأكد من وصول الماء إلى كل الشعر» وهذا دليل قوي لقول من قال بأن الرأس 
مسح كله؛ فيكون هذا الدليل مُفسرًا لقول الله جل وعلا: اوامسخوا برووسكم) [لائدة: 
»]٦‏ وإذا اختلف العلماء ق الباء هل هي للتبعيض أم للإلصاق؟؛ فإن فعل الي صلى الله 
عليه وسلم يوضح المقصود» وببين المرادء وأن الباء هنا للإلصاق»ء كما هو قول أكابر أهل 
اللغة وجماهيرهم» حت أنكر بعض أهل اللغة أن تأت الباء للتبعيض؛ لكن أثبته جماعة وأوردوا 
على ذلك أدلة» والذي يهمنا هنا آمران: 

الأمر الأول: أن النبي ب عمم رأسه بالمسح» وهذا ثابت في الصحيحين. 

الأمر الثاني: أنه م يثبت حديث عن الني ب أنه اقتصر على مسح بعض الرأس. 


@& @ @ 


وَعَن عَبدِ اله بن عفرو ت - في صِفة الوصو - قال: ثم مَسَحَ صلى الله عليه 
وسلم برَأسه» وَأذحَلَ إِصْبَعَيْهِ المبًاحَتين في اديه وَمَسَح ناميه ظَاهرَ أُذَيْه. 
أخْرَجة أَبُو داو وَالنَسَائئ. وَصَحَحَة إبْنُ خُرَنْمَة. 
ا 

هذا الخبر جاء من طرق آي عَوَاَةء عَنْ مُوسَى بن أي TT‏ 
رجلا اتی الت کی فََالّ: (ا رَسُول ال گی او دعا باي ي اء 
م عسل وجه تلائ م عسل ذراعيه لاء ي ت براه 
ف أذْتبه وسح ناميه على ظاهر أده وبالسًاحكَيْنِ باطنَ ُنب 
م عسل رجلیه تلائ تَلاً)» ٠‏ الوْضوءُ فَمَنْ راد عَلَّى هذا أو تفص فَمَذ 
اسا وَظَلَمَ - أو طَلَمَ و وَأّسَاءَ و 

وهذا إسناده صحيح؛ فإن أبا عَوَالَة» الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة» وهو من رجال 


الجماعة» ومُوسّى ثقة» ومن رجال الجماعة» و عَمْرو بن شعَيْب» عن أبيهِ» عن جو يحتج 
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إطبعيه البًاحتينٍ 


به» ما م یتبین خطأه» وما م يتفرد بأصل» أو يخالف الفقات» وهو عَمْرو بن شعَيْب بن خد 
بن عبد الله بن عمرو بن العاص» وعمرو ثقة» وشعيب ثقة» وقوله عن أبيه: أي عمرو عن 
أبيه: وهو شعيب» وقوله عن جده: أي جد شعيب وهو: عبد الله بن عمرو بن العاص» وقد 
مع شعيب من عبد الله بن عمرو بن العاص. 

وقد قال الإمام البخاري اله: (رأيت الحميدي وأحمد وإسحاق يحتجون بحديث عَمْرو بن 
شعَيْب)» وقد تكلم في صحيفة عَمْرو بن شْعَيْب طائفة من العلماء: 

فمنهم من أطلق القول بالضعف. 

ومنهم من قال بان شعيبًا ۾ يسمع من عبد الله بن عمرو. 

والصواب في حديث عمرو: أنه يحتج مثله. 

وقد صحح البخاري بطل أحاديث لعَمْرو بن شْعَيْب» وعلق له في صحيحه» وقد صحح له 
الترمذي وغيره. 


وقد أورد المؤلف هذا الحديث؛ ليبين بأن الأذنين من الرأس» وهذا أصح حديث ورد ي مسح 
الأذنين» وق الباب حديث علي» وحديث المقدام رواهما أبو داود في سننه. 

وظاهر الحديث: أن السنة في مسح الأذنين: أن يُدخل السباحتين قي صماخي الأذنينء 
وعسح بإجهاميه ظاهر الأذنين» وبالسباحتين باطنهماء وقد اختلف الفقهاء في حكم مسح 
الأذنين: 

فقالت طائفة بأن هذا سنة» مَن فعلهما؛ فقد أحسن» ومن لا؛ فلا حرج» ولو تقصد 
تركهما؛ م يكن عليه في ذلك جناح» ويقولون بأن الأمر م يرد بذلك وإنما جاء من فعل 
البي بي ويقولون بأن أكثر الأحاديث قد خلت من مسح الأذنين» ولم يذكر ذلك 
البخاري ولا مسلم» وهذا مذهب جاهير العلماء. 

وقالت طائفة بأن الأذنين يمسحان حيث يسح الرأأس» ويجبان تبعًا مسح الرأس» وعلى هذا: 
فمن قال بوجوب تعميم مسح الرأس؛ فإنه يُدخل الأذنين في هذاء والإمام أحمد بل تعالى 
وهو يقول بوجوب تعميم مسح الرأس» سيل في أمر الأذنين» وقال: (لو تركهما أو نسيهما 
أرجو أن يجزئه). 

وهذا صحيح؛ فإنه لا بد من التسهيل قي أمر الأذنين؛ لأن هذا م يرد في كل الأحاديث» 
ولا أمر النبي ب بذلك» كما ق هذا دلالة على أن مسحهما لي بواجب. 

وقد اختلف الفقهاء: هل يأخذ للأذنين ماء جديدًا أم بمسحهما بماء الرأس؟ 

ظاهر حديث عبد الله بن عمرو أن الني ب م يأخذ ماءَ جديدًا. 

وذهب جماعة من العلماء إلى أنه يأخذ للأذنينء وقي هذا نظر. 

والصواب: القول الأول؛ فلا عدول عن ظاهر الحديث. 
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۷- وَعَنْ أبي هُربْرة ك قال: قال رَسُول الله 45: (إذا اسَْيْقَظ أَحَذْكُم مِنْ مَنَامه 
ا 

هذا الخبر رواه البخاري ٿي صحيحه من طريق ان ابي حازم عَنْ يزيد بن اهاد عن ڳڍ بن 

إبُراهيم» عَنْ عِيسَى بن طلْحَةء عَنْ ي هرب 4 عن التي بي قال: (إذا اسَبْمَظٌ أَرَاه 

دكم من مامه فََوْصًاً فَلْيَسكَنز تَلائء فإ الشَبْطَان بيت عَلَى حَيْشومه). 


ورواه مسلم من طريق عَبْدِ العزيز بن خد الذَرَاوَرّدِيً» عَنِ يزيد ابن افد بإسناده ولم يذكر 


چا 


فََوضاً. 

ومن الموافقات: أن البخاري ومسلم لم يوردا هذا الحديث ي صحيحيهما إلا في موضع 
را 

قوله: (إذا اسَْيْمَظ أَحَدَكُمٌُ مِنْ نومه) نوم نكرة أضيفت إلى معرفة فأفادت العموم» فشمل 
هذا نوم الليل ونوم النهار. 

قوله: (فكَوضًاً) هذه الرواية عند البخاري ولم يخرجها مسلم» وهي ثابتة» وقد بينت ووضحت 
المقصود وأن الأمر بالاستنثار إنغا هو لمن أراد الوضوء وأما من استيقظ من النوم ولم يرد 
الرضوة فاه لا عب غاي السار 

قوله: (فلَيَسَنفز تَلانًا) هذا أمر والأصل في الأمر الوجوب سواء كان في الأحكام ام في 
الآداب. 

وقد أخذ الإمام أحمد بل بظاهر الحديث فأوجب الاستنثار إلا أنه قيد النوم بنوم الليل. 
وخالفه الجمهور فقالوا أن الحديث عام في نوم الليل ونوم النهار وحلوا الأمر على 
اشاب 

وذهب أبو بد بن حزم إلى أن الاستنثار ثلاثًا لمستيقظ من النوم شرط لصحة الوضوء فمن م 
a E‏ 


والظاهر من هذه الأقاويل: أن النوم يشمل الليل والنهار» سواء كان قلياا أو كثيرا ما دام 


يسمى نومًا» والنوم هو الموجب للوضوء» وأنه جب على من استيقظ من النوم وأراد الوضوء 


ومن م يفعل صح وضوؤه ویاثم على ترکه الامر. 

وقوله: (تلائًا) العدد هنا معتبر» فلو استنثر اثنتين لم يكف فلابد أن يستنثر ثلاثا؛ لأن الي 
ي ما ذكر العدد إلا لمعنى فلو كانت لا تختلف الاثنتان عن الثلاث لم يكن كبير فائدة من 
ذكر العدد فلما ذكر النى الثلاث وجب اعتبارها. 

وقد تقدم أن الفقهاء محتلفون في حكم الاستنثار ق الوضوء: 

فمنهم من قال: بأن هذا واجب كالحنابلة. 

وقوله: (قَإنٌ الشَيْطَادَ يَبيث عَلَّى حَيْشومه) هذا تعليل لسبب الأمر بالاستنغار» وأن هذا 
يسبب فلامسة القيطان لحد وقد سحب هذه العلة جماعة من العلماء على حديث أي 
هريرة الآخر وهو الذي سنتحدث عنه الآن إن شاء الله (قَاا يَغْمِسْ يَدَهُ في الإناءِ). 

وأن العلة هى ملامسة الشيطان» وهؤلاء يبطلون التعليل بالنجاسة» وقي هذا خلاف أذكره - 
إن شاء الله تعالى - على شرح الحديث الآخر. 
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۸- وَعنه: (إذا اسْتَيْقَظ آَحَدْكُمْ مِنْ تَوْمه فلا يَغَمِسْ يَدَهُ في الإتاءِ ح َد ا 


٠ ت‎ 
N 0 


فإ دون اين بَاتَث يَدَهُ) متمق عَلَيْه. و وَهَدَا لَفْظ مُسْلِم. 

ا امورو فل ا 

وقد رواه من طریق يشر ب ِن الْمُقَضَل» ء عن ځالد الحذايي عن عبد الله ن شقيق» عن 
رة عن الى ب به. 

ورواه جابر وسعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرمن جيعًا عن أي هريرة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم بعثله. 


ا 


ا 


کل لاء کرو آنه لا بس يده ق لاء حى بها لذا 


ورواه البخاري من طریق مَالِكْ» عن ي الرِنَادِ» ن الأعْرج» عَنْ 


بنحوه و یذکر 9 ولا عددا. 


ولفظة: الثلاث» في الحديث عفوظة» فقد اتفق على ذكرها: 
© جابر بن عبد الله وحديثه ي صحيح الإمام مسلم. 


۵ وعبد الله بن شقيق العقيلي. 


وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 


وهؤلاء أئمة كبار» كل هؤلاء ذكروا ني الحديث عن أي هريرة بأن البي بي قال: (قلا 
يَغْمِسن يَدَهُ في الإنَاءِ حّ يَغْسِلَهًا تَلاتًا) فهذه الزيادة زيادة ثقة. 

وأئمة الحديثت لا يقبلون الزيادة» مطلقا ولا یردو ڪا مطلقًاء وإتعما يعتبرون ي ذلك القرائن» 
فإذا دلت قرائن على القبول قبلت» وإذا دلت قرائن على الرد ردت. 

قوله: (إِذّا اسَْيْقَظ أَحَدكُمْ مِنْ تَؤمه) جاء في رواية عند أي داود والترمذي وابن ماجه (من 
نوم الليل) وقد أخذ ذه الزيادة الإمام أحمد» ومذهبه: أن من استيقظ من نوم الليل فإنه لا 
يغمس يده قي الإناءء وأما إذا استيقظ من نوم النهار فلا بأس بذلك. ومذهب أحمد أن 
النهي قي الحديث للتحريم وأنه يحرم عليه أن يغمس يده في الإناء وهذا إذا أراد أن يتوضاً. 
وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا فرق بين نوم الليل وبين نوم النهار وأن ذكر نوم الليل خرج 
خرج الغالب. 

وهذا إذا صحت هذه اللفظة» فإن ذكر نوم الليل ليس قيدًا» وإنما خرج هذا مخرج الغالب» 
على أن هذه اللفظة غير محفوظة» والحفوظ ما جاء قي الصحيحين أن النى بي قال: (من 


نومه). 
قوله: (قا يَغْمِسن يده في الإتاءِ) حله الجمهور على التتزيهء وأنه لا بحرم لو غمس يده في 
الإناء. 


وأما الحنابلة فقالوا هذا لا يجوز وإذا غمس يده في الإناء سلب للماء الطهورية وصار الماء 
طاهرًا. 

وهذا على معنى تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام: طهور»ء وطاهر» ونجس. 

وقد تقدم أن الصواب تقسيم المياه إلى قسمين طهور ونجس» ولا معنى لإثبات قسم ثالث؛ 
E E a e a e‏ 
الحدث ويزيل النجس. 

وأما الجمهور فيقولون: إذا غمس يده في الإناء فإنه لا يسلب للماء الطهورية؛ لأن اليد ليست 


وذهب أبو بد بن حزم إلى أنه يحرم عليه إذا استيقظ من نومه سواء كان نوم ليل أو نوم نار 
أن يغمس يده في الإناء؛ فإذا غمس يده في الإناء م يجز الوضوء ذا الماءء فإذا خالف 
وتوضاً به فسد وضوؤه» وإذا وصلى بهذا الوضوء بطلت صلاته. 

فأبو جد يوافق الحنابلة ق أن النهي للتحري» ويتفرد عنهم بأن النهي هنا يقتضي الفساد. 
ومسألة هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ مسألة خلاف. 

وقد توسع في هذه المسألة أبو جد» وقال بأن النهي يقتضي الفساد مطلمًا» سواء كان هذا قي 
حقوق الله أو ني حقوق العباد» وسواء عاد النهي والتحريم إلى نفس العمل أو لم يعد. 

فلو أن رجلا صلی بخاتم ذهب بطلت صلاته عند ابي ځد. 

ولو أن رجلا لبس الخاتم في السبابة؛ لأن الني بي ى عن ذلك» وصلى ذا الخاتم وهو 
بالسبابة بطلت صلاته. 

ولو أن رجلا توضاً بإِناء ذهب؛ بطلت صلاته. 

أو ذبح بمدية ذهب فسدت ذبيحته. 

ولو أن رجلا عصى الله قي الصيام؛ فسد صيامه. 

أو أن رجاا عصى الله قي الحج؛ فسد حجه. 

وقد طرد هذا الأصل يي كل شيء وجعل النهي يقتضي الفساد في كل شيء» وهذا مذهب 
ضعيف» والحديث معه يطول في هذا المقام» وإنما نتحدث عما يتعلق بالدرس. 

وقي هذا الحديث ما عاد التحريم إلى نفس العمل» وعلى هذا فإذا غمس يده في الإناء: 

فإنه قد ارتكب النهي. 

إذا توضاً به؛ صح وضوؤه» فإن الماء طهور لا ينجسه شيء. 

وقوله: (قَا يَغْمِسْ يَدَهٌ في الَإنَاءٍِ) هذا محمول على الأوا الصغيرةء وأن المقصود بالإناء هو 
المعهود المعد للوضويء أما لو کان الإناء کبیرا ۾ يعد» للوضوء وغمس يده فيه ۾ یکن هذا 
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حراما» كذلك إذا غمس يده في عين كبيرة أو في خر أو قي بحر أو نحو ذلك م يكن عليه قي 
وقوله: (لانًا) العدد معتبر فلو غسل يده مرة أو مرتين لم جز له غمس اليد في الإناء؛ لأن 
الي که قال: (حَق يَغْسلَها تلائ). 

واختلف العلماء رهمهم الله تعالى قي السبب: 

فقالت طائفة: أن العلة النجاسة بدليل قوله : (فَإنَهُ لا يَذُري أَيْنَ باتَث يَدَه). 

وقالت طائفة: أن العلة هى ملامسة الشيطان» ولوا هذا الحديث على ذاك الحديث (قَإنٌ 
الشبْطات ببیث على خيشويم). 

وقالت طائفة: أن العلة تعبدية. 


2 


وظاهر اللفظ (فإنه ّ يدري ي پات يَدَه). ومع البيتوتة هنا الصيرورة»› أي: ای انت 
يده؟ هل في دبره أم في غير ذلك؟ وهذا يشمل أكثر من معنى؛ لأن اليد ولو كانت في الدبر 
لم تنجس ما لم تلامس نجاسة» ثم إنه لو كان هناك نجاسة وغمس الرجل يده في الإناء؛ فإن 


الماء لا ينجس حت يتغير طعمه أو لونه أو رائحته بنجاسة؛ لأن الماء طهور لا ينجسه شيء. 


§ @ @ 


۹- وَعَنْ لَقيط بُنْ صَبِرَةٌ # قال: قال رَسُول الله 4¥: (أسبغ الْوضوءَ وَخَلِل بَيْنَ 
الأصَابع» وَبَالغ في الاستنشاق. إلا ا صتایئا) E‏ 


هذا الخبر رواه هل السنن من طريق ٳسماعيل بن گير» عَنْ عَاصِمَ بن لقيط بن صر عن 
بيو عن الي بء وإسناده صحيح» وقد صححه الترمذي» وابن خزعة» وجماعة» ورواه أبو 
داود من طریق 
ل ب قط بن 
صبرة» عن ابی أن البي قال: (إذا تو صاب قَمَضْمض)» ورواه ى بن سَعيدٍ القطان» 
عَنْ ابن جُريج» عن إسماعيل» ولم يذكر هذه الزيادة وی بن سَعِياٍ ني ان جرج آوثق من 
ي عاصم» وقد تكلم الإمام أحمد جلك في رواية أي عَاصم» عَنْ ابن جرج وصحح الإمام 
أحمد رواية ى» عَنْ ابن جریج؛ فأفاد هذا أن رواية ي عَاصم» عَنْ ابن جُرَيّج فيها نظر» 
والظاهر شذوذهاء يدل على هذا أن النسائي روى هذا الحديث من طريق سفیان» عن 
إسماعیل» بدون ذکر هذه 

وعلى هذا: فرواية: (إذا تَوصًأت فَمَضْمِض) شاذةء وينبني عليه أنه لم يثبت عن الني 4لا 
تخذيت ف الاسر بالمضمضة» وكل حديث ورد عن الي ا في الأمر بالملضمضة؛ فهو 
ضعيف» وإنغا جاءت المضمضة من فعل البي 5 والرواية بهذا متواترة. 

وهذا ينبني عليه: أن المضمضة ق الوضوء غير واجبة؛ لأنه م يرد بذلك أمر» وهذا مذهب أي 
حنيفة» ومالك» والشافعي» وجماهير العلماء. 

وذهب الإمام أحمد بل إلى أن هذا واجب» إلا أنه سهل قي أكثر من رواية أمر المضمضة» 
وشدد في أمر الاستنشاق؛ لأن الأمر جاء به» وقد تقدم أن الأمر بالاستنشاق محمول على 
الندب؛ لأن له صارقًاء وحين جاء الأعرابي إلى البي ئ يسأل عن الوضوء أحاله البي ئي 
على الآية وقال: (توضاً كما أمرك الله)ء والآية م تذكر مضمضة ولا استنشاقًاء ولا يصح 
القول بأنه يحمل المطلق على المقيد» هذا الأعرابي لا يفهم المطلق من المقيد» ولو كان يعرف 
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هذا المقيد ما سأل عن الوضوء» وأيضًا م يكن حينعذٍ الجواب مطابمًا للسؤال؛ فإن البي صلى 
الله عليه وسلم قال له: (توضاً كما أمرك الله) والذي أمر الله به هو إذا قمتم إلى الصلاة؛ 
فاغسلوا وجوهكم» وأيديكم إلى المرافق» وامسحوا برؤوسكم» وأرجلكم إلى الكعبين. 

قوله: (أيغ الْوْضْوءَ) الإسباغ: هو إيصال لاء إلى أعضاء الوضوءء وهو على هذا المعنى 
واجب؛ فإنه يحب على كل مسلم ومسلمة إيصال الماء إلى أعضاء الوضوء» ومن ترك موضعًا 
لم يصله الماء؛ م يصح وضوؤه» وقد قال الي 4# - حين رأى رجلا م يصب للماء عقبيه -: 
(وَيلّ للأَعْقَاب من النّار) متفق على صحته» والرجل الذي في قدمه لمعة قدر الدرهم ۾ 
يصبها الماء: أمره أن يعيد الوضوء» وقد جاء هذا قي حديث أنس» وهو معلول» وجاء هذا 
في حديث عمر ٽي مسلم» وهو معلول»ء وجاء هذا ٿي حديث حال ب مَعَدَانَ عن رجل 
صحب الي ا وهذا أصح شيء في الباب» وسيأق - إن شاء الله - الحديث عن أسانيد 
هذه المسألة ق بابها. 

النوع الثاني من الإسباغ: هو المبالغة ني إيصال الماءء وهذا مستحب غير واجب. 

وقوله: (وَحَلَّلْ بَيَ الأصًابع) هذا أصح حديث ورد في التخليل» وما عداه ففيه لين وهذا 
أمر بالتخليل» وقد تقدم أن الأصل ف الأوامر الوجوب» وهذا على نوعين: 

النوع الأول: أن تكون الأصابع متلاصقة شى ألا يصل للماء إلى مواضع الوضوء؛ فهذا 
التخليل واجب؛ لأنه لا بد أن يمحصل اليقين بوصول الماء إلى جميع فروض الوضوء. 

النوع الثاي: التخليل المستحب: وذلك إذا تيقن أن للماء قد وصل إلى مواضع فروض 
الوضوء» والتخليل يشمل أصابع اليدين وأصابع القدمين. 

وقوله: (وَبالغ في الاستنشاق) هذا أمر بالمبالغةء وإذا أمر النبي 4 بالمبالغة في الاستنشاق؛ 
فإن هذا دليل على أن الاستنشاق واجب» وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد فقال: الاستنشاق 
واجب في الوضوء والغسل» وهذا هو القول الأول. 

القول .الفا أنءالاستشاق.مستحب: 


القول الثالث: أن الاستنشاق واجب قي الغسل» مستحب في الوضوء. 


وقد تقدم أن الاستنثار لقائم من النوم واجب» وماعدا هذا مستحب متأكد استحبابه» 
والاستنشاق: هو جذب للماء إلى الأنف» ويكون هذا باليد اليمنى» والاستنثار: فهو دفعه» 
ویکون هذا بالید الیسری. 

وقوله: (إله أن تَكونَ صَائْمًا) السبب أن الأنف منفذ للمعدة؛ فإذا بالغ في الاستنشاق وهو 
صائم يخشى أن يصل الماء إلى معدته؛ فهذا فيه احتياط للصوم» والطب الحديث قد اكتشف 
أن الأنف منفذ للمعدة» ولذلك يوصلون الطعام والغذاء عن طريقه؛ ولذلك يكره للصائم أن 
يستدشق شيئًا له جُرم؛ لأن هذا مخشى عليه من التفطير؛ بل جزم غير واحد من العلماء بأنه 
إذا تعمد استنشاقه؛ أفطر» ولذلك الصائم لا يستنشق البخور؛ لأن للبخور جُرمًاء وأما إذا 
بخر ثيابه دون أن يستنشقه؛ فلا بأس بذلك» وأما بقية الأطياب: كدهن العود» ونحوه؛ فإخا 
مستحبة للصائم غير مكروهة؛ إنما المكروه أن يستنشق شيًا له جُرم» وإذا دخل شيء من 
ذلك إلى أنفه دون قصد منه؛ فلا شيء عليه» وأما العين فهي غير منفذ إلى المعدة؛ فلذلك 
لا يكره للصائم الكحل» ولا القطرةء ر غير ذلك. 

وقوله: لاي داو في روَايَةٍ ت¡ (إذا تو ضَاتَ فمَضمض) تقدم قبل قليل تحقيق القول بأن هذه 
الاد شاد وان قك رواسا أب عاصم: وهو الصځاك ب لَدِ النبيل» عن ابن جُريّج» عن 
إماعِيل بن گثرٍ. 

وقد تکلم الإمام أحمد عن رواية أي ي عَاصِم» عن اين جرج وخالفه ق ذلك الإمام س بن 
سعد القطان» فروى الخبر عن ابن جرج عن إسماعيل دوتا» وهذا هو الحفوظ. 

وعلى هذا: فلا يصح في الأمر بالمضمضة حديث» وأصح حديث ورد قي هذا الباب هو هذا 
الخبر» وهو معلول» وقد تقدم الخلاف في حكم المضمضة. 
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-٠‏ وَعَنْ عَْمَانَ #؛ ان التي 4 گان يُخَلَلُ ية في اَلْوضُوء. آخُرجه اَلتَزْمِذِيٰء 
وَصَحُحَه ابن خْرَنْمَهً. 

ا 
هذا الخبر رواه الترمذي من طريق عَبْدُ الرراقِ٬‏ عن ٳِشرائيل» عَنْ عَامرِ بن شقِيق٬‏ عَنْ اي 
وائل» عَنْ عُنْمَادّ بن عَقَانَ 5ه وقد صححه الترمذي» وابن خزعة» وابن حبان» والحاكم» 
وقال البخاري بطل تعالى إنه أحسن شيء في هذا الباب؛ فقيل له: إم يتكلمون فيه؛ 
فقال: لاء بل هو حديث حسن» وهذا الخبر معلول بعلتين: 
العلة الأولى: سوء حفظ عامر بن شَقيقٍ» وقد تكلم فيه حى بن معين» وضعفه» وقال الإمام 
بو حاتم: ليس بالقوي» وما هو من اي وائ بسبيل. 
العلة الثانية: تفرده عن ا وائل؛ فإن أصحاب أبي وائل الثقات لم يذكروا هذاء وتفرد عَامر 
ُن شَقِيتي عن ابي وائ هذا لا يقبل؛ فان عَامر بن سشَقِيتق من ضعفاء اصحاب أي وائل» وقد 
قال الإمام أحمد له : لا يصح في تخليل اللحية حديث» قال الإمام أبو حاتم: لا يصح من 
هذا شيء عن رسول الله بي وقد روي للحديث طرق كثيرة وني أسانيدها ضعف» وقد 
ذهب طائفة من المتأخرين إلى تقويتهما بامجموع» وهذا فيه نظر؛ لأن أحاديث عثمان 
الصحاح المتفق على صحتها لم تذكر شيئًا من هذاء ولو كان تخليل اللحية معروفًا عن 
عثمان؛ لجاء نقله عنه ف الأحاديث الصحاح» ولو لم يرد عن عثمان حديث في سنة وضوء 
البي بي وحكي عنه عن الي 4 تخليل اللحية من هذه الطرق؛ لاحتمل تفسيره 
بالشواهد» وأما وقد روى الشيخان» وأهل السنن» وأصحاب المسانيد عن عثمان عن الني 
ني صفة الوضوءء ولم يأت قي هذا تخليل اللحية؛ فإن هذا دليل أن من حكى عن عثمان 
أن البي ي كان يخلل لحيته؛ فقد غلط, والأحاديث قي هذا ضعيفة. 
وقد اختلف الفقهاء في حكم تخليل اللحية: 
فقال مالك بأن هذا واجب. 
وقال أكثر العلماء بأن هذا مستحب؛ لأنه قد روي عن جمع من الصحابة نم كانوا يخللون 


اللحية» قد جاء هذا عن علي» وابن عمر» وأنس بن مالك» وآخرين. 
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وقالت طائفة أن هذا يترك؛ لأنه ۾ يثبت به حديث عن الني ب. 

وني المسألة تفصيل: 

فإن من كانت يته خفيفة وتصف البشرة؛ فإن هذه اللحية يحب غسلها تبعًا لغسل الوجه» 
وب اال لاء إل اليشرة: 

وأما من كانت لحيته كثة وتخفي البشرة؛ فإنه بحب غسل ظاهرها تبعًا لغسل الوجه» ولا يتعين 
إدخال الماء إلى البشرة» والمسترسل من اللحية؛ لا بُغسل» إنيما يُغسل الشعر التابع للوجه» وأما 
في غسل الجنابة؛ فيجب غسل اللحية جيعًاء وإدخال للماء إلى البشرة. 
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-٤١‏ وَعَنْ عَبْدِ لله بن ربد #؛ أن لي 45 تى بلقي مٍُء فَجَعل يَذْلْك ذِرَاعَيه. 
أَخْرَجَة أحْمَدء وَصَحَحَة ابن خُرَبْمَةً. 

ا 
ا خبر على شغبَة» عَنْ ڪيب بن رَيِْ الأنصاري» عَنْ عَبًاد ب تميم» ثم اختلف فيه 
على شعْبة؛ فرواه د بن جعفر - وهو المعروف ب(غندر) - عن شغبة» عَنْ ڪيب بن ريد 
الأنصاري» عن عَبًادَ بن ييم» عن عن أم عمارة عن الني ا وهذا رجاله كلهم ثقات حفاظ»› 
ورواه نی بن گرا بن أي رائِدةء وأو داؤد الطياليئ» وى بن سَعيدٍ القطان» عن شعبة 
ن یی ی ان ف ا ی کی ھن کو ا ا ر الأنصاري» عن البي 4. 
وقد اختلف العلماء هل هو من مسند أم عمارة» أو من مسند عبد الله بن زيد؟ 
وقد رجح بو زرعة حديث غندر عن شعبة؛ لأن جد بن جعفر من أعلم الناس» وأوثق الناس 
وذهب طائفة من العلماء إلى ترجيح رواية الجمع» وجعل الحديث من مسند عبد الله بن زيدء 
ولا سيما أن الذين جعلوه من مسند عبد الله بن زيد أثمة ثقات حفاظ: 
الطياليئ» وهو من أوثق الناس بشعبة» ومنهم الإمام ی سعيد القطان» ومنهم: E‏ 
رگريا ‏ بن ابي رَائدَة. 
والظاهر في هذا: أن رواية الجمع أقوى» وأن الحديث من مسند عبد الله بن زيد. 
وكذلك اختلف فيه على شعبة في ذكر: (ّ مُدٍ)» وقد رواه عندر عن شعبة وذكر فيه: 
( مُدٍ)» إلا أنه كما تقدم جعل الحديث من مسند أم عمارة» ورواه حى بن زكرا عن 
شعبة وذكر فيه ما ذكر عَنْدَر» ورواه بُو داو الطيَالسئ» ويي بن سَعيدٍ القطان» عن شُعْبة 
ECS‏ بن ري الأنصاريء عن عبَادَ بن تيم وَعَنْ عَبْدِ آله ن ريد قال: (رَيث ث الي 
ََوَضًاً فَجَعَل ذلك ذراعيه)» ولم يذكر ني الحديث: (أئى ّي وهذا هو الحفوظ› 
ورواية: (ثَيْ مٍُ) شاذة» ولا يصح عن النبي 4 أنه توضأً بأقل من مد» وقد جاء في 
إل حمس ا وَيَوَصضًاً بالْمُدَ). 


قوله: EE)‏ تقدم أن هذه اللفظة شاذةء وأنه م يثبت عن النبي 4 أنه توضأً بثلفي 
مُد» ولم ثبت عن النبي #۶ أنه توضأً بأقل من مُد. 

قول (فجعل ذلك داع خد من هذا خافة من الفلمان بان ادنك واب لاه هو 
الذي يحصل به اليقين بوصول الماء إلى البشرةء ولأن البي ب قال: (أسْيغ بغ الضُوى وَحَلَلْ 
ي الأّصايع...) رواه أهل السنن من حديث يط بن صَبر. 

وذهب جماعة من العلماء إلى أن الدلك مستحب غير واجب؛ لأن هذا من فعل البي صلى 
اله عليه وسلم» وليس من أمره» والفعل يدل على الاستحباب لا على الإيجاب. 

والصواب قي هذا: التفصيل: فإن الدلك قد يكون واجبًاء وقد يكون مستحبًا: 

فمن كان لا يصل للماء إلى بشرته إلا بالدلك؛ فإن الدلك واجب؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا 
به؛ فهو واجب؛ ولأن هذا يكون من إسباغ الوضوء وقد أمر البي 4 بإسباغ الوضوء» 
وأمره ب للوجوب» وعلى هذا فمن كانت بشرته دهنية لا يصل للماء إلى البشرة بمجرد 
الغسل» ولا عجرد وضع الماء على اليد؛ فإنه يحب عليه حينغذِ أن يدلك ولا ببالغ في هذا 
حى لا يصل به الأمر إلى الوسوسة» وسنة البي £ وسط: لا إلى أهل الغلو وأهل التنطع 
والوسوسةء ولا إلى أهل الإفراط الذين لا يوصلون الماء إلى مواضع الوضوء. 

وأما إذا كان الماء يصل إلى البشرة بدون دلك؛ فإن الدلك حينفٍ يكون مستحبًا لا واجبًا؛ 
لأن النبي ٤ي‏ دلك ذراعيه؛ ولأن الذين وصفوا وضوء النبي ب لم يذكروا الدلك؛ فكان ق 
هذا دلالة على أن الدلك غير واجب» وقد ذكر الله ف كتابه الغخسل» ولم يذكر الدلك؛ فقال 
تعالى: «قاغسلوا وْجُوهَكمْ وَأَيْدِيَكُم إلى المَرَافق وَامسَځوا روسكم وركم لل 
الكغْبينٍ4 [لمائدة: »]٦‏ والحكم ق الغسل كالحكم ق الوضوء؛ فقد يكون الدلك واجبًاء وقد 
يكون مستحبًاء والدلك الواجب: هو الإسباغ الواجب» والدلك المستحب: هو ما إذا كان 
الماء يصل إلى البشرة؛ فيكون الاستحباب مبالغته في وصول للماء إلى أعضاء البشرة؛ لأنه لا 
يجوز للمتوضيء أن يدع عضرا دون أن يمسه للماءء وقد قال أبو هريرة ف اشوا الؤضوي 
ن أا الاسم 4 قال: (وَيّ لَِأعْقاب من الار)» وهذا متواتر عن رسول الله ل وقد 
1 


جاء من حديث عبد الله بن عَمُرو» وحديث بي هُرَيْرةَ» ومن حديث عائشة» وقد قال الني 
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4 قالّ: (وَيْلّ لِلأَعْقًاب من النَار) حين رأي قومًا تلوح أعقاجم لم تصبها الماء؛ فدل هذا 
على وجوب إسباغ الوضوء» وإيصال الماء إلى كل فروض الوضوء» وأحياتًا لا يتأتى هذا إلا 
بالدلك. وإذا م يتأتى إيصال للماء إلى أعضاء الوضوء إلا بالدلك؛ فإن الدلك يكون واجبًا؛ 
للقاعدة: (ما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو واجب)» وأما إذا كان على البشرة ما يمنع وصول 
الماء؛ فإنه يحب إزالته» وإذا كان الدلك لا يعمل معه؛ فإن الدلك حينعِ لا ينفع» ويجحب إزالة 
كل مانع يمنع وصول الماء إلى البشرةء وأما إذا كان هناك جرح» وعليه عصابة أو جبيرة 
ونحوهاء ويتعذر نزعهاء أو يشق» أو أا وضعت لحاجة؛ ففي هذه الحالة لا يحب إزالة ما 
على الجرح» ويعسح على الجبيرة في قول أكثر العلماء» وسيأتي - إن شاء الله تعالى - 
الحديث على أحكام الجبائر قي باب المسح على الخفين. 

وقد ذكر الفقهاء أنه يغتفر الشيء اليسير الذي ف قدر ونيم الذباب مما يمنع وصول الماء إلى 
البشرة» وأما الشيء العظيم أو الكبير؛ فإن هذا يجب إزالته؛ فإذا كان على اليد غراء أو بوية 
أو نحو هذا نما يمنع وصول الماء إلى البشرة؛ فهو على حالتين: 

الحالة الأولى: إما أن يكون يسيرا وصغيرًا؛ فهذا إن أمكن إزالته؛ فهو المطلوب» وإذا م يعكن؛ 
فإنه يعفى عن اليسير. 

الحالة الثانية: إذا كان كبيرا بقدر الظفرء أو بحجم الذباب ونحو هذا؛ فإنه يحب إزالته» ولا 


يغتفر هذا القدر. 
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۲- وعنه؛ نه i‏ ی التي ال انيه مَاءَ خلاف ف لاء آلذي اخ ا أَخْرَجَهٌ 
الف 


وهو عند (مسلم) - من هَڌا أَلْوَجه - بلَفْظ: وَمَسَح برأسه بمًا َير فضْل يَدَيْهء وهو 


سے سے E‏ 


آحْفُوظ. 


NN 


هذا الخبر رواه البيهقي في سننه من طريق اينم بن ڪارجَة» عن عبد اله بن وَهْب» عَنْ 


عمو بن الحارثِ» عَنْ بان ن اسع الأنصاري» عن آبيه» عن عبد الله بن ریْدٍ: (أنه رى 


اني ا ا عا الف خد لاسء وهنا ار مرل وق روا 
مسلم في صحيحه من طريق ڪاڙون بن مَعْرُوفِ» وڪارون بن سَعياٍ الأبلي» واي الطَاهِر» 
ورواه الترمذي من طريق علي بن حشرم جيا عن عبد اله ٿن وَڀُب» عن عَمُرُو بن الحارثِ 
عن باد بن اسع الأَنصارِيٰ عن ابيه» عن عَبْدَ اله بن رَيدٍ: (أنه رای التي 4 توصاء ونه 
مسح رَس ياء عَْرٍ قصل يدَيه)» وهذا هو الحفوظ وطريق اَم ن حَارجَة شاذ» وكَارون 
مَغروفي» واڙون بن سَعياِ الأبليء وَأبو الطَاهِر» وعلئ بن حشرم أوثق من فينم في عَبْد 
اله بن وَهْب؛ فتعين تقدم رواية الجمع على رواية افَينّم. 

وقد اختلف الفقهاء في حكم أخذ ماء جديد للأذنين: 

فقال مالك وأحدء وجاعة بأنه يأخذ لأذنيه ماءٌ جديدًاء وهذا قد روي عن طائفة من 
الصحابة. 

وذهب جماعة من الأئمة منهم: أحهمد في رواية عنه» إلى أنه لا يأخذ لأذنيه ماءَ جديدًاء وإنغا 
مسح أذنيه بماء رأسه. 

وهذا الصواب: لحديث عَنْرو بن شْعَيْب» عَنْ ايو عَنْ جه وقد تقدم» ولأنه م يثبت عن 
البي ب أنه أخذ لأذنيه ماءٌ جديدًا. 

وأما رواية مسلم؛ فقد دلت على أنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه» وهذا يعني أنه يأخذ 
لرأسه ماءَ جديدًاء وهذا الذي دلت عليه السنةء ولم يثبت عن الني به أنه مسح رأسه جا 


تبقى من فضل يديه» ولو أن إنساتًا فعل هذا بحيث مسح الرأس با فضل من للماء قي يديه: 
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جاز هذا» وكذلك لو أخذ ماءَ من لحيته ومسح به رأسه: أجزأ» وقد منع من هذا طائفة 
بحجة أنه ماء مستعمل في عبادة» والماء المستعمل في عبادة؛ لا يجوز استعماله» ورتبوا على 
هذا تحريم الرمي بحجر قد رمي به» وهذا فيه نظر؛ لأنه ۾ يثبت عن الني ب شيء ي منع 
هذاء والأصل الجواز» ولحديث: (إِفً اء طَهُوز لا يسه شَيءَ). 
ومسألة الرمي حجر قد رمي به هي مسألة خلاف» E‏ 
المنع. 
وأما من مسح رأسه برطوبة يديه؛ فهذا لا يجزئ؛ فلا بد أن يكون هناك ماي وقد تقدم أن 
مسح الرأس فرض من فروض الوضوء» وتقدم أنه يجب تعميم الرأس بالمسح» وأن من قا 
أنه يحب تعميم الرأس کک أنه يحب تعميم الرأس بحلق أو التقصير قي الحج أو 
العمرة» ومن قال بأنه زئ مسح بعض الرأس» قال يجوز تقصير شعرات من الرأس ثي الحج 
أو العمرة. 


@& @ @ 


۳- وَعَنْ ابي هُرَبْرةَ @ قال: سَمِعت رَسُول آله 45 يَفُول: د 
آلْقِيَامَة غرًا مُحَجَلِينَ مِنْ اتر اَلْوضُوءِ). فَمَنْ اِسْتَطًَاع مِنْكُمْ أن يُطيل غَرَتَّه فَلْيَفْعَل. 
مُتَفَقٌ عَلَيْهء وَاللَفظ مْسْلم. 

ا2 
هذا الحديث متفق على صحته» واللفظ لمسلم» وقد رواه من طريق ابن وَهْب» عَنْ عَمُرو بن 
لحار عن سيد بن ابي هلال عن عم ٿن عبد الوه عن آي هريره ات عن التي ڳل به 
ورواه البخاري من طريق الَيْث بن سعد عن ځالډ» عن سَعِيد بن ي هلال بإسناده» ورواه 
yS‏ 
عن عيبم ب عَبْدِ الله الْجمر» قال: رايت ابا هري َو O‏ وَجْههُ ف 
الو ٠‏ 0 ئی اش في الْعَضْب م يده اليْسرى ئ أَشْرَع ف الْعَضْب ۾ 
سح راس e‏ اتی حٍ حى اشر ني الساق» م عسل لَه شی حى أَشْرَعَ 
ف الساق) ٤‏ قال: : کا ا رَسول اله کل نوطنا وَقًالٌ: قال E‏ الله صلی الله عليه 
وسلم: (أنْنْمُ نه العو الحا ن َوْمَ الْقَيامَةَ من إشبا الوْضُوءء فَمَنِ استَطَاع نكم فَليُطِلْ 
عرته ونخجيله). 
قوله: (وتَحجيله) هذه الرواية من طريق حالِد بن ملد عن سَيْمَان بن بلال» وخالد: 
صدوق» وهو الذي e‏ بن پلا لء عن شريك بن عبد اله ن آي ِء عن 
عَطًاء» عَنْ أي هُرَيرةَ عَنْ النبي ب فيما يرويه عن ربه: (مَنْ عادى لي وَليًا...) الحديث» 
رواه البخاري يي صحيحه» وقد اتفق الشيخان على رواية بلفظ: (فمَنِ اسْتَطاع منکمْ اَن 
بُطيل غُرَتَه فَليَفعَل)» وهذا من رواية سَعيدِ بن اي هلال» عن نيم بن عَبْدِ الله اليجورء 
ورواه عن سعيد عمرو بن الحارث» وغيره» ولعل هذا اللفظ هو الحفوظ. 
واختلف العلماء قي قوله: (فَمَنٍ اسَطًاع منْكُمٍْ)» هل هي من قول أبي هريرة ام من قول الي 
وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن نُعَيْم بن عَبْدِ الله قال: لا أدري قوله: (فَمَن استَطاع 
منكةٌ)» من قول الي ڳل أم من قول أي هريرة؟ 
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وهذا في إسناده فُلّيح بن سليمان» وهو صدوق سيء الحفظ» وعلى هذا فهذه الرواية شاذة. 
وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن زيادة (فَمَن اسْتَطًاعَ مِنكةْ) مدرجة» 
وليست من كلام البي ب حت قال ابن القيم ثي النونية: 

وأبو هريرة أتى بذامن كيسه فغفدايعيفة أولوا العرفان 
وقالوا بأن هذا الحديث قد روي عن الي 4 من وجوه» ولم يذكر أحد منهم: (فَمَنِ اسْتَطاعَ 
منْكةٌ....) إل واستدلوا على هذا بأن الغرة: بياض في الوجه» والتحجيل: بياض في 
الذراعين» والوجه لا يطال غسله» والذراعان من فروض الوضوء» وأبو هريرة (@ كان إذا 
توضاً کاد يبلغ المنكبين» وأيدوا هذا بأنه قد جاء في صحيح الإمام مسلم: أن أبا هريرة 
توضاً» وأشرع في العضد» وأشرع ي الساق» وحين قيل له في ذلك استدل بقوله صلى الله 
عليه وسلم: (تَبْلُمٌ اليه من الْمُوّمن» حَيْث يَْلْمْ الوضُوء) ول يذكر: (فَمَنِ استَطَاع 
O‏ 

قالوا أنه لو كان عند أبي هريرة دليل على مشروعية إطالة الغرة؛ لذكره. 

وذهب جماعة من العلماء إلى أن هذه اللفظة عفوظة» وقد أورد ذلك الشيخان في 
صحيحهما» ولم يذكر عن أحد من الأوائل أنه أعل هذه الزيادة» أو حكم عليها بالإدراج. 
والتحقيق أن أول من تكلم عن هذه الزيادة هو الحافظ المنذري» وكان الأوائل ما بين 
الساكت وما بين مقرّر هذه الزيادة وقد جاءت هذه الزيادة ق الصحيحين» وكل مَن استدرك 
على الشيخين قي أحاديث؛ لم يستدرك عليهما هذه الزيادة. والقول بأن العرب لا تعرف 
الغرة والتحجيل في اليدين والقدمين؛ فا جواب على هذا من وجهين: 

الوجه الأول: أن أبا هريرة من قح العرب» وقد فهم من الغرة والتحجيل: إطالة غسل اليدين 
والساقين. 

الوجه الثاني : أنه ذكر قي المصباح المنير أن الغرة قد تكون في اليدين والساقين. 

والقول بأن هذه الزيادة تابعة للحديث» وأا من كلام النبي #5: قول قوي» لأن هذا هو 
الأصل» ولا يجوز الحكم على الزيادة بالإدراج أو بالوقف إلا بدليلء والأدلة التي قيلت قي هذا 
غير ظاهرة. 


والقول بأنه قد روي من وجوه» ولم يذكر أحد منهم هذه اللفظة؛ فالجواب أن هذا حديث 
مستقل» وقد رواه عن أبي هريرة: نعَيْم بن عَبْدِ الله وهو ثقة» وعن نعَيْم: سَِيِ ِن أي هلال 
قوله: (إن أمّي) المقصود بالأمة هنا: هم أمة الإجابة؛ فإن الأمة تأ على وجهين: أمة 
إجابة» وأمة دعوة. 

قوله: (يأتُونَ يَوْم ألقيامة) أي: حين يقضف الاس بين يدي رب العامين» ويكونون ني 
العرصات متميزين بهذه الصفات التي لا يشاركهم فيها غيرهم. 

قوله: (عَرًا) الغرة: بياض في الوجه» معنى هذا: أنه يأتون يوم القيامة وعلى وجوههم نور 
حَجَلِينَ: بياض في الذراعين معنى هذا: أنه يأتون يوم القيامة وعليهم نور» وذلك من آثار 
الوضوء. 

وقد احتج بهذا من يقول بأن الوضوء من خصائص هذه الأمة» وهذا فيه نظر؛ لأنه قد ثبت 
أن الأمم السابقة كانوا يتوضؤون» ولكن لم يثبت عنهم كيفية ذلك» وقد اختصت هذه الأمة 
عن الأمم السابقة بأحم يأتون يوم القيامة غرّا محجلين» وهذا لا دلالة فيه على اختصاص 
الوضوء هذه الأمة؛ ولذلك جاء ق لفظ مسلم: (أَنُْمُ الْغْرٌ الْمُحَجَلُونً)» وهذا يشعر بأن 
الأمة قد تميزت عن الأمم السابقة بأم عر الْمُحَكُلودَء وأما الوضوء؛ فإم لا يختصون به 
عن غيرهم. 

قوله: (فَمَنْ إسْكَطَاع منْكّمْ) مَنْ: من صيغ العموم تشمل الذكر والأنشى. 

ومعنی قوله: (اسَْطًاعً) أي قدر» ولم يشق عليه ذلك. 

قوله: (يُطيل عَرَته) فهم أبو هريرة من هذا أن المقصود: إطالة غسل اليدين» وقد جاء لي 
مسلم: (حَق گا يَبْلْعٌ الْمَنْكبَيَنٍ). وقد اختلف العلماء: هل هذا مشروع أم أن هذا الفهم 
من فهم ابي هريرة 5@؟ 

فذهب الشافعي» وطوائف من فقهاء الحنفية والحنابلة إلى أنه يشرع إطالة الغرة بحيث يغسل 
يديه إلى العضدين» ويغسل رجليه إلى الساقين» وذلك أنه جاء في صحيح مسلم أن أبا هريرة 
توضاً هكذاء وقال: (هگدًا رأث رَسُولٌ الله ئ يََوصاً)؛ فهذا دليل على أن أبا هريرة رأي 
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ابي ب يتوضاً هکذاء وقد روي نحو هذا عن ابن عمر رواه ابن أي شَيْبَ» لکن في إسناده 
عبد الله بن عمر العمري الميكبر» وهو ضعيف الحديث. 
وذهب طوائف من الأئمة إلى أن هذا غير مشروع» واستدلوا على ذلك بعدة أدلة: 
الدليل الأول: أن كل من وصف وضوء البي ي لم يذكر ذلك عنه. 
الدليل الثان: أن الله جل وعلا قال ني كتابه: «إوأيْدِيكمْ إلى المَرافق [للادة: ٠]ء‏ وقال: 
إوَأرْجُلَّكم إلى الْكَعْبيْنٍ [الادة: ٠]؛‏ فهذا دليل على أنه لا يزيد على هذا الغسل. 
الدليل الثالث: أنه لم يفهم أحد من هذا الحديث كما فهمه أبو هريرة» وقد تفرد به عن 
الصحابة» وأجاب هؤلاء عن قول أي هريرة: (هگدا رأث رَسُول الله بل يعَوصًاً)» أن ما 
فعله النبي هو إدخال المرفقين تي اليدين» وإدخال الكعبين في الرجلين» وهذا دليل لمن قال 
بأن الغاية تدخل في المعيّاء وأن النبي 4 حين توضاً أدخل المرفقين» ولم يكن النبي 4 يبلغ 
لمنكبين» ولا بلغ في الرجلين أنصاف الساقين؛ فيكون هذا الحديث حجة لدخول المرفقين قي 
اليدين» وأن معنى قول الله جل وعلا: لوأيْدِيكمْ إلى المرافق [الاسة: ]» أي: مع 
المرفقين» كذلك قوله: «إوأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَيْنٍ) [الادة: »]٠‏ أي: مع الكعبين. 
والظاهر في هذه المسألة: أنه يفعل ما فعله أبو هريرة أحياتا؛ لأن الني بي لو كان يفعله على 
وجه الدوام؛ لتواتر النقل عنه بذلك» وحيث إن أبا هريرة ذكر أن رسول الله ب يفعل ذلك؛ 
فإنه يُفعل أحياًا؛ فيكون هذا من المبالغة ف الوضوء. 
وبؤخذ من الحديث: 

6 فضيلة الوضوء. 

6 أن هذه الأمة تتميز عن الأمم السابقة بالغرة والتحجيل. 

6 أن من لم يكن يصلي؛ فإنه ليس من هذه الأمةء التي هي أمة الإجابة؛ لأن هذه 

الأمم تتميز عن الأمم بآثار الوضوء» ومن م يكن يصلي؛ فليس كذلك. 

6 أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. 

© الرد على المرجئة. 

6 الحث على إسباغ الوضوء. 


أن فمذه الأمة علامات يتميزون بجا عن الأمم السابقة يوم القيامة. 
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e 1:‏ ئة وت التي #5 يُعجبُة أَلتَيَمُنْ في تَنَعُله» وَتَرَجلهء وره 


هذا الخبر متفق على صحته من طريق شغبة» عَنْ أَشْعَث بن سيم عن اپيه» عن مشروت» 
عَنْ عَائِشة اء ورواه مسلم ف صحيحه من طريق اي الَاٌخوص» عن أَشْعَتَ پء وقد رواه 
أبو داود في سننه من طريق مُسلم بن إبُراهيم ا 
عن بيه عن مَسرُوق» عن عاقش قالت: (گان رول اه و 4 حب التَيمُنَ مَا اسْتَطًاعَ قي 
أنه کله فی طهوره وره وََعله) قال شم (وسواکه)» فقد زاد مسلم وسواکه» وهذه 
اللفظة شاذة» وقد روى الحديث: العنبري كما عند مسلم» وحفص بن عُمَرَء و سلَيْمَان بن 
حَرْب» وابن المبارك» وحَكُاج بن مِنهَال» وأبو الوليد» وروايتهم عند البخاري جيعًا عَنْ شعبة» 
ولم يذكر واحد منهم: (وسواكه)» وهؤلاء قي شعبة أحفظ وأتقن من مُسلم بن إِبَرَاهِيم؛ فدل 
هذا على شذوذ روایته. 

قوها: (يُعْجبّة) أي: يسره» ويفرحه» وقد جاء في رواية: (گان التئ 44 جب لين ما 
اشتطاع في شاه كله في طْهُوره وريه وَتَتَغله). 

وقوها: (العَيمُن) آي: أن بيدا باليمين. 

وظاهر قوطما: (وفي شَأنه كَلّه) أن هذا عام ني كل شيء؛ لأن شأن نكرة أضيفت إلى معرفة؛ 
فأفادت العموم» وكما هو معلوم عند الأصوليين: أن النكرة إذا أضيفت إلى معرفة أفادت 
العموم» ما م يثبت دليل على الخصوص. 

كما قال في المراقي 

ogy‏ وا ۰ ال ةداجا 
أو بإاض فة إلى الم رف ذا ° قق الخصوص قدئفي 
إلا أن هذا العموم لم يفهمه العلماء على هذا الوجه» وفصلوا في المسألة فقالوا: 

ما کان من باب المکارم؛ فهو باليمين» وهذا على عمومه. 


وأما ما كان من باب المساوئ» وإزالة القاذورات» ونحو ذلك؛ فهذا باليسار» فإذا دخل 
الخلاء يبدا باليسار» وإذا خرج بدأ باليمين» كما أنه إذا دخل المسجد يبدأ برجله اليمنى» وإذا 
خرج يبدأ برجله اليسرى» وقد قال غير واحد من العلماء هذا يشمل الأكل والشرب» كذلك 
يشمل العطاء والأخذ. 

والتيمن هذا ٽي كل شيء له جهتان» وهذا فيما يخصك» لا فيما يخص غيرك» معفى أنه إذا 
وقف جماعة عند الباب يريدون الدخول؛ فلا يصح القول حينعلٍ أن تقول: اليمين اليمين؛ 
ونما ني هذا الموضع يقال: ېر كټر. 

كذلك إذا دخلت على قوم تريد إكرامهم؛ فإنك تبدأ بكبير القوم قدرًا» ومكانة» ومنزلة» وإذا 
كان الإناء واحدًاء وأخذه كبير القوم؛ فإنه يدفعه إلى من كان عن بمينه؛ لأن الي صلى الله 
عليه وسلم حين أخذ الإناء أعطاه لأعرابي وكان عن يينه» وقال: الأيمن فالأيمن» أما إذا م 
يكن إناءً واحدًا كالقهوة ملا وبداً بكبير القوم؛ فإن البدء عن على يمين الآخذ - كبير 
القوم - فيه نظرء و الحديث لا يشمله» وإنما يبدا حينعذِ عمّن كان على يمين الصّاب» ولو 
أنه انتقى وتنقل بين أكابر القوم م يكن عليه في ذلك جناح» ولم يكن خالمًا للحديث. 
قوها: (في تَتَعّله وَتَرَجُله) أي أنه يبدا باليمين» وهذا ثابت عن النبي بي وقد كان الي 
ا ينتعل باليمين» وينزع مبتدئًا بالشمال» وقد أمر النبي بذلك فقال: (إذا انكَعَل 
أحذكم لينا لمن وَإذا رع فلَيَداً لمال يكن اليم كما نعل جره 
ئنز). 

وقد ذهب الجمهور إلى أن هذا مستحب» وجعل الصارف للأمر هو هذا الحديث؛ لأن هذا 
کان یعجبه» وم يكن يأمر به» وحکی بعض الفقهاء الإجماع على هذاء وهذا فيه نظر؛ فلم 
ينعقد إجماع على هذه المسألة. 

قوها: (وَتَرَجُله) الترّجل: هو تسريح الشعر» وقد كان البي 4 بيدأ باليمين» كما أنه في 
حلق الشعر كان يبدأ باليمين» وهذا مستحب» وكذلك إذا غسل شعره بيدأ باليمين. 


۲۱ 


قوها: (وَطَهُورة) أي: غسله» ووضوءه ونحو ذلك» وهذا هو الشاهد من سياق الحديث 
بالباب» أنه أراد أن يبين أن البدء باليمين مستحب» وهذا مذهب جاهير العلماء» وحكاه 
طائفة إجماعاء سنذكره على الحديث الذي بعده. 

والمقصود من هذا الحديث: أن البدء باليمين مستحب في كل شيء له جهتان» وكان من 
المكارم. 

قوما: (وفي شَأنه كلّه) تقدم أن شأن نكرة أضيفت إلى معرفة؛ فاكتسبت العموم» وقد تأكد 
هذا بقوها: (كلّه)» وقد كان الي ب يحب التيامن» ويعجبه التيامن؛ تفاؤلًا باليُمن. 

وقد استدل جاهير العلماء بهذا الخبر على أن البدء باليمين في الوضوء مستحب» وليس 
بواجب؛ لأن هذا كان يعجبه» ولم يكن يأمر به» وقد اتفق الأئمة الأربعة على أنه لو بداً 


بيده اليسرى قبل اليم أو برجلة اليسرى قبل اليمى: أجزات وقاته الأسخاب: 
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-٥‏ وَعَنْ أبي هُرَبْرَةَ & قال: قال رَسُول أله 45: (إِذا تَوَضَاتُمْ فابدأوا بمَيَامنكم) 
أخرَجَة آلزتعة. وَصَحَُحَة ابن خُرَبْمَة. 

القن 
هذا الحديث لم يخرجه الأربعة بهذا اللفظ» وإنغا رواه طائفة منهم كأحمد وأبي داود وابن ماجه 
بلفظ: (إذا لسعم وإذا توضًأي فابدَءوا بأامنكم) وال أَحَد: (عيامنكةْ)» وهذا الخبر 


ت 
ع 


رواه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه من طريق َير بن معاوية» عَنِ الأعْمَش» عَن أي صالح» 
(عيامنكمْ)» ورجاله كلهم ثقات وحفاظ وكير بن معاوية: هو أبو خيثمة الإمام الثقة 
الثبت» والأعْمَش: معروف» وهو سليمان بن مهران» وأبو صاح هو ذكوان السمان» ورجاله 
خرج هم في الكتب الستة. 

وقد رواه الترمذي وغيره من طريق عَبّد الصْمَدِ بن عَبَدِ الوارثِ عَنِ لأَعْمَش» ن ي صالح» 
عن آي هرو قالّ: (گان رَسولٌ اله ك إا لبس قَويصًا با بيامنو)» وأشار الترمذي ال 
تعالى تي جامعه إلى أن غير عبد الصمد رواه؛ فأوقفه» ورواية رَكَيّر» عَنِ الَأَعْمَّش قوية» وهذا 
الحديث بلفظ: (إذا تَوْضًأم فابدأوا ميامنكة): حفوظ. 

والحديث فيه الأمر بالبدء باليمين قي الوضوء» والأصل قي الأمر أن يكون للوجوب» وأنه 
يجب تقديم اليمين على الشمال» وهذا قد ذهب إليه بعض الفقهاء الحنابلة» حكي هذا رواية 
عن أحمد. ولا أظنها تشبت» والذي ذهب إليه الإمام أحمد في المعروف عنه» أن البدء باليمين 
مستحب» وهذا مذهب أي حنيفة» ومالك» والشافعي» وحكاه غير واحد من العلماء 
إجاعًاء وقالوا بأن العضوين كالعضو الواحد» وقد قال تعالى: «وَأيدِيكّمْ إلى الْمَرافق)» 
[المائدة: »]٦‏ وقال: إوَأرْجَُكم ال الكغْبينٍ) [لمائدة: »]٦‏ قد جعلهم الله جل وعلا ممنزلة 
العضو الواحد» وقالوا: إن هذا الحديث يحمل على الاستحباب بدليل حديث عائشة: (كانً 
ائ ل يغجبة يمن في تله وَترجلهء وطهور وني شأنه كُلّه)» واللفظ الآخر: (گادَ 
ال ل حب الي ما استطاع ني أنه كله في طهُوره وترجله وتتغل). 


۳ 


وعلى هذا: فيكون قوله: (إذًا واي فابدأوا َيامنكهْ) أمر ندب» لا أمر إيجاب» ويكون 
الصارف له حديث عائشة» وعلى هذا لو بدأ بيساره قبل بمينه؛ أجزأه ذلك» وفاته الفضل؛ 
فإن الفضل أن يبدأ باليمين قبل الشمال» وهذا هو المسنون» وكل من وصف وضوء النبي 
5 قي الأحاديث الصحاح» ذكر عنه أنه يبدا باليمين قبل الشمال. 


§ @ @ 
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- وَعَنْ ألْغيرة بن شُعبَة #؛ أن لني 45 تَوَضَاًء قَمَسَح بنَاصِيَته» وَعَلّى أَلْعِمَامَة 
وَالْخُمَيْن. أخُرَجَة مُسْلِم. 

ا 
هذا الخبر خرجه مسلم في صحيحه من طريق خمد الطويل» عَنْ بكر بن عَبْدِ اله الُْرَو عَنْ 
عُروَة بن الْمُغيرة ن شعْبةء عن أبيه. 
yT‏ الْعُغتَمرِ ُن سُلَيْمَادء عن ايه عن کر بن عبد الوه عن اخسن عن 
ِن الْمُغيرة بن شغبةء عن أبيه. 
قال: بک وقڏ سيعت من ابن المخر 
وَعَلَى الحُمَينٍ)» ولم يذكر أباه. 
وأصل الحديث قي الصحيحين دون ذكر المسح على العمامة. 
وی لاب خت لل حت ل وو ما و ا ر 
الضَمْرِيّ عن أبيه عن الي ي خرجه البخاري» وله علة؛ لأنه من رواية الأَوراعِئْ» عَنْ جى 
بن أي ثير» وقد خولف الأوزاعي قي هذاء وقد روي المسح على العمامة عن جمع من 
أصحاب رسول الله بي وقد ذكر ذلك ابن المنذر ني الأوسط عن أبي بكر الصديق» وعن 


عمر» وقد صحح هذا ابن حزم ف ا حلى» وعن اس وإسناده صحیح› وعن اي موسی 


و 


لمُغيرة أن الى 44 : (َوصًاً كَمَسَح بتاصيته» وَعَلى الْعِمَامَةٍ 


الأشعري» وروي عن آخرين. 

وقد ذهب إلى المسح على العمامة: عمر بن الخطاب» وأنس» وأبو موسى الأشعري. 

واختار ذلك: الأوزاعي» وإسحاق بن راهويه» وأحمد بن حنبل» وداود بن علي» وابن حزم» 
وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم. 

وكثير من أهل الحديث احتجوا بهذا الخبرء وأن البي ب مسح بناصيته» وعلى العمامة» 
وقالوا بأن المسح على العمامة بمنزلة المسح على الخفين» وأنه لا تعارض بين قول الله جل 
وعلا: وامُسَځوا روسكم [للمائدة: »]٦‏ وبين المسح على العمامة» وأنه لا تعارض بين 
قول الله جل وعلا: إوأرجَكم ل الكغْبينٍ4 [لائدة: »]٦‏ وبين المسح على الخفين» 


To 


روى ابن أبي شيبة بإسناده عن عمر بن الخطاب قال: (من م يطهره المسح على العمامة؛ فلا 
طهره الله). 
وقد ذهب أبو حنيفة» ومالك» والشافعي إلى عدم المسح على العمامة» وأن فرض الرس 
المسح على الشعر لا على العمامةء وقالوا بأنه ۾ ينبت عن الني ب حديث بأنه مسح على 
العمامةء وقالوا بأن هذا الحديث فيه الملسح على الناصية» وأن هذا دليل على إجزاء المسح 
على بعض الرأس» وقد أورد بن حجر هذا الحديث همذاء ولم يورده للمسح على العمامة؛ 
ولذلك لم يعده قي باب المسح على الخفين» وأورده في باب صفة الوضوء؛ ليبين أن مسح 
بعض الرس مجزئ» كما هو مذهب أبي حنيفة» والشافعي» ورواية عن مالك ورواية عن 
أحمد» وتقدم أن هذا القول فيه نظرء وأن الصواب: وجوب تعميم الرأس بالمسح؛ لأن الله 
جل وعلا قال: #وامسځوا بوك4 | [لائدة: ٦]ء‏ وقد بين البي #4 بفعله أن الباء هنا 
للإلصاق» وقد ذكر عَبْدُ اله وی في صفة وضوء النبي 4 قال: (فَأَفبل يديه وَأذبر)» وني 
ENO AS E E E a‏ 
وعلى هذا فالحديث دليل على جواز المسح على العمامة» ومسح ما جرت العادة بكشفه 
من الرأس؛ فلو غطت العمامة كل الرأس مسح على العمامة» واجتزاً بذلك» وإذا بدا شيء 
من الرأس مسحه تبعًا للمسح على العمامة. 
وقد ذهب عامة القائلين بالمسح على العمامة إلى أنه يشترط ف المسح على العمامة ما 
يشترط تي المسح على الخفين: 

6 فلا يمعسح عليها حى يدخلها على طهارة. 

6 وسح المقيم يومًا وليلة» والمسافر ثلاثة أيام. 
وذهب داود بن علي إلى أنه لا يشترط شيء من هذا؛ فلو أدخل العمامة على غير طهارة؛ 
جاز المسح عليهاء وعسح عليها بلا مدة» ونصر هذا القول أبو د بن حزم؛ لأنه م يبت 
شرط للمسح على العمامة؛ فنطلق ما أطلقته الأدلةء والقياس في هذا الموضع فيه نظر؛ لأن 
المسح على العمامة بدل عن مسح الرأس» والمسح على الخفين بدل من غسل القدمين. 
واختلف القائلون بالمسح على العمامة: ما هو القدر المجزئ ف المسح على العمامة؟ 
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فقالت طائفة: يعممها بالمسح؛ فيمسح من العمامة ما كان يسح من الرأس» بدليل أن البي 
ي مسح على العمامة وعلى الناصية؛ فدل هذا على أنه مسح على العموم. 
وقالت طائفة: لو اقتصر على ما يسمى مسكا؛ أجزأً؛ لأن المسح مبني على التخفيف» كمن 
اقتصر في المسح على الجوارب مما يسمى مسكا؛ كان هذا مجزتًا. 
واختلف هؤلاء قي حكم المسح على القلنسوة» وحكم مسح المرأة على الخمار؟ 
فذهب الإمام أحمد إلى جواز مسح للمرأة على الخمار؛ لأن ابن أبي شيبة» وابن المنذرء 
وجماعة رووا من طريق الحَسَنِ البصري عن أمَهِ» عن آم َم (ائها گائٿ مسح على 
الخِمَار)» وقد احتج هذا الأثر جماعة» وإن كان قد قيل عن أم الحسن بأغا لا تعرف» ومنع 
الإمام أحمد بل من المسح على القلنسوة» وعلى الطاقية» ونحو ذلك. 
وذهب أبو خد بن حزم إلى جواز المسح على كل ذلك؛ لأنه قد ثبت عن أنس ك المسح 
على القلنسوة» وجاء هذا عن غيره؛ لأنه لا فرق بين العمامة وبين القلنسوة» ولأن المقصود 
هو ملاصقة هذا الشيء للرأس سواء مي عمامة» أو عصابة» أو قلنسوة» أو طاقية» أو غير 
ذلك. 
e E E‏ 

أنه م يرد عن الني #5 إلا المسح على العمامة؛ فنبقى على النص ونع ما عداه. 

6 أن العادة قد جرت بالمشقة بنزع العمامة جخلاف القلنسوة. 

6 أن العمامة لباس معتاد بخلاف غيرها من الألبسةء وهذا القول أحوط. 


@ @ © 
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ھھ ‏ ت ب 


TEY‏ جَابرِبْن عَبْدِ آله د - في صِفَة حَج آلني 4 - قال : (ابْدَؤوا بمَا 
به) آخْرَجَه النَسَاِيٰ هذا بلَفظ ألأَمر. وَهُوَعِندَ مُسْلِم بلَفْظ أَلْخَبَرٍ. 


Ê 


قال النساقي: خير علي بن حجر قال: ابرا إماعيل ب عقر قالّ: حَدنَتا جَعْفر بن 
حَمّدِ بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب» عَنْ أيه عَنْ جار بن عَبْدِ اله وقد 


تابع لماعي بُ جعْقَر» عَنْ جَعْقر بروايته على لفظ الأمر سيان في رواية عنه» وى بُ 
سعيد تي رواية عنه؛ لأ قك اختلف علبهما فيه 

ورواه مسلم في صحيحه من طريق حا بن إسمَاعِيل الْمَدَن عن جعفر بن حم عن أيه 
عَنْ جار بن عَبْدٍ اللو عن الى 4 بلفظ الخبرء» وتابع حاتا عليه غِيّاث عند مسلم وى 
بن سَعيلٍ عند الإمام أحمد وسُمَيّان وقد تقدم أنه اختلف عليه فيه» ومالك له في 
الموطاً وم يختلف عليه فيه؛ فقد رواه عن جَعْمّر بلفظ الخبر» وهذا أصح؛ فالمحفوظ في الحديث 
لفظ الخبر» وأما لفظ الأمر فشاذ. 

وقد أورد الحافظ هذا الحديث ليبين مسألة الترتيب بين أعضاء الوضوء» وقد قال الله 
جل وعلا: ي أيه الَدِينَ منوا إا فَمْْمْ إلى الصَلاة اغْسلوا وْجُوهَكُم وَأيْدِيكمْ إلى 
الْمَرافق وَامُسَځوا برُوس كم وَأرْجَُكمْ لل الكعبينٍ4 [للمائدة: ]؛ فإذا كان الخبر بلفظ 
الأمر؛ فإن الترتيب واجب؛ لأن البي ب أمر بالبدء مما أمر الله به. 

وعلى هذا تكون الواو ف الآية للترتيب» وإن كانت الواو قي وضع اللغة قد تكون للترتيب 
وقد لا تكون؛ فهي في وضعها لم توضع للترتيب؛ فإذا قلت قدم زيد وعمرو؛ فالواو في وضع 
اللغة لا تقتضي أن زيدًا قدم قبل عمرو» والحديث يقتضي أن الواو في هذا الموضع للترتيب 
وذلك على وجه الوجوب. 

وقيل بأن الترتيب غير واجب: 


6 لأن هذا من فعل النبي ب ولم يأمر به 


© ولأن الحفوظ قي الخبر: (أبْدَ بدا چا بدأ الله لَه به) بلفظ الخبر. 
6 ولأن الواو في الآية لا تقتضي الترتيب. 
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وهذا مذهب أبي حنيفة» ومالك؛ فهما لا يريان وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوءء فلو 
غسل رجليه ثم غسل وجهه أجزأه» وقد جاء في هذا حديث الربيّع بنتِ مُعَرّذِ ابْنِ عَفراء 
وفيه: أن الي 5 توضأً وضوءًا غير مرتب» وهذا الخبر ضعيف ولا يصح» وفيه نكارة 
واضطراب» ولا یعول علیه. 

والصواب: أن الترتيب واجب» والواو في الآية للترتيب» وقد دلت على ذلك الأحاديث 
الصحاح؛ فإن كل من وصف وضوء النبي ب في الأحاديث الصحاح ذكره مرتبًاء وقد جاء 
في الصحيحين حديث عَنْمَانَ حين ذكر صفة وضوء الي کل قالّ: قال 2 الله صلى 
اله عليه وسلم: (مَن توص و ضوئي هَڏاء م صلی رَُعََيِ لا يدث فيهما نَفسَه عفر 
لَه ما تدم من ذنبه). 

ولا يكون الرجل متوضئًا نحو وضوء الي 5 حت یرتب؛ فیبدأً ما بدأ الله به» یبدا ما تواتر 
عن النبي 5 فعله؛ ولأن من لم يرتب يخشى عليه من الإحداث؛ فإن العبادات مبناها على 
التوقيف» وكما قال الني لة: (وصَلُوا كما رَأَيعمُون أصَلّي)؛ فكذلك توضأوا كما توضاً 
الي ب وني الصحيحين عَنْ عَائِشَةء قالّٽ: قال رَسُول اله 4: (مَن أخدَت في مرن 
هذا ما ليس مه فهو رذ). 

ولو قيل بأن الواو في الآية لا تقتضي الترتيب» وأن فعل النبي ي يدل على الاستحباب» 
وأن قوله : (أَبدَأً ب بدا اله به) هذا خبر ولا يدل على الوجوب؛ فإنه حينعٍ لا يكون في 
دليل على وجوب البدء بالصفا؛ فلو بدأ بالمروة جاز؛ فكما لا دليل هنا لا دليل هناء وهذا 
لازم لمن قال بهذا القول» وكذلك يلزمه أن يقول بجواز جعل الكعبة عن بمينه لا عن يساره؛ 
لأن هذا فعل وليس أمرًا؛ فإذا م يلتزم هذا تناقض. 

وأما من قال بأن الوضوء يجب مرتبًا؛ فلا يلزمه شيا من هذاء والواجب قي السعي: البدء 
بالصفا؛ فلو بدأ بالمروة؛ لم يحتسب له شيء» والواجب في الطواف بالبيت: أن يجعل الكعبة 
عن يساره؛ فلو جعل الكعبة عن بمينه؛ م يصح طوافه» وهذا مجمع عليه ثي هذه الصورة. 
وملخص القول: أن الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب» كما هو مذهب الشافعي وأحمد. 


۲۹ 


وأما مسألة تقديم اليمين على الشمال في غسل اليدين والقدمين؛ فقد تقدم أن هذا سنة 
وأن هذا هو المشروع بلا نزاع» وأن الجمهور يقولون بأن هذا مستحب وليس بواجب؛ لأن 
العضوين بنزلة العضو الواحد» وحكي عن بعض فقهاء الحنابلة القول بالوجوب؛ لحديث أ 
هير قالّ: قال رَسُول الله 4: (إِذا بسن > وَإِذًا ضام قَابْدَءُوا ب يامنڭمْ)› قال احبد: 
( عیامنكمْ)» وقد تقدم الحديث عن هذه المسألة. 


ا 


¥ 
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۸- وَعَنه قال: گان آلتي #5 إِذ 
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أدارَ لاء على مرفقيه. أخْرَجَه الدارقطيْ 


f. 
er 


ا 
هذا الخبر مخرج عند الدارقطني من طريق قاسم ن ڳڍ بن عَبْدِ الله ن عَقيل» عَنْ َه 
عَبْدِ اله بن عقِيل» عن جاير بُ عبد الله 
والقّاسم بن محمد متروك الحديث قاله أبو حاتم» وقال الإمام أحمد اله ليس بشيء» وقد 
اتفق الحفاظ على أنه ضعيف لا يحتج بحديثه» وتركه أكثر الأئمة؛ فيكون هذا الخبر ضعيف 
جدًا» ويصح القول عنه بأنه متروك. 
وأورد ابن حجر هذا الخبر ليبين حكم دخول المرفقين قي اليدين» وقد تقدم أن هذا واجب» 
لأصح قولي العلماءء وأن قول الله جل وعلا: ظإوَأيْدِيكم إلى المَرافق) [الائدة: ]٠‏ أي: مع 
الرافق» وأن إ4 هنا معنی على؛ لقوله تعالى: ويزدكم فَوة إل فَوكمْ) [مرد: ]٠٠‏ أي: 
مع قوتكم» وقد ذكر غير واحد من أئمة اللغة منهم: المبرد بأن إلى تكون بمعنى مع إذا كان 
الشيء من الشيء» كما لو قلت بعتك هذا الثوب من طرفه إلى الطرف الآخر؛ فتكون هنا 
إلى معنى مع؛ لأن الثوب جنس بعضه من بعض» وأما إذا م يكن جنس الشيء منه فلا 
تكون إلى بمعنى مع» ونما يدل على أن إلى هنا إلى معنى مع أن أبا هريرة 5 كان يغسل 
يديه حت کاد ببلغ المنكبين ويغسل رجليه إلى الساقين» واستدل على هذا بقول البي صلى 
الله عليه وسلم: (قَمَن اسْتَطَاع منْكمْ أن بُطيل عُرته فَليَفْعَل) ال ا ا 
وتقدم أن الغاية تدخل ق المغيا في ثلاثة مواضع: 
لموضع الأول: تي قول الله جل وعلا: يكم إلى الْمَرافق) [الائدة: .]٠‏ 


الموضع الفاني: في قول الله جل وعلا: وركم إلى الْكَعْبيْنٍ [لاسة: ]. 


الموضع الثالث: أن التكبير بمتد إلى عصر ثالث أيام التشريق فيدخل فيه العصر كله إلى أن 
تفرب الشمس سن اليو الال عقر إا غيت الس اهت يام الرق واه وق 
الرمي» وانتهى وقت التكبير. 
وذهب طائفة من العلماء إلى أنه لا يجب إدخال المرفقين قي الغسل» وأن إلى هنا ليست 
معنى مع فلو لم يغسل مرفقيه صح وضوؤه» وهذا قول أبي حنيفة وطائفة من الفقهاءء 
واستدلوا على هذا: 

6 أن البي 5 يأمر به. 

6 وبأنه م يثبت عن النبي #5 أنه غسل المرفقين. 

© وأن الآية جاءت وأیدیكم لل الْمَرافق» [المائدة: .]٦‏ 

6 وأن أحاديث عثمان الصحاح جاءت بلفظ غسل يديه إلى المرفقين» ولم يقل مع 

المرفقين. 

وقالوا عن حديث الباب بأنه متروك. 
وأجابوا عن حديث أي هريرة بأنه من فعله» وليس من فعل البي 4 
ولکن جاءت رواية عند مسلم قال آبو هری: 4 قال: (هگذا رأث رشول ال صلى الله عليه 
وسلم يََوَضًاً). ولكن هذه الرواية جاءت من طريق حالِدِ بن ملد القطواي» عَنْ سلَيْمَان بن 
بلال» حَدتّي عُمارة بن عَرية الأنصاري» عن نُعَيْم بن عَبْدِ الله الْعْجْور عن أبي هريرة» وقد 
روی الحديث سعيد بن ابي هلال عن نعيم ولم يذكر ما ذكره خالد بن مخلد» ففي قبول تفرد 
خالد بن لد نظر. 


والظاهر في المسألة: أن المرفقين من اليدين» وأنه يجب غسلهما. 


@& @ @ 


-٩‏ وَعَنْ ابي هُرَبْرَة @ قال: قال رَسُول آله 45: (لا وُضُوءَ مَنْ لَم يَذكرٍ اسم آله 
عَلَيْهِ) أخُرَجَه أحْمَدُ وَأبُودَاؤُدَ وَابْنُ مَاجَهء بإِسْنَاوِ ضَعِيفِ. 
۰- ولِلترمڏِي: عن سَعيد بن رَنْدِ. 
١‏ - وَأبي سَعِيدِ تَخْؤه. قال أخمَدُ: : لا يبت فيه َّيْءٌ. 
اس 

هذا الحديث جاء من طريق يَعْمُوبَ بن سَلَمَة» عَنْ أيه عَنْ أي هريد وهذا معلول بعدة 
علل فمن ذلك: 

e‏ يَعْمَوبَ ُن ا لا يعرف» قاله البخاري وغيره. 

أنه م يثبت “ماعه من أبيه» قاله البخاري لك. 

6 أن سلمة» والد يعقوب» لا يعرف. 


6 انه م ينبت ينبت ”ماع سلمة من ا هريرة» قاله البخاري. 


وجاء الخبر من رواية سعيد بن سعيد وغيره رواه الترمذي وغيره من طريق راح بن عبد الرَّمَنِ 
ن ابي سيان بن حُوَيْطِب» عَنْ جَدتهِ اسماء بنت سعيد بن زيد» عَنْ ايها عن رَسُولِ ال 
ل 


وجدته أسماء قيل: صحابية. وقيل بأن هذا لا يثبت» وعلى هذا؛ فتكون ججهولة. 


o2 


وجاء الخبر من حديث ابي سعيد٬‏ رواه يڙ بن ري اليئ قالَ: حَدَتّي ريځ ن عبد امن 
ِن ابي سَعِيڊِ الخُذريّ٬‏ عن ايء عَنْ جَذِهِ أي سعيد» رواه ابن ماجه وغيره. 
۰ الحافظ أن الترمذي قد رواه» والأمر ليس كذلك» وهذا الخبر معلول: 

ير بن ريد حتلف فيه» وهو صدوق سيء الحفظ» وهو الذي قد تفرد بحديث (الدعاء يوم 
الأرعاء بين الظهر والعصر)» وهذا الخبر لا يصح ولا بحتمل تفرد ييز بن ري به. 


ويح بن عَبّدِ امن قال عنه الإمام أحمد: لا يعرف» وقال عنه البخاري: منكر الحديث. 


E 


وروي الحديث من طرق أخرى ولا يصح من ذلك شيء. وقد قال الإمام أحمد بلك تعالى: 
(لا يصح في الباب شيء عن رسول الله بيٍ)» وكذلك لا يصح في الباب شيء عن 
أصحاب رسول لله ب. 

وقد اختلف الفقهاء قي حكم التسمية؛ لاختلافهم في صحة هذه الأحاديث: 

فذهب طائفة من العلماء: إلى أن التسمية واجبة» وأن من لم يسم فلا وضوء له؛ فإن (لا) إذا 
دخلت على ما بعدها نفت صحته وقبوله» وهذا الأصل في وضعها ما لم يدل دليل على 
خلاف هذا. 

قوله: (لا وضوءَ) أي: أنه لا يصح وضوؤه» وهؤلاء منهم من يصحح الحديث مفرده» ومنهم 
من يرى أن الحديث يتقوى بامجموع» كما أشار إلى ذلك ابن المنذر وغيره» ينبغي التنبه إلى 
أنه ليس كل من صحح هذا الخبر قال بوجوب التسمية؛ فإن طائفة من الفقهاء وطائفة من 
أهل العلم يذهبون إلى قوة الحديث ولا يقولون بالوجوب؛ لاعتقادهم أن له صارقًاء وذلك 
لأن كل من وصف وضوء النبي ب لم يذكر البسملة؛ فدل ذلك على استحبايا لا على 
وجوجاء وهؤلاء الذين يقولون بالوجوب منهم من يقول: تسقط مع النسيان» ومنهم من م 
يقل ذلك وقد قال الحافظ ابن أبي شيبة كطلته: ثبت لنا أن النبي 4 قال: (لا وضوءَ لِمَن 
در اسم الله عَليهٍ). 

والمشهور في مذهب أحمد أن التسمية واجبة» وقد أشكل هذا على طائفة من العلماء: كيف 
يقول الإمام أحمد بالوجوب» مع قوله لا يصح قي الباب شيء؟ 

وقد أجيب عن هذا بعدة أجوبة فمن ذلك: 

أن الإمام أحمد قال بالوجوب قبل أن يتبين له ضعفه» وهذا الجواب فيه نظر. 

ومنهم من قال بأن الإمام أحمد قال: لا يصح ف الباب شيء. أي: بمفرده» وأما بامجحموع فإن 
قول أحمد لا يعنيه» وقوله بوجوب التسمية هذا تقوية للحديث بامجحموع» وهذا أحسن من 
الذي قبله. 


ولكن جاء عن أحمد رواية بأن التسمية مستحبة غير واجبة وفاقًا لأبي حنيفة ومالك 
والشافعي؛ فإن هؤلاء الأئمة يذهبون إلى أن التسمية لا بتحب» ومأخذ هؤلاء آم يقولون: أنه 
م يصح في الباب شيء عن رسول الله . 

ومنهم من قال أن الحديث قوي بامجموع» ولكنه يقتضي الاستحباب لا الإيجاب؛ لأن كل 
من وصف و ضوء النبي 5 لم يذكر تسمية. 

وهذا القول فيه إشكال؛ لأنه إذا كان لا يصح في الباب شيء كيف تكون التسمية 
مستحرة؟ 

وهذا الإيراد يرد على من قال لا يصح في الباب شيء» ولا يرد على قول من قال إنه قوي 
با مجموع؛ فإن الاستحباب يكون ثابتا وهذا أقل أحواله. 

ومن ثم جاءت رواية ثالثة عن مالك بأن التسمية بدعة؛ لأن التسمية عبادة والتعبد لله لا 
يكون إلا بدليل صحيح» وحديث الباب ضعيف» ولم يثبت عن النبي 4 أنه مى في بداية 
الوضوء» وكل من وصف وضوء البي #۶ لم يذكر عنه أنه سمى» وقد جاء في الباب حديث 
عثمان قي الصحيحين» وحديث عبد الله بن زيد يق الصحيحين» وحديث ابن عباس قي 
الصحيحين» وحديث علي عند أهل السنن» وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند 
بعض أهل السنن فهؤلاء وصفوا وضوء رسول الله 4 ولم يذكر واحد منهم أنه قد مى فلو 
كانت التسمية مشروعة لذكر ذلك واحد منهم فكان هذا دليلا على أن التسمية غير 
مشروعة ومن تعبد لله بعبادة لم يثبت عليها دليل فقد ابتدع وقد جاء في الصحيحين من 
حديث عائِشةء قالّت: قال رَسُول الله ک: (مَن أخدَٿ في مرا هذا ما ليس من فهو رذ) 
أي فهو مردود على صاحبه» والبدعة الإحداث ق الدين. 

هذا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى مشروعية التسمية بالقياس فقد قال البخاري لك ي 
صحيحه: (باب التسمية على كل حال وعند الوقاع) وهذه الترجمة في باب الوضوء وأورد 
حديث ابن عباس أن الي ي قال: (لَؤ أذ أَحَدَكُمْ إا اراد أن أن هله فَقَال: باسْم 


الل الله جَبَبْتا الشَيْطَان وَجَتّب الشَيْطًان ما ررَقعَتا) وقد خرجه أيضا مسلم يي 


أ 


صحسحه . 


0 


فكأن البخاري يقول: إذا كانت التسمية مشروعة عند الوقاع فلأن تكون مشروعة عند 
الوضوء من باب أول؛ لأن النبي ب قال: (ً يَضْرَهُ الشَيْطًَان) فكان في هذا دلالة على أن 
التسمية تطرد الشيطان» ولو صح هذا القياس لكان أولى منه أن يقال: أن التسمية مشروعة 
في الصلاة عند تكبيرة الإحرام ولكان أولى منه أن يقال: أن التسمية مشروعة عند البدء 
بالآذان وهذه بدع لا أصل ها. 

فلو أن رجلا إذا أراد أن يكير تكبيرة الإحرام قال: بسم الله الله كبر لكان مبتدعا لأنه 
أحدث في الدين ما ليس منه» وهذا أمر انعقد سببه في عهد النبي 4 وعهد الصحابة فلم 


يفعلوه مع إمكانية فعله. 
وملخص القول في هذا: أنه لا يصح في التسمية عن رسول الله به ولا عن أحد من 
الصحابة شيء. 


وللعلماء في التسمية ثلاثة مذاهب: 
6 القول بالوجوب كرواية عن أحمد. 
6 والقول بالاستحباب كرواية عن أحمد وبقية الأئمة الثلاثة. 


6 والقول بالبدعية كرواية عن مالك. 
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۲- وَعَنْ طَلْحَة بن مُصَرَفِ» عَنْ أبيهء عَنْ جَدٍّه قال: رَأَيْتُ رَسُول الله صلى الله 
عليه وسلم يَفْصِل بَْنَ اَلَصْمَضَة وَااسَْلْشَاق. آخْرَجَة أبُودَاودَ إِسَْادِ ضَعِيفِ. 
ا 

هذا الخبر رواه ابو داود ٿي سننه من طريق ليث بن ابي سليم» يڏگر عن طلْحَة٬‏ عن ايه عن 
جَدو عن رَسول آله ب 
وهذا الخبر معلول بعدة علل: 
العلة الأولى: أن ليث بن أبي سليم قد اختلطء ولم يتميز حديثه» وقد تركه أكثر الأئمة» وقد 
ذكر ابن عيينة ام يضعفونه» وقال الإمام أحمد: مضطرب الحديث. وقال مرة: ليس بشيء. 
وقال أبو حاتم الرازي وأبو زرعة: الليث ليس بشيء. وضعفه أكابر أئمة الحديث. 
العلة الثانية: أن مصرفا والد طلحة لا يعرف» وأما طلحة فثقة من رجال الجماعة» وقد كان 
ابن عيينة يقول: ايش طلة ہن مصرفا عن ابه عن جد آی: أن هذا لا يعرف. 
العلة الثالثة: أن جد طلحة - وقيل امه عمرو بن كعب» وقيل كعب بن عمرو - مختلف ي 
صحبته» وليس هناك دلیل ثبت صحبته. 
ويكاد يتفق الحفاظ على ضعف هذا الخبر. 
وقد أورده الحافظ ليبين حكم مسألة الفصل بين المضمضة والاستنشاق» وي ذلك قولان 
للفقهاء: 
القول الأول: أنه يفصل بين المضمضة والاستنشاق بحيث يأخذ ثلاث غرفات للمضمضة» 
ويأخذ ثلاث غرفات للاستنشاق والاستنثار»ء وهذا مذهب أي حنيفة» وهو قول لالك 
والشافعي وأحمد ابن حنبل» وأدلة هذا القول على قسمين: 

۵ قسم صحیح» ولکنه لیس بصریح. 

۵ قسم صریح» ولکنه لیس بصحیح. 
فليس ف لباب حدیث صحیح صریح يدل على هذا القول. 


والقول الثاي في المسألة: أنه يجمع بين المضمضة والاستدشاق بثلاث غرفات» ممعنى: أنه 
يأخذ غرفة يجعل بعضها للمضمضة والبعض الآخر للاستنشاق» ويأخذ ثانية وثالثة» وهذا ما 
دل عليه حديث علي كما سيأټ» وحديث عبد الله بن زيد ف الصحيحين» وقد ذهب إلى 
هذا القول مالك في قول عنه» وطوائف من فقهاء الشافعية» وهو رواية عن الإمام أحمد. 
وهذا أصح؛ لأن أدلة هذا القول صحيحة وصريحة. 

وعلى هذا: فإذا توضاً مرة مرة؛ فإنه يأخذ غرفة واحدة يتمضمض ويستنشق من هذه الغرفة» 
يجعل بعض هذه الغرفة ني فيه فيْيّر الماء على الفم م يلفظه ثم يستدشق ما تبقى من لاء 
وقد دل على هذا حديث علي وهو الذي ذكره المؤلف وعزاه لأبي داود والنسائي. 
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وَبَنْثْرْمِنْ لكف آذ يَأخُد مئه آلاء. أخْرَجَّه أَبُودَاؤد وا 


جاء هذا الخبر من طريق ابي عَوَانةٌ الوضاح بن عبد الله اليشكري» عَنْ حال بن عَلقَمَةً» عَنْ 
عَبْدِ حَيّر عن علي 4 في صفة وضوء البي 4 (فمضمض واستنثر شر ثلات بغرفة واحدة). 
ورواه النسائى بلفظ الاستنشاق دون الاستنثار» وعند النسائى: (فَتَمَضمَض واستَنشق» وَتَكَرَ 
بيده اليُْشرى فَمَعَل هدا تلائً) وهذا فيه بيان بأن الاستنثار يكون باليد اليسرى؛ لأن 
اللضمضة تكون باليد اليمنى» والاستنشاق يكون باليد اليمنى» وأما الاستنثار: وهو دفع الماء 
قن الأ فانه يكرت بيك اليسرئ. 

والحديث دليل على الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة» وهو دليل لقول من قال 
بأنه لا فصل بين المضمضة والاستدشاق. 

ورواية الفسائى دل على أن الأسنقار بكرن باليد اليسرئ» لآنه من باب إزالة القاذورات: 
والقاعدة في هذا أن ما كان من باب المكارم كان باليد اليمنى» وما كان من باب إزالة الأذى 
والقاذورات كان باليد اليسرى. 

وقد تقدم الخلاف في مسألة مسك السواك باليد: هل هو باليمنى أم باليسرى؟ 

وجاء ذكر قول الأحناف: بأنه إذا كان لإزالة الأذى فإنه يأخذه باليسرى» وإذا كان 
يستجلب به رضا الرب فإنه يأخذه اليد اليمنى» وقد قال الى 4¥: (السوَاك مَطْهَرَةٌ لقم 
مَرّْضَاةٌ لِلرَبَ). وهذا حديث صحيح من رواية عائشة فة . 

ومن هذا: إذا دخل الخلاء فإنه يبدا بالرجل اليسرى» وإذا خرج سد چاج 

ومن هذا: إذا دخل المسجد يبدأ اليمنى» وإذا خرج يبدأ اليسرى. 

ومن هذا: إذا لبس النعل يبدأ باليمنى إذا خلع يبدأ باليسرى. 


۹ 


-٤‏ وَعَنْ عَبْدِ آله بُن َنْب 5 في صفة الوصو 
E‏ 

هذا الخبر متفق على صحته من حديث حالِد بن عبد الف عن عمو بن يح بن عمارة 

لماز عَنْ بيو عَنْ عَبْدِ الله بن ريد 

وروي هذا الخبر في الصحيحين من طرق» إلا أن هذا اللفظ جاء من طريق حَالِدِ بن عبد 

الله عن عَمُرو بن ّئ. 

وظاهر اللفظ أن الني ب ما كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق» وقد كان 4 إذا توضاً 

ثلاث ثلاث يأخذ غرفة للمضمضة والاستدشاق» ويأخذ أخرى للمضمضة والاستدشاق› 

ويأخذ ثالثة للمضمضة والاستنشاق» فلو كان يفصل لأخذ ست غرفات وقد قال عبد الله 

بن زيد: يَفْعَل َلك لاتا وذکر ٿي الخبر من ف وَاجِدَةٍ. 

ف فك دل اهر فا ار غ. اة بسر بايد الي 

فالجواب: أن هذا ليس بصريح» ولعله قصد المضمضة والاستدشاق» وأما بالنسبة للاستنثار 

ويؤخذ الصريح ني رواية النسائي» وحمل ما ليس بصريح على الصريح؛ فيزول الإشكال. 

ولأنه كما تقدم أن الانتثار يكون من باب إزالة الأذى» وهذا يكون باليد اليسرى» كإزالة 

التجاسات ن والدبر يكون هذا باليد اليسرى» ولا يجوز فعله باليد اليمنى» وقد قال 

البي &4: (وَلا تمسح من اخلاءِ بيمينه)» (وَلاً ينجي بيوينه) متفق على صحته. 

وقد ذكر في حديث عبد الله بن زيد: (أنه مضمض واستنثر)» وقد تقدم أن المضمضة 

والاستنشاق والاستنثار من سنن الوضوء» وأن هذا أصح الأقوال» يستثنى من هذا المستيقظط 

من النوم؛ فإنه مجحب عليه أن يستنغر ثلاتًا» وكذلك القول بوجوب الاستنشاق في الغسل من 

الجنابة قول قوي؛ فإنه يجب عليه أن يدخل للماء إلى كل أعضائه» وهذا يختلف عن 

الملضمضة؛ لأن المضمضة من الأمور الباطنة» وهذا من الأمور الظاهرة» وتقدم أن الحجة في 


عدم الوجوب: أن الرجل الذي سأل النبي بي كيف الوضوء قال: (توضاً كما أمرك الله)؛ 
فأحاله على الآية» وليس في الآية مضمضة ولا استنشاق» ولا يصح القول بأنه حمل المطلق 
على المقيد؛ لأن هذا الرجل لا يعرف لا مطلقًا ولا مقيدًاء وقد جاء يسأل على الوضوء؛ 
فأحاله على الآيةء والله جل وعلا ذكر ف الآية غسل الوجه» وغسل اليدين» ومسح الرأس» 
وغسل الرجلين؛ فهذه فروض الوضوء وما عدا ذلك فسنن. 


@ @ @ 


-٥‏ وَعَنْ أَنَسي @ قال: رى أَلنَيْ 4 رَجُلَا وني قَدَمه مل آلظفرِ لم يُصِبه أَهاءُ. 
فقال: (ازجع فَاحسنْ ؤضوءَك) أَخْرَجَهٌ بو دَاۇدء n‏ 


ا 


أولا: هذا الخبر م يروه النسائي. 

ثانيًا: روی ابو داود هذا الحديث من طريق ابن وَهْٰب» عن جَرير بن حازم عَنْ فاده بن 
وعَامَة» عن أنّس بن مَالِك» وقد أعل هذا الخبر أكابر الحفاظ» ولم يروه عَنْ جرير إلا ابن 
وهب وحده» وقد ذکر الإمام أحمد ويجى أن جرير ُن حازم يروي عن فتَادَةَ ن دِعَامَة» عَنْ 
أتس بن مَالِكٍ أحادينًا منكرة» وهذا الخبر من الأحاديث التي أنكرت على جرير. 

وقد روی مسلم ٿي صحيحه من طريق مَعْقّل بن عبيد الله» عَنْ أي لربَيرِ» عن جابر بن عبد 
اله عن عُمر بن الطاب وذكر نحو هذا الخبر» وهو خبر معلول» قد أنكره غير واحد على 
مَعْقل بن عبید الله ل 

وروی أبو داود في سننه» وأحمد في مسنده من طريق بَقيّة بن الوليد» عَنْ ر بن سَعَلِ» عن 
َالِ بن معدان» عَنْ بَعْضِ أَصْحَاب الي أن ی رای د رجلا صل وني ظَهْرِ 
دمه لَمْعَة قَذرُ الذِزمم» ٤‏ يُصِبْها المَاءُ مره الى ب4 أن يعي الْوْصوء وَالصَلاة)» وعند 
أحمد قد صرح بَقَيّة بالسماع» وقد اختلف في هذا الخبر؛ فصححه جماعة» وضعفه آخرون» 
وقد سئل أحمد بلك عن هذا الإسناد؛ فقال: إسناده جيد» وهذا من أحمد يحتمل 
أكثر من معنى» وبَقيّة بن الوليد ختلف فيه: 

ا لاء لكثرة تدليسه وروايته عن الضعفاء. 

ومنهم من قبل حديثه» وصحح له إذا روى عن أهل الشام» وصرح بالسماع. 

وهذا من هذا؛ فقد روى عن بير بن سَعْاٍِ وهو ثقة من ثقات آهل الشام» وصرح بَقِيّة 
بالسىماع. 

وهذا مجمل ما ورد تي الباب: فخبر انس معلول» وخبر جَاپر» عَنْ عُمَر معلول» وخبر حَالِد 
بن معدان» عَنْ عض أصحاب الي ب مختلف فيه. 

وقد أورده الحافظ ليبين حكم مسألة الموالاة تي الوضوء» وق المسألة قولان للعلماء: 


o۲ 


القول الأول: أن الموالاة واجبة» وهؤلاء على قولين: 

فمنهم من قال: تسقط مع النسيان وبالجهل. 

ومنهم من قال: لا تسقط» واستدل هؤلاء بأحاديث الباب» وأن النبي ب أمره أن يعيد 
الوضوء والصلاةء» ولم يستفصل منه: هل أنت جاهل أم عا؟» وهل كان هذا عن نسيان أم 
غيره؟» وقد ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد في رواية عنه» ومالك قي قول» وذهب إليه 
طوائف من فقهاء الشافعية» وغيرهم. 

القول الثاني : ذهب أبو حنيفة وأحمد في رواية إلى أن الموالاة غير واجبة؛ لأنه م يصح قي ذلك 
حديث عن رسول الله ي وقد ذهب طائفة من هؤلاء إلى حمل بعض أحاديث الباب على 
الاستحباب لا على الإيجاب» وذكروا أن الله جل وعلا لم يذكر الموالاةء ولأن المقصود هو 
إيصال الماء إلى فروض الوضوء» وهذا فيه نظر. 

وظاهر الأدلة - الأحاديث المذكورة في الباب وأحاديث لم تذكر-: أن الموالاة متعينة؛ ولأن 
الوضوء لا يصح إلا با مجموع» وإنغا يغتفر قي ذلك الشيء اليسير: كالانتقال من مكان إلى 
مكان يتوضاأً به» أو الاشتغال بإزالة شيء عالق باليد» أو غير ذلك نما لا يكون الفاصل فيه 
وقد اختلف هؤلاء قي القدر الذي لا بحب فيه الموالاة: 

فمنهم من حدده مما لم ينشف العضو الذي قبله» وهذا الضابط فيه نظر؛ لأن هذا الضابط 
غير دقيق» قد يختلف باختلاف الصيف والشتاء والبرودة ولمواء ونحو ذلك. 

ومنهم من قال: أن هذا لم يرد به نص ولم يحد في الشرع؛ فيرجع فيه إلى العرف كما قال 
الناظم: 

والسرف معمول به إذا ورد حكم من الشعع الشريف لم بحد 
وهذا أحسن من الذي قبله» معنى هذا أن ما عد في العرف أنه فاصل طويل؛ فإن هذا يقطع 
الموالاةء وما عد في العرف أنه فاصل يسير؛ فإنه لا يؤثر» ولكل شخص عرفه» ولكل بلد 
عرفهم» والناس يتفاوتون قي هذا؛ لأنه لا بمكن أن يقال: بأن مَنْ غسل وجهه ف أول النهار 
جاز له أن يكمل آخر أو وسط النهار ثم يبدأ باليدين ثم مسح رأسه ويغسل قدميه هذا 


or 


بعيد؛ لأن هذا ف العرف لا يسمى وضوءَا» ومن رآه يعتقد أنه غسل يديه قبل أن يغسل 
وجهه» وهذا الفاصل الطويل يؤثر على صحة الوضوءء أما اليسير مل أن يشرع في الوضوء 
فينتهي الماء ثم ينتقل إلى مکان آخر فيه ماء لیكمل؛ فهذا لا بأس به لأن هذا شيء يسير لا 
يؤثر» سواء نشف العضو أو م ينشف؛ لأن التحديد مثل هذا لا دليل عليه» وعلى هذا 
فالموالاة بين أعضاء الوضوء واجبة. 
وفي الحديث دلالة على: 

٠‏ أنه يجب إسباغ مواضع الوضوء» وهذا معنى قوله 4¥: (أسيغ الؤضوءَ)» خرجه أهل 

السنة من حديث فيط بن صرةًء والإسباغ: هو إيصال لاء إلى مواضع الوضوى 
وهذا أحد المعنيين ي الإسباغ. 

الإنكار على من م يسبغ الوضوء. 

6 مره بإعادة الوضوء» وهذا فيه تفصيل: 
فإذا كان الوقت قريبًاء وم يطل عرقًا؛ فإننا نأمره بغسل العضو وغسل ما بعده؛ لأن الترتيب 
واجب . 
وإذا كان المنسي ف أحد اليدين؛ فإنه جب عليه غسل هذا العضو وغسل ما بعده. 
فيبدأ بمسح الرأس ثم يغسل قدميه؛ لأن الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب قي أصح قولي 
العلمايي وقد تقدم الحديث عن هذا. 
وبدليل أن الله جل وعلا ذكر ممسوح بين مغسولين» والعرب لا تفصل النظير عن نظيره إلا 
لفائدة» ولا تُعْلم فائدة قي هذا الموضع إلا الترتيب. 
ولأن كل من وصف وضوء النبي ۶ ذكره مرتبًا وذكره متواليًاء وهذا متواتر عن البي بي 
ES‏ ولذ گات لم ي ر کک [الأحزاب: ١۲]؛‏ فكما 
قال ‰: (وصلّوا گم گما ريمون أصَلّي)» وكما قال : (لَأخذوا متاسگكم)؛ فكذلك 
توضؤوا كما توضأ الني . 
وأما إذا كان المتروك من القدم اليسرى؛ فإنه يغسل ما نسيه من الموضع ولا يحتاج إلى إعادة 
ا ا 


وأما إذا طال الوقت عرًا؛ فإنه يُأمر بإعادة الوضوء؛ لأن الموالاة كما تقدم واجبة» وأما على 


مذهب أبي حنيفة» ورواية عن أحمد؛ فإن هذا لا يجب؛ لأن الموالاة عندهم غير واجبة. 


@ @ @ 


\oo 


- وَعَنهٌ قال: گانَ رَسُول أله 4 يَتَوَضبًاً باّْء وََغْتّسل بالصًاع إلى حَمْسَة أَمْدَادِ. 


ا 
هذا اللفظ لمسلم. 
ال الا که فال حا عيب eT E‏ ڪدتني ابن جب قال : 
وقال مسلم: حدَنتا يبه بن سَعي حدٿتا وي عَنْ مشڪر» عن 
ان جَبر» عن عن انس قالٌ: (گانَ الي يوا المد وَيَعَسلٌ بالصًاع» إلى حمسة 
0 ۰ 
وضوء الني 4 بالمد هذا أقل ما حفظ عنه» ولم جحفظ عن الني ب أنه توضأً بأقل من مد 
وما جاء من حديث عبد الله ٿن رَيد: (ا الى که أي بي مد ما فكوصًاً مَجَعَل يذل 
ذِرَاعَيّه)؛ فهذه الرواية شاذة كما تقدم بيان ذلك» وأنه اختلف في هذه اللفظة على شعبةً 
عن ڪيپ بن ري الأنصاري» عن عڳادِ بن ٿيي» عَن عبد الله بُ ري وقد رواه واو دَاؤد 
الالء وى بن سَعِيدِ القطان» عن شغبة ولم يذكرا: (أن بي مُدٍ)» وإغا ذكر ذلك 
یی بن ريا وروايته شاذة» وذكر هذه الزيادة عندر - عن شَعبَة» ولكنه جعل الحديث من 
مسند أم عمارة» وقد تقدم أن الصواب: أنه من مسند عَبْدٍ الله بن رَيْدٍ؛ لأن أكثر الحفاظ 
يرونه عن شعبة على هذا الوجه. 
قوله: (المد) هو قدر كفي الرجل متوسط الخلقة. 
قوله: (الصاع) أربعة أمداد» وهو قدر ثلاث لترات. 
وظاهر قول انس: (گانً التي يوا بالْمُْدٌ) أن هذا دأبه» وأنه كان مدا ذلك» لكن 
يحتمل أن هذا بالنسبة لما رأى» وهذا الظاهر؛ فإن النبي کان يتوضاً بالمد» وکان يدم 
ذلك على حشب ها راه أنسء وقد قال اتس ويل بالصًاع)» وقد جاء في صحيح 
مسلم: ع عن عائشةء قَالّث: ( گان رَسُول الله ب ينتيل في القَدَح وهو الْمَرق» وكنث أغتساة 


آ6 وهو قي الإتاءِ الواجد) وف حَديثِ سُفيان من َء واج قال فتيبة: قال سُفيان: (وَالْفَرق 
ثلاثة آ ص)؛ فهذا دليل على الزيادة» وأن قول أنس: (گانَ ی کل : يعوا ا 


CS 


بالصًاع» إلى حَمْسَة أَمْدَادٍ) هو على وجه التقريب» وأن هذا يعني أنه غالب حال الي صلى 
الله E‏ وسلم. 
وبؤخذ من الحديث: 

٠‏ مشروعية تقليل الماء ني الوضوء والغخسل. 
وفيه فرق بين من يغتسل تعبدًا وبين من يغتسل تنظقا؛ فان من يتنظف يختلف عن من 
يغتسل تعبدًا؛ فلو أكثر من الماء قي غسل النظافة م يمنع من ذلك» ولو أكثر من الماء في 
غسل التعبد كان أقل أحواله الكراهية؛ ولذلك الأولى ق الوضوء والغسل أن يضع للماء ت 
إناء حتى لا يسرف في للماء؛ فإنه إذا توضأً من المغسلة؛ كثر إراقة الماءء واستعمل في وضوئه 
ما يستعمله ي غسله» وبقدر ما يقلل الماء يكون أفضل. 
وما حكي عن بعض من مضى من الأوائل أنه يتوضأً بنصف مد؛ فهذا قد يحمل على أنه قد 
لبس الخفين؛ فيجب التنبه في هذا أنه لا بد من الغسل وأما لو مسح الأعضاء مسا لم 
يجزئه؛ فإن طائفة من الناس قد يقللون الماء ويقتصرون على المسح دون الغسل؛ وهذا غاط؛ 
فإن الله جل وعلا قال: لإفاغسلوا گم [للائدة: »]٦‏ ولم يقل: فامسحوا وجوهکم» 
والغسل لا بد أن يتساقط معه الماء» وذلك جاء في حديث فضل الوضوء: (فيغفر له مع 
تساقط الماء). 

6 حرص الصحابة 4ة على نقل أفعال البي ب التعبدية. 

6 أن الي کان يغتسل بالصاع إلى خسة أمداد. 
يعني أنه كان يزيد على الصاع مدًا» وهذا كما تقدم أنه أمر تقريي» وإذا احتاج أكثر من هذا 
زاد» وقد يكون هذا باختلاف الأحوال؛ فإن من أراد الغسل امجحزئ قد لا يحتاج إلى للماء 
كمن اغتسل الغسل الكامل؛ فإن الغسل من ال جنابة على نوعين: 
النوع الأول: الخسل امجزئ وذلك بأن يفيض للماء على كل بدنه؛ فإذا أسبغ الماء على كل 
بدنه؛ أجزأه هذاء وهذا لا يجزئ في غير الغسل من الجنابة لورود الأدلة في هذا. 


\o¥ 


النوع الثاني : الغسل الكامل وذلك أن يغسل فرجه أو ت يتوضاً وضوءه للصلاة» ت يغسل 
رأسه ثلاتًا» ثم يفيض للماء على بقية البدن» وهذا قد يحتاج معه إلى أكثر من صاع. 
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۷- وَعَنْ عَُمَرَ @ قال: قال رَسُول الله #5: (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ يَتَوَضًاً فيْسْبع 
ن 


الْوْضُوءَ ثم يَفُولٌ: أشَهَد أن لا إِلَهَ إلا اله وَحْدَهُ لا شريك لَه وَأشَهد أن مُحَمَدَا 
عَبْذهُ وَرَسُولّةء إلا فتحَث لَه أَبْوَابُ الْجَنَّة الثَمَانيَةء يَذْخُلْ من أا شَاء) آخُرَجَه 
مُسْلِم والزهذِي 


وَرَاد: (آللَهُمَ اجُعلني من اَلَو اپينَء وَاجُعلتي من أَلْتَطَيَرينَ). 
اا 
هذا ا لخبر رواه مسلم من طريق عبد الرَمَنِ بن مهدي عن معَاوية بن صالح» عن عة بن 
تريڌء عن ابي ٳڏريس اولاي» عن عُفبة بن عام» عن عر ٿن الطاب عن الي ڳل به» 
ورجاله كلهم ثقات» وهذا أحسن طريق للخبر؛ لأنه قد روي من وجه آخر» وتكلم جماعة 
من الأئمة في هذا الحديث» وذكره الترمذي ف جامعه وأعله بالاضطراب» وقال بأنه لا يصح 
قي الباب شيء. 
و رو دی هاا احدی ا من وق ا بن ا عن ار ن ا ع ا 
بن يزيد الدِمَشقي» عَنْ ا الحڙلاي» واي عُٿمَادَ» عن عُمَرَ بن الخطَاب عن الي 
به وزاد: (اللهُمّ اجْعأني من الَوايين وَاجْعلني من المَطَهّرينَ)» وهذا الإسناد منقطع» 
فإن أبا إذريس الخولاي - ورك الله بن عمرو الثقة الإمام - لم يسمع من عمر» قاله 
٤‏ البخاري لته وأما أبو عَلْمَانَ؛ فهذا لا يعرف» زيادة على هذا أنه م يسمع من 
عُمرء وعلى هذا فزيادة (اللَهُمّ اجْعَأني من اتابن وَاجْعَلني مِنَ الْنّطهّرينَ) معلولة بعلتين: 
العلة الأولى: الانقطاع. 
العلة الثانية: الشذوذ. 
وقد صح الخبر 2 وجاء قي الباب حديث أي سَعيٍ الحُذرِيّ مرفوعًا وموقوقًا: عَنْ ابي 
یا گان (مَنْ تو ضا فَفْرَعٌ من وضوئه م الّ: سْبْحَانكَ الله وَحَمدكڭ› أشْهَّدٌ نله 
إل أنت» أَسَْعْفرك وَأنوب إليّكَ)» وهذا رجاله كلهم ثقات» وقد رواه شعبة وسفيان» 


هاشم» عن آبي ڇلز» عن قيس بن عبَادِ» عن آي سَعيلٍ الحدري» وقد صحح 
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النسائي لته تعالى وقفه» وهذا الصواب» ورفعه معلول» ولكن له حكم المرفوع؛ فإنه لا جال 
للاجتهاد في مثل هذاء وقد قال الحافظ العراقي في ألفيته: 
E E EE E‏ بال رَأياً كه الغ على 
E‏ فاكم القع E‏ 
وعلى هذا: قد صح ي الباب خبر عُمر» وخبر أي سَعِيدِ؛ فيستحب الجيء بهذا تارةء وامجيء 
ا ر 
قوله: (مَا منْكُمْ من أَحَدِ يَكَوْضًاء فَيْسْبِغ ألْوْضوءَ) وهذا شرط في حصول الأجر؛ فإن من ۾ 
يسبغ الوضوء؛ لم يكن له الأجر» وقد تقدم أن معنى إسباغ الوضوء: أن يوصل للماء إلى 
مواضع فروض الوضوء» ومن معان الإسباغ: أن يجيء به مرة ثانية وثالثة» والظاهر أن الأجر 
يحصل له إذا أتى بالواجب» وأما إذا م يأت بالواجب؛ فإنه لا ينال الأجر المترتب على هذا 
الذكر؛ ay‏ 
وقوله: (م يَفُولٌ: أَشْهَدُ أن لا إِله إلا الله وَحْدَه لا شريك لَه وَأشْهَدُ أن مدا عَبْدُه 
وَرسُولهُ ) فيه فضيلة كلمة الإخلاص» وفيه فضيلة هذا الذكر عقيب الوضوءء وهل يقال هذا 
عقيب الغسا؟ 
قال طائفة من العلماء: نعم؛ لأن الغخسل يشمل الوضوء وزيادة؛ فكأنه توضأً» وقد جاء قي 
زاي داود: 2 رَقَعَ بَصرَهُ إلى السَمَاءٍ)ء وهذه الزيادة ثابتة. 
وقوله: (إلا فتحث لَه اواب أَجْنَة اللَمَانية) فيه 

6 أن للجنة ثمانية أبواب» كما أن للنار سبعة أبواب. 

6 فضيلة هذا الذكر. 

الإيمان بالجزاء واليوم الآخر. 

ه أن الأعمال سبب لدخول الجنة لقوله &&#: (يذحل من ايها شَاء). 
فيستحب للمسلم أن يثابر على هذا الذكر» وأن لا يدعه أبدًاء ويعلمه أولاده وأهل بيته 

6 أنه قد يترتب على العمل اليسير ثواب كثير. 


ومن يضعف الأحاديث في ترتب الثواب الكبير على العمل اليسير غير مصيب» وهذا لا 
يطرد» والواجب اول هو النظر في الأسانيد» وفضل الله واسع» ومن تأمل ني أدلة الكتاب 
E A e E‏ کی اا ت کی 
ابن عباس عن جوبريةء أن التي ب حر من عندكا بك جين صَلى البح وهي في 
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مشجدكاء م رَجَع بعد أن أضْحى» وهي جَالسة فَقَالّ: (قا زلْتِ عَلّى الال اق ارفك 
عَلَيْها؟) قالّث: تعب قال الت #: (لَقذ فلت بدك َع گلمَاتِ تلات مَرَاتِ َو 
وزتث ا فلت من ايوم لَوَزتَغهُنّ: سْبْحَان الله وَجحَمْده عَدَد حَلّقه ورضا َفْسه وَزنة 
عَرشه وماد گلماته). 
فهذا عمل يسير رتب الله عليه أجرًا عظيمًا؛ لأنه يقول هذه الكلمات الأربع ويكتب له 
أجرهاء وهذا الأجر كما ف الحديث: (عَدَ حَلقه وَرضًا تَفْسِه وَزنَةَ عَرْشه وَمدَاد گلماته)» 
وليس لكلمات الله منتهى؛ فعلى هذا الشيء يكتب له الأجر إلى يوم يبعثون» وذكر عن 
بعض السلف أنه قال هذا الذكر؛ فرأى الملائكة ق المنام بعد بضعة عشر عامًا؛ فقالوا: لا 
زلنا نكتب منذ ذاك اليوم؛ فمن فُبل منه؛ فإحم سيكتبون إلى يوم يبعثون؛ لأن الله جل وعلا 
یقول: قل لو گان الْبَحْرُ مداد لگلِمَاتِ رټ لَتَفدَ الْبَخرُ قبل أٺ تَنْفَدَ لمات رټ وَلَو 
جئتا نله مدد [الکهف: .]٠١۹‏ 
وتقدم أنه قد صح في الباب حديث أي سَعيلٍ» وأن الراجح وقفه» وله حكم المرفوع؛ 
فيستحب أن يقوله تارة» وأن يقول ما جاء ي حديث عُمَر تارة أخرى. 
وهل يشرع الجمع بينهما؟ 
الظاهر: لاء وأنه يقول هذا مرةء وهذا مرة. 
وبؤخذ من الحديث: 

6 فضيلة التوحيد» وعظيم منزلته. 

ه أن الأجر المترتب على ما جاء قي الخبر مقيد يمن جاء التوحيد؛ فإن من ۾ يأت 

بالتوحيد ولو أتى بالذكر؛ لا ينفعه ذلك؛ لأن الذكر مقيد بشروطه» ولا بد من توفر 


شروط لا إله إلا اللّه» وهذا عام مطرد في كل ما جاء من الأحاديث قي فضل لا إله 


إلا اللّه؛ فإن من م أت بشروطهاء ولم ينته عن موانعها؛ فإها لا تنفعه. 


@ @ @ 


باب المسح على الخفين 


قال المؤلف الت تعالى: (باب المح على آخُقيّنٍ) أي: هذا باب المسح على الخفين» 
وباب خير لمبتداً حذوف» ويجوز و اسب لفعل محذوف تقديره: اقرا باب المسح على 
الخفين» ومن يسر الشريعة و“ماحتها المسح على الخفين» وقد تواترت فيه الأدلة عن النبي 
بي وقد رواه عن البي 4 أكثر من أربعين نفسًاء قال الإمام أحهمد اله : (ليس في نفسي 
من المسح على الخفين شيء)» ولعل هذا لكثرة الأحاديث الواردة فيه» وقد مسح النبي صلى 
لله عليه وسلم قي الحضر وقي السفر» ومسح قبل نزول سورة المائدة وبعد ذلك وفعل ذلك 
الصحابة من بعده» وحينما منع من ذلك طائفة من أهل البدع» ذكره بعض أهل السنة قي 
باب العقائد غخالفة هم. 
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۸-عَنْ الُغيرَة بن شعبة 5 قال: كنت مَع اللي 45 فَتَوَضًاًء فَاَهوَنث لأَنزِعَ خُفَيْهِء 
ققال: (دَعهُمَاء قبي أذحَلْمّمَا طَاهرتَن) فَمَسَح عَلَهْمَا. مُق عَلَيْهِ. 
۹- وَللذَرْتَعة عَنة إلا التَسَائي: أن التي 4 مَسَح أعَلَى اَلَف وَأسْمَلَه. وَفي إِسْنَادِه 
ا 

هذا الخبر متفق على صحته قال البخاري لت تعالی: حدتتا ابو عم قال: حدتتا ريا 
عن عَامِرِ الشعيء عن عُروةَ ُن المغيرةء عن ايه وقال مسلم ڪلئه: دتا مد ن عبد اله 
بن مير حَدتتا آي دتتا رگرياء عن عَامِر» قالّ: أَخْبَري عُرَوَهُ بن المُعِيرَة عَنْ أيه به. 
قوله: (كنث مَعَ التي 5) وذلك أن الغيرة كان أحد خدام البي بي وكان ألَمُغِيرّة بن 
شعبة من ثقيف» ومن أكابر قبائل ثقيف» وهو ممن بايع تحت الشجرة» وشمله قول النبي صلى 
لله عليه وسلم: (لا يَذْحُل انار أحَدٌ ممن بيع ّت الشَجَرة)ء وهؤلاء أهل بيعة الرضوان» 
وكانو ألما وأربعمائة: 
وقي هذا: 

6 خدمة المفضول للفاضل. 

6 خدمة الحر للحر» وقد كان هذا شرقًا للمغيرة ك . 

6 خدمة أهل الفضل والعلم والمكانة. 
قوله: (فَأَهُوَبْث لأَنّرعٌ حُمَيّهِ) وذلك ليغسل القدمين؛ فأعلمه النبي بي أنه لا حاجة إلى نزع 
الخفين؛ فإنه قد أدخلهما على طهارة» والخفان: هما ما يوضعان على القدمين من جلد أو 
غيره» وغالبًا ما يكون الخف من الجلد» وقد قيس على الخف الجوربان» والشراب» وما شابه 
ذلك» ويشملهما ما كان يي حديث ثوبان» وذلك من المسح على التساخين» وهي التي 
تسخن القدم» وهذا يشمل الخفين والجوربين» وسيأت إن شاء الله هذا الحديث» وبيان إسناده 


وأنه منقطع. 


والحكم قي الجوربين كالحكم في الخفين قياسًا؛ فإنه لا فرق بين الجوربين وبين الخفين» ولا فرق 
ما کان من جلد وبين ما كان من خرق وقطن ونحو ذلك» وقد ذکر سفيان بل تعالى بأن 
خفاف المهاجرين كانت مشققة مرقعة مخرقة» رواه عبد الرزاق بسند صحيح. 

قوله: (قَإِنّ أَذْحَلََهُمَا طَاهرتَيْنٍ) في هذا دلالة على أنه لا يجوز المسح على الخفين ما م يكن 
قد أدخلهما على طهارة ماء؛ فلو أدخلهما على طهارة مسح؛ لم يجز؛ لأنه يلزم من هذا 
التسلسل ف المسح على الخفين كلما أوشكت للمدة على الانقضاء نزعهما ثم لبسهماء وابتداً 
من إدخاهماء وهذا لا قائل به. 

وقد احتج بظاهر الحديث طائفة من الأئمة بأنه لا يجوز النسح على الخفين ولا إدخاهما 
القدمين حتى يستكمل غسل القدمين؛ فلو غسل الرجل اليمنى؛ م يحل له لبس الخف حتى 
يسقكمل غسل الرجل اليسرى» وهذا قول طائفة من الحنابلة والشافعية» واستدلوا على هذا 
بظاهر الخبر» وكما سيأتي إن شاء الله حديث: (إذا طهر فليس حُفَيْه)» وهذا يعني أنه لا 
يلبس الخفين حت يستكمل الطهارة» وذهب جاعة من الأئمة إلى أنه يجوز إدخال الخف 
على القدم المغسولة قبل غسل الأخرى» وإذا غسل الأخرى لبس الخف الآخرء وهذا يصدق 
عليه بأنه قد أدخلهما على طهارة» وهذا أصح من الذي قبله» وقد قال به أبو حنيفة» وأحمد 
في رواية» واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم. 

وف الحديث دلالة على جواز المسح على الخفين» وأن هذا لا يناي قول الله جل وعلا: 
إوَأَرَُْكمْ إل الْكَعَْيّن# [لادة: ٠]؛‏ فإن الآية في الغسل إذا م يكن على القدمين شيء» 
وإذا كان على القدمين شيء؛ فإنه يمسح» وعلى هذا تحمل القراءة الأخرى اوأرْجلكةي 
بالكسر» وعلى هذا فقراءة النصب لا تناتي قراءة الخفض» ولكل منهما معنى صحيح. 
واختلف الفقهاء هل يجوز أن يلبس ليمسح» وأيهما أفضل أن مسح أو يغسل القدمين؟ 
والجواب: أنه يجوز أن يلبس خفيه ليمسح عليهما سواء كان هذا لبرد» أو لغير ذلك من 
الأسباب» ولو فعل هذا لغير سبب جاز؛ لأن هذا هو الأصل ولا دليل على المنع ولا على 
الكراهية» ولكن الأولى عند طائفة من الفقهاء أنه يغسل القدمين إذا حان وقت الوضوء ولم 
يكن عليهما خفان» وني هذه الحالة الأولى له ألا يبس ليمسح» وإذا كان عليه خفان؛ فإنه 
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يعسح عليهماء والأولى في هذه الحالة ألا ينزع ليغخسل» ويعمل بالحالة الراهنة التي هو عليهاء 
فلا يتكلف ضد حالته» وهذا الأول قي حقه. 

مسألة: من لبس خفيه على غير طهارة ماء» ومسح عليهما وصلى؛ فإن هذا بمنزلة من م 
يتوضاً؛ فمت ما علم ذلك أو فطن؛ فإنه يعيد وضوءه وصلاته. 

مسألة: المرأة في أحكام المسح على الخفين كالرجل. 

مسألة: المسافر في المسح كالمقيم لا يختلفان إلا ق المدة. 

قوله: (ولِأذرعة عَنْة إل الَسَانيّ) هذا الخبر جاء من طريق الوليد بن شيم قال: أخبرن أَوْرُ 
ن يزيد عن رَجَاءِ بن حَيْوَة» عن گاتب المغيرة عن الغيرة بن شغبةء (آن التي 4# مسح 
أغل: الف واسعل هدا ار مغلرل بعان: 

العلة الأولى: أن توا ۾ يسمعه من رَجَاءِء وقد قال ابو اؤ في سننه: ولعي أنه م يَسْمَغ تَر 


هذا الحديٿ من رَجَاءٍِ» وقد رواه عبد اله بن المُبارك» عَنْ ؤر بن يَريدء قال: أخبرت عَنْ 


A 


رَجَاءِ بن حَيْوَة» عَنْ گاب الْمُغيرَةء عَنِ الى بي وهذا أصح من حديث وطريق الوليد بن 
مُسلم» وقد احتج بهذا أحمد ابن حنبل وغيره على أن ترا م يسمعه من رَجَاء» وأن الخبر 
مرسل؛ فإن عبد الله بن الْمُبَارك أوثق من وقد رواه عَنْ تور بن يزيدء قال: أخبرت عن رَجَاءِ 
ن حَيْوَة» عَنْ گاب الْمُغيرَةء عن الى به ولم يذكر الْمُغيرة بن سعْبةًء وهذا أصح شيء 
ورد ثي هذا الباب» وهو معلول» ولا يصح عن الني 5 في مسح أسفل الخف حديث. 

وقد اختلف الفقهاء ي مسح أسفل الخفين: 

فذهب الشافعي وأحمد ف رواية وطائفة من العلماء إلى مسح الخفين ظاهرها وباطنهما. 
وذهب أبو حنيفة وأحمد ني رواية إلى أنه مسح ظاهرهما فقط» وهذا أصح؛ لأن هذا هو 
الذي جاءت به الرواية» ولا يصح مسح أسفل الخفين» كما سيأق إن شاء الله قي قول علي. 
واختلف الفقهاء في القدر المجزئ من المسح؟ 

فقالت طائفة: مسح من أطراف الأصابع إلى بداية الساقين. 

وقالت طائفة: يسح أكثر الخف. 


11 


وقالت طائفة: مسح مما يصدق عليه بأنه قد مسح. وهذا مذهب قوي؛ لأنه م يثبت عن 
ا ب تقدير في هذاء وقد جاءت الأحاديث مصرحة بأنه قد مسح» وجاءت الأحاديث 
الصحاح عن الني ب أنه قال: يحسح» ولم يقدر المسح؛ فكان يجزئ من هذا ما يسمى 
مسألة: اختلف الفقهاء هل مسح على الخفين معًا أم يبدأ باليمنى ثم اليسرى؟ 

أما بالنسبة للجواز؛ فإن هذا جائز والآخر جائز» كما لو غسل رجليه معًا أجزأ» أما الأفضل 
هو التو تلن عدت عاف ركن التي 5 يجب التَيمُنْ» ف عله وله 
وطَهُورهء وي شَأنه كلٍّ) متفق على صحته» وقد فهمت طائفة من حديث: (قممح عَليْهما) 
أي أنه مسح عليهما في آن واحد» وهذا اللفظ غير صريح؛ فإنه أيضًا جاء في الصحيحين: 
(فعَسل رجلَیّه) وم یکن قد غسلهما جمیگاء ولم يثبت عن الني ل حديث بأنه غسل رجليه 
جيعاء ولا أنه بدأ باليسرى قبل اليمنى» والحفوظ والمتواتر عن البي 4 أنه بدأ باليمنى ثم 
اليسرى» وكذلك م يبت عن البي 4# نص صريح بأنه مسح على الخفين معًا. 

مسألة: يجوز المسح على الخف بيد واحدة» تمسح باليد اليمنى الرجل اليمنى والرجل اليسرى. 


@& @ @ 


0 وَعَنُْ علي 5 ¡ قال: لو گانَ لين بالراي لَگانَ أُسْمَلْ لحف ا ول با شح مِن 


اعلا وقد نت سول الله يه يَمْسَحٌ على ظَاهر خُمَيْهِ. أخْرَجَه بُو اود بإستادٍِ 


هذا الخبر رواه ابو داود في سننه من طريق حَفْص إن غِيَاثِ» عن الأَعْمَش» عَن أي إِسْحَاق 


السبيعي» عن عبد حير عن علي ات قال: لو گات الدِين الي لگا أَسْمَل الح لى 
پالمشح من آغلاه وَقذ (رأیْث رَسُول ال بل سح على ظَاهرٍ حمَيه)» وهذا إسناده 
صحيح» ورجاله كلهم ثقات» وعنعنة أي إسحاق السبيعي غير مؤثرة؛ فإن أبا إشحَاق 
السبيعي ثقة وهو أحد أئمة التابعين» وعنعنة الثقة الموصوف بالتدليس لا تضر» ولا أعلم 
أحدًا من أئمة الحديث الذين هم أهله أعل حديث الثقة الموصوف بالتدليس بالعنعة» وكان 


الأتمة يفقوت بين القدليس وبين عنعة الفقة الموضوق بالتدليس» والحغنة ليست تدليسًا. 


ا 


وعلى هذا فمتق ما كان في الإسناد ثقة موصوف بالتدليس وعنعن؛ فإن عنعنته لا تضر» 
وقول من قال: بأا تضر ويستشنى من ذلك ما جاء فى الصحيحين: هذا غلط محض؛ فإن ما 
جاء في الصحيحين منهج لما جاء في غير الصحيحين» وعلى هذا فلا ترد رواية الثقة 
الموصوف بالتدليس ما م يكن التدليس غالبا عليه» كما نص على هذا الإمام علي بن 
المديني» وظاهر قول مسلم قي مقدمة صحيحه» وهذا الضرب لا يوجد في الأئمة الثقات 
كالحسن البصري» وأبي إسحاق السبيعي» والأعمش» وقتادة» وأبي الزبير المكي» وابن جريج» 
وركريا» والوليد بن مسلم» وآخرين. 

قوله: (لَو گان أَلذِينْ بالرأي) الدين اتباع وليس ابتداع» وأهل الإسلام مقيدون بالكتاب 
والستة كما قال عال: #اتبغو اما رل یکم من کډ [الأعراف: »]٣‏ وكما قال تعالى: 
اإفلیخڈر الَذِينَ افون عَنْ أَمْره) [النرر: ۲]» وكما قال تعالى: «وَأطيغوا الله وَأطي 
الرَسُول4 | [لمائدة: »]٩۲‏ وجاء ي صحيح مسلم حديث رافع بن 2 َالّ: (نَهَان 
الله ل ء عن اشر گان لا َافعًاء وَطوَاعِية الله وَرَسوله َنْقَعُ لَّا)؛ فالنقل مقدم على العقلء ولا 


يجوز ضرب الأمغال للأحاديث» ولا معارضتها بالذوق ولا بالرأي ولا بالسياسة ولا بغير 
ذلك. 
والحديث حجة بنفسه» والعقل نفهم به الأحاديث» وأقاويل العلماء محكومة لا حاكمة» 
وتابعة لا متبوعة» ويستدل هما ولا يستدل ياء على أن العقل السليم لا يناقض النقل 
الصحيح؛ فإن من له عقل صحيح؛ فإنه لا يمكن البتة أن يتعارض مع النقل الصحيح. 
قوله: (لگات أَسْمَل حف اول بالمَشح من أغلاه) وذلك لأن أسفل الخف يلاقي 
القاذورات؛ فكان أحق بالمسح من أعلى الخف» وهذا على القول بأن مسح الخف من أجل 
إزالة القاذورات» وأما على القول بأن المسح على الخفين تعبدي؛ فإنه لو كان الدين بالرأي؛ 
لكان يقتضي الاقتصار على مسح أعلى الخف؛ فوافق العقل النقل. 
وعلى هذا فيكون مراد علي #5: الرد على من يحاكمون النصوص إلى عقوهم» وأن العقل قد 
يستحسن أشياء م تكن مقصودة الشارع» كما لو قال قائل: نمسح أسفل الخفين؛ لأن أسفل 
الخفين يلاقي القاذورات؛ فيقال له: ومن قال لك بأن المسح لأجل ملامسة القاذورات؛ فإن 
هذا رأي ولم يدل عليه شرع. 
وهذا يجرنا إلى مسألة مهمة: وهي أن تعليل بعض الأحكام ف المسائل الفقهية والعلمية لا 
يقيد دلالة النص ما لم تكن هذه العلة منصوصة من الشارع» على أنه أيضًا قد تكون 
منصوصة من الشارع» ولا تكون مقصودة لذاتاء وأنه قد يكون أكثر من علة؛ فمن ذلك: 
النهي عن التصوير؛ فكثير من الناس يقول أن العلة المضاهاة ثم ببني على ما تخيله من أن 
العلة المضاهاة على إباحة جميع أنواع التصاوير ما م يكن فيها مضاهاة» وهذا غلط محض؛ 
فإن في تحريم التصوير أكثر من علةء والمضاهاة إحدى العلل. 
فمن ذلك: أن ق التصاوير: 

6 مضاهاة لخلق الله. 

6 ومعارضة للنهي. 

۵ تشبه بالمشرکین. 
ومن ذلك: أن التصاوير: 


6 وسيلة من وسائل الشرك. 
6 أذية لله» كما قال عكرمة وغيره في قول الله جل وعلا: إن الْذِينَ يُوَذُونَ الله 
وَرَسُولَهٌ [الأحراب: ۷ه]» نزلت في المشركين. 

وغير ذلك من العلل. 
ومن هذا: أن الني 4 قال: (لا تنكخ المَرأةٌ عَلّى عَمُنهاء ولا على حَالََها) متفق على 
صحته» وقد علل الفقهاء بأن ذلك يسبب القطيعة» وني هذا رواية عند ابن حبان» وهي 
معلولة» ولو زالت علة القطيعة لم جز بالإجماع» إدا هذا تعليل» ولو لم يوجد ما يبيح الجمع 
بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها. 
وينبغي التفطن إلى استصحاب جمیع العلل» والتفريق بين ما كانت العلة منصوص عليها وبين 
ما كانت مستنبطة. 
قوله: (وَقد رأث رَسُول الله 4 سخ عَلَى ضَاهرٍ حُفَيّه) وهذا فيه دليل على أن الرسول 
ي ما كان مسح على باطن الخفين» وأنه ب كان يقتصر ق المسح على ظاهر الخفين» وقد 
تقدم أن هذا هو الصواب من قولي العلماءء وأن كل حديث فيه أنه 4ي مسح على باطن 
الخف؛ فهو ضعيف. 
قوله: (مْسَح على ظاهر حُمَيّه) م يثبت عن النبي ب تحديد القدر الممسوح» والأحاديث 
الواردة قي هذا كلها ضعيفة ومنكرة» وقد تقدم قبل قليل الإشارة إلى هذه المسألة» وأنه يسح 
بقدر ما یسمی مسځاء وهذا هو امجزئ» وتقدم قبل قليل أنه يبدأ باليمنى قبل اليسرى» وأنه 
لو مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسر ى باليد اليمنى كان هذا سائكًا ولا حرج تي 
ذلك» ولو مسح اليمنى باليمنى واليسر ى باليسرى كان هذا أيضًا سائعًا ولا حرج في ذلك» 
ولم يبت عن الني ي شيء في هذا؛ فكان هذا من مسائل الاجتهاد» والعلماء يستنبطون» 
ويلحقون النظير بنظيره والشبيه بشبيهه ويُعْملون الأدلة الأخرى في مثل هذه المسائل. 
والحديث فيه دلالة على: 

جوز المسح على الخفين. 

6 وأن الني ب قد مسح على خفيه. 
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6 أن المسح على الخفين محكم؛ فإن عليًا أخبر بذلك بعد وفاة النبي بي وأن هذا 
الأمر ما نسخه شيء. 
وىؤخذ من هذا: 
ه أن المسح يكون في الحضر ويكون قي السفر ولا فرق» وهذا ظاهر الخبر» وهو 
مقتضي الأدلة الأخرى. 
أنه مسح على ماکان یسمی خمًا ولو کان مشقمًا ومخرقًا ومرقگاء ومتی ما خرج عن 
مسمى الخف؛ لم جز المسح عليه. 
وسيأتي إن شاء الله بحث هذه المسألة في موطن آخر. 
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۱- وَعَنْ صَفُوَانَ ِن عَسَّال @ قال: گان رَسُول الله 4 يَأَمُرتَا ذا كُتًا سَفْرَا أَنْ لا 


ازع خقَافتًا تَلانَة يام وَلَيَالَمْنَء إلا من جَتابَةء وَلَكنْ مِنْ عائِط. وَبَوْلِء وَلَوْم. 


أخْرَجَة النَسَائئء وَاَلتَرْمذٍئ وَاللَفْظ لَه و ابْنْ خُرَنْمَةَ وَصَحَحَاه. 

ا 
هذا الخبر قد روي من طرق کثيرة عن عَاصم بن اي التَجُوڍ عن زڙ بن حُبيش» عن صفوادَ 
بن عَسالي» وقد رواه عن عاصم السفيانان» والحمادان» وشعبة» وهمام» وآخرون من الحفاظ 
وقد ذكر بعض الأئمة بأنه قد رواه عن عاصم أكثر من ثلاثين نفسًا» وذكر البخاري بأن هذا 
الحديث أحسن شيء بي الباب» وصححه الترمذي» وابن خزمة» وجماعة» وعاصم بن هدلة 
ختلف فيه» وقد وثقه جماعة» وضعفه آخرون» ولا يختلف الأئمة بأنه ثقة في القراءات» 
والصواب فيه: أنه صدوق في حفظه شيء؛ فإذا تفرد بأصل؛ فإنه ينظر فيه» ولا بُعجل 
بقبوله» ويعتبر في هذا بالقرائن» وإذا خالف الثقات؛ فإنه لا يقبل حديثه؛ لأن في حفظه 
شيئًاء وإذا روى عنه الثقات والحفاظ كالسفيانين» واد بن زيد» وابن سلمة» وشعبة؛ فعادة 
يستقيم مرويه» وقد تكلم جماعة من الأئمة قي روايته عن زر وعن أبي وائل» وأنه كان 
يضطرب في هذا» وهذا لا يمنع من قبول روايته عنهما؛ لأنه إذا كان اضطرب في حديث؛ 
فانه قد استقام له شيء کر من روایته عنهماء وقد روی عنهما حديث: (تاپځوا بين الج 
وَالْعُمْرَة)» وروى عن أبي وائل حديث: (لا فضي الأَكمُ وَلا يذهب الدَهْرُ حَق لِك 
عرب رَجُلّ مِنْ آهل بتي انمه بُواطئ انمي)» ويكاد يتفق الحفاظ على تصحيح هذا 
الخير» وإذا ضعَّف الرواي في حديث؛ لا يلزم من ذلك تضعيفه قي كل حديث» كما أنه إذا 
ؤثق في حديث؛ لا يلزم من هذا توثيقه في كل حديث» وهذا الحديث الذي نتکلم عليه 
حديث صحيح» وهو من أحاديث عاصم المستقيمة. 
قوله: (گانَ رَسُول الله ب يأَمُرْنا) المقصود بالأمر هنا: أمر الندب» وبيان حكم التشريع» 
ل في هذا الموضع أمر إيجاب؛ لأن السياق لا يقتضيه. 
وقوله: (إذا كنا سَفْرّا) جمع سافر» يعني: إذا كنا مسافرين. 
وقوله: (أن لا تَنْرعَ خفَاقََا) أي: أنه لا بحب علينا نزع الخفاف إذا أردنا البقاء على لبْسها. 
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وقوله: (َلالَة اَم وَليالِيَهُنً) وهذا مذهب جاهير العلماء؛ فإن المسافر مسح ثلاثة أيام 
ولياليهن. 
وقوله: (إل من جَتَابة) المعنى: ألا ننزع الخفاف إلا من الجنابة؛ فإن من أصابته جنابة وجب 
عليه نزع خفیه؛ لغسل قدميه» وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على هذا. 
وقوله: (وَلّكن مِنْ غائط) أي: ولكن لا يجب نزعها من الحدث الأصغرء كالغائط» والبولء 
والنوم. 
وقد احتج بهذا الحديث طائفة من العلماء على أن النوم ناقض من نواقض الوضوء» قد قرنه 
البي 5 بالبول والغائط» وهذه مسألة خلاف سنذكر إن شاء الله تعالى مذاهب الأئمة ق 
هذه المسألة ق بابها. 
ولكن هذا الحديث حجة لمن قال بأن النوم ناقض مطلمًاء وقد تمسك به بو جد بن حزم في 
هذه المسألة» ولم يتفرد به؛ فقد سبقه لذلك أقوام» وتبعه على ذلك أقوام» والخلاف في ذلك 
سهاو والیدیت لیل غلی: 

e‏ المسح على الخفين. 

ه أن النبي ي رخص للمسافر في المسح ثلاثة أيام بلياليهن: وهذا مذهب جاهير 

العلماء؛ لأحاديث كثيرة في هذا الباب. 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب: 
فمن العلماء من قال بهذا القول؛ لكثرة أدلته ولصحتها. 
ومن العلماء من قال: بأنه يحسح بلا توقيت» وهذا مذهب مالك؛ فإن التوقيت عنده غير 
واجب؛ لأنه فعل والفعل لا يدل على الوجوب» والأحاديث التي جاءت بالأمر لم تبت 
عنده. 
وذهب طائفة من الأئمة إلى القول بالتوقيت ما لم يكن فيه مشقة»ء كالبريد الذي يشق عليه 
الوقوف والنزول؛ فإنه يسح حت يزول عذره» وقد أفتى بهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية 
له » واستدل على هذا بقصة عقبة حين قدم على عمر قال: (منذ كم تمسح؟ قال: منذ 
الجمعة إلى الجمعة» فقال له عمر: أصبت)» وهذا إسناده صحيح» رواه ابن ماجه وغيره. 


VT 


ENED RAS Es‏ وآ مر قال ایت 
وم يقل: أصبت السنة. 

وعلى هذا القول؛ فإن من شق عليه نزع الخفين أو الجوربين؛ لشدة البرد أو لمرض أو لغير 
ذلك؛ فإنه يتجاوز المدة المحددة» ولا يتقيد بثلاثة أيام للمسافر» ولا بيوم وليلة للمقيم. 

وقد اختلف الفقهاء في أول مدة المسح: 

فعند الحنابلة في المشهور عنهم: أله من ول حت بعد ا لجش: 

وقالت طائفة بأنه من أول مسح؛ لظاهر الأدلة؛ لقوله ب#: (عسح المقيم)ء وأنه ببتدئ لمدة 
من أول مسح» وهذا ظاهر المنقول عن عمر بن الخطاب وجاعة» وهو رواية عن الإمام 
أحمد» وهو مذهب الشافعي» وهذا ظاهر الأدلةء وأنه يبتدئ مدة المسح من أول مسح. 
وعلى هذا: فإذا لبسهما لصلاة الفجر وأحدث بعد الصلاة ولم مسح عليهما إلا لوقت 
صلاة الظهر؛ فإنه لا يجب عليه خلعهما إلا من الغد في الساعة التي مسح عليهماء وأما إذا 
قيل: بأنه من أول حدث بعد لبس؛ فإنه لا مسح عليهما من وقت الحدث بعد صلاة 
الفجر. 

مسألة: انتهاء مدة المسح على الخفين لا ينقض الوضوء» وإنما يمنع المسح؛ فلو مسح على 
خفيه الساعة الثانية عشرة ظهرًا؛ فإنه لا بسح عليهما من الغد بعد الساعة الثانية عشرة» ما 
لم يكن قد خلعهما ولبسهما على طهارة ماءء وإذا كان قد مسح عليهما قبل هذه الساعة؛ 
فإن مدة المسح تنتهي الساعة الثانية عشرة» وإذا لم يكن قد أحدث؛ فإن انتهاء المدة لا 
ينقض الوضوء» ويبقى على طهارته. 

ملخص هذا: أن انتهاء المدة يمنع من المسح» ولا ينقض الوضوء؛ فإن له أن يصلي فيهما 
وقت ووقتين وثلاثة ما لم يحدث. 

مسألة: اختلف الفقهاء في حكم من مسح على خفيه ثم خلعهماء هل تنتقض طهارته ام 
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على قولين للعلماء: 


V٤ 


القول الأول: أن نزع الخفين ينقض الطهارة» وقد قال طائفة من هؤلاء: يغسل رجليه» وإذا م 
يغسلهما؛ فان وجوبه قد انتقض» وهذا يقول به من لا رى وجوب الموالاة في الوضوء» يعني 
مثلا: غسل القدمين؛ فإن طائفة من أصحاب هذا القول يقولون إذا خلعهما انتقض وضوءه 
مطلمًاء ولا يجوز له غسل القدمين ما لم يكن العهد قريبًا للمسح» ويستدل هؤلاء بأن الخفين 
بدل عن غسل القدمين؛ فإذا خلع الخفين انتقض الوضوء» وهذا المشهور في مذهب الإمام 
أحمد. 

القول الثاني: ذهب طائفة من العلماء إلى أن نزع الخفين لا ينقض الوضوء» وأن هذا منزلة 
من توضأً ثم حلق رأسه وقلم أظفاره» إلا أنه اعترض على هذا القياس؛ فإن الخفين بدل 
خلاف الشعر على الرأس والأظفار هذه ليست دل فلا يقاس البدل على ما ليس ببدل: 
ولكن قد صح عن علي ت (أنه مسح على نعليه؛ فلما حضرت الصلاة وأراد أن يصلي 
خلعهما وصلى) رواه عبد الرزاق بسند صحيح. 


@& @ @ 


Vo 


راهيم الحنظَلٌ وهذا إسحاق بن 
خبرت اللوي عَنْ عَمُْرِو بن فيس 
الملائيء عَنِ الحگم بن عكَيْبه» عَنِ ا ن يمره عن شرټح بن هانئ» عَڻ علي ب آي 
طالب به» ورواه من طريق آي معَاوية د بن خازن الضرير» عَنِ الَأعْمَشِ 

وقد اختلف في هذا الحديث على الأعمش؛ فإنه قد رواه حى بن سعيد عن شعبة فذكره 
موقوفا. قيل لیحى: كان شعبة يوقفه؟ قال: كان شعبة يرفعه تم تركه. 

ورواه جد بن جعفر عن شعبة عن الحكم موقوفاء قيل محمد بن جعفر: كان شعبة يوقفه؟ 
قال: كان شعبة يراه مرفوعا ولكن كان يهاب. 

وقد اختلف قي هذا الحديث على الأعمش وعلى شعبة» وقد أطال الدارقطني لته في العلل 
الحديث عن هذين الأمرين» وذكر من رفعه وذكر من أوقفه» وصوب القول برفعه. 

وقد بحث هذه المسألة أيضًا ابن عبد البر ق التمهيد وصوب رفعه» وهذا كما ذهب إليه 
الإمام مسلم با كما هنا. 

وهذا الحديث هو أصح حديث في التوقيت» وقد جعل النبي ب للمقيم يومًا وليلةء 
وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وقد ذهب إلى هذا جماهير العلماء. 

وقد اعتذر عن الأخذ بهذا الحديث مالك وغيره؛ لأنه معلول بالوقف» واعتذروا عن الأخذ 
بالأحاديث الأخرى بأن ذلك فعل وليس قولا. 

ومنهم من قال بأنه جاء معارضًا للأدلة هذه. 

ومنهم من قال أن مفهوم العدد ليس بحجة. 

وقي كل هذا نظر؛ فإن الي ا حدد للمقيم يومًا وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام والعدد معتبرء 
وهذا قول جماهير العلماء. 

والقول بأن هذا الخبر معلول بالوقف هذا فيه نظر» والصواب رفعه. 


NYA 


وفيه في الباب غيره» ولم يتفرد علي © بذلك وقد تقدم قبل قليل حديث صفوان. 

وعلى هذا: فمن مسح مسح مقيم ثم سافر؛ فإنه يكمل المدة كمسح المسافر» وإذا مسح 
مسح مسافر ثم رجع إِلي بلده؛ فإن کان قد مضی یوم وليلة؛ فإنه لا مسح عليهماء وإِن کان 
قد مضی یوم؟ فإنه مسح ليلة ولا يزيد على هذا. 


@ @ @ 


VY 


۳- وَعَنْ تَوَْانَ @ قال: بَعَتَ رَسُول الله 4¥ سَرَِهًء فَأَمَرَهُمْ أن يَمْسَخُوا على 
آلْحَصَائِب - يَعُني: أَلْعَمَابِم - وَالتَّسَاخين - يَعْني: اَلْخْمَافَ -. رَوَاهُ حْمَدُ و ابو دَاودء 
وَصَحَحَة أَلْحَاكم. 

س 
هذا ا خير رواه ابو داود ٿي سننه من طريق امد ن حكڍ بن حنْبَل٬‏ عن ڪي بن سَعِيڊء عَنْ 
ٿؤرِ» عَنْ راش بن سَغْل عَنْ توان ت قالّ: (بَعَتَ رَسُول الله 4 سر قَأصابَهُم ارذ 
لما قدموا على رَسول اله ب أَمَرَمُم أن َّسځوا على الْعَصائب والمَساخین). 
وقد درج الحافظ ابن حجر تفسير العصائب والتساخين ضمن الحديث» وذلك لتوضيح 
المعنى» وهذا يسمى إدراجا؛ فإن هذا ليس من كلام النبي ب ولا من كلام ثوبان. 
والحديث رجاله كلهم ثقات» وإغا اختلف الحفاظ في ”ماع راشد بن سَعَلٍ من َوَْانَ: 
فقال الإمام أحمد وأبو حاتم» والحري: لم يسمع راشد من تَوْبانَ. 
وذهب الإمام البخاري لت إلى أن راشد بن سَعْاٍِ قد مع من تَوْبَانَ نص على هذا في 
تاره الکير. 
ولعله اعتمد على هذا بتصريحه بالسماع في بعض الأحاديث؛ فمن ذلك ما رواه البخاري قي 
الأدب المفرد من طريق بقيّة بن الوَليد قالّ: حَدّي صفوَا قالّ: يث راش بن سَعْدٍ 
يمُول: يث توان ر رَاشدَ بن سعد قد حضر صفين» وقد توق 
ثوبان 5 سنة أربع وخمسين» وهذا يعني أنه قد عاصر» وإمكانية السماع موجودة. 
وأما من نفى السماع؛ فلعله لم يعتد برواية بَفيّة عن صفوان» وبأن رَاشد بن سعد متأخر» 
وهؤلاء لا يصححون حضوره صفين» ومن هؤلاء من تکلم في راشد بن سَغْلِ. 
قوله: (سَريَة) (السرية) قطعة من الجيش من الخمسة إلى الثلانمائة. 
وقوله: (أن ْسَځوا عَلّى ألْعَصًائب) فسر جماعة من العلماء العصائب بالعمائم. 
واحتج به من يقول بأنه يجوز المسح على كل شيء يوضع على الرأس» بأنه يسمى عصابة» 
وبأن تخصيص العمامة بالعصابة هذا ليس من كلام البي . 


VA 


ويقولون بأن ذكر العمامة جاء على وجه التمثيل لا على وجه الحصرء وهؤلاء يجوزون المسح 
على القلنسوة» والمسح على الطاقية» ونحو ذلك» وهذا قول أبي ند بن حزم مع تضعيفه همذا 
ا 

وقد تقدم جواز المسح على العمامة لحديث المغيرة بن شعبة خرجه مسلم في صحيحه» وأنه 
قد ذهب إلى هذا جمع من الصحابة» وإليه ذهب أهل الحديث» وأحمد بن حنبل خلاقا لا 


$ 


حنيفة» ومالك» والشافعى. 

وتقدم أن بعض الصحابة أجاز اللسح على القلنسوة. 

وقد اشترط بعض الفقهاء ف المسح على العمامة أن تكون منكة» أو ذات ذؤابة» ومنع 
هؤلاء المسح على العمامة التي لا تكون محنكة» ولا ذات ذؤابة؛ لأا تشبه عمائم أهل 


واختار غير واحد من العلماء جواز المسح على العمامة مطلقًاء؛ لأن الأدلة م تذكر صفات 
العمامة التي أمسح عليها؛ فيؤخذ بإطلاق النص» وهذا أصح. 

واشترط طائفة من العلماء فيما يوضع على الرأس إذا كان يشق نزعه» أما ما لا يشق نزعه 
وذهب طائفة إلى أن هذا ليس بشرط؛ لأنه لا دليل عليه. 

واشترط أكثر القائلين بجواز المسح على العمامة أن يدخلها على طهارة قياسًا على المسح 
على الخفين» وذهب أبو جد بن حزم إلى أن هذا ليس بشرط؛ لأنه لا دليل عليه» والقياس 
عند ك د کله باطل. 

وذهب أكثر القائلين بالمسح على العمامة إلى تحديد المدة. 

وذهب أبو د بن حزم إلى أنه مسح بلا توقيت؛ لأنه م يثبت عن النبي 4 أنه وقت. 
وذهب الجمهور إلى أنه إذا مسح على العمامة ثم خلعها انتقض وضوؤه» وقال أبو جد بن 
حزم: لا نتقض وضوؤه» کما أنه لو خلعه خفيه م ينتقض وضوؤه. 

قوله: (والتَساخينٍ) فسر طائفة من العلماء التساخين بالخفاف. 


۷۹ 


وقال آخرون بأن التساخين هي التي تسخن القدم» وهذا يشمل: الخفين وال جوربين وكل شيء 
يوضع على القدم. 

وهذا الحديث حجة من يقول بأن الصحابة #5 قد يكونون مسحوا على الجوارب» وقد 
تقدم أنه م يثبت نص صريح في المسح على الجوارب» وأن الأدلة في هذا كلها معلولةء» وأن 
مسح على الجوارب مقيس على المسح على الحفين وهذا القياس صحيح. 

ومن يصحح هذا الخبر يحتج به على هذه المسألة؛ لأن الني ب أمرهم أن بعسحوا على 
التساخين» وهذا اللفظ يشمل الخفاف والجوارب. 

واحتج بمذا الحديث من يقول بأنه ججوز المسح على المشقق والمخرق ولمرقع» لأن البي صلى 
اله عليه وسلم أمر بالمسح عليه ولم يشترط له شرطًاء ولو كان للمسح على التساخين شرط؛ 
لبينه النبي ييي وإطلاق ما أطلقه الي ب متعين» وهذا قد أفتى به جماعة من الأئمة منهم 
سفيان وغيره» واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لك. 

واختلف الفقهاء في حكم المسح على الخف وال جورب الرقيق: 

فذهب طائفة من العلماء إلى أن هذا لا يجوز المسح عليه» ولا يجزئ» وجزم هؤلاء بأن كل 
خف وكل جورب يظهر لون البشرة؛ فإنه لا مسح عليه» واحتجوا على هذا بأن الصحابة م 
يفعلوا هذا» وبأن الخف المعروف عندهم هو الذي يغطي القدم ومنع ظهور البشرة. 

واحتجوا على هذاء بحديث ثوبان وأن البي ‏ ذكر التساخين معن تسخن القدم» والرقيق 
ليس هكذا» وبأن المقصود من المسح هو تغطية القدم؛ فإذا كان الخف لم يغط القدم م يجز 
لمسح عليه. 

وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز المسح على الخف والجورب الرقيق؛ لأن النبي 4 أطلق 
المسح ولم يقيدء وقال هؤلاء بأن كل شيء يوضع على القدم ويسمى خمًا أو جورًا؛ فإنه 
e‏ 

ولكن جيب عن هذا: بأن الدليل هو المعهود عند الصحابة؛ لأغم عادة ما كانوا يعسحون إلا 
على الخفاف الساترة للقدم» والخفاف التي يقصدون من لبسها التدفغةء وهذه الجوارب الرقيقة 
لا تقوم بالتدفغة» ولذلك القول الأول أحوط» وإن كان القول الثاني قويًا. 


A۰ 


مسألة: من توضاً ولبس خفين أو ثلاثة أو أربعة ثم مسح على الفوقاني ثم نزعه؛ فإنه لا 
ينتقض وضوؤه في أصح قولي العلماء» ويكون الحكم للتحتان. 

مسألة: من لبس خمًا على طهارة ثم مسح عليه جاز له أن يلبس خمًا آخر ويكون الحكم 
للتحتاني» وهل يجوز له أن يلبس الخف الثاني على غير طهارة؟ 

فيه خلاف» والقول بال جواز قول قوي؛ لأنه لا دليل على المنع؛ ولأن هذا منزلة العصابةء 
وهذا ظاهر قول فقهاء المالكية. 


@ @ @ 


۱۸۱ 


“٤‏ وَعَن عمَرَ- مَؤْقوقا - وعَنْ َس - مَرْفوعا -: (إِد أَحَدْكُم وَلَبِسنَ خُمَيْهِ 
قَلْيَعْسَح عَلَهْمَاء وَلْيّْصَلٍَ فما وَلا يَْلَعهْمَا إن شَاءَ إلا مِنْ جَتَابَةٍ) آخْرَجَه 
الد ارقطنيء e‏ وَصحُحَه 
ا 

أثر عمر رواه الدارقطني من طريق أسّد ٿن مُوسى» عن ماد ٻُن سَلَمَة» عن حَمَدِ بن زياٍ 
الجمحي» ToT‏ بن الصَلْتِ» فال معت عَمَرَ ب وهذا رجاله كلهم ثقات» ريك ن 
الصَلْتِ قد وثقه ا ولکن روى هذا الخبر عَبْدُ الرَمَنِ بن مهدي عن ماد بن سمه 
بإسناده وقال: (وليمسح عليهما ما شاء ولا يخلعهما إلا من جنابة)» وهذا اللفظ أصح؛ فإن 
ان مَهْدِيّ أوثق من أسّد بن مُوسّى» وقد احتج بهذا الأثر مالك وغيره على أنه لا توقيت 
للمسح على الخفين لا في الحضر ولا في السفر؛ لأن عُمَرَ 4 قال: (وليمسح على خفيه ما 
شاء) وم يذكر مدة» ودل على هذا قوله: (وًلا لَعْهُمَا إن شَاء إلا من جتابة)ء وهذا الأثر 
حتيل وليس بصريح لقول مالك؛ فإن قوله: (وليمسح على خفيه ما شاء) أي في للمدة 
المقدرة» وقوله: (وَلا كْلَعْهُمَا إن شَاء إل من جَتابة) أي: في المدة المقدرة قي الأحاديث 
الصحاح لأنه قد صح عن ع و آنه ذهب إلي التوقيت وقال: (تمسح من ساعتك هذه 
ومن الغد ي مثل هذه الساعة تلع خفيك)؛ فإما أن يقال بأن عن عمر روايتان: رواية 
بالتوقيت» ورواية: مسح بلا توقیت. 

أو يقال: إن رواية عدم التوقيت غير صريحة» ورواية التوقيت صريحة؛ فيُحمل هذا على هذا؛ 
فيزول الإشكال» وهذه الطريقة أصح. 

وعلى هذا: فلا يصح عن عمر القول بأنه لا يرى التوقيت في المسح؛ 
عنه» وقد جاء عنه بالإسناد الصحيح أنه يرى التوقيت» وأما قوله ت لعقبة: (منذ كم 
تمسح؟ فقال: من الجمعة إلى الجمعة» قال: أصبت) رواه ابن ماجه وغيره بسند صحيح؛ 
فهذا حمول على الحاجة كما أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وكان يفعله» وليس فيه أن 
عمر لا يرى التوقيت؛ فيحمل هذا على أن من اشتد به السير ويتعذر وقوفه والبرد شديد؛ 


A۲ 


فإنه يرخص بأكثر من للمدة المحددة» وهذا المذهب الثالث في المسألة؛ فإن المذاهب قي 
التوقيت ثلاثة: 

المذهب الأول: أن المقيم مسح يومًا وليلة والمسافر ثلاثة أيام» وهذا مذهب أكثر الأئمة. 
المذهب الثاني: أنه لا توقيت ف المسح لا في الحضر ولا قي السفرء وهذه رواية عن مالك» 
وقد روی أحمد بن حنبل عن عبد الرمن بن مهدي عن مالك أنه قال: التوقيت بدعة» وهذا 
إسناده صحيح إلى مالك. 

المذهب الثالث: القول بالتوقيت وزيادة على الوقت الحدد للحاجة كالبرد الشديد والبريد 
ونحو ذلك يدل على هذا قصة عمر مع عقبة وهي عند ابن ماجه بسند صحيح» وبه قال 
ا 

وأما أثر أنس فقد رواه الحاكم والدارقطني من طريق يدام بن اؤ عَنْ عَبْد الْعمَارِ بن داد 
اراي عن ئاد بن سَلَمَةء عن بيد الله ن آي بكر وئابت الاي عن أنّس» عَن البي 
ي وقد صححه الحاكم وقال إنه: (شاذ بمرة) يعني أنه خالف للأحاديث الصحاح؛ فإن 
الأحاديث الصحاح دلت على التوقيت» وظاهر الخبر: أنه لا توقيت ق المسح على الخفين» 
وقي تصحيح الحاكم نظر؛ فإن مِمَدَام بن دَاؤد ضعيف الحديث قد تكلم فيه غير واحد من 
الحفاظ ورواه الدارقطني من طريق أَسد بن مُوسَی» عَنْ ئاد بن سَلَمَة عَنْ عُبَيْدِ الله بن أي 
بكر» وَابت الاي عَنْ أَنّس» عَنِ الى بء وقد قوى إسناده ابن عبد الهادي» وطعن فيه 
أبو د بن حزم وأعله بأسّد بن مُوسى» وأسّد بن مُوسى ثقة» وقد تفرد به على هذا الوجه؛ 
فقد يقال: أين أصحاب كاد بن سَلَمَةَ عن هذا الخبر؛ فأين عفان بن مسلم وهو من أوثق 
الناس في كماد بن سَلَمَةَ عن هذا؟ ول اذا يتفرد المتأخرون بتخريج هذا الحديث؟ ولاذا لو يرو 
هذا أصحاب الكتب المشهورة: كالشيخين وأحمد وأبي داود والنسائي والترمذي ومالك 
والطيالسي والدارمي وأمثال هؤلاء؟ 

فإن الخبر الذي تحتاجه الأمة لا بد أن يرويه أصحاب الكتب المشهورة» وإذا كان الحديث قي 
أصل من الأصول» وتفرد به أصحاب الكتب للمتأخرة؛ فإن في قبوله نظرّا؛ خاصة وأن سنن 
الدارقطني لم يؤلف في سرد الأحاديث الصحاح» وإنما يذكر ما جاء في الباب من الغرائب 


AY 


وغيرهاء وبالتالي فقبول مثل هذا فيه نظر» على أنه لو صح؛ لم يكن صريًا لمسألة القول بأنه 
لا توقيت؛ فإن هذا الخبر مجمل تفسره الأحاديث الأخرى» وقد احتج به من يقول بأنه لا 
يلبس الخف حتى يكمل طهارته» وقد تقدم بحث هذه المسألة» وأن الصواب: جواز لبس 
ا خف ف الرجل اليمنى قبل أن يغسل الرجل اليسرى. 

والحديث فيه دلالة على أنه يحب خلع الخفين من الجنابة» وهذا مجمع عليه» وقد تقدم قي 
حدیث صفوان بن عسال. 

والحديث كما تقدم هو من أدلة المالكية بأنه لا توقيت في المسح على الخفين لا ف الحضر 
ولا قي السفر» وقد كان الإمام مالك لك يقول: التوقيت بدعة» ويرى المالكية ضعف كل 
الأحاديث الواردة في التوقيت» وبعضها م يبلغهم» وقد خالف ابن عبد البر أصحاب مالك 
في هذه المسألة» وصحح حديث علي في التوقيت» وقد تقدم أنه ق مسلم وأن الصواب 
رفعه» وقال ابن عبد البر بالتوقيت على ما دلت عليه الأحاديث الصحاح» وقد اختلف قول 
مالك ف حكم المسح على الخفين» وعن مالك ق ذلك ثلاث روايات: 

الرواية الأولى: إنكاره للمسح في الحضر والسفر» وقد ذكر غير واحد من المالكية بأن هذه 
الرواية عن مالك منكرة. 

الرواية الثانية: أنه يكره المسح ق الحضر ويجوز المسح في السفر. 

الرواية الثالثة: أنه سح حضرًا وسفرًا بلا توقيت. 

وهذا ما قال به عامة علماء الأمصار» ودلت عليه الأحاديث الصحاح» ماعدا قول مالك 


بلا توقیت. 
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-٥‏ وَعَنْ ابي بره @ عن الي 45؛ أنه رَخَّصَ لِلْمُسَافرِ تَلَانَّةَ أي 
وَلِلْمُقِيم يَوْمًَا وَلَيْلَهَء ذا تَطََرَ فلَبِسَ خُمَيْه: أن يَمْسَح عَلَهْمَا. أخْرَجَة آَلدَّارقطيء 
ذكر الحافظ الدارقطني وابن خزعة» والخبر رواه ابن ماجه أيضًا من طريق المُهّاجر بن علد أ 
لڍ عن عبد امن بن أي بحر عَنْ أي وقد تفرد به الْمُهّاجر أبو لاء وقد صحح 
هذا الحديث الشافعي والخطابي» وقال عنه البخاري بأنه حديث حسن» ولعله يعني: الحسن 
اللغوي؛ فإن الأئمة في عصر البخاري لم يصطلحوا على معنى الحسن» وني تصحيح هذا 
الحديث نظر؛ فإن أبا مخلد المهاجر لين الحديث» قاله الإمام أبو حاتم» وقال وهيب بن 
خالد: المهاجر لا يحفظ. ولعل من صححه إنغا ذهب إلى صحة المعنى لما له من الشواهد 
الكثيرة الصحيحة» وأما تصحيح هذا الإسناد بذاته؛ فهذا فيه نظر» وحديث المهاجر لا 
يُصحح؛ فإن الأئمة لم يوثقوه» وأحسن ما جاء فيه قول ابن معين: صال» وهذا لا يعني أنه 
ثقة» ولا أنه يحتج به» قد بين أبو حاتم بأنه لين الحديث» وبين وهيب بن خالد بأنه لا 
يحفظ» وعلى هذا: فهذا الإسناد ضعيف» وحديث المسح على الخفين من رواية أبي بكرة لا 
وقد احتج بهذا الحديث الجمهور على القول بالتوقيت وأن المسافر مسح ثلاثة أيام» وأن 
المقيم يسح يومًا وليلةء وقد احتح جماعة من الأئمة بقوله: (إِذّا طهر فَلَبْسَ حُفَيْهِ) على أنه 
لا يجوز لبس الخفين حقى يستكمل الطهارةء وأنه لو غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف قبل أن 
يغسل الرجل اليسرى؛ م جز وكان هذا حرامًاء وكان مسحه باطلا؛ لأنه أدخل الخف على 
غير طهارة» وني هذا نظر» وقد تقدم الحديث عن هذه المسألة» وأن الصواب من قولي 
العلماء: جواز هذه الصورة. 
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-٦‏ وَعَنْ آَبَیٌ ُن عِمَارَة @؛ أنه قال: يا رَسُول آله آَمْسَح على أَلْخُمَبْنِ؟ قال: (لَعَمْ) 
قال: يَوْمًَا؟ قال: (تَعَم). قال: وَنَوْمَيْنِ؟ قال: (تَعم). قال: وَثلاثة؟ قال: (تَعمء وَمَا 
شذت) أخْرَجَة أبُودَاؤد. وَقال: لَيْنَ بالْقَوِي. 

ذا ديت وا بو اود ق سن طن کن ب ت الفا عن عد ان بن 
رزین»› عن ل بن يَرِيد» عن ا بن قَطنِ» عن ي بن عمَارة به» قال الإمام أحمد بی 
تعالى: رجاله لا يُعرفون» وقد أنكر هذا الخبر غير واحد من الحفاظ» وهو مسلسل بامجاهيل» 
وى بن أيوب الغافقي: صدوق سيء الحفظ وعد الرَّمَّن بن رزين لا يُعرف» وحمد بن 
يزيد لا بُعرف» وأيّوب بن قطن لا بُعرف» وهذا الإسناد يصدق عليه بأنه مظلم؛ فإنه مجهول 
عن مجهول عن مجهول ي أصل من الأصول» وهذا خبر باطل؛ فإنه لو تفرد بهذا الحديث 
صدوق؛ لوحب القت فيه أنه ن صل قاذ رواد کی بن لوت وهو صدوق عن عبد 
دلیلا على نکارته وبطلانه. 

وقوله: (أيّ بن عِمَارة) ضْبط بكسر العين وضمهاء والكسر أشهر: أن رجلا جاء إلى البي 
بي فقال: (أمسح على آلمَيْنٍ؟...) الحديث» وهو صريح بأنه لا توقيت في المسح» وهذا 
من أدلة المالكية على أنه لا توقيت ف المسح» وهذا الخبر لا يحتج بمثله» ولا تعارض مله 
الأحاديث الصحاح الدالة على التوقيت كحديث علي قي مسل وحديث صفوان عند أهل 
السنن؛ فقد وقت الني ب للمقيم يومًا وليلة وللمسافر ثلاثة أيام» وهذا الذي ذهب إليه 
جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين من الفقهاء وامحدثين» وهذا مذهب 
أبي حنيفة والشافعي وأحهمد. 

مسائل في المسح على الخفين: 

مسألة: لا يصح عن النى بلا في المسح على النعلين حديث» والأحاديث الواردة في هذا 
E‏ 
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مسألة: لا يصح عن النبي £ حديث في المسح على الجوربين» وإنما قيس الجوربان على 
الخفين» وأحسن شيء يحتج به على العموم هو حديث راشد بن سعد عن تَؤْبان 4 قال: 
(بعت رول آله 4 سرب فأمَرَعْمْ أن سمخو على للَعَصًائب واشَماخينٍ).وقد تقدم 
الخلاف في مسألة ماع راشد بن سعد من ثوبان» وقد قيل التساخين: الخفاف» وقيل:هي 
كل شيء خن به القدم تشمل الخفاف وال جوارب وغير ذلك. 

مسالة: ذهب التابلة إل آنه يتدئ الدة من أول حدث بعد لبسش: 

وهذا ضعيف» ولا دليل عليه» وظواهر الأحاديث على خلافه. 

وذهب جماعة من العلماء إلى أنه يبتدئ المدة من أول مسح بعد حدث» وهذا أحسن من 
الذي قبله. 

ويحتمل القول بأنه يبتدئ المدة من أول مسح بعد لبس» وهذا القول يشمل فيما لو مسح 
على طهارة. 

مسألة: من لبس خفين فأكثر ثم نزع الفوقاني؛ فإن الطهارة لا تنتقض ويبقى على طهارته» 
وله مسح على التحتان . 

مسألة: إذا لبس خمًا على خف؛ فإن هذا جائز سواء كان على طهارة أو على حدث في 
أصح قولي العلماء» وهذا بمنزلة ما لو زاد في خرق العصابة. 

مسألة: من لبس خفيه على غير طهارة ماء؛ فإن هذا لا يجوز» ولا يصح المسح عليهما؛ فإن 
الأحاديث الصحاح مبينة على أنه لا يجوز إدخال الخفين إلا على طهارة ماء. 

مسألة: ق الصورة السابقة إذا أدخل خمًا على خف أو كانت عليه خفافًا ونزع خمًا؛ فإن 
الحكم للتحتاني» ويتقيد بمدة المسح. 

مسألة: لا يجوز المسح على النعال؛ لأن هذا م يثبت به دليل عن الني بلي وأما ما صح 
عن علي بأنه مسح على نعليه؛ هذا حمول على النعال التي هي منزلة الخفين يشق نزعها. 
مسألة: يجوز المسح على أي خف يسك بالقدم» ويستر معظم محل الفرض. 

مسألة: يقتصر ف المسح على أعلى الخف» ولا مسح أسفل الخف. 

مسألة: إذا انتهت مدة المسح بقي على طهارته» وامتنع عليه المسح. 
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مسألة: إذا مسح على خفيه ثم نزع الخفين؛ فإن الوضوء لا ينتقض قي قول طائفة من 
العلماء» وهذه مسألة خلاف: 

فذهب علي بن أبي طالب إلى أنه يبقى على طهارته» وذهب إليه ججماعة من الأئمة. 

وذهب طائفة إلى أن الوضوء ينتقض» وجعلوا نزع الخفين من نواقض الطهارة. 

والقول الأول أقوى دليلاء والقول الثاني أحوط. 

مسألة: من لبس خفيه على طهارة ومسح عليهما ثم كشف شيئًا من القدم؛ ليضع علاجًا أو 
لحكة أو لغير ذلك؛ فإنه لا ينتقض وضوءه» وله مسح عليهما ما لم يكن قد كشف أكثر 
القدم» أو يصدق عليه بأنه قد نزع الخفين. 

مسألة: لا يختلف العلماء بأن من مسح على خفيه ثم خلعهما؛ لم يجز له إعادتما والمسح 
عليهما. 
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باب نو اقض الوضوء 


قال المؤلف الله تعالى: (يابُ تواقض أَلَوْضوءٍ) (يابُ) خر لمبتدا حذوف تقديره: هذا باب» 
وباب مضاف ونواقض مضاف إليه. 
ونواقض جمع ناقض» وفاعل لغير العاقل يجمع على فواعل» ونواقض الوضوء: هي مفسداته 
ومبطلاته» وهي على قسمين: 

۵ قسم مجمع عليه» فلا يختلف فيه الفقهاء: كالبول والغائط والإغماء. 

6 وقسم مختلف فيه. 
وهو على نوعين: 

6 نوع اختلف فيه العلماء بحكم الموازنة بين الأدلة: كأكل لحم الجزور» ومس الذكر. 

8 ونوع اختلف فيه العلماء؛ لاختلافهم في صحة القياس» أو لدخول هذه الجزيئية قي 

العموم أو نحو ذلك: كالخارج من البدن من غير السبيلين. 
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۷- عن انس بن مالك 5 E‏ کان أمنخاب رول آنه 8 - على هره - رون 
الْعِشاءَ حى تَخْفِق روُوسُهم. تم يُصَلُونَ ولا يََوَصَوُون. أَخرَجَة أبُو داؤد. وَصَحُحَة 
الد ارقطنئء وَأ صله في مُسْلِم. 
ا 
قال ابو داود اله : دنا شاد بن فَيَاضٍِ» حَدتتا هشام الد ستوَائئٌ» عن قتَادَة» عن اش 
وليس عند أبي داود ولا عند الدارقطني قوله: (عَلّى عَهْدِه)ء وقد جاءت هذه الرواية عند أبي 
داود معلقة عن شعبة» عَنْ فاده وروى الحديث مسلم ي صحيحه من طريق حالد وَهُوَ ابن 
و عن شغبة عن فاد قال: معت انا يمول : (گان أَصحاب رَسول اله ل 
م يصون ولا يَوَضَُون)» ورواه الترمذي بنحو رواية مسلم» من کک یی بن سی 

ن شعبةًء اده ت ا مالك قالًّ: (گانَ أصحاب رَسول الله ب امون 4 

مُونَ e‏ 3 ضوٌونَ)» وفي الباب حديث ابن عباس قال: (آع رول اله کل 
ليل بالعشاء» SC E ES‏ فمَام عَمَر بر اب قَقَالَ: 
الصَلاة) متفق على صحته» ولم يذكر قي هذا الخبر خم قد توضؤوا. 
والحديث دليل على أن النوم لا ينقض الوضوء مطلمًا؛ لأن الصحابة لك كانوا ينامون ثم 
يصلون ولا يتوضؤون سواء کان هذا على عهد رسول الله ب كما دلت عليه رواية ابي داود 
المعلقة» أو كان هذا على غير عهد الني ؛ فإن الصحابة أدرى مراد النبي بي من غيرهم. 
وظاهر الخبر أن هذا حكاية إجماعهم» وأما رواية ابن عباس فهي صريحة بان هذا کان ٿ 
عصر النبي ي وهذا ظاهر من رواية أنس. 
وقد ذهب إلى هذا القول طائفة من الأئمة؛ فكانوا يفتون بأن النوم لا ينقض الوضوء مطلقًاء 
وأنه ليس من جملة الأحداث؛ لأنه لو كان حدتً لم يختلف يسيره عن كثيره كالبول والغائط» 
وهذا المذهب أحد المذاهب الثمانية ق هذه المسألة. 
وذهب طائفة من العلماء إلى نقيض هذا القول» وأن النوم ينقض الوضوء مطلمًا سواء كان 
قلیاا ام کثيرا» وسواء کان قاعدًا ام بدليل حديث صفوان بن عسال المتقدم قي باب 
مسح على الخفين قال: (گان رَسول اللہ 4 ام ا سرا أن لا رع جفافتا لاه 
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آم وَلَياليَهُنٌ إلا من جَنَابَةٍ وَلَكِنْ من عَائِطِ وَبَوْل» وَنَوْم)؛ فقد قرن النوم بالبول والغائط» 
وهذا دليل على أن النوم حدث أصغرء وبدليل الإجماع على وجوب الوضوء على المغمى 
عليه» ولا يختلف النائم عن المغمى عليه بجامع زوال الشعور وذهاب العقل» وقد نصر هذا 
القول أبو جد بن حزم» وكان الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام يذهب إلى القول الأول ثم 
تحول إلى القول الثاي» وذلك أنه قد جلس بجواره رجل يوم الجمعة فنام وهو جالس فظهرت 
منه ائحة فلما استيقظ قال له أبو عبيد: قم فتوضاً فقد أحدثت»› فقال له: أنا م أحدث» 
فأخبره أنه قد ظهرت منه رائحة لم يحدث فأصر على أنه لم يحدث وأن الرائحة قد خرجت 
وذهب فريق ثالث إلى التفريق بين القليل والكثير؛ لأن ابن عباس ده كان يصلي مع الني 
کی قال: (فإذا أغفيت أخذ رسول الله کله بشحمة أذيي...) الحديث» وهو متفق على 
صحته» ولم يأمره البي 4 بالوضوء وصحح صلاته» قد نجيب عن هذا بأنه ليس بنوم إنغا هو 
مجرد إغفاء يسير م يزل شعوره بالكلية عنه. 

وذهب فريق رابع إلى التفريق بين القاعد والمضطجع لحديث: (إعا الْوْضوءُ عَلَّى مَنْ نام 
مُضْطجعًا)» وهذا خبر منكر. 

وذهب فريق خامس إلى أن النوم مظنة للحدث وليس حدتًا بنفسه. 

وهذا أصح الأقوال» وهو الذي به تنتظم الأدلة وتجتمع؛ فمن زال شعوره عنه ولم يجس بنفسه 
ولا يدري مما يخرج منه؛ فإن هذا النوم ناقض وعليه يحمل قوله &: (وَلَكنْ من غائط 
وَبَولٍ» وَنَوْم)» وهذا يلحق بالمغمى عليه» وقد أجع العلماء على وجوب الوضوء على المغمى 
عليه» وإذا لم يذهب عنه شعوره بالكلية وأحس من حوله ولو خرج منه شيء لشعر به» أو 
حصل عنده يقين على أنه لم يحدث لتماسك الوكاء وأنه لم يستطلق؛ فهذا لا ينتقض 
وضوؤه» وعلی هذا حمل حدیث انس: (گاد أصحاب رَسُول اله ل امون م يُصلُون ولا 
ينَوَضَؤُونً) خرجه مسلم في صحيحه» وعليه ضُمل حديث ابن عباس المتفق على صحته» 


وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية لكه» وأفتى به طوائف من فقهاء الشافعية. 


وأما بقية المذاهب في هذه المسألة فضعيفة» وي مناقشات ومساجلات بين هذه الأقوال؛ 
فإن من انتصر لقول أجاب على أدلة الآخرين» ومن قال بأن النوم ينقض الوضوء مطلمًا قال 
عن أدلة النقض بأن النبي ب م يطلع على ذلك ون ما جری منهم م يکن نومًا إنغا هو 
مجرد إغفاء يسير م يزل العقل بدليل: (حَقَى تحفِق رَؤُوسَهُمْ)» ومن قال بأن النوم غير ناقض 
ذكر رواية مسلم: (يتامُونَ م يُصَلونَ ولا يََوَضتُودً)» وذكر رواية ابن عباس: (حًى رَقدَ التاسُ 
َاسَْيَْظواء وَرَقَدُوا وَاسَْيْمَظوا)» وهذا متفق عليه من حديث ابن عباس» وأجاب عن حديث 
صفوان: (وَلَكِنْ مِنْ عائط, وَبَوْلٍ» وَنَوْم) بأن دلالة الاقتران ضعيفة» وعن كل قول أجوبة 
والواجب على طالب العلم أن يجمع بين النصوص على قدر الإمكان» وليحذر من الهوى 
والتعصب للرأي؛ فإن طائفة من الناس يعتقد الشيء أو يألفه لأنه قد نشا عليه ثم يبحث 
عن أدلة تؤيد اعتقاده» ومتى ما قدر طالب العلم على إعمال كل النصوص وهل النصوص 
على معنى فإن هذا هو المتعين؛ فإن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدها وقد قال في 
المراقي : 

والجمع واجب مق ماأمكنا إلا فللا خر نے با 


@ @ @ 


حبیس 


ا : خُبَيْش إلى آلني 4 فَقَالّث: يا 
رَسُول آللّه! اي امرَاةٌ فاد لا؛ قال: (لا. إنَمَا ذلك عرق 


وَلِلْبَُاريْ: (ثم تَوَضّي لكل صَلَاةٍ). 

وَأشَارَمُسْلِه ل َه حَذَفها عَمْدًا. 

هذا الخبر رواه البخاري من طريق مالك» ومسلم من طريق وكيع كلاها عَنْ هِشَام بن عَرَوَة 
عَنْ أيه عَنْ عَائِشة «#ة» ورواه البخاري من طريق ابن عْيَبْندء وأي أَسَامة» وزهير جيعًا عَنْ 
هشام بُنِ عَروَةَ» ورواه مسلم من طريق آي مُعَاوِيَةَ وجرير وابن غير جيعًا عن هِشام بنحو 
رواية مالك ووكيع» ورواه البخاري من طريق آبي مُعَاوِية عَنْ هشام وذكر فيه: (م توضئِي 
لكل صَااَةٍ)» وأشار مسلم في صحيحه إلى أنه حذف هذا الحرف عمدًا من رواية اد س 
ِء وقد رواه النسائي من طريق ماد عَنْ هشام وذكر فيه: (وَتَوضئِي)» ورواه بجی بن 
سلیم» وماد بن سلمة بنحو رواية ماد بن زید» وهذه الرواية شاذة» وقد اختلف فيها على 
أبي معاوية» وأكثر أئمة الحديث لم يذكروا هذه الرواية عن هشام وهو الأحفظ والأضبط؛ فقد 
اتفق مالك ووكيع وأبو أسامة وابن عيينة وزهير وجرير وابن نمير على روايته عن هشام دون 
قوله: ( توصي لكل صَلاٍَ). 

قالت عائشة #5ة: (جَاءَث فَاطمَةٌ بنث أي حُبيْش) فَاطِمَةٌ بث أي حبَيْش هذه الأسدية» 
وهي من المهاجرات» ويقال أا زوجة عبد الله بن جحش وعلى هذا هي والدة جد بن عبد 
قوها: فَقَالَت: سول اله! إِنّ إمْرأةٌ أ أشتحاض) قوطما: (ي رَسُولَ آلله!) فيه الأدب ف 
ا لخطاب» وفيه سؤال المرأة للرجل عما يشكل عليها من مسائل العلم» وقد احتج به من يقول 
بان صوت المرأة لیس بعورة» وهذه اة خلاف: 


فمن الفقهاء من قال بأن صوت للمرأة عورة» واستدل عليه بأن الني 4 أخذ على النساء 
يوم البيعة (... وألا يكلمن من الرجال إلا حرمًا)» وهذا رواه الإمام أحمد ولا يصح. 

وذهب طائفة من العلماء إلى أن صوت للمرأة ليس بعورة بدليل محادثة النساء للرجال في 
عصر البي ب وخجيء الصحابة والتابعين إلى عائشة يستفتوتا وكان بالإمكان سؤال غيرهاء 
أو جعل واسطة بينهم وبين عائشة من النساء. 

وذهب فريق ثالث إلى أن صوت ال رأة فتنة وليس بعورة» وهذا أصح الأقوال. 

وعلى هذا: فلا تکلم لمرأة الرجال إلا بالحاجة وما لا بد منه بشرط ألا تخضع بالقول لعلا 
يطمع فيها من في قلبه مرض» والدليل على أن صوغا فتنة قوله : (إِذا بكم شىء في 
الصَلاة فَلَيْسبّح الرجال» يمه النْسَاءُ) متفق على صحته» والتسبيح عبادة قد منع 
الي ب رأة منه لعلا يسمع سرشا الرجال؛ فيفتتنوا بماء وأمرها البي 4 أن تصفق» وكانت 
العرب تقول: إن الصوت أحياتًا أقرب إلى العشق من النظر» وذكر غير واحد من الفقهاء إن 
الصوت أحياتًا يؤثر أكثر من تأثير العين» وأحياتًا تحصل الفتنة بالصوت قبل أن يبصر. 

وهذا معنى قول الشاعر بشار بن برد: 

يا قوم أذن لبعض الحئ عاش قة ا ا اا 


قالوا بمالاترى تمذي فقلت هم لاعن تى الف ا كان 
وعلى هذا: فالمرأة لا تخاطب الرجال إلا بالحاجة وما لا بد منه دون أن تخضع بالقول وعلى 
أن تؤمن الفتنة. 


أسْتَحَا 


قوهها: e)‏ مرا 
دم عرق ولیست دم حيض» وغرج دم الحيض يختلف عن رج دم الاستحاضة» وهذا 
يستدل به على من فرق بين الدمين» وأن الني 4 أمر بغسل دم الحيض ولم يأمر بغسل دم 
الاستحاضة» ويصلح هذا التفريق دليلا على طهارة دم الاستحاضة»ء وأن الإجماع المنقول في 
هذا هو قي دم الحيض؛ لأن النبي 4 قال عن دم الاستحاضة: (إِعًا ذَلِكّ عِرق)» وعلى 
هذا ما هو متزلة الدماء الحازجة من العروف: 


سَحَاضٌ) الاستحاضة هي جريان الدم ثي غير وقته المعتاد» و الاستحاضة 


وقد تقدم الحديث عن الدم الخارج من الإنسان هل هو ٤‏ ام طاهر؟» وسيأني 
ا لحديث أيضًا عنه هل ينقض الوضوء أم لا؟» والصواب أنه لا ينقض الوضوء؛ لأنه لا دليل 
على هذاء وأما القول بنجاسته؛ فقد تقدم أن الإمام أحمد وغيره حكوا الإجماع على ذلك 
وتقدم أن هذا الإجماع غير منضبط وأنه يثبت» وأن الأصل في الأعيان الطهارةء وأن 
النجاسات لا تثبت بدون أدلةء وأن الآية في سورة الأنعام: فل لا أجدُ في ما أوجي إل 


رتا على طاعم ية إل أن یون َة أو دما ىفوا اؤ حم خثرير ف رخس 


#إفإانة ر جس : الضمير يعود لأقرب مذکور» وهو حم 4 

قوطما: ق رأة أسَْحَاض فلا اهر أَفَاَدَعٌ آلملاة؛) أي: أن هذه الاستحاضة هل هى 
مسوغة لترك الصلاة والصوم والعبادات التي تشترط هما الطهارة؟ 

فقال الي : )( أي ل تدعین الصلاة؛ لان هذا دم عرق : ا نه لیس بدم حیضص 
الذي سرح من قاع الرحم؛ فان دم الحيض: دم سود تخیبن يعرف بعلامات كثيرة» ودم 
الاستحاضة: دم أحمر خفيف يشبه الدم الخارج من بقية البدن. 

ومن م قال البي : (إا ذلك عرق وَليْسنَ بَيْض)» ومعنى هذا: لا تجلسين» ولكن إذا 
أقبلت الحيضة إما بعلاماتا أو وقتها فدع الصوم والصلاة وتجلس للمرأة قدر ما كانت تحبسها 
حيضتها؛ فإذا أدبرت وانقضت أيامها وجب الاغتسال عن الحيض بالإجاع؛ لقول الله جل 
وعلا: «إوَيَّسألُوتك عن المَجيض فل هُو اذى فَاعتَرلوا الَسَاءَ في المَجيض ولا َقَربُوهُنَ 
حى بَطهُرن 4 [البقرة: ۲۲۲]. اف حقی ينقطع الدم. 

فبا هرن أ هان لفاون من حَبْت مركم الل [البقرة: ۲۲۲]. 
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قوله: (فاغسلي عنك الذم م صَلي) هذا دليل على أن الاستحاضة غير مانعة من الصلاة 
والصوم وبقية العبادات» ويجوز لزوجها مجامعتها؛ فإن الصلاة أعظم؛ فإذا أبيح للمرأة بأن 
تصلي؛ فإنه يباح للمرأة أن تمكن زوجها من الجماع. 


قوله: 3 لضي لکل صَلاَةٍ) تقدم ف التخريج أن هذه الرواية شاذة» ولا يصح ف هذا 
الباب شيء عن رسول الله بل وسيأت إن شاء الله تعالى في باب الحيض ذكر روايات 
أخرى في هذا الباب وبيان ضعفها. 

وقد اختلف الفقهاء ق دم الاستحاضة هل يوجب الوضوء لكل صلاة أم لا؟ 

وقد ألحقق بالاستحاضة جاهير العلماء مَنْ حدثه دائم: كالذي به سلس البول» وأحكام 
سلس البول مفرعة على أحكام الاستحاضة. 

وقد ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أن الاستحاضة حدث من الأحداث» وأن للمرأة 
إذا توضأت لدخول وقت الصلاة؛ فخا لا تصلي هذا الوضوء صلاة أخرى؛ فلو دخل وقت 
العصر ولم تحدث؛ وجب عليها الوضوء؛ لأن الاستحاضة حدث ينقض الوضوء» وقد جازت 
صلاتا فيه للحاجة على أن تتوضاً في وقت كل صلاة. 

على هذا من به سلس بول يتوضاً لوقت الصلاة؛ فإذا صلى وانقضت صلاته؛ عاد حدثه 
إليه» والدليل على هذا: هو هذه الرواية: (م توصي لكل صلاَةٍ) فأفاد هذا بأن 
الاستحاضة حدث من جملة الأحداث. 

وذهب مالك بل إلى أن الاستحاضة ليست بحدث» وأن الاستحاضة لا تنقض الوضوء 
کمن به سلس البول؛ فإنه لا ينتقض وضوؤه» وأنه لا نقض إلا بخارج معتاد» وأما هذا فإنه 
خارج غير معتاد يخرج بلا إرادة منه وبلا قدرة على دفعه» وهذا أصح من قول الجمهور؛ لأنه 
م يثبت دليل عن النبي 5 أن الاستحاضة حدث» وكل الأحاديث الواردة في ذلك معلولةء 
وهذه الرواية بدايتهاء وسيأتي إن شاء الله تعليل الروايات الأخرى ثي مواطنهاء ولنا عودة في 
بحث هذه المسألة في باب الحيض إن شاء الله تعالى. 
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۹- وَعَنْ علي بن آبي طالب 4 قال: کُنث رَجُلاً مَذَاءَ قَأمَرزث آَلْقَدَاد بُنَ السود أَنُ 
يسال اني 4 فَسَاَلَه ؟ فقَال: (فيه أَلْؤْضوء) متمق عَلَيْهء وَاللَفْظ لِلْبْخَارِيّ. 
ا 
هذا اللفظ للبخاري» وقد اتفق على تخريجه من طريق الأعْمَش» عن مڌر النَوريٰ» عن حَمَدِ 
ابن الحتفِيّة» عن علي بُ طالب» ولفظه عند مسلم: (یغسل ذکره وَيَوضاً)» وعند 
البخاري من طريق أي حَصِينِ» عَن أي عَبدِ الْمَنِ السلمي» عن عَلِيّ ال: (توصًا واغسل 
ڏگرك)» ورواه مسلم من طريق ڪرم بن بير عن اپيه عن سلَيْمَانَ بن يَسَارِ» عَنِ ابن 
عباس» عن علي بن أي طالب قال: (تَوضًاً وَالْضَّخ فَرَجَك). 
وله ركنت لا مداع كنت اى ما ية الف آي كر التي ,الى ن 
الصفات الرجولية قي الإنسان» ولا يختص به الرجل؛ فهو يخرج من المرأة كما يخرج من الرجل» 
والمذي: ماء أبيض رقيق يخرج على إثر الشهوة والمداعبة ونحو ذلك» وهو نجس وينقض 
الوضوء. 
والفرق بينه وبين المني أن المني ماء ثخين يضرب إلى الصفرة وهو طاهر في أصح قولي العلماء 
ويوجب الغسل» وما e‏ قد قيل لبي :كَل على المرأة 
من ن شل ذا هی احتَلَمَث؟ فَمَال رَسُول اله ي: (نَعَمْ إِذا أت الا وقد أوجب النبي 
5 الغسل على المرأة إذا رأت الماء بعد النوم. 
قوله: (فاستحييت) فيه: استحياء الرجل من السؤال بحضرة قريبه ونحو ذلك وهذا لا حلع 
من السؤال؛ فإن الحياء لا ينع من التفقه في الدين» ولا بمنع من السؤال عن العلم؛ فإن حياء 
علي وك م بمنعه من البحث عن الحق ومن الوصول إلى الصواب؛ فقد أوكل غيره أن يسأل 
رسول الله ی وما منع علي @ من السؤال إلا قوله: (لمكان ابنته مي)ء وقد دلت 
الروايات الكثيرة على أن عليًا ‏ كان حاضرًا وقت سؤال المقداد وجواب الني ب. 
قوله: (فأمَوْتُ الْمفدَاة) فيه جواز الاستنابة في الفتوى» وهذا لا يصح من كل أحد» وإنغا 
هذا للرجل الحاذق اللبيب الفطن الفهم» وأما مَنْ استنيب للسؤال وهو ضعيف الحفظ بليد 
الفهم لا بحسن التلقي؛ فإن هذا لا يُستناب تي الفتوى. 


1۹۷ 


قوله: (فَقَالَ: (فیه لوص ء)) هذا لفظ البخاري: وهو دليل على أن المذي ناقض من 
نواقض الوضوء» وهذا الشاهد من سياق الحديث للرحمة» وعند مسلم: (يَغْسل ذكره 
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وَيََوّضاً) وهذا فيه أن المذي نجس؛ لأن النبي 4 أمر بغسل الذكر منه» وفيه الوضوء من 
المذي» وأن المذي ناقض من النواقض. 

وقد اختلف الفقهاء هل يغسل رأس الذكر الذي أصابته النجاسة أم يغسل العضو كله؟ 

قي ذلك قولان للعلماء: 

القول الأول: أن يغسل الذكر كله» وهذا ظاهر اللفظ وقد قال البي : (يَغْسل ذكرَه 
وتوا وان عمل لكر كله قاض روج توالت طافة من اللا ول 
أنثييه لأن هذا جاء عن الني &: (ليَغْسل ذگره ويي من حديث عرو بن الزبير عن 
المِمْدَادء وهذا فيه نظر فإن أحاديث غسل الأنثيين كلها معلولة» وعروة م يسمع من علي ولم 
يسمع من المقداد» وروي في الباب غير هذا ولا يصح. 

القول الثا: أنه يغسل رأس الذكر؛ لأنه هو الذي ا ا الكل في 
الحديث وأريد به البعض» وهذا كثير في الكتاب والسنة يُطلق الكل تي الحديث ويراد به 
البعض؛ ولأن نجاسة المذي ليست بأغلظ من نجاسة البول» ولا يختلف العلماء على أنه 
يغسل رأس الذكر» وهذا القول قول قوي وقد اختاره أبو خد بن حزم ثي الحلى» وهذا على 
خلاف ظاهريته؛ فإن اللائق بظاهرية أبي خد أن يرجح القول الأول؛ فإن البي صلى الله عليه 
وسلم قال: (يغْسل ذكرَه)» والظاهر من اللفظ غسل الذكر كله لا رأس الذكر» وقد خرج أبو 
جد ف هذا الموضع عن ظاهريته وذهب إلى المعنى. 

قوله: (نَوصًاً واغل ذگرك) هذه الرواية عند البخاري» وعند مسلم: (لَوَصًاً وَالضَخ 
فَرْجَكَّ)» وهذه الرواية دليل على أن نجاسة المذي محففة وليست مغلظة وهذا الصواب بدليل 
حديث سهل عند الترمذي وغيره حين سل الني ب عما يصيب الثوب منه؛ فقال: 
(ينضح ثوبه) فهذا دليل على أن نجاسة المذي مخففة. 

قوله: (َوضًاً وَاعْسل ذگرك) استدل به من يقول بأنه يجوز الوضوء قبل الاستنجاء 
والاستجمار» وعامة الذين يقولون بهذا القول هم الذين يقولون بأن مس الفرجين لا ينقض 


۱۹۸ 


الوضوء» وقد كان شيخ الإسلام تلك تعالى يفتي بجواز الوضوء قبل الاستنجاء والاستجمار» 
وکان لت نی آخر عمره يرى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلمًا» وذهب طائفة من 
الأئمة إلى أن الوضوء لا يصح قبل الاستنجاء والاستجمار؛ لأنه سيحتاج بعده إلى مس 
الذكر» ومس الذكر ينقض الوضوء» وهذا مذهب جاهير العلماء من الصحابة والتابعين 
والأئمة المتبوعين» وهؤلاء يقولون بأن الواو لا تفيد الترتيب؛ فقوله: (تَوصًاً وَاغسل ذگرك) 
لا يعني أن قسل الذكر بعد الوضو ققد جاع ي روا (تعيل دذكة َيَكَوضًاً)» وهذا دليل 
على أن الواو لا تفيد الترتيب وهذا الصواب؛ فإن الواو لا تفيد الترتيب» وعلى هذا لا حجة 


قي هذه الرواية على جواز الوضوء قبل الاستنجاء والاستجمار. 
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يَنَوَضًاً. أخْرَجَه أخحْمَدء وَضَعَقَه أَلْبْخَاريٌ. 

القن 
هذا الحديث روي من طريق الأَعُمَش» عن ڪبيب بن E‏ 
واختلف العلماء قي عروة هذا: 


فقالت طائفة بأنه عروة المزني وجاء مصرحًا به E‏ بعض الطرق . 
وقالت طائفة بأنه عروة بن الزبير» وجاء مصركًا به قي بعض الطرق» وهذا قول الأكثر وهو 
الصواب. 


وسواء کان هذا ام هذا؛ فإن الخبر معلول؛ فأحاديث حبيب بن ابي تابتِ - وهو ثقة ثبت 
إمام - عَنْ عرو معلولة» ولم يحدث ڪيب عَنْ عَروَةَ بشيء فيه خير» قد روى عنه حديثين 
أو ثلاڈ ثة كلها معلولة قال ذلك الإمام حى بن سعيد القطان وعلي بن المديني ويح بن معين 
وأبو حاتم والبخاري وأشار الترمذي لته تعالى في جامعه إلى ضعف هذا الخبر» ويكاد يتفق 
الأئمة الكبار على ضعف هذا الخبر» وقد صححه جمع من المتأخرين: كابن عبد البر وابن 
القطان الفاسي وطوائف من المعاصرين» وقي هذا نظر؛ فإن تصحيح هذا الخبر فيه بعد. 

وقد رواه أبو داود والنسائي من طريق إبراهيم التيمي عن عائشة» وإبراهيم م يسمع من عائشة 
شيئًا أبدّا؛ فالإسناد منقطع» وروي الخبر من طرق أخرى ولا يصح من ذلك شيء. 

قد احتج به أبو حنيفة وغيره على أن مس للمرأة لا ينقض الوضوء» وهذا موطن اختلف فيه 
الفقهاء على ثلاثة مذاهب: 

اللذهب الأول: أن مس للرأة أجنبية أو ذات مرم لا ينقض الوضوء ما لم بمذي» وهذا 
مذهب أي حنيفة ورواية عن الإمام أمد» ومن من أدلتهم حديث الباب» وحديث عائشة في 
الصحيحين قالّث: ( كنت ام بي يدي رَسُول الله %5 وَرجلڌي» ف قبلته دا سَجَد 
عَمَرّ...) الحديث» هذا دليل على أن مس للمرأة لا ينقض الوضوء؛ فإنه لو كان ينقض 
لبطلت الصلاة» واستدلوا على هذا: بأن هذا أمر تحتاجه الأمة؛ فلو كان المس ينقض 


الوضوء؛ لبينه النبي ب بيا عامًا يعلمه الخاص والعام؛ لأن هذا حكم يحتاجه كل المسلمين 
ولا يستغني عنه أحد» وقد نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية بلكه. 

القول الثاني: أن مس المرأة أجنبية أو ذات مرم ينقض الوضوء مطلمًاء وهذا مذهب الشافعي 
ورواية عن الإمام أحمد» وقد جاء هذا بسند صحيح عن ابن عمر هة» واستدلوا على هذا: 
بقراءة أو هَسْتْمُ الَسَاءَ. وهي قراءة سبعية صحيحة» قالوا إن اللمس في حقيقته هو 
ا لجس باليد وعلى هذا فإذا مس للمرأة وجب عليه الوضوء؛ لأن طهارته قد انتقضت. 

القول الثالث: التفريق بين من مس للمرأة لشهوة وبين من مس للمرأة لغير شهوة؛ فمن مس 
لمرأة بشهوة؛ انتقض وضوؤه؛ لأن هذا مظنة لخروج المذي» ومن مس للمرأة بغير شهوة؛ م 
ينتقض وضوؤه: وهذا مذهب مالك ورواية عن الإمام أحمد. 

وأصح الأقوال في المسألة: أن مس للمرأة أجنبية أو ذات مرم لا ينقض الوضوء مطلمًا؛ لأنه ۾ 
يرد دليل على هذا؛ فنبقي على الأصل» والأصل عدم النقض» وأما قوله تعالى: أو طَسْتَمُ 
النَسَاء فالمقصود يا: الجماع في أصح قولي العلماء» وهذا الذي ذهب إليه الحبر عبد الله 
ابن عباس؛ فقد فسر الآية بالجماع. 
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-١‏ وَعَنْ بي هُرَبْرةَ & قال: قال رَسُول الله 4¥: (إِذا وَجَدَ أحَذْكُم في بَطنِه شَيْئًاء 
فاشگل عَلَيْه: أَحَرَجَ مِنه َي أ لا؟ قلا يَغْرجَق من آلُنجد حى يَسْمَع موا ُو 
يَجد ريجا) أخُرَجَه مُسْلِمٌ. 
ا 

هذا الحديث من حديث أبي هريرة تفرد به مسلم عن البخاري. 
قال مسلم الله تعالى: حَدتّي رَهَيْرُ بن حَرّب: وهو من كبار شيوخ الإمام مسلم وقد أكثر 
عنه الرواية؛ فخرج له نجرا من آلف ومائتي حديث وهو ثقة ثبت إمام» وهو يختلف عن زهير 
بن معاوية وكلاها أبو خيثمة؛ فإن زهير بن معاوية آقدم من زهير بن حرب» ومسلم لا يروي 
عن زهير بن معاوية إلا بواسطة؛ لأنه م يدركه» وزهير بن معاوية ثقة ثبت إمام» كان جماعة 

من الأئمة يقولون بأنه يعدل عشرين من مثل شعبةء قال رَُيْرُ: حَدتا جريڙ» عَنْ سُهَيْلِ بن 
آي صاڂ» عن ايه عن اي هريره عن الي ب به» ورواه شُغبَةء عن سهَيْل بن اي 2 
عَنْ أي عَنْ أي هري عن البي 4 أنه قال: (لا وضوء إل من صَْتِ أ ريح) وقد 
صححه الترمذي» وفي هذا نظر؛ فقد غلط شعبة في هذا الحديث وأخطاً فيه على صهيب»› 
وقد رواه أصحاب صهیب بنحو ما رواه جریر. 
والحفوظ في هذا الخبر هو قوله 4&: (إذا وَجَد أحدكمْ في طبه شَيْنًا) وأما حديث: (لا 
وُضوءَ إل مِنْ صَوْتِ أو ريح)؛ فهذا الصواب فيه الوقف على أبي هربرة» وقد ذكره البخاري 
و اا اف ق ای فو وا اعا 
و 
قوله: (إذا وَجَدَ أحدگي) (إذا) ظرف ها يستقبل من الزمان» وهي ممعنى الشرط. 
وقوله: (وَجَد أَحَدَكُمْ في طبه شَيْنًا) أي: أحس بشيء؛ فاستشكل عليه الأمر واستبهم» هل 
خرج منه شيء أم لا؟؛ ففي هذه الحالة يحب عليه إعمال الأصل» والأصل في هذا أنه م 
يخرج منه شيء؛ لأن اليقين لا يزول بالشك ومن ثم قال البي 45: (لا ينصرف حَق 
يَسْمَعَّ صَوْتًاء و ٤‏ جد را)» وقد أخذ من هذا العلماء قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك» 
وهذه إحدى القواعد الخمس الكلية الكبرى. 


وقد هذه القواعد صاحب المراقي فقال: 

قدأب سسس الفقه على رفع الضرر وأن مسايشق ميجلب الوطر 
ونفي رفع القطع بالشك ون E E‏ 
كو الأمور تب المقاصد ممع ي ببعض وارد 
وهذا الحديث أنفع الأدوية للموسوسين؛ فمن استمسك به فقد سد على الشيطان جاريه» 
وأغلق الأبواب دونه» وسلم من شره وأذيته؛ فإن أمر بإعمال اليقين وطرح الشك وأن مَن 
توضأً فأتاه الشيطان فقال له أحدثت أو حرك شيا من جسده یوهمه بأنه قد خرج منه 
شيء؛ فإنه لا يلتفت إليه ولا يصغي له؛ فإن مَّن تطهر بيقين م يخرج عن طهارته إلا بحدث 
مستيقن واليقين لا يزول بالشك» وهذا عام ومطرد في كل المسائل سواء كانت فقهية أم 
عقدية» وقد أجمع العلماء على أن من دخل 2 بيقين لم يخرج عنه إلا بيقين. 

قوله: (فلا يتصرف حَق يَسْمَعَ صتا جد رحًا) وهذا فيه دلالة على أن الصوت والريح 
أحداث ونواقض للوضوء وهذا مجمع عليه لا نزاع فيه؛ فإن قيل يفهم من هذا أنه إذا م يسمع 
صوتاً ولم جد ریحا؛ فانه لا ينصرف ولو کان قد خرج منه شيء؛ أن هذا إفهام 
صحيح ومعتمد إذا ۾ يكن الخارج مستيفّتًاء وأما إذا كان الخارج مستيّنًا؛ فإنه ينصرف منه» 
ولو م يسمع صوتًا ولم يشم رائحة» وهذا مجمع عليه» والبي 4 قال: : (فلا ينصرف)؛ لأن 
الرجل كان عنده شك وقد قال 4#: (فأشگل عَلَيّه: أَحَرَج مِنْهُ شَيْءٌ اَم لا؟)؛ فهذا لا 
ينصرف إلا بيقين» وإذا م يكن عنده يقين أنه قد أحدث؛ فلا ينصرف» ومت ما أحل الشك 
محل اليقين؛ فسد أمره» واضطرب حاله» وتسلط عليه الشيطان. 

وسيأتي إن شاء الله زيادة بحث على هذه المسألة؛ فإن المؤلف ولل ذكر في آخر الباب 
حديثين تي هذا المعنى؛ فأورد حديث ابن عباس وسيأت إن شاء الله أنه معلول» وحديث عبد 
الله بن زيد وهو متفق على صحته» وكان الأولى بالحافظ أن يذكر هذه الأحاديث متناسقة 
متتابعة؛ لأا بمعنى واحد» وسيأتي إن شاء الله استصحاب هذه القاعدة في كل المسائل» 
وسنذكر إن شاء الله أمثلة على ذلك في الطهارة والطلاق وغير ذلك. 


والشاهد من سياق الحديث للترجمة: أن الشك في الحدث ليس حدثاء وليس ناقضًا من 
نواقض الوضوء» ون من أتى بالوضوء بيقين» ل ينتقض حدثه بالشك ولا بالوهم بل يبقی 
على طهارته؛ لأن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. 
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۲-وَعَنْ صلق بن علي @ قال: قال رَجُلُ: مََ E‏ لرل يه يَمَمنٌ ذکرهُ 
في آلصَلَاة. أَعَلَيْهِ وضُو؟ فقال لئ (لا. إِنَمَا هو بَضْعة منكَ) أخْرَجَه 
اَلْخَمْسَة. وَصَحُحَه إِبْنُ حبَانَ. 

قال ابن اَلَدِيني: هُوَاحْسَنُ من حَدِيث بُسْرة. 

ا 
ا 
علي ا حتفي عن أ پيه» وروي من طرق عَنْ قَيْس بن طق عَنْ طلق به» وقد صحح هذا 
الحديثت جاعة من الحفاظ منهم: ابن معين وابن حبان وابن حزم وقال الإمام علي بن 
المديني: إنه أحسن من حديث بسرة» وهذا لا يعني تصحيح هذا الخبر؛ فإن قول المحدث: 
(هذا أصح شيء ف هذا الباب)» أو (هذا أصح من حديث كذا وكذا) لا يعني أنه صحيح 
مطلق؛ فان هذا مر نسي. 
وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى تضعيف هذا الخبر منهم الإمام الشافعي؛ فقد قال: سألنا 
عَنْ قَيْس بن صلق فما وجدنا أحدًا يعرفه» وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي 
وآخرون» قد تكلم غير واحد من الحفاظ في قيس بن طلق» قد لينه أبو حاتم وأبو زرعة في 
مقابل هذا وثقه ابن معين. 
وهذا الخبر لا ضُتمل من قيس بن طلق؛ فهو غير قوي» ومثل هذا الحديث لا ضتمل منه» 
وقد روي عن بأنه قد رجع عن تقوية هذا الخبر. 
وقد ذهب أبو حنيفة إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقًا على ما دل عليه حديث 
طلق؛ فإنه قال: (إما هو بَْعَةٌ مِنك)» والبضعة القطعة وهذا يعني أن مس الفخذ كمس 
الذكر ولا فرق؛ لأن الذكر جزء من الإنسان فلا نقض مسه» وقد ذهب إلى هذا الإمام أحمد 
في رواية عنه» وقد كان شيخ الإسلام بل تعالى يذهب إلى حديث بسرة» وتي آخر حياته 
ذهب إلى حديث طلق؛ فكان يقول: (لا وضوء من مس الذكر)؛ لكنه قد استحب ذلك 
فحمل حديث بسرة على الاستحباب» وحمل حديث طلق على أنه غير واجب. 
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Yo 


E‏ فان <ه؛ نشول آنه قال: (من ممن ذگرة فتوضا) 


من عب کو ا کر کد رون ا 

مروا بن اکم فتَدّاگڑا ما نة الأضر فال موان ومن فب گر 
اف عروة: ما عَلمٿ هَڌڏاء فال مروا بن الحکم: حبري بس ٤‏ صفوَانَ» 
نها مٿ رَسُول اله 4 يَمُول: (إِذا مَس ا ذگره فَليَوصًاً) قال عرَوَهٌ: فلم أَرَل 


م 


ماري ی ل کو ا عا عدت ن ذلك 
َأَرْسَلَّتُ له بسر ّل الذي حدتني عَنهَا مَروَانُ وقد أعل هذا الخبر بعلتين: 

العلة الأولى: أن الحديث لم يتصل إلا من طريق مَرَوَانّ» عَنْ بُسْرة» أو الجارس عَنْ بُسرة؛ 
فالعلة الأولی: مروان مقلم فیه» قد طعن فيه غير واحد بسبب ما جری مته في خلافته» وان 
مثله لا يقبل حديثه» والطريق الثاني الذي جاء هو من طريق الجارس» وهذا مجهول لا يحتج 
به. 

وقد جاء هذا الخبر من طريق عَنْ هشام بن عرو عن ايه عَنْ بره بِنْتِ صَفُوَانَ» وجاء 
في بعض طرق الحديث قال عروة: (فذهبت إلى بسرة فحدثتني بذلك)» وقي هذا الطريق 
نظر؛ فقد تكلم غير واحد من الأئمة قي حديث هام بن عَروة عن أيه قي هذا الموضع. 
وقد أجيب عن العلة الأولى بأن مروان بن الحكم قد حدث هذا الحديث يوم أن كان أميرا 
على المدينة» وكان يوم ذاك لم جرح بشيء» ولم يرو عروة هذا الخبر عن مروان يوم خلافته ويوم 
خروجه على ابن الزبير؛ فإن عروة لم يلتق بمروان من يوم ن خرج على ابن الزبير؛ ومن ثم قوى 
جماعة من الأئمة هذا الطريق وأن طريق عَرَوَةَ» عَن مَرَوَادَ» عَنْ بُسْرة صحيح» وأن مروان 


حدث بهذا الحدیث يوم أن کان موثوقًا بنقله غير متهم ف دینه. 


)١(‏ الأصل: (عَنْ بكر بن عبيد الله بن خد بن عمرو بن حزم)» والصواب ما أثبت. 


۲۰٦ 


وقد صحح هذا الخبر الإمام أحمد قي رواية أبي داود عنه» وكذلك صححه البخاري وقال بأنه 
أحسن من حديث طلق» وصححه أيضًا ابن خزعة وابن حبان وابن حزم وآخرون. 
وقد احتج به الشافعي وأحمد قي رواية عنه على أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقًاء وقدموا 
هذا الحديث على حديث طلق» وهذه مسألة خلاف» وللعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب: 
اللمذهب الأول: أن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلمًاء؛ لأنه لا فرق بين مس الذكر ومس 
الفخذ؛ فكما أن مس الفخذ لا ينقض الوضوء بالإجماع؛ فكذلك مس الذكر لا ينقض 
الوضوء: وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. 
القول الثاني : أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلمًا» وهذا قول الشافعي وأحمد قي رواية عنه» 
وهذا ثابت عن جماعة من الصحابة منهم: سعد بن أبي وقاص وابن عمر وآخرون» ومكن أن 
نغال ع هدا بان قول ا كر العلماء: 
القول الثالث: التفريق بين من مس ذكره بشهوة وبين مَّن مس ذكره بغير شهوة» وهذا 
مذهب مالك؛ فإنه قد أوجب الوضوء على مَّن مس ذكره بشهوة؛ لأن هذا مظنة لخروج 
شيء» وعلى هذا مل حديث بسرة» وأما من مس ذكره بغير شهوة؛ فلا وضوء عليه» وعلى 
هذا مل حديث طلق» ومالك لت قد جمع بين الخبرين وأعمل الدليلين. 
والظاهر قي هذه المسألة: أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلمًاء وذلك لوجوه: 
الوجه الأول: أن حديث قَيْس بن طلّتق عَنْ أبيه معلول» ولا يقبل تفرد قيس بذاء وقد لينه 
أبو حاتم وأبو زرعة وجماعة من الحفاظ. 
الوجه الثاني : أن حديث بسرة قوی من حدیث طلق» وله شواهد تقويه؛ فمن ذلك: 

ه حديث عرو بن شيب عن ايه عن ِء عَن رَسُول الله ي وهذا رجاله 

ثقات» ولكن اختلف فيه على عمرو وبه أعل الحديث. 
۵ حديث أم حبيبة» ورجاله ثقات» ولكن أعله الإمام أحمد بالانقطاع. 
6 حديث أبي هريرة» وهذا أيضًا قد اختلف فيه قد تكلم الإمام أحمد بل ي بعض 
رواته» وقواه عیره. 

وهذه الشواهد تقوي حديث عَرَوَة» عن مَرَوانَ» عن بُسرَة. 


1۰%۷ 


الوجه الثالث: أنه قد عمل بحديث بسرة أكثر الصحابة أو عامتهم بخلاف حديث طلق م 
يذهب إليه إلا القليل. 

الوجه الرابع: أن حديث بسرة ناقل عن الأصل بخلاف حديث طلق؛ فإنه مبتي على الأصل» 
والناقل مقدم على المبقي؛ فإن الأصل أن الذكر كالفخذ» من ثم لم يجب الوضوء من مسه» 
وقد قال في الحديث: (إعًا هو بَضْعَةٌ منْكَّ) أي أنه لا ينقض الوضوءء وهذا الأصل في هذاء 
وحين جاء حديث بسرة: (إدا مَس أَحَدكَمْ رَه فَليََوضًاً) صار هذا ناقا والناقل مقدم 
على المبقي» ومن ثم ذهب طائفة من العلماء من الذين يصححون الخبرين إلى أن حديث 
بسرة ناسخ لحديث طلق» وهذا فيه نظر؛ فإنه لو صح الخبران أمكن الجمع بينهماء فيحمل 
حديث بسرة على ما قال مالك أو يقال بأن حديث بسرة على الاستحباب وحديث طلق 
على الجوازء وأما القول بالنسخ ففيه نظر. 

قوله: (هَنْ مَس ذگرَهٌ) (مَنْ) صيغة عموم وهذا يعني أن کل من مس ذكره فليتوضاً سواء 
کان عالما عامدًاء أو ناسيًا أو ذاهلا؛ فإذا مس ذكره لزمه الوضوء. 

وظاهر هذه الصيغة أنه إذا مس ذكر نفسه» وهذا موطن خلاف بين العلماء فقال الشافعي: 
(يجب عليه الوضوء إذا مس ذكر نفسه أو مس ذكر غيره)» وقد علل هذا جماعة من العلماء 
بأنه إذا وجب الوضوء على مَّن مس ذكر نفسه فإنه يجب الوضوء على من مس ذكر غيره 
من باب أولى» وسواء كان هذا ف الحلال أم في الحرام بمعنى: إذا مست لمرأة ذكر زوجها 
وجب عليها الوضوء» أو كان هذا على وجه الحرام» وهذا كله إذا م يكن هناك حائل» وأما 
إذا كان هناك حائل؛ فإن مس الذكر لا ينقض الوضوء. 

واختلف الفقهاء بأي شيء ينتقض الوضوء هل هو يسه بالكف أم بالذراع» وإذا مسه 
بالكف هل هو بظاهرها أم بباطنها؟» وهذا موطن خلاف بين العلماءء والظاهر من هذا أن 
من مس ذکره بکفه بباطنه أو بظاهرها وجب عليه الوضوء. 

مسألة: اختلف الفقهاء فيمن مس ذكره ناسيّاء هل يجب عليه الوضوء أم لا؟ قولان للعلماءء 
وقد روى مالك ق الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر اغتسل وحين فرغ من الغسل توضاء 
قال له نافع: آله تتفي بالغسل؟ قال: بلی» ولكني مسست ذکري. 
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وذهب بعض العلماء إلى أنه لا ينتقض وضوء الذاهل بالمس ولا الناسي» وأخذوا هذا من 
صيغة: (هَنْ مَس ذكرة)» وأن هذا يُشعر ممن تعمد ذلك. 

والقول الأول قوي؛ لأنه قد ذهب إليه جماعة من الصحابة؛ فمنهم سعد بن أي وقاص ؤهة؛ 
فقد أعطى ابنه الملصحف يمسکه له فأدخل يده في جیبه فقال له سعد: (امسست ذكرك؟ 
قال: نعم» قال: اذهب فتوضأ) رواه مالك في الموطاً بسند صحيح» وهو دليل من يقول بأن 
لصحف لا يسه إلا متوضئ. 

مسألة: اختلف الفقهاء في مس حلقة الدبر؟ 

فذهب طائفة من العلماء بأن مَّن مس حلقة دبره لزمه الوضوء» واستدلوا على هذا بجا جاء 
في حديث أم حبيبة وغيرها: (مَنْ مَس فَرْجَة» فَليََوصًاً)» والفرج: اسم للمخرجين؛ فهذا 
دليل على أن من مس حلقة دبره؛ لزمه الوضوء كما لو مس ذكره» وهذا الظاهر من حديث 
أم حبيبة وحديث عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده. 

ولكن يجاب عن هذا: بأنه قد تقدم بأن هذه الأحاديث فيها كلام» والطريق الحفوظ والمصرح 
مس الذكر» وأما الطرق التي جاء فيها: (مَنْ مَس فَرْجَه)؛ فهي متكلم فيهاء وهذا يؤيد 
القول بأنه لا نقض إلا بمس الذكر. 

مسألة: اختلف العلماء قي مس للمرأة لفرجها هل ينتقض وضوؤها أم لا؟ 

قي ذلك قولان للعلماء: 

القول الأول: أنه لا وضوء على المرأة قي ذلك؛ لأنه م يصح ف ذلك حديث؛ ولأن الحديث 
جاء فيمن مس ذكره؛ فيقتصر الحكم على ما جاء ثي الخبر. 

القول الثاي: أنه يجب على للرأة الوضوء؛ للفظ الآخر: (مَنْ مَس فَرْجَهً)» وهذا فرج قد 
مسته المرأة فوجب عليها الوضوء» وهذا ظاهر حديث أم حبيبة وحديث عمرو بن شعيب» 
ولكن هذه الأحاديث فيها كلام» ومن لم تثبت عنده هذه الأحاديث؛ فإنه لا يصح الحكم 


بوضوء المرأة من مس فرجها. 


مسألة: اختلف الفقهاء فيما إذا مست المرأة ذكر طفلها نحو تغسيله ونحو ذلك قد تقدم 
الإشارة إلى هذه المسألة في حكم مَّن مس ذكر غيره» وقد ذهب الشافعي إلى أنه يحب 
الوضوء وآنه لا فرق بين من مس ذکره وبين مَن مس ذکر غيره» بل جزم طوائف من فقهاء 
الشافعية بأن الوضوء من مس ذكر الغير أولى من الوضوء من مس ذكر النفس وأنه قيل ي 
ادي ف ف دك عل الغالب وان الغالي ان اسان مس د به ا کس در 
غيره» ومن ثم قال بعض الفقهاء: (إذا وجب الوضوء في الحلال؛ فإنه يجب الوضوء في الحرام 
من باب أولى)» وهذا القول أحوط وأبراً للذمة وعلى هذا إذا مست للمرأة ذكر طفلها لزمها 
الوضوء» ولا فرق ني هذا بين مس ذكر الصغير وبين مس ذكر الكبير. 
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٤‏ وَعَنْ عائشة 5@؛ أن رَسُول آله 4 قال: (مَنْ أصًا 


هذا الخبر جاء من طريق مايل بن عَيّاش» عَنِ عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيُج» عن 
بيه» وعَنِ ابن اي ميگ عن عَائِشَة» عن الي ب به. ۰ 
وهذا الخبر معلول بعلتين: 

العلة الأولى: أنه من رواية إتماعيل بن عَيّاش عن أهل الحجاز؛ فإن ابن جُرَيّج حجازي 
مكي» وإ ماعيل بن عَيّاش تلف فيه: 

فمنهم من ضعفه مطلًا. 

ومنهم من فصل فيه: 

فقالوا: إذا روى عن أهل الشام؛ فحديثه صحيح. 

وإذا روى عن غير أهل الشام؛ فحديثه منكر. 

وهذا الذي قاله الإمام أحمد والبخاري وجاعة من العلماء» وهذا الصواب فيه؛ فإنه إذا روى 
عن غير هل الشام؛ لا يحتج به ولا يُقبل. 

العلة الثانية: أنه قد رواه غير واحد عَنِ ابن جرج عن أبيه» عن الني ب مرسلاء وصوب 
هذا الإمام أحمد والدارقطني وآخرون. 

وعلى هذا: فالخير ضعيف. 

قوله: (مَنْ أَصَابَه فَيْءٌ) القيء هو الخارج من المعدة عن طريق الفم» وظاهر لفظ الخبر أنه 
يجب الوضوء من خروج القيء» وهذا موطن خلاف بين العلماء: 

فقد قال جماعة من العلماء بأن القيء ناقض من نواقض الوضوء» واستدلوا على هذا: بأن 


البي قاء فتوضاً. 


وذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يجب الوضوء من القيء» وأما كونه 5 قاء فتوضاً فهذا 
على وجه الاستحباب لا على وجه الإيجاب؛ لأنه فعل» والفعل لا يدل الوجوب» وهذا 
أصح. 

قوله: (أَو رُعَاف) يعني: أن الرعاف ينقض الوضوءء وقد قال فقهاء الحنابلة بأن الخارج 
الفاحش من غير السبيلين ينقض الوضوء» واستدلوا على هذا بأن النبي ب قال: (إِذا 
أَحْدَث أَحَدكمْ في صلاته فَليأحذ اتفه م لينصَرف) رواه أبو داود وغيره؛ فقوله: 
(َياخذ بأنفه) أي ليوهمهم أنه أصابه رعاف فانتقض وضوؤه» ولكن هذا الخبر ضعيف وهو 
معلول بالإرسال» وأيضًا هو ليس صريحًا في المسألة؛ لأنه إذا أخذ بأنفه وخرج قد یکون لمعنی 
أنه لا يستطيع مواصلة الصلاة لسيلان الدم لا لكونه انتقضت طهارته» ومن ثم قال الشافعي 
الله : إن خروج الدم من غير الفرج لا ينقض الوضوءء وهذا رواية عن الإمام أحمد. 

وذهب فريق ثالث إلى التفريق بين الدم القليل والدم الكثير. 

والصواب ف هذا: أن خروج الدم لا ينقض الوضوء مطلمًاء وقد تقدم أنه لا يجب الوضوء 
على المستحاضة في أصح قولي العلماء» وأنه لا يجب الوضوء إلا في الخارج المعتادء وأما 
الخارج من غير السبيلين من غير البول والغائط؛ فإنه لا نقض فيه؛ فإنه لا دليل على هذاء 
والنواقض لا تثبت بلا أدلة صحيحة أو قياس واضح يصح فيه إلحاق الفرع بالأصل. 

وعلى هذا: فالرعاف سواء كان الدم قلیآد أم كثيرا لا ينقض الوضوء. 

وقوله: (أو قَلَّسن) القلس هو ما يخرج من الفم بمليء الكف وهو أقل من القيء» وقد تقدم 
أن الصواب: أن القيء لا ينقض الوضوء؛ فإذا كان القيء لا ينقض الوضوء فإن القلس من 
باب أولى. 

وقوله: (أؤ مَذْيّ) أي: أن من أصابه مذي وجب عليه الوضوء» وهذا ظاهر لحديث ق 
EEE FW O N E‏ 
السود فسأ فَقَالّ: (فيه الود ءً)» وهذا دليل على أن خروج المذي ناقض من نواقض 


الوضوء وهذا إذا كان بشهوة» أما إذا كان يخرج منه على وجه المرض وليس على وجه 


الشهوة؛ فإنه لا يجب الوضوء منه؛ فيكون بنزلة المستحاضة ومن به سلس البول» قد تقدم 
تقرير أنه لا نقض إلا بخارج على وجه معتاد. 

قوله: (فَلَيَنْصَرف فَليَعَوضًاًء م لين على صلاته) يعي: أن من أحدث في الصلاة؛ فإن 
الصلاة لا تبطل فله أن يذهب ويتوضاً بشرط ألا يتكلم ثم يرجع ويكمل صلاته» وهذه 
ا ا ن الغا 

فقد ذهب بعض العلماء إلى ما دل عليه هذا الخبر» واستدلوا على هذا بقول طائفة من 
الصحابة كعلي وأم سلمة وابن عباس وآخرين. 

وذهب جاعة من العلماء وهم الأكثر إلى أن من أحدث في صلاته؛ بطلت صلاته وبحب 
عليه الوضوء وإعادة الصلاة» واستدلوا على هذا بحديث طلق وسيأقٍ» فإنه ذكر فيه قال: 
(وَلْيْعِدِ الصَلاةً). 

وسيأن إن شاء الله أن هذا الخبر معلول» وأن لفظة: (وَليْعد الصَلاةً) شاذة أيضًاء واستدلوا 
على هذا بان الى ک4 قالّ: (إِد الله لا يبل صَلاة أَحَدِكمْ إذا أخدَٿ حى يتَوضاً)» 
وهذا متفق على صحته. 

فقوله: (لا يقبل اللّه) أي: أن هذا العمل غير مجزئ وغير مقبول حى يكون فيه وضوء؛ فإذا 
أحدث ف أثناء الصلاة فقد بطل عمله ولكن نجيب عن هذا بأنه غير صريح ف محل النزاع؛ 
لأن المنازع لا جوز الصلاة وقت الحدث» وإنما بأمر بالوضوء فإذا أتم وضوؤه رجع فبدأً من 
یت انتهی: 

وذهب فريقق ثالث ق المسألة إلى التفريق بين الفريضة والنافلة؛ فرخصوا قي هذا في النافلة 
ومنعوا منه تي الفريضة وهذا قول في مذهب الإمام أحمد. 

والقول الأحوط £ هذه المسألة: أن من جت ٿ صلاته؛ فإنه يعيد الصلاة؛ لأنه 
سيضطر إلى استدبار القبلة» واستدبار القبلة مبطل للصلاة؛ ولأنه م يثبت عن الي ا 
شيء ق هذا» حيث إنه لا يختلف العلماء بأن الوضوء شرط لصحة الصلاة» وأن الصلاة لا 
بد أن تكون متواصلة لا يتخللها حدث؛ فإذا تخللها حدث ل تصح» وهذا أعمل للقواعد 


وأعمل للأصول» وهو أحوط وأبراً للذمة» وأما الأمر تي النافلة؛ فهو خفيف» وإن كان حكم 
النافلة كحكم الفريضة ف أصح قول العلماء. 
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٥-وَعَنْ‏ جَابربْن سَمُرَة @؛ أن رَجُلاسَأل أَلنّي 4 أَتَوَضًاً منْ لُخُوم أَلْعَّم؟ قال: 
(إن شذْت) قال: أكَوضًاً ِن لُحُوم إل ؟ قال: (عم) أخرَجَة مُسْيِم. 
چ 

هذا الخبر روا الإمام مسلم لته تعالى في صحيحه فقال: حَدَتتا ابو گامل فضي بن خسن 
ا ڄجخڌريٰ» حدنتا ابو عوَائةَ وهو الوضاح بن عبد الله اليشکري» عن عمَانَ بن عَبْدِ اله بن 
»عن جغْقرِ ن آي تؤرِ» عن جار ن ًه ورواه مسلم من طريق بماك بن ڪَڙب 
ومن طريق وَأْشْعَٿَ بن اي الشغتاءِ کلاها عن جعقرِ بن اي توء عَنْ جار بن مر وقد 
صححه الإمام أحمد وإسحاق» وقال ابن خزعة في صحيحه: لا أعلم خلافًا بين أهل العلم 
في أن هذا الحديث صحيح من جهة النقل» وجَعْفَرٍ بَنِ أي تَوْرٍ م يوثق» وقد ذكر عن على 
ابن المديني له بأنه قال عنه بأنه مجهول» ووصف الرجل بالجهالة لا يعني أنه ضعيف 
الحديث» وال جهالة ترتفع بعدة أمور» فمن ذلك: 

ه أن يروي عنه ثقة فأكثر ممن لا يعرف بالرواية عن الضعفاء ولا عن الجاهيل. 

وأن يستقيم مرويّه. 

وأن يكون قي غير الأصول. 

وألا يخالف الأحاديث الصحاح. 
إذا صحح إمام من الأئمة حديث الراوي امجهول كان هذا منزلة توثيقه» وقد صحح أكابر 
الحفاظ حديث جعفر هذاء وهذا يثابة توثيق جعفر» وقد نص الإمام أحمد بل على صحة 
هذا الحديث» وكذا قال إسحاق وغيره» كما أن ابن خزمة حكى اتفاق أهل الحديث على 
تصحيح هذا الخبر» وهذا يعني توثيق جميع رواة الإسناد» وتخريج مسلم لجعفر قي الأصول يرفع 
جهالته» وقد استقام هذا المروي وروي هذا المعنى من حديث البراء رواه أهل السنن» 
وصححه الإمام أحمد. 
الأول: استحباب الوضوء من لحوم الغنم. 
المعنى الثاني: أن وجوب الوضوء نما مست النار منسوخ» قد كان الني 4 أمر بالوضوء 
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مما مست التارء وجاء في الصحيحين: أن الني کل (اگل گيف شا ي صلی و٤‏ يَوصًا)؛ 
فهذا دليل على أن الوضوء نما مست النار منسوخ» فبقي الاستحباب قد دل حديث جابر 
على أن الوضوء باق لقوله #: (نعم إن شفت)» أي أن هذا ليس بواجب عليك لكن إذا 
أردت الفضيلة والاستحباب» فتلك الفضيلة ثابتة وهذا الاستحباب باق» وهذا عام قي كل 
ما مست النار من لحم أو أقط أو غير ذلك. 

قوله: (أَوضًاً من كوم آلإيلٍ؟ قالّ: تَعَمْ) وهذا دليل على وجوب الوضوء من أكل لحم 
الجزور؛ لأن البي ب حين سل عن ذلك قال: نعم يعني توضاًء والأمر يفيد الوجوب؛ فإن 
قيل إن هذا الأمر جاء عن سؤال» وقد ذهب أكثر الأصوليين إلى أن الأمر إذا وقع عن 
سؤال لا يفيد الوجوب؛ فالجواب: أن هذا صحيح؛ فإن الأمر إذا وقع عن سؤال لا يفيد 
الوجوب» وهذا قول جاهير العلماء خلاتًا مالك بل؛ فإنه يرى أن الأمر للوجوب مطلقًاء 
والذي قد دلت قرينته ي هذا الجحديث على أن الأمر للوجوب وإِن وقع عن سؤال» وذلك أن 
البي 5 ستل عن الوضوء من لحوم الغنم؛ قال: (توضأً إن شفّت)» وحين سمل عن الوضوء 
من لحوم الإبل قال: (تَعَم) يعني توضا؛ فلو م يكن هذا للإيجاب لم يكن هناك فرق بين أكل 
لحوم الغنم وأكل لحم الجزور. 

وقد ذهب إلى الوضوء من أكل لحم الجزور عامة أهل الحديث» وبه قال أحمد وإسحاق وداود 
بن علي وابن خزعة وابن المنذر» ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» 
وقال الإمام أحمد بالك فيه حديثان صحيحان عن رسول الله بي وعلق الشافعي ولك 
القول به على ثبوت الخبر» قال البيهقي معلمًا على هذا: فلت قد صح الخبر؛ فلزم الشافعي 
القول به» وذهب إلى هذا البيهقي: وهو أحد أكابر أئمة الشافعية. 

وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنه لا يحب الوضوء من أكل لحم الإبل؛ لحديث 
جابر فع قال: (گانَ آخر الأَمريِ من سول اله ب ترك وء ا مت النار) رواه أبو 
داود وغیره من طریق شَعَيْب ن آي ٿر عن محمد ن المُنگدر» عن جاپر بن عبد الى قد 
قال هؤلاء الأئمة بأن هذا الحديث ناسخ للوضوء نما مست النار سواء كان لحم جزور أو م 
يكن» وحكى هؤلاء هذا القول عن الخلفاء الراشدين» وتداول كثير من الفقهاء شراح 
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الحديث هذا القول فيما بينهم وأن مذهب الخلفاء الراشدين عدم الوضوء من أكل لحم 
الجزور» وهذا غلط محض لا أصل له» وم يقل أحد من الخلفاء الراشدين بأن أكل لحم 
الجزور لا ينقض الوضوءء وإنغا قال الخلفاء الراشدون بأنه لا يجب الوضوء مما مست النارء 
وهذا حق وقد قاله البي بي وليس هو فقط قول الخلفاء الراشدين» لكن لم يقل الخلفاء 
الراشدون بأنه لا وضوء أكل لحم الجزور؛ لأن البي 5 قد أمر بالوضوء منه» وأما حديث 
جابر: (گان خر الأَمْريْنِ من رَسُول الله ل زك الْؤْضوء با مت النَارٌ)؛ فهذا خبر معلول 
فقد غلط فيه شَعَيْب بن أي رد وقد أراد أن يختصر الخبر فأخطاًء فإن الحديث هو أن 
الني ب#: (أكل لحمًا ولم يتوضأ)؛ فرواه شعيب على المعنى فغلط» وله علة ثانية» وذلك أن 
ابن المُنكدر لم يسمعه من جابر» وقد نص على ضعف هذا الخبر وأن فيه غلطًا الإمام أبو 
داود في سننه وأبو حاتم كما في العلل لابنه» وابن حبان قي صحيحه وآخرون من الحفاظ. 
وعلى أنه لو صح هذا الخبر: م يكن فيه دلالة على أنه لا يجب الوضوء من أكل لحم الجزور؛ 
فإن هذا عام وحديث الوضوء من أكل لحم الجزور خاص» والخاص يقضي على العام» وقد 
ذهب أكثر الأصوليين إلى أن الخاص يبقى على خصوصه ولو كان سابقًا للعام؛ فكيف إذا 
وعلى هذا: فالوضوء من أكل لحم الجزور واجب» وأكل لحم الجزور ينقض الوضوء» وقد جاء 
في حديث البراء أن النبي بي قال عن الإبل: (فإِتَهًا منَ الشَيَاطين)» وهذا قد صححه 
الإمام أحمد» وهذه هي العلة ف الوضوء من أكل لحم الجزور» والشياطين خلقت من نارء 
والنار لا يطفعها إلا الماء؛ فمكان الوضوء من أكل لحم الجزور ف غاية المناسبة. 

وقد ذهب طائفة من الأئمة إلى أن الوضوء يختص بأكل ابر دون غيره؛ فلو أكل كبدًا أو 
طحالڈ ا ج جب عليه الوضوء» وهؤلاءِ يخصون اللحم بابر وما عداه ل جب الوضوء 
منه» وهذا قول طائفة من فقهاء الحنابلة» واستدلوا على هذا بأن النبي 4 سنل عن أكل لحم 
وذهب طائفة آخرون إلى أن الوضوء واجب من أكل أي شيء من أعضاء الجزور من هَبْر أو 


كرش أو كبد أو غير ذلك» وهذا هو الصواب؛ لأن هذا يُسمى ل حكّاء ولأن اللحم يُطلق 
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على كل هذه الأمور» ولكن بعض هذه الأمور لا تطلق على اللحم؛ فكل لحم كبد وليس 
كل كبد لحمّا» وعلى هذا يكون الوضوء من كل هذه الأشياء بمقتضى النص؛ فلا حاجة إلى 
القياس؛ فإن طائفة من العلماء ذهبوا إلى وجوب الوضوء من أكل الكرش والكبد مستدلين 
بأن الله جل وعلا لما حرم أكل لحم الخنزير تمل جميع أعضائه» وهذا الاستدلال محتلف فيه» 
ونحن لا نحتاج إليه بل لتقرير ما مضى» وأن اللحم يشملل كل أعضاء الجزور؛ ولأن العلة 
واحدة؛ فإن البي بل قال: (قإنَها من الشَيَاطين)» وهذا يشمل المير ويشمل الكبد. 

فإن قيل ما تسمعون بقول ابن عمر: (أحلّت لا مَيََْانِ وَدَمَان» فَأَمًا الْمَيَْتَان: قاراد 
اوت وما الدَمَانٌ: قالطال والْگد)» وقد مى هذا دما ولم يه لحمًاء وهذا يعني أن 
من أكل كبدًا م يكن قد أكل ححمّا وإغا أكل دمّاء وقد سمل النبي ي عن أكل لحم الجزور ؛ 
فا جواب عن هذا: بأن ما جاء ي قول ابن عمر إنغا هو في بيان أصل الكبد وأصل الطحال؛ 
لأن كل مسلم يعلم بداهة أن الدم هو السائل وإذا أراد الكبد فإنه يأكلها ولا يشرها؛ فصار 
هذا من جلة المعقول ومن جملة لحم الجزور» وعلى هذا يكون ابن عمر أشار إلى أصل الكبد 
وأصل الطحال. 

واختلف العلماء في حكم الوضوء من ألبان الإبل» وفي هذا قولان عن فقهاء الحنابلة: 
القول الأول: أنه يحب الوضوء؛ لأن اللبن من جملة المسغول عنه؛ ولأنه جاء في مسند الإمام 
أحمد أن النبي ي سنل عن الوضوء من ألبان الإبل؟ فقال: (نعم)» ولكن ف إسناد هذا الخبر 
نظر؛ فهو خبر ضعيف. 

القول الثاني: وذهب طائفة من العلماء إلى أنه لا وضوء من ألبان الإبل» وهذا الصحيح قي 
مذهب أحد؛ لأنه قد جاء قي الصحيحين أن الني بي أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال 
الإبل وألبانغاء ولم يأمرهم النبي 4 بالوضوء ولا بغسل أفواههم فأفاد هذا فائدتين: 

الفائدة الأولى: أن أبوال الإبل طاهرة وليست بنجسة. 

الفائدة الثانية: أنه لا مجحب الوضوء من ألبان الإبل؛ لأن هذا شراب وليس بمأكول» ولو كان 

واجبًا لأمرهم الني ب به» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 
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وَقال أخْمَد: لا يصح في هدا َلْبَّاب سَيٰءُ. 

ا 
ذكر المؤلف من جلة المخرجين مذا الخبر: النسائي» وهذا غلط؛ فإن النسائي م يخرج هذا 
الحبر» وقد رواه الترمذي وابن ماجه من طريق عبد العزيز بن اليختار» عن سهيل بن 
ا عَنْ ايء عَنْ اي هريره عَنِ التي 4 به» ورواه ابو داود في سننه من طريق سيان 
عن سيل بن أي 2 عَنْ أي عَنْ إشحاق» ؤل رده عَنْ أي هُرَيرً وهذا ّل ما 
قبله» ورواه الإمام أحمد ان أي ذْب» عن صالح» مول التوأمة» عن أي هُريً. 
ورواه البزار وغيره من طريق ند بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي عن أبي سلمة عن أي 
هريرة به» ورواه أكثر أصحاب بد بن عمرو موقوقًاء وهذا الموقوف هو الأصح» وأما بقية 
طرقه؛ فكلها معلولة» وهذا الذي اختاره الإمام البخاري جلكه؛ فقال: الموقوف أشبه» وقال 
الإمام جد بن يح الذهلي: لا نعلم خبرا صحیًا عن رسول الله کا في هذاء وقال الإمام 
أحمد: (لا يصح في الباب شيء عن رسول الله عليه وسلم)» وكذا قال علي بن المديني» 
والځقيلي» وابن المنذر» وآخرون. 
وذهب طائفة من العلماء إلى تقوية هذا الخبر بمجموع طرقه؛ فإنه قد روي من وجوه كثيرة» 
وبحجة أن العلماء يحسنون ما هو دون هذاء وقد مال إلى هذا ابن القيم لته في تمذيب 
السنن» کما مال إلى هذا ابن حجر وغيره» وهذا فيه نظر؛ فانه لا ڪخلو شيء من طرق هذا 
الحديث من علة» ووقفه على ا هريرة هو الحفوظ. 
وقول مَن قال بان العلماء يحسنون ما هو دون هذا» وهذا صحيح» لکن م يکن هذا عن 
الأئمة المتقدمين»ء إنما كان هذا من صنيع المتأخرين ومن أخطائهم» وما كان الأئمة الأوائل 
يكثرون من تصحيح الأحاديث بالطرق والشواهد» وهذا إذا وجد في كلامهم؛ فهو قليل 
جدًاء وبالتتبع لكلامهم فإم كانوا يراعون قي هذا عدة أمور: 


الأمر الأول: ألا يكون هذا قي الأصول» ولا أعلم أحدًا من الأئمة الأوائل قد صححوا حديًا 
بالطرق ولا بالمتابعات ولا بالشواهد؛ لأن الأصول لا بد أن ت تبت بنفسها ولا تحتاج إلى جابر 
برها : 

الأمر الثا: ألا تخالف الحديث الصحاح بحيث تتكلف فيما بعد الجمع بين الأدلة ف هذا. 
الأمر الثالث: أن تكون طرق الحديث قوية» مثل أن ترد من طرق مرسلة صحيحة» ومن طرق 
أخرى مسندة يقع في الإسناد الصدوق سيء الحفظ وما شابه ذلك: كقيس بن الربيع» وابن 
عقيل» وشريك النخعي القاضي الكوي» وأمثال هؤلاءء أما إذا كان قي الحديث متروك أو 
متفق على ضعفه أو منكر الحديث أو ما شابه ذلك؛ فهؤلاء لا يحتج بشيء من أحاديثهم. 
وعلى هذا: فحديث: (مَنْ عسل مَيْتًا فَلْيَعْتَل) هذا من قول أبي هريرة وليس من كلام 
البي . 

وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة: 

فذهب طائفة من العلماء إلى أن مَن عسل مينًا؛ وجب عليه الغسل» وهذا يحكى عن الزهري 
وغيره. 

وقال طائفة بأن هذا مستحب غير واجب» وقد صح عن ابن عمر أنه قال: ( كتا تُعَيل 
اميت قينا مَنْ يسل وَمنًّا مَنْ لا يَعسل) رواه الدارقطني وغيره. 

وذهب طائفة من العلماء إلى أنه لا يستحب الغسل» وإنما يتوضاً وهؤلاء منهم مَن قال 
باستحباب الوضوء» ومنهم من قال بأنه حب عليه إذا کان قد مس ذكره» وقد جاء عن ابن 
عباس عن الي ڳڇ انه قال: (ليسَ علَيکم في عسل ميتكم عسل دا عَسَلنمُوه إن مينک 
لموم طَاهر وَلَيْسَ بحس فَحَسبكم أن تَغْسأوا أَيْدِيكُمْ)» وهذا الخبر معلول» والصواب: 
وقفه على ابن عیاس. 

والصواب من هذا: أنه م يثبت عن الي ي حديث في الغسل من تغسيل الميت» ولا 
ثبت عن الني بي وضوء قي هذاء والعبادات مبناها على التوقيف» ولا يصح القول بأن هذا 
يستحب» أو أن هذا واجب بلا نص ثابت عن رسول الله عليه وسلم؛ فقوله هو الحجة 
وعليه المعتمد. 
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وأما قوله: (وَمَن لَه فَليََوصاً) فقد جاء في رواية في المسند (مِن عُسْلِها الْعُسْل› وَمِنْ 
لها الؤضوءُ) وهذا يحتمل الأمر على الرواية الأخرى» ويحتمل أن هذا الأولى يعني هذا 
الاستحباب» وقد تقدم أن هذا م ينبت عن النبي بي وأن الخبر موقوف. 

وقد ذهب إلى العمل بمقتضى هذا أبو بد بن حزم؛ فأوجب الوضوء من حمل الميت» وأطال 
الحديث في لاه عبن لم يأخذ به وام أخذوا با هو دونه» وهذا تعقب على من قال بأنه م 
يقل بالحديث أحد من العلماءء ثم قال الصنعان في السبل وغيره: قد ذهب أكثر الأئمة إلى 
أنه لا وضوء من حل الميت؛ لأن هذا م يدل عليه دليل» وم يثبت عليه خبر. 

وقد اختلف الفقهاء في الحكمة قي هذا؟ 

وأصح ما قيل: بأن الحكمة تعبدية؛ لأنه لا يصح القول بأنه قد مس عورته؛ ولأن المسلم لا 
N‏ 
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ن بي نكر ت أن في الكقاب الي كقبة رشول اله ## عرو 
بن حَزم: أَنْ لا يَمَسَ أَلْفُرآنَ إلا طَاهر. رَوَاه مَالِك مُرْسَلاً وَوَصَلَه اللَّسَائِيْ وَابنُ 


هذا الخبر رواه مالك في الموطاً عن عبد الله بن 
ورواه مالك في موضع آخر من الموطأ عَنْ عَبْدٍ 
وهذا مرسل» ولکن لم يذكر فيه: (أنْ ا بس اشا ا 
ن أي تكر: أ فى الكاب)» وأما الروية التي ذكرها و 
اللفظ» ورواه ae o‏ 
(أن رسول الله ي كتب كتابا إلى أهل اليمن) رواه النسائي وغيره» ولم يذكر النسائي ي 
روايته في جميع طرقه لفظة: (أَنْ لا مَس لفُرَآد إلا طَاهز)» واختُلف في سليمان هذا من 
و 

فقد جاء ي بعض طرقه: أنه سلیمان بن داود. 
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وجاء في بعض طرقه: أنه سليمان بن الأرقم» وقد قال النسائي في سننه: وهذا هو الصواب» 
وكذا قال غير واحد بأن الحديث حديث ابن الأرقم لا حديث سليمان بن داود. 

وسليمان بن الأرقم هذا متروك الحديث» وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن أبي بكر عن 
أبيه عن النبي ب مرسلاء ورواه النسائي من طريق يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن الي 
5 وهذا هو الصواب فيه؛ فالخبر لا يصح إلا مرسلاء وليس له طريق يعتمد عليه» ولكن 
أصل الكتاب ثابت؛ فقد قضى به عمر؛ فهذا دليل على معرفة الصحابة به؛ فروى عبد 
الرزاق في المصنف عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه 
قضى به تي الديات» وهذا سند صحيح» وسعيد قد مع من عمر» وضُمل ما م يسمع على 
ما مع» ومراسيل سعيد عن عمر كلها صحاح» قد قيل للإمام أحمد بك تعالى: مع سعيد 
من عمر» قال: إذا لم یکن سعيد “مع من عمر فمن يسمع» ومراده له أنه قد مع منه في 
الجملة ولا يريد أنه قد مع منه كل حديث رواه عنه. 
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وروی ابو داود تي كتاب المراسيل من طريق شعيب بن أبي حهزة عن الزهري قال: (قرأت عند 
أبي بكر الكتاب الذي كتبه رسول الله ب وفيه وأن لا يمس القرآن إلا طاهر) وهذا مرسل 
صحيح» وتي الباب عن ابن عمر وعن حكيم بن حزام وعن عثمان بن آبي العاص ولا يصح 
فیلات شی 

وقد ذهب طائفة من العلماء إلى تقوية هذه الأحاديث بعضها ببعض» ومن ت ذهب جاهير 
العلماء إلى وجوب الوضوء من مس المصحف» وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد» حكاه بعض الفقهاء إجماعًاء وهذا من التساهل في حكايات الإجماع؛ فإن طائفة من 
العلماء حين يرون قول الأكثرية يحكون عليه الإجماع» وطائفة يحكون الإجماع دون بحث 
وتقصي» ولم ينظروا إلى آقاويل الفقهاء ويحكون على ما يذكرون الإجماعات» وقد تقدم تقسيم 
الإجماع إلى نوعين - : إجماع قطعي» وإجماع ظني - وأن الحجة في الإجماع القطعي» وتقدم 
التفصيل ي الإجماع الظني» وأن عامة هذه الإجماعات لا تغبت» وتقدم قول الشافعي 
الموضوع: لا أعلم فيه خلاقا ليس إجاعاء وتقدم شرح كل هذه ا بالتفصيل. 

وقد صح الوضوء من مس المصحف عن سعد بن أبي وقاص رواه مالك في الموطاًء وهذا 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» وكما هو قول أكثر المتقدمين هو قول أكثر 
المتأخرين» وهؤلاء الأئمة بحملون قوله: (لا مَس الْهُرَآنَ ن إل طَاهرٌ) أي إلا متوضي» ويقولون: 
لا جوز مس المصحف إلا بوضوء» وسواء کان اماس صغیرا ام کبیراء ذكرا آم أنثى» ومنهم من 
يستدل على هذا أيضًا بقول الله جل وعلا: إلا سه إل الْمْطَهرُود4 [لوقعة: .]۷٠‏ أي 
لمتوضئون» ومنهم من اعترض على هذا الاستدلال كمالك؛ فإنه يرى أن هذه الآية قي 
الملائكة» وأن هذه الآية كقول الله جل وعلا: ني صځف مُكرْمَة مَرفوعَة مُطَهُرة 
[إعبس: .]٠١‏ نص على هذا يي موطئه» وهذا هو الصواب في معنى هذه الآيةء ولا دلالة ي 
الآية على أنه لا يمس القرآن إلا متوضيء 

ومن م ذهب داود بن على إلى أنه لا دليل على منع اليحدث من مس المصحف» وأن 
الأصل في هذا الجواز» ونصر هذا القول أبو ند بن حزم في الحلى» وذلك لأمور: 


الأمر الأول: أنه م يثبت عن النبي بي منع من هذاء ولا شرع إلا فيما ذكره الله ق كتابهء أو 
ما جاء عن رسول الله به أو ما أجع عليه العلماء إجاعًا صحيكًا ثابتًا متيشًا. 

الأمر الثاني: أن هذا لو كان حرامًا؛ لبينه النبي بي بيا عامًا يعلمه الخاص والعام. 

الأمر الثالث: أن قراءة القرآن من أعظم المرب إلى الله ومن أحبها إلى الله» قد كان الني 
ي بحث أمته على قراءة القرآن ويرغبهم ني ذلك» وتواترت الأحاديث عن الني ب في هذاء 
ولم يرد عن النبي 4 حديث قط بأنه قال: إلا امحدث فلا يعسه» ولا تبه على ذلك» وتأخير 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوز خاصة وأن الحاجة داعية إلى البيان؛ فإن هذا أمر تحتاجه 
الأمة أجمع بلا استشناء. 

الأمر الرابع: أن حديث (لا َس أَلْهُرَآن إلا طَاهز)ء معلول ولا يصح وليس له طريق يعتمد 
عليه» وأن هذا لو كان ثابتًا ۾ يدل على المقصود؛ فإن الني ئي كتب هذا الكتاب إلى أهل 
اليمن؛ فيكون المعنى: لا يمس القرآن إلا مسلم؛ فإن المقصود هو تقرير الأصول لا تقرير هذه 
المسائل الجزئية. 

الأمر الخامس: أنه قد جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة أن البي 4 قال: (سبحَان الله 
إن الْمُوْمِنَ ل يَنْجُس)؛ فدل هذا على أن المؤمن طاهرء والطاهر لا يمتنع من ملامسة 
لصحف ولو كان ححدئاء والبي ي قال: (لا َس اَلْمُرَآن إلا طَاهر)» وهذا طاهر؛ لقوله 
: (إن المؤمن لا ينجس). 

وعلى هذا: لو صح الخبر؛ م يصح حله على المتوضيئ» وهذه الأوجه تقوي هذا القول؛ لأن 
هذا هو الأصل. 

مسألة: على القول بمنع المحدث من مس المصحف؛ فقد رخص بعض الفقهاء في جواز هذا 
للأطفال إذا كتب هم القرآن في الألواح وذلك لأجل التعليم. 

مسألة: وعلى هذا القول رخص طائفة من العلماء عمس بعض الآيات للحاجة. 

مسألة: اختلف الفقهاء في حكم مس التفسير المشتمل على آيات: 

فمنهم من منع ذلك مطلمًا ولو كان التفسير هو الغالب. 


ومنهم من رخص بي ذلك مطلمًا. 


ومنهم من قال بالتفصيل: 

فإذا كان التفسير هو المقصود؛ فإن هذا جائز. 

وأما إذا كان القرآن هو المقصود وأنه يسمى مصحمًا ولا يسمى تفسيرا؛ فإنه لا يجوز. 
مسألة: رخص طائفة من الفقهاء قي جواز حمل المحدث للمصحف والقراءة فيه إذا وضع على 


يديه شيتًا من خرقة أو قفازين أو غير ذلك. 


@ @ @ 


۸- وَعَنْ عائقَة @ قالّٹ: گان رَسول اله 5 يَذْكُر الله على كل أخْيّانه. رَوَاهُ 
و‌ E‏ الْبْخَارى. 


هذا الخبر قد ذکره ابخاري له تعالى تي صحيحه معلقًا في موضعين» ووصله الإمام مسلم 
فال ا آلو کیب محمد ن اللاي َراهيم بن مُوسى» قالا: حَدَنَنا ابن ي اة« 
عَنْ أبيو» عَنْ حالِد بن سَلَمَة عن لبهي عَنْ عرو عَنْ عائِشة اة ورواه الترمذي في 
جامعه من طريق ان أي رَائِدَةَ وقال: : نعرفه إلا من هذا الوجه» وقال عنه بأنه حسن 
غريب» وقال الإمام أبو حاتم كما في كتاب العلل لابنه: وهذا الحديث ليس بذاك ولا يروى 
إلا من هذا الوجه» والحديث رجاله كلهم ثقات» وقد أشار الدارقطني جل تعالى في كتاب 
العلل إلى الاختلاف فيه وبين أن طريق ابن رائِدَةَ عن أبيه هو الأصح. 

والخبر ثابت وليس له علة ظاهرة. 

قوها: (گان رَسول أللٍ) (كان) تفيد الدوام والاستمرار» وأحياًا تطلق على الكثرة ي 
الشيء» ولا تعني أنه يداوم على ذلك ويستمر 

وقد قال جماهير العلماء على هذا الخبر بأن هذا لا يفيد الدوام ولا الاستمرار» وأن هذا من 
العام اللخصوص» وسيأت إن شاء الله مناقشة هذا القول. 

قوها: (یذگر اله الذكر أعم من التسبيح والتهليل» ويشمل سبحان الله والحمد لله» ويشمل 
قراءة القرآن» ويشمل غير ذلك من أنواع العبودية. 

قوهما: (عَلَّى كَل أخيانه) كل صيغة عموم وهذا يعنى أن البي ي کان يذكر الله على كل 
أحيانه» وأحيان: جمع حين» والحين هو: الوقت والزمن» N TT RS‏ 
وامعرفة الضمير؛ فإن الضماثئر كلها معارف» والنكرة إذا أضيفت إلى معرفة اكتسبت العموم 
ما م يبت مخصص,» وقد أشار إلى هذا ق المراقي فقال: 


مق وقيل لا وبعض قدا Sm‏ 
أو بإاض فة إلى الم رف ذا د ال ص قا ي 


وقد جاء في الحديث صيغتان من صيغ العموم» ذكرت عائشة 5 من ذلك أمرين» وأن 
البي ب (کان يذكر الله على كل أحيانه). 

وقد قال طائفة من العلماء: أي: أن النبي ب كان يذكر الله على كل حالاته وتي كل أوقاته. 
وقد ذكر الإمام ابن أبي حاتم في كتاب العلل عن الإمام أبي ررعة الرازي قال: ويذكر الله جل 
وعلا في الكثّف على هذا الحديث» وأن الي بي كان لا يتنع عن ذكر الله في زمان دون 
زمان ولا بمنعه مکالٌ عن مکان. 

واحتج بهذا الحديث من يقول بجواز قراءة الجنب للقرآن» وهذا مذهب طائفة من أهل العلم» 
وسيأتي إن شاء الله بحث هذه المسألة في موضعها ولكن أشير إلى هذه المسألة؛ فقد ذهب 
ابن عباس وطائفة من أصحابه» ومالك ثي رواية عنه إلى جواز قراءة ا جنب للقرآن» وهذا قول 
داود بن علي وأبي جد بن حزم؛ لأن الني ٤ء‏ کان يذكر الله على كل أحيانه» وما كان عنعه 
شيء من قراءة القرآن» وبدليل أن الني بي كان أحياتً ينام جنبًا بعد أن كان يتوضأء ولم 
يكن رسول الله ب يدع قراءة المعوذات عند نومه» وهذا يعني أنه كان يقرأها على جنابة» 
ويقولون بأنه م يثبت عن الني ل دليل في المنع» وكل حديث ورد تي المنع؛ فهو معلول» 
كحديث علي» وكقصة عبد الله بن رواحة مع زوجته» وغير ذلك من الأحاديث الواردة ي 
النع» وأما حديث ابن عمر: (لا تَقَرَاً الحائض ولا اجثْب شَيْنًا من الرَآنٍ)؛ فهذا خبر 
منكر؛ لأنه من رواية إ“ماعيل بن عياش» عن موسى بن عقبة المد عن نافع» عن ابن عمر» 
عن البي بي وإ ماعيل بن عياش عن غير أهل الشام منكر الحديث. 

وذهب جاهير العلماء إلى أنه لا يجوز للجنب قراءة القرآن» وهذا مذهب أبي حنيفة» ومالك 
تي رواية عنه» والشافعي» وأحمد» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن e‏ > وھۇلاء 
يصححون بعض الأحاديث الواردة ف هذا الباب» كحديث علي: (گان رَسُول الله صلی 
الله عليه وسلم بُفرئتا الفرآن عَلَى کل حال ما ت يكن جُنبًا)» قد رخص بعضٌ من هؤلاء 
قي قراءة الأية ا وأجابوا عن حديث عائشة في الباب بأنه من العام المخصوص,» وأن 
البي ب كان يذكر الله على كل أحيانه ما م يكن جببًاء وما م يكن على قضاء حاجة» 
وتخصيص العام لا يختلف فيه الأصوليون» وإنما يشترط قي هذا أن يكون المخصْص ثابتاء 


YY 


والمنازع لا يصحح هذه المخصصات» ويرى أن كل حديث ورد ق منع الجنب من قراءة 
القرآن ضعيف» وأن حديث عائشة أصل في الباب لم يعارضه خبر صحيح» وأما ذكر الله ق 
الكَثّف والحشوش وأماكن النجاسات فمختلف فيه. وقد احتجح بالحديث أبو زرعة وغيره 
على جواز هذا وان الي 4 ما کان متنع عن ذکر الله في مکان دون مکان» وجاء ي 
الصحيحين أن الني بي كان يضع رأسه بين فخذي عائشة وهي حائض ويقرأً القرآن» وهذا 
دليل على جواز قراءة القرآن بقرب النجاسات. 

وأما ذكر الله وقت قضاء الحاجة؛ فهذا منهي عنه؛ فإن النبي ب لم يرد السلام حين كان 
على حاجته رواه مسلم في صحيحه؛ فلو کان هذا جائرا لفعله النبي ؛ فإن رد السلام 
واجب» وما كان النبي 5 يدع الواجب إلا لمانع» وحين فرغ البي ب من حاجته رد عليه 
السلام» وقراءة القرآن وقت قضاء الحاجة أشد من التسبيح والتهليل ومن رد السلام. 

وأجاز جماعة من الأئمة ذكر الله في النفس وإجراء القرآن على القلب؛ لأن هذا لا يُسمى 
قراءة بدليل أن للجنب أن يجري القرآن على قلبه؛ لأن هذا لا يُسمى قارئًا؛ وإذا م يكن هذا 
يُسمى قارئًا؛ فإنه لا يعتنع عليه أن يجري القرآن على قلبه» وعلى هذا أفتى جماعة من الأئمة 
بأن مَنْ کان على حاجته وأذّن المؤذن؛ جاز له متابعته بقلبه» وأما إذا م يكن على حاجته 
ولو كان في الكنيف أو قي الحمامات العصرية؛ فإنه لا شيء يمنع من ذكر الله» وأما حديث 
انس: (د الس که گان ذا دحل اللاء نَع حانمة)» هذا الخبر رواه أبو داود وغيره» وهو 
خبر منكر» وقد أنكره الإمام أبو داود وغيره من الحفاظ. 

وأا الدخول بالصحف إل الكتف وأماكن فضا الحاجة فهدا ته عة را للفران 
وا له عرو عاط التجا سات و اله أنه يفف اتن الأمير اة ون الامو 
المعنوية؛ فإن المسلم وهو حافظ للقرآن لا يمتنع عليه دخول الكنيف وهذا معروف بداهة؛ 
لأن القرآن في جوفه بخلاف من كان معه مصحف؛ فإن هذا من الأمور الحسية» وعلى هذا 
يزول الإشكال الذي يسأل عنه كثيرٌ من الناس: هل يجوز الاغتسال بماء قد رقي فيه» وهل 
يجوز الاستنجاء بماء زمزم ونحو ذلك؟؛ لأن السؤال يرد عندهم بأن هل هذا ينان التعظيم» 
وهل هذا منزلة الاستنجاء بورق فيه ذكر الله؟ 


Y۸ 


والجواب: أن هذا ليس منزلة هذا؛ فإن الاستنجاء بورق فيه ذكر الله لا يجوز؛ لأن قي هذا 
إهانة لذكر الله وأما الاغتسال باءٍ مرفي فيه» أو بماء زمزم؛ فلا حرج فيه ولا كراهية في ذلك؛ 
فإن الكراهية حكم شرعي» والأحكام التكليفية من إيجاب ومندوب وحرام ومكروه لا تنبت 
بلا أدلة من الكتاب والسنة الصحيحة. 


@& @ @ 


۹- وَعَنْ اتس بن مَالِكِ @؛ أن اللي 4 اختَجَم وَصلّى. وَلَمْ يَنَوَضبًاً. أخْرَجَه 
الد ارقطن» وَلَيَنَه. 

ا 
هذا الخبر رواه الدارقطني قال: نا صالخ بن مماتلِ بن صَالح» نا آي» نا سُلَيْمَان بن دَاؤد ابو 
وب امرش الوت نا ميد الطويل» عن أنسي بن مَالِكٍ به وصَالح بن مقاتل ليس 
بالقوي» قاله الإمام الدارقطني» وأبوه مقاتل لا يُعرف» وسلَيْمَانٌ بن داد لا يُعرف» وعلى 
هذا فهذا الخبر منكر» وقد أورده المؤلف ليبين أن الدم الخارج من الإنسان من غير السبيلين 
لا ينقض الوضوءء وهذا مذهب الشافعي» والحافظ ابن حجر شافعي. 
قوله: (أَنّ آلبّي 4 إختَجم) تواترت الأدلة عن البي 4 بأنه قد احتجم» وجاء في البخاري 
من حديث ابن عباس أن الي ب قال: (الشَمَاء في تلاّة: في شَرْطة جم أو شَربَة 
عَسّل...)؛ فهذا دليل على أن الله جل وعلا جعل في الحجامة شفاءًء وأما الأحاديث الواردة 
بالأمر بالحجامة» والأحاديث الواردة بأن جبريل نزل على البي ل فقال: (مُر أمتك 
بالحجامة)» والأحاديث الواردة قي تحديد أيام الحجامة» والأحاديث الواردة في كراهية بعض 
الأيام ف الحجامة؛ فكلها معلولة» ولا يصح قي ذلك شيء عن رسول الله ب. 
قوله: (وَصَلٌی» وَل يَحَوَضاً) يعني انه قد خرج منه دم وصلی ولم یتوضاً؛ فهذا فيه دلیل على 
أن خروج الدم من البدن لا ينقض الوضوء» وهذا موطن خلاف بين العلماء: 
فذهب مالك والشافعي إلى أن الدم الخارج من الإنسان من غير السبيلين سواء كان كثيرا أم 
کان ف وسوا کان عن فد اة و من غر ك فا ل مقف الوض أن 
البي 4 ۾ يمر بالوضوء» ولم يصح عنه خبڙ في هذا؛ ولأنه لو کان هذا ناقضًا من نواقض 
الوضوء ليه الي 5 بيا عامًا؛ فإن الأمة بحاجة إلى مثل هذاء وما م ببينه النبي 4 فما 
هو من الشرع» والأصل في الخارجات من غير السبيلين أنا لا تنقض الوضوء ولو قيل 
بنجاستها؛ فلا تلارّم بين خروج النجاسة وبين انتقاض الطهارة. 
واستدل هؤلاء أيضًا بأن عمر #5 صلى وجرحه يثعب دماء رواه مالك قي الموطأً بسند 
e‏ 
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واستدلوا أيضًا بأن الصحابة اة كانوا يصلون في جراحاقم. 

واستدلوا على هذا أيضًا بقصة الرجل الأنصاري الذي ضرب بسهم وهو يصلى وكان الدم 
ینزف ولم یقطع صلاته» رواه ابو داود وغیره. 

وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى التفريق بين الدم القليل والدم الكثيرء والضابط عنده 
في هذا: بأن الكثير هو: ما فَحشَ عند الشخص,» والقليل ما دون ذلك؛ فإذا كان الدم كثيرا 
نقض الوضوء» وإذا كان قليأا م ينقض الوضوء. 

فالحنابلة يرون بأن كل خارج فاحش من البدن من غير السبيلين؛ فإنه ينقض الوضوء سواء 
كان دمًا أو قيًا أو غير ذلك» واستدلوا على هذا بأن البي 4 قال: (إذا أحدث أحدكم 
في صلاته فليأخذ بأنفه غ لينصرف فلیتوضا). رواه ابو داود وغيره. 

فقوله: (فليأخذ بأنفه) إشارة إلى أنه قد أحدث» وهذا دليل على أن خروج الدم حدث» 
وهذا الاستدلال فيه نظر من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا الخبر معلول ولا يصح» وأحسن أحواله أن يكون مرسلا. 

الوجه الثاني : أنه لا يلزم من أخذه بأنفه أنه يكون قد أحدث؛ فإن من خرج منه الدم وأشغله 
في صلاته؛ فانه سیقطع صلاته لینظّف نفسه» ولو کان لا یری أن الدم لا ينقض الوضوء» أو 
أنه طاهر. 

كذلك بعض أدلة من قال بأن الدم الخارج من البدن لا ينقض الوضوء غير صريحة: كقصة 
عمر فإن هذا كان للحاجة» وماذا عسى عمر ب أن يفعل أكثر من هذاء وأما قصة 
الأنصاري المروية عند أبي داود؛ فهي ضعيفة لا تصح. 

والصواب قي هذه المسألة: أن الخارج من البدن من دم أو غيره لا ينقض الوضوء؛ لأن هذا 
هو الأصل فنحن نبقى على الأصل حتى يبت دليل اقل عن الأصلء قد كان الي صلى 
الله عليه وسلم يحتجم» والصحابة يحتجمون» ولم بين البي ¥ وجوب الوضوء من الحجامة» 
وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا جوزء ولا فرق في هذا بين القليل والكثير. 


۲۲١ 


وأما القيء: فقد تقدم (أَنٌ رَسُولً الله بل قَاءَ» مََوَضًاً) رواه الترمذي وغيره» وأن هذا على 
الاستحباب؛ لأنه فعل رد و يأمُر الى ع بذلك؛ فکان في هذا دلالة على انه مستحب 
ولیس بواجب. 

ثم ذكر المؤلف حديث معاوية» وحديث علي» وحديث ابن عباس قي النوم» وكان الأولى 
بالحافظ أن يذكر هذه الأدلة عقيب حديث أنس: (كان أصحاب رسول الله بي ينامون ثم 


يصلون ولا يتوضؤون)» أو أنه يؤخر حديث نس إلى هذا الموضع. 
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۰ وَعَنْ مُعاوتة 2 قال: قال رَسُول آله 45: (الْعيْنُ وگاءُ السّهء فَإِذًا تامَث أَلْعيَْانِ 
اسْتَطلَق اَلْواءٌ) روه اش وَالطبَرَ از 
وَرَاد (وَمَنْ تام فَلْيَنَوَضًاً). 


ا 


هذا الخبر من طريق ابي بكر ي يعي ابن اي مر عن عطي بن قيس الکلاي» عن مُعَاوية بن 
ُي سَمَيَانَ» وأبو بكر بن أبي مرم ضعيف الحديث وقد اختلط» ورواه مروان بن جناح عن 
قوله: (العَبْنْ وكاءٌ السّهٍ) الوكاء: هو الرباط الذي تربط به الأسقية والقرب وغير ذلك» ومعنى 
هذا: أن اليقظة حفظ لخروج شيء» فإذا نام العبد استطلق الوكاء» وارتخت أعضاؤه؛ فقد 
يخرج منه الشيء ولا يخس به» كما أن وكاء السقاء إذا استرخى خرج للماء. 

وقد أوره ليبيّن أن النوم ناقض من نواقض الوضوء» وف المسألة تمانية مذاهب» وقد تقدم 
الحديث عن ذلك. 


@ @ @ 


DI 


وَهَڌِه اة في هَڌا اَلْحَدِيثِ عِندَ آي داو مِن حَدِيثِ علي دون قَولِه: (استَطلَق 
آلْوگاء) وَفي كلا لْسْنَادَيْن ضَحْف. 
ا 

هذا الخبر من طريق عبد امن بن عَائِإٍ عن عَلِيّ ِن أبي طالب ##» وقد ذكر أبو ررعة أن 
عبد الرمن بن عائذ عن علي مُرسَل» ونعقّب بان عبد الرمن بن عائذ روى عن عمر» ويي 
هذا التعمًب نظر؛ فان روايته عن عمر لا تعني روايته عن علي» والاستدلال بالرواية عن 
القديم بالرواية عن المتأخر فيه نظرء كثير من الأئمة يسمع ممن ماتوا قدا ولم يسمعوا تمن 
عاصروهم» هذا الحسن البصري بل قد ؤلد سنة إحدى وعشرين ولم يسمع من أبي هريرة 
شيا أبدًا» وقد ثوقي أبي هريرة سنة نثمانِ وخمسين» وكذلك م يسمع من ابن عباس شيا أبدّاء 
وقد تُوني ابن عباس سنة ثمانِ وستين» وكذلك لم يسمع من عمران شيئًا بدا قي أصح قولي 
العلماءء مع أن عمران قد وقي سنة اثنتين وخمسين» على أن هذا الطريق جاء رواية بقية بن 
الوليد عن الوضين بن عطاء» ولم يذكر بقية ”ماعا من الوضين بن عطاء» وعلى هذا: فالخبر 
ضعيف» ویکاد يتفق الحفاظ على ضعفه. 
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هذا الخبر جاء من رواية اي حالِدِ الالان» عن فاده عن اي العَاليةء عن ابن عباس» عن 
رَسول الله 45 به» وهذا الخبر معلول بعلتین: 

العلة الأولى: أن أبا خالد الدالاني م يسمع من قتادة» قاله البخاري بطل تعالى. 

العلة الثانية: أن قتادة م يسمع هذا الخبر من أبي العالية» وإنغا مع قتادة بضعة أحاديث من 
أبي العالية» وما عدا ذلك فلم يسمع. 

وروی هذا الخبر سعيد عن قتادة عن ابن عباس» وهذا أصح من حديث أبي خالد الدالاي» 
وهذا الخبر معلول؛ فإن قتادة م يسمع من ابن عباس؛ فقد ولد قتادة سنة ستين» وثفي ابن 
عباس في الطائف سنة ثمانِ وستين. 

وقد احتج بهذا الخبر من يقول بالتفريق بين نوم المضطجع ونوم القاعد» وقد جاء في هذا 
الخبر: (إعًا ألْوْضوء عَلَى مَنْ تام مُضْطَجكًا)؛ لأنه إذا اضطجع استرخت مفاصله» وقد تقدم 
أن جماعة من الأئمة يقولون بأن النوم ناقض للوضوء مطلمًا؛ فإنه في نفسه حدث كالبول 
والغائط ونحو ذلك ونصر هذا القول أبو خد بن حزم» واستدل عليه بحديث صفوان: ولكن 
من غائط وبول ونوم. 

وقال آخرون بأن النوم لا ينقض الوضوء مطلمًا» سواء كان قليأا أم كيرا 

وقال آخرون بالتفريق بين القليل والكثير. 

وقال آخرون بالتفريق بين القاعد والمضطجع. 

وقال آخرون بأن النوم ليس في نفسه حدث إا هو مظنة للحدث» فمن نام وذهب عنه 
شعوره وزال عقله وجب عليه الوضوء؛ لأن هذا يكون بنزلة المعّمَى عليه» وقد تقدم أن 
المغمى عليه يجب عليه الوضوء بالإجماع؛ فيلحق المختلف فيه بالمتفق عليه؛ فيزول الإشكال» 
وأما إذا كان يشعر با حوله ولم يستغرق ي النوم؛ فهذا لا ينتقض وضوؤه؛ لأن النوم في نفسه 
ليس بحدث» وهذا أصح الأقوال قد تقدم شرحه وتقريره والاستدلال عليه» وتقدم الحديث 


Yo 


على أنه يتعين الجمع بين الأدلة» وأن هذا المسلك أولى من إلغاء النصوص والاستدلال 
بنص» وأن إعمال النصوص بلا تكلف أولى من إلغاء أحدهاء وقد قال في المراقي: 
والجمع واجب مق ماأمكنا إلا فللا هیر تشخ بيا 


@& @ @ 


۲٦ 


۲- وَعَن ابن عباس ؛ أن رَسُول الله 4¥ قال: (يَأتي أَحدَكُمُ الشَيْطَانُ في صَلاتهء 
فيفخ في مَفَعَدَته يُحَيَل إِلَيْهِ أنه خْدَت. وَلَّمْ يُحْدِث» فَإِدًا وَجَدَ دَلِكَ فلا يَنْصَرف 


-\٤‏ ويمشلع: عن أبي هردْرَةَ تحوه. 

0 عن ابي سَعِيدِ مَرفوعا: (إِذَا جَاءَ أحَدَكُمُ الشَيْطَانُء فَقّال: إِنَكَ 
لشن 

هذا الحديث أخرجه البزار من طريق أبي ويس عبد الله بن عبد الله الأويسي عن ثور بن يزيد 

عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس به» وأبو اويس مُتَكلّم فيه» وقد طعن فيه 

أكثر الحفاظ» قال ابن معين: ضعيف» وقال مرة حين ذكر ابنه: هو وأبوه ضعيفان يسرقان 

الحديث. 

وقال علي بن المديني: كان عند أصحابنا ضعيمًا. 

وقال النسائي: ضعيف الحديث» ولم يتفرد به عن ثور فقد تابعه عليه عبد العزيز بن جد 

الداروردي عند البيهقي» والداروردي ثقة قي كتابه ضعيف قي حفظه» وقد خرج له الجماعة» 

وق الإسناد داود بن حصين عن عكرمة وهذا فيه نظر؛ فقد قال علي بن المديني: داود بن 

حصين عن عكرمة منكر الحديث. 

على هذا فإاسناد ابر لا ينبت 

وقد أشار المؤلف بأن أصل هذا الخبر قي الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد؛ وهذا 

صحيح فخبر عبد الله بن زيد متفق عليه من طريق ابن عيينة عن الرهري عن سعيد بن 

الملسيب وعن عباد بن نمیم عن عمه. 

قوله: ولام : عن اي هريره حه وهذا قد تقدم» رواه مسلم من طريق جرير» عَنْ 


TY 


وذكر الحافظ حديث أبي سعيد» وعزاه للحاكم وابن حبان» وهذا الخبر قد رواه أحمد قي 
مسنده» وابن حبان في صحیحه» والحاکم تي مستدرکه» کلهم من طریق خی بن آي گثیر 
عَنْ عِيَاضِ بن هِلالِ» عَنْ ابي سَعيدٍ الُدرِيّ» وعياض بن هلال لا بُعرف» وقد تفرد بالرواية 
عنه حى بن أبي كثير» ويح من النقات الحفاظ» وأحد الذين تدور عليهم الأسانيد الستة» 
وقد ذكر علي بن المديني الت بأن أسانيد أهل الإسلام تدور على ستة رجال: 

.١‏ الزهري فى المدينة. 

۲. وعمرو بن دينار ي مكة. 

۳. ويج بن أبي كير تي اليمن. 

٤‏ . وقتادة بن دعامة ت البصرة. 

ه. والأعمش قي الكوفة. 

.٦‏ وأبو إسحاق السبيعي ني الكوفة. 

وقد تفرد حى بالرواية عن عياض» وقد اختلِف قي امه فقيل: عياض بن هلال» وقيل: هلال 
بن عياض» وقد روى عنه حى أكثر من حديث» وخرج له آهل السنن» ذكر الترمذي لك 
في جامعه هذا الإسناد فقال: حسن غريب» قد ظن مَن م يفهم مصطلح الترمذي بأن 
الترمذي يحسن له» وأن معفى الحسن هنا المرادف للصحيح» وهذا غلط محض؛ فإن الترمذي 
E E E I‏ 
أو حسن غريب؛ فهذا ليس مرادقًا للصحيح» وليس قي كلام أبي عيسى ما يدل على هذاء 
وكثير من المتأخرين يذكرون الأحاديث ويستدلون على صحتها بتحسين الترمذي كأكم 
يقولون: وحسنه الترمذي معن صححه» وهذا غلط» وقد تتابع عليه خلق؛ فتحسين أبي 
في لمن صخا لر سواد قال ا ية وهدا ديت سخب أو قال هدا 
حدیث حسن غریب 

وعلى هذا فعياض بن هلال لم يوثقّه مُعتبّر وم يصحح له أحد مُعتبر» وهو رجل مجهول لا 


يحتج بشيء من حدیثه. 


TTA 


قوله: (يأ أَحَدَكُمْ الشَيْطَان) الشيطان اسم جنس» وليس المقصود به إبليس نفسه» إنغا هو 
واحد من أعوانه» وأعوانه كلهم شياطين. 

قوله: (فَيَنْفُحٌ في مََعَدَتهٍ) يجوز في ينفخ ضم عين المضارع وفتح عين المضارع» وظاهر الخبر 
أن النفخ على ظاهره» وهذا الأصل قي الأخبار أن نحمل على ظاهرها حى يثْت ما يدل 
على خلاف ذلك. 

قوله: (حتی یخیل له) بقراً هذا على وجهین: 

يقرا على ضم اول المضارع؛ کون الم چهون: 

ويْقراً بضم أوله؛ فيكون مبنيًا للمعلوم أي حت َيل له؛ فيكون الفاعل مستترا تقديره: هو. 
قوله: (أنه قد أحدث) أي: أنه قد خرج منه شيء فیا او اظ 

قوله: (قإدا وَجَد ذلك قا بَنْصرف) أي ذا يل له أنه قد أحدث ولیس عنده يقين كيقين 
وضوئه؛ فلا ينصرف أي من صلاته» وهذا النهي على التحري؛ لأنه الأصل فلا معدل عنه» 
وهذا يقطع دابر الوسوسة» ولو أن مَن ابتلي بالوسواس عمل مقتضى هذا؛ لزال عنه 
الوسواس» وأفلس منه الشيطان» ولم جد له طريقًا إليه. 

وقوله: (حَقَى يَسْمَعَ صَوْنًا أو يد رًا) هذا فيه دليل على أن الصوت والريح من نواقض 
الوضوء» ومن مبطلات الصلات» وهذا مجحمع عليه» قد جاء ف الصحيحين أن البي صلى 
لله عليه وسلم قال: (لا يقل الله صلا اعدم ذا أخْدَتَ حي يمَوضًاً) ويؤخذ من الحديث 
القاعدة الكلية: أن اليقين لا يزول بالشك» وأن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله» فمَنْ كان منه 
اليقين في الطهارة أو في الصلاة أو في النكاح أو في الطلاق أو قي غير ذلك وطراً عليه 
الشك؛ فإن هذا الشك لا يعد به» وجب استصحاب هذه القاعدة في كل شيء» فاليقين 
لا یزول إلا بیقین مثله. 

وقد تقدم أن إسناد حديث ابن عباس معلول» وأن لمحتن ثابت من حديث عبد الله بن زيد 
ومن حديث أبي هريرة» وإن كانت بعض الألفاظ ٽي حديث ابن عباس م ترد ي حديث عبد 
الله بن زيد ولا في حديث أبي هريرة كقوله: فَينْمُح ق مَمَعَدَته» وقد جاء الشاهد هذه الفظة 
من حدیث أي سعید» وحدیث ا سعيد تقدم في التخريج أنه ضف 


TA 


وأما حدیث عبد الله بن زید فھو: أنه شکا إل رَسُول الله لل الجا ال 
السّيْءَ في الصَلاة؟ مَقَالّ: (لا يَنْفَتل - أؤ لا يتصرف - حَقَ يَسْمَعَ ا جد ر( 
وأما حديث أبي هريرة الميخيًح في صحيح الإمام مسلم؛ فقد تقدم بلفظ: (إذا وَجَد أحذكم 
صن أو جد را). 

وأما الألفاظ التي ذكر الحافظ قي حديث أبي سعيد فكلها ضعيفة. 

ومناسبة هذه الأحاديث لباب نواقض الوضوء ظاهرة» وذلك ان م توضاً وشك قي الحدث 
فالأصل أنه باق على وضوئه» ولا يلتفت إلى هذا الشك» ومتى ما ثبت الوضوء بيقين وطراً 
عليه أنه قد أحدث؛ فإنه لا يلتفت إلى هذا الطارئ» كما أنه مَن أحدث بيقين ثم شك هل 
توضاً أم م يتوضا؟ فالأصل في هذا أنه م يتوضأ؛ لأن الحدث ثابت بيقين» والوضوء مشكوك 
فيه؛ فيقدم اليقين على المشكوك فيه. 


۰ 
اک 
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باب قضاء الحاجة 
قال الإلف: (بات فضا ااج لو قال: باب آذاب قضاء الحاجة لكان آل أو باب 
أحكام قضاء الحاجة» لكان حستًا. 
(باب) خبر لمبتداً حذوف تقدیره هذا باب» ویجوز أن یکون (باب) مبتداً والخبر محذوف» 
كما أنه يجوز أن تقرأً (باب) على النصب وذلك لفعل حذوف تقديره: اقرا باب قضاء 
الجاجة. 
وهذا الباب معقود لبيان أحكام قضاء الحاجة والآداب قي ذلك؛ فإن النبي بي وقد بين 
لأمته كل شيء» وقد قال المشركوت وي رواية قال الیهود لسلمان: علمکم نحم کل شىء 
حى الْراءَةّ» أي حقى دخول الخلاء وقضاء الحاجة» ولو أن الحافظ استفتح بهذا الحديث 
لكان حسًا؛ ليّدلل به على أن الإسلام جاء بكل شيء» وأنه ما من شيء يحتاجه المسلمون 
تي دينهم ودنياهم» ومعاشهم ومعادهم إلا وذکر رسول الله 4 منه علمًاء كما قال أبو ذر 
: (ترگتا رَسُول اه ب وما طابر يَطير َيه إلا عِنْدَنا مِنْه عِلمٍ) رواه ابن حبان في 
صحيحه» وقال عمر 5@: (قام فيتا الت که مَقَاماء فاڂبرتا عن بذ الحلق» حى دحل أهْل 
الجئة متازكم وال انار مناز حَفِظ ذَلِكَ مَنْ حَفِظه وَلَسِيَة مَنْ َسِيهً) ذكره البخاري في 
صحیحه. 
وقد بين النبي ب لأمته كل شيء» وبين مم آداب الدخول للخلاءء وبين مم ما يصنعون» 


وبيّن هم ما بين ذلك» وأرشدهم إلى كل شيء يقركم إلى ركم. 
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1- عَنْ انس بن مَالِكِ 5 قال: گان سول آله #5 إذا دَحَل أَلْخَلَاءَ وضع حَاتَمَه. 
أخْرَجَه عة وَهُوَمَعلُول. 

ا 
ذكر الحافظ أن هذا الخبر قد رواه أهل السنن وهو معلول؛ فإن هذا قد جاء من طريق همام 
بن حى البصري» عَنَ ابن جُريج» عَنْ الرهْريّء عَنْ أَنَس» وقد قال أبو داود عَقبه: وهذا خبر 
منکر» والوهم فيه من مام بن يحجی» ولم يروه إلا همام بن مجی. 


ونما جاء حدیث ابن جرج لبر زیا أذ ابن شهاب» أخبره أن 
خت (آہ ری ف د رشول الہ ب اتا من ور يما واجداء ج إن الاس اضطروا 
اراتم من ورق فليشوهاء فرح النى ب حاتمهء صرح الاس حوَامَهُم)» وهذا الخبر متفق 
على صحته» وهو أيضًا فيه غلط؛ وإنما الصواب في الحديث أن النبي #5 اتخذ خاتما من 
ذهب» وقد قيل أن الغلط من الزهري؛ فقد وهم في هذا الخبر. 

وڼي حدیث هام عن ابن جریج کلام؛ فان همام بن ججې مم تفرد به؛ فقد تابعه عليه بجی 
المتوكّل» وهذا ليس بشيء» وتابعه عليه حى بن الضريس» وهذا ليس من أصحاب ابن جريج 
الميرزين والمشهورين» وعلى هذا فوجود هذه المتابعات حمام لا تصنع شيئًاء ولا تناقض قول 
أبي داود: لم يروه إلا همام» أي لم يروه كبير أحد إلا همام» والغلط في هذا الخبر من همام» قول 
بعض المتأخرين إن هذا الخبر صحيح» وأن الثقة لا يُغلّط بالظن؛ فهذا جهل بقواعد الأئمة 
ومعرفة علومهم؛ فإن الثقة قد يغلط والحافظ قد يَهمّ. 

ومن ثم حكم الأكابر على هذا الخبر بالنكارة» وقد قال الإمام أبو عبد الرمن النسائي بلك : 
وهذا خبر غير حفوظ» وأهل الحديث الذين هم أهله قد تكلموا في هذا الخبرء والقول بأن 
الثقة لا يغاط بالظن؛ فال جواب أن تغليط همام ليس بالظن الذي م يبي على علم؛ فإن هماما 
قد خولف فيه» والحفاظ يرونه على غير هذا الوجه» ولعل همامًا قد انتقل ذهنه من شيء إلى 
شيء» وقد غاط همام ي اکثر من حديٿ» وهو من أصحاب قتادة» وقد رفع عن قتادة 
أحاديث خالفه في ذلك ابن أي عروبة والدستوائي کحديث: (مَنْ گانَٿ لَه اهران قَمَالَ 
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لى إخداهماء جاء يم الْقيامة وَشِفَة مَائل)» وهذا قد رفعه هام بن يحبى عن قتادت 


(n 
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وصححه الترمذي ني جامعه» فقد رواه هشام وابن أبي عروبة وما تي قتادة أوثق من همام؛ 
فروياه عن قتادة فقال: (كان يقال)» وهذا أصح» وخبر همام معلول» والثقة إذا خالف مَن 
هو أوثق منه کان حدیثه شادًا. 

ومام بن حى ي روایته عن ابن جریج قد ذكر ما م يذكره الحفاظ قد دلت القرائن على أنه 
قد غط في الخبر ووم فيه» وأن الحديث هو حديث ابن جريج عن زياد بن سعد عن 
الزهري» وقد روي هذا الخبر من وجوه كثيرة» وهي حرّجة قي الصحيحين وغيرهماء ومن م 
أعرض الشيخان عن رواية همام عن ابن جريج عن الرهري. 

كذلك قي أحاديث ابن جريج عن الزهري كلام» وقد قيل بأغا صحيفة» وليس ابن جريج 
من المتقنين في الهري» وهذه قرينة أخرى على الغلط في هذا الخبر. 

قوله: (گان رَسُول الله 4 إا دَحَل اَخلاء وَضَعَ حَانهً) قد کان خاتم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مکتويًا عليه: محمد رسول الله. 

وقد اختلف الفقهاء هل كانت كتابة بد الفوقية أم التحتية؟ 

والظاهر: أن كتابة ند الفوقية» ثم تحتها: رسول» ثم تحتها: الله هكذا تقرأً: خد رسول الله. 
وقال بعض الفقهاء: التحتية جد فوقها: رسول» وفوق رسول: الله» وهذا لم يأتِ به شيء 
يدل عليه. 

وقد اختلف الفقهاء في حکم دخول الخلاءِ بشيء فيه ذکر اللّه؟ 

وني ذلك ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن هذا جائز مطلقًا وبلا كراهية» وهذا قول الحسن البصري وابن سيرين 
وآخرين من الاأئمة. 

القول الثا: أن هذا مكروه» واستدلوا بمذا الخبر» ولو م يكن مكروكًا م يضع النبي صلى الله 
عليه وسلم خاتمه. 

القول الثالث: التفريق بين المخمُّي وغيره؛ فإذا أخفى ذكر الله م يكن قي هذا كراهيةء وإذا 
كان ظاهرًا؛ كان هذا مكروكاء والكراهية هنا: كراهية التنزيه لا كراهية التحرم. 

والقول الأول هو الأصح؛ لأن الكراهية من الأحكام الشرعية» والأحكام نوعان: 
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6 أحكام تكليفية. 

© وأحكام وضعية. 
والأحكام التكليفية لا ثبنى إلا على أدلة صحيحة» ولم يثبت عن الني ي شيء في هذا 
والأصل عدم الكراهية» ولو كان هذا مكروكًا ليه البي بي خاصة وأن النبي ي كان عليه 
خاتم» وکان هذا الخاتم مکتوب عليه محمد رسول اللّه» ولو کان یضعه حین یدخل الخلاء؛ 
قل هذا في الأحاديث الصحاح؛ فلما م يقل هذا من وجه صحيح كان هذا دللا على أن 
البي ما کان ينزعه وقت دخول الخلاء. 
وأما الدخول بالمصحف إلى الخلاء وإلى أماكن قضاء الحاجة هذا بُنهى عنه؛ تعظيمًا لكتاب 


الله جل وعلاء وخشية أن يقع ف القاذورات. 
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هذا الخبر متفق على صحته. 
قال البخاري ال تعالى: حدتَتا آدَمُ بن ابي إياس» قالّ: حَدَنَنَا شْعْبه» عَنْ عبد العزيز بن 
صْهَيْب» قالّ: ميث أنَماء يَفُول: الحديث» وذكر البخاري تعليقه عن شغبة عن غُندر 
وفيه: (إذًا أتّى الحلاءَ) وقال: وَقالّ سَعيد بن ريد حَدَتَتا عَبْدُ العزير (إذا ارد أن يذځل)» 
A EAE EE O E E Û E E ln J‏ 
کلاھا عن عبد العزيز E‏ ا وجات الوايات دة اة عند 
دخول الخلاء قبل هذا الذكر» ولا يصح من ذلك شيء عن رسول الله ئ لا من حديث 
أنس ولا من حديث زيد بن أرقم ولا من غيرها. 
قوله: (گان رَسُول الله ) هذه الصيغة مُشعرة بالمداومة» وهي حمل على هذا المعنى ما ۾ 
يدل دليل على خلاف ذلك» ولا يختلف العلماء على أنه يُستحب للمداومة على هذا الذكر 
عند دخول الخلاء. 
قوله: (إذّا دَحَل خَلاءَ) أي: الكنيف» وهو المكان المعد لقضاء الحاجةء وجاء في رواية 
غندر عن شعبة عن ابن صهيب عن أنس قال: (كان رسول الله 4 إذا أتى الخلاء)ء وم 
يذكر: إذا دخل الخلاءء وقد احتف فيه على غندر» قدر روي عنه عن شعبة بمثل حديث 
آدم عن شعبة» ورواه البخاري تعليقًا ووصله في الأدب المفرد من طريق سعيد بن زيد وهو 
أخو اد بن زيد عن ابن صهيب بلفظ: (إدًا أراد أن يذحل)» ولعل هذا مروِيّ بالعنى» من 
حيث الإسناد فاحفوظ: (إذا دحل آشلاء)ء والمعنى: إذا أراد أن يدخل الخلاءء كقوله تعالى: 
إا قرات اهراد فَاستعذ بالل [السحل: »]٠۸‏ أي: إذا أردت قراءة القرآن» كقوله تعالى : 
ي أَيّها الَذِينَ آمَنوا إذا فَمْعْمٌ إلى الصَلاة4 [لاسة: ]» أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة 
والمعنى: إذا أراد أن يدخل الكنيف: المكان المعد لقضاء الحاجة قال هذا الذكر قبل أن 
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يدخله» وأما إذا كان في البر وني الخلاءء ولم يكن ي مكان معد لقضاء الحاجة؛ فإنه إذا 
وصل إلى المكان الذي يريد قضاء حاجته فيه. 

فلم يّذكر قي هذا الحديث ولا في شيء من طرقه أنه بدأ الدخول برجله اليسرى» وقد 
استتحب الفقهاء البدء بالرجل اليسرى وذكروا في هذا قاعدة: 

بأن ما كان من باب للمكارم ومن باب الفضائل؛ فإنه يبدأ بالرجل اليمنى» وما عدا ذلك؛ 
فإنه يبدأ بالرجل اليسرى. 

ذلك أنه إذا دخل مسجد ببداً بالرجل اليمنى» وإذا خرج يبدا بالرجل اليسرى. 

قوله: (للَهُمَ) (اللهم) ّمع الدعاء؛ فمن قال اللهم فكأنه قال: اللهم إن أسألك بأسمائك 
الحسنى وصفاتك العُلى. 

قوله: (أعُوذ) أي: الوذ وألتجيء وأعتصم. 

قوله: (بكّ) أي: يا اللّه» ولو استعاذ بغير الله مغل أن يقول - كفعل أهل الجاهلية -: أعوذ 
بعزيز هذا الوادي» أو أعوذ با لجن لن يصيبني مكره؛ كان مشركا الشرك الأكبر الذي لا يغفره 
الله جل وعلا إلا بالتوبة. 

تقدم ف التخريج أنه جاءت روايات بالتسمية؛ فيقول: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من 
الخبث والخبائث» ولا يصح من ذلك شيء» قد ذكر ذلك: عبد العزيز بن مختار عن ابن 
صهيب عن أنس» وهذه الرواية شاذة» وقد روى ذلك الحفاظ عن ابن صهيب» ولم يذكر 
واحد منهم تسمية» وجاءت من وجوه أخرى ولا تصح» ولا مفظ عن البي ب ذكر في 
دخول الا غیر دا 

قوله: (منْ خث واخبائث) جوز تسكين الباء وضمهما؛ فهما وجهان لأهل اللغة وقد 
اختلف في معنى الخبث فقيل: الشرء وقد قال طائفة إن هذا على رواية التسكين» وقيل: 
ذكور الشياطين» وهذا على رواية الضم» والصواب: أن المعنيين على كلا الضبطين. 

وقوله: (اخبائث) أي: إناث الشياطين؛ فأنت تستعيذ بالله من شر شياطين الجن وإناثهي 


وف هذا دليل على أن البي ب قد علّم أمته الذكر في كل موطن» وذلك لأهيته وعظيم 


منزلته وکبیر قدره؛ فانه لا حياة للعبد بدون الذکر» وقد قال الني ڳ: (قكل الذي يكر ره 
َالَذِي لا يكر رَه مَل ا حي وَايْتِ) رواه البخاري ومسلم. 

واستحب الي 4 لأمته الذكر عند دخول المسجد والذكر عند الخروج منه» والذكر عند 
دخول ازل والذكر عند الخروج منه» والذكر عند دخول الخلاءء والذكر عند الطعام» والذكر 
عند الجماع» والذكر عند النوم» والذكر عند الاستيقاظ؛ لتكون حياة المسلم معمورة بالذكر» 
والقلوب لا تحيا إلا بالذكر كما قال تعالى: ألا بذكر الله تَطْمَْنٌ اقلوب [ارعد: .]٠١‏ 
وكان الأولى بالحافظ أن بُورد بعد هذا الخبر حديث عائشة گان التي 4 ذا حرج من 
اللاي قَالَّ: (عُفرَانَكٌ)» ولكنه أخر هذا إلى ما بعد الأحاديث الواردة فى بعض آداب قضاء 
الحاجة» وهذا له مناسبة وذلك لأنه إذا أتى بآداب الدخول وآداب قضاء الحاجة؛ فإنه يذكر 
الأدب قي الخروج» وسيأت - إن شاء الله تعالى - بأنه لا يصح عن الني بي شيء ف الذكر 
في دخول الخلاء ولا الخروج من الخلاء إلا هذا الحديث. 
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قال البخاري لته تعالى: حَدتتا محمد بن بسار قال: حَدَننّا خمد بن جَعْمَرٍ وهو المعروف 
بغندر» قالّ: حدَنَتا شغبهء عن عَطاءِ بن اي مَيْمُونة» عن انس بن مالك کک 
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کک واللَفظ لَه دتتا حم ب جغقر دتا شغبهء عن عَطاءِ بِنِ 
مَيْمُونَةء أنه َع أَنَسَ بن مَالِكٍ يقول: الحديث» ود بن بشار» وهو المعروف ببندار 
الحافظ المشهور» ود بن مغنى قد وفيا في عام واحد» وذلك سنة اثنتين وخمسين ومائتين» 
وكان جد بن بشار وهو بندار يفخر برواية البخاري عنه. 

قوله: (گان رَسُول آله ل بخرج إلى الخلاء) المقصود بالخلاء: مكان قضاء الحاجة. 

قوله: (فَأَحُلْ أا وَعَلَامٌ وي) يحتيل أن يكون مراده: نحوه ي الخدمة» ويحتيل أن يكون 
مراده: نحوه في السن» قد ذهب جاعة من الأئمة إلى الأول؛ لأنه قد قيل بأن المقصود هو 
عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن مسعود 5 لم يكن قريبًا منه قي السن؛ فدل هذا على أنه 
يقصد في الخدمة» والغلام: يُطلق على الصغير وعلى الكبير» قد جاء عن علي 5 يوم كان 
يقاتل الخوارج» وكان آنذاك قد جاوز الستين عامًا وكان يقول: 

انا الالام الفرشي اين لا ا ا اا 
إلا أن الغالب أن الغلام يُطلق على الصغيرء وهذا الذي حمل طائفة من العلماء إلى القول 
بأن مراد أنس: أنا وغلام نحوي أي: في السن» والأمر في هذا سهل. 

وقوله: (كنت أحمل) وذلك أن أنسًا ب كان يخدم النبي بي وهذا شرف له» وفيه خدمة 
أهل العلم وأهل الفضل وهم يشرفون بذلك. 

وقوله: (إدَاوَةَ) الإداوة جلد صغير. 

وقوله: (وَعَتَرَة) العنزة عصا في رأسها أو عليها رج قد كان الي بلي يحمل العنزة معه» 
يضعها سترة ويلين ا الأرض الصلبةء وله فيها مآرب أخرى. 
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وقد استحب طائفة من الفقهاء بأن يحمل العبد العصا معه دائمًا لما ق ذلك من المنافع 
والمقاصد الحسنة» وقد قال الله عن موسى: اولي فیا مارب اخْری) [طه: ۱۸]» وقي هذه 
العصا معونة على المشي» وفيها إغاظة لأهل النفاق» ويستفيد منها قي قتل حية وعقرب» 
ويستفيد منها حين قضاء الحاجة بأن يلين الأرض؛ فإن الأرض إذا كانت صلبة لا يقضي 
حاجته عليها؛ لان البول يتطاير عليه فيْلؤّث نفسه؛ فإذا كان معه عصا لبن الأرض بالعصاء 
ومن منافعها يضعها سترة له كما كان النبي 4 يفعل. 

قوله: (فَيَستَنجی ي بالّمَاءٍ) هذا فيه دلالة على أن النبي ب قد استعمل الماء في إزالة 
النجاسة» وهذا خلاف بين العلماء من الصحابة والأئمة؛ فقد نفى بعض الصحابة أن 
يكون النبي 4 قد استنجى بالماء وهذا نأخذ منه أن الرجل الكبير قد يخفى عليه شيء من 
العلم؛ فإنه قد تواتر النقل عن النبي ب بأنه قد استعمل الماء. 

قد ترجم البخاري بل تعالى هذا الحديث بقوله: (باب الاستنجاء بالماء)؛ ليرد به على مَن 
قال: بأن هذا لم يث يثبت» وعلی من قال بأنه لا مي ولا ڄجزي. 

قد جزم غير واحد من الأئمة بأن للماء أكثر إنقاءَ من الحجارة» وهذا ظاهر» وعلى هذا 
نستفيد من هذا مسألة كبيرة ومهمة» وهي أن الميختلف فيه قد يكون أولى بالعمل من اليجمع 
عليه؛ فإن الاستجمار بالحجارة مجمع عليه والاستنجاء بالماء حتف فيه» واليختلف فيه أولى 
بالعمل من اليجمع عليه؛ لأنه أكثر إنقاءً. 

وقد ذهب جاهير العلماء إلى أنه يُستحب الجمع بين الحجارة والماء؛ لأن الله جل وعلا قد 
أثنى على أهل قباء وكانوا يتبعون الحجارة الماءء وهذا قد جاء من رواية عائشة ومن حديث 
أبي هريرة ومن أحاديث غيرهاء ولا يصح من ذلك شيء» وقد وقعت رواية عند عمر بن شبة 
في تاريخ المدينة من طريق عاصم الأحول عن رجل من الأنصار أن أهل قباء كانوا يتبعون 
الحجارة الماءء وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات؛ فإذا ثبت أن هذا الرجل الذي هو من 
الأنصار صحابي يكن تابعيًا؛ فإن هذا الخبر تج به على استحباب الجمع بين الحجارة 
والماء؛ وإذا م يثبت هذا؛ فإنه لا دليل على استحباب الجمع بينهما» ولو اقتصر على للماء 
أجزأً؛ لأن المقصود هو الإنقاء» وكذلك لو اقتصر على الحجارة أجزأً إذا أنقت الحجارة» 


۹ 


ولكن إذا استجمر لا يجوز أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار» وإذا اقتصر على الحجارة فإن 
في هذا دلالة لمن قال بأنه يُعفى عن يسير النجاسات؛ لأن الحجارة لا تزيل كل النجاسة من 
کل وجه؛ فإنه يبقى شيء يسير على صفحتي الدبر لا تزيله الحجارة» قد يبقى شيء من 
الرائحة» وهذا قد احتج به طائفة من العلماء على العفو عن يسير النجاسة» وهذا فيه دلالة 
على أن الحجارة ليست هي بنزلة الماء قي التطهيرء وأن الماء أبلغ» وما كان أبلغ فهو أولى 
وأفضل. 
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Y0 


٩‏ وَعَنْ ألُغيرَة بن شُبة # قال: قال لي اللي 4¥: (خُذِ اإدَاوَةَ). فانْطلَق حى 
تواری عي فَقَصَى حَاجَته. مُتَمَقَ عَلَيْهِ. 

ا 
هلا ار متقق غلية.: 
قال البخاري لته تعالى: حَدَتّتا ى» وهذا حى هو ابن موسى البلخي» على خلاف بين 
أهل الحديث مَن هو؟» ولكن هذا لعل هو الأقرب» وقد وهم مَن قال بأنه ابن معين» 
أنه هو ابن موسى البلخي» قالّ: حَدَنَتا ابو مُعَاويةً وهو د بن خازم الضرير» عَنِ 


ًو 


> عن مُسْلم» عن مَسْروقِ» عن مُغيرة ِ سَعْبَةً» وقال لته : وحدتتا ابو بكر 
بن آي شق وأو گرّب» قالّ: ابو بكر حَدَتَتا بُو مُعَاويةء عَن الََعْمَش بإسناده. 
قوله: قال لي سى 4: (حذٍ أَلإدَاوَةً) تقدم أن الإداوة وعاء صغير من E‏ 
هذا استحباب حل للماء حين قضاء الحاجة؛ ليتطهر به؛ لأنه كما تقدم أن الماء بلغ إِنقاء 
من الحجارة» وهذا فيه دليل على أن الني ب قد استنجى بالماء. 
قوله: (فانطلقَ حى توارى عيي) هذا فيه استحباب البْعد عند قضاء الحاجة» وهذا لا 
خالف حديث حَدَيْمةء قالّ: (كنث مَع انى ب فَانتَهى إل سْباطًة قم فَبَالّ قَابِمًا) متفق 
على صحته؛ فإن حديث المغيرة كان ق الغائط» وحديث حذيفة كان قي البول» والغائط 
يحتاج إلى كشف عورة أكثر من البول» ولأن الغائط تحصل به من الرائحة» وتوجد فيه من 
الرائحة ما لا توجد قي البول؛ فكان البعد هو الأفضل. 
وقد جاء عند أبي عند أبي داود من حديث للغيرة قال: كان رسول الله ب إذا أراد البراز 
أبعد المذهب» وهذا يراد به إذا قضى الحاجة في البر وق الأماكن الخالية» وأما إذا قضى 
اا كف ال للك اعمات الخ الد ق قط اه 
وفيه المبالغة قي ستر العورة. 
قوله: (حَقى تَوارى عئي) حت لم أكن أبصره وذلك لبعده عني» وهذا فيه مبالغة في التسترء 
ومن ثم قال الفقهاء: إذا أراد أن يقضي حاجته في الخلاء لا يبدأ بالكشف حتى يصل إلى 
مكان قضاء الجاجة» ومن ثم استحب العلماء بمن كان خاليًا ويأمن من رؤية الأعين أن 


٥إ‎ 


يتستر ولا يتكشف إلا على قدر الحاجة» وقد دل على هذا حديث هز بن حكيم عن أبيه 
عن جده أنه قال للني : يا رسول الله عوراتنا ما نأ منها وما نذر؟ قال: (احفظ 
عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك) قلت: يا رسول الله أحدنا يكون خاليًاء قال: 
(اللّه أحق أن بُستحى منه)» وهذا حديث صحيح. 

وقوله: (فَقضّى حَاجَتَه) فكانت الفائدة من قوله: (خذ الإداوة) ليأ بها حين قضاء الحاجة 
ويستنجي بالماء» وقد تقدم أن المقصود هو إزالة النجاسة» وما كان أكثر إنقاءً الحجارة أو 
الماء فهو أفضل» وإذا كان الجمع بينهما أكثر إنقاء؛ فإن الجمع يكون حينعذٍ أفضل» وإذا 
استنجى بالماء فإنه لا يتفيد بعدد» ولا يصح قياس هذا على الحجارة؛ فإن هذا لا أصل له» 
والقياس يي هذا الموضع باطل. 

وإذا استنجى بالحجارة؛ فإنه يحب عليه أن يستنجي بثلاثة أحجار ولو أنقى حجر واحد؛ 
لحديث سلمان قي صحيح الإمام مسلم» وغيره من الأحاديث الصحاح. 

ويستحب في الاستجمار بالحجارة أن يقطع على وتر وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك 
على حديث ابن مسعود ني البخاري وهو من أحاديث البلوغ» وعلى حديث سلمان في 
مسلم وهو من أحاديث البلوغ. 
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هذا الخبر رواه مسلم بل تعالى في صحيحه بلفظ: (اتقوا اللَعَانَن) قالوا: وما اللّاتان 
ا (الَذي لی 5 طريق التاس» َو في ظلَهمٰ)» ورواه ابو داود بافظ: 


(اتَفُوا اللاعتين)» والمعنی واحد» قال مسلم: حَدَلَنا بى بن أيوب» فيب واب حجر 
ميا عن إسماعيل بن جَعقرء قال ابن أيُوب: حدتتا إماعيل أخبرن لْعَلاءُ بن عَبْدِ الَمَن 


پا ه2 0و 


بن يعقوب الحرقي مولاهم» عن بيه عن هرر 5« ة» وقال ابو داود: ا به بن سعيد» 
حَدَتَنا لماعي بن جعقر» عن الْعَلاءِ بن عَبْدٍ الرَْمَنِ بإسناد وقد ذكره بلفظ: (اتَقُوا 
اللاعتين). 

قوله: (اتقوا) التقوى: فعل المأمور واجتناب الحظور» فمن فعل ما أمر الله به والتزمه» واجتنب 
ما تھی الله عنه؛ فقد اتقى الله جل وعلا. 

وقوله: (اللاعنن) وعند مسلم: (اللاعنين)» أي: الأمرين الجالبين للعن؛ فإن من آذى الناس 
اي هريرة: ان رجلا جاء إلى الي يي فقال: ee‏ يؤذيني. فقال له الي 
: (ارجع واصبر)» فأتی إليه فقال له: يا رسول الله ٳن لي جارًا يؤذيني. 

فقال له النبي ب في الثانية أو ق الثالثة: (اذهب فأخرج متاعك)؛ فذهب الرجل فأخرج 
متاعه عن البیت» فکان كلما مر به رجل من الصحابة قال له: ما لك؟ قال: يؤذيني جاري. 
فلعنوه» وتي رواية (فسبوه)» وهذا حدیث صحیح رواه ابو داود وغیره. 

وهذا فيه دلالة: على أن من يؤذي الناس؛ فإنه يتعرض للعنهم. 

لعن الزنات» ولعن الوة 8 والنامصة ا والواشرة والمستوشرة» ولعن المصورء 
ولعن من غير منار الأرض» مَن لعن والديه» ولعن من آوى مخدثا ونحو ذلك» وهذا لعن 


للنوع» وهذا لا نزاع ي جوازه. 


وإنغا اختلف الفقهاء قي حكم لعن المعيّن من المسلمين» وذلك على قولين: 

القول الأول: جواز هذا؛ لحديث أبي هريرة المتقدم الموجود؛ ولأن الي 4 مر عليه ماز قد 
يم في وجهه فقال: (لَعَنَ الله الَذِي وسلةً)» رواه مسلم ي صحيحه» وهذا اختيار ابن 
الجوزي. 

القول الثاني: أن هذا حرم ولا يجوز؛ لأن الأحاديث جاءت ف لعن النوع» ولم تصح ق لعن 
العين. 

وهذا مذهب جاهير العلماءء لما جاء في صحيح البخاري: أن البي ي قد أي برجل يشرب 
الخمر فقال بعض الصحابة: لعنه الله ما أكثر ما يُؤتى به! فقال الني : (لا تلعنه فانه 
يحب الله ورسوله). 

وهذا فيه فائد‌تان: 

الفائدة الأولى: النهي عن لعن المسلم المعيّن ولو كان مرتكبًا لكبيرة من الكبائر؛ لأن الني 
قال: (لا تلعنه)» وهذا إنكار على من لعنه» ثم علل الي 4 فقال: (فإنه يحب الله 
ورسوله)» وهذا الوصف لا يختص به هذا الرجل؛ فإن هذا وصفٌ للمسلم» فهو الذي يحب 
الله ورسوله. 

ومن ت جاءت الفائدة الثانية: جواز لعن الكافر المعن؛ فإن البي بل لما نى عن لعن المسلم 
وعلل بأنه يبحب الله ورسوله؛ كان في هذا دلالة على جواز لعن الكافر؛ فإنه لا يحب الله ولا 
رسوله؛ وهذا مذهب جاهير العلماء؛ فقد ذهب الجمهور إلى تحربم لعن المسلم المعيّن» وذهب 
الجمهور إلى جواز لعن الكافر المعين. 

قوله: (الّذِي يَحَحَلّى في طَريق آلناس) أي: الذي يقضي حاجته في طرقات الناس ومراتع؛ 
لأن هذا فيه اعتداء على حقوق العباد» وفيه أذية هم» ومن قواعد الشريعة أنه لا ضرر ولا 
ضرار» والمسلم أخو المسلم لا يؤذيه؛ ولان واجب المسلمين بعضهم على بعض أن يكف 
بعضهم شره عن الآخر» وألا يُوَذيّه بقولٍ ولا عمل» فإذا تخلى الرجل في طريق الناس؛ فقد 
آذاهم وتعرض للعنهم وسبهم وشتمهم» وقد تصيبه دعوة مسلم؛ تأي على دنياه وأخراه. 


ولا يجوز التخلي في طرقات الناس» ولو م تكن مسلوكة إلا قليأد وأما إذا م تكن مسلوكة 
أصاد؛ فإن التخلي في ذلك جائز؛ لأن الي ك قال: (الَّذِي يَعَحَلّى في طريق آلداس)» 
وهذا ليس طريقًا للناس. 

والحديث عام ف البول والغائط. 

وقوله: (أو في ظلَهمُ) أي: الأماكن التي يستظلون اء سواء كان هذا المكان مُشاعًا بين 
الملسلمين» أو كان هذا المكان خاصًا بطائفة منهم؛ فإن البول في هذا المكان أو التغوط فيه 
أذية لمسلم» وفيه إفساد هذا المكان. 

وقد استشنى طائفة من الفقهاء من هذا: الأماكن الميعدة للفسق والضلال والانحراف وتحمعات 
أهل الشر وبؤر الرذيلة ومواقع الضرار؛ فإن هذه أماكن لا حرمة هما؛ فلو تخلى رجل قي مثل 
هذه الأماكن الموصوفة بتلك الأوصاف لم يكن عليه جناح؛ لأن هذه أماكن فساد وبؤر 
ضلال لا حرمة لشيء من ذلك؛ ولأن هذا يستدعي تفريقهم وتشتيت شلهم» وهذا مطلب 
من مطالب الشريعة» ولكن لو تأتى تفريق هؤلاء بدون التخلي؛ لكان أفضل وأولى. 

وقد دل هذا الحديث على أن التخلي ق طرق الناس ومراتم وأماكن استغلاهم كبيرة من 
الكبائر؛ لأن حد الكبيرة ما تمت بغضب أو لعن أو وعيد شید او رتب على ذلك حل 
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Yoo 


۱- راد أبُو دَاودء عَنْ مُعَاذِ: (والوارد). 

ا 
هذا الخبر جاءِ من طريق ڪَيْوَة ن شريح» ان ابا سعيڊِ اليميري» حدته عن معَاذِ بن جبل» 
قال : قال رَسول اله &: (اتَقوا الْمَلاعِبَ الَلاتة: البرَار ف امارد وَقارعَة الطريق» 
وَالظَلٍ). 
وهذا الخبر معلول بعلتين: 
العلة الأولى: أن أب سَعِيلٍ ميري مجهول ولا بُعرف. 
العلة الثانية: أن أَبَا سَعِيٍ م يسمع من معاذ؛ فهو خير منقطع. 
قوله: (اتقوا) تقدم الحديث عن التقوى. 
وقوله: (البراز في الموارد) الموارد جمع موردء وهو ما يرده الناس من الأماكن التي ينتفعون بها 
في مياههم ونحو ذلك؛ لأن البراز في هذه المواقع يُفسدها على امجتمع» ومر الناس منهاء 
وهذه أماكن مشتركة يحب هايتهاء ولا جوز إفساد شيء من ذلك؛ فإن الناس شركاء قي 
هذه الأماكن. 
وقوله: (وقارعة الطريق) تقدم هذا قي حديث أبي هريرة. 


وقوله: (والظل) تقدم هذا ني حديث أبي هريرة. 
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۲-وَلآَخْمَدَء عَنِ ابْنِ عَبَاس: (أوتقع مَاءِ) وَفِهمًا ضَعف. 

او 
هذا الخبر رواه الإمام امد في مسنده من طريق عبد الله بن هَيعَةء قال: حدٿني ابن هبر 
قال : من ي ان عَبَاسي» بول: ”معت رسول الله ع قول الحدیت: 
وهذا الخبر معلول بعلتين: 
العلة الأولى: ضعف عبد الله بن هيعة» والصواب ف ابن فيعة أنه ضعيف مطلمًا سواء روى 
عن العبادلة الثلاثة أو القدماء من أصحابه أو روی عنه غيؤهم؛ فإنه سيء الحفظ يضطرب 
قي الأحاديث» ولك رواية القدماء من أصحابه أعدل من رواية المتأخرين»› وني كل ضعف. 
العلة الثانية: أن ابن هُبيرة رواه عن مُبْهّم» ولم يذكر من حدثه؛ فقد قال عن من مع ابن 
عباس» وهذا إبحامٌ قي الإسناد» والمبهم غير امجهول. 


© @ @ 


۳- وَأخرَج آلطبَرَانيٌ آلتأي عَنْ تحت آلأشجار ألمثمرة. وَضفَة آلّرِ الْجَاريء من 
رواية الطبراي جاءت من طريق فُرات بن السائب عن مَيْمُونِ بن مهراد عن ان عُمَرَ» عن 
البي ي وهذا خب منكر؛ فإن فرات بن السائب ليس بشيءء» قاله ابن معين» وقال 
البخاري: منكر الحديث» وقال غير واحد من الأئمة بأنه متروك. 

وقد جاء في هذا الخبر النهى عن التخلى تحت الأشجار المثمرة وفي ضفة النهر الجاري» 
والمقصود ب(الضفة): الساحل والشاطئ» والمعفى صحيح؛ فإن التخلي تحت الأشجار المثمرة 
عنع من الا ستظلال ن ذلك ویاذی من ذلك من يريد التراف والانتفاع بتلك الأشجارء 
وهذا يُفسد أيضًا الثمار والزروع» ويجعل هذه الأشجار تتغذي بالنجاسات» وهذا لا يقل عن 
النهى عن التخلى في ظل الناس؛ فإن هذا من معناه» وكذلك التخلى في شواطيع المسلمينء› 
وني ضفة الأخار الجارية؛ لأن هذا يُفسد على المسلمين أماكنهم» والناس يحتاجون إلى الأخار 
وإلى شواطئ البحار في جلوس أو غيره» إذا تخلى قي هذه الأماكن أفسدها عليهم. 

ولو لم يصح هذا الخبر؛ فإن المعنى صحيح» قد تقدم حديث أبي هريرة وعليه الاعتماد ف هذا 
الباب فيُلحق به کل شيء قي معناه؛ ولأن الشريعة الإلمية جاءت برعاية مصالح العباد» كما 
حت هذه الشريعة عك يضر العباد» وما من شىء يترتب عليه ضرر أو فساد قي حقوق 
يبعث على الإحن؛ فإن الشريعة تنهى عنه؛ فإنه لا ضرر ولا ضرار» ومن وقع منه شيء من 
هذا؛ فإنه يحب عليه إصلاحه إذا أمكن والاستغفار من ذلك؛ فإذا تعذر عليه الإصلاح؛ 


فإن الاستغفار متعين عليه؛ لاھ قك اتی بانب کر 
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Ye0۸ 


َد 


-٤‏ وَعَنْ جار @ قال: قال رَسُول اله 45: (إِذا تَعَوّط أَلرَجُاَانِ فَلْيَتَوَارَكُلٌ وَاجِدِ 
مما عَنْ صَاجبه» وَلا يَنَحَدَتًا؛ قَإِنٌ لَه يَمْمَتُ عَلّى دَلِكَ) رَوَاه وَصَحَحة إِبْنْ اَلسّگنِء 
وَابْنُ اَلْقَطَانِء وَهُوَمَعلُول. 

س 
جاء في بعض نسخ البلوغ: رواه أحمد وابن السكن وصححه. 
وهذا فيه أمور: 
الأمر الأول: أن هذا لم يروه الإمام أحمد جلك. 
الأمر الثاني: أن ابن السكن هو: أبو على سعيد بن عثمان بن سعيد» وقد ؤلد سنة أربع 
وتسعين ومائتين» ونون سنة ثلاثِ وخمسين وثلانمائة» وكانت له عناية بالحديث وعلوم 
الرجال والعلل» تم من نظر فما بُصححه فیما تکلم عليه من الأحاديث؛ رأى أن عنده 
تساهلا في ذلك ومن هذا أنه صحح هذا الخبر» وقد رواه من طريق الأوزاعي عن يحى بن 
آي كثير عن ند بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله» وقد نظر ابن السكن إلى ظاهر هذا 
اللإسناد فصححه» وتبعه على ذلك كر من امتا خرين: 
وقد رواه غير الأوزاعي عن حى بن كثير مُرسلاء ورواه أحمد في مسنده» وأبو داود ي سننه 
وابن ماجه من طريق عِکرمة بن عَمُارِ» عَنْ ڪي بن ابي گير» عَن هِاَالِ بن عِيَاض» قالٌ: 
حَدئّي ابو سعيب ال: سیغث سول اله 4 يَفُولٌ: (لا رج الرَّجُلانِ يربان الائ 
گاشِفَيْنِ عَنْ عؤْرَقًّمَا يَمَحَدّتان. فن الله كك يقث عَلَى ذَلِكّ) وقد ذكر الدارقطي في 
العلل طرق هذا الحديث» وصحح طريق يحجى عن عياض عن أبي سعيد» وهذا إشارة منه إلى 
تعليل حديث جابر» وهذا هو الصواب؛ فحديث جابر لا يصح. 
والصواب في الخبر: أنه من رواية حى عن عياض عن أي سعيد» وهذا خب ضعيف؛ فان 
عیاض بن هلال مجهول ولا بُعرف ولا تج جخبره. 
وقد احتج بهذا الخبر طائفة من العلماء على كراهية التحدث وقت قضاء الحاجة» فيهم من 


قال بان هذا حرام» وهذا فيه نظر؛ فإن حديث الباب ضعيف ولا يصح بحال. 


ولو صح هذا الخبر؛ فإن النهي فيه لأنه قد كشف عورته؛ فكان كل واحد من المتحدثين 
ينظر إلى عورة الآخر» وهذا علة النهي؛ فقد رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي سعيد 
عن الني 4 أنه قال: (لا يرج الرَجُلانِ يربان العَائطٌ گاشِفَينِ عن عؤرقِمَا 
يَعَحَدََانِ...)؛ فهذا دليل على أن النهي لأجل كشف العورة» وقوله يتحدثان: هذا بيان 
لواقع حامماء ولو أن كلا منهما قد ستر عورته وجلس يتحدث مع صاحبه وهو يقضي 
حاجته؛ م يكن في ذلك حرج» ولا دليل على المنع» والأصل في هذا الجواز» ولا حرام إلا ما 
حرمه الله أو حرمه رسوله بي وإذا م يرد دلي في الكتاب ولا في السنة على التحرم؛ 
فالأصل جواز هذا. 

وقد تقدم حكم ذكر الله في الخلاء والكثف» وأن النبي بي كان يذكر الله على كل أحيانهه 
وأنه لا يمتنع شيء من هذا إلا وقت قضاء الحاجة» وما عدا ذلك فهو جائز؛ لأنه م يرد دليل 
بالمنع» والأصل الجواز إضافة إلى ذلك أن الدليل قد دل على الجواز. 

وأما كشف العورة وقت قضاء الجحاجة؛ فهذا له حالات: 

الحالة الأولى: أن يكون ذلك في مكان مستو كدورات لياه العصرية؛ فهذا جائز» ومتى ما 
فرغ من قضاء حاجته؛ فإنه يسارع إلى ستر عورته ولو كان خاليا؛ لأنه قيل للني صلى الله 
عليه وسلم: يا رسول الله وأحدنا يكون خاليًا؟ قال: (الله أحق أن يُستحى منه)» وهذا 
حديث صحيح رواه النسائي وغيره من حديث بز بن حکيم عن أبيه عن جده. 

الحالة الثانية: أن يكون هذا في فضاء؛ فإذا م يكن يراه أحد من الناس» وهو في موطن قضاء 
حاجة؛ فإن هذا جائز» ولو استتر بحشيش أو هدب أو رمل؛ لكان هذا أفضل وأركى وأقرب 
إلى التقوى. 

الحالة الثالثة: إذا كان يراه أحد من الناس؛ فإن هذا حرم ويجحب عليه الابتعاد؛ فإن الي صلى 
الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز أبعد المذهب حيث لا يراه أحد» وقد جاء في حديث هز 
بن حكيم عن أبيه عن جده أن البي £ قال: (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما 
ملكت يمينك)» خرجه النسائي وغيره بسند صحيح» وقوله: (احفظ عورتك) هذا أمر» 
والأمر للوجوب؛ فيجب على المسلم أن يحفظ عورته وأن يسترها. 
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وقد جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي 4 قال: (لا يَنْطَرٌ الرَجل إلى عَؤرَة الرًجل وَل 
المَراة إل عَؤرة المَراة)» وغض البصر عن العورات واجب» قد قال الله جل وعلا: لفل 
ِلْمُوْميي يَعْصضوا من أبْصَارهة) [الر: .]٠١‏ 
قوله: (وَلّا يَكَحَدّنًا) حذفت النون لأنه مجزوم. 
وقوله: قان آله مُت على دَلِكَّ: هذا فيه إثبات صفة المقت لله جل وعلاء كما قال جل 
وعلا: گر مقا عند الله أن تَفُولّوا ما لا تَفْعَلُودّ4 [إالصف: »]٣‏ وكما قال رسول الله 
5: (فمقتهم الله) خرّجه مسل في صحيحه. 
ولا يختلف أهل السنة قي إثبات صفة القت لله جل وعلاء الذي هو أشد البغض» وأهل 
السنة يغبتون هذه الصفة إثباتا بلا تمثيل وتنزيهًا بلا تعطيل؛ لأن الله جل وعلا ليس كمغله 
شيء لا قي ذاته ولا في صفاته ولا ق أفعاله وهو السميع البصير» وأهل السنة يثبتون لله كل 
ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله 5 نما جاءت به الأحاديث الصحاح» ويقدمون ف ذلك 
النقل على العقلء ويقولون بأن العقل السليم لا يعارض النقل الصحيح خلاقًا للأشاعرة 
الذين يقدمون العقل على النقل ولا يثبتون لله جل وعلا إلا سبع صفات وهي: العلم والإرادة 
والقدرة والحياة والسمع والبصر والكلام» وما عدا ذلك فلا يؤمنون به ويحرفون الكلم عن 
مواضعه» وهم في إثبات هذه الصفات السبع بميلون إلى التفويض» ولا ينبتون ذلك إثبات 
أهل السنة والجماعة. 
وهل يدفع قول من يقول بأن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟ 
هذا قول فاسد؛ فإن الأشاعرة طائفة مبتدعة ضالة غاوية ولو كان فيهم علماء مشاهير؛ فإهم 
لا يثبتون علو الله على خلقه» ويقولون إن الله ليس في السماء ولا يشبتون الاستواء» ويقدمون 
العقل على النقل» وهم مرجئة في باب الإبمان» قد كانت طوائف من الأئمة يسموخم مخانيث 
المعتزلة. 
وأما قول شيخ الإسلام لته ق الفتاوى: هم أقرب الطوائف إلى أهل السنة. فهذا صحيح» 
ولكن لا يعني اعم من أهل السنة» بل هم مبتدعة ومن الفرق المالكة. 

@ @ @ 
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-٥‏ وَعَنْ ا قََادَةً @ قال: قال رَسُولٌ نہ € e‏ ذَگَرَهُ بیّمینهء 
وَهُويَبُولء ولا يَنَمَسَّح من اَلَْلاءِ بيمينهء ولا يَنَنَقَمن في اتَاءِ) مُه مُنَفَق عَلَيْهء وَاااَفْظ 
الشرح 

هذا الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم. 


ع 


قال الإمام مسلم ل تي صحيحه: ع کک بن ی التميمي أخبرنا عبد الرهَن بن 
مهدي عن هئام عن يځ بن اي گڻيرء عن عبد الله بن ابي نادء عن أيه قالّ: قال 


ورواه الإمام البخاري من طريق الدَستُوَائيٌ» ومن طريق سَيْبَان ومن طريق الأوراعِيٌ عَنْ بى 
ُن ابي گثیر به. 

ورواه مسلم من طريق الدَسْتُوَائي ومن طريق ايوب عن ی بن اي گثير» ولیس في رواية 
ا وهو u‏ وهذه الزيادة عحفوظة. 

قوله: (لا بّسكيً) (لا) هنا: ناهية» والفعل المضارع بعدها مجزوم» والأصل في النهي أن 
يكون للتحريم سواء كان قي الأحكام أو كان في الآداب؛ لأن النبي بُ ما فرق بينهماء ولا 
جاء عن أحد من الصحابة التفريق بينهما؛ ولأن كل من فرق بينهما فقد تناقض» وم يقل 
أحد بالتفريق بينهما واطرد» بل كل من قال بالتفريق بينهما فهو متناقض في أحكامه ويي 
تقريراته» والذين يقولون بأن النهي قي الآداب للتنزيه لا يقولون به ي البول في جاه القبلة يي 
الفضاءء وسيأت إن شاء الله أن أبا حنيفة وأحمد في رواية وطائفة من العلماء يحرمون استقبال 
القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة قي الفضاء والبنيان» وذهب الأكثرون إلى تحربم ذلك ي 
الفضاء» وهذا أدب من الآداب. 

قوله: (أحَدكَيْ) جاءت بلفظ التذكير» وهذا قد خرج مخرج التغليب» ولا فرق بين أن يعس 
الرجل ذكره بيمينه ويبول وبين أن تمس للرأة فرجها بيمينها وهي تبول» وكذلك لا فرق بين 
أن يمس الرجل ذكر نفسه وبين أن يمس الرجل ذكر غيره وهو يبول؛ فلا يجوز للمرأة أن 


مسك بذكر طفلها بيمينها وهو يبول» قد تقدم أن النهي هنا للتحرم» وأن من فعل ذلك 
فهو آثم؛ لأن هذا الأصل في النهي» وحله على الندب على معنى أنه أدب فيه نظر. 

وقوله: (بيمينه) هذا فيه تشريف لليمين على الشمال» وهذا قيد» ولو مس ذكره بشماله م 
يكن عليه جناح» وقد كانت يمين الي ب لطهوره ونحو ذلك» وكانت يساره لقضاء 
الحاجات ونحو ذلك. 

وقوله: (وَهُو ييُول) هذا قيد ٿي النهي» ولو مس ذکره بيمينه وهو في غير البول م يکن عليه 
جناح في هذاء؛ لأن المقصود تنزيه اليمين عن النجاسات» وهذا قول أكثر العلماء. 

وذهب طائفة من الفقهاء إلى أن النهي عام» وأن قوله وهو يبول ليس قيدًاء وأنه من باب 
ذكر الخاص بحكم العام» وهذا لا يكون قيدًا» وهذا فيه نظر»ء والصواب أن قوله: وهو يبول 
قيد» وهذه اللفظة محفوظة» والذين زادوها أكثر وأحفظ من الذين لم يذكروها. 

وعلى هذا: فإن النهي عن المس الذكر باليمين مقيد حال البول. 

قوله: (ولا يستنجي مِنْ آخلاءِ بيمينه) وني رواية: (ولا يَكَمَسخ مِنْ آخَلاءِ بيمينه)» وا معنى 
أنه لا يستعمل اليد اليمنى ثي التمسح من قضاء الحاجة؛ فلا يغسل فرجه بيمينه ولا يزيل 
النجاسة عن فرجه بيمينه» ومتى ما فعل ذلك كان مرتكبًا لنهي البي بي والنهي في هذا 
الموضع للتحرم؛ فإن هذا الأصل فيه» وهذا قد ذهب إليه داود بن علي وأبو جد بن حزم» 
وهو قول بعض فقهاء الحنابلة. 

وذهب طائفة إلى أن هذا النهي للتنزيه» وأنه لو استنجى بيمينه كان مكروكًا ولم يأثم من فعل 
ذلك» وهذا فيه نظر؛ لأن هذا صرف للدلیل عن ظاهره بلا موجب. 

والقول بآن هذا أدب فيه نظر من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا من الأحكام» وهو بنزلة قوله &: (لا سفوا اَلْقبْلَةَ بعَائط ولا 
بَؤل)ء ومنزلة قوله 44: (أؤ أن تشكنجي بقل من َلائة أخجار). 

الوجه الثاني: هب أن هذا من الآداب وليس من الأحكام؛ فإنه لا فرق بينهماء فما تى عنه 
البي 5 وجب الكف عنه» وتعين هله على التحرم حت يثبت دليل على أن المقصود 
التنزيه. 


وعلى هذا فيحرم إزالة النجاسة من الفَبُل أو الدبر باليد اليمنى سواء باشر النجاسة بيده أو 
أمسك خرقةً أو حجر أو نحو ذلك بيده اليمنى؛ فإن يده اليمنى تصان عن مثل هذه 
الأماكن؛ لأن اليد اليمنى للأكل والشرب» ولا يليق بالمسلم أن يستخدم للنجاسات ما 
يستخدم للأكل والشرب. 

وقوله: (وَلا قسن في ألإناءِ) وهذا ني» وحمل على ما حملت عليه المناهي السابقة» 
والحديث فيه دلالة على المنع من التنفس قي الإناء؛ لأن هذا بُقذّره على الآخرين» قد يترتب 
على ذلك نقل الأمراض وما شابه هذاء وقد كان الني ب يتنفس في الإناء ثلاتا» وما كان 
يشرب الشراب بنفس واحد بل کان يشرب ثم بين القدح عن فيه ثم يشرب ثم بين القدح 
عن فيه ثم يشرب» وهذه السنة في الشرب ألا یشرب بنفسٍ واحد» ولو كان الكوب أو الإناء 
ختصًا به» لا يشرب به غيره؛ فإن الشرب بثلاثة أنفاس أهناً وأمرأً وأنفع للمعكة: 

وعلى هذا: فقد دل هذا الحديث على النهي عن التنفس قي الإناء سواءٌ كان الإناء ختصًا به 
أم لاء والنهي هنا للتحريم كبقية المناهي. 

والشاهد من هذا الحديث للترجمة قوله: (لا سگ أَحَدكمْ ذَگره بيَمينهء وَهُوَ يبول ولا 


يته اه من اء بیمینه)؛ فإن هذه آداب من آداب قضاءِ الجحاجة. 


§ @ @ 


1-وَعَنْ سَلْمَانَ @ قال: لَقَذ تاتا رَسُول الله 45 أَنْ تَسْتَقَبل أَلْقَبلَّةَ بغائط أَوْبَوْلء 
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اون تضتني باليمين. وان َسْدَنجي باقَلَ من تَلاتَة أحْجَارِ أو 


2 
و“ ست E‏ َه 
وان دسلنجي برجیع و 
رپا ور 
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ا 
هذا الخبر من أفراد مسلم عن البخاري» وقد رواه مسلم من طريق حَدَتتا ابي مُعَاوِيةَ جد بن 
خازم الضرير» ووکيع بن جراح» عن الَعْمَشِ» عَنْ ارايم عن عَبْدِ الرَمَنِ بن يريڌ عَنْ 
سَلْمَانَ 4ء وجاء نجوه عند ابي داود والنسائي من طريق محمد بن عَجلان» عن المَعْقَاع بن 
2 ن صَالح» عَنْ ا ری قال: قال رَسُولُ اه : (غا أ كم نة الوالدى 
3 م فإذا حدم العائط...) الحديث: 
yy‏ عن القُعْمُاع» ء ا ا > عَنْ أي 
هريره عن رَسول الله ل مختصرًا» وقد أعله الإمام الدارقطني» وقال الصواب: حديث ابن 
عجلان عن القعقاع» وهذا الظاهر؛ فإن حديث روح عن سهيل فيه نظر» والحديث حديث 
ابن عجلان لا حديث سهیل. 
و ٤‏ ال ا( ا فک 
وسلمان هو الفارسي» ومن أفاضل الصحابة» ومن المهاجرين للنبي ب وله قصة مشهورة في 
كيفية هجرته وكيف أنه سرق» وقد اشتهر عند كثير من أهل السير والتواريخ بأن عمره 
ثلانمائة عام» وهذا لا أصل له» بل م يثبت بأن عمره قد بحاوز الثمانين. 
والحديث الوارد فيه: (سَلَمَانُ ًا أل البيٍْ) رواه الحاكم وغيره لا يصح. 
قوله: (علمكم نبيكم كل شيء) هذا حق فإن البي #5 ما ترك شيئًا ينفع هذه الأمة ي 
دين أو دنيا إلا وذكر هم منه علمّاء كما قال أبو ذر 5: ما طائر يقلب جناحيه ف الواء 
إلا وذکر لنا رسول الله بء منه علما رواه ابن حبان وغیره. 
وقوله: قال: (أجل) أي: نعم وقد علمنا رسول الله ## كل شيء» وترك رسول الله 5 أمته 
على البيضاء ليلها كنهارها لا یزیغ عنه إلا هالك. 


1° 


قوله: (لقد فانا رسول الله 4) تقدم أن النهي حمول على التحربم ما لم يثبت له صارف. 
فإذا مى النبي 5 عن شيء فالمقصود طلب الكف عن هذا الفعلء وقد قال الله جل وعلا: 
فيدر الَذِينَ افون عن أَمرهِ أن تُصيبَهُم فة أو يُصِيبَهُمْ عَذَاب اليم [لر: .]٠7‏ 
وقد جاء في البخاري حديث أبي هريرة أن الني ي قال: (كَلُ متي يَذخلود انه إلا مَنْ 
أی)» قالوا: ا رول اى ومن بأي؟ قالّ: (من أطَاعني دحل اة وَمَنْ عصان فَقذ 
أى)» وهذا دليل على أن النهي للتحربم وأن المخالف مرتكب النهي عاص لله وعاص لرسوله 
ي ومتعرضٌ لمقت الله وسخطه وعقابه. 
قوله: (أن نستقبل القبلة بغائط أو بول) ظاهر الخبر أن هذا منهئ عنه قي الفضاء والبنيان؛ 
لأنه م يذكر في الرواية قيدًا» وهذا الدليل لأبي حنيفة؛ لأنه لا يرى استقبال القبلة واستدبارها 
حال قضاء الحاجة في فضاء ولا قي بنيان؛ وذلك لعموم الأدلة كحديث سلمان هذا 
وکحدیث ف يوب الآ . 
وذهب طائفة من العلماء إلى أن هذا جائڙ مطلق؛ لحديث جابر: قًال: (نَهّى الب صلى الله 
عليه وسلم ا تسبل ْلَه ب ِبَوْلٍ» ل» قاين قبل ا مض بعَام يَسعَفبلًهًا). (غی رسول الله 
5 أن نستقبل القبلة وقد E‏ یا رواه الترمذي من طريق حَمَدِ 
ن إشحاق» عن أبن بن صالح» عَنْ مَاهٍِ» عَنْ جار بن عَبْدِ الى وقد قال الترمذي عنه: 
(هذا حډيٿ ڪس غريت). ‏ 
وذهب طائفة من العلماء إلى التفريق بين الفضاء والبنيان» وهذا مذهب مالك والشافعي 
ورواية عن الإمام أحمد» وسيأت إن شاء الله ذكر ذلك على حديث أبي أيو 
قوله: (وأن نستنجي باليمين) أي وقد غانا رسول الله 4 أن نستنجي باليمين» وهذا معنى 
قوله ¥ ي حديث أبي قنادة: (ولا يكَمَسخ مِنَ اخلاءِ بيمينه)ء وف رواية عند البخاري في 
قد تقدم أن الاستنجاء باليمين منهئٌ عنه سواء باشر النجاسة بيمينه أو لف على يده خرقة 


أو أمسك الحجر بيمينه واستجمر باليد اليمنى» فكل هذا منهئ عنه وداخل في النهى. 


E 


وقوله: (وألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) في هذا دلالة على جواز إطلاق الاستنجاء 
على اللاستجمار؛ فإن المقصود بالاستنجاء هو الاستجمار» والاستنجاء يُطلق على ما کان 
بالماء» والاستجمار يُطلق على ما كان في الأحجار. 

والحديث صريح قي النهي عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار» وقد جزم غير واحد من 
الأئمة بأنه لو استنجى بأقل من ثلاثة أحجار كان آنما؛ لأن البي بي قد تمى عن ذلك. 
وذهب جاعة من الأئمة بأنه لو استنجى بحجر أو بحجرين وأنقى؛ فإنه يجب أن يضيف إلى 
ذلك ثالئاء فإذا م ثنقي الثلاثة أضاف رابعًا اتفافًا؛ فإذا أنقى الرابع أستحب له القطع على 
وتر. 

وقد ذكر غير واحد من الفقهاء بأن الحكمة بألا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار؛ لأن العادة 
قد جرت بأن الحجر والحجرين لا ينقيان. 

والحديث فيه دلالة على جواز الاقتصار على الأحجار في إزالة النجو» وهذا قد تواترت فيه 
الأدلة» وحكاه بعض الفقهاء إجماعًا. 

وأخذ من هذا جماعة من العلماء منهم ابن تيمية بأنه يُعفى عن يسير النجاسات؛ لأن مَّن 
اقتصر على الحجارة؛ فإنه يبقى شيء من النجاسات لا تزول وذلك فيما وقع على صفحتي 
الدبر» وتجويز الاقتصار على الحجارة دليل على أن هذا معفوٌ عنه. 

وقد اختلف الفقهاء أيهما أفضل للماء أم الحجارة؟ 

والصواب: أن أفضلهما أكثرها إنقاءً والماء هو الأأكثر إنقاءًَ والأحسن؛ فيكون قي هذا دلالة 
على أن الميختلف فيه أفضل من امحمع عليه؛ لأن الاستنجاء بالماء مختلف فيه منهم من أجازه 
ومنهم من منعه» وأما الاستجمار بالأحجار فلم يمنعه أحد؛ فكان قي هذا دلالة على أن 
الميختلف فيه أفضل من المتفق عليه. 

قوله: (وألا نستنجي برجيع أو عظم) المقصود بالرجيع: الروث سواء كان الروث طاهرا اَم 
نجسًا؛ لأن العلة في النهي أنه طعام إخواننا من الجن» فإن كان هذا نجسًا؛ فإنه يُنهى عنه 
لنجاسته» وإن كان طاهرا؛ فإنه بُنهى عنه لأنه طعام الجن» وكذلك كي عن العظم لأنه طعام 


ا لجن» والنهي ف هذا الموضع للتحريم. وقد ذهب جاعة من العلماء إلى أخما لا بُطهرانء وأن 
من اقتصر عليهما؛ فإنه لا يطهُر» وقي ذلك حديث وسيأت إن شاء الله ذكره وبيان ضعفه. 
والصواب قي هذا: أنه إذا حصل جما إنقاء أجزاً مع الإم» وأما إذا كانت الروثة نجسة؛ فإن 
هذا لا يجزئ؛ لأن النجاسة لا تزيده إلا نجاسة. 

مسألة: لا يختلف العلماء بأنه لا يجوز الاستجمار بأوراقِ أو أحجار أو خرقٍ فيها ذكر الله 
ال 

مسألة: الخرق والأخشاب والناديل تقوم مقام الحجارة في التطهير» فمن استجمر بشيء من 
ذلك؛ فلا يستجمر بأقل من ثلاث. 

مسألة: من اقتصر على للماء في الاستنجاء؛ فإنه لا يشترط في ذلك عدد؛ فإن للماء غير 
اا 

مسألة: ذهب أكثر الأئمة إلى أنه يستحب الجمع بين الحجارة والماءء وذكر بعض الفقهاء 
بأنه م يصح قي هذا حديث» قد تقدم الحديث عن هذه المسألة» وأن عمر بن شبة روى ق 
هذا خبرا قويا من طريق عاصم الأحول عن رجل من الأنصار عن البي بي ويحتمل قول 
عاصم عن رجل من الأنصار أنه صحابي ويحتمل أنه من أبناء الأنصارء والخبر رجاله ثقات› 
فإن كان هذا الرجل صحابيًا؛ فهذا أحسن شيء ورد ق هذا الباب وأصحه» وعاصم الأحول 


مع من أنس بن مالك 5@؛ فهو تابعي. 
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٠ -۷‏ سبع ِن خَديثِ آي أَيُوبَ 5@: لا تَسْتَقبلوا أَلْقَبلَةَ بقابِط وَلا بول وَلَكِنْ 


ا 
هذا الخبر رواه السبعة ما عدا ابن ماجه» من طرق عن سُفيان بن عُييئة» عن الرهْري» عن 
عَطاءِ ُن يريد لني عن ي ايوب الأنصاري» ورواه ابن ماجه من طريق يُوٺس» عن ابن 
شهاب الرْهرِيٍ به. 
وقد احتج بالخبر أبو حنيفة وأحمد في رواية عنه أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها 
وقت قضاء الحاجة لا في فضاء ولا في بنيان؛ لأن الي £ قال: (لا تَسَفبأوا اَلْقَبْلَةَ بعَائط 
ولا بَوْلٍ)؛ ولأن العلة هي تعظيم القبلة» ولا فرق ق تعظيم القبلة بين أن يكون ق فضاء أو 
يكون بينك وبين القبلة حائل» وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. 
وذهب مالك والشافعي وأحمد تي رواية إلى التفريق بين الفضاء والبنيان بالجمع بين الأدلة؛ 
فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر هك قال: (ارَقَيْتُ فَوق ظهرِ بَيْتِ حَمْصة 
لض حَاجتي» ريت ث سول الله 4 فضي حَاجَته مُستَذبرَ القبْلة تفيل الشّام). 
وقال هؤلاء: حمل حديث ابن عمر على البنيان» وحمل حديث أي أيوب على ما كان قي 
القضاء؛ ولأن إعمال النصين أو من إلا أحدها. 
وأما أصحاب القول الأول: فقد قالوا عن حديث ابن عمر بأنه خاص بالني ب وهذا فيه 
نظر؛ فإن الأصل التشريع. 
ومنهم من قال بأن هذا فعل» والقول أبلغ من الفعل» وهذا ليس على إطلاقه؛ فإن هذا يقال 
به لو كان في تعارض ولا يمكن الجمع بينهماء وأما إذا أمكن الجمع بينهما؛ فإنه لا يقال بهذا 
القول» فقوله 4# تشريع وفعله تشريع» فيُحمل قوله على حالة وجُمل فعله على حالة؛ 
فيكون حديث أبي أيوب دليلا على المنع في الفضاء» ويكون حديث ابن عمر دليلا على 
الجواز ف البنيان» يؤكد هذا أن ابن عمر هة إذا أراد أن يقضي حاجته قي الفضاء عرض 
راحلته وقضى حاجته ويقول: (إنما هي عن هذا في الفضاءء وأما إذا كان بينك وبين القبلة 


حاجز فلا بأس)» رواه ابو داود ٿي سننه. 


وذهب طائفة من العلماء إلى جواز استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء والبنيان» وأن النهي 
واستدلوا بحديث أن الي 4 بلغه أن أناس يتنزهون عن هذا فقال: (أو قد فعلوها حولوا 
مقعدت إلى القبلة)» وهذا خبر منكر لا يصح عن رسول الله ب ولو صح فإن ظاهره أنه 
قي البنيان وليس في الفضاءء واستدلوا على هذا ما رواه الترمذي وغيره من طريق حم بن 
سڪاق» عن اباد بن صالح» عن اء عَن جابر بن عَبْد الى قال: (تهى الي ب أن 
تفيل الْقبْلَةَ بء فا قل أن يُقَبَّضَ بعَام يَسْسَفْبلهًَا)» وهذا رجاله ثقات؛ فإن ابن 
إسحاق ثقة ولا تضر عنعنته» قد تقدم الحديث عن عنعنة المدلس وأا غير مؤثرة ما م يكن 
التدليس غالبًا عليه» وأبان بن صاح e‏ هذا الخبر بتفرد ابن إسحاق» وقد تكلم 
غير واحد من الأئمة عن تفردات ابن إسحاق في الأحكام وهذا صحيح؛ فإن ابن إسحاق 
إذا تفرد بحكم من الأحكام وبأصل من الأصول ففي حديث نظر» ولكن إذا ل هذا على 
البنيان» ج یکن فيه تفرد. 

وقد ذهب طائفة من العلماء إلى التفريق بين الاستقبال والاستدبار» وهذه رواية عن الإمام 


چ د 


أحمد. 

وقد جاء عن الإمام أحمد في هذه المسألة خمس روايات» والمشهور من مذهبه التفريق بين 
الفضاء والبنيانء كما هو قول مالك والشافعي وطائفة» ولعل هذا أقرب الأقوال؛ لأنه محصل 
به الجمع بين الأدلة» فلو أخذنا بعموم حديث أي أيوب وعموم حديث سلمان المتقدم؛ 
اقتضى هذا ترك العمل بحديث ابن عمر»ء وإذا أخذنا بحديث ابن عمر وقلنا بأنه آخر 
الأمرين؛ اقتضى هذا ترك العمل بحديث أبي أيوب. 

والقول بالنسخ ضعيف؛ لأنه يحتاج إلى معرفة المتقدم والمتأخر» على أنه لو عرف في هذا 
لموضع المتقدم من المتأخر؛ فإنه ما دام بمكن الجمع؛ فلا حاجة إلى النسخ. 

وعلى هذا فيحمل النهي في حديث أي أيوب على ما كان في الفضاءء وحمل حديث ابن 
عمر على ما كان قي البنيان؛ فيكون في هذا إعمال للدليلين» وهذا أولى من إلغاء أحدها. 
وقد قال ق المراقي: 


۷۰ 


والجمع واجب مق ماأمكنا إلا فللا حير تشخ بيشا 
قوله: (وَلَكِنْ شَرَفوا أو عَرَبُوا) هذا بالنسبة لمن كان في المدينة» ومن كانت قبلته كقبلة هل 
المدينة؛ فإن قبلة أهل المدينة الجنوب» ونحن في الديار النجدية قبلتنا الغرب» وجميع أهل 
الأرض يتوجهون نحو الكعبة. 

مسألة: من قال بأن النهي في الآداب التنزيه ثم ذهب إلى تحريم استقبال القبلة في الفضاء أو 
قي البنيان؛ فإنه قد تناقض ولم يطرد أصله؛ فإن هذا أدب من الآداب» وكان عليه أن يلتزم ما 
أخذه على نفسه بأن ما كان قي الآداب للتنزيه. 

وكون جماعة من الأئمة يقولون بحديث أبي أيوب وأنه للتحري؛ فهذا نقض لأصل من قال 
بان النهي في الآداب للتنزيه» والأمر قي الآداب للاستحباب» قد تقدم الحديث عن هذه 
المسألة أكثر من مرة» وأنه لا أصل همذا. 


@ @ © 
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۸-وَعَنْ عَائشَة @؛ أن لي 45 قال: (مَنْ انى أَلْعَائط فَلْيَسْتَتز) رَوَاهُ بُو دَاود. 
ا 

الصواب قي الخبر أنه عن أبي هريرة 4ء فإن هذا الحديث م يأتِ من حديث عائشة 

وقد رواه ابو داود من طريق عِيسى بن يُوئسَ» عن تؤرِ» عَنِ حصن الخراي» عن ابي سيا 

عن آي هُرَيْرةّء عَنِ الى بي والحديث أطول من هذاء وإنغا اختصره المؤلف واقتصر على 

الشاهد منه والمناسب للمة. 

وَل هذا الخبر بعلتين: 

العلة الأولى: أن الحصين الحبراني مجهول لا يُعرف» وقد تفرد بهذا الخبر» وهذا لا سحتمل منه. 

العلة الثانية: أن أبا سعيد هذا لا بُعرف» وقد تفرد به عن أي هريرة. 

ولكن اعثرض على هذا مما ذكره أبو داود ف سننه قال: وقال عبد الملك بن الصباح عن ثور 

قال: آبو سعید الین قال آي داود: ابو سعيك اير من أصحاب رسول اله ب وقد ذكر 

ابن السكن بأن أبا سعيد الخير صحابي» ويقال: أبو سعيد وأبو سعد» وقد اختلف في 

صحبته» ومن قال بصحبته فإنما اعتمد في ذلك على أحاديث ضعاف» كذلك قد اعثرض 

على أن أبا سعيد هذا هو أبو سعيد الخير؛ لأن هذا لم يرد من وجه يصح؛ فإن مدار هذا 

احبر على الحصين الحبراي عن أبي سعيد عن أبي هريرة» والحصين لا يعتمد عليه في شيء. 

ومن تم لا ي يصح القول بأنا أبا سعيد هذا هو أبو سعيد الخير» وهذا يعزز القول بأنه رجل 

مجهول لا يُعرف. 

وعلى هذا القول يمكن أن يع بعلة ثالثة ورابعة: 

العلة الثالثة: أن أبا سعيد تفرد به عن أبي هريرة» وهذا لا ضتمل منه. 

العلة الرابعة: أنه م يبت ”ماعه من أبي هريرة. 

قوله: (مَنْ أتّى ألعَائطً) (من) من صيغ العموم فتشمل كل من أتى الغائط قد قيل بأن 

الأصل ق الغائط هو المكان المطمثن من الأرض ثم استعمل في الخارج من الإنسان» وقد مثّل 

الأصوليون للمجاز في النقل بهذاء وهذا فيه نظرء ولا مجاز هنا؛ فإما أن يقال بأن الغائط حق 


VY 


في المكان المطمغثن وحق قي الخارج من الإنسان» ويكون قد استعمل تي كل موطن على 
حسبه» وهو حق ي کل موطن ولا نقل ي هذا. 
وإما أن يقال بأنه لا دليل على سبقية لفظ الغائط على المكان المطمغن من الأرض» وعلى 
هذا لا نقل فيه أصلا ولا سبق فيه أصلاء ومن أين مم بأن استعمال الغائط في المكان 
اللطمئن من الأرض سابق لاستعمال الغائط قي الخارج من الإنسان» هذا لا يستطيع أحد أن 
يثبته» وعلى هذا وذاك لا مجاز في هذا الموضع» وعلى هذا فيكون قوله: من أتى الغائط أي 
أراد قضاء الجحاجة. 
قوله: (فَليَسْتتر) وهذا أمر» والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب» قد تقدم أن البي صلى 
الله عليه وسلم قال للمغيرة: (خذ الإداوة) قال: (فذهب فتوارى عني فقضى حاجته). متفق 
فقد كان الني ب إذا أراد البراز أبعد المذهب؛ لأن هذا يحتاج إلى كشف عورة؛ فكان ببعد 
حى لا يراه أحد» وأما إذا أراد البي 5 البول فإنه م يكن ب يبعد؛ لأن البول لا رائحة 
كرائحة الغائط؛ لا يحتاج إلى كشف عورة كالجحاجة عند الغائط» وقد جاءِ ي 
الملن ك د ال( التي سْبَاطَةَ قَوْم فَبَال قَائِمًا)» وهذا فيه أكثر من 
فائدة» فمن ذلك: 
الفائدة الأولى: جواز البول واققًا ولو من غير حاجة إذا أمن رشاش البول» ولم يثبت عن الي 
45 نمي عن البول واققًا. 
الفائدة الثانية: جواز البول في قرب الحاضرين منه؛ فإن الي بي بال واققًا وكان حذيفة اك 
قریبًا منه. 
مسألة: لا يختلف العلماء ق وجوب ستر الرجل عورته عن الرجل؛ فقد جاء في صحيح 
الإمام مسلم أن البي 4 قال: (لا يَنْطر الرَجل إلى عَورة الرَجْلء ولا المَرأه إلى عؤرة 
المت 


واختلف العلماء ق حد عورة الرجل: 
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فذهب الجمهور إلى أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة» واحتجوا هذا بحديث جرهد» 
وحديث علي» وبحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وبغير ذلك من الأحاديث 
الواردة هذا الباب. 

وذهب طائفة من العلماء إلى أن العورة السوأتان «القبل والدبر»؛ لأنه م يصح حديث عن 
رسول الله بي بأن الفخذ عورة» وحديث جرهد مضطرب» وحديث علي ضعيف» وحديث 
عمرو بن شعيب ضعيف. 

وقد ذكر البخاري بلك تعالى في صحيحه حديث جرهد معلمًا وأتبعه بحديث أنس المسندء 
وقال: (حديث جرهد أحوط» وحديث أنس أسند)» يعني: أن كون الفخذ عورة هذا هو 
الأحوط» وأن كونه ليس بعورة هذا أسند يعني أصح حديتًاء وأما إذا كان الشاب أمرد 
وخشى من الافتتان به؛ فإنه يجب عليه تغطية فخذه قولا واحدًا مراعاة للمصلحة ودرءًا 
للمفسدة. 

مسألة: يحرم على الرجل كشف عورته عند الرجل بلا حاجة. 

مسألة: يجب حفظ العورة إلا من الزوجة وما ملكت اليمين» وقد جاء في حديث هز بن 
حكيم عن أبيه عن جده أن البي صلى الله عليه قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما 
لکت بدك قل با سول الله فا دنا بكرن عا فقال الي : (اللّه أحق أن يستحى 
منه)» وهذا رواه النسائي وغیره وسنده صحیح. 

مسألة: من أراد التغوط في الخلاء؛ فإنه لا يكشف عورته حتى يصل إلى المكان الذي يريد 
قضاء الجحاجة فيه» ويحب علي حينئلٍ أ يسر اذا كان يراد خد وإ یکن يراه احد؛ فإنه 
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۹-وَعَا؛ أن اللّى 4 كان إِذا حَرَحَ مِنْ ألْغائط قال: (عَفْرَ الكَ) أخْرَجه أَلْحَمْسَة. 


هذا الخير رواه مد واهل السنن وابن الجارود وابن خزمة وابن حبان والحاكم وأخرون من 
طریق سرا بن يونس» عن يوسفَ بن اي بردَة» عن اپیه» عن عائشة » وصححه ابن 
خزمة وابن حبان والحاكم» وذكر ابن حجر هنا بأن أبا حاتم قد صححه» وأبو حاتم إذا أطلق 
فإنغا يُعنى به الإمام المحدث الكبير الرازي ببله» وهذا لم أجده في شيء من المحكي عن أي 
حاتم» وقد ذكر الإمام ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال على حديث عائشة وهذا أصح شيء 
في هذا الباب» ولم يذکر عن هذا الخبر بأنه صحيح» وفرق بين قول الإمام هذا حديث 
صحيح وبين قوله وهذا أصح شيء في هذا الباب» وهذا غير خافٍ على مثل الحافظ ابن 
حجر؛ فقد يکون وقف على قول لأبي حاتم» وقد يکون قد انتقل ذهنه من شيء الى شيء» 
ويحتمل أنه يقصد بأبي حاتم ابن حبان» وهذا فيه شيء من البعد؛ لأن ابن حبان ون کان 
يقال له ابو حاتم؛ فإنه لا يُطلق عليه هذا إلا مقيدًا فيقال رواه أبو حاتم ابن حبان» وأما إذا 
أطلق فقيل: صححه آبو حاتم. فهو الرازي» ومن قال: صححه أبو حاتم. وسكت وهو يعني 
وعلی کل: فنحن لا نعتمد القول على ان ابا حاتم صححه حت نجده في شىء من تصانيفه» 
في هذا؛ ولأن تصحيح أبي حاتم للخبر يُعطي توثيمًا للرواةء وهذا الخبر حديثٌ غريب تفرد 
به آبو بُردة عن عائشة» وتفرد به يوسف عن ابي بردة» وتفرد به إسرائیل عن يوسف» ورجاله 
كلهم ثقات حفاظ ماعدا يوسف بن أبي بُردة؛ فلو صح عن أبي حاتم تصحيحه للخبر؛ 
لكان هذا توثیقًا له فیکون الخبر صحیًا» وحیث يصح ؟ فان يوسف یکون جهو ولا 
ينفعه تصحیح ابن خزعة وابن حبان والجاكم له فان هؤلاءِ الأئمة قد عرفوا بتصحیح 
أحاديث امجاهيل وأحاديث الضعفاء. 

وعلى هذا: فهذا الخبرمعلول بعلتين: 
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العلة الأولى: جهالة يوسف بن أبي بُردة؛ فإنه م يوثقه أحدٌ من الأئمة المعتبرين في التوثيق› 
ولا صحح حديثه أحدٌ من الأئمة المعتمدين في التصحيح» وقد قال الإمام أبو عيسى بلك 
على حديثه: هذا حديث حسن غريب» وهذا إشارة إلى ضعفه» ومن قال من المتأخرين رواه 
الترمذي وحسنه» ويُوهم بأن الحسن عند الترمذي قسيم الصحيح؛ فقد غلط ولا أصل له» قد 
شرحت هذا مرارًا» وبينت أخطاء المتأخرين قي منهج أبي عيسى الترمذي» وأن كل من نسب 
للترمذي التصحيح بلفظ التحسين؛ فقد غلط عليه غلطًا كبيً. 

العلة الثانية: أن تفرد يوسف بن أبي بُردة بهذا الخبر لا سحتمل؛ فإن هذا الحديث أصل قي 
الباب» ولا يعرف إلا من هذا الطريقء والأصول لا ثقبل عن غير الثقات» وما كان من 
الأصول عن طريق الجاهيل؛ فلا ثقبل. 

وعلى هذا: لا يصح عن النبي 4 ذكر في الخروج من الخلاء؛ فإن حديث عائشة هذا هو 
أصح شيء في هذا الباب» وهو معلول بعلتين» وعليه لا يصح عن البي #۶ حديت في 
الذكر عند دخول الخلاء ولا عند الخلاء إلا حديث أنس المتفق على صحته قال: كان رسول 
الله 5 إذا دخل الخلاء قال: (اللهم إن أعوذ بك من الخبث والخبائث)» وما عدا هذا 
الخبر؛ فلا يصح تي الباب شيء. 

قد تقدم أن هناك فرقًا بين تضعيف الخبر وبين العمل بالخبر؛ فإن طائفة من العلماء يرون 
العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال. 

وتقدم أن هذا الباب على قسمين: 

القسم الأول: ما اتفق على ضعفه؛ فهذا لا يجوز العمل به مطلمًا. 

القسم الثاني: ما اختلف فيه» هذا يضعفه وهذا يصححه؛ فهذا الذي يسوغ العمل به ي 
الفضائل عند من يقول بذلك. 

قوله: (عَفْرَاَكً) هذا منصوب على المفعول لفعل محذوف تقديره: أسألك غفرانك. 

ويجوز أن يكون منصوبًا على مصدرية» ويكون الفعل المقدر: اغفر غفرانك. 

والأول أظهر؛ فإن المعنى: أسألك غفرانك» أو أطلب غفرانك. 
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وقد قيل بأنه قال هذا الذكر؛ لأنه لما كان ف الخلاء كان ممنوعًا من ذكر الله» وحين خرج 
قال: (غفرانك) أي: أني ف هذا الموطن م أذكرك. 

وقيل: إن الله جل وعلا لما يسر للعبد خروج النجاسات منه» وكانت هذه نعمة عظيمة» كان 
من المناسب أن تقول إذا خرجت من الخلاء: غفرانك. حيث لم نشكرك حق شكرك. 
مسألة: تقدم أنه إذا دخل الخلاء بدأ برجله اليسرى» وأنه إذا خرج من الخلاء بدأ برجله 
ل 

مسألة: تقدم أنه يقول قي بداية الدخول للخلاء اللهم إن أعوذ بك من الخبث والخبائث» 
وذلك قبل أن يدخل الكنيف» وأما إذا كان في فضاء؛ فإنه إذا اقترب من المكان الذي يريد 
قضاء الحاجة فيه. 

مسألة: لا يختلف العلماء بأن المرأة في هذا كالرجل. 
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وقال: (هَدا رکسٌ) أخْرَجَه الْبَْارى. 
زا أحْمَدء وَالدٌارقطن: (انتني بغَبْرهَا). 
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بو نُعَيم» عن رڪَير» عن 
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قال البخاري با ا 
بيده د کر وکن عبد عبد الن ب ن الاأسْوَدِ» عَنْ أبيه» عن عبد الله بن مسعود ۰ ورواه ا 
عيسى من طريق ٳِسرائيل» عن ابي ٳِسْحَاق السبيعي» عن ابي عبيدَة» عن عبد الله بن 


مسعود» ورواه مَعَمَر٬‏ وَعَمَار بن ررَيي» عن آبي إسْحَاق» عَنْ عَلمَمَة» عَنْ عَبْدِ اللّو» وقد ذكر 


معمر في حديث عن أبي إسحاق عن علقمة زيادة: (انتني بعیرها)» ورواه گرا : ا رائدَةَ» 
ي اي شحاف عن عبد الرَْمَنِ بن يريڌ عَنِ الأَسْوَدِ بن بء عَنْ عَبْدِ الى وهذا اختلاف 
كثير على أبي إسحاق» وهذا نما جعل الإمام أبو عيسى بل يقول في جامعه: وَهَذَّا حَدِيتُ 
فيه اضطراب» وصح شَيءِ في هذا عدي حډيث إشرائيل» ويس بن الربيع» عَنْ أ 
اف عن ان عد عن علد ا 

وذكره الإمام الدارقطني في الإلزامات والتتبع وأشار إلى تعليله. 

وذكر الإمام ابن أبي حاتم في العلل عن الإمام أبو زرعة بأن هذا حديث مختلف فيه. 

وذكر أبو زرعة بأن أصح طرقه طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن آبي عبيدة عن أبيه» وقال 
أبو زرعة وإسرائيل أحفظهم» وذلك أن إسرائيل من الثقات المتقنين لحديث ابي إسحاق 
السبيعي» وإن كان زهير وهو ابن معاوية أحفظ من ألف من أمثال إسرائيل إلا أن زهيراً قد 
روى عن أبي إسحاق بآخره. 

والظاهر في هذا الخبر: أن طريق إسرائيل آقوى الطرق» وعلى هذا يكون إسناد البخاري 
معلولاء ولو صح هذا الخبر» وكان طريق زهير أقوى؛ فإنه لا يرتقي إلى درجة صحيح 
البخاري؛ فإن الاختلاف فيه كبير» وقد اختلف فيه على أبي إسحاة 
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وعلى القول بأن طريق إسرائيل أصح الطرق؛ فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه بالإجماع» ولكن 
ذكر الإمام يعقوب بن شيبة بأن أهل الحديث استجازوا إدخال حديث أبي عبيدة عن أبيه 
قي المسند لمعرفة أبي عبيدة بأحاديث أبيه. 

وذكر الإمام علي بن المديني والدارقطني وجماعة من الحفاظ بأن حديث أي عبيدة عن أبيه 
صحیح؛؟ لأنه من أعرف الناس بحديث أبيه؛ ولأنه يروي بواسطة آهل بیته. 

وعلى هذا: فأحاديث أبي عبيدة عن أبيه وإن كانت منقطعة فهي صحيحة» وهذا لا يعني 
تصحيح كل رواية» إنما يشترط في هذا ما م يخالف. 

وأما زيادة: (اتني بعَيرا) فقد جاءت من طريق مَعْمَر» عَنْ 
عبد الله بن مسعود» وهذا معلول بعلتين: 

العلة الأولى: معمر عن أهل الكوفة فيه نظر» وأبو إسحاق كوي. 

العلة الثانية: جزم غير واحد من الأئمة بأن علقمة م يسمع من ابن مسعود شيئًا أبدًّا» ولكن 
جاء عن الكرابيسي بأنه أثبت “ماع علقمة عن ابن مسعود» وهذا م يذكر عليه دلي 
والسماع لا يثبت إلا بدليل. وجاء عند ابن خزمة بأن الروثة روثة حمارء وهذه الزيادة جاءت 
من طريق زياد بن الحسن» وهي زيادة منكرة؛ فإن زياد بن الحسن متروك الحديث. 

قوله: (أتى اللي 4 اَلْغائِط) تقدم معنى هذا. 

وقوله: (فَأمَرّن أن تيه بتَلانّة أخجار) وهذا يوافق حديث سلمان المتقدم قال: (نمانا رسول 
الله 5 أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار)» ولو استجمر بحجر فأنقى؛ وجب عليه أن 
يضيف ثانيًا وثالتًا؛ لأن البي ب أمر هذاء ويجوز أن يستجمر بحجر ذي ثلاث شعب» 
وذي ثلاث جهات؛ فتكون كل جهة بنزلة الحجر المستقل» والخرق والأخشاب والناديل 
تقوم مقام الأحجار. وأما التراب؛ فإنه لا يقوم مقام الأحجار؛ فإن التراب قد يزيده تلويًاء 
وقيل بأن التراب إذا نظف ولم يلوث المكان أجزاً وهذا الصواب» وأما إذا لم ينظّف؛ فإنه لا 
يصح استعماله» وأما من استنجى بالماء فإن هذا لا يشترط له عدد؛ لأن النبي 4 كان 
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بي إسحَاق» عن ع ۾ عن 


يستنجي بالحاء ولا يتقصّد عددا وأما من اا بینهما؛ فقد تقدم شرحه ف درس ا 
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قوله: (فَوَجَذث حَجَرَيْنء وَل أجذ فالا انيه بروْلّةٍ) جاء عند ابن خزعة بأن هذه الروثة 
روثة حمار» وهذه الرواية منكرة» وقد نى البي 5 عن الاستنجاء برجيع أو عظم خرجه 
مسلم في صحيحه» والرجيع هو الروث سواء كان هذا الروث روث مأكول اللحم أو روث 
غير مأكول اللحم» فإن كان روث غير مأكول اللحم فهذا يمتنع لنجاسته قي قول جماهير 
العلماء» فإن كان روث مأكول اللحم فهذا يمتنع لأنه طعام إخواننا من الجن. 

وعلى هذا فلا يجوز الاستجمار بالأرواث مطلمًا. 

وقوله: (انتني بغيرها) تقدم في التخريج أن هذه الزيادة معلولة بعلتين» وهي زيادة منكرة» وقد 
احتج بالخبر أبو حنيفة وغيره على أنه يجوز الاقتصار على حجرين في الاستجمار» وهذا إذا 
م جد ثالنًا فصحيح» وأما إذا وجد ثاللًا فغير صحيح؛ لأن الني ي نى عن هذاء وجاء ق 
حدیث سلمان: (غانا رسول الله ب أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار)» وهذا لفظ صريح 
أنه لا يجوز الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار. 

وقد ذهب أبو ند بن حزم إلى أنه إذا استنجى بأقل من ثلاثة أحجار؛ فإنه لا يجزئ عنه» 
ولو أنقى الحجران. 

وذهب غيره إلى أنه إذا أنقى الحجر أو الحجران» اقتصر عليهما أجزأه ذلك مع الإم» معنى 
ا يقتصر على حجر وحجرين وتوضاً وصلی صحت صلاته» لکنه يام اذا بات الت 
وهذا أصح من قول أبي جد بن حزم. 

مسألة: يستحب القطع على وتر فيما زاد على الثلاث؛ فلو استجمر بأربعة أحجار وأنقت» 
استحب له أن يضيف خامسًا ليقطع على وتر» وهذا قول جاهير العلماء منهم الأئمة 
الأربعة. 

وذهب آبو خد بن حزم إلى أن القطع على وتر واجب وليس مستحب» واستدل على هذا 
بقوله : (وَمَنْ اسْكَجُْمَرَ فَليُوتزْ) متفق على صحته» وهذا أمر والأصل في الأمر أن يكون 


للوجوب. 
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واحتج الجمهور لقوهم ما جاء عند أي داود من طريق تور عَنٍ الحصينِ البرايي» عَن أي 
عي عن اي هري عن الي 4 قال: (ومَن اسَجْمر فليُوتزء مَن فعَل فَقَذ سء 
وَمَنْ لا فلا حَرَج)» قد تقدم هذا الخبر وأنه معلول. 

وأجابوا عن قوله ¥ (وَمَنْ اسْكَجْمَرَ فَليُوتز)» قالوا: هذا في الغلاث» أما ما زاد فإنه 
مستحب» وقالوا بأن العلة التطهير فإذا حصل التطهير با فوق الثلاث؛ فإن القطع على الوتر 
أفضل وليس واجبًاء والدليل يقوي قول أي خد. 

مسألة: احتج بحديث القطع على وتر أنه يستحب الإیتار في كل شيء؛ لأن هذا إذا 
استحب في مثل هذه الأشياء؛ فلأن يستحب في غيرها من باب أولى» وأيدوا هذا القول 
بقوله 44: (إِدٌ الله وتر بحب الْونْرَ)» وعلى هذا فيستحب لن أكل ترا أن يأكل وتراء ولن 
أفطر أن يُفطر على وتر» وقالوا بأن هذا يستحب في كل شيء معدود. 

وذهب طائفة من العلماء إلى أنه يقتصر في هذا على ما جاء به النص» وما عدا هذا فلا 
يستحب؛ لأنه لو كان هذا مستحبًا لفعله الني ب ولتواتر النقل به. 

مسألة: تقدم أن الماء أكثر إنقاءًَ من الأحجار»ء وأنه أفضل في التطهير» وأنه يستدل بهذا على 
أنه قد يكون المختلف فيه مقدم على المحمع عليه؛ فإن الاستنجاء بالماء مختلف فيه بين 
الصحابة فمنهم من أجازه ومنهم من منعه وقال لا يجزئ» ولا يختلفون في جواز الاستجمار 
بالأحجار فقدم المختلف فيه على المجمع عليه. 

مسألة: تقدم أن طائفة من العلماء قالوا: لا يصح عن الني بب أنه جمع بين الحجارة والماء. 
وأوردنا في هذا حديث عَاصم الأخول» عَن رَجُل من الأنصار أن البي بي أثنى على أهل 
قباء ثي الجمع بينهماء رواه عمر بن شبة» ورجاله كلهم ثقات» وإنغا اختلف في صحابيه أو يي 
الرجل من الأنصار هل هو صحابي أم تابعي؟ 

وهذا أصح شيء ورد ق هذا الباب» وما عدا هذا فلا يثبت. 
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-١‏ وَعَنْ أي هُريْرةً 4؛ أ ن رول آنه 4 ہی أن بسن بعَظم. ورو وَقال: 
(إنمَا لاثُطبَرار نِ) روَا ألدَارقطيْ وَصَحَحَه 

الشن 
هذا الخبر رواه الدارقطني من طريق يَعْمُوب بن ميد بن گاب نا سَلَمَه ب رَجَاءِ عَنِ 
ا لمن بن قرات القراز» عَنْ ابه عَنْ أي حازم الأشجعي» عن اي هُريء عن الي ب به. 
وقد تفرد به بهذا اللفظ يعقوب عن سلمة» وسلمة عن الحسن» والحسن عن أبيه» ورواه شعبة 
عن الفرات عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي 45 دون قوله: (إِنَهُمَا لا يُطْهَرَان)» وني 
الطريق إلى شعبة ضعف» وهذه الرواية هي الأصح؛ فإن يعقوب بن هيد مختلف فيه» قد 
ضعفه أبو حاتم» وقال البخاري: م نر إلا خيً. 
وأما سلمة بن رجاء ففيه لين» وقد قال أبو رُرعة: صدوق» وضعفه النسائي» وقال ابن معين: 
ليس بشيء» وبقية رجاله ثقات. 
والحديث معلول بعلتين: 
العلة الأولى: سلمة بن رجاء فيه لين» ولا محتمل منه هذا الخبر أعني قوله: (إِنَهُمَا لا 
العلة الثانية: أن هذه الزيادة غير محفوظة» ولم يذكرها غير سلمة بن رجاء عن الحسن» قد 
روي عن الي #۶ نحو هذا الحديث من وجوه وم E‏ (إنَهْمَا لا يُطهران). 
قوله: (أنٌ رَسُول آله ب تَهّى) تقدم أن نمي النبي ي محمول على الحرم سواء كان في 
الأحكام أم ف الآداب ما م يثبت لذلك صارف» كما أن أمر النبي ي ف الأحكام أو ق 
الآداب للوجوب ما لم يدل دليلل على أن المقصود الندب. 
قوله: (أنْ بُشكنجى) أي: يُستجمر وفيه دليل على إطلاق الاستنجاء على الاستجمار. 
وقوله: (بعظم» أ رَؤْثِ) العظم عادة يكون أملس؛ فلا ينّي» والروثة قد تزيد الموضع نجاسة 
والحكمة في النهي عنهما أنما طعام الجن» وإذا كان قد كي عن الاستنجاء بالعظم والروث؛ 
لأخما طعام الجن؛ فإن النهي عن طعام الإنس أولى؛ فلا يجوز الاستنجاء بالمأكولات ولا 
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بالمشروبات الحترمة» فلو استنجى بكتب أهل العلم أو بأوراق فيها ذكر الله كان آنما 
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بالاتفاق» كما أنه لو استنجى بلين أو مرق أو نحو ذلك كان آنماء لأن هذا هتك لحرمة 
النعمة وكفرانٌ هما. 

وكما أنه لا يجوز الاستنجاء بطعام الآدمييين وبكل شيءٍ مترم؛ فإنه لا يجوز الاستنجاء 
بالنجاسات؛ لأن النجاسة لا تطهر بالنجاسة» والنجاسة لا تزيد النجاسة إلا نجاسة. 

وقد تقدم خيه 5: (أن لا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار)» وتقدم أنه لا يجوز النقص عن 
هذا العدد ولو أنقى الحجر أو الحجران» وأن العدد ق هذا معتبر. 

قوله: (إِتَهُمَا لا يُطَهَرَانٍ) وهذا بُفهم منه أن الأحجار وما يقوم مقامها مطهرات» وهذا 
ظاهر الأدلة» وأنه لو اقتصر على الأحجار في إزالة النجو؛ كان هذا جائرا وطَهُرَ الموضع 
سواء تحازوت النجاسة فتحة الشرج أو لم تنجاوز؛ لأن الأحاديث في هذا عامة» وأن الحجارة 
وما يقوم مقامها ججزئه. 

وقوله: (إنَهُما لا يُطَهّران) دلي للجمهور على أن من استنجى بعظم أو روث فإن الموضع ¿ 
يطهر» وعلل غير واحد من هؤلاء بأن النهي عاد إلى نفس العمل» وهذا يقتضي الفساد» 
وحين اعثرض على هذا القول من استنجى بيمينه فإنه يطهر ولو قيل بإفه» أجابوا عن هذا 
بأن الاستنجاء باليمين يعود إلى آلة الشرط» ولا يعود إلى نفس العمل؛ فكان بينهما فرق» 
وقد اعترضوا على هذا بأن مَن اقتصر على حجر أو حجرين بعد الإنقاء أجزاً؛ لأن المقصود 
إزالة النجاسةء وأجيب عن هذا بأنه موطن خلاف؛ فلا يحتج به على موطن التزاع. 

وإذا ثظر إلى الحكمة والعلة في النهي عن العظام والأرواث» وأن هذا من طعام الجن» وظر 
إلى مقصود الشارع ق إزالة النجاسة؛ كان القول من استنجى هما مجزتًا أقوى من قول الذين 
يقولون بأن هذا لا يجزئ؛ لأنه إذا أزال النجاسة ما معنى كونه يعيد غسل الموضع وقد طَهُر» 
ولأن المقصود هو إزالة النجاسة وقد تم؛ فيكون آنا لإزالة النجاسة بامحرم» ولا حاجة إلى 
إعادة الاستنجاء ولا إلى غسل الموضع حيث زالت النجاسة» وحينقذٍ لا يكون للغسل أو 
للأحجار معنى» وهذا مذهب قوي» ولا سيما إذا عُلم من التخريج أن زيادة: (نَهُمَا لا 
يُطَهَرَانٍ) غير حفوظة» وهذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب للعلماء: 
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المذهب الأول: أغما لا يُطهّران وهذا قول الجمهورء واستدلوا على هذا بحديث الباب» وبأن 
النهي يقتضي الفساد؛ لأن التحريم أتى على نفس العمل. 

المذهب الثاني: ما يُطهران. 

المذهب الثالث: أن الاستنجاء هما حرم» ومن استنجى هما وطهّر الموضع؛ أجزأه ذلك مع 
الإم. 

وهذا أقرب الأقوال» وإذا م يطيّر الموضع أو شك في تطهير الموضع؛ فإن ذلك لا يجزئهء 
وكذلك إذا كانت الروثة نجسة: كأرواث ما لم يأكل لحمه قي قول الجمهور؛ فإنه لا يُستنجى 
اء 
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۲-وَعَنْ أبي هُرَبْرَة @ قال: قال رَسُول الله 4¥: (اسْتَازهُوا مِنْ أَلْبَوْلِء قَإِنٌ عَامَةَ 
عاب أَلْقَبْرمنة) رَوَاه الدّارقطن. 

هذا الحديث رواه الدارقطني من طريق محَكّد بن الماح الان الْجصري» عن 
السئان» عَنِ ابن عَونِ٬‏ عن محمد بن سيين عن اي هري عن رَسُول الله بي وځد بن 
الصباح هذا لا يُعرف» وقد ذكره الذهبي في الميزان وقال: خبره منكر. 


ت 
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ٍ ەھ ره 
ازهر بن سعډ 
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۳ -وَلِلْحَاكم: (أَكُارْعَڌًاب أَلْقَبْرِمِنْ أَلْبَوْلٍ) وَهُوَ صجيخ أَسْتَادِ. 
اچ 

هذا الخبر رواه أحمد في مسنده وابن ماجه والحاكم وقال على شرط الشيخين من طريق عَمَّان 
بن مسلم» قال: EEE‏ 0 يماد الأعْمَش» عن أي صَالح» > عن اي هرر ةه عَنِ 
الي ب به» وقد ذكر الترمذي في علله الكبير عن الإمام البخاري أنه قال: هذا حديثُ 

صحيح» قد فهم من هذا كثير من المتأخرين أن البخاري يصحح هذا الخبر» ولفظ البخاري 
غير صريح تي هذا؛ فإن أبا عيسى نقل عنه في كتاب العلل» ولم ينقله عنه في كتاب مؤلف في 
الصحاح. 
والحديث اختلف فيه على الأعمش»› ففي احتمال أن يکون مراد البخاري بأنه صحيح عن 
الأعمش» ولا يقصد الصحيح الذي يتج به. 
وقد قال الإمام أبو حاتم يله على هذا الخبر كما في العلل لابنه: وهذا خير باطل: يعني 
مرفوعًا. 
وقد ذكره الدارقطني بل في كتاب العلل» وذكر الاختلاف فيه على الأعمش» وقال: ورواه 
ابن فضيل عن الأعمش موقوقًاء ويْشبه أن يكون الموقوف أصح» وهذا الأقرب إلى الصواب. 
وعلى هذا فاللفظ الأول: (استَنزهُوا د ا 
واللفظ الثاني : تَر عَذّاب افر من ¿ الْبَولي) موقوف على أبي هريرة» ورفعه لا يصح» وقد 
جاء قي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي #5 مر بقبرين وقال: (إتما ليعذبان وما 
يعذبان في كبير بلى إنه كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان عشي 
بالنميمة) ثم دعا البي #۶ بجريدة رطبة وشقها نصفين وغرس على كل قبر واحدة وقال: 
(لعله يخفف عنهما ما م بيبسا). 
وهذا فيه دليل على أن التنزه من البول واجب؛ لأن مَن لم يتنزه من بوله م يكن قد أتى 
بالوضوء على الوجه المشروع؛ ولأنه لا بختلف العلماء بأن إزالة النجاسة عن الفرجين واجب. 
وقد تهب امهو ال أ ا الجا فن لے ,اة القن ف اة ا 
وقيل بأن هذا واجب وليس بشرط؛ لأنه م يثبت دليل على الشرطية» وعلى هذا القول فلو 
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صلى وني ثوبه نجاسة صحت صلاته مع الإم» وعلى القول الأول بطلت صلاته ما م يكن 
اا واه 

قوله: (إسَْنرهُوا مِنْ أَْبَوْلٍ) هذا أمر» ولا يختلف العلماء بأن الأمر في هذا الموضع للوجوب؛ 
للأدلة الكثيرة عن الي 4 في وجوب التنزه من البول» وقي هذا دليل على عناية الإسلام 
بأمور النظافة» وأنه لا مكان للأوساخ والنجاسات قي الإسلام. 

وقوله: (مِنْ ألَبَوْلٍ) احتج به الشافعي وجاعة من أهل الظاهر على نجاسة جميع الأبوالء ولا 
يُستثنى من ذلك شيء» وهذا فيه نظر» قد هله الجمهور على بول الإنسان» وهذا الصواب؛ 
لأن بول ما يكل لحمه طاهر وليس بنجس» فقد جاء في الصحيحين من حديث انس أن 
البي # أمر الغرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألباماء ولو كانت نجسة؛ لأمرهم الي 
بغسل أفواههم من شرهاء وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز؛ ولأنه لا يجوز التداوي 
بالنجاسات» وقد قالت طائفة لا يجوز التداوي بالنجاسات قي الأمور الظاهرة والباطنة» 
وقالت طائفة لا يجوز التداوي بالنجاسات في الأمور الباطنة» وأما الأمور الظاهرة كالطلي 
بالنجاسة للحاجة ونحو ذلك؛ فإنه جائز» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لك. 

قوله: (فَإنٌ عَامَةَ عَذّاب افر ا من ا ي قبورهم بسبب البول» 
وذلك أنُم لا يتنزهون. 

وهذا فيه دليل على أن هذا الأمر من الكبائر. 

وني هذا دليل على إثبات عذاب القبر» وهذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة» ولا يختلف 
أهل السنة أن العذاب يقع على الروح والبدن. 

وقي هذا دلالة على أن عقوبة عدم التنزه من البول مُعجلة. 

وفيه إثبات الجزاء والحساب. 

وفيه أن بعض أهل التوحيد بُعذّبون في قبورهم» وذلك على قدر جُرمهم» ولا يختلف العلماء 
بام لا يخلّدون ف النارء وأنه لا لد (إلا من حبسه القرآن) وهو الكافر. 

وقوله: (أكُكَرٌ عَدَاب ألقَإرٍ مِنْ أَلْبَوْلٍ) أي: من عدم التنزه من البول» وهذا كثير قي الناس» 
يبولون ويتغوطون ولا يتنزهون ويصلون ٿي نجاساتم» وهذا ذنب کبير وعمل شنيع» وهذا من 
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كبائر الذنوب؛ فإن غسل النجاسة من الفرجين أمرٌ لا بختلف فيه» وتحب العناية بذلك. 
وطبقة من الناس يبالغون قي الغسل حت جرهم هذا إل الوسوسة ا ان بعضهم يُدخل 
لماء ني فتحة الشرج مبالغة قي الغسل»ء كذلك بعض النساء تدخل للماء إلى فرجها مبالغة ي 
الغسل» وهذا غلط» وهذا درب من دروب الوسوسة» ولا مكان قي الإسلام لا للإفراط ولا 
التفريط» والحق بين هذين الأمرين» فتجب إزالة النجاسة» ويحرم التقعر والتنطع» وقد جاء ي 
صحيح الإمام مسلم من حديث ابن مسعود أن رَسُول الله 4 َالّ: (هَلَّكَ الْمَُنَطْعُونَ) 
اها تََائً» والمتنطعون: هم المتقعرون الغالون قي الأشياءء والغلُو قد يكون بالزيادة وقد يكون 
بالنقصان» كير من الناس لا يفهم الغلو إلا في الزيادة» وهذا غلط فإن الغلو قد يكون 
بالنقصان كما يكون بالزيادة. 

مسألة: من صلى وقي ثوبه نجاسة م يعلم بها حت فرغ من الصلاة» هذا مختلف فيه» قيل يعيد 
الصلاةء وقيل لا إعادة عليه وهذا هو الصواب» سواء كان عالما بها قبل الصلاة ثم نسيهاء أو 
م يعلم يما أصلا حتى فرغ من الصلاة» فلا فرق بين الصورتين في أصح العلماء. 

مسألة: من علم بنجاسة في أثناء الصلاة قي ثوبه أو في شيء من ملابسه؛ فإنه يجب عليه 
إزالتها ولو بنزع هذا اللباس وتصح صلاته؛ لأن النبي 4 حين أعلمه جبريل بأن ق نعليه 
نجاسة خلعهما وهو يصلي وأكمل صلاته» وإذا تمادى في الصلاة دون أن يزيل النجاسة؛ 
فقد قال جماهير العلماء بأن صلاته باطلة سواء كانت فريضة أم نافلة. 

وذهب طائفة من العلماء إلى أن الصلاة صحيحة» وقد تقدم بأن الصحابة 4ة كانوا يصلون 
في جراحاتحم وأن طائفة منهم كان يصلي ودمه يسيل؛ فإما أن يقال بأن الدم طاهر كما 
تقدم» وأنه لا دليل على نجاسته» وأن الأصل في الأعيان الطهارةء كما تقدم شرح ذلك. 

وإذا قيل بقول الجمهور بأن الدم نجس؛ فهذا دليل على أن الصلاة لا تبطل بمثل هذا؛ فلا بد 
من القول بأحد هذين الأمرين» إما القول بطهارة الد وإما القول بأن الصلاة قي النجاسات 
لا تبطل» كما هو قول طائفة من فقهاء المالكية. 
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مسألة: إذا كانت النجاسة ق الأرض ووضع عليها شيئًا؛ فنا لا تضره» ويجوز الصلاة عليها 
حينقلٍ؛ لأنه لم بباشر النجاسة؛ وعلى هذا فمن صلى فوق كنيف أو فوق حام؛ صحت 
صلاته» ومن هذا مَّن صلى فوق مجاري النجاسات؛ فإن الصلاة صحيحة. 

مسألة: تقدم الخلاف في مسألة إزالة النجاسات قبل الوضوء» وأن هذا هو الصواب. 

وقال طائفة بأنه يجوز أن يتوضأً قبل أن يزيل النجاسة» وهذا قول كثيرين نمن يقول بأن مس 
الفرج لا ينقض الوضوءء وطائفة من هؤلاء لا بجعلون هذا شرطًا لصحة الوضوءء وهذا يعني 
صحة صلاة من صلى وفيه نجاسة» ولكن أصحاب هذا القول لا يقولون به» وإنغا لا 
يشترطون أن تكون إزالة النجاسة سابقة للوضوء» وأما كونه يصلي وفيه نجاسة؛ فهم لا 
يرخصون له تي هذاء وإن أجازوا تأخير غسل النجاسة عن الوضوء. 
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٤-وَعَنْ‏ سر اقَة بن مَالِكِ 2 قال: عَلَّمْنَا رَسُول آله 4 في أَلْجَلاءِ أن تَفَعْدَ على 
آليُْرى» وََنْصِب أَليُْ. رَوَاه أَلبَهَقِيٌ ِسَنٍَ ضَعِيفِ. 

ا 
هذا الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير» والبيهقي من طريق محمد بن عَبْدِ المَنِ 
المدلجي» عن رَجُل من بي مُڏلِج» عَنْ بيه عن سراقة بن جعشم (سراقة بن مالك)» وهذا 
معلول بثلاث علل: 
العلة الأولى: د بن عبد الرهمن المدلجي لا يُعرف. 
العلة الثانية: عن رجل من بني مد هذا مُبهم. 
العلة الثالثة: عن أبيه هذا لا يُعرف. 
ويعكن أيضًا أن يُعلل بعلة رابعة وخامسة: 
العلة الرابعة: أنه م يثبت ”ماع أبيه من سراقة. 
العلة الخامسة: أن هذا خبر لا محتمل من هؤلاء المجاهيل. 
وعلى هذا: فهذا الخبر منكر»ء ولا يختلف الحفاظ في تضعيفه» وقد أورده المؤلف في هذا 
الموضع ليبين علته» وهذا من فوائد دراسة الأسانيد» وذكر بعض أخبار الضعاف قي بعض 
الأبواب وبيان عللها» وذلك ليفهم طالب العلم الصحيح في الباب من الضعيف» ويز بين 
ااا 
وقد جاء في هذا الخبر صفة الجلوس عند قضاء الحاجةء وأنه يفرش رجله اليسرى وينصب 
اليمنى» وذلك بأن تكون أصابع الرجل اليمنى إلى الأرض ويتكئ على الر جل اليسرى» 
وبعض العامة يتصور أن معنى هذا الخبر هو على الجلوس المشهور اليوم ي قضاء الحاجة 
اللهم إلا أنه يجعل ثقله على الرجل اليسرى» وهذا لا أصل له» والخبر لا يعني شيئًا من هذا؛ 
فإن الخبر صريح بأنه قد نصب اليمنى» وذلك بأن يجعل اليمنى كجلوسه بين السجدتين» 
وهذا معفى هذا الخبر. 
وذكر بعض الأطباء المعاصرين بأن هذا أسهل للخارج» وأن الطب الحاضر اكتشف هذاء 
وأنه نفع للمعدة» وهذا قد ذكره بعض الفقهاء الأوائل» وعلى كل فهذا الخبر منكر ولا يصح 


۹۰ 


بحال» وبالنسبة للجلوس وقت قضاء الحاجة يفعل كل مسلمة ومسلمة ما هو أرفق به وأصلح 
لحاله؛ فلا سنة قي هذاء؛ لأن السنن لا تثبت إلا بالأحاديث الصحاح» وأما مثل خير سراقة؛ 


فلا تقوم به حجة. 
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-٥‏ وَعَنْ عِيمَی بُن يَزْدَاد. عَنْ آبيه قال: قال رَسُول الله 45: (إذًا بال أحذْكُم 
ا 

هذا الخبر رواه الإمام أحهمد» وابن ماجه» وأبو داود ني المراسيل» والقيلي قي الضعفاءء 

والبيهقي وآخرون من طريق عِيسى بي يداد اليَمَان» عَن أيه عَنْ رَسُول اله کي وعيسى 

بن يزداد غير معروف» ووالده يزداد لا صحبة له» وإنغا هو تابعي» قد ذكر الإمام حى بن 

معين ل أن عیسی بن يزداد وأباه مجهولان. 

ولا يختلف العلماء ي ضعف هذا الخبر» اتفق الحفاظ على أن هذا لم يثبت عن الني صلى 

الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة» وقد ذكره المؤلف قي هذا الموضع ليبين ضعفه» 

ومأخذ قول الفقهاء بنتر الذكر ثلاثًا. 

وقد استشهد بهذا الخبر كثير من الفقهاء ق تصانيفهم» واستحبوا نتر الذكر عقيب البول. 

وذكر بعض الفقهاء بأن هذا احتياط للتنزه» وأن هذا لا يبقي في الذكر شيًا من البول» وذكر 

آخرون بأنه يستحب مسح الذكر ثلائا» وذلك بأن يسك أصل الذكر بإصبعيه فيشلته إلى 

أن يبلغ أصل الذكر ليستخرج كل ما فيه من البول» فإذا فرغ من هذا استحب له النتر» وهذه 

آقاويل لا دليل على شيء منهاء ولم يرد في الباب شيء سوى هذا الخبر المنكر المتفق على 

والقول بأن هذا يُستحب فيه نظر من وجوه: 

الوجه الأول: أن الاستحباب حكم شرعي لا يثبت على غير دليل صحيح. 

الوجه الثاني : أن كل حكم تكليفي لم يقم عليه دليل من الكتاب أو السنة؛ فإنه غير مشروع. 

الوجه الثالث: أن الأحكام التكليفية مبنية على التوقيف» فمن استحب شيًا بلا دليل 

صحيح فقد ابتدع قي الدين. 

الأمر الرابع: أن التعبد لله بنتر الذكر وهو لم يقم عليه دليل مالفة صريحة لقوله 45: (مَنْ 


أخْدَت في أَمْرتا هذا ما لَيْس فيه» فهو ردٌ) متفق على صحته. 


الأمر الخامس: أن مَن نتر ذكره على غير وجه التعبد؛ فهذا غلط منه؛ لأن هذا يسبب سلس 
البول» والذكر كالضرع إن ترك قر» وإن حرك در»ء وإذا فعل هذا على وجه التعبد؛ فإنه قد 
ابتدع قي الدين. 

والبدعة: الإحداث قي الدين ما ليس منه» والبدعة نوعان: بدعة قي الغايات» وبدعة قي 
الوسائل» وكل شىء بحدث ف العبادة بلا دليل؟ فهو بدعة وأماا ما أحدث ف الوسائل؛ 
فضابط البدعة فيه أن كل أمر انعقد سببه في عصر الني 4 أو عصر الصحابة ولم يفعلوه 
مع قيام المقتضي لذلك وإمكانية الفعل؛ فعمله بدعة» وعلى هذا: يُشترط في الوسائل عدة 
شروط : 

الشرط الأول: أن ينعقد سببه ي عصر النبي 4 أو عصر الصحابة. 

الشرط الثاني : أن بمكن فعله. 

الشرط الثالث: أن يقوم المقتضي للفعل. 

الشرط الرابع: ألا يفعلوه. 

وعلی هذا فمن تعبد لله بنتر ذكره ثلاث مرات عقيب الوضوء؛ فقد ابتدع؛ لأنه تقرب لله ما 
م يشرعه الله» ولا سنه النبي 5 ولا ثبت عن أحد من الصحابةء وأما إذا فعل هذا على غير 
وجه التعبد؛ فهذا غلط لأنه يسبب سلس البول. 

وذكر طائفة من الفقهاء بأن هذا نافع لمن ابتلي بسلس البول دون من لم يبتلى به؛ فإن من م 
يبتلى بسلس البول؛ فهذا ضار» وإذا ابتلي بسلس البول؛ فإنه يستعمل السلت» ويكون هذا 
أنفع له حى لا يستبقي في ذكره شيء من البول؛ فإذا قام م يخرج منه شيء» وهذا قول 
وجيه؛ لأن هذا لم يفعل هذا إلا حين قام به السبب المقتضي للسلت أو النتر؛ ولأن هذا 
يكون أنفع له؛ ولأن هذا نوع من الاستنزاه من البول؛ ولأن المفسدة الموجودة ي السلت 
Ul E AL ga E O SN EES‏ 
فإذا كان ابتلي بهذا؛ كان السلت أنفع له. 


مسألة: تقدم أن أحكام مَّن به سلس البول هي مقيسة على الاستحاضة» وقد ذهب جاهير 
العلماء إلى أن الاستحاضة حدث من الأحداث» وأن من توضاً للصلاة؛ فإنه إذا دخل وقت 
الصلاة الأخرى وجب عليه الوضوء. 

وذهب الإمام مالك بل في رواية عنه إلى أن الاستحاضة لا تنقض الوضوء» وأنه لا نقض 
إلا بحدث قد خرج على وجه معتاد» وأما ما خرج على غير وجه معتاد؛ فإنه لا ينقض 
الوضوء؛ ولأن الاستحاضة مرض من الأمراض؛ ولأن هذا خارج بلا إرادة منه» وتقدم تقوية 
عا اقرل ران كل ك رد عن الي ف نآ اداه بال لكل ماك هر 
معلول» تقدمت الإشارة بأن أفضل مَّن جمع طرق هذا الخبر وبين علله هو الحافظ ابن رجب 


بطل في فتح الباري. 
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١-وَعَن‏ ابن عباس 5؛ أن اللي 4 سَأل آهل قَبَاءِء فَقَالوا: إِنّا نُْبعُ الْججارة 
اَاءَ. روَا اَلبرَارُْبِسَتَدٍ ضَعيفِ. 

ا 
هذا الحديث رواه البزار في مسنده عن عبد الله بن شبيب عن أحمد بن بد بن عبد العزيز بن 
عمر قال: وجدت تي كتاب أبي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن 
ين عباس عن التي ڳا به. 
وهذا معلول بعلتين: 
العلة الأولى: عبد الله بن شبيب ضعيف الحديث؛ لسوء حفظه. 
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-٧۷‏ وَاصله في ابي دود وَاَلتزْمِئ» وَصَحُحَه ابن خُرَبْمَةَ من حَدِيث أبي هُرنرةَ طت 


ا 
هذا الحدیث رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه من طريق يونس بن الحارثِ» عن إبُراهِيم بِنِ 
ي NR‏ ا صالح» > عن ابي هُريرةّء عن السّىّ ي دون ذكر الحجارة. 
وهذا الخبر معلول بعلتين: 
العلة الأولى: يونس بن الحارث قال عنه الإمام أحمد بلك : أحاديثه مضطربة. 
العلة الثانية: إبراهيم وان ميمونة مجهول الحديث لا يُعرف. 
وذكر الحافظ بأن ابن خزعة صححه من حديث أبي هريرة» وهذا فيه نظر» وصوابه أن ابن 
خزمة صححه من حديث عُوَّم بُنِ سَاعِدَةَ» ولم يروه ابن خزمة من حديث أبي هريرة» 
وحديٿ عو جاء من طريق شرځريل بن سَعْڍِء عن عُويم بن سَاعِدَة الأَنصَارِيّ م العَجلاي» 
عن السّيّ ب وهذا إسناد ضعيف؛ فإن شرحبيل بن سعد قال عنه الإمام مالك الته: ليس 
بثقة» وقال ابن معين: ضعيف» وكذا قال أبو زرعة والنسائي وآخرون من الحفاظ. 
وقد ذكر غير واحد من الفقهاء بأن الجمع بين الحجارة والماء ليس له أصل» ولم يرد به 
حدیث عن رسول الله کی وهذا إن کان يقصد بأنه م ترد به رواية؛ فهذا فيه نظر؛ فقد روی 
البزار حديث ابن عباس وفيه الجمع بين الحجارة والماءء وإن كان يقصد لم يصح به حديث؛ 
فهذا أيضًا حختلف فيه؛ فقد روى عمر بن شبة في تاريخ المدينة من طريق عَاصم الأَحْوَلِ» عَنْ 
رَجُل» من من الأنصار عن الي ب به» وفيه الجمع بين الحجارة والماء» ورجاله ثقات. 
وقوله: عن رجل من الأنصار هذا يحتمل أحد أمرين: 
الأمر الأول: يحتمل أنه أحد أصحاب الني ب. 
الأمر الثاني: يحتمل أنه من أبناء الأنصار. 
وعاصم الأحول تابعي» وقد مع من أنس بن مالك» ولكن لم يثبت في هذه الرواية من الذي 


ڪاه هل هو صاحب ام تابع» وهذا أصح شیء ورد ف هذا الباب. 


۲۹٦1 


وقد ذكر النووي ف امحموع أن أكثر العلماء على استحباب الجمع بين الحجارة والماء؛ لأن 
هذا أنقى» وما كان أنقى؛ فهو أفضل. 

وقد تقدم أن الصحابة لا يختلفون تي الاستجمار بالحجارة» وإنما اختلفوا تي حكم الاستنجاء 
بالماء» وتقدم على هذا الموضع الاستشهاد به على أن ما اختلف فيه قد يكون أقوى من 
لمتفق عليه؛ فإن الاستنجاء بالماء ختلف فيه» والاستجمار بالحجارة متفق عليه» والاستنجاء 
بالماء أقوى تطهيرا من الحجارة» وهو أفضل. 

وقد استنجى الني ب بالماء والحديث ق الصحيحين» وهذا يعني أن المختلف فيه مقدم على 
المتفق عليه» وهذه الصورة لبيان أن ما اختلف فيه قد يكون أقوى من المتفق عليه» وأنه ليس 
بالضرورة أن يكون ما تفق عليه أقوى من المختلف فيه. 

وللعلماء خلاف قي هذا: 

فمنهم من قال: 

اة الاأول: الجمع بين الحجارة بين الحجارة والماء. 

المرتبة الثانية: الاقتصار على الحجارة. 

المرتبة الثالغة: الاقتصار على للماء. 

ومن العلماء من قال: 

إن أفضل المراتب: الجمع بينهما. 

المرتبة الثانية: الاقتصار على الماء ثم يلي ذلك الحجارة. 

ومن العلماء من قال: 

إن الأفضل هو: الاقتصار على الماء دون الجمع بينهماء؛ لأن هذا لم يثبت به حديث؛ ولأن 
E‏ 

ثم يلي ذلك الاستجمار بالحجارة. 

مسألة: احتج طائفة من العلماء على مسألة الاستجمار بالحجارة على أنه يُعفى عن يسير 
البول وعن يسير الرائحة؛ لأن من اقتصر على الحجارة وقد تعدى الخارج موضعه؛ لا تزيله 
الحجارة من كل وجه؛ فيبقى فيه أشياء يسيرة لو م تكن مغتفرة؛ لنبه الني ب4 على ذلك. 


۹۷ 


وقد كان النبي ب أحيانًا يقتصر على الحجارة» وكان الصحابة يفعلون ذلك» وهذا الذي 
اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية لةه واحتج هذه الأحاديث على العفو عن يسير النجاسة» 
وأنه لا يُشدد في ذلك» وقال: ويعفى عن رذاذ البول. 

مسألة: فيه أن المبالغة ق التطهير أمر محمود ما لم يبلغ حد الوسوسة» إذا نتج عنه وسوسة؛ 
او ا 

اة التنزه من البول واجب بالإجماع» قد تقدم هذا. 

مسألة: احتج طائفة من العلماء بجواز الاقتصار على الحجارة قي إزالة النجاسة على أن 
النجاسة تزول بغير الماءء وهذا موطن خلاف بين أهل العلم: 

فقال طائفة: النجاسة لا تزول بغير الماء. 

وقال طائفة: إذا زالت النجاسة بغير الماء؛ فهذا هو المطلوب» وإذا كان غير الماء لا يزيلها؛ 
تعيّن الماءء وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية بلك . 

وقد قال النبي 45 في ذيل المرأة: (يطهره ما بعده)ء وقال : (إذا جاء أحدكم المسجد 
فلينظر في نعليه..) الحديث» وغير ذلك من الأدلة الدالة على أن غير الماء يطهّرء وأنه لا 
يتعين الماء إلا حيث لا تزول النجاسة بغيره» وذكر شيخ الإسلام بطل تعالى أن الرياح 
والشمس وما شابه ذلك تزيل النجاسات. 

مسألة: لا تشترط النية في إزالة النجاسة» وعلى هذا دلت الأحاديث الصحاح. 

مسألة: لا يُشرع استنجاء ولا استجمار في الريح» وهذا مجمع عليه بين أهل السنة» وإنغا 
خالف قي ذلك أهل البدع كالزيدية وأمثاهم. 

مسألة: من قضى حاجته من بول أو غائط وطهر نفسه؛ فإنه إذا حضرت الصلاة لا حاجة 
إلى إعادة غسل الموضع خلاقًا لعمل كثير من العامة» فإنه يذهب ويستنجي أو يستجمر مرة 
أخرى ظتا منه أن الوضوء لا يصح إلا بهذاء أما لو فعل هذا على وجه تعهد الموضع وإزالة ما 
عساه علق بالموضع ونحو ذلك؛ فهذا لا بأس به ما لم يكن عن وسواس» والعامة لا يفرقون 
بين الوضوء وبين الاستنجاء والاستجمار» قد اصطلح كثير من العامة على تسمية الاستنجاء 


والاستجمار بالوضوء وعلى تسمية الوضوء بالجدود» وهذا لا أصل له؛ فإن إزالة النجاسة 


تسمی استنجاء واستجمارًا» وهذا ل یسمی وضوءًَا. 


@ @ @ 


باب الغسل وحكم الجنب 


قال المؤلف: (باب ألْعْسْل وحكم أَجْشب) (باب) حبر لمبتدأ حذوف تقديره: هذا باب 
و(باب) مضاف و(الغسل) مضاف إليه» ويجوز أن يكون باب مبتدأً والخبر محذوف» ويجوز 
قراءة باب على النصب؛ فيكون لفعل محذوف تقديره: اقرا باب الغسل» ولْعُْسْلٍ بضم الغين 
وهو المصدر. 

وقوله: (وحكم أَجْثُب) أي: الأحكام المتعلقة با جنب من قراءة القرآن» ومن دخول المسجد» 
ومن الوضوء عند النوم» ونحو ذلك؛ فإن الي ب قد بين لأمته كل شيء» وتركهم على 
البيضاء ليلها كنهارهاء وما هناك شيء ما بينه النبي ب ولا ذكر لأمته منه علمًاء فالأمر ق 
هذا كما قال أبو ذر : (ما طائر يقلب جناحيه ق الواء إلا وذكر لنا منه رسول الله صلى 
لله عليه وسلم علمًا). 
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۸.- عن ابي سَعيدِ لخدي 2 قال: قال رَسُول الله 45: (آلاءُ من اَهاءِ) روَا 
مُسْلِمء صله في اليْخارئ. 


يقصد الحافظ بل ب(رواه مسلم) أي: بهذا اللفظ. 


یى: أخبرتاء وَقَالّ الآَحَرُونَ - حَدَتتًا اعيا وَهُوَ ابن جُعقر» عَنْ شرك ؛ يعني ابن آي عر 


عبد الم بن اي سَعِيڊ الذري عن ابيهء عَن رَسُول اله 9 به. 

(وأصله في البخاري) صوابه: وأصله تي الصحيحين من طريق شغْبة» عَنِ الجگي» عَنْ 
أي صاح N aT‏ ري e‏ الله ¥ مر على رَجْل مِنَ 
الأنصار فَأرْسَلَ إل فح وَرأسة يفط فقَال: (لَعَلَنَا أعْجَلَاك؟) ًالّ: َعَم ا رَسُولَ الل 
قال : : (إذا أجلت جلت أو أَفْحَطت فد عَلَيْكَ» وَعَلَيْكَ e‏ 

قال البخاري: وَڄ يَقُل عند وي» عن شعبَة الؤضوءُ. 

وقي الباب TS‏ وحديث زيد بن خالد متفق على صحته. 

قوله: الماع من الائ للاك الذي تسل به هذا لا بحب إلا من للام الارج نالفي كنا 
كمَنْ رأى الماء؛ وجب عليه الاغتسال» وإذا م ير ماء؛ م يجب عليه اغتسال» وإذا جامع ولم 
يثزل؛ لم يجب عليه اغتسال؛ لأن البي قال: (إنغا ل من ال وإنما أداة حصر 
تثبت الموجود وتنفي المفقود» وهي من حيث الإعراب كافة ومكفوفة؛ لأن ما إذا اتصلت 
بحرف كفته عن العمل» كما قال ابن مالك ق ألفيته: 

ووصل ممابذي امروف مبطل ‏ إإعتااوقد يى العمل 
ا ا ف ف ا ا ا ا ا ا 
الاغتسال إلا من مان 

خارج من الذكرء وقد ذهب إلى هذا طائفة من الصحابة ظا منهم: عثمان وعلي وأ بن 
کعب وآخرون. 

وذهب أكثر الأئمة إلى أن هذا الخبر منسوخ» قد كان هذا رخصة في أول الإسلام. 


۰١ 


وذكر الإمام أحمد فلك تعالى بأن من قال: ألْمَاءٌ مِنْ أَلْمَاءِ» من الصحابة رجع عن ذلك. 
وذكر النووي بأن هذا كان خلاقًا قدا ثم استقر الإجماع على أن مَن جامع؛ فقد وجب عليه 
الغسل وإن لم يتزل» وهذا هو الصواب» وهو الذي استقر عليه عمل الأئمة» وهو الذي دلت 
عليه الأحاديث الصحاح. 

فمن ذلك ما جاء ي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري قال: اختلف 
المهاجرون والأنصار مم يكون الغسل»ء قالت الأنصار: الغسل يكون من للماءء قال 
المهاجرون: إذا مس الختان الختان؛ فقد وجب الغسل؛ فقلت هم: أنا أكفيكم؛ فذهبت إلى 
أم المؤمنين عائشة فقلت هما: يا أماه اختلف المهاجرون والأنصار مم يكون الغسل؛ فقالت 
عائشة: على الخبير سقطت فقد قال البي 4: (إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان 
الختان فقد وجب الغسل)» وهذا صريح ف أنه إذا مس الختان الختان؛ فقد وجب الغسل 
إن لم ينزل. 

ويدل على هذا ما جاء في صحيح الإمام مسلم عن عائشة ظ#ة قالت: إن رَجُلا سَألّ رَسُولَّ 
الله 4 عن لجل امع أله م سل هَل عليهما الْسل؟ وعَائِقة جالسة. مَقَال رَسُول 
اله 4: ِي لأَفْعَل ذلك أت وَكَذِي م تَغل)» وهذا صربح ني الغسل من الجماع وإن 
م يمحصل إنزال. 

ویدل على هذا قوله جل وعلا: ون كنم جنبًا فاطهرُوا [للائدة: ]» وقد ذكر أكابر 
أئمة اللغة أن ال جنابة تكون من الجماع» وأنه لا يشترط في الجنب أن يكون قد أنزل بدليل أن 
من زين بامرأة وأو ج ثبت عليه الحد بالإجماع ولو لم ينزل. 

وسيأتي إن شاء الله أيضًا ذكر حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الي قال: (إذا 
جَلّس َب شعبها الأزتع). 

وهذه الأدلة أقوى من أدلة الذين يقولون بأن الماء من الماء» وهذا يدل عن النسخ؛ فقد جاء 
عن ابن عباس هت أنه حمل قوله ل: (إِعًا الْمَاءٌ منَ الْمَاءٍ) على النائي وهذا مستقيم؛ 
لقوله ي حين سئل: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: (نعم إذا رأت الماء). 
فمن رأى ف منامه أنه يجامع» واستيقظ ولا ماء؛ فلا غسل عليه» وهذا حل إجاع. 


۲ 


وإذا رأى المني حين استيقظ ولو م ير جماعًا؛ فإنه يجب عليه الغسل بالإجماع» وهذا يعني أن 
الماء من الماء؛ فإذا مل هذا الخبر على النوم استقام» ولكن الصحابة ًة الذين نقلوا هذا 
ا لخبر عن النبي #: كعثمان وعلي وأبي وآخرين كانوا يرونه في اليقظة بدليل أغم ينصون على 
أنه يتوضا» وبدليل ما تقدم أن النبي 4 قال: (إذا أجلت اؤ أَفْحَطت فلا عسل 
عَلَيْكً)» وهذا الخبر تقدم أنه متفق على صحته» وأصح ما يقال في هذا أنه منسوخ» وأن 
هذا كان رخصة قي أول الإسلام. 

وحديث أبي موسى الأشعري المتقدم صريح ف أن مَن جلس بين شعبها الأربع ومس الختان 
الختان؛ فقد وجب الغسل. 

وأما النائم فلا غسل عليه حتى يرى للماء إجماعًا. 

وعلى هذا فإن الرجل يكون جنًا بالإيلاج» ويكون جنبًا بالإنزال» وهذا الذي استقر عليه 
وسيأت إن شاء الله تعالى زيادة بحث على هذه المسألة على حديث أبي هريرة أن البي صلى 
لله عليه وسلم قال: (إِذّا جَلَّسَ بَيْنَ شَعَبها الذَرْبّع)» وسنذكر إن شاء الله رواية مسلم: (وَإِنُ 


> 


رل ونتحدث عن هذه الزيادة وما فیها من شذوذ. 
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ات - وَعَنْ ابي هُريْرةَ ب قال: قال رَسُول أله 45: (إذا جَلَمنَ بَْنَ شعها زع ثم 
جَهَدَهَاء قَقَد وَجَبَ اَلْغْسْل) ممق عَلَيْهِ. 
راد مُسْلِمٌ: (وَإِن لم يُنزل). 
ا 
هذا الخبر متفق على صحته. 


قال البخاري اله تعالى: حَدَنّتا مُعَاد بن فَضالَةء قال: حَدتتا هشام» ح وحَدَتَتا 


ره 


بو عي 
عن شام الدستوائي» عن فاد عَنِ الحسَنِ البصري» عن اي ان عن اي هُريرً. 

ورواه مسلم من طريق مُعَاذ بن هشام» قالّ: حَدَئّي أي عَنْ فَتَادَة» وَمَطَرٍ الوراق» عَنِ 
الحم عن أي رافع» عن أي هر به» وزاد مر الوراق ني روايته: (وَإٍن ت ُنْرل). 

ورواه ابن أي خيثمة عن عَمّان» قال: حَدَنَتا هام وباد قالا: ابرا اده وزاد في آخره: 
(أنْرَلّ أ ا بُنزل)ء وقد رواه الإمام أحمد في مسنده. 

ورواه ابو داود الطيالسي من حديث حاد بن سلمة عن قتادة. 

وقد اختلف العلماء في حكم هذه الزيادة - (وَإِن م بُنْرل) -» وقد ذكرها مَطر الوراق» عن 
ومطر سيء الحفظ» ولم جخرّج له مسلم في الأصول» قد ذكر له ف المتابعات» قد تكلم فيه غير 
واحد من الحفاظ. 

واحتيف فيه على قتادة» فذكر ذلك عنه همام بن يحب البصري وأيان بن يزيد العطار وحاد 
بن سلمة» وهؤلاء من الشيوخ ق قتادة» فحماد بن سلمة عن قتادة مضطرب الحديث» وأبان 
بن يزيد العطار عن قتادة ثقة» وليس هو من أصحاب تتادة الكبار» وقد ذكره طائفة من 
الشيوخ في قتادة» وأما همام بن يحى البصري؛ فهو ثقة قي قتادة» وليس هو من للمقدّمين فيه؛ 
فأصحاب تتادة الكبار: هشام الدستوائي وشعبة» وسعيد بن أبي عروبة» وأوثقهم قي قتادة 
ابن أبي عروبة» وهشام الدستوائي في قتادة أوثق من همام وأبان وهذه الطبقة» ولم يذكر 


الدستوائي عن قتادة: (وَإِن 1 نزل)» ومن م و عرض البخاري ل تعالی عن هذه الزيادة» 


وذكرها مسلم ني باب المتابعات» ولم يذكرها في باب الأصول» وقد رواها من رواية مطر عن 
الجحسن» وعلى هذا: فهذه الزيادة شاذة. 

قوله: (إذا) إذا ظرف هما يُستقبل من الزمن» وهو معنى الشرط. 

وقوله: (جَلَّسَ بي شْعَبهًا) أي يديها ورجليها. 


کے 


ن رر ا 


وقوله: (مَ جَهدَها) هذا كناية عن الإيلاج» وجاء في حديث عائشة: (وَمَسنّ اتان 

اختان)ء والمقصود الإيلاح الذي ينبت به الحدء فالذي يبت به العسل هو الذي يثبْت به 
الحد» وما م يتت به حد لم يثبت به غسل» فإذا غيب الحشفة؛ فقد وجب العُسل. 

قوله: (فَقَذ وَجَب اَلْفُشل) (فَقَد) رابطة لجواب الشرط ومعفى قوله: (وجب) أي: لز 
والواجب: هو ما أمر به الشارع أمرًا لازمًا. 

وقرلهة: (الغشل) أي الأغتسال» وهو تمي بدن يلاي والخل ترعان: عسل كامل: 
وذلك بأن يسبقه وضوء ثم يغسل رأسه ثلاتا ثم يعمم الماء على كل البدن» والنوع الثاني: 
غسل مجزئ» وذلك بأن يفيض للماء على كل البدن؛ فيطهر حينعدٌ ولو م يتوضأًء وهذا الغسل 
لا جوز في غير الاغتسال من الجنابة؛ لأنه ورد الدليل فيه» وأما في غير الغسل من الجنابة 
كغسل الجمعة» فلا يجزئ هذا بلا وضوء» ولو نوى رفع الحدث والتطهّر؛ لأن الترتيب 
واجب» ولا يسقط الترتيب قي غير الاغتسال من الجنابة. 

وظاهر هذا الحديث: أن مَّن جامع زوجته فقد وجب عليه العُسل وإن لم يُنزل؛ لأن الني 
قال: ( جَهدَهاء فَقَذ وَجَب ألْعْسْل)» ولم يذكر إنزالا. 

قد كانت هذه المسألة مسألة خلاف بين الصحابة» وقد جاء قي البخاري عن ريد ب حَالِد 
اجه قال: سألت عثمان بن عفان عن الرجل يجامع أهله ولم مُ؟ فقال: (يتوضاً ويغسل 
ذکره) معت هذا من رسول الله ي قال: فذهبت فسألت علي بن أبي طالب والزبير 
وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فكلهم ذكر لي مغل ذلك. 

وقد طعن الإمام أحمد بطل تعالى قي هذا الخبرء ذكر ذلك عنه الأثرم» وقال طله: (قد روي 
عن هؤلاء خلاف ذلك)» وهذا مذهب لأحد بله؛ فإنه يسلك أحياتا ق التعليل بأن يُروّى 
عن الراوي خلاف ذلك كما صنع تي حديث ابن عباس الوارد في مسلم قال: (كانَ 


no 


وَاجدَة...) الحديث» رواه مسلم في صحيحه» وقد ضعفه الإمام أحمد؛ لأنه قد روي عن ابن 
عباس خلافه» كذلك ضعَّف الإمام أحمد بلك حديث زيد بن خالد؛ لأنه روي عن هؤلاء 
خلاف هذا. 

وجاء عن الإمام علي بن المديني نحو ما قال الإمام أحمد. 

وذهب طائفة من الأئمة إلى أن تضعيف الإسناد فيه نظر؛ لأنه ليس تي روايته أحد يطعن 
فيه ولا يضعف» وقد احتج به البخاري في صحيحه» وکونه روي عن هؤلاء الأئمة خلاف ما 
رووه» لا يعني أنه ضعيف؛ فان هذا يکون من باب النسخ» فرووا هذا وحين تبين هم أنه 
منسوخ أفتوا جخلافه. 

وقد روى الإمام أحمد والترمذي وجماعة من طريق الزهلي عن سهل بن سعد عن أي بن 
كعب قال كان الماء من الماء رخصة قي أول الإسلام ثم تسخ ذلك. 

وهذا الخبر معلول فان الزهري م يسمعه من سهل بن سعد وقد روي عن اي وغيره تراجعه 
عن تلك الفتياء وتقدم حديث أبي موسى المخرًج قي صحيح الإمام مسلم: أن المهاجرين 
والأنصار اختلفوا في هذه المسألة فكان الأنصار يقولون بأن الماء من للماء وكان المهاجرون 
يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل» قال: قال أبو موسى: أنا أكفيكم هذا 
فذهبت إلى أم المؤمنين عائشة فذكرت هما الخبر فقالت على الخبير سقطت فقد معت النبي 
يقول: (إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل). 

وهذا يعني أن هذا الخبر ناسخ لحديث: (يتوضاً ويغسل ذكره)» وأن هذا هو آخر الأمرين 
بدليل حديث عائشة المخئج في صحيح الإمام مسلم: أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فال فا رول ال الرجل يجامع هله تم يُکسل ولم يُنزل؛ فقال البي صلی الله 
عليه وسلم: (إني لأفعل هذا أنا وهذه - وعائشة جالسة بجواره - ثم نغتسل)؛ فهذا دليل 
على أن العسل واجب من الجماع» وإن لم يحصل به إنزال. 

وهذا الذي استقر عليه عمل المسلمين» وهو مذهب الأئمة الأربعة» وهو قول إسحاق وأهل 
الحديث» وهو قول داود وأهل الظاهر› وقد تقدم أن م أولم؛ فقد صار جنا وأن الجنب 


۳۰٦ 


يكون بالإنزال أو بالإيلاج» وهذا ما فهمه أهل الفقه والنظر وأئمة اللغة» وقد قال الله جل 
وعلا: ون كنم جُنبًا َاطْهرُوا» [المائدة: »]٦‏ وقد أوجب الله جل وعلا الغسل من ال جنابة» 
فإذا جامع فقد صار جُنًا» كما أنه لو أنزل ولم يجامع؛ صار جُنبًا. 

مسألة: يجب العُسل بالإيلاج سواء كان وطءٍ حلال أو كان ف وطءٍ حرام. 

مسألة: يجب العسل من الإيلاج سواء كان قي آدمي أو ق غير آدمي» وسواء کان ف فُبل أو 
في ذبر» وسواء كان في حي آو کان في ميت» فكل من أوج؛ فقد وجب عليه العُسل آنزل أو 
م بنزل» سواء کان فعله حلالًا أو کان فعله حرامًا. 

مسألة: مَّن جامع ناسيًا أو ذاهلا أو نائمًا أو كان سكراتًا؛ فقد وجب عليه العُسلء ولا 
يختلف حكمه العامد عن الجاهل ولا الجاهل عن الذاهل ولا الذاهل عن السكران» وهذا 
متفق عليه بين العلماء. 


§ @ @ 


الاء) آلْحديت. متمق عَلَيْه. 


قال البخاري اه عال: خا علد آل بن برشت قال خن فالك عن هشم بن 
عُروة» عن ايه عن ريب بنتِ ابي ا وقال مسلم: وَحَدتنا جى بن مب 
التيميٰ» أخبرتًا بُو مُعَاوية - وهو خد بن خازم الضرير -» عَنْ هشام بن عَروَةء عَنْ أبيه» 
بإسناده» وأبو معاوية في هشام فيه کلام» قد روی مسلم لته تعالى هذا من طريق وكيع 
كمتابع لأبي معاوية. 

وهذا الحديث فيه أن المرأة إذا رأت قي منامها ما يرى الرجل ثم أنزلت؛ فقد وجب العُسل» 
وهذا حل إجماع من العلماء. 

قوما: (أَن 4 سَلَيّم) ا سلیم هذه هي والدة ا بن مالك وکانت تحت ا طلحة 
الأنصاري وا مه زيد بن سهل» وهو أحد أكابر الصحابة ظث» وكانت أم سليم من أكابر 
نساء الصحابة ومن أفاضلهن ومن أهل الفقه والنظر والمعرفة. 

قوطا: (قالّت: يا رَسُولَ اللَه!) هذا فيه سؤال المرأة للرجل عكًا بُشكل» قد احتج به مَن يقول 
بأن صوت اللرأة ليس بعورة؛ لأنه لو كان عورة؛ لأنابت مَن يسأل عنهاء وهذه مسألة 
خلاف: 

فقد قال بعض العلماء بأن صوت للمرأة عورة» وقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أم 
سلمة أن البي ب حين أخذ البيعة على النساء قال: (وألا يكلمن من الرجال إلا محرمًا)» 
وهذا الخبر ضعيف وليس له إسناد ثابت» وقد روي الخبر قي الصحيحين من طرق» وليس فيه 
هذا اللفظ. 


وقال طائفة العلماء بأن صوت للمرأة ليس بعورة» وإنما هو فتنة» وهذا قول أكثر الأئمة؛ لأنه 
ثبت بأن صوقا عورة» وإنما هو فتنة؛ فتخاطب الرجال بقدر الحاجة بشرط ألا تخضع 
بالقول» وأن تكون الفتنة مأمونة» وأن يكون ذلك على قدر الجحاجة. 

والدليل على أن صوت للرأة فتنة: أن النبي 4 قال: (إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح 
الرجل ولتصفق الطمرأة) متفق عليه. 

قد ذكر النبي ب التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» مع أن التسبيح عبادة ولم يأذن به الني 
ب للمرأة؛ لعلا تفتن الرجال بصوقا؛ ولأن الصوت أحياًا يفتن أعظم من فتنة النظرء قد 
كان الشعراء من قبل يتغنون بصوت اللمرأة» ويرون أن الأذن تعشق أحياتًا قبل العين» وهذا 
واضح؛ فان الرع أحباا فتن بالصوت قبل أن يرى» فإذا رأى؛ تغير نظره» وقد أخذ الصوت 


بلبه» وڼ هذا يقول بشار ښَ رد 


يا قوم أذن ل إبعض الح عاش فة والأذن تعشق قبل الین أحيانا 
ل ل ت د لث مم الأذن گالعين ثُؤن القلب ماكانا 


وعلى هذا: فالمرأة تخاطب الرجال على قدر الحاجة» بشرطين: 

الشرط الأول: ألا تخضع بالقول؛ لغلا يطمع فيها مَن في قلبه مرض. 

الشرط الثاني : أن تأمن الفتنة» کک الفتنة من جانبين: من جانبها» ومن جانبه. 

وقوها: (المَراَة رى في مَتامها ما يَرّى الرّجل) يعني: أا تحتلم» فقال الني لل : (تغتسل إذا 
رت الماء). 

ولا يختلف العلماء بأن الماء من لاء بالنسبة للنائم» وأن من رأى قي المنام أنه يجامع» ولم ِن 
في اليقظة؛ فلا غسل عليه» ومن استيقظ ورأى منيًاء ولو لم ير جماعًا؛ فقد وجب عليه 
السل. 

والحديث فيه دلالة على أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل. 

وفيه دلالة على أن الغسل مُقيد بوجود المني. 
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-١‏ وَعَنْ انس بُنِ مَالِكِ بت سول آله 45 - في أَلَرأَة رى في مَنَامهَا مَا 

یری أَلرَجُلٌ - قال: (تغتسل) مُنَفَقٌ 

اد مُسْلِمٌ: فَقَالَّت م سُلَيْم: وَهَلْ کون هَذَا؟ قال: (تَعَمْ قَمنْ أَيْنَ يَكُونْ أَلشَبَه؟). 

ا2 

قال المؤلف عن هذا الخبر: متفق عليه. وصوابه: أنه من أفراد مسلم» ولم يخرجه البخاري. 

قال مسلم الله تعالی: دتتا عباس بن الَوليد دتتا ري ن رربم El‏ 
اتس بن مالك حَدَتَهُم ن ام سيم حَدَئّث انها سَاَّٿ بي الله کيل عن الْمَراة 

ترڑی ف متامھا ما یری الل فال رَسُول ال : (إذا رث دك اماه فلتغتسل) 

الث ام سليم: وَاستَخييْث من ذلك قالث: ول يکود هَدًا؟ فقا تئ اله ا (تعي 

فمن أَيْنَ يون الشَمه؟). 

وقد اختلفت نسخ مسلم: من التي قالت: (وَهل َون هَدًا؟) آم سلمة أم ام سليم؟ 

فجاء في بعض النسخ أن القائلة: (وَهل يَكُون هَدَا؟) أم سلمة وليست أمٌ سيم ويهذا جزم 

أبو علي الغسان والقاضي عياض وآخرون. 

ومنهم من قال بأن القائلة: (وَكل يكوت هَدًا)؟ أَمٌ سُلَيّم» فقد سألت وحين أجايا البي صلى 

الله عليه وسلم بأن عليها الغسل إذا رأت للماء قالت: (وََل يكو هَدَا؟)ء والأمر فى هذا 

قريب» والأمر قي هذا سهل؛ فإن الحديث ثابت سواء كانت السائلة 1 سيم أو أم سلمة. 

وهذا فيه دليل على أن المرأة تغتسل إذا رأت في منامها ما يرى الرجلء وأنزلت الماء. 

وفيه دليل على أن المي إذا انتقل قي الصُلب ولم يخرج؛ لم يجب العُسل خلافًا لفقهاء الحنابلة 

الذين يقولون بأن الحيض إذا انتقل ق رحم المرأة؛ صارت حائضًا» ووجب عليها الامتناع عن 

الصلاة والصيام» وإذا انتقل اني قي صلب الرجل؛ وجب عليه الغسل وإن لم ينزل» وحديث 

الباب حجة عليهم؛ لأن النبي ب قيّد الحكم ما إذا رأت للماء» وهذا يعني ان مَن لٺم ير ماءُ؛ 

فلا عسل عليه. 

والمقصود بالماء هو المني» وليس كل ماء موجبًا للعُسل؛ فإن إذا خرجت من المرأة م 

توجب العسل» والمذي إذا خرج من المرأة؛ م يوجب الغسل» قد قيّد جماعة من الفقهاء المي 


ى ت 
ا 


E 
قتادة» ان‎ 
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تأنه الذي يخرج دفقًا بلذة» وقال طائفة هو ما خرج بلذة على معنى أن ما خرج بلذة عادة 
يكون بدفق» وعلى هذا: فمن خرج منه اني في المنام أو في اليقظة؛ وجب عليه العُسل» وإذا 
م يخرج منه شيء» ولو انتقل المني في صابه» وأحس بشهوة وبقشعريرة في جلده؛ م يجب عليه 
العُسل؛ فإن العبرة بالخروج؛ ولا عبرة بالانتقال» والحجة في هذا خبر الباب؛ فإن الني صلى 
لله عليه وسلم قال: (َعَمْء إِذًا رت الْمَاءَ)» ولم يمُل إذا أحسست بشهوةء ولا قال: إذا 
انتقل في الصُلب. 

والحديث فيه دلالة على أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل. 

قوله: (وَهل يَكُونْ هَدَا؟) هذا فيه دلالة على أن بعض النساء لا تعرف هذاء وأن هذا الأمر 
م يكن مشهورًا بينهن» وأن هذا في الرجال أكثر منه قي النساء. 

وقوله: (تَعَمُ قَمِنْ أَيْنَ يَكونٌ أَلشَبَه؟) أي: أن الشبه يكون لأحد الأبوين؛ لاختلاط المنيين» 
كما قال الله جل وعلا: من نطْفَة أمشاج [الإنسان: ۲]» أي: أخلاط يختلط ماء الرجل 
بماء المرأة. 

ولأن المولود يتكون من مني الرجل ومن مني المرأة؛ فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة؛ أذكرء وإذا 
علا مني المرأة مني الرجل؛ آنث. 

وملخص هذا: أن من رأى الني؛ فقد وجب عليه الُسل» سواء كان في اليقظة أم ق المنام» 
وأن من جامع؛ فإنه يجب عليه العُسل وإن م بزل المني» وأن الرجل يكون جُنبًا بأحد أمرين: 


إما بجماع أو بإنزال. 
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۲- وَعَنْ عائشة #5 قالّث: گان آلتّي 4 يَغْتَسل من أزتع: مِنْ أَلْجَنَابَةء وَتَوْمَ 
لْجُمُعَة. وَمِن ألجِجَامَة. ومن عسل أَلْيَتِ. روَا بُو اؤ وَصَحَحَة ابن خُرَبْمَة. 
هذا الخبر رواه أبو داود في سننه» وابن خزعة في صحيحه» من طريق مُصْعَب بن شَيْبَة» عَنْ 
طلق بن ڪپيپ العَتريء عن عبد الله بن لير عن عائشةء عن الس ب به» وقد صححه 
البخاري لم يخرّج لمصعب بن شيبة شيئًاء وقد خرّج له مسلم والأربعة» ومصعب بن شيبة 
سيء الحفظ قد تكلم فيه كثير من الأئمة» وقال فيه ابن معين بأنه ثقة» وأما أبو حاتم 
الإمام البخاري وأبو داود وأبو زرعة» وذكر العقيلى عن الإمام أحمد تضعيفه لحديث (عَشر 
من الفطرة)» وقد خرجه مسلم في صحيحه من طريق مصعب بن شيبةء وعدّه الإمام أحمد 
ول من مناکیر مصعب . 
وقد أتى مصعب في هذا الخبر بعدة مناكير: 

6 فذكر أن الني ب كان يغتسل من الحجامة» وهذا لا أصل له. 

6 وذكر أنه كان يغتسل من غسل الميت» وهذا غلط؛ فإن البي ي م يغخسل ميتًا قط. 
وهذا الخبر معدود ي منگرات مصعب بن شيبة. 
قوما: (گان اللي 4 يَغْتَسل من أربَع: من أَخْنابة) وهذا مجمع عليه» قد قال الله جل 
وعلا: وإ كنم جُنبًا قاطْهرُوا4 [للائدة: 1]» ولا يختلف العلماء بأن الاغتسال من الجنابة 
واجب» وال جنابة تكون بأحد أمرين إما بالجماع وإما بإنزال مني سواء كان هذا ف اليقظة أم 
وقوما: (وّمن يوم الجُمَعَة) وهذا الغسل مججمع على مشروعيه على خلاف بين العلماء في 
وجوبه» وأكثر أئمة المسلمين على أنه مستحب» كما سيأت إن شاء الله تقريره على حديث 
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وقوهما: (وّمن أَخجَامَة) أي: وكان النبي ب يغتسل من الحجامة» وهذا لم يثبت به حديث» 
بن شيبة» قال: وفيه أشياء ليس عليها العمل» وهذا كالاغتسال من الحجامة. 

وقد احتجم الي ا و يغتسل» واحتجم صاب من بعده و يغتسلوا» ولو کان هذا 
مشروعًا ليه النبي ب؛ فإن الحاجة داعية للبيان» فلما لم يبيّنه البي بي؛ كان هذا دليأا على 
انه ر مشروع» والعبادات مبناها على التوقيف» فمن استحب شييًا يثبت عليه دليل» فقد 
شرع لعباد الله ما م يأذن به الله» وهذا إحداث قي الدين. 

قد تقدم أن الحجامة لا تنقض الوضوء» وأن من استخرج دما من نفسه عن طريق التبرع أو 
خرج منه دم؛ فإنه لا وضوء عليه؛ لأن هذا لم يثبت عليه دليل. 

وخروج الدم ليس من نواقض الوضوء» وكذلك خروج سائر النجاسات على القول بنجاستها 
من سائر البدن لا تنقض الوضوء» وهذا مذهب الشافعي» ورواية عن الإمام أحمد» واختار 
وقوطما: (وَمِن عسل آلمَيّتِ) أي: وكان يغتسل من غسل للميت» وهذا ليس له أصل» وقد 
استدل طائفة من العلماء على بطلان هذا الخبر؛ لأنه ذكر أن النى بي كان يغتسل من 
بن شيبة» وهو سيء الحفظ؛ ضعيف الحديث» قد أنكر خبره أكابر الحفاظ. 

عسل مَيْنَّا فَليَغْكَسل)» وأنه معلول. 

وقد استحبه طائفة من العلماء دون إيجابه؛ لأنه م يثبت عن الني ب أمر به» ولا واجب إلا 
وقال ابن عباس: (لیس علیکم ي غسل میتکم غسل إنما حسبکم أن تغسلوا أیدیکم)» رواه 
البيهقي وغيره» وقد جاء هذا مرفوعًا إلى البي بي ولا يصح. 
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لش 
نمامة بن أثال هذا سيد أهل اليمامة» وقد أسره الصحابة» وأمر البي ٤‏ بربطه قي المسجد؛ 
فأسلم طوعًا لا كركاء وقد جاء ني رواية عبد الرزاق وأحمد بن حنبل أن الني ب أمره حين 
أسلم أن يغتسل 
وقد روی أحمد هذا الخبر من طريق عبد الو بن عُمَرَ العمري المکبر عَنْ سيد بن آي سَعِيد 
المَْبريّ» عَنْ أي هُربرةَ عن النبي بي به» وعبد الله بن عمر العمري المكبر سيء الحفظ» 
ضعيف الحديث» وأكثر أئمة الجحديث على تضعيفه» وخبره هذا معلول بعلتين: 
العلة الأولى: أنه ضعيف الحديث. 
ECNe bna eeOSE EA‏ 
بن سعد عن الْمََبري» ء عن اي هُرَي ةَ أن تمامة بن أثال حين أسلم اغتسل› فليس افيه أن 
البي ٤‏ أمره. 
وروا عبد الرزاق ق الصف قال حدقا عد اله بن عفر العمري المصغر» وعند الله جن 
a‏ أن البي ب أمر نمامة 
أن يغتسل» وعبيد الله بن عمر العمري ثقة ثبت من أكابر الأئمة والحفاظ» وهذا الإسناد له 
علة» وذلك أنه م يذكر عن عبيد الله هذا اللفظ غير عبد الرزاق. 
وقد روي أن الثوري رواه عن عبيد اللّه» ولا يصح. 
ويحتمل أن عبد الرزاق قد رواه عن كليهما عن الْمَْبرِيّ» عَنْ أي هُرَيَةَ وساقه بلفظ عبد الله 
بن عمر المكبر ولم يذكر لفظ المصغرء وهذا يصنعه كثير من أهل الحديث يرون الخبر عن 
اثنين أو جمع» ويذكرون لفظ واحد منهم» أحيائًاً يشيرون وأحيات لا يشيرون» والظاهر في هذا 
الخبر أن اللفظ لفظ المكبر وليس لفظ المصغر. 
وى ها e‏ ا لويد وابن إسحاق وابن عجلان كلهم عن 
قري عَن أي هُريْرةَ أن نمامة اغتسل دون أن يأمره الي . 
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ورواه العمري المكبر عن المقبري بلفظ الأمر» وهذا خبر معلول» والصواب ما رواه الجماعة. 
وقد أورد الحافظ هذا الخبر؛ ليبيّن حكم اغتسال من دخل الإسلام» وهذا فيه عدة مذاهب 
للعلماء: 

الذهب الأول: أنه واجب مطلقًاء وأن كل من دخل في الإسلام وجب عليه الاغتسال» 
وهذا مذهب مالك وأحهمد بن حنبل» واستدلوا على هذا بحديث الباب» وبا رواه ابو داود 
في سننه بسند قوي أن النبي 5 أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل. 

وقالوا: هذا أمر» والأصل قي الأمر الوجوب» وأمره ب لواحد كأمره للجماعة. 

وقالوا: لأن الكافر لا يخلو من جنابة» ولو اغتسل حال كفره؛ لا يصح منه الاغتسال؛ لأنه 
لا نية له؛ فوجب عليه إذ أسلم أن بحا : 

المذهب الثاني: أن الغسل واجب على مَن أسلم لمن كان عليه جنابةء وأما مَّن لم يكن عليه 
جنابة؛ فلا يجب عليه الاغتسال» وهذا مذهب الشافعي. 

المذهب الثالث: أنه لا يجب عليه الاغتسال بحال» وإنغا يستحب له ذلك وهذا مذهب أي 
حنيفة» ورواية عن الإمام أحمد؛ لأنه قد أسلم في حياة النبي ي خلق يزيدون على مائة 
ألف» ولم يأمر النبي بي أحدًا منهم بالاغتسال» ولو كان هذا واجبًا؛ لبينه البي ب بيان 
عامًا يعلمه الخاص والعام؛ لأن هذا الحكم نما تحتاجه الأمة من بدء الإسلام إلى أن تقوم 
الساعةء وم ببيّنه النبي 5 فلو كان واجبًا لبينه وتواتر النقل به. 

وهؤلاء يضعفون رواية الأمر في حديث أبي هريرة» قد تقدم آنا معلولة» ويقولون عن حديث 
قيس بن عاصم بان امره ج هذا للاستحباب لا للإيجاب؛ فانه لو کان واجبًا؛ لأمر به 
النبي بُ غير قيس بن عاصم» فلما لم يرد الأمر به إلا في هذا الحديث» ولم يثبت عن الني 
ي أنه أمر أحدًا أأسلم بالغسل؛ دل ذلك على أنه مستحب غير واجب. 

وحين أسلم المؤلفة قلوجم» ودخلوا في الإسلام» وذلك ني السنة الثامنة من الهجرة» وكانوا 
أكثر من ألفي رجل» م يُذكر عن البي ب أنه أمرهم بالاغتسال» بل دخلوا معه قي الإسلام» 
وصلوا معه» وجاهدوا معه» ولا أمرهم البي ب بالاغتسال»ء وتأخير البيان عن وقت الحاجة 


لا جوز. 
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وكذلك كان جماعة يسلمون ويستشهدون دون أن يركعوا لله ركعة قط» ومظنة وجود الجنابة 
عليهم محتيّلة» ولم يكن النبي ب بأمر بتغسيلهم كما جاء هذا ف قصة حنظلة» وقد قيل بأنه 
كان جنبًا» وهذا القول هو أقوى الأقوال» وأتبعها للدليل» والمذهب الأول أحوط وأبراً للذمة 
خاصة أن الاغتسال لا يشى: 

وقد قال الناظم: 

وإن الأورع الذي يرج من خلافههم ولو ضعيفاً فاستبن 
مسألة: المرأة في هذا كالرجل. 

مسالة: لا ملف السلمرن بان الاغسال ليس شرطا للإسلام ولو قيل عن الاغسال باه 
واجب أو فرض» فليس هو شرطًا للإسلام» كما أن الختان ليس شرطًا للإسلام» وهذا محل 
إجماع بين المسلمين. 

مسألة: الاغتسال لا يصح إلا بنية» ولو أن كافرًا اغتسل قبل أن يسلم ثم أسلم؛ م ينفعه هذا 
الاغتسال؛ لأن الكافر لا نية له ق هذا الموضع. 
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٤-وَعَنْ‏ أي سَعيدٍ #5؛ أن رَسُول آله 4 قال: (غُسْل أَلْجُمُعة واج على كَل 


ا 
قال المؤلف: (رواه السبعة) صوابه: إلا الترمذي؛ فإنه م يخزجه وإنما أشار إليه قي الجامع 
بقوله: وني الباب عن أبي سعيد الخدري. 
وقد خرجه أحمد والشيخان وأهل السنن ما عدا الترمذي من طريق صَمُوان بن سليّم» عَنْ 
عَطَاءِ بن يَسَارِ» عن اي سَعِيڊِ الحڏري. 
قوله: (عَسْل أَُمُعَة) أي: الاغتسال في يوم الجمعة. 
وقوله: (واجب) أي: لازم» قد قال بعض الشرًاح يحتمل أن يكون معنى قوله: واجب أي 
ساقط» وهذا الكلام ساقط لا قيمة له» وإن كان الواجب ف اللغة قد يُطلق على الساقط 
كما قال الله جل وعلا: إا وَجَبَّث جنوبها [الحح: ٠٠]ء‏ أي: سقطت أو تمايلت في 
السقوط» وأما في هذا الموضع فمعنى قوله 4 واجب أي لازم. 
وقوله: (عَلّى کل ختلم) بالغ» وعلامات البلوغ: الاحتلام» ونبت شعر العانة» وبلوع 
خمسة عشر عامًا قي أصح قولي العلماء» والمرآة قي هذا كالرجل وتزيد عليه بالحيض» فثلاث 
علامات للرجل» وأربع علامات للمراة. 
وظاهر هذا الخبر أن غسل الجمعة واجب» وهذا الذي ذهب إليه داود بن علي وابن حزم» 
وقد جعله بعض الفقهاء شرطًا لصحة صلاة الجمعة» وهذا ضعيف. 
وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ب يخطب على النير» فدخل عثمان ط» فعتب 
عليه عمر تأخره؛ فاعتذر أنه م يستطع إلا الوضوء؛ فقال عمر 45 والوضوء أيضًاء فلو كان 
الاغتسال شرطًا لصحة الصلاة؛ لأمره عمر 4 بذلك» وهذا الأثر احتج به من يقول أن 
الغسل مستحب غير واجب كما هو مذهب جاهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة 
وللعلماء في هذه المسألة عدة مذاهب: 
اللمذهب الأول: أن الخسل شرط لصحة الصلاة» وهذا أضعف المذاهب. 
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الذهب القان: انه واجب ولیس بشرط» وهذا ظاهر حدیث ات سعيد. 

المذهب الثالث: أنه سنة مؤكدة مطلمًاء وهذا مذهب جاهير العلماء كأبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد» وحكاه ابن عبد البر ق التمهيد إجاعًاء وقد خولف قي هذا؛ فإن ابن 
المنذر حكى الخلاف في وجوب غسل الجمعة. 

لمذهب الرابع: أن غسل الجمعة واجب على من به رائحة» وأما من م يكن به رائحة؛ فإنه 
مستحب في حقه» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد نظر شيخ الإسلام إلى المعنى» 
وأن المقصود من الغسل النظافة» وجمع الشيخ فلك تعالى بين الأدلة التي ظاهرها التعارض. 
وطائفة ممن يقول بأن العلة النظافة؛ ذهب إلى أن الطيب يجزئ عن الغسل» وذهب طائفة 
ممن نظر إلى المعنى؛ إلى أن الطيب يجزئ عن الغسل؛ فلو تطيب ولم يغتسل أجزأً عندهم؛ لأن 
المقصود إزالة الرائحة. 

ومن ذهب إلى الاستحباب وأن حديث ات سعيد محمول على الندب جعًا بينه وبين 
الأخبار الأخرى؛ استدل مما ذكره المؤلف قي الباب عن ”مرة بن جندب التالي. 
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-٥‏ وَعَن سَمُرَةٌ ‏ قال: قال رَسُول الله 85: (مَنْ تَوَضًا يَوْمَ الجُمُعة فيا وَنِعُمَتء 
وَمَنْ اغْتَّسَل قَالْغْسْل أفضَل) رَوَاهُ الْحَمْسَةء وَحَسََه البّزْمذِي. 

هذا الخبر قد رواه أحمد والترمذي والنسائى من طريق شْعبة» عَنْ قَنَادَةَ» عَنْ الحسن البصري» 
عن رة بن جنڌب» ورواه ابو داود من همام بن ی البصري» عن قَيَادَةَ› عن الحَسن» عن 
مُرة» وما ابن ماجه فلم يروه من حديث ”مرة» ونما رواه من طريق يريد الرقاشيٰ» عَنْ ادس 
بن مَالِك» ويزيد الرقاشى ضعيف الحديث. 

وعلى هذا: فقول الحافظ: رواه الخمسة. غير دقيق» وصوابه: رواه الخمسة إلا ابن ماجه؛ فإنه 
قد رواه من حدیث انس. 

وقد ذكر الإمام أبو عيسى في جامعه بأنه قد رواه بعضهم عن قتادة عن الحسن مرسلا 
وهكذا رواه يزيد العطار عن قتادة عن الحسن مرسلا. 

وذكر الدارقطنى في العلل الاختلاف في هذا الخبر» وقال: رواه أصحاب سعيد عن سعيد عن 
قتادة عن الحسن عن هياج بن عمران عن سمرة وعمران بن حصين عن النبي ب به. 

وأورده من عدة طرق؛ فقال: وأشبهها بالصواب ما رواه معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة 
عن الحسن عن هياج بن عمران عن ”مرة وعمران. 

وهياج بن عمران مجهول الجديث» قاله الإمام علي بن المديني» وعلی رواية من رواه عن 
الحسن عن سمرة؛ فإن قي ماع الحسن عن سمرة خلاقاء وأهل الحديث ف هذا على ثلاثة 
مذاهب: 

المذهب الثان : انه مع حديث العقيقة» و يسمع غیره. 

وقد جاء ”ماعه لحديث العقيقة في صحيح الإمام البخاري. 
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وعلی کلٍ: فهذا الخبر معلول» والصواب فيه: الانقطاع بين الحسن وبين ”مرة؛ فإن الجحسن إنغا 
معه من هياج بن عمران» ولم يسمعه من “مرة» وهياج بن عمران غير معروف كما ذكر ذلك 
علي بن المديني قي كتاب الكتب. 

وعلى هذا: فهذا الخبر ضعيف. 

وهو من أدلة الذين يقولون بأن غسل يوم الجمعة غير واجب» ويستدل ممذا القول بحديث 
عائشة في الصحيحين أن النبي ب4 قال لقوم: (لو اغتسلتم ليومكم هذا)» فلو كان 
الاغتسال واجبًاء؛ لأمرهم البي ب به؛ فلما قال: (لو اغتسلتم ليومكم هذا)؛ كان فيه دلالة 
على أن الغسل غير واجب. 

E E a 
بينه وبين الأخبار الأخرى.‎ 

مسألة: اختلف العلماء ق وقت دخول غسل الجمعة على ثلاثة مذاهب: 

فقالت طائفة: أنه يجوز الاغتسال من الليل» وهذا فيه نظر. 

وقالت طائفة: بأنه يبتدئ الغسل من طلوع الفجر الثا» وهذا قول الإمام أحمد. 

وقال مالك: لا يصح الاغتسال إلا عند الرواح؛ لحديث ابن عمر أن النبي 4 قال: (إِذا 
راح أحَدكم إلى احْمُعَة فَليَعْتَسل)» متفق عليه. 

وأقرب الأقوال: هو قول الإمام أحهمد» وأفضلها: هو ما ذهب الإمام مالك. 

مسألة: إذا اجتمع غسل جنابة وغسل جمعة؛ فإنه يجزئ عنها غسل واحد بشرط أن ينويهما 
معًاء وهذا مذهب جاهير العلماءء فإذا نوى ال جنابة ولم ينو الجمعة؛ م يجزئ عن الجمعة. 
وذهب طائفة من العلماء إلى أنه لا بد أن يغتسل غسلين» يغتسل عن الجنابة ويغتسل عن 
الجمعة. 

وذهب طائفة من العلماء إلى أنه لو اغتسل عن الجنابة ولم ينو الجمعة؛ صح هذا؛ لأن 
المقصود النظافة» وقد تمت بغسل الجنابة. 

اة لا يصح غسل الجمعة إلا بنية. 

مسألة: السنة في غسل الجمعة: أن يغتسل كغسله من الجنابة يبدأ بالوضوء أوا. 
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مسألة: لا يصح الغسل امجزئ في غسل الجمعة ما لم يتوضاً؛ لأن الترتيب بين الأعضاء 
واجب» وإنغا سقط هذا في الاغتسال من الجنابة؛ لورود الدليل» وما عداه ييقى على الأصل 
وأن الترتيب بين الأعضاء واجب في أصح قول العلماء. 

مسألة: اختلف العلماء: هل يستحب غسل الجمعة لغير من يذهب إلى المسجد: كالمرأة 
وامريض والمسافر ونحو ذلك؟ 

ذهب طائفة من العلماء إلى أن غسل الجمعة مستحب لليوم» وعلى هذا فيستحب للمرأق 
ویستحب للمريض» ویستحب للمسافر. 

وذهب طائفة من العلماء بأنه لا غسل إلا على من يذهب للمسجد؛ لأن هذا المقصود من 
الغسل؛ ولأن من يجتمع بالناس يستحب أن يكون على نظافة وعلى قدر كبير من الروائح 
إا 

وهذا قول أكثر العلماءء وهو الأقرب إلى الصواب؛ لحديث ابن عمر أن النبي ب قال: (إِذا 
زاح أحدكم إلى اة فليَغتل)» متفق عليه. 

وهذا ظاهر الأدلة» وأن الخسل مشروع لن أراد الرواح. 

مسألة: لا يصح الغسل بعد صلاة الجمعة» وهذا قول الأئمة الأربعة» وجاهير الأئمة سلمًا 
وخلقًا خلاقًا لابن حزم فقد جعل الغسل لليوم وأجازه بعد صلاة الجمعة» وهذا المذهب 
مسألة: روی ابو داود ټي سننه من حديث ا وس اَمَف أن الي ا قال: (مَنْ 
ا شه رر رہ ر ر و ا وا 
عسل يوم الحْمْعَة وَاعسَل. ‏ بكر وَابْمَگرَ. وَمَشى وَل يَرّگب» ودنا من الإمَام فَاستَمَعَ 
َع يَلْعْ گان لَه يكل خُطوَةٍ عَمَل سَةٍ أَجْرُ صيامها وقيامها)» وهذا حديث جيد» وتقوم 
بمثله حجة. 

وقد اختلف العلماء في معنى قوله: (غسل) (واغتسل): 

فذهب طائفة من العلماء إلى أن المعنى: (غسل) أي: أوجب الغسل على أهله بجماعهم» 
(واغتسل): غسل سائر بدنه. 


وعلى هذا التفسير يكون قي الحديث حجة لمن قال بأنه إذا اجتمع غسل جنابة وغسل جمعة 
يغتسل عنهما غسلا واحدًاء وهذا الذي ذهب إليه ابن قدامة في المغني؛ فإنه فسر الحديث 
ما الغن. 

وذهب طائفة من العلماء إلى أن المقصود في قوله: (غسل) (واغتسل): أي: غسل رأسه 
وخصه بالغسل؛ لأن العرب كان هما شعور؛ فخصه الني ب بالذكر؛ فيكون قوله ب: 
واغتسل تعميم بعد تخصيص. 

وعلى هذا: لا يكون في الحديث حجة لمن قال بأنه يغتسل عن الجنابة وعن يوم الجمعة 
تسا واخداء 


@& @ @ 


YY 


-٣‏ وَعَنْ علي # قال: گان رَسُول آله € يُفرئُتا لقُن مَا لم يَكُنْ جُنبَا. رَوَاهُ 
أخْمَد وَاَلْخَمْسَةء وَهَدَا لَفْظ اَليَرْمِِي وَحَسَلَه وَصَحَحَه ابن حبَانَ. 

ا 
قال المؤلف عن هذا الخبر: رواه أحمد والخمسة» فبالتالي لا معنى لقوله: رواه أحمد والخمسة. 
وصواب العبارة: رواه الخمسة» أو رواه أحمد وأهل السنن؛ لأنه إذا قال: رواه أحمد والخمسة» 
كان أحمد ضمن الخمسة؛ فإن الخمسة هم: أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
وقد روى هذا الخبر أحمد وآهل السنن وآخرون من طرق عن عَمُرو بن مره عن عبد اله ن 
قال شعبة: عن مرو بن مرة كان عبد الله بن سَلِمة يحدثنا فنعرف وننكر وکان قد كبر. 
وقال الإمام البخاري: لا يتابَع على حديثه. 
وكان الإمام أحمد يوهن حديث علي ويضعف أمر عبد الله بن سلمة. 
وقال أبو حاتم : عبد الله بن سَلِمة تعرف ونكر. 
وقال الإمام الشافعي: أهل الحديث يضعفونه. 
وقد تكلم قي هذا الخبر جماعة آخرون وأكابر الحفاظ على تضعيفه» وقد صححه الترمذي قي 
جامعه» ووثق يعقوب عبد الله بن سلمة» وهذا فيه نظر؛ فإن عبد الله بن سَلِمة لين الحديث 
في قول أكابر الحفاظ» وتصحيح حديث يتفرد فيه فيه نظر. 
وقد روى الإمام أحمد من طريق أبي الْعَريضٍ عن علي أن الي 4 توضاً وقراً قرآنا وقال: 
(هكذا لمن لم يكن جنبا وأما الجنب فلاء ولا آية)» وهذا الخبر معلول بالوقف» ولا يصح رفعه 
قاله الدارقطني وغيره» والموقوف فيه نظرء فإن أبا الغريف ليس معروف» ولا يحتج بخبره. 
وقد احتج بحديث الباب جماهير العلماء على منع الجنب من قراءة القرآن» وف هذه المسألة 
خلاف. وللعلماء قي ذلك ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأول: أنه لا يجوز للجنب قراءة شيء من القرآن» وهذا مذهب الأكثر» وحكاه 
بعض الفقهاء إجاعًاء وهذا الإجماع لا أصل له؛ فالخلاف مفوظ بين الصحابة والتابعين 
والأئمة المتبوعين. 
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قد احتج أصحاب هذا القول بحديث علي وبأدلة آخری کخدیت ابن عمر: )لە تقراً 
الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن)» واستدلوا على هذا بقصة عبد الله بن رواحة مع 
زوجته حین شکت فيه وأنه قد جامع قالت اقرا قرآا؛ فهذا دليل على أنه متقرر بينهم على 
أن ال جنب لا يقرأ القرآن. 
المذهب الثاني: أنه لا بأس بقراءة الجنب للقرآن مطلمًاء وقد روى البخاري في صحيحه تعليمًا 
عن ابن عباس آنه کان يقرأ ورده وهو جنب» وقد وصله ابن المنذر في الأوسط» وسنده 
صحيح» وهذا قول سعيد بن المسيب» وكان قول أليس هو قي جوفه» وعكرمة مولى ابن 
عباس» وهو رواية عن الإمام مالك واختار هذا القول أبو د بن حزم» واستدلوا على هذا 
بأدلة: 
الدليل الأول: استصحاب البراءة الأصلية» وأنه م يثبت عن الني بي دليل على المنع» وما م 
يثبت عليه دليل؛ فهو جائز. 
الدليل الثاني: أن قراءة القرآن من أعظم القّرب» فلو كان الجنب ممنوعًا من قراءة القرآن؛ لبن 
الي ب ذلك بيا عامًا يعلمه الخاص والعام. 
الدليل الثالث: أنه جاء في صحيح الإمام مسلم حديث عائشة قالت: (گانَ رَسُول آل 
بذك آله على كل أخيانه)» وأحيان نكرة أضيفت إلى معرفة؛ فاكتسبت العموم» وهذا 
يعني أنه م يكن بمنع النبي بُ من قراءة القرآن شيء لا جنابة ولا غيرها. 
الدليل الرابع: أن النبي بي كتب إلى هرقلء وتلا عليه قول الله جل وعلا: قل ي أَهْل 
الكتاب تَعَالَؤ إل گلمَة سَوَاءِ بَيَْتا وَبَيْنَكُمْ ألا عبد إلا الله ولا شرك به شَيْنًا ولا يكَخذٌ 
بَعْضتا بَعْضًا ابابا من دون الله قن 5 ولوا ولوا اشهَدُوا بان مُسْلِمُود [آل عمران: »]٠٤‏ 
وهذا دليل على جواز تلاوة الجنب للقرآن؛ لأنه إذا كان للكافر وهو عادة يكون جبًا؛ 
فالجواز هذا مسلم من باب أولى» ويقولون أنه لا فرق بين الآية والآيتين» ولا فرق بين القليل 
والكثير» إذا جاز للجنب قراءة القليل؛ جاز له قراءة الكثير؛ لأنه م يرد دليل بالتفريق بين 
الآية ولا بين الآيتين وبين القليل وبين الكثير. 


المذهب الثالث: التفريق بين قراءة الآية والآيتين للحاجة وبين القراءة لغير الحاجة» وهؤلاء 
يرخصون قي اليسير للحاجة ويمنعون ما لا حاجة فيه» ويستدلون على هذا بأن النبي صلى الله 
عليه وسلم كتب إلى هرقل» وهذا دليل على جواز اليسير وما عداه يبقى على المنع. 

مسألة: حديث الباب لا دلالة فيه على تحريم قراءة الجنب للقرآن؛ لأنه جرد فعل» وهذا لا 
يدل على الوجوب» فقد يكون النبي ب امتنع عن قراءة القرآن كامتناعه عن ذكر الله وهو 
على غير طّهرء وقد قال الي : (إني كرهت أن أذكر الله تعالى ذكره إلا على طهر)» 
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رواه ابو داود وغیره من حديث الْمُهاجر بن فُنْفُدِ. 
ولأنه قال قي الأثر: (گان رَسول آله ب يرتا لمران ما ا يكن جنبًا)» وهذا لیس فيه ھی» 
وإنغا فيه مجرد امتناع عن الفعل» وهذا يحتمل أكثر من معنى» وقد أنكر ابن المنذر له ق 
الأوسط أن يكون في الحديث دلالة على منع الجنب من قراء ة القرآن» وكذلك بيّن هذا 
الأمر غير واحد من الأئمة» وأما حديث علي المخرّج عند الإمام أحمد أن النبي ب قرأ قرآنا 
وقال: (هذا لمن لم يكن جنبا)؛ فهذا الخبر ضعيف» ولا يصح لا مرفوعًا ولا موقوقًاء وأما قصة 
عبد الله بن رواحة مع زوجته؛ فهي ضعيفة» ولا يصح ف الباب شيء عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وهذا يؤيد مذهب القائلين بأن الأصل قي هذا الجواز؛ لعدم ورود دليل صحيح 
با لمنع؛ ولأن قراءة القرآن فربة لله؛ فلا يجوز منع القرب بلا أدلة صحيحة. 

رواية عن الإمام مالك وهذا الذي نصر أبو د بن حزم. 

وقد تقدم دک أدلتهم» وأخم قد استدلوا بنوعین من الأدلة: 

استصحاب البراءة الأصلية» وهو النوع الذي قالوا عنه: عدم وجود دليل على المنع. 

و(أن البي ب کان يذكر الله على كل أحيانه) أي: کان يذكر الله قائمًا وقاعدًا جنبًا وغير 
جنب» وما كان بمنعه من ذكر الله شيء» وأعظم الذكر قراءة القرآن. 

مسألة: وكما اختلف العلماء تي حكم قراءة الجنب للقرآن؛ اختلفوا في حكم قراءة الحائض 
اذهب الأول: الحنع طلقا 


Yo 


المذهب الثاني: جواز ذلك للحاجة مثل أن تخشى نسيان القرآن» ومثل أن تستدل بآية 
للحاجة أو نحو ذلك. 

المذهب الثالث: جواز ذلك مطلمًا؛ لأنه ۾ يثبت في ذلك شيء عن رسول الله ب وحديث 
ابن عمر: (لا ترا الحائضُ ولا اْشب شَيْنًا من الْفُرآنِ). هو من رواية إتجاعيل بن عَيّاش» 
عَنْ مُوسَی بن عة عَنْ تاِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ» وإ ماعيل بن عياش ٿي روايته عن غير آهل 
الشام مضطرب الحديث» بن عقبة مديٰ» ويكاد يتفق الحفاظ على ضعف هذا 
الخبر» وفيه اضطراب» وهو أصح شيء ورد في منع الحائض من قراءة القرآن. 

مسألة: ليس كل مَن ذهب إلى منع الجنب من قراءة القرآن منع الحائض» فقد ذهبت طائفة 
إلى منع الجنب من قراءة القرآن وجواز ذلك للحائض» وفرًقوا بين الجنب والحائض بأن الجنب 
يختلف حكمه عن الحائض؛ فإن الحائض يكون وقتها وهذا ليس بإرادتا بخلاف الجنب وقته 
قصير وهذا بإرادته؛ فمنعوا الجنب من قراءة القرآن ورخصوا للحائض. 

وعلى هذا: فلا يصح القول أن القولين بحكم واحد؛ فإن من منع الجنب ليس بالضرورة أن 
بعنع الجحائض. 

مسألة: أحكام مس المصحف للجنب والحائض تختلف عن أحكام قراءة الجنب والحائتض 
للقرآن» قد تقدم بيان مذاهب الأئمة تي حكم مس المحدث للمصحف» وتقدم أنه لا يصح 
تي الباب شيء عن رسول الله 7 

مسألة: وعلى هذا: فثلاث مسائل لا يصح ئي حکمها شيء عن رسول الله : 

المسألة الأولى: لا يصح في منع الجنب من قراءة القرآن حديث عن رسول الله ب 

المسألة الثانية: لا يصح في منع الحائض من قراءة القرآن حديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 

المسألة الثالثة: لا يصح ف منع المحدث من مس المصحف حديث عن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم. 
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۷- وعَنْ اي م سَعِيدٍ آلخذري * @ قال: قال رَسول آله 45: (إِدَ 
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راد أَنْ َو ليتوا أ بَيَْهّمَا وضُوءَا) روَا مُسْلِم. 
زا أَلْحَاكم: (فَإِئَّة أنْمَّط لِلْعَود). 
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ا 
هذا الخبر خرّجه الإمام مسلم لته في صحيحه من طريق حَفُص بن غِيَاثِ» وان آي راد 
ومَروَان بن مُعَاوية قزار کله عَنْ عَاصِم الأحول» عَنْ أي الْمَُوكّل الناجي واسمه علي بن 
داود وهو من الرجال الستةء عن اي سَعيڊِ الخذري. 
ورواه ابن خزعة في صحيحه» والحاكم يي مستدركه من طريق ملم بن إِبْرَاهِيم الفراهيدي» 
عَنْ شعبة» عَنْ عَاصم الأخْول» ء عن ابي المَْوكل الناجي» ءَ عن ابي سَعيلٍ عن النبي 4 به 
وزاد: (قإلَهُ شط لِلْعَودٍ)» وهذه الزيادة شاذة» وقد تفرد بها ملم بن إِبْراهيم عَنْ شغبة. 
وروى الخبر غندر» وهو أوثق الناس قي شعبة عن شعبة كما عند أحمد» وخالد بن الحارث عن 
شعبة كما عند ابن خزعة» ولم يذكرا: (قِلّة شط لِلْعَودِ). 
وروى الحديث جماعة من الحفاظ عن عاصم الأحول» ولم يذكر واحد منهم هذه الزيادة؛ فهي 
ا 
وقد ذكر الجاكم في مستدركه أن هذه الزيادة تفرد بها شعبة عن عاصم» وشعبة ثقة» وهذا 
غلط من الحاكم؛ فإن كلامه يومئ إلى أن الذي تفرد به شعبة» وهذا غلط؛ فإن المتفرد 
بالزيادة ليس هو شعبة إنما هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي» وهو ثقة» ولكن خالفه قي هذه 
الزيادة من هو أوثق منه وأضبط» وهو غندر صاحب شعبة؛ فإنه روى الحديث عن شعبة وم 
يذكر هذه الزيادة خرج ذلك الإمام أحمد في مسنده. 
وقد عوهد عن مسلم بن إبراهيم بعض التفردات عن شعبة كزيادة: (وسواكه) في حديث 
عائشة (يعجبه التيمن)» فهذه تفرد بها مسلم بن إبراهيم عن شعبة» وهي زيادة شاذة. 
قوله: (قَإِلَه أْشَطٌ لِلْعوْدٍ) بط بوجهين» والوجه الأول: صبط بفتح العين وسكون الواو» 
أي: من المعاودة» وضبط بضم العين؛ فيكون المعنى: فإنه أنشط للقضيب. 
والقول الأول أصح. 
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قوله: (إذا أتى أَحَدَكَمْ أَهْلَهْ) أي: أن مَن جامع زوجته أو أمته ثم فرغ من الجماع ولم ضُث 
غسلا تم بدا له في معاودة الجماع؛ فإنه يتوضأً قبل المعاودة» وقد اختلف العلماء في مسألتين 
في هذا الموضع: 

المسألة الأولى: ما معنى الوضوء فى هذا الحديث؟ 

فقالت طائفة: إن الوضوء هو غسل الذكر» وهذا ضعيف لأمرين: 

الأمر الأول: أن هذا لا دليل عليه. 

الأمر الثاي: لا يجوز صرف الألفاظ عن حقائقها بلا دليل صحيح عن النبي ب أو قرينة 
واضحة مفيدة هذا المعنى؛ فإن الني 4 قال: (فَليتوضًاً َيْتَهُمَا وضوءًا). وقد خاطب الني 
الصحابة بما يفهمون» ولا يُفهم من الوضوء إلا الوضوء المعهود الذي تصح به الصلاة. 

المسألة الثانية: اختلف العلماء ق حكم هذا الوضوء: 

فذهب الأئمة الأربعة وجماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن هذا الوضوء مستحب. 
وقد بالغ بعض الفقهاء؛ فحكاه إجماعًاء وهذا فيه نظر» فليس ف المسألة إجماع» فقد اختلف 
العلماء قي حكم هذا الوضوء: 

فا جمهور يعدونه مستحبًا. 

وذهب طائفة من العلماء إلى أنه واجب؛ لأن البي #5 أمر به» وما أمر النبي ب به؛ فهو 
على الوجوب حت يثبت صارف» وهذا الذي اختاره بو جد بن حزم في حلاه. 

وقد ذكر بعض العلماء بأن الصارف قي هذا الحديث هو زيادة: (فإلَةُ أَنْشَطٌ لِلْعَوْدٍِ)» وأن 
هذه العلة صارفة» وهذا قد يقال به لو صحت الزيادة» ولكن تقدم في التخريج أن هذه 
الزيادة شاذة. 

وعكن أن يُذكر قي هذا: أن النبي #5 طاف على نسائه في غسل واحد» وهذا متفق على 
صحته» ولم يذكر الراوي بين ذلك وضوءَا. 

ولكن قد جاب عن هذا: بأن عدم الذكر ليس دلياء فاحتمالٌ أنه توضأً بين كل جاع. 
ولكن قيل: لو فعله البي 5 لنقل؛ لأن مثل هذا من الأهمية بمكان» وهذه المسألة مسألة 


YA 


خلاف وهي ما لم يُنقل الذي يدل على أنه ما فُعل» وقد بحث هذه المسألة ابن القيم لل 
في كتاب الروح» والصواب تي المسألة التفصيل: 

فإن ما فعله البي ب سيتواتر النقل به وستتوافر على نقله الدواعي والهمم. 

وما م يفعله النبي 4 ستتوافر الممم والدواعي على النقل لو فعله؛ فإن هذا يحتج به» مشل لو 
قال رجل بأن رفع اليدين دبر الفريضة بدعة؛ لأن ا ما فعله» فهذا الاستدلال 
صحيح؛ لأنه لو فعله النبي ب؛ لتواتر النقل به؛ لأن الدواعي متوافرة على النقل لو فُعل؛ 
فیحتج في هذا الموضع بعدم الفعل. 

وأما إذا م تتوافر الهمم والدواعي على النقل؛ فإنه لا محتج بذلك» ولا بقال: م يقل عن الي 
وما نحن فيه محل احتمال؛ فإن الني ب كان يطوف على نسائه بغسل واحد» ولم يذكر عن 
البي بي أنه أحدث بين كل جماعين وضوءَا» وهذا قد يجعل قرينة على أن المقصود بقوله 
: (قَليحَوَصضًا بيْنَهُمَا وضُوءًا) أنه على الاستحباب لا على الإيجاب. 

مسألة: لا يختلف العلماء في مشروعية غسل الذكر بين الجماعين. 

مسألة: الخلاف الذي ذكر في هذا: هو إذا فصل بين الجماعين» وأما إذا م يفصل بين 
الجماعين كأن يطاً زوجته ولا یرید النزع؛ فإنه لا يبطل الخلاف يي هذه المسألة والخلاف 
فيما لو جامع أهله ثم انتهى» ثم أراد أن يعاود مرة أخرى. 

مسألة: الوضوء بين الجماعين مستحب» وإغا الخلاف قي الوجوب. 

مسألة: ذكر الطب الحاضر بأن الجنب إذا توضاً عاد له النشاط وعادت له القوةء وأنه إذا 
اغتسل كان أقوى وأنشط» واستعاد ما فاته من الضعف. 
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۸-وَلِذزتعة عَنْ عَائشة #5 قالّٿ: گان رَسُول الله 4 يَنَامُ وَهُوَ جُنْبٌ من عَيْرِأنُ 
ا ا 
يَمَسَ مَاء. وهو مَعلول. 

الشرح 


شاق عَن الأَسودِء عَنْ عَائِشَةً» وقد صححه ابن 


ا 


هذا الخبر رواه آهل السنن من طريق أدٍ 
عبد البر والبيهقي وابن حزم وطائفة من المتأخرين. 

وقد أنكر هذا الخبر أئمة الحديث» ويكاد يتفق المتقدمون على ضعفه ونكارته وأن أب 
إسحاق السبيعي قد غلط فيه» قد نص على هذا الإمام أحهمد والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم 
والترمذي والنسائي والدارقطني وآخرون. 

وحكى ابن المفوز الاتفاق على ضعف هذا الخبر» واستدرك عليه بأن البيهقي وجماعة قد 
صححوه» وهذا الاستدراك في غير عله؛ فإنه يقصد اتفاق المتقدمين. 

ومن تأمل في كلام الأئمة م يراهم مختلفين ف نكارة هذا الخبر وضعفه» وهذا الحديث يُطلعك 
على الفروق بين المتقدمين والمتأخرين؛ فإن المتقدمين لا يكاد يختلفون قي نكارة هذا الخبرء 
ومعظم المتأخرين يصححونه؛ فإم ينظرون إلى ظاهر الإسناد» ولا معرفة لكثير منهم بالعلل» 
ومن نظر إلى ظاهر إسناد هذا الخبر؛ لن يختلجه شك قي صحته» ومن تأمل قي هذا الخبر 
وجمع طرقه وأسانيده؛ تبيّن له حفظ السلف والأئمة حين أطبقوا على إنكار هذا الخبر على 
أبي إسحاق السبيعي. 

وقد جاء هذا الخبر قي صحيح الإمام مسلم وغيره عَنْ عَائَِة قالّث: (گان رَسُول الله صلى 
لله عليه وسلم ذا گان ُنبا اراد أن يال أو يتام تَوَضًاً وُضْوءَهُ للصَلاة)» وقد غلط في 
هذا أبو إسحاق السبيعي فروى عن الأسود عن عائشة بلفظ: (گانَ رَسُول آله صلى الله 
عليه وسلم يام وهو ُنْب من عَيرٍ أن َس مَاءً)» والغلط في هذا الخبر من أبي إسحاق 
السبيعي» ولم يثبت عن النبي 4 أنه بات جنبًا من غير أن يمس ماء؛ فقد كان الني ب 
اجا بسا و اعانا یت چا بعد ان برضا ولم يثبت عن الني ب أنه پات جا دون 


ٍ 


ن يتوضا» وکل حديث ورد ٿي هذا؛ فهو ضعيف. 


والمراتب ف هذا ثلائة: 
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المرتبة الأولى: وهي أكمل المراتب وأفضلها: أن يغتسل قبل أن ينام. 
لمرتبة الثانية: أن يتوضاًء لما جاء في الصحيحين أن عمر قال للنبي #: يا رسول الله أيرقد 
أحدنا وهو جنب؟ قال: (نعم إذا توضاً)ء وهذا الوضوء مستحب قي قول جماهير العلماء. 
المرتبة الثالثة: أن ينام جنبًا دون أن يتوضاًء وهذا كرهه طائفة؛ لأن الي 4 ما فعله» ولم 
يثبت عليه حديث؛ ولأن عمر قال للنبي #5: يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: 
(نعم إذا توضا)» وهذا دليل على أهية الوضوء واكديته. 
مسألة: إذا حاضت للمرأة وهي جنب؛ فإنه قد استحب هما طائفة من العلماء أن تغتسل من 
الجنابة» ولو كان هذا الغسل لا يرفع حدثها لوجود الحيض. 
مسألة: اختلف العلماء في الغسل الواحد للحيض والجنابة: 
فذهب الجمهور إلى أنه لا بأس بذلك. 
وذهب طائفة من العلماء إلى أنه لا بد من غسلين: 

۵ غسل عن الحيض. 

6 وغسل عن الجنابة. 
والقول الأول أقوى. 
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۹- وَعَنْ عائشة 2 قالّث: كان رَسُول آله 45 إذا اغَتَسَل من أَلْجَتَابَة يَبْدَ 
قيَغسل يديه تم يف بټمينه على شمَاله» فَيَغْسِل قَرْجَةء تُه يدَوَضًاء ثم يَاخْد اء 
قَيُذْخل أصًابعة في أصُول آلشُخرء ت حَفَنَ عَلَى رَأسه ثلاث حَمَنَاتٍِ. ثم أَقَاضَ عَلّى 
سَاِرجَسَدِه» ثم عَسَل رجلَيْه. مُنَفْقّ عَلَيْهِء وَاللَفْظّ مْسْلم. 

ا 
ذكر الحافظ حديث عائشة وأورده بلفظ مسلم؛ فإن مسلمًا روى هذا الخبر بهذا اللفظ» 
وذکر فيه غسل الرجلین فقال: حدََتا یخی ن بی اللمیوی» حدلتا بُو مُعاوية جد بن خازم 
الضرير» عَنْ شام بن عرو عن أيه عن عَاِشة 
ورواه البخاري ق صحیخه فقال: دنا عبد اله بن يوشت قال: اخبرا مالك عن هشاء 
ن عروَةّء عَنْ أيه عَنْ عَائِشَة بنحوه» وم يذكر غسل القدمين» وقد أشار مسلم في صحيحه 
إلى شذوذ هذه اللفظة» وأورده من طرق كثيرة عن هشام بن عرَوةَ» ولم يذكر واحد منهم ما 
ذكره أبو معاوية» وهذه اللفظة معلولة بعلتين: 
العلة الأولى: أن أبا معاوية عن هشام بن عروة فيه نظرء وأبو معاوية قي الأعمش ثقة» وأما في 
غير الأعمش؛ فإنه يجب التحقق والتفبت من روايته» وهو في هشام بن عروة فيه نظر كان 
يروي عنه ما م يروه أصحاب هشام» وهو الذي روى عن هشام زيادة: (وَتَوضئِي لکل 
صلاة). 
العلة الثانية: أن أصحاب هشام م يذكروا غسل القدمين منهم: مالك وعبد الله وماد ووكيع 


وابن تير وآخرون كل واحد من هؤلاء في هشام أوثق من أبي معاوية؛ دل هذا على شذوذ 


روایته. 
وهذا الخبر هو أجمع حديث جاء قي صفة غسل الي # من ال جنابة» غسل الجناية على 
نوعين: 
النوع الأول: غسل كامل: وهو ما جاء قي هذا الخبر وجاء قي حديث ميمونة المتفق على 
صحنه. 


النوع الثاني: الغسل امجزئ. 
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وقد ذهب إليه جماهير العلماء كالأئمة الأربعة وغيرهم مستدلين عليه بقوله 4: (خذ هذا 
وصفة هذا الغسل: أن تعمم البدن كله بالماء ومن هذا أن تنغمس في عين أو خر أو غير 
ذل فك ن هاا طا قط ال ولا برضو 

وذهبت طائفة من العلماء إلى أن هذا الخغسل لا يجزئ عن الجنابة» وهذا قول أبي ثور وداود 
بن علي واشترطوا في الغسل الوضوء» وعلى هذا: فإن الغسل عند هؤلاء هو الغسل الكامل 
وما عداه لا يصح . 

وهذا فيه نظر» وما ذهب إليه الجمهور هو الأصح» وهو الذي دلت عليه الأحاديث 
الصحاح» وهو ظاهر القرآن» وقد مر الله جل وعلا بالغسل ودل ذلك أن المقصود منه هو 
تعميم البدن بالماء» وهو ما دل عليه حديث عمران في الصحيحين. 

وقد جاء في حديث عائشة هذا أن البي 4 بدأ بغسل بفرجه» وذلك لإزالة ما علق به من 
المني أو المذي وما لامس به فرج المرأة وهذا المستحب في الغسل من الجنابة أن يبدا أو 
بغسل الفرج وإزالة ما علق به من الأوساخ أو النجاسات؛ فإن المذي نجس جخلاف المي فإنه 
طاهر. 

وقد جاء فى حديث ميمونة أنه ضرب بيده الأرض» وذلك ليذهب ما علق بالید من آثار 
غسل الفرج» وهذا مستحب وليس بواجب» والمقصود من هذا هو تطهير امحل وتنقية الفرج 
ما علق به من رطوبة المرأة والمذي والمني ونحو ذلك والمستحب في هذا غسل الفرج باليد 
اليسرى؛ لأن هذا هو الذي فعله الني ب. 

ثم استحبوا بعد هذا أن يتوضاً وضوءه للصلاة» وهذا الذي دل عليه حديث عائشة» وجاء 
في حديث ميمونة: (عَيْرَ رجْليّه)» وأفاد هذا المعنى حديث عائشة في رواية أبي معاوية عن 
هشام بن عروة غير أن هذه الرواية شاذة كما تقدم قبل قليل بيان ذلك» وامحفوظ في حديث 
عائشة أنه توضأً وضوءه للصلاة ومعنى هذا أنه توضاً الوضوء الذي تصح به الصلاة. 

وقد ذكر بعض الفقهاء أن هذا الحديث محمل على حديث ميمونةء وأنه أحر غسل 
القدمين» وهذا فيه نظر» والصواب أن هذه صورة أخرى» وأن ما جاء فى حديث ميمونة 
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صورة وما جاء قي حديث عائشة صورة أخرى؛ فإن النبي ب كان يفعل هذا أحيائًاً وأنه 
يتوضاً وضوءه للصلاة با في ذلك غسل القدمين» وأحياتا يؤخر غسل القدمين إلى أن يفرع 
من الاغتسال على ما جاء في حديث ميمونة. 

وقد تقدم قبل قليل ن هذا الوضوء في غسل الجنابة مستحب وليس بواجب» وهذا مذهب 
جماهير العلماء: كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأكثر أئمة السلف» وهو قول عامة 
علماء الخلف» وأنه لو أفاض للماء على كل بدنه أو انغمس في عين؛ فإنه يطهر» ولا يحب 
عليه الوضوء؛ لأن هذا ورد عن النبي بي ودلت عليه أدلة كثيرة» وهذا لا يصح في غير 
الغسل من الجنابة؛ لأنه هو الذي ورد به النص» وما عداه من الأغسال الواجبة؛ فإن الغسل 
لا ينوب عن الوضوء؛ لأن هذا الأصل» وإنغا قيل بهذا في غسل الجنابة؛ للأدلة الواردة فيه. 
وقد تقدم أن با ثور وداود بن علي يقولان بأن الوضوء ثي الغسل من الجنابة واجب» ولا 
يصح الغسل إلا بالوضوء» واستدلا على ذلك بحديث عائشة وبحديث ميمونة المتفق عليهماء 
قد تقدم أن هذا حمول على الاستحباب لا على الإيجاب؛ لأن النبي 4 قال للرجل: (خذ 
هذا فأفرغه على بدنك) متفق على صحته. 

ثم دكرت عائشة طك أن البي 4 خلل أصول الشعر» وهذا مستحب حت إذا وصل إليه 
الماءء تحقق غسله بيقين» وهذا ما لم يكن الشعر معقوصًا ومضفورًا» فإنه إذا كان معقوصًا 
مضفورًا؛ فإنه لا يحب حله في الغسل من الجنابة كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل يي 
حديث أم سلمة. 

وإذا كان الشعر منثورًا؛ فإنه يستحب إدخال الأصابع إلى الشعر وغسله ثلاتًا؛ لأنه يحب 
غسل وتعميم جميع الشعر بالماءء وقد كان علي © يقول: (من ترك موضع شعرة لم يصبها 
الماء فعل الله به كذا وكذا من النار)» وكان علي ك جز شعره ولا يقي منه شيًا؛ حقى إذا 
اغتسل تيقن وصول الماء إلى جميع الرأس. 

وقد جاء خبر علي مرفوعًا وموقوفًاء ورجح غير واحد من الحفاظ وقفه على علي» رواه أحمد 


وغیره ف الستك: 
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وذكرت عائشة في هذا الخبر أن النبي ي غسل رأسه ثلاثا» وهذا هو المستحب» ولو غسله 
مرة وتيقن وصول الماء إلى أصول الشعر؛ أجزأه ذلك وأما إذا م يحصل عنده اليقين بوصول 
الماء إلى أصول الشعر؛ فإنه حب غسله مرة ثانية وثالفة حقى يحصل اليقين. 

ولا يختلف العلماء بأنه حب في غسل ال جنابة إيصال للماء إلى كل البدن» وهذا في كل ما 
ظهر من الإنسان» وأما ما بطن كالمضمضة؛ ففي ذلك خلاف. 

وأما إدخال المرأة الماء في باطن فرجها؛ فهذا غير مشروع» ولا أصل له لا ي غسل الجنابة ولا 
في غسل الحيض. 

م ذكرت عائشة هة أن الي ب أفاض الماء على جسده» ولم تذكر عائشة ده عدداء 
وكذلك لم يأتِ ذكر العدد في حديث ميمونة» وكذلك م يرد في الأحاديث الصحاح أن الني 
45 غسل جسده وأفاض للماء على جسده أكثر من مرة» وهذا يعني أن الني ب4 فعل ذلك 
مرة واحدة» وهذا الذي ذهب إليه أهل الحديث؛ فإم يرون غسل البدن مرة واحدة بشرط 
أن يتحقق وصول الماء إلى كل أجزاء البدن. 

وتقدم على حديث عبد الله بن زيد حكم الدلك» وأنه مستحب» وإذا كان لا يصل للماء إلى 
البدن إلا بالدلك؛ صار واجبًا. 

وذهب فقهاء الحنابلة إلى أنه يفيض للماء على بدنه ثلاتًا قياسًا على الوضوء» وهذا فيه نظر 
من وجهرن: 

الوجه الأول: أن هذا القياس لا يصح» والفارق في هذا الموضع أقوى من الجامع» ومن شروط 
القياس أن يكون الجامع أقوى من الفارق. 

الوجه الثاني: أن كل من وصف غسل الني ب لم يذكر عددًا» فيقتصر في ذلك على مرة 
واحدة؛ ولأن عائشة فة لا ذكرت غسل الرس ذكرت ثلائاء ثم قالت: ( أَقَاضَ عَلّى 
ایر جَسَدِهِ) ولم تذکر عددا. 

ثم ذكر في حديث عائشة: (مً عسل رجْليّه) تقدم قبل قليل أن هذه اللفظة شاذة تفرد بجا 


أبو معاوية عن هشام بن عروة» وقد جاءت من طريق اد بن سلمة عن عطاء عن آي عبد 
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الرمن السلمي عن عائشة» وفي هذه الرواية نظر» وجاءت من حديث ميمونة في 
الصحيحين. 

فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الموضع: 

فمنهم من قال بأنه يتوضاً وضوءه للصلاة ثم إذا فرغ من الغسل غسل رجله مرة أخرى؛ لأن 
الأرض أرض طينية؛ فيحتاج بعد ذلك إلى غسل القدمين» وهذا فيه نظر؛ لأنه جاء قي 
حديث ميمونة: (توضًاً سول اله ل وْضوءة لِلصلاق عير رجْليّه)» وهذا صريح أنه ما 
غسل رجليه. 

ومن ثم ذهب طائفة أخرى إلى أن هذا سنة. 

وذهب طائفة من العلماء إلى التفريق بين أرض وأرض» وأن من اغتسل ق أرض مبلّطة؛ فإنه 
يتوضاً وضوءه للصلاة با في ذلك يغسل قدميه على ما جاء في حديث عائشة» وإذا اغتسل 
في أرض طينية؛ فإنه يتوضاً وضوءه للصلاة غير رجليه حى لا يحتاج إلى غسلهما مرة أخرى» 
فإذا غسل رأسه وأفاض الماء على سائر جسده غسل رجليه. 

ويستفاد من هذا: أن الموالاة في وضوء الغسل من الجنابة غير واجبة؛ لأنه حين توضاً أخر 
غسل القدمين» وهذا الاستنباط صحيح؛ لأن الغسل نفسه لا تحب فيه الموالاة» فلو أجنب 
أول الليل وغسل نصف البدن ثم ف آخر الليل غسل ما تبقى من البدن؛ ارتفعت جنابته» 
ولا تحب الوالاة ق الغسل من ال جنابة. 

وأما الموالاة في الوضوء الواجب؛ فقد تقدم الخلاف قي هذه المسألة» وأن قي ذلك قولين 
للعلماء أصحهما: أن الموالاة واجبة. 
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-٠‏ وَلَهْمَا في حَدِيث مَيْمُوتَة: ثم أف عَلّى فزجهء فَعَسَلَة بشمَالِهء ثم ضَرَبَ بَا 
ألأَرْضَ. 
في آخره: ثم أَتَيْنَه بالمندِيلِ قَرَدَهُء وَفِيه: وَجَعَل يَنْفُْضُ الماءَ بيَدِهِ. 

ا 
ذكر المؤلف بطلل حديث ميمونة» وقد تم إدراج بعض ألفاظه في ألفاظ حديث عائشة. 
وها الخر متفق على صحته من طريق العش عن سال بن آي الڄجغڍء عن کرب» عَنِ 
وقد ذكرت ميمونة في هذا الخبر أا أتت النبي ب بمنديل فركه» وني رواية: (فلم بُرده)» وقد 
صحف بعض الفقهاء هذا الخبر فقرأه: (فلم يَرْدّه)» وهذا تصحيف فاحش» وقد جاءت 
الرواية الأخرى: (فَرَده)» وهذا يبين أن اللفظ يقرأً: (فلم يُرده) وليس: (فلم يَردّه)؛ فإنه إذا 
قرئ (فلم يَرْدّه) يعني: أنه قَبلّه» والنبي ما قبل المنديل؛ لأن الرواية جاءت الأخرى: (فَرَده)» 
يدل على هدا أن رة قالت: (فجغل تفط الما پيّدِه). 
وقك استدل جذا الحذيث بعض الففهاء على استصاب ترك التمندذل» واستدل. به آخرون 
على اساب التعدل: لان لو م یکن ا عادة أنه يتمندل ما جاءته بالمنديل» 
والصواب: أن الخبر م يدل على هذا ولم يدل على ما قبله» وأن مَن استنبط من هذا الحديث 
استحباب ترك التمندل ففيه نظر»ء ومَّن احتج به على استحباب التمندل ففيه نظر. 
وقد استنبط طائفة من العلماء من قول ميمونة: (وَجَعل يَنْمُضُ المَاءَ بِيَدِهِ) على جواز 
التمندل؛ لأن كل منهما إزالة للماءء وهذا الاستنباط صحيح» وعلى هذا فالتمنڈل مباح 
ليس هو مستحبًا ولیس هو مكروهًا» والتمندل لا يناف ما جاء من الأحاديث الصحاح: أنه 
يغفر للعبد مع آخر قطر الماء؛ فإن المنديل إذا أزال الماء عفر له ما يزول من الماء من البدن 
بدليل أن النبي ب جعل ينفض للماء بيديه» وهذا إزالة للماءء ولا فرق بين إزالة الماء باليدين 
أو إزالة الماء بالمنديل» وللعلماء في هذه المسألة مذاهب: 
اللذهب الأول: أنه المستحب ثرك العمندل ق الوضو والعسل. 
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المذهب الثاني: أن الأولى التمندل في العُسل دون الوضوء. 

المذهب الثالث: أن هذا مباح ف الوضوء والعُسل» فمن فعله فلا حرج عليه» ومن لم يفعله؛ 
فلا حرج علیه. 

مسألة: وردت أحاديث كثيرة عن النبي 5 في استعمال المناديل» وف هذه الأحاديث نظر» 
والأظهر أنه لا يصح عن النبي 4# شيء في هذاء وأن كل حديث ورد في التمنڈل؛ فهو 
مسألة: جاء قي الصحيحين أن الني ية خرج على الصحابة ورأسه يقطر» وقد استنبط منه 
بعض العلماء أن ترك التمندل هو الأفضلء» وهذا فيه نظر؛ لأن هذا مفهوم لقب» ومفهوم 
اللقب لا حجة فيه عند جماهير الأصوليين» والصواب ما تقدم أن من تمندل أو ترك ذلك 
فکله مباح. 

وقد تقدم أن جماعة من العلماء استنبطوا من قول ميمونة: (وَجَعَل يَنْفُضُ المَاءَ ِيَدِه): أن 
هذا دليل على جواز التمندل؛ لأن كلا منهما إزالة للماءء وهذا واضح وظاهر» فإنه لا فرق 
بين أن يزيل الماء بيده أو أن يزيل الماء بخرقة ونحوها. 
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۱- وَعَنْ آَم سَلَمَهَ ت قالَث: قَلْتُ: يا رَسُول الله؛ ٽي امراة اشد شَعرَ راي 


أقأنفْة غل آَلجَتابة؟ وي رو ايَة: وَالْحَيْضَة؟ فَقال: (لاء إِنَمَا يَكُفِيك أن تَحْفي 


ا2 
ا ی ا ا سِي)» > ولفظ مسلم: (ظفر رأسي)» » وهذا الخبر خرجه 


مسلم ل تعالی في صحيحه فقال: حَدنتا اپو بكر بن أي شَيْبة وَعَمڙو الناقِد شحاف 
ن رجیم وان آي ڪر لهم ع ان yy‏ 


هي ا 


سَلمَةَ» عَنْ أ NE E e‏ 
الجتابة؟ قالّ: (لا. إا يفيك أن ثي عَلّى رأسك تلات حَكَيَاتٍ...) الحديث. 
ورواه مسلم من طريق عبد الرزاق عن الثوري عبد الررقِ» عَنْ التَريَ٬‏ عن ايوب بن مُوسَى» 
يإسناده وزاد: (واخَيّضة) أي: أفأنقضه لغسل ال جنابة والحيضة؟ قال: (لا). 
وزيادة (والخيّضّة) في صحتها نظر؛ فإنه قد تفرد بما عبد الرزاق عن الثوري» قد خالفه يزيد 
بن هارون وغيره فلم يذكروا هذه الزيادة» وعبد الرزاق جلت مع إمامته؛ فإنه أحيائًا يتفرد عن 
الثوري بألفاظ م تصح» فمن ذلك أنه روى عن سفيان وضع الإصبعين ف الأذنين قي الأذانء 
وهذه الزيادة شاذة. 
وكذلك إذا روى عبد الرزاق عن الثوري في مكة؛ فأحاديثه ضعاف» نص على ذلك الإمام 
أحمد بل تعالى» وحين سل الإمام أحمد لك عن حديث الرايات السود أنكره» وهذا من 
رواية عَبْد الرَرَاقِ» عَنْ سُمَيانَ التَوْرئْ» ء و قلابَةً» ء عن اي ناء لري 
عَنْ تَوْبَانَ هکذا رواه ابن ماجه في سننه» وقد أنكره الإمام أحمد بلك تعالى» وقد رواه احاکہ 
قي المستدرك موقوقًا مقتصرًاء وهذا أصح» وني صحة الموقوف نظر. 
وما يدل على شذوذ لفظة: (الَيْصَةَ) أن أكابر الحفاظ يروون هذا الخبر عَنْ ابن عييْنَةَ عر 
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يوب بن مُوسّى ويذكرون لفظ: (أَلَابة) ولا يذكرون لفظ: (الحيَضة)» ولم يختلف الحفاظ 


۳۹ 


على ابن عيينة في أنه اقتصر على لفظ الجنابة بينما اختلف الحفاظ على الثوري فيه 
والصواب أن لفظة الحيضة شاذة» وأن الحفوظ ذكر الجنابة لا الحيض. 

قوها: (إِيي | ضفر رأسي) (ضفر) بفتح الضاد وسكون الفاءء وصبط بضم الضاد 
والفاء معًاء والمعنى: أن أشد الشعر وأربطه. 

ثم قالت بعد أنت مهدت للسؤال؛ ولأن حسن السؤال هو من آداب المستفتي» ولأن هذا هو 
الد ات يكر الراب ا عا مها ما م دا فقا ا 
کک بة؟): أي أفأحله إذا كانت على جنابة حتى يصل للماء إلى أصول الشعر؟ فقال 
وقد اختلف العلماء قي هذا الموطن: 

فقالت طائفة: إن معفى قول النبي ب: (لا)» أي لا تنقضيه؛ لأن للماء يصل إلى أصول 
الشعرء وأما إذا م يكن للماء يصل إلى أصول الشعر؛ فهنا يجب نقضه» وهذا فيه نظر؛ لأنه 
لو كان هكذا لم تمهد لسؤاهما بقوها: (إِنّ هره اشد ضَفْرَ رأسي)؛ ولأن العادة إذا شدت 
المرأة ضفر رأسها لا يصل للماء إلا إلى ظاهر الشعر ولا يصل إلى باطنه» وهذا الذي فهمه 
كير من الأئمة وقالوا بأنه لا يجب حل الشعر قي الغسل من ال جنابة؛ لأنه يتكرر» ولو وجب 
حله لكان فيه مشقة» وللعلماء ق هذه المسألة ثلاثة مذاهب: 
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اللذهب الأول: انه جب حله» وهذا مذهب عبد الله بن عمرو بن العاص رواه عله مسلم ف 
صحیحه. 

المذهب الثاني : أنه لا يحب حله ولكن يجب إيصال الماء إلى أصول الشعر؛ فإذا م يستطع أو 
ج تستطع المرأة إيصال الحاء اى أصول الشعر؛ وجب حله» وهذا يرجح ای الذي قبله» وهذا 
ا قا اكان 

المذهب الثالث: أنه لا يحب حل الشعر وتغسل للمرأة ظاهره سواء وصل إلى البطون أو م 
يصل إلى وهذا ظاهر > سلمة» وهو الذي كانت فقي به عائشة› عند 
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وحُكي هذا القول عن جاهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين» وهذا الظاهر 
من حديث أم سلمة» وهو الأقرب إلى الصواب. 

وقد اختلف العلماء هل يشمل هذا الحكم الرجل إذا ضفر شعره» فيه قولان: 

القول الأول: أن هذا الحكم عام للرجال والنساء» وأن كل مَن ضفر رأسه؛ فإنه يدخل قي 
هذا الحكم؛ لأن العلة واحدة. 

القول الثاني : قالت طائفة أن هذا خاص بالنساء» والظاهر العموم وأن الرجل إذا ضفر رأسه 
دخل قي الخبر. 

وأما إذا م يكن الرأس مضفورًا؛ فإنه يحب إيصال الاء إلى كل الشعر ما في ذلك الشعر 
المسترسل» وأنه جب غسلة ف الجنابة. 

مسألة: اختلف العلماء في حكم نقض الشعر ف الغسل من الحيض على قولين: 

القول الأول: أنه لا يجب نقضه كالغسل من ال جنابة» وهؤلاء يحتجون بالرواية الواردة من طريق 
عبد الرراي» عن التَورِي. 

القول الثاني: أنه يحب حله في غسل الحيض؛ لأن هذا لا مشقة فيه؛ ولأن العادة جرت أن 
الحيض لا يكون ق الشهر إلا مرة واحدة بخلاف الغسل من الجنابة؛ فإنه قد يتكرر في اليوم 
عدة مرات» وأيدوا هذا بأن رواية: (واْحيْضَة) شاذة» وأنه قد تفرد بها عبد الرزاق عن الثوري 
وخالفه غيره» وهذا القول أصح» وأنه يحب على المرأة حله ق الغسل من الحيض؛ لأمرين: 
الأمر الأول: أن الحديث ورد قي الغسل من الجنابة؛ فيقتصر عليه» ولولا هذا الحديث لوجب 
حله أيضًا؛ لأن هذا هو الأصل؛ ولأن الأصل أن المرأة تعمم شعرها بالماء» وتوصل للماء إلى 
بطون الشعر» هذا هو الأصل في ذلك» إنغا جاء هذا الحديث استفناءً للأصل. 


الأمر الثان: أن رواية الحيضة شاذة. 
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۲-وَعَنْ عَابِشة #5 قالّث: قال سول آله 5: (إِلّي لا أجل آلْسْجد لحَائض ولا 
جُنب) روَا بُو داؤد. وَصَحُحَه ابن خُرَنْمَةً. 


هذا ابر زواه آبو اود وابن خرمة من طريق الأفلت بن خليفة قال: حدتتی جسشرة بنث 
جَاجَة عن عائشة دة به. 

ورواه ن ماجه ف ست من می دوج للخل ا قلت : أخبرنني 

خليفة لا بأس به» وقد قال عنه الإمام أحمد غل (ما أُرى به بأسًا). 

وجسرة بنت دجاجة غير معروفة» وقد تفردت با خبر عن عائشة» وهذا الخبر معلول بعلتين : 

العلة الأولى: جسرة بنت دجاجة قال عنها البخاري بلك: (عندها عجائب). 

العلة الثانية: أنه لا حمل تفردها بهذا الخبر عن عائشة» فأين أصحاب عائشة؟» وأين أهل 

الحفظ والضبط عن هذا الخبر؟ 

وقد أعله بعض أهل العلم بعلة ثالثة: وهي اضطراب جسرة فيه. ذلك أن جسرة روته مرة عن 

عائشة ومرة عن أم سلمة. وهذا فيه نظر؛ فإن هذا الاختلاف ليس من جسرة» وإغا هو من 

څحدوج الذهلي؛ فهو غير معروف» وهو الذي رواه عن جسرة عن ام سلمة» والأفلت بن 

خليفة أوثق من حدوج» وحدینه مقدم عليه 

وعلی هذا: فلا اضطراب ف الحديث»› فیکون خبر حدوج عن جسرة منکر والمحفوظ 

حدیث الأفلت عن جسرة» وهذا الخبر معلول ولا يصح . 

قوله: (ل أحل) ا ل أبيح» والحلال ضده الحرام» وهذه الصيغة تعني التحري» فما جاءِ 

فيه: لا أحل كذا. فالأصل فيه التحري» كما أن صيغة: لا أحرم كذا. الأصل فيها الإباحة 

والجواز. 

قوله: (المَشجد) المسجد هو المعمور لإقامة ذكر الله ويختلف عن المصلى؛ قإن الحائض 

والجنب لا بمتعان عن الصلى» ey.‏ والسجد 

هو الذي تقام فيه الصلوات الخمس» وذلك بأن يكون مُسوَرًا أو مُوَقمًا لإقامة ذكر الله جل 
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وعلا فيه» وما زيد في المسجد؛ فإنه منه» وصرحة المسجد من المسجد» وسطح المسجد من 
المسجد. 

قوله: (لا لخحائضٍ ولا جُثب) هذا دليل على منع مُكث الحائض والجنب قي المسجد» وهذا 
قول طائفة من أهل العلم» وهذه مسألة خلاف» ومن ذهب إلى المنع كان من أدلته هذا 
الخبر» وقد اختلف العلماء ف هذه المسألة على مذاهب: 

اذهب الأول: منع الحائض والجنب من اليكث ق المسجد مُطلمًاء وأصحاب هذا القول 
يحتجون بخبر الباب» ويحتجون بقول الله جل وعلا: إت أيه لين منوا لا تَفُربُوا الصَلاة 
وعم سُگارى حَقَى تَعلَمُوا ما تَفُولُون ولا جُنْبًا إل عابري سبي [الساء: »]٠١‏ وقوله: 
إلا جُنبًا إل عابري سبيل) [الساء: »]٠١‏ أي: ولا تقربوا المسجد حال كونكم نجنبين إلا 
على وجه العبور ما دمتم ماضين غير ماكثين فيه» ومعنى هذه الآية حختلف فيه» ونما هذا 
على قول من نع. 

اذهب الثان: أنه يجوز مُكث الحائض قي المسجد للحاجةء وأما ا جنب فلا بعكث فيه حى 
يتوضاً؛ لأنه قد جاء عن جماعة من الصحابة أنم بُجنبون ني المسجد ويتوضؤون ويمكثون فيه» 
وهذا رواية عن الإمام أحمد. 

المذهب الثالث: التفريق بين الحائض والجخنب. وأصحاب هذا المذهب يجوزون للحائض 
اللكث في المسجد؛ لأنه م يرد دليل على المنع» وعنعون الجنب للآية. 

المذهب الرابع: مذهب الذين يقولون بأنه لا بأس بمكث الحائض والجنب في المسجده 
ويستدلون على هذا بأدلة: 

الدليل الأول: البراءة الأصليةء وأنه م يثبت دليل في الكتاب ولا ق السنة على منع الحائض 
والجنب من المكث ف المسجد» وما لم يرد فيه دليل؛ فالأصل فيه الجواز. 

ويقولون: إن كل حديث ورد في المنع؛ فهو ضعيف. 

ويقولون: بأن البي ي قال لعائشة: (تاوليني اُمرةَ من الْمَسْجد)» قالّث: مفُلْت: إن 
حاِضن ققال: (ٳِنَ حَيْضتَكِ لَيْسَٿ في يَدك) رجه مسلم تي صحیحه» يقولون أن معن 
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قوله 5: (لَيْسَث في يَدِك)» أي: ليست في قدرتك» وعلى هذا المعنى؛ فإنه يجوز للحائض 
الدخول إلى المسجد؛ لأن الني 4 علل بأن الحيض خارج عن قدرغا. 

ومن منع فإنه فسر قوله &4: إن حَيّضتَك لَيْسَّت في يَدك) أي: أنك تأخذين الخمرة 
باليد» والحيض ليس في اليد إنغا هو قي الفرج» وأصحاب هذا القول يقولون بأن هذا 
للحاجة: تدخل للمرأة يدها للحاجة. وهذا فيه نظر؛ لأنه لا يكن تناول الخمرة وهي ي 
حجرقاء فلم من هذا أن المقصود ب(ليست في يدك) أي: ليست ق قدرتك. 

الدليل الثاني: أن الأمة السوداء كان نها خباء في المسجد» وكانت تبيت فيه» وهذا رواه 
البخاري ني صحيحه» وهذه الأمة لا تخلو من حيض» ولم يُذكر في ذلك دليل على منعهاء 
أو على خروجها وقت الحيض. 

وأما الجنب فيقولون بأن الصحابة كانوا جُجنبون ويتوضؤون» وما كانوا يغتسلون؛ فهذا دليل 
على مُكث الجنب في المسجد» والوضوء لا يرفع الحدث؛ فكان قي هذا دلالة على جواز 
ی چ 

الدليل الثالث: أن جماعة من الصحابة كانوا ينامون قي المسجد» وعادة من ينام ي المسجد 
0 

الدليل الرابع: أن الأصل الجواز» وأن المسلم لا ينجس» كما قال ل: (سَبْحَان الله! إن 
الْمُومِنَ لا يَنْجُسنُ)ء فما دام طاهرًا فليس هناك شيء بمنعه من دخوله للمسجد. 

وجيبون عن قول الله جل وعلا: ولا جُنبًا إل عابري سبیل 4 [النساء: »]٤٣‏ أي: أن 
المقصود الصلاة» وليس المقصود دخول المسجد وهذا الذي فهمه من الآية جمع من أكابر 
الصحابة منهم: علي بن أبي طالب وابن عباس وآخرون. 

وأما ما جاء في الصحيحين أن الي 4 قال: (وَيَعْتزل ايض الْصلّى)؛ فهذا لا دلالة فيه 
م م اا کو ا 0 ل ن م اضرو ن ها ا 
أن الحائض لا تقرب أماكن المصلين بل تتنحى عنهم» وهذا لا نزاع فيه» فإن الحائض إذا 
دخلت المسجد لا تأخذ مكان مصلية» إنغا تكون قي موطن خلف أماكن المصليات. 


وهذا القول هو الأقوى دليلا؛ لأن كل حديث ورد ق منع الحائض من دخول المسجد؛ فهو 
ضعيف» وما صح من ذلك؛ فهو غير صريح وقوله 4 لعائشة: (افعلي ما يَفْعَل الاج 
عَيْرّ أن لا تَطُوفي بالْبَيْتِ)ء فهذا م يكن لأجل المسجد» وإنغا هو من أجل أن الطهارة شرط 
لصحة الطواف؛ فال حائض لا تطوف بالبیت حتى تطهر» بدليل قوله 45: (احَاپسځتًا هي؟)» 
وهذا متفق عليه» علم أن المقصود هو منع الحائض من الطواف» وليس لأجل أن الحائض لا 
تدخل المسجد. 

وأما ا لجنب فالأحوط أنه يغتسل؛ لأن هذا بإمكانه بخلاف الحائض فإن هذا ليس بإمكاناء 
وإذا م يغتسل؛ فإنه يتوضاً؛ لأن الوضوء يخفف الحدث» فإن لم يفعل لا هذا ولا هذا لم يكن 
آفاً؛ لأنه م يثبت عن البي ب حديث في المنع» وأما الآية: ي أَيُها الَذِينَ منوا لا تَفْرَبُو 
الصَلاة اننم سکاری حم تَعْلَمُوا مَا تَفُولُونَ ولا جُنبًا إل عاپري سیل [النساء: »]٤٣‏ 
فقد تقدم قول علي وابن عباس في معنى هذه الآية» وأن المقصود من ذلك الصلاة لا دخول 
المسجد. 
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۳ - وَعنا قالَّٹ: نٹ أغَدَسل اتا وَرَسُول الله 45 من إِنَاءِ وَاحدِ» تَخْتَلِف أَيْدِينًا فيه 
مِنَ اَلْجَنَابة. مُنَمَقّ عَلَيهِ. 
راد ابْنْ جبَانَ: وَتَلنَقِي. 

س 
ذكر المؤلف أن هذا الخبر: متفقٌ عليه» وهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف لم يرد لا ف البخاري 
ولا ي مسلم» وقد ذكره البخاري في موضع بلفظ: (كنث أعْتسل أا اسي ب مِن إَِاءِ 
اجا نلف أَيْديتا فيه) دون أن يذكر: (مِنَ أَََابةٍ)» وذكره في موضع آخر بذكر ال جنابة 
دون قوها: (نََلِفٌ أيْدِيتا فيه). 
قال البخاري الت تعالى: حَدتَتا عبد الله ب مَسْلمةء ألبرتا فلح بن خيب عن القاس 
عن عائشة قالّث: (کنث أغتسل أ واي ب من إَِءِ واج کف دا ف قال 
N EE E E‏ عن ابي بکر بن حفص» عَنْ 
عزو عن عابِشة قالّٺ: (گنث اتل أ E‏ ۽ اجا من جمابة). 
ورواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: (كنت 
أغتسل أنا وهو - تعني رسول الله ي - من إناء واحد). 
وذكره ابن حبان في صحيحه وزاد: (وتلتقي أيدينا فيه)» وهذه اللفظة مدرجة» وليست من 
كلام النبي بي ولا من كلام عائشة» ولا تصح. 
قوهما: (كنْث أعْقَسل أا وَرَسُول أللّه) فيه دليل على جواز اغتسال الزوجين من إناء واحد 
وقد استنبط منه طائفة من الفقهاء بأن هذا دليل على كشف العورة» وهذا ليس بصريح؛ لأن 
الإنسان قد يغتسل وقد وارى عورته» على أنه لا يختلف العلماء قي جواز كشف الرجل عورته 
عند زوجته» وقد قال البي ا (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يعمينك)» 
فقيل: يا رسول الله أحدنا يكون خاليًاء فقال: (الله أحق أن يُستحى منه)» وهذا حديث 
صحيح» جاء من طريق بَهُزٍ بْنِ حكيم» عَنْ أبيهء عَنْ جَدِهِ عن النبي بي وهذا فيه دلالة 
على أن الرجل - وإن كان خاليًا - لا يتكشف إلا لما لا بد منه» وأنه متى ما فرغ من 


الاغتسال؛ سارع إلى ستر عورته. 


يستفاد من حديث عائشة: جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد» وهذا مجمع عليه. 
ويؤخذ منه: 

6 أن بدن ال جنب طاهر؛ فإنه لو كان نجسًا لتنجس للماء بالمماسة. 

6 أن غمس الجنب يده بالماء لا يسلبه الطهورية؛ لأنه لا بد أن أحد الزوجين يُدخل 
يده بالإناء قبل الآخر؛ فأفاد هذا أن غسل الجنب يده بالإناء لا يسلب للماء 
الطهورية؛ لأن بدن الجثب طاهرء والماء قد لاقى طاهرًاء إذا كان قد لاقى طاهرًا؛ 
فإنه لا يؤثر عليه. 

وما قوله 4: (لا تسل حدم في الْمَاءِ الدائم وهو جُنّب) خرجه مسلم في صحيحه؛ 
فهذا ليس لأجل تنجيس للماء؛ وإنغا لأن هذا بقذّر الماء كما تقدم شرح الحديث في أول 
كتاب الطهارة» بدليل أنه قيل لأبي هريرة: (ماذا يصنع؟ قال: يتناوله تناولًاً)» فلو كانت العلة 
النجاسة؛ لم يجز التناول؛ فعلم أن العلة التقذير» ولذلك: لو أن ُنبا انغمس في ماءٍ دائم؛ 
ارتفعت طهارته» وكان الماء طهورًا - وإن كان منهيًا عن هذا الفعل - فالنهي لأنه يقذره 
على الناس» والناس يستقبحون ويستقذرون الماء الذي قد انغمس فيه جُثب. 

ويؤخذ من قوها: (نَلِفٌ أيْدِيتا فيه من أجتابة): أن الماء طهور لا يؤثر عليه مماسة اجب 
له» وقد تقدم أن الماء قسمان: طهور ونجس وأنه لا ثالث لذلك» وأنه ليس هناك شيء قي 
الشرع امه ماء ولا يرفع الحدث» فكل ماء صدق عليه اسم الماء؛ فإنه يرفعه الحدث ويزيل 
النجس» وقد تقدم أن هذا مذهب أبي حنيفة» ورواية عن الإمام أحمد» واختار ذلك ابن 


تيمية وابن القيم وآخرون. 
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a !( :45 وَعَنْ عَنْ آي هُرَبْرةَ @ قال: قال رسو آله‎ -۴٤ 
قاغسلوا آلشُعُرَء و َلْبَشَرَ) روَا بُو دَاوْد وَأَلتَرْملٍِ مذِى وَضَعَفًَا ضعفَاه.‎ 
عَنْ عَائشَة تَحْوْهُء فيه راو مَجهُول.‎ َدَمْخَألَو-٥‎ 

ا 
هذا الخبر رواه أبو داود والترمذي من طريق الحارث بن وجيب قال: حَدَتتا مالك بن ديار 
عن ڳڍ بن سيرينء عَن اي هريره عن الي ک. 
وهذا الخبر منكر؛ فإن الحارث بن وجيه قال عنه ابن معين: (ليس بشيء)» وأنکر خبره هذا 
البخاري وأبو داود والترمذي وآخرون من الحفاظ» وقد ذكر الحافظ هنا له شاهدًا من 


9 


حديث عائشة» وهذا الشاهد خبّجه أحمد قي مسنده من طريق شريك» عَنْ حصيّف 
بن عبد الرهمن» قال: حَدَتي رج مندٌ سيين سنه عن عَائِشَة عن الني 4 بنحوه. 

وهذا الخبر معلول بثلاث 

العلة الأولى: أن شريكا سيء الحفظ. 

الغلة القاتة أن صا ضف اديت 

العلة الثالثة: أنه لم يذكر من حدّثه؛ فهذا مُبهم» وله شاهد قوي لم يذكره الحافظ» وهو أصح 
شيء ورد في الباب» رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق خاد بن سَلَمَه» عَنْ عَطاءِ بنِ 
الگائب» عن رادان عن على» قالّ: يث الى 4 يفُول: (مَن ترك مضع شَعَرةِ مِنْ 
جتابة ا يُصِبها ماع فَعَلّ ال لله تَعَال په گذا وَگذا من التار) قال عَلي: فَمِنْ م عَادَيْث 
شغرِي فمن م عَادَيت سَغري٬‏ فمن ۾ عَاَيْت سَغْرِي. 

وهذا رجاله کلهم ثقات. 

وقد اختلف قي حديث حاد بن سلمة عن عطاء هل كان قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط؟ 
في ذلك ثلاثة مذاهب لأهل الحديث: 

اللذهب الأول: انه روی عنه قبل الاختلاط. 

الذهب الثاني : أنه روى عنه بعد الاختلاط. 


المذهب الثالث: أنه روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط ولم يتميز حديثه. 


TEA 


وقد روى هذا الخبر ماد بن زيد فذكره موقوقًاء وقد رجح هذا غير واحد من الحفاظ؛ فأوقفوا 
هذا الخبر على علي @» وهذا أصح شيء ورد ف الباب» وهو دليل على وجوب تعميم 
البدن بالماء في الغسل من ال جنابة» وهذا لا بختلف فيه» فمن أصابته جنابة؛ وجب عليه تعميم 
بدنه بالماءء وأن من ترك موضعًا ولو قدر الدرهم لم يصبه الماء؛ كان آنا 

ومن تم أوجب طائفة من العلماء الدلك» وقد تقدم حكم الدلك» وأنه على وجهين: 

الوجه الأول: أنه واجب» إذا كان ق البدن ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. 

الوجه الثاني : أنه مستحب» وذلك إذا كان الماء يصل إلى البشرة بلا دلك. 

والحديث دليل على وجوب غسل الشعر كله» ونه لا بد أن يصل إليه الماءء ويدخل في ذلك 
لمسترسسل» ولا بُستفنى من ذلك شيء» والطرأة في هذا كالرجل. 

وأما إذا كان الرأس مضفورًا ومشدودًا؛ فإنه يُكتفى بغسل ظاهره ولا يحب نقضه» وقد تقدم 


4 له ي ول 


هذا بالأمس قي حديث أم سلمة حين قالت: يا رسو ف خی زاس 
فة عسل التاب؟ َقال: (ل إا يفيك أن خي عَلّى راسك تلات حتَيات...) 
الجحديث» خرّجه مسلم في صحيحه. 

وأما في الحيض؛ فيجب نقضه قي أصح قولي العلماءء والرواية الواردة: (والخيْضّة) شاذة كما 
تقدم» قد تفرد بها عبد الرزاق عن الثوري. 

مسألة: من ترك شيمًا من أعضائه بلا عسل وصلى» وتبيّن له بعد الصلاة أن هذا العضو م 
يصبه الماء؛ فإنه يحب عليه غسل ما تركه من البدن وإعادة الصلاة؛ لأنه صلى ولم يعمم بدنه 
بلماء من عسل الجنابة» وأما إذا كان عنده شيء من الوسواس؛ فإنه لا يلتفت إلى هذاء ولا 
يمر الموسوس بالإعادة» ولا يُطاوع في قوله: لم أغسل كذا وكذا. لأن الأصل في الموسوس أنه 
قد غسل: 

ما ق غا اا الد ا فلو امل وتن لدان شت 
أعضاؤه أنه م يغسل موضعًا؛ فإنه يغسل هذا الموضع» وتكون قد ارتفعت جنابته. 

مسألة: بجحب في عسل الجنابة تعميم كل البدن بالماءء وهذا ني الأمور الظاهرة» أما ما استتر 
من الجوف؛ فلا يجب إيصال الماء فيه» فلا يجب على الرجل أن يُدخل الماء في إحليله أو ف 


ف نے 
فاه 


۲۹ 


بره؛ فإن هذا غير مشروع» ويُعد هذا تنطْعًا وتكلمًاء كذلك لا يُشرع للمرأة أن ثدخل الماء 
في فرجها؛ فإن هذا من التكلف والتنطم» وقد قال الي 44: (هَلَكَ الْمَُنَطَعُون) قا تلان 
واختلف العلماء في المضمضة والاستنشاق: 

فمنهم من قال بأما واجبان في الوضوء والعسل. 

ومنهم من قال بأغما مستحبان» وهذا قول الجمهور. 

ومنهم من قال بأن المضمضة مستحبة» والاستنشاق واجب. 

وقد تقدم بحث هذا قي صفة وضوء الني ييي وتقدم هناك أنه م يثبت عن الني ي حديث 
في الأمر بالمضمضة» وكل حديث ورد في الأمر بالملضمضة؛ فهو معلول» وإنما هذا جاء من 
فعل النبي ب. 

وأما الأمر بالاستنشاق فقد ورد ف ذلك أحادذيث صحاح» وتقدم أن مَّن قال بأن هذا على 
وجه الاستحباب استدل بحديث رفاعة حين جاء رجل إلى البي 4 يسأله عن الوضوء؟ 
فقال: (توضاً كما أمرك الله) رواه أهل السنن. 

فأحاله الني بي على الآية» وليس في الآية مضمضة ولا استنشاق» واحتجوا بهذا الخبر على 
أن الأمر كان للاستحباب لا للإيجاب» وتقدم بحث هذه المسألةء وإنغا ذكر هذا استطرادًا 
في حكم غسل ما استتر من البدن. 

مسألة: مَّن أصبح جُنبًا يوم الجمعة؛ فإنه يغتسل بنية رفع الجنابة» وهذا هو الواجب عليه» 
ولو نوى مع ذلك العُسل للجمعة؛ صح ف قول جماهير العلماء. 

وذهب طائفة من الصحابة والأئمة إلى أنه يغنسل ا کا عن الجنابة» وغسلا عن 
الجمعة» والقول الأول أقوى. 


@& @ @ 


o» 


باب التيمم 


قال المؤلف اله تعالى: (بابٌ أَلتَيّمّم) أي: هذا باب التيمم» وهو من محاسن الإسلام؛ فإن 
الله جل وعلا شرع لعبادة الوضوء» وشرع لعباده العُسل؛ فإذا تعذر عليهما ذلك كان التيمم 
دی وهذا نما خص الله جل وعلا به هذه الأمة عن الأمم السابقة؛ وذلك لفضل نبيهاء 
وأنه أفضل الأنبياء» ولِيْسر هذه الشريعة؛ فخا أيسر الشرائع وأمحها. 

والتيمم لغة: القصد» تقول: تيممت أي: قصدت» قال تعالى: ولا تَيَمّمُوا ايت 
[البقرة: »]۲٠۷‏ أي: ولا تقصدوا الخبيث. 

وي الشرع: هو ضرب الصعيد الطيب على وجه مخصوص بنية متعبّدة للّه. 

والتيمم بديل عن للماء عن فقده أو العجز عنه» ولا يختلف العلماء أنه لا يجوز التيمم عند 
وجود الماء والقدرة على استعماله. 


§ @ @ 


1-عَنْ جَابربْن عَبْدِ آله ؛ أن الي 4 قال: (أعطيث حَمْسًا لَه يطبن حل 
قبلي: صزث بالرُعْب مَسِيرَة شر وَجُعِلَّث لي لاض مَسْجدًا وَطَُوراء فَأَيْمَا 
أذرگثة آلصَلَاةٌ فَلْيُّصَلَ) وَذَگرََلْحَدِيتَ. 
۱۲۷ - في حَدِيثِ خُذَيْقَة عِنْدَ مُسْلِع: (وَجُعِلَّث ثرا نا طيُوا إذَالَّم جد ألاء). 
۸-وَعَنْ علي @ عِندَ أخحْمَدَ: (وَجُعل الراب لي طَبُودا). 

الشرح 


وہ بے ۶2 


قال البخاري في صحيحه: دتتا محمد بن سِنَانِ هو العَوَقيْ› قال : دتا شي قال: ح 


ص ا 


e ئي صحيحه:‎ E 

نصاري ي» عن رَسول الله ب به. 
u‏ حدیث حذيفة 0 فهو خّ ف صحیح الإمام مسلم» قال مسلم جال تعالی : ا 
و ڪر ن آي شيبةء دتتا محمد بن فضي عن اي مالك الأشجعي» عن عي عَنْ 


ي 


حُدَيْفة » قال: قال رَسُول اله 4ل: (وجولت فزیغھ ا طهوو). 

وأما حديث علي 5@: فقد رواه امد ٿي مسنده من طريق عبد اله بن حَمَدِ بن عَقِيل» عَنْ 
محگد ن علي الأب أ يع ابه علي بن اي طالپ هه يمُول: قال رَسُول الله ب: 
(وجعل الراب لي طَهورا). 

وني عبد الله بن د بن عقيل خلاف: 

فقد تكلم فيه ابن عيينة وقال: أربعة من قريش لا يحتج بهم» وذكر منهم عبد الله بن د بن 
وذهبت طائفة من الأئمة إلى أنه سحتج بخبره» وقد ذكر الترمذي بطلل تعالى في جامعه عن 
البخاري قال: رأيت أحد بن حنبل والخميدي وإسحاق يحتجون بعبد الله بن ځد بن عقيل. 


و 
ره 


اتا 


وهو صدوق وني حفظه شيء» فإذا تفرد بأصل أو خالف الثقات؛ ترك حديثه» وإذا روى ما 
روى الثقات ولم يتفرد بأصل؛ فهو صحيح الحديث» وهذا الحديث من هذاء فإنه م يتفرد 
بأصل» ولا يختلف حديثه هذا عن حديث عن ابي مالك الاَشُجعي» عن رعي» عن حَدَيْمَة 
وعلى هذا: فرواية ابن عقيل عن خد بن الحنفية عن علي رواية صحيحة» والخبر حفوظ. 
قوله: (أغطيث حمسًا) معطي هو الله جل وعلاء فهو الذي أعطي نبيه هذه الخصائص 
الخمس» وخصه بها من بين الأنبياء؛ ولذلك لفضله على الأنبياء؛ فقد فضلت أمته وشرفت 
والحديث صريح بان هذه الخمس م يُعطاهن أحد من الأنبياء قبله» وأن الله جل وعلا قد 
خصه بما» وهذا من فضل الله على هذه الأمة؛ لعلو مكانتها وعظيم منزلتها من بين الأمم. 
قوله: (نصِرت بلعب مَسيرة شهر) (الرعب) هو الخوف والوجل؛ فإن الله جل وعلا نصر 
جد ب بالرعب» فإذا بلغ العدو أن البي 4 يقصده؛ أصابه الرعب قبل أن يصل إليه 
بشهر» وأمته ب تبغ له في هذاء وقد جاءت رواية تي هذا حرّجة عند الإمام أحمد ويي 
صحتها نظر» ومن حيث المعنى فهذا صحيح» فبقدر تمشك هذه الأمة بالتوحيد وللقيام بأمر 
لله وأمر رسوله بي واتباع الكتاب والسنة ظاهرًا وباطتًا؛؟ يحصل همم ما حصل للني ؛ 
فلا يقصدون عدوًا؛ إلا قذف الله ف قلبه الرعب مسيرة شهر» وهذا من نصر الله للمؤمنين» 
ومن بركته على عباده الموحاٍين. 

وكذلك إذا استقام العبد واتبع الكتاب والسنة ظاهرًا وباطتا؛ فإن الله جل وعلا يجعل له 
مهابة» ويجعل له وقارا وكَيبة في القلوب» ويقذف الله جل وعلا في قلب من أراده بسوء الرهبة 
والرعب» وعلى قدر تمسك العبد بالكتاب والسنة؛ يكون له هذاء وعلى قدر عصيانه 
وضعف إمانه؛ يحصل له النقص في هذاء وقد جاء قي ثوبان: (يوشك أن تداعى عليكم 
الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها) قالوا: أمن قلة نحن يومغذٍِ يا رسول الله؟ قال: (لا 
أنتم كثير ولكنكم غفاء كغثاء السيل» ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة وليقذفن الله 


في قلوبكم الوهن)ء قالوا: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: (حب الدنيا وكراهية ا موت). رواه 
أحمد» وآبو داود في سننه. 

فالأمة إذا أحبت الدنيا وكرهت الموت؛ تخلفت عن طاعة الله وعن طاعة الرسول بي بقدر 
هذا الحب» وحينعلٍ يطمع فيهم العدو» وينزع الله جل وعلا من قلوب العدو المهابةء فإذا نزع 
الله من قلوب العدو المهابة؛ طمع فيك وجرأ عليك» وإذا قذف الله ف قلبه المهابة؛ خافك» 
وإذا خافك؛ اختلطت أوراقه ولم ينلك بسوء؛ فأفاد هذا أن الطاعة سبب لكل خير في الدنيا 
والآخرةء وأن المعصية سبب لكل شر وأن الأمن والأمان لا يكونان بدون طاعة الله وطاعة 
الرسول بي وأنه لا يستقر للناس قرار» ولا تستقيم همم أحوال حت يحكموا شرع اللّه» وحقق 
يطيعوا الله ويطيعوا الرسول ¥ ظاهرًا وباطتًا. 

قوله: (وَجُعلَت ل لض مَسْجدًا) a‏ ا (وَطَهُورً) أي: أن الذي لا يجد الماء؛ فقد 
جعل الله له التراب نابا عنه» وقد أخذ مالك وأحمد في رواية من قوله: (وَجُعلَّت ل الذَرْضْ) 
أن التيمم يحصل بكل ما علا على وجه الأرض؛ لأن الله جل وعلا قد امتن على هذه الأمة 
بأن جعل همم الأرض مسجدا وطهورًا» فكل مات علا على وجه الأرض مما هو من جنس 
الأرض؛ فإنه طهور مذه الأمة. 

وقد ذكر الإمام أبو إسحاق الزجاج - وهو أحد أكابر أئمة اللغة - قال: لا أعلم خلاقًا بين 
أهل اللغة أن الصعيد هو ما علا على وجه الأرض» يدل على هذا قوله جل وعلا: 
«فتضبح صَعيدًا رها [الكهف: »]٠١‏ وعلى هذا القول؛ فإنه يجوز التيمم بكل شيء من 
جنس الأرض» ولا يُشترط في هذا التراب» وما جاء قي حديث حذيفة وف حديث علي من 
ذكر التراب؛ فإن هذا خرج حرج الغالب» وهذا يعتبر مفهوم لقب» ولا حجة قي مفهوم 
اللقب. 

ولا يصح القول بأن هذا بقيد حديث: (وَجُعلَّث لي أَلأَرْض)؛ لأن ذكر الخاص بحكم العام 
لا ها هي هاه لاعن ان ارات من حفن الأرض: واا دك اشا 
بحكم العام؛ فإن هذا الخاص لا يُقيد العام؛ فيبقى العام على عمومه والخاص على خصوصه. 


وذهب الإمام الشافعي وأحمد ف رواية إلى أن التيمم لا يصح إلا بتراب؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (التراب طهور المسلم)» ولأن الله جل وعلا قال: فتَيمَمُوا صَعيدًا 
طيّبًا) [الساء: »]٠١‏ وفسروا الصعيد بالتراب» والطيب بالطاهرء ولا نزاع بين الفقهاء بأنه لا 
يجوز التيمم بتراب نجس» ولا بأرض نجسة» إنما يتيمم بالصعيد الطاهر. 

واستدلوا بأن النبي ب قال لعمار: (إنما يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيديه الأرض غ 
نفخ فيهما). 

وأجيب عن هذا بأن هذا فعل» ولم يقل البي : ولا يجزئه غير هذاء فهذا يجزئ وغيره 
يجزئ؛ ولذلك ما ذهب إليه مالك وأحمد في رواية هو أصح نما ذهب إليه الشافعي وغيره» 
وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية بطلته؛ وذلك لقوة أدلته؛ ولأن الله جل وعلا امتن 
على هذه الأمة بذلك؛ ولأن النبي ب قال: (أغطيث حمسًا)» وذكر من ذلك: (وَجُعلَّتُ ل 
لاض مَسنْجدًا وَطَهُورّا)» فذكر الني بي الأرض؛ فدل ذلك على العموم» وأن كل شيء 
علا على وجه الأرض؛ فهو مسجد وطهورء وأما ما لم يكن من جنس الأرض؛ فإنه لا جوز 
التيمم به ولا سجزئ. 

وقد اشترط بعض الفقهاء ني التراب أن يكون له غبار» وسيأتي إن شاء الله بيان هذا على 
حديث عمار» وأن هذا ليس بشرط؛ لأن البي بي أتى الجدار فضرب وتيمم» وهذا دليل 
على أن ما له غبار لیس بشرط؛ وأنه ٳذا ضرب على شيء من جنس الأرض» ولو م يكن له 
غبار؛ أجزا. 

وقوله: (وطَهُورا) أي: مُطيَرّا» وني هذا دلالة على أن التراب قائم مقام الماء عند فقد الماء أو 
العجز عنه» وعلى هذا فهو رافع إلى وجود الماء والقدرة على استعماله» وهذا مذهب أبي 
حنيفة» ورواية عن الإمام أحمد واختار ذلك شيخ الإسلام وابن القيم وآخرون من الحققين» 
وهذا هو الصواب؛ لأن النبي ب قال: (التراب طهور المسلم وإن لم جد الماء عشر 
سنين)؛ فهذا دليل على أن التراب قائم مقام الماء. 

وذهب الشافعي وطائفة إلى أن التراب مُبيح لا رافع» ومعنى هذا: نك تستبيح به ما تيممت 
من أجله» فإذا تيممت لصلاة الظهر ودخل وقت العصر؛ فإنه بجحب عليك التيمم مرة أخرى 


Too 


ولو لم تحث؛ لأنه مبيح لا رافع» وهذا فيه نظر» والصواب: أنه رافع إلى وجود الماء والقدرة 
على استعماله» وعلى هذا فلو وجد الماء وهو يصلي؛ وجب عليه قطع صلاته؛ لقوله صلى 
لله عليه وسلم: (إذا وجد الماء؛ فليعق الله وليمسه بشرته)» وإذا فرغ من الصلاة ثم وجد 
الماء؛ فإنه لا يعيد هذه الصلاة» ولو صلاها في أول وقتهاء فإن لم يجد الماء وقد حضر 
الوقت؛ فإنه لا يجب عليه أن ينتظر وجود للماء ما م يكن عنده يقين أن الماء موجود وسيأت»› 
فمن كان في بر وقد فقد الماء؛ فله أن يتيمم ني أول الوقت» ولا يحب عليه أن ينتظر إلى آخر 
الوقت» فإذا تيمم وصلى ثم وجد للماء؛ فإنه لا يعيد هذه الصلاة؛ لأنه قد صلاها في وقتها 
عتد ققد الام وقد استصحب ف ذلك الشروط. 

قوله: (فأا رَجُل من أمتي أذركنةُ لماه فَلْيْصَلَ) وهذا من فضل الله على هذه الأمة؛ فإن 
الأمم السابقة إذا آدركتهم الصلاة؛ فم لا يصلون في كل بقعة من بقاع الأرض؛ إنما يصلون 
في بيّعهم وكنائسهم؛ فخفف الله عن هذه الأمة ورحمهم ويسر هم أمورهم ورفع عنهم الآصار 
والأغلال» ومن عليهم هذه الخصائص» وهذه الحنيفية الشْمحة؛ فمن أدركته الصلاة وليس 
عنده ماء؛ فإنه يتيمم» ولا يحب عليه أن يبحث عن مسجد؛ فإن الأرض كلها مسجد. 
وقوله: (قَلَيّصَلَ) أي: حيثما أدركته الصلاة؛ فلا يحتاج إلى بحث عن مسجد؛ لأن هذا ۾ 
ُوجبه عليه الني بي وإغا فرض عليه أنه متى ما حضرت الصلاة» وليس بقزبه مسجد؛ 
يصلي حيثما كان ويجب في هذا أن تكون الأرض طاهرة» والأصل قي الأرض الطهارة» فلا 
يحتاج الإنسان إلى التثت هل الأرض طاهرة؟» الأصل فيها الطهارة» كما أن الأصل تي 
الثياب الطهارةء» كما أن الأصل قي المياه الطهارة كما أن الأصل في الأعيان الطهارة. 
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الف عماربن اسر e‏ فَأَجْتَبْتُء فَلَمْ جد 
لاء قَتَمَرَغْتُ في اَلصَعِيدِ ما تَمَرٌَ أَلدَابَهء ثم تبث لني #5 فَدَكزث َلك لَه 
ققال: (إِنَمَا گانَ يَكُفيكَ أن تقول بيَدَيْكَ هَگڌا). ُه ضَرَبَ بِيَدَيْهِ رف ضَرَْةً 
ثم مَسَح أَلشَمَال على أَليَمينِ وَظَاهر كَمَيهِ وَوَجْهة. مُنَفَقٌ عَلَيْهِء وَاللَفْظٌ 
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في رو اية تخار وتوب يفيه الزن وق فما م مسح بيا فجهة وكذنه. 
اس 
هذا الحديث متفق على صحته» وقد أورد المؤلف بل تعالى لفظ مسلم. 
قال البخاري اله تعالي: حدتتا آَم بن ابي إياس» قال : حدٿتا شعبه» دتتا اجک ءَ 
در عن سَعيد بن عبد الَمَنِ ب نآ عن بيد عن عَمّار. 
وقال مسلم کالت: ننا خی ن خی وأو بكر إ بن آي شيب واب مب بيغا عن أ 
معَاوية جد بن خازم الضريرء قال ابو تکر: حدتتا بو مُعَاويةء عَنِ الأعْمَش» عَنْ شَقِيق» 
بي مُوسى الأشعريء عن عَمار قال: (بڪتي رَسول اله ي في حاجة فَأَجْتبْث.. 
الحديث. 
بعث النبي ب عمار بن ياسر قي حاجة؛ فحضرت الصلاة وليس عنده ماء» وكان يعلم 
مشروعية التيمم» وم يكن يعلم كيفيته؛ فلجاً إلى القياس؛ فإن مَن أجنب؛ وجب عليه 
وبالإجماع أن يُعمم بدنه بالماء؛ فظن أن مَن لم يجد الماء؟ وجب عليه أن يصنع بالتراب كما 
يصنع بال حاء؛ فتمرغ بالتراب كما تتمرغ الدابة» وصلى ذا الفعل» وهذا مبلغ علمه» ولا 
يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء وهذا قد أخذ منه طائفة من الأصوليين: أنه يجوز الاجتهاد فى 
عصر الي ا فيه تفصيل وليس على إطلاقه» وللعلماء قي ذلك ثلاثة مذاهب: 
الجواز مطلقا 
المنع مطلمًا. 
6 التفصيل» وهو الصواب» وذلك بأن يُقال: 
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إذا كان هذا بحضرة البي بي؛ فلا اجتهاد؛ لأنه موجود» ويجحب سؤاله» وليس من حق أحد 
أن يجتهد بحضرة رسول الله ي؛ فإنه هو الذي يجب اتباعه والاقتداء به» ولا قول لأحد مع 
قوله» ولا اجتهاد لحد بحضرته. 
وأما إذا كان الني بي بعيدًا عنه؛ فإنه يجوز حينغلٍ الاجتهاد؛ لأنه هذا هو المقدور عليه» 
وهذا الذي كان يفعله الصحابة اة وما كان رسول الله ب نكر عليهم. 
وقد قال الناظم: 
إن ار قول غيه جل كقولِه كذاك نعل قدئعل 
وسا جرى ف عصووه م اطع عليه إنأقؤ فغ 
فرجع عمار إلى رسول الله ي؛ فقال له البي کچ: (إا گان يفيك أن تَفُول بيدَيْكَ 
هَگذًا)» أي: أنكر عليه البي ب ما فعل. 
واحتج بهذا الحديث طائفتان: 
فطائفة تقول: هذا فيه دليل على القياس» وإنما أخطاً عمار في استعماله وف كيفيته. 
وطائفة تقول: هذا دليل على أن القياس كله باطل» وهذا من حجج أبي بيد بن حزم» 
واستدل على هذا بأن الني ي أنكر على عمار هذا القياس؛ فدل ذلك أن القياس باطل. 
وهذا فيه نظر؛ لأن النبي 5 ما أنكر عليه كل قياس» إنما أنكر عليه هذا النوع من القياس؛ 
ولا يدل إنكار هذا على إنكار كل القياس؛ ولأن الذين يقولون بالقياس؛ لا يصححون كل 
قياس» وإنغا يصححون ذلك بشروطه: 

6 وذلك بأن يكون هناك أصل. 

٠‏ وأن بُلحق الفرع بالأصل بعلة تجمعهما في الحكم. 

6 وأن يكون الجامع أقوى من الفارق. 
فإذا كان هكذا؛ كان القياس صحيكًاء وليس هناك دليل عن البي 4 ولا عن أحد من 
الصحابة يدل على منع القياس مطلمًا؛ فإن الشريعة لا تفرق بين متمائلين» ولا تحمع بين 
متفرقين» وقد دلت نظائر قي الشريعة كثيرة ومتواترة على إلحاق النظير بنظيره» وإلحاق الشبيه 
بشبيهه» وقد دل النبي 5 أمته على القياس قي قصة الرجل» والحديث في الصحيحين حين 
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تى إليه» يعرّض له بابنه؛ فإن امرأته ولدت أسود» وكان هو وزوجته أبيض؛ فقال له البي 
ب : (هل لك من إبل؟) قال: نعم قال: (ما ألوانغا؟) فذكر له ذلك؛ فقال: (هل فيها من 
أورق؟) قال: نعم قال: (من ين له ذلك؟)» قال: يا رسول الله لعله قد نزعه عرق» قال: 
(فلعل ابنك هذا نزعه عرق). 

فهذا دليل على استعمال القياس وإلحاق النظير بنظيره» والشبيه بشبيهه. 

وقد كان الصحابة ظ4 يستعملون هذاء؛ لأنه لا يمكن البتة أن يكون عملان بمعنى واحد 
ويكون هذا حلال وهذا حرام؛ فإن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أا لا بحمع بين 
وحين نى النبي ب أن يبول الرجل في الماء الدائم» فلا فرق ق الشريعة بين كونه يبول مباشرة 
وبين كونه بول تي قارورة ويريق هذا البول في الماء الراكد؛ فالشريعة لا يمكن أن تفرق بين 
هذا هذا؛ بل هذا منزلة هذاء ومن م يقل بالقياس كابن حزم فرق بين الصورتين. 

وقال: (لو بال في قارورة وأراق البول قي الماء الراكد؛ م يكن عليه جُناح؛ فإن المنهي عنه أن 
يبول مباشرة)» وكأن العلة عنده هي أن رج ذكره ويبول» وليست العلة هي وجود البول» 
ولذلك دى بؤلاء الذين لا يقولون بالقياس إلى تقرير مسائل قبيحة حت قال ابن حزم على 
قول الله جل وعلا: «إقلا تقل هما أف [لإسرء: ٣۲]ء‏ قال: (ولو لم ترد إلا هذه الآية؛ ۾ 
يكن فيها دلالة على منع ضرب الوالدين)» وإنغا أخذ النهي عن ضرب الوالدين من أدلة 
أخرى لا من هذه الآية» ويرى أا لا تدل على منع التأديب لكنها تدل على منع الضرب» 
ومن ثم لما ذكر شيخ الإسلام هذا وذكر نظائره؛ شن على أهل الظاهر وقال عن أبي نجد: 
(فإن هذا دليل على نقص العلم ونقص الدين)» وطعن فيه الله تعالى في الفتاوى. 

وعلى كل: فعمار 45 حين قاس» لم ينكر عليه البي #۶ القياس وإنا أنكر عليه هذه الكيفية 
الخاصة» وأن هذا غلط» وهذا دليل على من قال بالقياس» وأنه لا يصحح كل قياس إنا 
القياس الذي توفرت شروطه» وانتفت موانعه. 

وق الحديث دلالة صريحة على أن مَن تأول شيئًا قي الإسلام» وفعله؛ فإنه لا يؤمر بإعادته؛ 
فإن البي بي ما أمر عمارًا أن يعيد الصلاة بهذا التيمم الذي لم يضعه على وجهه» ونصر هذا 
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القول شيخ الإسلام ابن تيمية بطل تعالى» وجعل هذه قاعدة مطردةء واستدل على هذا 
ن هريرة في الصحيحين قي قصة المسيء صلاته فإن الني ئ قال: (ارجع فصل 
فإنك لم تصل...) الحديث» فلم يأمره بإعادة ما مضى» إنغما أمره بإعادة الصلاة التي هو قي 
وقتها. 

وعلى هذا: فمن تأول في شيء أو جاهلا شيًا من الواجبات ولم يعلم به؛ فإنه لا يؤمر 
بالإعادة إلا ما ثبت في هذا الوقت؛ فإنه يؤمر بإعادته» وأما الناسي؛ فيختلف حكمه؛ فإنه 
تحب عليه الإعادة» ولو مضى على ذلك أيام أو أشهر. 

ويؤخذ من هذا: أنه لا تعنيف على المحتهد الذي قد بذل وسعه واستفرغ جهده؛ فإن البي 
5 لم يعتف عمارًاء وأما من يجتهد مع وجود الأدلة والنصوص» ولا يبذل جهده ولا وسعه؛ 
ثم يعارض النص بذوقه أو بحسه» أو مخالفته للواقع» أو تحت ضغط الواقع» أو طاعة لمخلوق؛ 
فهذا بُغاظ عليه الملا ولا يصح هذا الاجتهاد. 

وقد جاء قي الصحيحين من حديث علي أن البي 4 دعا ا وأمّر عليهم أميرء وقال: 
(ا"معوا له وأطيعوا)» فلما كان ني أثناء الطريق غاضبوه؛ فأمرهم أن يجمعوا حزمًا من حطب 
فأوقدهاء وقال: ادخلوا فيها ألم بأمركم رسول الله ئ4 بطاعتي» قالوا: يرحمك الله إنما خرجنا 
معك طاعة لرسول الله فرارًا من عذاب الله فكيف ندخلها؟ 

فسکن غضبه وطفغت النار» وحين رجعوا إلى رسول الله 4 قال: (والذي نفسي بيده لو 
دخلوها ما خرجوا منها)» وهذا متفق على صحته» مع ام لو دخلوها؛ کان هم تأويل 
وذلك أن البي بي قال مم: (ا“معوا له وأطيعوا) ومع ذلك ما عد النبي به هذا التأويل 
سائغاء وأبطله بالكلية» وقال: (لَؤ دَحَلُوها ما خَرَجُوا منْها). 

فإذا كان هذا لا يُقبل تأويله؛ فإن هؤلاء لا يُقبل تأويلهم مع أمر البي ب هم بالسمع 
والطاعة هذا الرجل؛ فكيف يُقبل تأويل مَّن عارض الأدلة الصريحة لفلان أو علان» أو بحسه 
أو بذوقه» أو بحجة أن هذا لا يوافق الواقع» أو تحت مسمى ضغط الواقع أو غير ذلك. 
ويؤخذ من هذا الحديث: أنه ليس كل تأويل مقبولا؛ فإن البي ب م يعتبر تأويل هؤلاء لو 
فعلوا شينًا أبدًا وأقسم بالله خم لو دخلوا النار ما خرجوا منها. 
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غم قال البي 4 لعمار: (إٍغا گان يَكفيك أن تَفُولَ بِيدَيْك هگذًا) م صرب بيده الأَرْض. 
فبيّن له البي 4 صفة التيمم. 

وقد اختلفت الروايات» فقد جاء في رواية مسلم: (أن البي *# ضرب بيديه الأرض» ومسح 
الشمال باليمين» وظاهر كفيه ووجهه). 

وجاء في رواية البخاري أنه قدم الوجه على اليدين» وهذا ظاهر القرآن. 

وأكثر الروايات على تقد الوجه على اليدين» ورواية من روى تقد اليدين على الوجه لا 
تناف رواية مَّن روى تقد الوجه على اليدين؛ لأن الواو عند أهل اللغة لا تفيد الترتيب» فما 
جاء ف رواية مسلم؛ لا يعني أن هذا هو الترتيب» والأخذ مما دل عليه القرآن أولى؛ فإن الله 
جل وعلا قال: «قَامْسَځوا بۇجُوه كم وَأيْدِيكمْ4 [لساء: »]٤١‏ فيقدم الوجه» وهذا ما دلت 
عليه رواية البخاري؛ لأنه قال: (وَنَفَحّ فيهماء م مسح يما وهه وََمَيه). 

ومسح اليمين على الشمال قي بداية التيمم» هذا ليس بواجب مَن فعله فقد أحسن» ومَّن لا 
فلا حرج؛ لأن الي 4 ن مسح باطن كفيه وظاهرهماء وجاء في رواية البخاري أنه نفخ 
فيهماء» وهذا حل خلاف بين العلماء: 

فإن بعض العلماء کره النفخ قال: لأن هذا يذهب الغبار» وإذا ذهب الغبار؛ لا يصح 
ا 

وقال طائفة من العلماء: مَن فعل؛ فلا نكر عليه» ومن لم يفعل؛ فلا بُنكر عليه» وهذا قول 
الإمام أحمد لك.. 

وقال طائفة من العلماء: أنه ينفخ؛ لأن الني 4 نفخ» وهذا الذي قاله ابن المنذر ق 
الأوسط. 

ولكن قد قيل بأن الي بي قد نفخ؛ لأنه قد علق باليد غبار كثير؛ فكان هذا سبب النفخ» 
وهذا لم ترد به رواية ولکنه استنباط» وعلى هذا فإِن من نفخ؛ فلا بأْس به» ومن لم ينفخ؛ فلا 
حرج عليه. 

فإذا ضرب بيديه الأرض» مسح اليمين بالشمال - وهذا بالنسبة لباطن اليدين -» ثم مسح 
ظاهر الكفين» وعسح وجهه» ويعمم الوجه بالمسح» والترتيب هو الأفضل على ما جاء يي 
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ظاهر القرآن: «فامْسَځوا بۇْجوهكمْ وَأبّديكم [لساء: ٣؛]»‏ وهذا ما دلت عليه رواية 
البخاري» ولو قدم اليدين على الوجه؛ كان هذا مزا 

والحديث دليل على مشروعية التيمم عند فقد الماءء وهذا الذي ذهب إليه جماهير العلماى 
وقد حكاه بعض العلماء إجماعًا» وهذا فيه نظر؛ لأنه م ينعقد على هذا إجماع؛ فإن جماعة 
يقولون: من لم يجد الماء؛ لا يُصلي حت يجد الماءء كان هذا خلافًا قدا ثم مع طول الوقت 
اندرس هذا الخلاف» والقرآن صريح بالتيمم» والسنة في هذا متواترة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 


وكذلك لو وجد الماء» وعجز عن استعماله؛ فإنه يتيمم» وهذا ستأت إن شاء الله أدلته. 


§ @ @ 
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۰-وَعَن ابن عُمَرَ @ قال: قال رَسُول آله 45: (النَيَمُمّ ضَرَََانِ ضَرَة لِلْوَجهء 
وَضَرََة لِليَدَيْن إلى آَلرْفْقَيْنِ) رَوَاهُ الد ارقطئ» وَصَحَح أَلأَنِمَة وَقَفَه. 

ا 
هذا الخبر قد رواه الدارقطني من طريق علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع 
عن ابن عمر عن الي 45 
وهذا الإسناد معلول بعلتين: 
العلة الأولى: ضعف علي بن ظبيان» فهو منكر الحديث. 
العلة الثانية: خالفه الحفاظ» فقد رواه حى بن سعيد وهُشيم عن عبيد الله عن نافع عن ابن 
عمر موقوقًا. 
ورواه مالك قي الموطاً عن نافع عن ابن عمر موقوفًاء وهذا هو الحفوظ» ومن رفعه فقد غإط. 
ورواه الدارقطني وغيره من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري عن سام عن ابن عمر عن الي 
به» وهذا خبر منكر» فإن سليمان بن أرقم متروك الحديث. 
ورواه ابو داود من طريق سليمان بن ابي داود عن سام عن ابن عمر مرفوعًَا» وهذا خبر 
منکر» سلیمان ضعیف الحدیث» ورفعه غلط. 
قد ذهب مالك وطائفة من الفقهاء إلى أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى 
المرفقين» احتج لذلك بفعل عبد الله بن عمر» وروي هذا في حديث عمار» رواه ابو داود 
وغيره» وخبر عمار منکر» فان هذا م يرد من وجه ثابت» وهو خلاف ما جاء ي 
الصحيحين في قصة عمار. 
وذهب طائفة من العلماء إلى أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة للكفين» وهذا فيه 
نظر؛ لأنه م ثبت عليه حديث عن رسول الله 4. 
وذهب طائفة من العلماء إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين» وهذا هو المحفوظ عن 
رسول الله ا وهو الذي دلت عليه الأحاديث الصحاح. 
وقد قال الإمام أحمد بله: من قال بأن التيمم إلى المرفقين؛ فإغا هو شيء زاده من عنده» 
واحفوظ عن الني 4 أن التيمم ضربة واحدة للكفين» ومَن قال بأنه إلى المرفقين أو 
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للأعضاد؛ فإنما هذا اجتهاد منه» م يصح فيه شيء عن الني بي وهذه عبادةء والعبادات 
مبناها على التوقيف» وقياس التيمم على غسل اليدين لا أصل له؛ فإن هناك فرقًا بين الخغسل 
وبين التيمم؛ وقد جاء في الصحيحين أن النبي ب4 قال لعمار: ((إٍ گان كفيك أن تَفُولَ 
ديك هَگدًا) م صرب يديه الأَرضَ َة وَاجِدَة م ممح امال عَلَى اين وَظَاهِرَ 
lS‏ 

وجاء عند البخاري: (وَتَفْح فيهما 4 كسح يما وهه وَمَيه). 


وقد قال الله جل وعلا: يۇخوكم ر ٠‏ [النساء: e »]٤۳‏ پالیك: 


8 ف ا 


[المائدة: ۳۸]ء واليد تقطع من الكف» ود قطع e‏ من العضده فإن هذا لا 
به» وعلى هذا: فالسنة في التيمم أنه ضربة واحدة للكفين» ولا أصل لمسح المرفقين ولا إلى 
الآباط» وهذا الذي ذهب إليه ا أحمد قي المشهور عنه» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية وابن القيم» وقد دكر ب بعض الفقهاء انه جير بین هذا وين ضرين) لأف هذا قد ثبت 
عن ابن عمر» وهذا فيه نظر» والصواب: أنه لا خيار له في هذاء لأن السنة في هذا ثابتة 
وظاهرة» وما دامت السنة ثابتة وظاهرة فلا يجوز العدول عن ذلك لقول أحد» ولو كان في 
حجم عبد الله بن عمر. 

وأما ما جاء في حديث عمار عند أبي داود فقد تقدم أنه خبر منكرء لا يتج به» والحفوظ 
ما جاء في الصحيحين. 


§ @ @ 


۱- وَعَنْ آي هُرَنْرةً @ قال: قال رَسُول آله #: (آلصَعِيدُ وَضُوءُ اَلْسْلم. وَإِن لم 
يَجِدِ لاء عَشَرَ سنينَ» فإِذًا وَجَدَ لاء فَليَتّق لَه وَلْيْمسَّه بَشَرتة) رَوَاهُ أَلْبرَار 
صَحَحَه ابن َلْقَطّان» ولَكنْ صَوبَ الد ارقطني إؤساله. 
5E e‏ تَحْوهُ. وَصَحُحَه. 
ا 

هذا الخبر رواه البزار من طريق القاسم بن حى بن عطاء عن هشام بن حسان عن ابن سيرين 
عن أبي هريرة عن البي بي وظاهر إسناده الصحة» فإن رجاله ثقات» ومن ثم صححه 
طائفة من المتأخرين» وذكر البزار بأنه لا يعرف مرفوعًا إلى رسول الله ب إلا من هذا الوجه» 
وذكره الدارقطني ف العلل» وذكر الاختلاف فيه على هشام بن حسان» وأنه قد رواه عنه 
القاسم بن حى مرفوعًاء ورواه ثابت بن يزيد أبو زيد» وهو ثقة من رجال الجماعةء وزائدة» 
کلاهما عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن النبي ب مرسلاء وليس فيه ذكر أي هريرة» 
ورواه أيوب بن أبي تميمة السختياني وابن عون وأشعث بن سوار عن ابن سيرين عن الي 
ا قال الدارقطني: وهذا هو الصواب. 

وعلى هذا: فخبر أي هريرة معلول» وعلته الإرسال» فإن الحفاظ يروونه عن هشام بن حسان 
عن ابن سیرین مرسلا» ویروونه عن ابن سيرين عن الي 4 مرسأا وقد رفعه القاسم عن 
هشام» وڼ هذا نظر. 

وقد روي الخبر من حديث أبي ذر» وأصح شيء قي طرقه ما رواه أيوب وخالد الحذاء عن 
أي قلابة عن عمرو بن بُجدان عن أبي ذر عن الني ب به» وقد صححه الترمذي وابن حبان 
والحاكم» وأعله ابن القطان الفاسي ف الوهم والإيهام» وقال عن عمرو بن ججدان: لا يعرف 
حاله. وجعل الإمام أحمد أنه ليس بمعروف» وقد يقال بأن تصحيح الترمذي له يرفع جهالته» 
وهذا يدل على أنه معروف» فإنه لا فرق بين أن يقول الترمذي: وعمرو بن بجدان ثقة. وبين 
أن يذكر له خبرا فيقول: وهذا حديث حسن صحيح. فإن تصحيح الحديث فرع عن توثيق 
رواته» ولا يصح القول بأنه لعل الترمذي يرى صحته مجموع طرقه» فإن أبا عيسى قد صحح 
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حديث أبي ذر» وقد رواه عن أي ذر عمرو بن جُجدان» ورواه عن عمرو أبو قلابة» وهذا دليل 
على أن عمرو بن جُجدان معروف عند أي عيسى» وإلا م يصحح خبره. 

وحديث أي ذر هو أصح شيء ورد في هذا الباب» ويتقوى مرسل ابن سيرين. 

قوله: (الصَعيد وَضوء أَلْمُْسْلم) تقدم أن النبي ب قد قال: (وجعلت لي الأرض مسجدًا 
وطهورا)» وأن التيمم يصح بكل أجزاء الأرض» وأن كل ما كان من جنس الأرض فإنه يجوز 
التيمم به» لأن النبي 4 قال: (وجُعلت لي الأرض)ء فما كان من الأرض جاز التيمم به» 
سواء کان له غبار» أو م يكن له غبار» وأما ما م يكن من جنس الأرض فهذا لا يجوز التيمم 
به» لأن هذا ليس أرضًاء والتيمم لا يجوز إلا بأرض» وأما إذا تيمم بغبار وذلك مثل أو يوضع 
الغبار في إناء أو على فرش أو غير ذلك فإن هذا يجوز التيمم به» لأن الغبار قائم مقام 
التراب» ويّشترط في التراب والأرض: أن تكون طاهرة. فمن تيمم بأرض نجسة فإن هذا لا 
يجزئه» لأن الله جل وعلا قال: لفَتَيَمَمُواً صعيداً طيّباً [الساء: .]٤١‏ والطيب هو الطاهر» 
وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز التيمم إلا لفاقد الماءء أو العاجز عن استعماله» ومن تيمم 
وهو قادر على استعمال الماء وواجد له» فإن هذا التيمم باطل بإجاع العلماء. 

قوله: (وَإ ٤‏ بج أَلْمَاءَ عَشْرَ سِثينَ) ذكر العدد مبالغة» وليس حصراء ولو زادت المدة على 
هذا كان التراب صعيدًا طيبًا للمسلم» وقي هذا دلالة على أن التيمم رافع إلى وجود الماءء لا 
مبيح» وهذا قول أبي حنيفة» ورواية عن الإمام أحمد» وهذا هو الصواب. 

والفرق بين الرافع وبين المبيح: أن الرافع يقوم مقام الماء إلى أن يوجد الماءء وأما المبيح فقد 
اختلف فيه هله على قولین: 

الأول: تستبيح به ما نويته» حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى» فإذا دخل وقت الصلاة 
الأخرى وجب إعادة التيمم. وهذا قول الحنابلة» وهو مروي عن طائفة من الصحابة والتابعين 
E‏ 

الثاني : تصلي به الفريضة والصلاة التي تيممت هاء إذا فرغت بطل التيمم» وإذا أردت أن 
تصلي صلاة أخرى ا التيمم. 

هكذا اختلف القائلون بأن التيمم مبيح لا رافع. 
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والصواب: أن التيمم رافع» وهذا ظاهر القرآن» فإن الله جل وعلا قد جعله بدلا عن الماءء 
ولأن البي ب إذ علم أمته التيمم جعله بدلا عن الماءء فلو كان لا يستبيح به إلا ما تيمم من 
أجله لبينه النبي ب بيا عامًاء فإن الحاجة داعية إلى هذاء وهذا حكم كبير وتحتاجه الأمة» 
لأن هذا متعلق بالصلاةء بأصل الدين» فلما م يبين الي بي ذلك كان ذلك دليا على أن 
التيمم رافع» فقد قال: (وَإِن ا جد ألْمَاءَ عَشْرَ سِنين). 

قوله: (قإذًا وَجَد أَلْمَاءَ فلق أل وَلْيْمِسَة بَشَرتة) التقوى: فعل المأمور» واجتناب الحظورء 
وظاهر الخبر أن من تيمم ثم وجد الماءء ولو كان قي الصلاةء فإن التيمم يبطلء وإذا بطل 
التيمم بطلت الصلاة» وهذا ذهب إليه طوائف من أهل العلم» وقد كان الإمام أحمد يقول 
بأنه عضي في صلاته» يقول: (فتأملت في الأخبار» فوجدت أن الأخبار دالة على أن التيمم 
يبطل). وهذا هو الصواب. 

وني هذا ثلاث صور: 

الأولى: أن يجد الماء بعد الفراغ من الصلاة وخروج الوقت. فهذا صلاته صحيحة» ولا يحب 
عليه استعمال الماء إلا للصلاة المقبلة» وهذا بالإجماع. 

الثانية: أن يجد لاء في الوقت وبعد الفراع من الصلاة. وهذا موطن خلاف بين العلماء» 
والصواب: أن صلاته صحيحة» لأنه قد أدى الصلاة على وجه مشروع» وبتيمم مشروع» ولم 
يجد الماء إلا بعد الفراغ منهاء وهذا مشهور ني مذهب الإمام أحمد» وذهب إليه طوائف من 
أهل الحديث وأهل الفقه والنظر. 

الغالغة: أن جد الماء ق أثناء الصلاة. وهذا فيه ثلاثة أقوال للعلماء: 

القول الأول: أنه عضي في صلاته. وصلاته صحيحة» ولا إعادة عليه» وأصحاب هذا القول 
يقولون: قد دخل الصلاة بإذن من الشرع» فلا تنتقض الطهارة إلا بدليل» ولا دليل هنا. 
القول الثاني : أن الطهارة تنتقض»› ولکن يذهب ويتوضاً وهو قي صلاته» لا یتکلم» ويبني على 
ما مضى. وهذا رواية ق مذهب الإمام أمد» وعن أحمد فيما لو أحدث قي أثناء الصلاة 
روايتان قي هذه المسألة» وهما قولان للعلماء. 
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القول الثالث: أن التيمم ببطل» وإذا بطل التيمم بطلت الصلاة. وهذا أصح الأقوال» لقوله 
ل: (قإذا وَج أَلمَاءَ ليتق آل وَلْيْمسَه بَشرتة)» وهذا قد وجد لاء ولا يفرغ من 
الصلاة» ومن وجد لاء قبل فراغه من الصلاة وجب عليه الوضوء» لن التيمم قد بطل» سواء 
کان هذا ف اول الصلاة» أو ف وسطهاء أو ف آخرها. 


§ @ @ 
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۳- وَعَنْ اي سَعِيدِ اَلْخُذرِيْ قال: حر رَجُلانِ في سَقَرٍ. فحَضَرَت أَلصَلَاةٌ - 
eee‏ فصَليا. ثم وَجَدَا لاء في أَلْوَقَتِ. فَأَعَادَ 

حَدهُمَا الصَلَاةَ وَالْوْضُوءَ وَلَمْ يُعِدِ اََحَرْ. ثم أَتَيَا رَسُول الله #5 فَدَگرا َلك لَه 
فقال لِلَذِي لم يُعذ: (أصَبْت أَلسُنَةَ وَأَجُرَأَنكَ صلائك) وَقال للخَر: (لَكَ اَجُرُ 


مَرَن) راء أبُوداؤد واللَُْانيٌ. 
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e 


الشد 
هذا الخبر رواه بو داود والنسائي من طريق عبد الله بن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن 
سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري» وقد ذكر الإمام الدارقطني في السنن بأن 
عبد الله بن نافع تفرد به عن الليث موصولًا» وعبد الله بن نافع ختلف فيه» وي حفظه شيء» 
وذکر ابو داود تي سننه فقال: وغير عبد الله بن نافع يرويه عن الليث بن سعد عن عميرة بن 
أي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء عن النبي بي مرسل. قال أبو داود : (وذكر أي 
سعيد قي الحديث غير محفوظ). 

ورواه عبد الرزاق عن ابن المبارك عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء عن الي 
ورواه نصر بن سيار وى بن بُكير عن الليث بن سعد قال: أخبري عميرة بن أبي 
ناجية وغيره» عن بكر بن سوادة عن عطاء عن البي . وهذا أصح» ومن رواه عن الليث 
عن بكر بن سوادة فإن هذا منقطع» فإن الليث بن سعد لم يسمعه من بكر بن سوادة» وإنغا 
سمعه من عميرة» ومن رواه موصولًا إلى الني بي بذكر أبي سعيد فقد غلط» فإن أكابر 
الحفاظ يروونه عن الليث بن سعد عن عميرة عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن 
النبي ب وهذا هو الحفوظ» وذكر أبي سعيد في الخبر غير حفوظ وهذا ما جزم به أكابر 
الحفاظ» ولا أعلم أحدًا من الأئمة المتقدمين قد صحح هذا الخبر. 

وقد رواه ابن السكن بسند ظاهره الاتصال والصحة» وهو معلول» وهذا الخبر لا يصح إلا 


قوله: (حخَرَجَ رجلا في سَفرِ» فَحَضَرّت ا لصَلاةَ - وَلَيْس مَعَهْمَا ما - فََيَمّمَا صعيد 
طيَبًا) وهذا الواجب عليهماء فإن من حضرت الصلاة ونام؛ وجب عليه أن يتيمم؛ لأن الله 
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يقول: «فَلَمُّ جوأ مَاءَ فَتَيمَمُواً صعيداً طيّباً# [الساء: ١؛]»‏ وهذا أمر من رب العالمين بأن 
من م جد ماء يتيمم فقوله: «فَيمُمُوأ» هذا أمر» والأمر للوجوب» ولأن التراب أحد 
الطهورين» ولا يجوز لمن لم جد الماء أن يصلي بلا تيمم» ولو صلى بلا تيمم بطلت صلاته» 
إلا المربوط الذي لا يستطيع التيمم» فإذا لم جد ماء ولا يقدر على التيمم فيصلي على أية 
حالة كانت» وتصح صلاته. 

ثم إن هذين الرجلين قد صليا بهذا التيمم» ثم وجد الماء ق الوقت» فاجتهد الرجلان: الأول 
توضأً وأعاد الصلاةء والثاي م يتوضاً ولم يعد الصلاة» فذكرا ذلك للبي بي وهذا فيه 
الاجتهاد في عصر النبوة» وقد تقدم بالأمس أن الاجتهاد في حضرته لا يجوزء وكان هذا 
بعيذًا عن النبي ب فهذا جائز. 

قوله: (لَكَ الاجر مَرَتَبَنٍ) الأجر الأول: أجر الصلاة بالتيمم. 

الأجر الان: أجر الإعادة لأجل الاجتهادء وهل أجر على الفعل؟ أم أأجر على الاجتهاد؟ 
وهذا حل خلاف بين الأصوليين» والصواب: أن من عمل عملا غير مشروع عن تأويل وعن 
اجتهاد أنه لا يؤجر على العمل»ء وإنغا يؤجر على الاجتهاد» وقد جاء في الصحيحين أن النبي 
قال: (الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران» وإن أخطاً فله أجر واحد)» والأجر هذا 
على اجتهاده لا على عمله» لأن العمل باطل» ولا يؤجر على الباطل. 

قوله: (أصَبْت أَلسْنَة وَأجْرَأَنْكَّ صاانْكَ) وهذا هو الأفضل» وف هذا: دلالة على أن إصابة 
الكيفية أعظم من إصابة الكمية. 

وفيه: أن من تيمم ووجد للماء بعد الفراغ من الصلاة فإنه لا يُعيد» ومن بلغه الدليل وأعاد فإنه 
لا أجر له» ولا يصح القول بأنه أخذ الأجر مرتين» لأن هذا قي من اجتهد وليس عنده نص» 
ومن يجتهد مع النصوص فهذا لا أجر له. 

ويستفاد من الخبر: أن التيمم رافع إلى وجود الماء. 

وفيه: إثابة امجتهد على اجتهاده. 

وفيه: أن إصابة السنة أفضل من إصابة الكمية» لأن من م يعد هو الذي على الصواب. 


V۰ 


فيه: أن الصلاة جرتة ولا حاجة إلى إعادتما؛ لأنه قد دخا فيها بإذن م الث فت 
9 چزبه و اى 1 إدل من الشرع حق فرع 
منهاء فلا وجه لإعادتا بعد ذلك» وقد قال الني 4: (لا تصلوا في اليوم مرتين)» رواه أبو 


داود وغیره بسند صحیح. 
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٤-وَعَنِ‏ ابن عَبَاس #5 في قؤله كڭ: وان كنم مَرْصّى أَوْعَلى سَمَرٍ4 [النساء: ٤١‏ 
قال: (إذا گاتث بالرَجُل أَلْجرَاحَة في سَبيل لله وَالْفُرُوځ» فَيُْجْنِبْ» فَيَحَاف أَنْ يَمُوتَ 
إن إغْتَسَل: تَيَمَمَ) رَوَاهُ الدَّارقطي مَوقوقاء وَرَفعة أَلبرَارُ وَصَحَحة إِبْنُ خُرَبْمَة 
وَالْحَاكمُ. 

الس 
هذا الخبر جاء من طرق عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس» وقد 
اختلف الرواة فيه عن عطاء: فرواه طائفة مرفوعًاء ورواه طائفة موقوقًاء والموقوف أصح» وكل 
من رواه عن عطاء بن السائب إنما معه منه بعد الاختلاط» إلا أبا عوانةء فإنه قد روى عن 
عطاء قبل الاختلاط وبعده. 
قوله: «إوإن نتم مَرْضى) إن شرطية» والمعنی أن من کان مریضًا أو کان مسافرًا م جد 
الماءء فإنه يتيمم» لأن الله جل وعلا يقول: #وإن كنم مَرْضّى: أي فعجزتم عن استعمال 
الاءء «أؤ على سَفر4 فلم تحدوا ماءء أو جَاءَ أَحَد منم من الْعَائط أو لأَمَسْتَم 
التساءء4: أي جامعتم النساء لفَكَمْ نجِذُوأ مَاءَ فََيمَمُوا صعيداً طيباً [لساء: »]٤٣‏ 
والصعيد هو ما علا على وجه الأرض. 
وقال أبو إسحاق الزجاج: لا أعلم خلافًا بين أهل اللغة أن الصعيد هو ما علا على وجه 
الأرض. ویدل على هذا قوله تعالی: لإفتصضح صعيداً رفا [الكهف: .]٤١‏ 
#إطيباً: فإنه لا يصح التيمم على أرض ةة 
قوله: بالر جل الْرَاحة حه في سیل آله وَالقُرو يجنب فَيْحَاف أن وت إن 
ا تَيَمَمَ) يعني أن من کان مريضًا فخشي أنه إن اغتسل هلك» أو أصابته جروح يټ 
سبيلل الله أو قروح» فيُجنب» فيخاف إن اغتسل هلك» أو زاد مرضه» فإنه يتيمم» وهذا من 
يسر الشريعة وسماحتها» مراعاعا للخلق» وقد قال بهذا جاهير العلماء من فقهاء الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة» وأن كل من لم يقدر على للماء أو على استعماله فإنه يتيمم أو 
يخاف إن اغتسل هلك من شدة البردء أو يخاف إن اغتسل مما فيه من الجروح والقروح لي 
سبيل الله أن يهلك أو يزيد مرضه» فقد قال الجمهور بكل هذه الصور وكل هذه المسائل. 
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وذهب طائفة من العلماء أن من كانت فيه جروح في سبيل الله أو قروح فلا بد أن يغتسل» 
ولا يجوز له ن يتيمم ولو خاف على نفسه» وهذا ضعيف» فإن الجروح والقروح من جلة 
لمرض الذي ذكره الله في قوله: إوإن كنم مَرْضّى [الساء: ١؛]»‏ وقد اختلف الفقهاء في 
حد المرض المبيح للتيمم: فقالت طائفة: هو الذي بيُخاف منه الموت. وهذا فيه نظرء وقالت 
طائفة: المرض هو الذي يضاعف البلاء» ويخشى منه أن يترتب عليه ضرر كبير. وهذا فيه 
نظر» وقالت طائفة: إن كل شخص بحسب المرض» فكل من كان مريضًا على حسب 
مرضه» وخاف على نفسه من زيادة المرض أو من بطء البرء فإنه يتيمم. وهذا أصح الأقوال» 
وهو الذي كان يُفتي به طائفة من الأئمة» وعلى هذا فلا حد للمرض» وأن كل شخص 
ولو أورد المؤلف قي هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حين أجنب في ليلة باردة 
فتيمم» وصلى بأصحابه بالتيمم» وذكر ذلك لرسول الله ب حين يرجع» قال: (صليت 
بأصحابك وأنت جنب؟)» قال: وجدت الله يقول: ولا تَفعَلُواً أَنفْسَكمْ إن اله گان بكم 
رجيماً [الساء: .]۲١‏ فضحك الي بي وم يقل له شيئًا. رواه أحمد وأبو داود وجماعة. 

فلو أورده الحافظ هنا لكان حستًا؛ تتميمًا لأحاديث التيمم» وإن كان هذا الخبر مختلف قي 
صحته» وهو دليل على أن من كان واجدًا للماء وخاف إن استعمله أن يهلك فإنه يتيمم. 
وعلى هذا: فقوله جل وعلا: طقلم دوا مء فَتَيَمَمُوا4 [الساء: .]٤١‏ هذا بيان لمن لم جد 
لاء من غير أعذار كمرض ونخوه» ودل قوله جل وعلا: «إوإن كنم مَرْضّى [الساء: ١٠؛].‏ 
لمن كان واجدًا للماء ولكنه لا يقدر على استعماله» وعلى هذا: فالمرض المبيح للتيمم: هو ما 
شى مته الهلاك وما مخشى منه مضاعفة المرض» وما شى مته تأخر البرع. 
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- وَعَنْ علي قال: انگسَرَت إِخْدَى رَنْدَيّ فَسَالَّث رَسُول آله صلی الله عليه 
وسلم قَأَمَرَني أن أَمْسَح عَلّى أَلْجَبَاِر. رَوَاه ابن مَاجَه بِسَنَدِ وَاهِ جدًا. 
ا 

هذا الخبر رواه ابن ماجه يي سننه من طريق عبد الرزاق عن إسرائيل عن عمرو بن خالد عن 
زيد بن علي عن آبيه عن جده عن علي بن آبي طالب به» وعمرو بن خالد هذا متروك 
الحديث» وقد اتفق الحفاظ على ضعفه» ورماه الإمام وكيع بالكذب» واتحمه غير واحد 
بالوضع» وهو الذي في حديث: (ازهد في الدنيا حبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك 
الناس)» وهذا الخبر لا يُروى من وجه يثبت» وجزم غير واحد من الحفاظ بأنه لا يصح عن 
البي ب في الجبائر حديث» وسيأت الحديث على خبر جابر وأنه معلول. 

قوله: (إنكسَرَت إخدَى رَندَي) الزند: هو الذراع» والخبر فيه دليل على المسح على الجبائر 
وهذا قد قال به جماهير العلماء كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد» وخالف قي ذلك داود 
بن علي فقال: لا مسح على الجبائر» ولا تيمم» لأن هذا لم يثبت به نص. ونصر هذا القول 
أبو ند بن حزم قي امحلى» وعلى هذا القول فمن وضع على جرح خرقة أو عصابة أو جبيرة 
أو نحو ذلك فإنه لا مسح هذا الموضوع» ولا يتيمم عنه» وقال أبو ند فإن هذا يسقط عنه» 
لأنه لا يجوز استبدال شيء بشيء إلا بدلیل» ولأن الله جل وعلا يقول: انوا الله ما 
اسَْطْعُْمْ [التغابن: »]٠١‏ ولقوله : (إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم)» ولأن 
هذه عبادة مبنية على التوقيف» ولو كان المسح على الجبائر مشروعًا لبينه النبي ب. 

وعارضه الجمهور قي هذاء فمنهم من ذهب إلى القياس» أي قياس الجبائر على المسح على 
العامة وغل الس على ا وم ى عب إل كلك عن ان عي رق سد 
عن ابن عمر المسح على الجبيرة» رواه البيهقي وابن حزم في امحلى وآخرون» وم يُذكر لابن 
عمر مخالف» وأصحاب هذا القول اختلفوا -كما سيأ في حديث جابر-: هل يسح على 
لجيرة ويتيمم؟ أم مسح بلا تيمم؟ أم يتيمم بلا مسح؟ فيه ثلاثة مذاهب لأهل العلم وقد 
ذكر الفقهاء فروقًا بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين: فمن ذلك: أنه يجوز إدخال 
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ولبس ال جبيرة ولو على غير طهارة» في أصح القولين» بخلاف الخفين» فإنه لا يجوز المسح 
عليهما دون أن يدخلهما على طهارة إجاعًا. 

ومن ذلك: أنه مسح على ظاهر الخفين» جخلاف الجبيرة فإنه يعممها بالمسح» لأن الجبيرة 
بدل من غسل العضو» والبدل يتبع الميدل منه» فتعين ف هذا تعميم مسح الجبيرة. 

ومن ذلك: أنه يسمح على الخفين في الإقامة يومًا وليلة» وق السفر ثلاثة أيام» بخلاف 
الجبيرة فإنه لا توقيت في المسح عليهاء بل يسح حق يبراً. 

مسألة: ذكر الفقهاء بأنه لا يتجاوز قي الجبيرة موضع الجحاجة إلا ما لا بد له منه لحاجته إلى 
الضبط ونحو ذلك» لأنه لو زاد على غير حاجة كان قد تعمد ترك غسل موضع من فروض 
الوضوء» وعلى هذا: فإذا زادت الجبيرة لحاجته إلى الضبط ونحو ذلك فإن هذا يتبع موضع 
المرض» فيمسح على الجبيرة كلها. 

مسألة: إذا انكسرت إحدى يدي الشخص وربط موضع الكسر» فإنه يمسح على الجبيرة 
و ی 


§ @ 


Vo 


روَا بُو داو بِسَنَدٍ فيه ضَعْفٌء وَفِیه اختلاف على رو اته 

ا 
هذا الخبر رواه بو داود وغيره من طريق الخرباق بن زريق عن عطاء عن جابر بن عبد الله 
والخرباق ضعيف الحديث» وقال عنه الدارقطني: ليس بالقوي. 
وقد خالفه فيه الأوزاعي: فرواه عن عطاء عن ابن عباس» وهذا أصح من حديث الخرباق› 
وحديث الأوزاعي معلول» فقد رواه جد بن شعيب عن الأوزاعي أنه قال: بلغي عن عطاء 
عن ابن عباس. ورواه الحاكم من طريق بشر بن بكر قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني عطاء 
عن ابن عباس. وقد اخثلف فيه على الأوزاعي كما بين ذلك الاختلاف الدارقطني قي العللء 
وبين ذلك الإمامان الرازيان: أبو حاتم وأبو زرعة» ورجح أبو حاتم كذا أبو زرعة بأن الأوزاعي 
م يسمعه من عطاء» وهذا الصواب» ومن ذكر للأوزاعي ”ماعا من عطاء قي هذا الخبر فقد 
غلط لأن الصواب في هذا الخبر أن الأوزاعي قال: بلغي عن عطاء. و يسمعه من عطاء. 
على أنه قد ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن حديث الخرباق عن عطاء عن جابر أصح» 
وهؤلاء يرون الحديث من مسند جابر» لا من مسند ابن عباس» وهؤلاء يعلونه با خرباق» كما 
فعل ذلك آبو داود وغیره. 
فوائد الحديث: 
فيه: مضرة ة الجهل. 
وفيه: ضرر الفتوى بلا علم. 
وفيه: جواز الدعاء على من أفتى بلا علم. 
وفيه: أن الفتوى بلا علم قد تحجر ل الهلاك» كما أودت هذه الفتوى بوفاة رجل. 
وفیه: معنی قول الله کّن: ولا قف ما ليس لَك به عل [الإسراء: .]۳١‏ 
وفيه: أن شفاء العي السؤال. 
وفيه: أن الفتوى بغير علم محرمة» بل هي كبيرة من أكبر الكبائر. 
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وفيه: أن من م يقدر على استعمال الماء لجرح به فإنه يعصب على هذا الجرح خرقة» ثم يتيمم 
عن هذا الموضع» ويمسح عليه» ويغسل ما تبقى من الجسد الذي يقدر على غسله. وقد 
ذهب إلى هذا الإمام أحمد قي المشهور عنه» وعن أحمد قول بأنه لا يجمع بين المسح على 
ا جبيرة وبين التيمم» وهذا الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: لا يجوز الجمع بين البدل 
والميدل منه. وللعلماء فى ذلك ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: أنه مسح على الجبيرة ويتيمم» لأنه جاء هذا في بعض طرق حديث جابر. 
المذهب الثاني: أنه يتيمم ولا مسح على الجبيرة. وهذا قول طائفة من الفقهاء الذين يقولون: 
لا يصح قي المسح على الجبائر حديث. وقد ذهب أبو ند بن حزم إلى أنه لا مسح ولا 
يتيمم» لأنه ۾ يصح في هذا حديث عن الي ب وكل حديث ورد في المسح على الجبائر 
فإنه ضعيف . 

المذهب الثالث: أنه مسح على الجبيرة ولا یتیمم. لأنه لا يجمع بين البدل والميدل منه» ولأنه 
إذا مسح على الجبيرة كان هذا بمنزلة غسل الموضع» ولأنه ثبت عن ابن عمر المسح على 
الجبائر. 

مسألة: من أصابته الجراحة ولم يضع جبيرة على هذا الموضع» ويتعذر عليه غسله أو مسحه» 
فإنه يتيمم عنه» لأن التيمم قائم مقام الماء. 

مسألة: من كان به جراحة أو قروح» وكان يقدر على مسح العضوء فإنه مسح العضو بالماى 
ويسقط عنه الغسل» ولا حاجة حينعذ إلى التيمم» وقد قال الله جل وعلا: قاتا الله ما 
اسَْطعْتمْ [التغابن: »]١٠١‏ وقال الني ب: (وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم). 
مسألة: من وضع على جرحه عصابة» فإنه إذا وصل موطن غسل هذا العضو فإنه عسح 
على العصابة» لأن الترتيب واجب» ولا يصح منه مسح الجبيرة بعد الفراغ من الوضوء فإذا 
كان الكسر ف الذراع فإنه إذا غسل وجهه وغسل اليد السليمة وكانت هي اليمنى» ثم غسل 
الصحيح من اليسرى» مسح على الجبيرة من يده اليسرى. 
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مسألة: من يرى التيمم مع وجود الجبيرة فإنه يتيمم بعد الفرغ من الوضوء» والعامة عندنا اليوم 
يتيممون إذا دخلوا المسجد فيجعلون فترة طويلة بين الوضوء وبين التيمم» وهذا قد أجازه 
جماعة من الفقهاءء ولم يروا به بأسّا» وذهب بعض العلماء إلى أنه يوالي» وهذا أحوط. 


وعلى هذا: فإذا فرغ من الوضوء تيمم. 
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۷- وَعَن ابن عَبّاسي ت قال: مِنْ أَلسُنَّة أن لا يُصَلّي أَلرَجُل بالتَيَُم إلا صلا 
وأحدة ته تكم للطلاة الأخرى .راه الد ارفطف باستاو ضخيف جا 
ا 
هذا الخبر رواه الدارقطني من طريق عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن ماهد 
عن ابن عباس» قال الدارقطني: والحسن بن عمارة ضعيف. 
قلت: قد اتفق الحفاظ على ضعف الحسن بن عمارة» ورماه شعبة بالكذب» وهذا الخبر لا 
يصح عن ابن عباس» لا موقوقًا ولا مرفوعًاء وهو من أدلة القائلين بأن التيمم مبيح لا رافع» 
ومعنی کونه مبیځًا: أن تستبيح به ما تيممت من أجله» فإذا حضرت صلاة الظهر ولا ماء 
فإنك تتيمم لصلاة الظهر» وإذا حضرت العصر وجب إعادة التيمم» وهذا المشهور 
مذهب الإمام أحمد. وهو قول مالك والشافعي» وقالت طائفة من الذين يقولون بأنه مبيح لا 
رافع: إنما تستبيح به صلاة واحدة» فإذا تيممت لصلاة الظهر وانتهت الصلاة» بطلت 
الطهارةء فإذا أردت صلاة أخرى ولو م يدخل العصر وجب عليك التيمم مرة أخرى. لأن 
الذين قالوا بأنه مبيح مختلفون في معنى هذا. 
وقد ذهب أبو حنيفة وأحمد في رواية عنه إلى أن التيمم رافع إلى وجود الماءء وهذا الذي نصره 
شيخ اللإسلام ابن تيمية» وقال الإمام أحمد: هذا القياس. أي أن القياس يقتضى أن التيمم 
والتراب بدل من الماء فقد قال الله جل وعلا: فَلَمْ جوا مَاء فََيمُمُواي إلا [sr‏ 
وعلى هذا: يقوم التراب مقام الماء إلى أن يوجد الماء» يدل على هذا حديث عمرو بن بجدان 
عن أي ذر أن البي £ قال: (التراب طهور المسلم. وإن لم جد الماء عشر سنين» فإذا 
وجد الماء فليتق الله ولمس بشرته)ء وعلى هذا: فإذا تيمم فلا ينتقض تيممه إلا بأحد 
ار 
الأول: أن يأ بناقض من نواقض الوضوء. 
الثاني: أن يجد الماء» ولو كان ق الصلاة. فإذا وجد الماء وجب عليه قطع صلاته» وعس للماء 
بشرته» وأما إذا وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة ولو كانت الصلاة مؤداة ق أول الوقت فإنه 


يجتزئ هذه الصلاة ولا يعیدها. 
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مسألة: من أصابته الجنابة وعنده ماء يكفيه للوضوء» فقد اختلف العلماء قي ذلك: فذهب 
الجمهور كأبي حنيفة والشافعي وأحمد إلى أنه يتوضاً بالماء» ويتيمم عن الجنابة» وهذا اختيار 
أبي جد بن حزم» لأن هذا هو المقدور عليه» ويجحب عليه أن يتقي الله ما استطاع» وقد ذكر 
غير واحد من أصحاب هذا القول أنه لا فرق بين أن يبدا بالوضوء قبل التيمم» أو أن يتيمم 
قبل الوضوء. 

وذهب الإمام مالك إلى أنه لا حب عليه أن يتوضاء فإنه إذا تيمم ارتفع الحديث الأصغر 
والأكبر» ولأن الوضوء ثي هذا الموطن لا معنى له» فإنه لو اقتصر عليه وحده ما أجزأه 
بالإجماع» ولأن الله جل وعلا يقول: فلم تجدوأً مَاءَ4 أي: كافيا للغسل» يمو 
صعيداً يبا [الساء: »]٤١‏ وهذا عاجز عن الماء الذي يعم البدن. 

وهذا له قوةء لأن التيمم يرفع الحدثين» ولكن قول الجمهور أحوط. 

مسألة: من كان عنده ماء يكفيه لبعض غسله» فقد قال الجمهور بأنه يستعمل هذا للماء 
ويتيمم عن الباقي. 

مسألة: الخلاف الذي جرى بين العلماء ق مسألة: هل التيمم مبیح؟ أو رافع؟ هو عام ف 
الحدث الأصغر» والحدث الأكير» فمن أجنب ولا ماء فإنه يتيمم» ومتى ما وجد للماء وجب 
عليه الاغتسال» وإذا م يكن عليه جنابة وحضرت الصلاة ولا ماء للوضوء فإنه يتيمم» ومتق 
ما وجد الماء وحضرت صلاة وجب عليه الوضوء. 

مسألة: من حضرته الصلاة وعنده ماء يكفيه لبعض وضوئه» فهذا موطن خلاف: 

فقال بعض الفقهاء: يتوضاً ما معه» ويرتب الوضوء حقى ينتهي الماءء ثم يتيمم عن ما بقي. 
وقال جماعة من العلماء: إذا ما كان هذا الماء يكفيه لكل وضوئه فإنه يعدل عنه إلى التيمم» 
فيكون ممنزلة العادل. 

وكل واحد من هؤلاء احتج بالآية» فأصحاب القول الأول قالوا: إن الله يقول: «إفَكَمْ جوا 
مء [النساء: »]٤>١‏ وهذا واجد للماء. 
وأصحاب القول الثاني قالوا: َّم نَجذوأً مَاءً4 [الساء: ٣ء]»‏ أي: كافيًا. وأصحاب القول 
الأول احتجوا بقول الله كڭ: «قاتفُوا الله ما اسْحَطْعْعَمْ [التغابن: »]٠١‏ ومن تقوى الله أن 
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تستعمل الماء إلى أن ينتهي» وأصحاب القول الثاني يقولون: هذا الماء لو اقتصر عليه وحده 
ما أجزأه» وإذا كان لم يجزئه فيعدل إلى التيمم. وهذه المسألة اجتهادية» ولا تسريب على من 
فعل هذا أو هذا. 

مسألة: من يقول بأن التيمم مبيح لا رافع» فإنه إذا صلى الفريضة الثانية بتيمم الفريضة الأول 
ناسيًا فإنه يعيد الصلاة» ويتيمم مرة أخرى» والعامي مذهبه مذهب مفتيه» لأن العامة لا 
مذهب هم» ولا يصح سؤال العامة عن مذهبهم» فإن التمذهب يصح لمن له فهم واستدلال 
لأصول المذهب» وعلى هذا: فمن استفتاه عامي فإنه يُفتيه مما يعتقد أنه الحقق والأقرب إلى 


قول الله» والأقرب إلى قول رسول الله ب 
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باب الحيض 


قوله: (باب آخَيّْض) (الحيض) لغة: السيلان» والعرب تقول: حاض الوادي. إذا سال. 

وشرعًا: هو دم أسود يخرج من قعر رحم المرأة. 

ويختلف عن دم الاستحاضة» فإن دم الاستحاضة دم عرق» والفرق بينهما: أن دم الحيض 

يمنع الصوم والصلاة إجماعاء وإذا طهرت يوجب الغسل إجاعاء ودم الاستحاضة لا ينع 

صومًا ولا صلاة ولا اعا واستحب له طائفة من العلماء الغسل» كما سيأن» وأوجب له 

الجمهور الوضوء» ولم يوجب ذلك مالك ولا غيره. 

ودم الحيض إذا خرج لا يتجمد» بعكس دم الاستحاضة» فإنه إذا خرج قد تحمد» وقد أجمع 

العلماء على أن دم الحيض نجس» واختلفوا في دم الاستحاضة» وقد ذهب الجمهور إلى 

وحكم دم الاستحاضة كحكم الدم الخارج من بدن الإنسان» وقد فرق النبي ب بينهما 

بقوله: (إن ذلك عرق» ولیس خيض). 

وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه الحيض» وذكره الني بي وأجمع عليه المسلمون» قال تعالى: 
يالوك عَنِ الْمَجيضٍ فل هو اى فَاغتزلوا الََاءَ في الْمَجيضٍ ولا تَفربوهُنٌ حى 

يطهرن 4 ا حقی ينقطع الدم. 

فبا هرن [البقرة: ۲۲۲]. ا اغتسلن. 

فاون من حَيْتُ مركم ال [البقرة: ۲۲۲]. أي: ف موطن الحرث» وهو القَبّل. 

وتواترت الأدلة عن النبي #5 في الحيض» وقد ذكر الحافظ عددًا من هذه الأحاديث. 

ويعتبر باب الحيض من أهم الأبواب الفقهية» وني الوقت ذاته من أصعبها عند طائفة من 

العلماء» وليس لغموض أحاديثه ولا لقلتهاء وإنغا لاضطراب النساء فيه» نما يجعل المسألة 

أحيانًا تستعصي على المفتي» وخاصة في هذا العصر لكثرة استعمال الحبوب وموانع الحيض 
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واستجلاب الحيض ونحو ذلك» وبقدر اتباع المفتي للكتاب والسنة والتقيد بأصول هذا الباب 
يكون الأمر عليه أخف. 
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عن عائشة ته قالت: إِنْ فاطمَة بنت أیی حُببْش کاتت تَسْتَحَاض. فقَال‎ -۸ 


رَسول آله : (إِنْ د ك اود خرف؛ ذا گانَ ذلك قامس مِنَ آلصَلاةء 
إا گان لخر قََوَضَّي» وَصَلّي) رَوَاهُ أَبُو دود وَالنَسَائئ» وَصَحَحَة بْنُ حبَانَ 


وَالْحَاكم واشتنگرۂ آبو . حَاتم. 

اس 
هذا الحديث جاء من طريق جد بن أبي عدي فيما حفظه عن د بن عمرو عن الزهري عن 
عروة عن عائشة» ورواه د بن ابي عدي من کتابه عن جد بن عمرو بن الزهري عن عروة 
عن فاطمة» وني ماع عروة من فاطمة خلاف» وقد رجح غير واحد من الحفاظ هذا الطريق 
على الذي قبله» فإن د ابن أبي عدي حين حدث به من حفظه جعله من مسند عائشة» 
وحین حدث به من کتابه - وهو لكتابه أضبط - ذكره من مسند فاطمة» والصواب في هذا 
الخبر أنه من مسند فاطمة» لا مسند عائشة»ء وقد قال الإمام أبو داود في سننه: في حديث 
د بن عمرو عن الزهري شيء. وذکر النسائي في سننه آن ڳد ابن بي عدي ذکر ٿي هذا 
الخبر ما م یذکره غيره» وذکر الإمام ابو حاتم بان جد بن عمرو روى ما لا ينابع عليه وهو 
منكر. يعني أن المتن منكر» لأنه في هذا الحديث قد ردها النبي ب إلى تمييزهاء وقد جاء 
أصل الخبر تي الصحيحين وردها النبي ب إلى عادتاء ذ فيقدم ما جاء قي الصحيحين على ما 
رواه ابن ابي عدي عن ځڳد بن عمرو عن الزهري. 
قوله: (إني أستحاض فلا أطهر. فأتيت الني) فيه سؤال أهل العلم عن ما يُشكل» وفيه 
سؤال المرأة للرجلء على أن يكون هناك حاجة» وألا يكون في ذلك خضوع بالقول» وأن 
يكون ذلك على قدر الحاجة. 
قوله: (ٳَ دم ايض دم أَسْوَدُ بُعرف) فرق الني ل ئي هذا بين دم الحيض وبين دم 
الاستحاضة» فقال عن دم الحيض بأنه دم أسود يُعرف» وهو ثخين» وله رائحةء إذا خرج من 
الفرج عادة لا يتجمد» لأنه قد جحمد ق الرحم قبل أن يخرج» بخلاف دم الاستحاضة» فإنه 


TA 


دم أحمر» وهو خفيف يُشبه الخارج من بقية البدن» ولا رائحة له» وإذا خرج عادة فإنه 
يتجمد» لأنه قد خرج من أدنن الرحم» ولم بخرج من قعر الرحم. 

قوله: (قإذا گان ذلك فَأمْسكي من آلصَلاة) يعني: إذا كان الدم على هذا الوجه فإنه يمنع 
الصلاة وعنع الصيام ومنع الجماع» وقد رد النبي ب المرأة إلى التمييز» واحتج بهذا جماعة من 
الأئمة إلى أن التمييز مقدم على العادة» فإذا كان للمرأة تمييز وعادة» مثل أن تكون عادتما 
سبعة أيام من أول الشهر» وأن يكون تمييزها سبعة أيام من وسط الشهرء فإا في هذه الحالة 
تعمل التمييز ولا تعمل العادة» وهذا المشهور قي مذهب الإمام أحمد. فإن جماعة من فقهاء 
الحنابلة يقدمون التمييز على العادة» وذهب إلى ذلك طوائف من الأئمة» ومنهم من استدل 
على هذا بقول الله جل وعلا: يالوك عَنِ الْمَجيضٍ فل هو ای [البقرة: ۲۲۲]» 
وهذا الأذى هو الذي تميزه المرأة» وتفرق بينه وبين غيره» لأنه ليس كل خارج من للمرأة يكون 
حيضًا. فعرف من هذا أن المقصود ما تعرفه المرأةء لكن الاستدلال هذه الآية فيه نظرء ولا 
يدل على تقد التمييز على العادة» إنما فيها دلالة على بيان الحيض» كما أن حديث الباب 
SE a‏ للمرأة عادة» فردها الني بي إلى التمييز. 

وذهبت طائفة من الأئمة إلى أن الصواب رد المرأة إلى العادة» لأن هذا هو المحفوظ عن النبي 
5 في الصحيحين» حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قصة فاطمة بنت أبي 
خبيش» فقد قال 4 في الحديث: (فإذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي)ء وهذا دليل على 
رد المرأة إلى عادتماء ولأنه م يثبت حديث عن النبي 4 برد للمرأة إلى التمييز» والأحاديث 
الصحاح دالة على رد للمرأة إلى العادة» ولأن الرد إلى العادة أضبط» بخلاف رد للمرأة إلى 
التمييز» فإن بعض النساء تميز» وبعض النساء لا تميز» فإذا ردت إلى العادة استطاعت 
الضبط» وبدليل أن المرأة الجامل ترى الدم الذي يُشبه دم حيضهاء وهو ليس بحيض» يي 
أصح قولي العلماء» فإن الحامل لا تحيض» وما يخرج منها فهو دم فساد ولو كان بلون دم 
ا لحيض وصفته» وسيأت بيان ذلك بأدلته» فلو كانت الحامل تحيض ما جاز طلاقهاء ولو 
كانت الحامل تحيض لاعتدت بالحيض» ولو كانت الجامل تحيض ما قال النبي 4: (ولا غير 
ذات حمل حتى تستبرئ بحيضة)» وهذا الذي اكتشفه الطب المعاصرء فقد اكتشف الأطباء 
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بعد فحوصات ودراسات وإجراء بحوثات على أن كل دم يخرج من الحامل فإنه دم فسادء 
وسيأني الجحديث عنه في بابه. 

والصواب في هذه المسألة: أن المرأة ثرد إلى عادتماء فإن هذا أضبط وأدق» وهذا يزيل كثيرا من 
الخلافات عند النساء» وهذا ينظم باب الحيض ويضبطه» وعلى هذا: إذا كان للمرأة تمييز 
وعادة فإن العادة مقدمة على التمييز» والنساء في ذلك على حالات: 

الحالة الأولى: أن تكون ضما عادة ولا تمييز. ففي هذه الحالة تعمل بالعادة قول واحدًا. 

الحالة الثانية: أن يكون ها تمييز ولا عادة. ففي هذه الحالة تعمل بالتمييز. 

الحالة الثالثة: أن يكون ها تمييز وعادة. فالصواب في هذه المسألة أا تعمل بالعادة. 

الحالة الرابعة: ألا يكون هما تمييز ولا عادة. ففي هذه الحالة تعمل بعادة غالب نساء أهل 
بيتها من أمها وأختها ونحو ذلك» وأما الميتدأة وهي التي أول مرة يطرقها الدم فإن استطاعت 
التمييز بعد وصف ذلك ها فإنا تعمل بالتمييز» لأن الله جل وعلا قال: يالوك عَنِ 
المَجيضٍ فل هو ای [البقرة: ۲۲۲]. 

وإن م تعرف ذلك ولم تميز ففي ذلك خلاف طويل بين الفقهاءء والصواب ف هذه الصورة 
أا تجلس مذا الدم» ولو تبين خطأً فيما بعد وأن هذا ليس بدم حيض فلا شيء عليهاء فإن 
كل من عمل عملا عن اجتهاد وتأويل أو عن استفتاء» فتبين فيما بعد الغلط فإنه لا إعادة 
عليه» وقد دل على هذا حديث علي قي الصحيحين حين أنزل الله جل وعلا: كلو 
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واشرَبُوا حف َكب كم اخَيّط الأَْيَضْ من حيط الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ م اموأ الصَيَامَ إل 
ل [البقرة: ۱۸۷]» فقد كان يضع تحت وسادته خيطًا أبيض وخيطًا أسود» ظنًا منه أن 
هذا معنى الآية» وكان يعمل بهذا مدة» حقى بين له البي 4 أن هذا غلط» وقال له: (إِن 
وسادك لعريض» وإن فهمك بعيد)» وعلى هذا: يكون قد أفطر عدة أيام» ولم يأمره الي 
بإعادة ما مضى» لأن هذا كان عن تأويل» وكذلك إذا كان عن جهل» فإنه لا يؤمر 
بإعادة ما مضى» يدل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أي هريرة في قصة 
اللسيء صلاته» فإن البي ب قال له: (ارجع فصل» فإنك لم تصل)ء فعل ذلك مرارًا» حق 
ل ان آنتا وام ا ورل اله الا جسن غر ها الديت: 
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فلم يأمره النبي ب بإعادة ما مضى من الصلوات» وإغا اقتصر على البيان وعلى إعادة ما 
كان في الوقت» والأدلة على هذا المعنى كثيرة» وهذا يؤكد أمر الميتدأة فا متى ما جلست 
عن اجتهاد وتأويل أو عن فتوى من أفتى فإنه لا تؤمر بإعادة ما مضى» خلامًا لمن قال من 
الفقهاء بأا تجلس فإن تكرر فيما بعد علمنا أن هذا حيض» وإن م کو امت اا 
وهذا ضعيف» فالشرع لا يأ ثل هذاء الشرع بيّن واضح» وهو للجميع» ويعرفه الجميع. 
قوله: (فإذا كان أَلآَحَرُ) (الآخر) أي: الاستحاضة الذي هو الدم الذي لا يحرج من قعر 
الرحم» وإنغا هو دم عرق. 

قوله: (فَحَوَضئي» وَصَلّي) وقد أخذ من هذا جماهير العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد أن 
لمستحاضة تتوضاً لكل صلاة» ودلت على هذا عدة روايات» ولا يصح من ذلك شيء عن 
رسول الله ی كما سنبينه في مواطنه» من ذلك هذا الحدیث» فإنه خبر لا يصح كما تبین 
قي التخريج» وجاء قي حديث حاد بن زيد عند النسائي عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة أن الني ب قال للمستحاضة: (وتوضئي لكل صلاة)ء وأورد الخبر الإمام مسلم ق 
صحيحه وحذف هذه الزيادة وقال: وف حديث حاد بن زيد حرف تركناه عمدًا. وم يتفرد 
هماد بن زيد بذلك» فقد تابعه أبو معاوية جد بن خازم الضرير عند البخاري والترمذي» 
وتابعه هماد بن سلمة» وخالفهم أكابر الحفاظ كمالك وغيره» وقد رووا هذا الحديث عن 
هشام عن أبيه عن عائشة دون هذه الزيادة» وهذه الزيادة شاذة» وقد تقدم بياا في باب: 
إزالة النجاسة» وأن هذه الزيادة غير حفوظة. 

وقال فقهاء المالكية: (ولا يصح ف الباب شيء). وهذا قول جماعة من أئمة الحديث» وقد 
بحث الحافظ ابن رجب قي فتح الباري جميع الروايات الواردة في أمر المستحاضة بالوضوء لكل 
صلاة» ولم يصحح من ذلك شيئًا أبدًا» وهذا هو الحق» فإن جميع الروايات الواردة في أمر 
المستحاضة بالوضوء لكل صلاة معلولة. 

وقد ذهب الإمام مالك إلى أن دم الاستحاضة غير حدث» وأنه لا ينقض الوضوء» ولا 


يوجب وضوء» وأن 0 خارج على غير وجه معتاد فإنه لا ينقض الوضوء» ولأن دم 
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الاستحاضة خارج بلا إرادة من المرأة» وبلا قدرة على دفعه» والنواقض تكون بإرادة وبفعل 
من العبد» وهذا لا فعل له فيه» فأفاد هذا بأن دم الاستحاضة لا ينقض وضوءه. 

وعن مالك قول يوافق قول الجمهور» وسيأت أن هناك من قال: يجب الغسل. ولم يكتف 
بالوضوء» بل قال: يجب الغسل. كما هو قول أبي بد بن حزم» وقد سبقه إلى هذا طوائف» 
ولكن فيما بعد لم يذهب إلى هذا القول إلا نوادر» ويكاد يكون هذا المذهب اليوم مهجورًا 
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۹- قف حَدِيثِ بلْتِ عقي عند داد (لتجین ف مزگن. ف قدا ٤‏ 


E E‏ ا فيما ينن دَللك). 

الف 
هذا الخبر رواه أبو داود في سننه من طريق سهيل بن أبي صا عن الزهري عن عروة عن 
أسماء أا قالت: استحيضت فاطمة بنت أي ځبیش فلم تصل كذا وكذاء فأخبرت الي 
ب فقال: (سبحان الله فلتجلس في مركن)» وقد اختلف في هذا الإسنادء وقد رواه جماعة 
عن الزهري عن عمرة» ورواه جماعة عن الزهري عن عروة» ورواه جماعة عن الزهري عن عمرة 
وعروة عن عائشة» ولم يذكروا أمماء» وقالت طائفة: إن الصواب: عروة عن فاطمة. وقد تقدم 
أن ني ماع عروة من فاطمة خلافًاء وقد جاء تصريحه بالسماع عند أبي داود» ولكن اختلف 
في الإسناد» وهذا الإسناد فيه اختلاف كثير» ومعلول بعلة أخري: وهي أن هذا الحديث قد 
جاء في الصحيحين من طرق كثيرة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت 
أي خبيش استحيضت» فسألت النبي بي فقال: (إن هذا عرق» وليس بحيض)» الحديث› 
ول يذكر الي 4# هذا القدر: (ولتجلس في مركن) إلى آخره» ولم يذكر البي 4# غسلاء 
وإنغا قال النبي : (فإذا انقطع الدم فاغتسلي وصلي)» وهذا الاغتسال لانقطاع دم 
الحيض» وليس لأجل الاستحاضة» وعلى هذا: فهذا الحديث معلول» وفيه أكثر من علة: 
العلة الأولى: أن هذا الخير شاذء وأن الثابت ما جاء قي الصحيحين من طريق هشام عن أبيه 
غ غات 
العلة الثانية: أنه اختلف فيه على الزهري» وقد أخطأً في سياقه سهيل بن أي صاح. 
العلة الغالغة: أنه قد قيل فيه بأنه من رواية عروة عن فاطمة» وقيل فيه بأنه من رواية عروة 
وعمرة عن عائشة» وسواء كان هذا أو ذاك فقد عاد الأمر إلى قصة فاطمة في الصحيحين» 
فهذا يؤكد ضعف هذا الخبر. 
قوله: (سبحان الله) فيه: التسبيح عند التعجب» وأن هذا مستحب» وقد دلت على هذا 


احاديث صحيحة كثيرة عن رسول اله ب 
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قوله: (لجلِسن في مرگن) المركن هو الإناء والطشت وما شابه ذلك» ویکون فيه ماء. 

قوله: (قإذًا رأث صفرَةً) أي إذا رأت الصفرة فهو دليل على استحاضتهاء لا حيضهاء وهذا 
سيكون فيه مشقة على كثير من النساء» وخاصة في أيام الشتاء» ومن ثم تقدم أن للمرأة تعمل 
بالعادة» وإن لم يكن هما عادة تعمل بالتمييز» وإن لم يكن هما تمييز ولا عادة تعمل بعادة 
غالب نساء أهل بيتها كأمها وأختها ونحو ذلك» فيكون قي هذا تسهيل لأمر المرأة» وتوضيح 
لباب الحيض» وجحنيب النساء عن صعوبته والعقدة فيه. 

قوله: (فأقغتيل لِلطهر وَالعصر عُسْلاً وَاجدًا) أخذ من هذا أبو مد بن حزم بأن الغسل 
واجب» لأن البي ب أمر به» وجعل هذا على وجه الوجوب» لا على وجه الخيار» وهذا فيه 
نظر من وجهين: 

الأول: أن الخبر معلول ولا يمكن تصحيحه» وهو في الصحيحين بغير هذا اللفظ. 

الغا اة لو کان ابا لوجب الجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى» والأحاديث الأخرى تفيد 
عدم وجوب الغسل على المستحاضة» وهذا يعني أن الأمر قي هذا الخبر على الندب» لا على 
الإيجاب. وهذا كالجواب لقول أبي بد ومن قال بقوله» وأما على القول الصواب فإن اغتسال 
المستحاضة لكل صلاة يحتاج إلى دليلء ولم يثبت فيه خبر عن رسول الله بل والاستحباب 
حکم شرعي» لا بمکن القول به بدون دليل ثابت» ولم يثبت تي هذا دليل» ولم يصح عن الني 
ل حديث في أمر المستحاضة بالغسل لكل صلاةء وأبو جد بن حزم خير المرأة بأن تصلي 
كل صلاة في وقتها وتغتسل لكل صلاة غسلاء وبين أن تحمع بين الصلاتين وتغتسل ضما 
غسلا واحدًا» على ما جاء في هذا الخبر» وعلى ما سيأ في حديث حنة. 

ويؤخذ من هذا الحديث: جواز الجمع بين الصلاتين للحاجة» والحديث صريح في الجمع بين 
الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء» وهذا موطن خلاف بين الأئمة» فإن طائفة من العلماء 
يرون هذا الجمع جمعًا صوريًاء ولا يرون هذا الجمع جمعًا في وقت أحدهاء وأصحاب هذا 
القول لا يرون الجمع بين الظهر والعصر» ومنهم من لا يرى الجمع إلا قي عرفات ومزدلفة» 
وذهبت طائفة من العلماء إلى أنه متى ما ؤجد العذر ؤجد الجمع» سواء كان بين الظهر 
والعصر» أو كان بين المغرب والعشاء» وهذا مذهب الشافعي» وهو رواية عن الإمام أحمد» 
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واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» والدليل على هذا ما جاء في صحيح الإمام 
مسلم من حديث ابن عباس أن الي 5 جمع بين الظهر والعصر وا مغرب والعشاء من غير 
خوف ولا مرض» قيل لابن عباس: لماذا جمع؟ قال: أراد ألا سرج أمته. أي أراد ألا يوقعهم 
في الحرج» فأفاد هذا أنه إذا جد الحرج وجد الجمع» وإذا م يوجد الحرج لم يوجد الجمع» وقد 
صح عن عمر أنه قال: من الكبائر الجمع بين الصلاتين بلا عذر. رواه الإسماعيلي وغيره» 
وصححه الحافظ ابن کثیر فی تفسیره على قول الله جل وعلا: إن نبوا گبآئر ما تُنْهَوْنَ 
عه گر عنم سياتکه) [الفعاء ١۴آ‏ : 

وعلى هذا: فالاغتسال للمستحاضة على ثلاثة مذاهب: 

الأول: وجوب الاغتسال لكل صلاة. 

الثاني : استحباب الاغتسال. 

الثالث: أنه لا حب ولا يُستحب. وإنغا إذا طهرت من الحيض تغتسل للحيض» وهذا واجب 
بالإجماع» وما عداه فلاء إلا إذا فعلته على وجه التنظف فهذا جائز» وأما على وجه التعبد 
فهذا يحتاج إلى دليل. 

قوله: (وَتَغل لِلْمَغْرب والعشاءِ عُسْلاً وَاجدًاء وَتَغكَل لِلْفَجْرِ غُسْلاً) هذا على ما 
تقدم» وهذا من أدلة القائلين بوجوب الغسل لكل صلاةء وإذا وجب الغسل كان الوضوء من 
باب أولى» وقد تقدم حكم الوضوء للمستحاضة» وأن قي ذلك قولين. 


@ @ @ 


ا 
® 


€۰\- - وَعَنْ حَمْنَةَ بلتِ جَخْش قالّث: ا 


التي #5 أَسَْفْتيه. ققال: (إِتَمَا هي ES‏ منَ آَلهَيُطَان. فَتَحَيَّضِي سنه 

سَبْعَةًء ثم اغَتَسليء ذا اسْتَنْقَأتِ قصلي أرَْعة وَعِشرينَء أو کار وَعِشرينَء 
وَصومي وَصَلي› فَإِنْ ذلك يُجْزنكَ. وكذّلكَ فافعلي گمَا تحيض اَلنْسَاءُ فن ق 
على أَنْ تُوَجَرِي الظير جلي آلقرَ. ثم تفتلي جين تَطرينَ 5 َنْصَلَينَ آلظَيْرَ 
وَالْعَصرِ جَميعاء ثم ُوَخَرينَ اَلْغَربَ وَتعَجَلِينَ اَلْعِشَاءِء ثم تَعْتَسِلِينَ اتف ن 
آلصَلَاتَبْنِ فافعلي. وََغْتَسِلِينَ مَعَ لصْبْح وَثُصَلَينَ تین قال: وَهُوَ أعْجَب أََمريْنِ إِلّ. 


روَا أَلْحَمْسَة إلا النَسَائي» وَصَحَحَه الم ڏِيٰ» و حَسَنَه اَلبْخَاري. 


هذا الخبر جاء من رواية عبد الله بن جد بن عقيل عن إبراهيم بن د بن طلحة عن عمه 
عمران بن طلحة عن امه هنة بنت جحش. 

وقد ذكر الإمام الدارقطني أن عبد الله بن عقيل قد تفرد به» وليس بالقوي. 

وقد اختلف قي عبد الله بن د بن عقيل: 

فضعفه طائفة مطلمًا» وهذا قول ابن عيينة» وقال ابن خزعة: لست أحتج به. 

وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وآخرون. 

وذهب جماعة من العلماء إلى توثيقه» وقد صحح له الترمذي قي جامعه» وذكر عن البخاري 
أنه قال: رأيت أحد بن حنبل والحميدي وإسحاق يحتجون بعبد الله بن د بن عقيل. 

وقد اختلف قول الإمام أحمد ف ابن عقيل» فقد قال: ف نفسي من هذا الحديث شيء»› 
وقال مرة: حديث فاطمة بنت أي بيش أصح اناد مو هدا وات 

وقد يكون الإمام أحمد قال هذا لأن ابن عقيل قد تفرد بالخبر» وهو صدوق وي حفظه 
شيء» وإذا تفرد مثله بخبر في الأصول لم سحتج بهء كذلك إذا خالف الثقات. 

وقد حُكي عن الإمام أحمد أنه رجع إلى القول بحديث حنة» وذكرت طائفة من الفقهاء بأن 
الإمام أحمد يصحح هذا الخبر معتمدين على هذاء وعلى ما ذكره الترمذي عن أحمد» ولكن 
في هذا نظر» فاحفوظ عن الإمام أحمد أنه تكلم في إسناد هذا الحديث» وكونه ذهب إليه لا 
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يعني أنه قد رجع عن تضعيفه» فإن ذهاب العام إلى حديث لا يعني تصحيحه للحديث» فإن 
الأئمة يعملون بمقتضى الحديث ويذهبون إليه لأسباب متعددة» كموافقته للقياس» أو لصحة 
المعنى» أو لكون الصحابة على العمل بهذا الخبرء أو لغير ذلك من الأسباب» ولا يعني هذا 
أغم يصححون الخبر» أو أم يعتمدون عليه» وقد تكلم الإمام أبو حاتم ي العلل على ما 
نقله عنه ابنه تي هذا الخبر» ووهنه بحال عبد الله بن خد بن عقيل» وذكر الإمام البخاري بأن 
إبراهيم بن خد بن طلحة قديم» ولا أدري هل مع منه ابن عقيل؟ أم لا؟ 

والظاهر في هذا الخبر أنه معلول» ولا بُقبل تفرد عبد الله بن د بن عقيل به» وحديث عبد 
لله بن ًد ابن عقيل على مراتب: 

لمرتبة الأولى: أن يوافق الثقات. فهذا حديثه صحيحه» فإنه في نفسه صدوق» فإذا وافق 
الغقات فهذا دليل على عدم خطكئه» ولا يشك العلماء ي صدق عبد الله بن بد بن عقيل» 
وإنما تكلم من تكلم فيه لسوء حفظه» فإذا وافق الثقات تبين من هذا أنه م يغلط ف نقله. 
المرتبة الثانية: ألا يخالف الثقات» ولا يتفرد بأصل» أو يروي خبرا مندرجا ضمن أصل. فهذا 
مقبول» كحديثه عن ابن الحنفية عن علي أن النبي ب قال: (مفتاح الصلاة الطهورء 
وتحرعها التكبير» ونحليلها التسليم)» وقد رواه أبو عيسى في جامعه. 

المرتبة الثالثة: أن يتفرد بأصل -كحديث الباب-» أو يخالف ما روى الثقات. فهذا لا محتج 
به ولا قبل حديثه» كروايته عن ابن الحنفية عن علي أن النبي ¥ قد كفن في سبعة أثواب. 
رواه أحمد في مسنده» وهذا غلط من ابن عقيل» فإن الي # قد كفن في ثلاثة أثواب» وم 
يُكفن قي سبعة» كما دل على ذلك حديث عائشة المتفق على صححته. ومن هذا: حديث 
ابن عقيل عن الربيّع بنت معوّذ في صفة وضوء البي ب رواه أبو داود وغيره» وقد جاء في 
هذا الحديث تقد وتأخير ني فروض الوضوء وهذا غلط من ابن عقيل» والأحاديث 
الصحاح على خلافه. 

قوها: (گنْث اكحاض حَيْضة رة شَدِيدَة ّث الي 44 أسَْفتيه) فيه سوال أهل 
العلم عما بُشكل» لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إفاسألواً أل الذْكر إن كسم لا 
تَعْلَّمُود [النحل: »]٤٣‏ وتقدم القول في حكم استفتاء المرأة للرجال والتفصيل في ذلك» 
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وتقدم القول: هل صوت للمرأة عورة؟ أم لا؟ء والفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة» فإن 
دم الاستحاضة دم فساد ودم عرق» يخرج من ادق الرحم» ويختلف عن دم الحيض» فإنه لا 
يعنع صومًا ولا صلاة ولا جماعًا» وقد جرت العادة فيه أنه إذا خرج تحمد» جخلاف دم الحيض»› 
فإنه قد جحمد في الرحم ويخرج من قعر الرحم» فإذا خرج لم يتجمد» ونع الصوم والصلاة 
إجاعا. 

قوله: (إغا هي رَكَضَةٌ من الشَيْطًان) إشارة إلى أن هذا ليس بحيض» وإنغا هذا دم عرق» فلا 
قوله: (فَكَحَيّضي سَِة آم أو سَبْعَةً) م يستفصل البي 4# عن الرأة: هل كانت معتادة؟ 
أو غير معتادة؟ e‏ ميزة؟ أو غير مميزة؟ وإنما أمرها النبي #4 أن تجلس ستة أو سبعة 
أيام كما تحيض النساء» وقد ردها الني ب إلى عادة غالب النساء» وهذا يحتمل أحد أمرين: 
الأول: إما أن البي کان يعلم حالتها وأنه لا عادة ها ولا نمييز» فردها الي ا إلى عادة 
EE‏ 
الثاي: وإما أن البي ي استشعر من سؤاطها أنخا لا عادة ها ولا تمييز. ولا بد من أحد هذين 
الأمرين» فإنه قد دلت الأحاديث الصحاح أن المرأة ترد إلى عادتما» وجاءت أحاديث مشعرة 
بأغا ترد إلى التمييز» وتقدم بالأمس أن الرد إلى العادة أصح وأضبطء وأما الرد إلى عادة 
غالب النساء فهذا لم يثبت فيه خبر» ومن صحح هذا الحديث فإنه لا يقول به لمن هما عادة 
أو ها تمييز» وإنغا أعمله جماعة من الأئمة لمن لا عادة ها ولا تمييز» فإن المرأة إما أن تكون 
معتادة أو مميزة أو لا عادة لما ولا تمييز» فإن كانت معتادة ولا تمييز فتجلس عادعا إجماعًاء 
وإن كانت ميزة ولا عادة هما فتعمل بالتمييز إجماعاء وإن كانت معتادة ومميزة فهذا فيه 
خلاف قوي» وأرجح القولين الرجوع في هذه الحالة إلى العادةء لأن الأحاديث في هذا أصح» 
وهذا أضبط للنساء» وإما أن تكون المرأة لا عادة ها ولا تمييز» فهذه ترجع إلى عادة غالب 
نساء أهل بيتها» ولو قيل بضعف هذا الخبر فإن هذا المعنى صحيح» ومن ثم جاء قي 
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الحديث: (فََحَبّضي سِتَة ايام أو سَبْعَهَ» كما تحيض النساء. 
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قوله: (قَصَلّي أربَعَةَ وَعشرينَء أو اة وَعشرينَ) وذلك لأن العادة إما أن تكون ستة أيام 
فتصلي أربعة وعشرين» وإما أن تكون سبعة أيام فتصلي ثلاثة وعشرين يومًاء وقد أخذ من 
هذا طائفة من الفقهاء بأن المرأة لا تحيض في الشهر أكثر من حيضة» وأن هذا أقل ما بين 
الحيضتين» وهذا فيه تفصيل» فإن من جعل هذا دائمًا ففيه نظر» ومن جعله غالب عادات 
النساء فهذا هو الصواب» وهو واقع» والرأة قد تعيض في الشهر أكثر من حيضة. 

قوله: (م تغتسلي جين تطهُرين وَثصَلَنَ الطَهرَ وَالعَصر يع ۾ ورين المَغوبَ 
وثعَجَلِينَ أَلعشَاءِء م تسين وََجْمَعينَ بين ألصَلاتبنٍ) أرشد المرأة إلى ما فيه يسر ها ودفع 
للمشقة عنهاء وذلك بأن تحمع بين الصلاتين» فإن الاستحاضة أمر مؤذ للدساء» فيشق على 
كثير من النساء أداء كل صلاة في وقتها» ولكن ف هذا الحديث أمرها أن تحمع جمعًا صورياء 
وذلك بأن تؤخر الظهر وتعجل العصر» وأن تغتسل مما غسلا واحدًاء وقد تقدم بالأمس 
حديث أسماء عند أبي داود» وفيه الجمع» وليس فيه أنه صوري» وتقدم أنه معلول» ولكنه 
موافق للأحاديث الأخرى في جواز الجمع للحاجة» وأما الجمع الصوري فقد جاء عند 
النسائي ٿي بعض طرق حديث ابن عباس وهو معلول» وجاء ئي هذا الخبر وهو معلول» وسمي 
هذا الجمع صوريا لأن الصورة صورة الجمع» وليس هو بجمع» وإغا أداء لكل صلاة في وقتهاء 
وإنغا تصلي الظهر في آخر الوقت» فإذا فرغت فإذا وقت العصر قد دخل» ثم تصلي العصر» 
حتى لا تحتاج إلى غسل تي كل صلاةء ولا إلى وضوء لكل صلاة على قول طائفة من هل 
العلم» وتقدم أنه م يثبت عن النبي #4 حديث قي أمر المستحاضة بالغسل لكل صلاةء 
وسيأټ قي حديث عائشة» وأن أم حبيبة كانت تغتسل هي دون أن يأمرها النبي صلى الله 
عليه وسلم. 

والصواب قي مسألة الجمع: أن المرأة تفعل ما هو الأرفق» ولا يجوز الجمع بين الصلاتين ق 
الحضر إلا لحاجةء لأن الله جل وعلا فرض للمواقيت» وأوجب أداء كل صلاة في وقتهاء فقال 
تعالی: إن الصَلاَةَ كاتنت على الْمُوْمنينَ كتاباً وفوا [الساء: »]٠٠۳‏ أي: مفروضًا يي 


الأوقات» وصح عن عمر أنه قال: من الكبائر الجمع بين الصلاتين بلا عذر. وهذا مذهب 
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جماهير العلماء كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد» وهو قول شيخ الإسلام وغيره من 
الأئمة» وإذا جد العذر جد الجمع. 

وأيضًا ذكر هما ا مغرب مع العشاء» وذكر وجوب ذلك قي صلاة الفجر» وهو من أدلة آبي جد 
بن حزم تي وجوب اغتسال المستحاضة لكل صلاة» وقد أورد في هذا حديث أسماء بنت 
عميس» واحتج به على وجوب الغسل لكل صلاة» وإذا جمعت بين الصلاتين وجب عليها 
غسلل واحد» وإذا م تجحمع وجب عليها غسل لكل صلاةء وهذا المذهب ضعيف» ولم يصح 
عليه حديث» ولو صحت فيه الأخبار لكانت دالة على الاستحباب» جمعًا بينها وبين الأدلة 
الأخرى الدالة على عدم وجوب الغسل لكل صلاة. 

قوله: (وَهُو أعْجَب أَلَأَمرَيْنِ إليّ) ومقصوده ب(أعجب الأمرين): أي أن الجمع بين الصلاتين 
والاغتسال هما بغسل واحد أعجب من أداء كل صلاة في وقتها والاغتسال لكل صلاةء 
لأن هذا أسهل للمرأة» وما دام أنه أسهل وأرفق بالمرأة فهو الأفضل للمرأة. 
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م حَبِيبَةٌ نت جَخْش شگٹ إلى رَسُول آله صلى الله 
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١-وَعَنْ‏ عائشة ده؛ أر 
و 


تسل كَل صَلَاة. رَوَاه مُسْلِمٌ. 
۲- وي رو ايه لِلْبْخَاريَ: (وتَوضيي لِكُلَ صَلَاةِ) وهي لاي داد وَعَيرِهِ مِنْ وجه آخَرَ. 
ا 
قال الإمام مسلم: حدثنا موسى بن قريش التميمي» قال: حدثنا إسحاق بن بكر بن مُضر» 
قال: حدثني أبي عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة. 
ورواه - أيضاً - بنحوه من طريق الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة» قال 
الليث بن سعد: ولم يذكر الزهري بأن الي ب أمرها أن تغتسل لكل صلاةء ونما هو شيء 
فعلته هي» وروي حديث في مسلم وأبي داود من طرق» ولیس في الحديث: (فكانت تغتسل 
لكل صلاة). واقتصر الرواة على قوله ل: (م إعْتَلي)ء وهذا فيه - على ما دلت عليه 
الأحاديث المتقدمة - سؤال أهل العلم عما يُشكل» فإن أم حبيبة شكت إلى رسول الله 
ي الدم» وهذا دليل على كثرة المستحاضات في عصر البي بي وقد قيل بأخن تسع» 
وقيل: هن سبع. 
قوله: (أمكثي قَذرَ ما اث بسك حَيْضّك) رد الي ي أم حبيبة إلى عادتاء وهذا 
دليل على تقد العادة على التمييزء لأن النبي ي م يستفصل من أم حبيبة» فلما م 
يستفصل النبي بي ورد أم حبيبة إلى العادة كان هذا دليلا على أن العادة مقدمة على 
التمييز» وهو ما ذهب إليه طوائف من الأئمة» وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمدء 
وتقدم أن رد المرأة إلى العادة أصح وأضبط. 
قوله: (قَدذْرَ مَا گانَّتْ تبسك حَيْضتَكٍ) فيه: إشارة وإشعار بأن ما زاد على هذا فإنه ليس 
وعلى هذا: إذا كانت عادة المرأة سبعة أيام فا تجلس السبعة» ولا تجلس يومًا ثامتّاء ولو 
كانت ميزة» لأن هذا اليوم يشبه دمه دم اليوم السابع» واختلف العلماء: إذا م تكن للرأة 
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مستحاضة» وكانت عادتا سبعة أيام» ثم زادت يومًا أو يومين» هل تحلس همما؟ فيه قولان 
للعلماء: 

القول الأول: أن ما زاد على عادتا فهو دم فساد» فلا تلتفت إليه» ولأنه لا ضابط هذه 
الزيادة» فقد تزيد ثلاثة أيام عشرة ما سيجعله استحاضة. 

القول الثاني: أن المرأة إذا كانت ميزة فما زاد على عادتما فإخا تجلس له» ما دام أنه يُشبه دم 
الحيض ويشبه أعراضه» وهذا قول قوي» وأما إذا تغير دم الحيض أو لم يشبه أعراضه» أو م 
تكن هذه للمرأة نميزة» فما زاد على عادتا فإنا لا تجلس له» فإذا انتهت أيام الدورة تغتسل 
وتصلي. 

قوله: (م إغتَسللي) وهذا غسل الطهر من الحيض» وهو جع عليه» لقول الله جل وعلا: 
ولا تَقربُوهُنٌ حى يَطهُرْد) [لبقة: »]۲٠۲‏ أي: حت ينقطع الدم عنهن» فإذا طهر 
ال ا م لفاون من حيبت مركم الل [البقرة: ۲۲۲]. 

قوله: (فگاتث تَغْتَسل كل صلاة) وكان هذا من فعلهاء وم يكن هذا من أمر النبي صلى الله 
عليه وسل وإنغا قال البي ل: ( إغتسلي) أي للطهر من الحيض» ولم يثبت عن الي 
بي حديث أنه أمر المستحاضة بالغسل لكل صلاة» وكل ما ورد في هذا كحديث أسماء 
وحديث حنة وغير ذلك من الأحاديث فهي ضعاف» ولأن الاستحاضة ليست من 
الأحداث الموجبة للغسل. 

قوله: (وَتَوضّبِي لِكَلّ صَلَاةٍ) يوهم كلام ابن حجر أن هذه الرواية جزء من حديث عائشة 
قي هذا الخبر» لأنه إذا سيق حديث وقيل: (وني رواية). أن هذه الرواية منه» والأمر ليس 
كذلك» فإن هذه الرواية تابعة لقصة فاطمة بنت أبي خبيش» وليس لقصة أم حبيبة» وهذه 
الرواية ف البخاري من طريق بي معاوية خد بن خازم الضرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة» وأبو معاوية قي غير الأعمش فيه نظر» ومن ثم لم يحتج به الشيخان في غير روايته عن 
الأعمش» وقد قال الإمام أحمد: (لا أعلم أحدًا أوثتق ق الأعمش من أبي معاوية). وقد تكلم 
غير واحد من الحفاظ في رواية أي معاوية عن هشام بن عروة» ولم يتفرد آبو معاوية بمذا» فقد 
رواه النسائي: من طریق اد بن زید عن هشام به» ورواه ماد بن سلمة عن هشام به» وأورد 
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الإمام مسلم في صحيحه حديث حاد عن هشام ولم يذكر هذا الحرف: (وَتَوضئي لِكَلّ 
صَلاة)» ثم أتبعه بقوله: وني حديث حاد بن زيد حرف تركناه عمدًا. وهذه الرواية: 
(وَتَوضتي لكل صَلاةٍ) شاذة فقد روى الخبر أكابر الحفاظ» كمالك عن هشام بن عروة 
ولم يذكروا: (وَتَوضّبِي لكل صَلَانٍ)» وقال الحافظ: وهي عند أبي داود من وجه آخر. 
جاءت في سنن أبي داود من طريق وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أي ثابت عن عروة بن 
الزبير عن عائشة أن الي بي قال: 3 اغَْسلي وَدَوَضي لکل صَلاة)» وقد أعل هذا الخبر 
أبو داود تي سننه» وذكر عن حفص بن غياث أنه أنكره» وذكر الإمام سفيان بأن حبيب 
بن أبي ثابت لم يسمع من عروة شيئًا أبدّا» وعلى هذا: فالخبر معلول بثلاث علل: 
العلة الأولى: رجح غير واحد من الحفاظ وقفه على عائشة. 
العلة الثانية: أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة» قاله سفيان وغيره. 
العلة الثالئة: أن زيادة: (وَتَوَضّبي ِكَل صَلاةٍ) شاذة. 
وقد ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أنه يجب على المستحاضة الوضوء لكل صلاةء 
لأن الاستحاضة حدث من جلة الأحداث» واغثفر خروجه قي أثناء الصلاة لأن هذا هو 
المقدور عليه» إذا توضأت للظهر فإخا لا تصلي العصر بهذا الوضوء» ولو صلت العصر بهذا 
الوضوء بطلت صلاتماء لأنغا قد صلت وهي محدثة. 
وذهب الإمام مالك إلى أنه م يصح عن الني ئي حديث ق أمر المستحاضة بالوضوء لكل 
صلاة» وأن كل ما ورد في هذا فهو معلول» ولم يجعل مالك الاستحاضة حدتًا من جملة 
الأحداث» وهذا قول ربيعة وطائفة من العلماء» لأنه خارج على وجه غير معتاد» ولأنه بلا 
إرادة من المرأةء وقد قال هؤلاء الأئمة بأن الاستحاضة غير ناقض للوضوء» وعلى هذا: إذا 
توضأت قبل الوقت أو بعد الوقت فتصلي ذا الوضوء ما شاءت» ما لم ينتقض وضوؤها 
بناقض من النواقض المعروفة. وعلى هذا: فمن به سلس بول فإنه لا يتوضأً لكل صلاةء لأن 
السلس مقيس على الاستحاضة» فإذا م يثبت الوضوء على المستحاضة فإنه لا يثبت الوضوء 
على من به سلس بول. 
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قال أبو داود: حدثنا موسى بن إ“ماعيل - وهو المنقري -» حدثنا هماد - وهو ابن سلمة - 
عن قتادة عن أم المذيل - وهي حفصة بنت سيرين - عن أم عطية» وهذا إسناد معلول» 
فإن رواية هماد بن سلمة عن قتادة فيها نظر» وحاد بن سلمة عن قتادة من الشيوخ»› 
ويضطرب عن قتادة. 
العلة الثانية: أن الصواب ف الحديث أنه من رواية ابن سيرين عن أم عطية. قال البخاري: 
حدثنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا إماعيل - وهو ابن إبراهيم المعروف بابن علية - عن 
أيوب عن ابن سيرين عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الخدرة والصفرة شيا وهذا هو 
الحفوظ» فمن ذكره من رواية آم الهذيل فقد غلط» فهذا الطريق معلول» ومن ذكر في الحديث 
بعد الطهر أو الغسل فقد غلط, فإن هذه الرواية شاذة ومنكرة. 
وظاهر الخبر أن الكدرة والصفرة ليست من الحيض» لأن أم عطية تقول: كنا لا نعدها شيئًا. 
وظاهر هذا أنه قول الأكثر» وهذا موطن خلاف بين أهل العلم» والكدرة والصفرة على 
ثلاث مراتب: 
المرتبة الأولى: أن تكون في أيام العادة. مثل أن تكون عادة المرأة سبعة أيام من أول كل شهر» 
فيأت قي اليوم الأول كدرة وصفرة دون الدم» فهذا حيض قي قول جماهير العلماء كأبي حنيفة 
والشافعي ومالك وأحمد وآخرين» وذهب الأوزاعي وأبو ثور وداود بن علي وابن المنذر إلى 
أن هذا ليس بحيض» واختار هذا القول أبو بد بن حزم قي الحلى» فإن الأحاديث الصحاح 
قد دلت على أن الحيض هو الدم» وهذا ليس بدم وقد قال تعالى: ولوك عن 
المجيض فل هو اذى [ابغة: ۲۲٠۲]ء‏ وهذا الأذى هو الدم» بدليل قول الله جل وعلا: 
حى يرد [البقة: ۲۲۲]» أي: حقی يطهرن ما قد دخان به» وهن قد دخلن بالدم» وم 
یدخلن لا والصفرة. 


المرتبة الانية: أن تكون الخدرة والصُفرة في أيام العادة ممزوجة بالدم. فهذا لا نزاع بين علماء 
المسلمين أن الخدرة والصُفرة حيض قي هذا الموضع. 

المرتبة الثالغة: أن تكون الكدرة والصفرة بعد انقضاء أيام العادة. مثل أن تكون عادة المرأة 
سبعة أيام» وقد انقضت السبعة وبقيت كدرة وصُفرة» فإن هذه الكدرة والصفرة ليست 
بحيض» وهذا قول جماهير العلماءء والجمهور يحملون قول أم عطية على هذه الصفة» وأخذوا 
برواية: بعد الطهر. أي بعد انقطاع دم الحيض» وأما إذا انقطع الدم عن للمرأة التي عادغا 
سبعة أيام في الستة الأيام ومعها الكدرة والصفرة» فهذا موطن خلاف» والخلاف ف ذلك 
قوي» فمنهم من قال بأن هذا حيض» لأن الكدرة والصفرة في زمن الحيض حيض» ومنهم 
من قال: هذا ليس بحيض. لأن أم عطية تقول: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئًا. 

وهذا هو الصواب في الصورة الأولى أو قي الصورة الثالثةء وأما قول عائشة: لا تعجلي حق 
ترين القَصّة البيضاء» فهذا على وجه الاستحباب» لا على وجه الإيجاب» ولو قيل بأن هذا 
على وجه الإيجاب فإن قول أم عطية مقدم على قول عائشة» لأن أم عطية تحكي عن الجميع 
ولا تحكي عن فعلهاء فقد قالت: كنا نعد الكدرة والصُفرة شيًا. ولأن ظاهر القرآن يؤيد قول 
أم عطية» ولأن كل من عرف الحيض من العلماء عرفه بالدم» ولم يعرفه بالكدرة والصُفرة. 
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ا 
هذا الحديث قطعة من حديث طويل» ذكر الحافظ الشاهد منه والمقصود ق الترجمة» وقد 
ذكر ابن حجر بأن هذا الخير متفق عليه» قال البخاري: حدثنا سعيد بن أبي مري» قال: 
حدثنا د بن جعفر» قال: حدثنا زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد 
الخدري. ورواه الإمام مسلم من حديث ابن عمرء وأورده من حديث أبي هريرة وساق إسناد 
حديث أبي سعيد وقال: مثله. ولم يذكر لفظه. 
قوله: (أليْس إذّا حَاضّت 1 صل وَأ تَصْمْ؟) وذلك أن البي بل قال: (ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل من إحداكن)» فقلنا: يا رسول الله: وما نقصان 
عقلنا وديننا؟.. الحديث» وقد بين النبي 5 أن من نقصان دين للمرأة أا إذا حاضت م 
تصل ولم تصم» وقد أورد الحافظ هذا الحديث في كتاب وباب الحيض ليبين أن الحائض لا 
تصوم ولا تصلي» وهذا مجمع عليه» وقد أجع العلماء على أن المرأة إذا حاضت لم تصل ولم 
تصم» وأن عليها قضاء الصوم دون الصلاة» وقد سثلت معاذة العدوية عائشة: ما شأن 
الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ قلت: لست 
بحرورية» ولكني أسأل. قالت عائشة: هكذا كنا نؤمر. وهذا أمر لا بختلف فيه» ولو صلت 
الحائض لم تصح صلاتا وبطلت» وقد اختلف الفقهاء: هل تؤجر الحائض على الامتناع عن 
الصلاة زمن الحيض؟ على قولين: 
القول الأول: أا لا تؤجر. لأن هذا الترك كان مفروضًا عليه» ولم يكن باختيارهاء فإن 
الحيض مانع من الصلاة. 
القول الثاني : أا مأجورة على الوقت الذي لا تصلي فيه. وهذا أصح» لأن الحائض كما اغا 
لو لت ا كال ا5ا ركت ا ولأن الحائض ما تركت الصلاة إلا امتغالا لأمر الله 
وإلا اذا تركت؟ فأفاد هذا أن تركها الترام لأمر الله وأمر رسوله بي فكان في هذا ثوابها على 
هذا الترك. 


واختلف الفقهاء: لماذا تؤمر الحائض بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ وقد التمس 
الفقهاء العلة في هذاء وقبل ذكر العلة فإن الفرض على كل مسلم ومسلمة الانقياد لأمر الله 
وأمر رسوله بي سواء ظهرت العلة أو لم تظهر» مع أن العلة هنا ظاهرةء فإن هذا الشرع قد 
بني على التخفيف والتيسير على العباد» والصلاة تتكرر في الأسبوع خمسًا وثلاثين مرة» فكان 
في القضاء مشقة ظاهرة» بجخلاف الصوم» فإن الله كك لم يفرضه على العباد إلا تي شهر 
رمضان» والحيض لا يأ على المرأة في الشهر إلا ستة أو سبعة أيام» ولم يكن في ذلك مشقة 
على المرأة ف القضاء» لأن أمر القضاء موسع» ولا بعد رمضان إلى رمضان الآخر. 

مسألة: إذا دخل على للمرأة وقت الصلاة ثم حاضت» فإنه لا يجب عليها قضاء هذه الصلاة 
بعد الطهر في أصح قول العلماءء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 

مسألة: اختلف الفقهاء في ما إذا طهرت الحائض من الحيض بعد العصر» فقالت طائفة من 
العلماء: تقضي الظهر والعصر» وهذا مذهب الجمهور» وورد هذا عن عبد الرحمن بن عوف 
وأبي هريرة وآخرين من الصحابة. 

وقالت طائفة من العلماء: تقضي العصر وحدهاء لأن الني ب4 قال: (من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك الصلاة)» ولأن الحائض لا ثلزم بقضاء ما تركته عن أمر من الشرع» 
وأجاب أصحاب هذا القول عن ما تقل عن الصحابة بأنه م يصح من ذلك شيء» وأما إذا 
طهرت الحائض في وقت لا يتسع إلا لصلاة العصر ففي هذه الحالة لا تصلي إلا العصرء 
لأنخا لم تطهر في زمن يتسع للصلاتين. 

مسألة: إذا بلغت للمرأة في شهر رمضان بالحيض» فإن أيام الحيض تقضيها إجاعًاء وإذا 
كانت قد حاضت قي وسط الشهر وكان هذا وقت بلوغها» ولم تكن قد صامت من قبل 
فاا لا تقضي ما قبل ذلك» ولا يجب ذلك عليهاء واختلف الفقهاء هل تقضي اليوم الذي 
حاضت فيه؟ كما أن الكافر إذا أسلم قي وسط اليوم هل يقضي هذا اليوم الذي أسلم فيه؟ 
قولان عند العلماء» وههما روايتان عن الإمام أحمد: الرواية الأولى: أن هذا اليوم تقضيه الحائض 
كما تقضي ما بعده» والكافر إذا أسلم فيهذا اليوم يقضيه» لأنه قد أدرك جزء منها. 


والرواية الغانية: أنه لا قضاء عليهما. وهذا أصح» لأفما ج یدرکا کل اليوم» فلا يحب علیهما 
قضاۇه. 
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۸-وَعَنْ عائشة 2 قالّث: ما جنتّا سرف جضث. فقال أَلتَيْ صلى اله عليه 


وسلم: (افعلي مَا يَفْعَل أَلْحَاجُ هران لا تطوق بائټنت ڪٿ کطهري) ققق عله ف 
حَدِیثِ 
هذا الخبر متفق على صححته. 


قال الإمام البخاري: حدثنا أبو تُعيم عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الرهمن 
بن القاسم عن القاسم بن جد عن عائشة 

ورواه مسلم: من طريق عبد الملك بن عمرو عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد 
الرمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة 

قوله: (سَرف) موضع بینه وبين الحرم من طريق مسجد التنعيم عشر كيلو مترات» وبين هذا 
الموضع وبين المسجد الحرام نمانية عشر كيلو متراً. 

قوها: (حضت) ثم قال البي : (أنفست؟))» فيه دلالة على تسمية الحيض بالنفاس» وقد 
ذهب أكثر الأئمة إلى أن ما يحب على الحائض ويتنع على الحائض يجب على النفساء 
ويمتنع على النفساء» فكما يحرم على الحائض الصوم والصلاة» ويحرم طلاقهاء فكذلك يحرم 
على النفساء الصوم والصلاة» ويحرم طلاقها. 

قوله: (افْعَلي ما يَفْعَلٌ آخاج) أي: أن الي ي أمر عائشة أن تفعل ما يفعل الحاج من 
الوقوف بعرفات» والوقوف مزدلفة» ورمي الجمار» وهي حائض» وهذا كله جائز بالإجماع. 
وني الحديث دلالة على أن المرأة إذا أهلت متمتعة بعمرة ثم حاضت ولا تطهر في حساجا إلا 
بعد مجيء الحج ومجيء يوم عرفات» فإنا تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة» وتقول: لبيك 


* 


حجه. 

ويجزؤها ني هذا طواف واحد بعد التعريف وسعي واحد» ولو أتى القارن بالسعي قبل التعريف 
SS‏ فإن القارن يكفيه سعي 
واحد» فهذا فعل الني بي وفعل الصحابة وتء أما المتمتع فيجب عليه سعيان في أصح 
قول العلماءء فالأول سعي العمرة» والثاني سعي الحج» لأن الصحابة الذين حجوا مع النبي 


ب سعوا سعيين» ولأنه لا ارتباط بين الثاني وبين الأول فإن الأول سعي العمرة» بدليل أنه 
لو طاف وسعی ورجع إلى بلده کان هذا جائرا بالإجحماع ولو لم يحج» وقول العامة: لبيك 
عمرة متمتعًا بها إلى الحج. هذا لا أصل له» وهذا من كيسه وكيس بعض الفقهاء المقلدة 
الذين لا يراعون الأدلةء المتمتع يقول: لبيك عمرة. فقط» والمفرد يقول: لبيك حجة. والقارن 
يقول: لبيك عمرة وحجة. هذه السنة المتواترة عن رسول الله بل فمن قال قي من أراد نسلك 
التمتع: لبيك عمرة متمتعًا إلى الحج. فقد غلط فإن هذا لا أصل له» بل يقول: لبيك عمرة. 
فقط» فإذا فرغ من العمرة إن شاء انتظر زمن الحج وحج» وإن شاء رجع إلى بلده» لا حرج 
في ذلك» ولا يجب عليه الحج إلا بالشروع فيه» فإذا شرع فيه وجب عليه طواف الإفاضة 
ووجب عليه سعي الحج» وأما عمل المفرد فهو كعمل القارن» يكفيهما سعي واحد. 

قوله: (عَيْرَ أن لا تَطوفي بالْبَيْتٍ) قال بعض الفقهاء: إن العلة هي امتناع الحاقض من 
دخول المسجد. وهذا ضعيف» وقد تقدم بحث حكم مسألة دخول الحائض المسجد» وأن 
الراجح اواز ولم ينبت على ذلك دليل في المنع» وأن آدلة اجيزين أقوى» والصواب ثي قوله 
ك4: (عَيْرَ أن لا تَطُوفي بِالبَيٍْ) أن العلة منع الطواف» لا منع الدخول ق المسجد ولأن 
الطهارة شرط لصحة الطواف» وقد جاء في الصحيحين أن النبي 5 قال: (أحابستنا هي؟)› 
قيل: يا رسول الله: إا قد طافت. قال: (فلتنفر إذن)» فأفاد هذا أن الحيض مانع من 
الطواف بالبيت» وهذا مجمع عليه» وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذا الإجماع ي حال 
الاختيار» وأما ني حال الحاجة أو الاضطرار فلا إجماع» ومن ثم جوز شيخ الإسلام ابن تيمية 
للحائض التي هي برفقة قوم ولا تطهر إلا تي زمن متأخر» ولا تستطيع البقاء وحدها قي مكة» 
ولو ذهبت لديارها لم تستطع الرجوع» فإن المرأة في هذه الحالة إما أن تبقى وتعرض نفسها 
للخطر أن تمع كناحية نظامية» أو تذهب إلى ديارها فتبقى منوعة من الوطء والنكاح» حقى 
ترجع وتطوف» وقد لا ترجع» فجوز شيخ الإسلام ف هذه الحالة أا تطوف وهي حائض› 
ثم قعد قاعدة: الواجبات لا تحب إلا مع القدرةء وإذا فقدت القدرة فلا واجب. وقد وقفت 
على رواية للإمام أحمد بأن رجاد جُنبًا طاف بالبيت وهو ناس» ولم يذكر حقى رجع إلى أهله» 
قال الإمام أحمد: لا شيء عليه» ولا يحب عليه الرجوع. 
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وهذا يؤيد ما أفتى به شيخ الإسلام» بل ما أفتى به الشيخ أولى» لأن الإمام أحمد لم يأمر 
الرجل بالرجوع مع أن هذا قد يمكنه» بخلاف للمرأة الحائض قد لا يمكنهاء ولأن الجنابة 
باختیاره» وا حیض لیس باختیارها. 

مسألة: اختلف الفقهاء تي حكم الوضوء للطواف؟ وقي هذا ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن هذا شرط لصحة الطواف. وهؤلاء لا يفرقون بين الحدث الأكبر وبين 
الحدث الأصغر» ويقولون: إن الطواف بالبيت صلاةء ولا فرق في الصلاة بين حدث أكبر 
وحدث أصغر» والصلاة لا تصح بلا طهارة. وهذا المشهور قي مذهب الإمام أحمد» ويصح 
اف شس هالول الجهو. 

القول الثاني : أن هذا واجب وليس بشرط. 

وأصحاب هذا القول اختلفوا فيما لو طاف على غير وضوء: هل تحب عليه كفارة ام لا؟ 
القول الثالث: أن الوضوء سنة وليس بواجب. لأن الني ب لم يأمر به» وإنغا فعله» وفعله 
على الاستحباب» لا على الإيحاب» وأما حديث: (الطواف بالبيت صلاة. إلا أنكم 
تتكلمون فيه)ء فهذا الخبر معلول» وقد رجح غير واحد من الحفاظ وقفه» ولأن هناك فروقًا 
كثيرة بين الطواف وبين الصلاة» فالطواف يشبه الصلاة في بعض الوجوه» ولا يشبهها في كل 


الوجوه. 
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-٩۹‏ وَعَنْ مُعَاذِ 5@؛ انه سَاَل التي 4 مَا يحل لِلرَجُلِ من امْرَاته وَهي حَائِضْ؟ 
قال: (مَا قوق آإزار) روَا أبُو داد وَضَعَفَه. 

ا 
هذا الخبر رواه أبو داود من طريق بقية بن الوليد عن سعد بن عبد الله الأغطش عن عبد 
الرمن بن عائذ عن معاذ بن جبل» قال أبو داود عقبه: وهذا ليس بالقوي. يعني: أن هذا 
الحديث ليس بقوي. 
وهذا الخبر معلول بعلتين: 
العلة الأولى: أن سعد بن عبد الله الأغطش غير معروف. وهذا يعني نكارة خبره؛ حيث يتفرد 
مل هذا. 
العلة الثانية: قال الإمام أبو حاتم وأبو زرعة: عبد الرحمن بن عائذ لم يدرك معاذ بن جبل. 
وقد روی ابو داود في سننه نحوه من حدیث حکيم» وهذا معلول أيضًاء وقد تقدم حديث 
عائشة المتفق عليه: (كان رسول الله 4 يأمرن فأتزر فيباشرن وأنا حائض). وقد اختلف 
الفقهاء في ذلك على ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأول: ذهب طائفة إلى ما دل عليه حديث معاذ وحديث حکیم» أ يتفي ما دون 
الإزار والإزار في هذا الموضع هو الذي يستر ما بين السرة إلى الركبة. 
المذهب الثان: أنه لا يتقي إلا الفرج فقط. واحتج أصحاب هذا القول بحديث أنس أن البي 
قال: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح)» رواه مسلم. 
الذهب الثالت: التفريق بين من يملك نفسه» وبين هن لا ملك نفسه: فمن ميملك نفسه فإنه 
ل يتقي إلا الفرج» ومن لا ملك نفسه فله ما فوق الإزار» لقول عائشة: (وأيكم كان يملك 
إربه کما کان رسول الله ب يملك إربه؟). وهذا قي الصحيحين تابع للحديث المتقدم: (كان 
رسول الله 5 يأمرني فأتزر فيباشرن وأنا حاثض). 
مسالة: مم يثبت عن النبي حديث أنه قال: (لك ما فوق الإزار)ء» كل الأحاديث الواردة 
في هذا المعنى أو بهذا اللفظ ضعيفة. 


مسألة: لا يحتلف المسلمون في جواز مباشرة الرجل لزوجته وهي حائض» وإنا اختلف 
العلماء قي القدر الجائز من ذلك. 

مسألة: لا يختلف العلماء ق أن الممنوع هو وطء الحائض» وما عدا ذلك فمحل خلاف. 
مسألة: تقدم بيان تحربم مجيء الرجل امرأته من دبرهاء وأن الصحابة قد أفتوا بالتحرم 
والتغليظ قي ذلك» وأن ابن عباس قال: (ذلك الكفر). والإسناد إلى ابن عباس صحيح» وأن 
ابا الداع قان( يفعل ذلك مسلم؟). والإسناد إلى ل الدرداء صحيح. 
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هذا الخبر جاء من طريق أي سهل واسمه: کثیر بن زياد قال: حدثتني مُسة الأزدية عن أم 
سلمة» قال ابو عسي الترمذي: وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ان سهل عن 
مُسّة عن أم سلمة»ء وأبو سهل قال عنه البخاري: ثقة. ومُْسّة الأزدية غير معروفة» وقد قال 
الإمام الدارقطني: لا تج با. 

وهذا الإسناد معلول بعلتين: 

العلة الأولى: جهالة مسة. 

العلة الثانية: تفردها بأصل. والأصول لا تقبل من مثل مُسة. 

وقد روي نحو هذا الخبر عن أنس وعبد الله بن عمرو وآخرين» ولا يصح من ذلك شيء عن 
رسول الله بء ومن ثم اختلف الفقهاء في الزمن الذي تمكثه النفساء. 

واختلف العلماء في الزمن الذي تمكثه النفساء على مذاهب: 

المذهب الأول: أن النفساء تمكث أربعين يومًا» ما م تر الطهر قبل ذلك» فإذا رأت الطهر 
قبل ذلك فإخا تغتسل وتصلي» وإذا زاد الدم عن الأربعين فإنه تغتسل وتصلي ما م يوافق 
ذلك زمن عادةء وهذا مذهب جاهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين» وقد 
حكاه بعض أهل العلم إجماعًاء وهذا الإجماع فيه نظر» فإن الخلاف مفوظ» وقد روى 
الدارمي وابن ال جارود بسند صحيح عن ابن عباس قال: تمكث النفساء أربعين يومًا. والظاهر 
من هذا أن له حكم المرفوع» لأنه لا جال للاجتهاد قي مثل هذاء فكون ابن عباس يحدد وقًا 
وزمتًا ويذكر أن النفساء جحلس أربعين يومًاء» هذا لا يكون إلا عن أمر توقيفي» وكون ابن 
عباس يذكر هذا الرقم دون غيره من الأرقام هذا لا يكون عن اجتهاد» فلو قال: النفساء 
تمكث سبعة أيام. لقيل: لعله قاس النفاس على الحيض. وأما قول: تمكث النفساء أربعين 
يومًا. فهذا لا يکون عن اجتهاد أبدًا. 


۰ 


المذهب الثاني: أن النفساء تمكث ستين يومًا. وأصحاب هذا القول يقولون: لا دليل على 
ارک 

ونحن نقول همم: وأين دليلكم على الستين؟ 

اللحب القلئ: غا خلس سن اوران ادت غل السعن جست. وها غار 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد ضعف حديث أم سلمة» وم ير التقيد بأربعين» وهذا ضعيف 
أيضًاء لأن التقيد بالأربعين ثابت عن ابن عباس» وهذا لا يكون عن اجتهاد» ثم الذهاب إلى 
قول ابن عباس ولو م يكن له حكم المرفوع أولى من الذهاب إلى قول الفقهاءء وأن من رد 
الأربعين فمن أين له أن يحدد بسبعين. 

والصواب من هذه الأقوال: أن النفساء تمكث أربعين يومًا ما لم ينقطع الدم» فإذا انقطع 
الدم قبل الأربعين فإنا تغتسل وتصلي» ولو عاودها الدم في الأربعين فاا تجلس له وعد 
نفاسًاء وإذا تجاوز الدم الأربعين فإخا تغتسل وتصلي ما م يوافق زمن حيض. 

مسألة: أجمع العلماء على أن النفساء لا تصوم ولا تصلي حت تطهر. 

مسألة: أجمع العلماء على أن النفساء إذا ولدت بلا دم فإا تصوم وتصلي. 

مسألة: النفاس مأخوذ من التنفيس» والصواب من مذاهب الأئمة: أن للمرأة لا تكون 
نفساء إلا بالولادةء والدم الخارج من الجامل يُعتبر دم فساد» ولو كان قبل الولادة بيوم أو 
يومين» ولو صحبه طلق قي أصح مذاهب آهل العلم» فلا تكون المرأة نفساء حى تضع. 
مسألة: كما يحرم طلاق الحائض بالإجماع» فكذلك يحرم طلاق النفساء» لأن النفاس منزلة 
کک 

مسألة: أجمع العلماء على أن النفساء لا تقضي الصلاة كالحائض. 

مسألة: إذا طّلقت النفساء فنا لا تعتد هذه الأيام» ولا تعتد إلا بالحيض إذا كانت ممن 
يحيض» لأن الله جل وعلا يقول: إوَالْمُطَلَقَات يريصن بأنفسهن لاله روء [ابقة: 
۸ وعلى هذا: تنتظر حت تطهر من النفاس ثم تبدأ بالحيض» فإذا طهرت من الحيضة 
الثالثة واغتسلت خرجت من العدة» وهذا قول الخلفاء الراشدين كلهم. 
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٤١١ 


كتاب الصلاة 
بات ةالصلا 


۰-وَعَنْ ابي هُربْرة ت ه قال: كان ومول اله 4# غرفي صا اريز الجنعة 
e‏ لسَجْدَةء E‏ مُتَفَقّ عَلَيْهِ. 


هذا الخبر متفق على صحته من طريق سعد بن إبراهيم عن الأعرج عن أبي هريرة <[ . 

وقد طعن فيه جماعة من علماء المالكية» والسبب في ذلك: 

أولاً: أنه م يجري على ذلك عمل كثير من أهل المدينة. 

ا ضعف سعد بن إبراهيم. 

وأجيبُ عن هذا: لأن أكثر أهل المدينة يعلمون بذلك» وأما سعد بن إبراهيم فإنه ثقةٌ ثبت لم 
يتكلم فيه أحد» فالأمة مجمعة عليه» وما جاء بينه وبين الإمام مالك فلأجل أن سعد بن 
إبراهيم طعن قي نسب الامام مالك؛ فتكلم فيه» والأمة مجمعة على توثيق سعد بن إبراهيم. 
زیادة على هذا: أنه م تفرد بالخبر» فقد جاء الخبر تي صحيح الإمام مسلم من طريق مسلم 
من طريق مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس دة قال: (كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم...) فهذا سناڈ مستقل. 

أيضا: ثبت عن إبراهيم بن سعد - والد سعد - نحو هذا. 

فهذه أسانيد صحاح وهذا عمل الأئمة ق قراءة السجدة والإنسان فجر الجمعة. 

وأكثر أهل للمدينة يرون هذاء وقد قال بعض الفقهاء بأنه يديم ذلك» بدليل ما روى الطبران 
وغيره عن ابن مسعود أن النبي بي كان يديم ذلك» وهذا معلول بعلتين: 

العلة الأولى: أن هذه اللفظة شاذة؛ فقد جاء الخبر من غير وجه بدوتا. 

العلة الثانية: أعله الإمام أبو حاتم اله قي العلل بالإرسال. 
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القول الثاني قي المسألة: أنه يقرأ تارة بالسجدة وهل أتى ويترك تارة أخرى؛ لأن لا يظن الناس 
وو د 

وهذا قول الأكثر من العلماء» وهؤلاء يقولون: يجعل أكثر أيامه قراءة ويترك بعض الأحيان» 
وقد ذكر الإمام ابن القيم بل : أن من لم يقرأ السورتين فجر الجمعة فلا يقرأ بعض السجدة» 
أو يقرا السجدة في الركعتين؛ لأن هذا أمر لم يفعله الي 4 ولا ثبت عن أحد من الصحابة 


ا 


وقد اختلف الفقهاء في حكم من م يقرأ هاتين السورتين وقرأً سورة فيها سجدة» فمنهم من 
اجا ذلك وهذا مروي عن ابن سيرين وجماعة» ومنهم من قال: هذا غلط» ودد فيه؛ لن 
العلة ليست هي السجدة إنما قراً البي ي بالجمعة وهل أتى؛ لأن الساعة تقوم يوم الجمعة» 
فقراءة هاتين السورتين تذكيرٌ قي ذلك» ففيه تبصير مما كان واستعداد لما سيكون. 

ولأن هاتين السورتين قد تضمنتا الحديث عن بدأ الخلق وعن المعاد وعن اليوم الآخر وعن 
النفخ تي الصور ونحو ذلك؛ ولعل هذا هو الأقرب إلى الصواب» وأن العلة ليست هي 
السجدة» فقراءة هاتين السورتين من أجل ما فيهما من المعاني» ومن أجل المناسبة الواضحة 
بين هاتين السورتين وبين يوم الجمعة» فقد دلت الأحاديث الصحيحة أن فيها الصعقة وفيها 
النفخة. 

مسألة: م يثبت حديث صحيح بكون النبي بي سجد قي السجدة قي الصلاةء وإنغا جاءت 
أحاديث معلولة. 

زلا تلف اذهب وهو قول الأ كر أن اق سورة السجدة سجدة وها أن تيت ى هذه 
السورة سجدة؛ فالسنة السجود في ذلك ف الفريضة والنافلة وخارج الصلاة؛ لأنه لا يلزم أن 
يرد نص صريح أنه سجد فيها مادام أن السجدة ثابتة قي الأحاديث. 

ولعل الرواة م يذكروا ذلك اكتفاءَ ما هو الأصل ولأنه هو المعلوم. 

مسألة: إذا كان العامة يعلمون سنية قراءة هاتين السورتين»ء ولا يعتقدون وجويصما؛ فالأولى 


للإمام أن يثابر على قراء تما وألا يدعهما أبداً حقى يلقى الله. 


إذا كان يعتقد أخم يعتقدون الوجوب» أو يصلي معه أعداد كبيرة كما يوجد في الحرمين ونحو 
ذلك: فإنه يقراً تارة ويدع تارة أخرى؛ بياناً أن ذلك مستحب وأنه غير واجب» ولا سيما أن 
ما هناك رواية صحيحة صريحة تفيد أن النبي بي ثابر على ذلك إنما تُشعر رواية أبي هريرة 
(اك) بالمداومة وليست هذه صريحة كما تقدم التفصيل في قول الصحابي: ( گان رسول الله 
يفعل كذا وكذا). 

أ هاا حل غل ١ا‏ ك ار غل الاغلي او على غر ذلك 

مسألة: من م يقرا هاتين السورتين فلا يقرا أحدها ولا بعضهما. 

مسألة: تخصيص هاتين السورتين للقراءة يوم الجمعة ليس من أجل السجدة كما يظن من 
يظن ذلك. 

مسألة: الصواب من قولي العلماء أنه يكبر إذا أراد السجود ويكبر إذا رفع؛ لعموم حديث 
أي هريرة ني الصحيحين قال: (كان رسول الله 4 يكر في كل خفض ورفع) ويؤخذ بعموم 
هذا ف الصلاة» فمن كان داخل الصلاة وأراد أن يسجد أو يرفع فإنه يكبر. 

وأما سجود التلاوة خارج الصلاة وباعتبار أن السجدة ليست بصلاة فلم يثبت في ذلك 
تبي لا ني الخفض ولا تي الرفع. 

وقد قال بعض العلماء منهم الإمام ابن القيم بل : يكبر ف الخفض دون الرفع. 

وقال آخرون: يسجد بدون تكبير لا في الخفض ولا في الرفع. 

والقول الثالث: يكير في الخفض والرفع؛ وهذا الأقرب إذا كان قي الصلاة لعموم الأدلة في 
هذا. 

ومن فوائد الحديث: حرض الصحابة 5ت4 على نقل فعله ب . 

ومن فوائد الحديث: تخصيص بعض السور لبعض الأيام» وقد خصص النبي ## في هذا 
الفجر هاتين السورتين» ولم ينبت عن النبي ب أنه قرأ ني فجر الجمعة غير هاتين السورتين. 
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۲-وَعَنْ خُدَيْفَةَ 5 قال: صَلَيْتُ مَعَ اللي 4 فَمَا مَرَّث به آيَه رَحْمَة إ/ 

عِنْدَهَا يَسْأل» ولا أيه عَذاب إلا ثَعَوَذَ منها. أخْرَجَة الْخَمْسَةء وَحَسَتَه اليَرمِذِي. 
ا 

هذا الخبر كما قال المؤلف: (رواه الخمسة وحسنه الترمذي)» من رواية المستورد عن صلة عن 

وق الباب عن عائشة رواه الإمام أحمد. 

وجاء غير ما حديث قي هذا الباب» وأصل ذلك قي صحيح الإمام مسلم (أنه لا عر بآية إلا 

وقف عندها وسأل» ولا آية وعيد إلا وقف عند ذلك وتعود) وهذا يفيد تدبر القرآن قي 

الصلاة فقد قال الله جل وعلا: افلا يََدَبَرُون الْفُرَآن وَلَو گان مِنْ عند عير الله لَوَجَدوا 

فيه فيه اختلافا کٹرا4 [الساء:۸۲]. وقال تعالى: اقلا يَتَدبَرُونَ اهران اه على لوب 

ففف [خد:٤۲].‏ 

قال ابن القيم : 

فير القراآن إن رست ادى فبالعل تخت تبر الققران 

ويفيد الخبر: مشروعية الوقوف عند آية الرحمة والسؤال» والوقوف عند آية الوعيد والتعوذ. 

وقد اختلف العلماء في تعميم هذا الحكم في الفيضة والنافلة أو تخصيص ذلك ق النفل: 

فقال الإمام أحمد لكه: هذا ق النفل دون الفريضة. 

وقال غيره: هذا في النفل والفريضة. 

والذين يقولون بالعموم يقولون بأنه ما صح قي النفل صح قي الفريضة. 

والذين يقولون بأن هذا الحكم يختص بالنافلة يقولون بأن هذا الأمر انعقد سببه قي عصر النبي 

ولم يكن يفعله في الفريضة. وهؤلاء لا يمتنعون من القاعدة أن (من صحت قي النفل 

صحت في الفريضة) ولكن يقولون بشرط ألا يثبت أن النبي ب ترك ذلك في الفريضة؛ وهذا 

قول قوي. 

ومثل هذا: تكرار الآيات» فهذا الحكم في النافلة ليس في الفريضة؛ والحقيقة أن هذا لم يثبت 

عن البي بي حت ولا في النافلة؛ لأن الحديث الذي فيه (أن البي ب قام ليله يقراً إن 


1° 


ذنُم انهم بادك [لمائدة:۸١١]).‏ حديثٌ ضعيف تفردت به جسرة» قال البخاري: 
عندها عجائب. 

ويُؤخذ من الحديث أيضا - زيادة على التدبر والتأمل -: فهم المعاني» لأن الذين لا يفهمون 
قد لا يفرقون بين الوعد والوعيد. 

وه أن لقصو نالرات هر الال ادي ولس هو هده كهك الغعر. 

ويُؤخذ من الحديث: أنه لا حرج من الجهر بالنافلة» وأنه لو م يكن الني ب يجهر ما سمعه 
ولا علم بفعله. 

وهذا مشروط عند الفقهاء بألا يؤذي أحداًء إذا كان بجواره نائم فلا يجهر بل يكره كراهية 
شديدة وقد يحرم؛ لأنه فد يتسبب في نفاقه أو في كفره أو قي غير ذلك. 
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۰ 


۳-وَعَن ابن عباس 5 قال: قال رَسُول الله #5: (ألا و اني ميث أن أقراً القرآ 


مام 


الدْعَاءِء فقَمِنٌّ اَن يُسْتَجَابَ لَكُم) راه مُسْيِم. 

ا 
هذا الخبر رواه مسلم من طريق إبراهيم بن عبد الله عن بيه عن عبد الله بن عباس. 
وي الباب حديث علي رواه الإمام مسلم لته في صحيحه. 
وفيه: دلالة على انه يحتنع قراءة القرآن قي الركوع والسجود. 
وقيل: هذا فيه كراهية. وهو قول الأكثر» وقيل: بأنه للتحريم» وهؤلاء يقولون بأن الأصل يي 
النهي التحريم. وهذا قول أكثر الأصولين» ولا يجوز هله على الكراهية إلا بدليلء والذين 
يقولون بالكراهية يقولون: إن الصلاة قراءة وتسبيح وتمليل» فلم يفعل؛ لأنه غاير جعل هذا 
موضع هذا» وهذا یکره ولا حرم. 
ويجاب عن هذا فيقال: لو لم يرد النهي لقلنا بأنا قراءة الركوع مكروهة باعتبار أنه غاير فعل 
النبي بء ولكنه هنا ارتكب النهي الصريح (كيت أن أقراً القرآن راكعا أو ساجدا) ثم أمر 
البي 5 بقوله: (أما الركوع فعظموا فيه الرب) سواء بقولك: (سبحان ربي العظيم) أو 
بقولك: (سبوح قدوس رب الملائكة والروح) أو بقولك: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم 
اغفر لي) أو بقولك: (سبحان ذي الجبروت والملكوت والعظمة والكبرياء) فمن قال هذه 
الأذكار كلها فقد أحسن» ومن قال بعضها فقد أحسن» ولا حرج من ذلك. 
فلا يختص التعظيم بلفظ معين» ولو أتى بغير الوارد لأجزأً عنه الواجب» ولكن الأفضل أن 
يقتصر على ما ورد عن البي . 
وظاهر قوله : (فعظموا فيه الرب) أن التعظيم واجب» وهذا المشهور في مذهب الإمام 
أحمد» وقال الجمهور بأن ذلك سنة» وأن قول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع سنة. 
والصواب أن هذا واجب من تركه يجبره بسجود السهو؛ لأن النبي بي أمر بذلك بقوله: 


(فعظموا). 


قوله: (وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء) قال الجمهور: هذا على وجه الاستحباب» 
ولیس بواجب. 

والجمهور يقولون: لو سجد ولم يقل شيئاًء لا تسبيحاً ولا دعاء؛ كره ذلك وم يأم. 

وقال الإمام أحمد بلكه: بأنه بجحب عليه أن يقول: (سبحان ربي الأعلى). 

والحديث صريخ بأنه لو دعى ولم يقل: (سبحان ربي الأعلى) فإنه قد أتى بالواجب. 

قال : (وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فقمن - أي حريْ - أن يستجاب لكم)» 
قال : (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد). 

والحديث فيه فو ائد: 

الفائدة الأولى: فيه أن الأعمال داخلة في مسمى الإبمان» وفيه الرد على المرجئة. 

الفائدة الثانية: فيه مشروعية التعظيم في الركوع» وهذا لا يعني أن الدعاء لا يجوز» فقد كان 
ابي ب4 يدعو في الركوع» قال البخاري في صحيحه: (باب الدعاء تي الركوع)» وساق 
حديث عائشة المتفق على صحته (کان أكثر ما يقوله رسول الله ب في ركوعه وسجوده: 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرلي). 

الفائدة الغالغة: الأمر بذلك» فالأصل بالأمر أن يفيد الوجوب. 

وافعسل لدى الأكنر للوجوب وقييل لادب أو الطلوب 
وقييل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسه للالدب 
الفائدة الرابعة: الاجتهاد بالدعاء في السجود وله أن يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة» 
فلا بحب في ذلك دعاءٌ خاص» ولا يحب أن يسأل الله من خيري الآخرة» له أن يسأل الدنيا 
والآخرة» وله أن يدعو لنفسه ولغيره. 

ولكنه إذا كان إماماً لا يطيل با يَّشق على المأمومين» والضابط في ذلك: أنه إذا أطال القراءة 
أطال الركوع والسجود» وإذا قصر القراءة قصر الركوع والسجود. 

ومن فوائد الحديث: تحربم قراءة القرآن في الركوع والسجود على الصحيح» تقدم الخلاف قبل 
قليل: منهم من قال بالكراهية؛ وهم الأكثر» ومن من قال بالتحريم» أخذاً بظاهر النهي وم 
پر شی ضرف اذلك, 


ومن فوائد الحديث: أن العبادات مبناها على الاتباع لا الابتداع ولا الاستحسان؛ لأنه لو 
كان الأمر على وجه الاستحسان لكان القرآن أفضل الذكر» (فجعلت صلات كلها قراءة) 
ولكن قال : (صلوا كما رأيتمون أصلي) كما في البخاري من حديث خالدٍ الحذاء عن 
ومن فوائد الحديث: أن الآمر هو الرب جل وعلا والناهي هو الرب جل وعلا قال صلی 
لله عليه وسلم: (ألا وإ فُيت) من الذي خاه؟ هو رب العالمين. 

ومن فوائد الحديث: أهمية نشر العلم» وأهمية توعية الناس» فحين كي النبي صلى الله عليه 
وسلم علّم أمته» ونقل ذلك عنه الصحابة» على بن أبي طالب وابن عباس وجماعة. 

ومن فوائد الحديث: أن من ترك الذكر قي الركوع أو الدعاء في السجود» وقراً القرآن نسياناً أو 
جهلاً فإنه يسجد للسهو باعتبار أنه ترك واجباً» وحل سجود السهو هنا قبل السلام. 

وفيه غير ذلك. 
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باب صلاة الجماعة والإمامة 
۸-عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَر ؛ أن رَسُول آله 4 قال: (صَلاةٌ اَلْجَمَاعَة أَفْضَلُ من 
صَلاة اَلْقَذٍّ بِسَبْع وَعشرينَ دَرَجَة) مُتَفَقٌ عَلَيْهِ. 
۹ وَلهُمَا عن آبي هُرنرَة: (بحَمْس وَعشرينَ جُزءَا). 
۰-وگڌا للْبْخَارى: عن ابي سعیل» وقال: (درَجة). 
استفتح المؤلف بطلل هذا الباب بحديث ابن عمر أن البي ب قال: (صلاة الجماعة أفضل 
من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) وهذا الحديث متفق عليه. 
والمراد بالإمامة: إمامة الصلاة. 
قال البخاري اله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر به. 
وقال مسلم الله : حدثنا بحي بن يحي قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر فذكره. 
ورواه البخاري ومسلم أيضاً من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ا هريرة مرفوعاً 
بلفظ (خمس وعشرين جزءا). 
ورواه البخاري حديث ابي الحباب عن اف سعید مرفوعاً بلفظ (خمس وعشرين درجة). 
ولا تناني بين هذه الألفاظ فأحسن ما قيل بتخريج هذه الألفاظ أن الرسول بي قال أولاً: 
(خمس وعشرين درجة وجزءا) ثم أعلم بالزيادة فقال: (سبعاً وعشرين درجة)» وهذا أحد 
الأوجه الق قلت وأحسنها. 
وقد قيل: إن هذا على حسب ما يكون من صلاة الفذ فمنهم من يحظى بخمس وعشرين 
درجة ومنهم من يحظى بسبع وعشرين درجة على حسب ما يقوم به المصلي من إتمام الركوع 


C1 


وقد احتج بهذا الحديث يمجموع رواياته القائلون بعدم وجوب صلاة الجماعة وهم المالكية 
وطائفة من فقهاء الشافعية. 

والأحناف قالوا: لو كانت صلاة الجماعة واجبة م يجعل الرسول بي للمنفرد أجراً ولن جعل 
الرسول ي مفاضلة بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد بل كانت صلاة المنفرد إما باطلة أو ما 
يقارب البطلان وقي هذا الاستدلال نظر فلا يلزم من وجود أجر لصلاة المنفرد أن تكون 
صلاة الجماعة غير واجبة لأنه بمكن حمل حديث الباب على المعذور وصلاة الجماعة تفضل 
صلاة المنفرد المعذور بسبع وعشرين درجة. 

فإن قال قائل: المعذور له أجر كامل. 

نقول: نعم له أجر كامل إذا صلى مع الجماعة» أما قي بيته وغير ذلك إذا صلى منفرداً فما 
الدليل على أن له أجراً كاملا يوازي أجر من صلى مع الجماعة فلذلك قوله 4¥: (صلاة 
الفذ) تقيد بالمعذور كالمريض ونحوه فإن المريض ونحوه إذا صلوا منفردين وإن كتب هم الأجر 
كاملا إلا أن هذا الأجر لا يوازي أجر الجماعة لأنه كلما كان العدد أكبر كلما كان أحب 
إلى الله. 

وقد جعل بعض أهل العلم عدت الاب اسن الأحاذيت المشتبهة التي ترد بالا حاديث 
المحكمة والأحاديث الحكمة قاطعة لوجوب صلاة الجماعة كحديث أبي هريرة متفق عليه 
وحديث الأعمى وحديث ابن عباس وهو مروي يي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة 
وکحديث ابن عباس عند أي داود وابن ماجه وكقول ابن مسعود وهو في صحيح مسلم 
وسوف يأتي ذكر هذه الأخبار إن شاء الله. 

والأظهر والعلم عند الله: أن حديث الباب ليس من الأحاديث لمشتبهة» وإنما هو من 
الأحاديث الحكمة إذا حلناه على المعذور» وما المانع من مله على ذلك؟ 

ومن زعم أن المعذور حكمه حكم الصحيح الذي يصلي الصلاة مع الجماعة فعليه الدليلء 
فإن المعذور نعم يسقط عنه الإم ويكتب له الأجر كاملا ولكن ليس كأجر من صلى مع 


الجماعة ولكن لو صلى المعذور مع جماعة والجماعة اثنان فأكثر كتب له أجر من صلى مع 
الجماعة أما كونه يصلي منفرداً فهذا لا وإن كان معذوراً لا يأخذ أجر من صلى مع الجماعة. 
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ت ف ا ا تر 4 لته ٠ر‏ چ 4 ا و 
1-وعن الي هرنرة ان سول الله ي قال: (والذی تفسی بيده لقد هَمَمْت آن 
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هذا الحديث متفق عليه. 
قال البخاري بفلةه: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج 
عن أي هريرة به. 
وقال مسلم: حدثنا عمر الناقد قال: أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة عن النبي ب به. 
قوله: (لقد ممت) الهم نوعان: 

۵ نوع يقترن معه الإرادة» فهذا ينزل منزلة الفعل. 


6 ونوع لا يقترن معه الإرادة. 
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قوله: (أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجالا فيجمعون لي حزم من حطب) في هذا دليل 
على جواز تأخير صلاة الجماعة بعذر من الأعذار كمراقبة المتخلفين» فهذا الحديث يصلح 
حجة للمحتسبين من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر لتخلفهم عن صلاة الجماعة في 
الملساجد لمراقبة المتخلفين عن الصلوات فإن الي 4 هم بالذهاب إلى المتخلفين وترك 
الصلاة بجماعة المسلمين وذلك لتحصيل مصلحة كبرى وليس ثم مفسدة قي تأخير الصلاة 
عن أول وقتها. 


وي الحديث دليل أيضاً على أن هذا الفعل ليس خاصاً بإمام المسجد لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم سوف يذهب معه بأقوام يحملون الحطب ويساعدونه على قمع المتخلفين. 

وقوله: (لا يشهدون الصلاة) المراد: مع جماعة المسلمينء وإلا فقد يصلون في بيوتم ولكن 
الصلاة في البيوت من فعل النافقينء وهذا الحديث من أقوى الأدلة على إيجاب صلاة 
الجماعة في المساجد وإلى هذا ذهب عامة الصحابة فلم يروى وله الحمد عن صحابي قط أنه 
رخص يي التخلف عن صلاة الجماعة من دون عذر بل الأثار عنهم متواترة بإيجاب صلاة 
الجماعة بالمساجد ورمي من تخلف عنها بالنفاق. 

وأي نفاق؟ 

ظاهر كلامهم: النفاق الاعتقادي المخرج من الإسلام» ومن هذا ما رواه الإمام مسلم قي 
صحيحه من طريق علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: (لقد 
رأيتنا - أي: معشر الصحابة هذه حكاية لإجماعهم - وما يتخلف عنها - يعني صلاة 
الجماعة - إلا منافق معلوم النفاق). 

وروی مسلم قي صحيحه من حديث عبد الله بن الأصم قال: حدثتا يزيد بن | 
هريرة قال: أتى الني ب رجل أعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودن أتجد ر 
أن أصلي في بيتي فقال الني ب#: (نعم) فلما ولى قال: (تسمع النداء) قال: نعم قال: 
(فأجب فإن لا أجد لك رخصة). 
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وقد جاء في مسند الإمام أحمد بل وغيره (جاء رجل أعمى فقال: يا رسول الله إن بيني 
وبينك هذا الوادي وهو كثير الموام والسباع وليس لي قائد يلائمني فهل جحد لي رخصة أن 
أصلي بي بيتي قال نعم فلما ولى قال تسمع النداء قال نعم قال فأجب). 

إذا كان هذا الأعمى ليس له قائد يلائمه ويقوده إلى المسجد لم يجد له رسول الله رخصة 
بالتخلف عن جاعة المسجد فما بالك الصحيح ماذا عذره عند الله كك وقد رقد ق فراشه 


حن طلم الشجيس لا غذر له سو التوغل فى الفاق ولا عر له رى الت الباطی كيف 


يتخلف عن صلاة قد هم الرسول 4# قي تحريق بيوت من تخلف عنها كيف يتخلف عن 
شعيرة من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة كيف يتخلف عن الصلاة وقد جعل الرسول صلى 
الله عليه وسلم التخلف عنها علامة على النفاق (أثقل الصلاة على النافقين صلاة العشاء 
وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا) أي زحفاً على الركب» 
متفق عليه من حديث أي هريره وا . 

وسوف يأ أيضاً حديث ابن عباس (من “مع النداء فليجب ومن لم جب فلا صلاة له). 
وهذا يصلح دليلاً للقائلين بأن الجماعة شرط لصحة الصلاة ومن صلى منفرداً فصلاته 
باطلة. 

وهذا ذهب الإمام أحهمد بلك في إحدى الروايات عنه واختار هذه الرواية ابن عقيل» وسوف 
ان ان اء ا حت هدا امال 

المقصود من كلامنا أن صلاة الجماعة واجبة بلا إشكال ومن قال بأن الجماعة سنة فلم يذكر 
دليلاً والأدلة صريجحة وكثيرة تي وجوب صلاة الجماعة وأنه لا يصلي في بيته إلا الموصوف 
وف الحديث دليل على جواز العقوبات المالية لأن الرسول بي هم بتحريق بيوت المتخلفين 
وهذا ذهب الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام كما قي كتاب الجهاد من الفتاوى واختيار 
ابن القيم بطل كما قي الطرق الحكمية وهو الحق وأدلة ذلك كثيرة ومنها دليل الباب. 

أما الشافعية رحمهم الله قد زعموا نسخ أحاديث التعزيرات ولم يذكروا الناسخ والأحاديث كثيرة 
قي إثبات العقوبات وقد قال الني #5 في مانع الركاة: (إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من 
عزمات ربنا). 

قوله 4: (وشطر ماله) هذا صريح ني إثبات العقوبات حت ولو كانت قي أخذ شيء من 


ماله» والحديث سنده صحيح رواه أحهمد وأبو داود وغيرهماء وقد جاء في مسند الأمام أحمد 


Yo 


اله أن الني ب ذكر المانع له من تحريق بيوت المتخلفين على صلاة الجماعة» فقال: (لولا 
ما فيه من النساء والذرية) وهذه الرواية شاذة وإن كان معناها صحيح إلا أن اللفظة شاذة. 
قوله: (والذي نفسي بيده) فيه جواز الحلف من غير استحلاف وقد حفظ عن النبي صلى 
الله عليه وسلم نحو من نمانين حديثاً أنه حلف من غير استحلاف ذكر هذه الفائدة ابن القيم 
ف الجزء الثالث من زاد المعاد. 

وفيه إثبات صفة اليد له كبن وأهل السنة والجماعة يثبتون لله اليدين إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً 
بلا تعطيل لأن الله ليس کمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وهو السميع 
العليم خلافاً في إثبات اليدين للجهمية والمعتزلة والأشاعرة وما أشبه ذلك من الفرق المنحرفة 
والضالة. 

قوله: (لو يعلم أحكم أنه يجد عرقاً ميناً ومرماقتين حسنتين) وني رواية: (مرماتین حسنتین) 
أي: لو يعلم أحدهم أنه جد عظماً فيه لحم أو لحم بين ضلع لشهد العشاء ناک 
في نفوسهم من الآخرة» وهذا كثير في الناس فإذا كان هذا يوجد في القرن الأول فما بالك 
یمن يعيشون في آخر الزمان؟! 

ولقد كثر التخلف عن الصلاة وقل المنكرون لذلك» فتجد أكثر من خمسين أو ستين نفراً 
يتخلفون عن صلاة الفجر فلا يرفع الإمام بذلك ساكناًء وإذا صلى الظهر قال: السلام 
علیکم! 

لا ولاء ولا براء! کأنه ۾ يکن شيء! کأنه م ينافق في دين الله! کأنه لم يبارز الله کب ي 
المعاصي! 

الذي يتخلف عن صلاة الفجر كان الصحابة يحكمون عليه بالنفاق! بل كان علامة المنافق 
قي العهد النبوي أن يتخلف عن صلاة الفجر! 

أما صلاة العصر والظهر والمغرب فلم يكونوا محكمون على من يتخلف عنها بالنفاق وذلك 
لاحتمال وجود الشواغل ولكن ما عذر الإنسان بالتخلف عن صلاة الفجر عذره النوم هذا 
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ليس عذراً» كون الإنسان يسهر معظم الليل إما عاكفاً بالاستراحات على آلات الملاهي 
والجلوس مع المردان والمخنثين أو عاكفاً عند التلفاز وغيره إلى الأذان الأول ثم ينام فيقول: 
(رفع القلم عن ثلاثة)! 

سبحان الله! حشفاً وسوء کیل ! 

تحريف للنصوص وتلاعب جا ووضع ها في غير مواضعها. 

قوله: (لشهد العشاء) وهذا دلیل على أن التخلف عن صلاة العشاء من صفات المنافقين. 
والسبب في تخصيص صلاة العشاء: أن المنافق إذا غاب لا يُرى ولا يُعلم بغيابه. 

وعلى كل: هذا يختلف باختلاف الأزمان» فتلاحظ أن المنافقين يشهدون العشاء ولكنهم 
يتخلفون عن صلاة العصر؛ لاما بعد النوم» وأما الفجر فهذا كثير. 

وق زماننا هذا عجب عجاب! فبعض الناس لا يصلي أبداً إلا الجمعة! وبعض الناس لا 
يصليها ولا يشهدها!. 

ف يأ إن شاء الله زيادة بحث على صلاة الجماعة وحكمها ومذاهب أهل العلم وأقوال 
العلم ني الفرق بين إجابة صلاة الجماعة وبين إيجاب الصلاة ف المساجد» وسوف يأ 
ذکر أدلة ذلك وأن عموم قوله : (لأحرق عليهم بیوکم) يحمل على أن یکونوا يصلون 
جماعة ولكن في البيت؛ وهذا لا ينفع» فلا بد أن يصلي جاعة قي المسجد مع المسلمين #في 
بُيُوتٍ اذد الله أن ثُرَفَعَ وَيْذكر فيها امه [النرر:٠٠].‏ وهذه البيوت: هي المساجد. 
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۲- وَعَنْة قال: قال رَسُول آله 5: (أَثْقَل آلصَلاة عَلَى أَلْنَافِقينَ: صلا اَلْعِشَاءِء 
وَصَلَاة آَلقَجْر. وَلَوْيَعلَمُونَ مَا فما لَأتَوهُمَا وَلَو حَبْوا) مُنَفَقّ عَلَيْهِ. 

ا 
هذا الحديث متفق عليه. 
قال البخاري بطله: حدثنا عمر بن حفص قال: أخبرنا أبي قال: حدثنا الأعمش عن أي 
صالح عن أبي هريرة عن الني 5ه به. 
وقال مسلم اله : حدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش -ح - وحدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ همماء قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
أن البي 4 قال: (أنقل الصلاة على النافقين..) إلى آخره. 
والحديث دليل على ثقل صلاة العشاء والفجر على النافقين» والصلوات كلها ثقيلة على 
المنافقين لقول الله تعالى: ودا قامُوا إلى الصلاة قامُوا كسالى [السء:۲؛٠].‏ 
إلا أن ذكر هاتين الصلاتين دون غيرهما من الصلوات لأخما أثقل من غيرها ولأن صلاة 
العشاء بالغالب لا يُفقد المتخلف عنها لأنه في العهد الأول ليس نثمة مصابيح يرى المتخلف 
فكان المنافقون قي صدر الإسلام الأول لا يشهدون العشاء والفجر ويتخلفون عن هاتين 
الصلاتين. 
وأما قول بعضهم بتخصيص هاتين الصلاتين لأخما أفضل وأعظم الصلوات» ففيه نظر» بل 
هذا غلط؛ لأن صلاة العصر بنصوص متواترة أعظم من صلاة العشاء ففي الصحيحين: (من 
صلى البردين دخل اجنة). وني البخاري: (من ترك صلاة العصر حبط عمله)» وهذا م يرد 
بصلاة العشاء. 
قوله: (ولو يعلمون ما فيهما) أي: من الأجر والثواب لأتوهما أي ولو زحفاً على الركب 
كذلك يقال ولو يعلم المنافقون ما أعده الله للمتخلفين عنهما من العذاب الأليم والنكال 
العظيم لأتوهما خائفين وجلين» فإن الشارع قد عظم أمر الصلاة وأوجب إقامتها مع ججماعة 


YA 


المسلمين ولقد كانت علامة المنافقين في صدر الأمة الأولى التكاسل والتخلف عن الصلوات 
أو عن بعضها وكانوا يستدلون بإسلام الرجل بصلاته وعلى الكفر بعدمها. لما روى مسلم 
له قي صحيحه من حديث أبن جريج قال أخبرن أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن البي 
قال: (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة). 

والكفر إذا عرف بالألف واللام لا يحتمل إلا الكفر الأكبر كقول الله تعالى: ومن ا یکم 
ی ل الله اولك هم الگافرون) [لمائدة: ]٤ ٤‏ . 

الكفر هنا هو الأكبرء أما إذا نكر لفظ الكفر فإنه يراد به الأصغر كقوله : (اثنان بالناس 
هم بحم كفر الطعن بالأنساب والنياحة على الميت) رواه مسلم من حديث أبي هريرة. 


@ @ @ 


-٠‏ وَعَنْهٌ قال: : ئی التي 5ة رجن أغمى فغال: : يا رَسُول اللَه! لَيْمنَ لي قائد يودي 


ت 


إلى مسجد رخص لَه فَلَمَا وَل دَعَاةُ فَقال: (هَلّ تَسْمَعُ أَلنَدَاءَ بالصًلَاة؟) قال: 
نَعَمْ. قال: (فأجب) رَوَاه مُسْلِم. 


€ 


ا 

هذا الخبر رواه مسلم فقال: حدثنا قتيبة قال: أخبرنا الفزاري عن عبيد الله بن الأصم عن يزيد 

بن الأصم عن أي هريرة به. 
ورواه الإمام آبو داود لته ني سننه من طريق حاد بن زيد عن عاصم بن بمدلة عن أي رزين 
عن أبن أم مكتوم قال: سألت النبي بي فقلت: يا رسول الله إني ضرير البصر شاسع الدار 
ولي قائد لا يلائمني فهل جحد لي رخصة أن أصلي قي بيتي؟ قال: نعم فلما وليت دعا 
فقال: (أتسمع النداء) قلت: نعم» قال: لا أجد لك رخصة. 
ورواته ثقات. 
وهو دليل صريح على أن من مع النداء فيجب عليه الإجابة سواء كان بيته بعيداً أو قريباً 
وليس معنى هذا: أن من لم يسمع النداء لا يجيب الصلاة ولو كان قي وسط البلدء ولا قال به 
أحد من أهل العلم والتحقيق» فالذي منزله بقرب المسجد بحب عليه الإجابة مع أو م 
يسمع فإن لم يحب فقد شابه المنافقين. 
إلا أن محل حديث الباب عند أهل العلم ق البيت النائي عن المساجد والضابط قي هذا: أن 
من “مع النداء فعليه الإجابة وإن كان بعيداً» وإن لم يسمع النداء فله رخصة أن يصلي ي 
بيته» علماً ان ظاهر حديث الباب: لمن له عذر» کابن ام مکتوم؛ فإنه كان رجلا أعمى 
وقائده لا یلازمه. 
ومفهوم حديث الباب أن المبصر الذي لا يشق عليه المجيء يجب عليه إجابة النداء وإن كان 
بيته بعيداً وإن كان لا يسمع النداء إذا كان يعلم الوقت» فنأخذ من هذا: عظم قدر الصلاةء 
وأنه لا يرخص لأحد في التخلف عنها إلا لمن كان له عذر حقيقي بمنعه من الحضور إلى 
المسجد. 


a 


وفيه: ما عليه الصحابة من الحرص على التفقه بالدين. 

وفيه: ما عليه الصحابة من حرصهم على إبراء الذمة بسؤالمم لأهل العلم. 

وفيه: أنه لا بد من إقامة الأذان وهو من شعائر أهل الإسلام الظاهرة وهو فرض عين عند 
جماعة من العلماء» وفرض كفاية عند آخرين» إذا قام به البعض سقط الإم عن الباقين» 
ووجه الدلالة من الحديث أن الرسول ب قال: (أتسمع النداء؟) فعلم أن أهل البلد يؤذنون» 
ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأي طائفة امتنعت عن الأذان وجب تتاها لأن هذا 
من شعائر أهل الإسلام فقد كان رسول الله يمتنع من غزو البلد حين يسمع الأذان كما جاء 
هذا قي صحيح مسلم» فإن مع النداء تركهم وإلا غار عليهم. 

وظاهر هذا: أن البلد الذي لا يؤذن فيه يجب قتاهم. 

وفيه: تمة هم بعدم إسلامهم إذ كيف لا يقيمون النداء ولا يظهرون شعائر الإسلام 
الظاهرة؟! 


@ @ © 


۳١ 


-.٤‏ وَعَن ابن عَبَاسي 5ء عَنْ الي ¥ قال: (مَنْ سَمع أليَدَاءَ فَلَم يَأتِ فلا صلا 
لَه إلا مِنْ عُذْر) رَوَاهُ ابن مَاجَة وَاَلدَارقَطَي وَابْنُ جِبَانَ وَالْحَاكمُ وَاسْتَادُهُ عَلَى 
شُزط مُطْلِم» لکن رجح بَعْضم وَقفه. 

ا 
هذا الخبر رواه ابن ماجه يي سننه وابن حبان يي صحيحه والدارقطني والحاکم ټي مستدرکه 
كلهم من طريق هشيم بن بشر عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس عن البي 4 ب 
وقد صححه الجحاكم وقال: على شرط الشيخين. ولكن أوقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة 
فكان الحافظ لله يشير إلى الاختلاف قي رفعه فقد رفعه عن شعبة هشيم بن بشر وعبد 
الرحمن بن غزوان وجماعة ولكن أوقفه كبار أصحاب شعبة منهم غندر ومنهم وكيع فقد روى 
عنه أبو بكر بن أبى شيبة قي المصنف عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس موقوفاً وهذا سند من أصح الأسانيد ووكيع جبل في الحفظ وهو من الثقات 
لمتقنين وخصوصاً في أحاديث شعبة فلذلك وقف هذا الخبر أقوى من رفعه» والحديث احتج 
به القائلون على أن المساجد شرط لصحة الصلاةء وإلى هذا ذهب الإمام أحمد لك في 
إحدى الروايات عنه فقال: لا صلاة لمن يصل جماعة قي المساجد. وذلك لعموم قوله: (من 
مع النداء فلم يحب فلا صلاة له إلا من عذر) والأعذار كثيرة منها: الخوف المرض ونحو 
ذلك. 
والحديث جاء عند أبي داود من طرق أخرى مرفوعة عن الرسول ي ولكن سنده ضعيف› 
والأشبه أنه موقوف على ابن عباس وهذا مذهبه على من لم يأت حين يسمع النداء» وقد 
تقدم قول النبي 4 للأعمى: (أتسمع النداء؟) قال: نعم» قال: (فأجب) وعند أبي داود 
من حديث ابن أم مكتوم (فإن لا أجد لك رخصة). 


وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في صلاة الجماعة: 


۲ 


فمن العلماء من قال: إن الجماعة شرط لصحة الصلاة. وهذا مروي عن أكثر الصحابة» 
فلذلك يقول عبد الله بن مسعود: (لقد رأيتنا - أي: معشر الصحابة - وما يتخلف عنها 
- أي: عن الصلاة - إلا منافق معلوم النفاق) رواه مسلم تي صحيحه. 

أي: لقد رأيتنا معشر الصحابة نحكم على من يتخلف عن الصلاة بالنفاق ونجعل هذا علامة 
على نفاقه» والمراد مع جماعة المسلمين. 

القول الثاني: أن صلاة الجماعة واجبة وليست شرطاً لصحة الصلاة» فلو صلى وحده 
صحت صلاته ولكن مع الإم الشديد» وهذا قول للحنابلة واختاره جمع من أهل العلم. 
واستدل أصحاب هذا القول بحديث ابن عمر في الصحيحين (تفضل صلاة الجماعة عن 
صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) وقد تقدم الكلام عليه. 

القول الثالث: أن صلاة الجماعة سنة» وهذا قول شاذ يروى عن المالكية وطوائف من فقهاء 
الأحناف. 

ولكن هذا القول يصلح حجة على المتعصبين للمذاهب فلو كان يجوز لكل إنسان أن يأخذ 
بمذهبه لما جاز الإنكار على المالكية ولا على الأحناف في صلاعم في بيوقم! ولكن الله 
نصب الأدلة معياراً على الحقق وقياماً بالقسط» فبعض الناس يقول: هذا اختيار أحمد وهو 
أدرى من غيره» ويقول آخر: هذا اختيار مالك وهو أدرى من أحمد» وللآّخر أن يقول هذا 
اختيار أبي حنيفة وهو أفقه أهل زمانه؛ فيكون الدين هو المذهب ولمذهب هو التبع» أما 
كلام الله وكلام الرسول 5 فهو معزل عن الاتباع ولا يقرآن إلا للتبرك فحسب كما هو واقع 
کغير من الناس! 


© @ @ 
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-.٥‏ وَعَن يزيد ن لَْوَدِ #؛ أنه صَلّى مَعَ رَسُول آله 4 صَلاةٌ آلصُبح» فَلَمَّا صل 
رَسُول آله ¥ ذا هُو برَجُلَينِ لم يُصَلَياء دعا پهمَاء قجيءَ هما تَزْعَد قَرَ انصُُمَاء 
فقال لَهْمَا: (مَا مََعَكُمَا أَنْ ثَصَلَيَا مَعَنَا؟) قالا: قد صَلَيْنَا في رحَالتًا. قال: (فلا تَفْعلاء 
ذا صَلَيْنْمَا في رحَالِكُم. ثم أذرَكْتُم آَمَام وَلَمْ يُصَلٍ فَصَلَيَا مَعَهء فَِنَهّا لَكُمْ نَافِلَة) 
روه أحمد وَاللَفُظ لَه وَالثلَالَة» وَصَحَحَة أَلتَرْمِِيٌ وَابْنُ جِبَانَ. 

الشرح 
هذا الخبر رواه الإمام أحهمد بل وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان وابن خزية والحاكم 
كلهم من طريق يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه عن النبي صلى الله 
وقد صححه الترمذي وابن خزمة وابن حبان والحاكم وقد رواه عن يعلى بن عطاء جمع منهم 
وقال الشافعي بل : إسناده مجهول» ولعله يريد بذلك يعلى ن عطاء وشیخه جابر بن یزید» 
فجابر بن يزيد لم یرو عنه سوی يعلى بن عطاء ولکن مثل هذا لا يضر فيعلی بن عطاء من 
رجال مسلم» وقد روى عنه جمع من الحفاظ وهو صدوق» وجابر بن يزيد وثقه النسائي 
وغيره» فلا يضر تفرد يعلى بالرواية عنه فقد وثقة النسائي وصحح له الترمذي وابن خزعة 
وابن حبال وع من اهل العلم» فلذلك الحديث إسناده صجیح.: 
في بعض طرق الحديث» وهي مبينة لما أبجم في بعض الروايات. 
فيه دليل على إقامة الجماعة للمسافرين وأن المسافر يقيم الجماعة كغيره وذلك لعموم الأدلة 
فقد أمر الله بإقامة الجماعة في شدة الخوف علماً بأن الأحاديث الواردة عن الى صلى الله 
عليه وسلم ف صلاة الخوف جاءت ف السفر وح ذلك مر الله باقامة الجماعة. 
وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله ي صلاة الجماعة للمسافر: 


٤ 


فمذهب الإمام أحمد بلك أن الجماعة واجبة حضراً وسفراً. 

ومذهب الإمام الشافعى بل أن الجماعة في السفر ليست واجبة. 

وظاهر الأدلة تدل على أن الجماعة واجبة قي السفر كما أنْا واجبة في الحضر. 

فإن قال قائل: إذا سافر المرء لوحده؟ 

O E N O NE a 
شعیب عن ايه کی جده.‎ 

فإذا سافر وحد سواء كان سفره لحاجة أو لغير حاجة فحضر وقت الصلاة يحب عليه أن 
يبحث عن جماعة يصل معهم فان ید فيصل وحده. 

قوله: (فلما سلم فإذا هو برجلين فدعا بجما فجيء جما ترعد فرائصهما قال هم البي 
ألستما مسلمين) احتج ذا القائلون بكفر تارك الصلاة لأن البي 4 جعل الصلاة 
علامة على إسلامه وتركها علامة على كفره لأنه لا يتخلف عن الصلاة إلا كافر فلذلك قال 
ألستما مسلمين. وقد ذهب عامة الصحابة وم يخالف منهم أحد إلى كفر تارك الصلاة وقد 
نقل إجماعهم كثير من أهل العلم منهم إسحاق والمروزي والمنذري وابن حزم وقد قال الترمذي 
شقيق العقيلي قال: كان أصحاب رسول الله ئ لا يرون شيء تركه كفر غير الصلاة. 

قوله: (صلينا في رحالنا) احتج بهذا الخبر بعض أهل العلم على أن المساجد لا تحب في حق 
المسافرين إلا أن بعض أهل العلم تعقب هذا بقوله : (لا تفعلوا) أي في الصلاة تي 
الرحال وقيل: إن المراد بقوله : (لا تفعلوا) أي إذا دخلتم المسجد فلا تفعلوا في الجلوس 
خلف الصفوف» هذا التفسير هو ظاهر الحديث. 

ففيه دليل على تحرم الجلوس خلف الصفوف والناس يصلون ولو كان مصلياً في أحد 
المساجد فإن دخل المسجد عليه أن يصلي معهم وإلا فلا يدخل أصلاً فبعض الناس يتساهل 
بهذا الأمر وهذا غاط يجب الأنكار عليه. 


Yo 


ثم قال الرسول : (فإذا أتيتما مسجد جماعة وهو يصلون فصليا معهم) هنا الأمر والأمر 
يقتضي الإيجاب والحديث صريح في جواز فعل بل مشروعية فعل ذوات الأسباب ثي أوقات 
النهي فهذه الصلاة هي صلاة الفجر ومع ذلك أذن الرسول 4 في فعل النافلة بعد طلوع 
الصبح للحاجة فيلحق بذلك سائر أوقات النهي لأنه إذا جاز هذا الفعل ف وقت الفجر 
وهو أشد أوقات النهي فلأن يجوز في غيره من باب أولى. 

وق الحديث دليل على تعقب فقهاء الحنابلة في قوم: إلا المغرب فيشفعها بركعة» فالحديث 
رد عليه؛ لأن النبي 5 م يستثني صلاة دون صلاة بل عمم» فيجب تعميم ما عممه الرسول 
ولا جوز أن یستشنی هذا بدون دلیل. 


قوله: (فإا لكما نافلة) فيه دليل على أن الأولى فريضة. 


@ @ @ 
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-.٠‏ وَعَنْ آي هُرَبْرَةَ & قال: قال رَسُول آله 45: (إِنَمَا جُعل أََمَامُ لِيُوَْمٌ بهء فَإذا 
گبر فکبواء ولا تگڑوا حى یُکَبْرء وَإِذا رگ فازگواء ولا ترگځُوا حَتی يرگ وَإذا قال: 
سَمعَ الله من حَمدَه. فقولوا: الُم رنَنّا لَك أَلْحَمْد. وَاذا سَجَدَ قَاسْجُدواء ولا 
تَسْجُدوا حى يَسْجُدَ. ودا صلی قانِمًا قَصَلُوا قيَامًاء وَإذا صَلّى قَاعِدًا فصوا فُعُودَا 
أجْمَعينَ) رَوَاةُ بُو دَاؤد. وَهَدًا لَفْظّه» وَأصلَةٌ في آلصَحيحَيْن. 

ا 
هذا الخبر - كما ذكر المؤلف - رواه أبو داود بلفظه من طريق مصعب بن خد عن أي 
صالح عن أبي هريرة مرفوعًا إلا أنه جاء عند أبي داود: (فإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً 
أجمعون) بالرفع لا بالنصب فعلى رواية الرفع تكون أجمعون تأكيداً لواو الجماعة وعلى رواية 
النصب يكون الإعراب ظاهراً على الجال. 
وهذا الخبر رواه الشيخان قي صحيحيهما بلفظ أخصر من هذا قال الإمام البخاري: حدثنا 
د بن عبد الله قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أي هريرة عن 
البي ب أنه قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركعواء وإذا قال: 
مع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا لك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالساً 
فصلوا جلوساً أجمعون). 
وني رواية عند البخاري (وإذا قال: “مع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد). 
ورواه مسلم تي صحيحه من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة نحوه وعنده (اللهم 
ربنا لك الحمد). 
ورواه أيضاً من حديث حيوة أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة وفيه (فإذا صلى قائماً فصلوا 
قياماً وإذا صلى قعودًا فصلوا قعوداً أجمعون). 
فيتضح من هذا التخريج أن حديث الباب كما قال عنه المؤلف: أصله في الصحيحين وإنغا 
تفرد أبو داود بصياغة اللفظ وأما المعنى فكله موجود قي الصحيحين. 


۷ 


قوله: (إنغا جعل الإمام ليؤتم به) (إنا) أداة حصر تثبت الموجود وتنفي لمفقود بمعنى أن 
الإمام إنغا جعل إلى آخر ما ذكر. 

قوله: (ليؤتم به) بمعنى يقتدى به بالصلاة فسر النبي ب هذا الاقتداء بقوله ي رواية البخاري 
(فلا تختلفوا عليه) لأن الإمام إغا جعل ليقتدى به فلا يجوز للمأموم أن يرع قبل ركوعه ولا 
أن يسجد قبل سجوده لأن هذا اختلاف على الإمام. 

وعند أبي داود (فإذا كبر فكبروا) لا يفيد هذا مقارنة تكبير المأموم للإمام لأنه يتعين على 
المأموم ألا يكير حتى يفرغ الإمام من تكبيره وذلك لحديث البراء في الصحيحين (لا يحني 
أحد منا ظهره حت يقع الي # ساجدا) فلا ينتقل الأموم من ركن إلى ركن حت يتمكن 
الإمام من الركن فإذا تمكن الإمام من الركن شرع متابعته لذلك قال رسول الله 4: (ولا 
تکبروا حتی یکبر) حت هنا معنی (إلى أن) أي إلى أن يكبر ويفرغ من التكبير. 

واحتج بهذا الحديث الحنابلة على وجوب التكبير وهذا الاستدلال صحيح ويصلح هذا 
الحديث حجة على وجوب رفع الصوت بالتكبير لأن النبي ً4 علق المأموم بالإمام فقال: 
(فإذا کبر فکبروا) وإذا م یرفع صوته کیف یکر الماأموم وما یدریھم أنه کر وما لا یتم 
الواجب إلا به فهو واجب» لا يمكن متابعة المأموم للإمام إلا إذا جهر الإمام بالتكبير» فدل 
هذا على وجوب جهر الإمام بالتكبير حت يتابعه من هو خلفه. 

أما جمهور العلماء من أئمة المذاهب وغيرهم فقد ذهبوا الى استحباب التكبير فضلاً عن 
الجهر به ولا حجة نمم بذلك والحق وجوب التكبير ووجوب رفع الصوت به بقدر ما يسمع 
من هو خلفه. 

قوله: (وإذا رکع فارکعوا ولا ترکعوا حقی يركع) العنی إذا ركع الإمام وققكن ي ركوعه فاركعوا 


ولا تسبقوه بالركوع فإن هذا ينافي الإئتمام والاقتداء. 


وني هذا دليل على وجوب الركوع» وقد قال تعالى: #واركغُوأً مَعَ الرًّاكعينً [البغرة:٠٤].‏ 
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قوله: (وإذا قال: “مع الله من حمده» فقولوا: ربا ولك الحمد) ني هذا دليل على أن المأموم 
يقتصر على التحميد دون التسميع فإن قال قائل أن ظاهر الحديث يقتضي اقتصار الإمام 
التسميع والتحميد منها حديث سام عن ابن عمر أن النبي 4ي قال بعدما رفع رأسه من 
اللكوع: (مع الله من حمده» ربنا ولك الحمد اللهم العن فلاناً وفلاناً إلى آخره) رواه 
فقد جمع الإمام بين التسميع والتحميد وقد ذهب بعض الفقهاء إلى مشروعية جمع المأموم 
أصلي) وني هذا نظر فحديث الباب ظاهره اقتصار المأموم على التحميد أما حديث (صلوا 
كما رأيتمون أصلي)» فمجمل يفسره حديث الباب والأحاديث تبين بعضها بعضاً. 

وإلى عدم مشروعية الجمع بين التسميع والتحميد في حق المأموم ذهب الإمام أحمد جلك وهو 
الحق. 

قوله: (فقولوا: ربنا لك الحمد) تقدمت بعض الروايات منها (ربنا لك الحمد) وهذه الرواية 
الأول: 

والرواية الثانية: (ربنا ولك الحمد) وهذه جاءت قي حديث ابن عمر أيضاً. 

والرواية الالغة: (اللهم ربنا لك الحمد). 

والرواية الرابعة (اللهم ربنا ولك الحمد) وهذه الرواية جاءت في صحيح البخاري من طرق. 
والمستحب للمأموم أن يقول هذا تارة وهذا تارة ولا يقتصر على نوع معين. 

قوله: (وإذا سجد فاسجدوا) أي: فلا تسجدوا حتى يسجد لأن مسابقة الإمام حرمة 
والمشروع للمأموم ألا يتحرك بالانتقال من ركن إلى ركن حت يتمكن الإمام من الركن ويطمئن 
به لعموم حديث البراء السابق (لا يحني أحد منا ظهره حت يقع البي 5 ساجدا). 
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قوله: (وإذا صلى قائماً فصاوا قياماً وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين) وسيأت إن 
شاء الله الكلام على هذه المسألة» وأكثر الروايات في هذا الحديث جاءت برفع (أجمعون)» 
وقد تقدم توجيه النصب وأن اللفظة منصوبة على الحال» وأما الرفع فهو الأصل تأكيداً للواوء 
أي: واو الجماعة. 
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(تَقَدَمُوا فانتَمُوا بي» وَليَاتَمَ بكم مَنْ بَعْدَكَم) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 
قال الإمام مسلم ل : حدتنا شیبان بن فروخ قال: آخبرنا ابو الأشهب عن ا نظرة عن 
وفیه زیادة عند مسام (ولا يزال قوم يتأخرون حت يؤخرهم الله). 
ورواه أبو داود في سننه من طريق عكرمة بن عمار عن يحي بن بي كثير عن ابي سلمة بن 
عبد الرحمن عن عائشة مرفوعاً ولفظه: (لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حق 
يۇخرهم الله في النار) وقي سنده مقال. 
وقد ذكر الإمام أحمد كما ق العلل أن رواية عكرمة بن عمار عن يحى بن أبي كثير مضطربة» 
وعكرمة صدوق من رجال مسلم» ولكن إذا روى عن يحي اضطرب في الحديث. 
قوله : (تقدموا فائتموا بي) يفهم من الحديث مشروعية قرب الصف الأول من الإمام. 
قوله: (فائتموا بي) فيه أن المأموم يقتدي بالإمام. 
وټ تقدم لمأموم خلف الإمام فوائد» منها: 

6 انه ينوب عنه إذا عرض عارض. 

6 انه ینبهه إذا سھهی. 

6 ان لمأموم يقتدي بصلاة إمامه ويستفيد من فقهه. 
قوله: (وليأتم بكم من بعدكم) احتج جذا اللفظ بعض الفقهاء على جواز اقتداء أهل 


الصفوف للمتأخرة بالصفوف المتقدمة وإن لم يروا الإمام وظاهر الحديث يدل على هذا 
الاستنباط وهذا الاستنباط جيد مفيد تحتاج إليه في أوقات الزحام» ولذلك قال بعض الفقهاء 


ويكفي ”ماع صوت الإمام أو يقال رؤية من يقتدي بالإمام أو من يقتدي ممن يقتدي بالإمام 
لأهل الصفوف المتأخرة. 
قوله: (ولا يزال قوم يتأخرون) هذا اللفظ لمسلم» ويحتمل احتمالين: 

. ان یکون المعنى: ولا یزال قوم يتأخرون عن الصلاة حت يؤخرهم الله‎ e 

أن يكون المعنى: ولا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول وهذا لفظ أبي داود. 
وقد جاءت أحاديث صحيحة عن الني ي قي فضل التقدم إلى الصف الأول منها ما رواه 
أحمد والنسائي عن البراء أن الني بي قال: (إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأولى). 
ومنها حديث العرباض بن سارية عند النسائي أن البي ي صلى على الصف الأول ثلاثة 
وعلی الثاني واحدة. 
ومنها ما رواه مسلم قي صحيحه عن سهيل بن أي صا عن أبيه عن أبي هريرة أن البي 
قال: (خير صفوف الرجال أوها وشرها آخرها) الحديث. 
ومنها ما رواه الشيخان في صحيحيهما من طريق مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد 
الرحمن عن ان صالڂ عن أ هريرة أن البي ا قال: (لو يعلم الناس ما ي النداء والصف 
الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليهما لاستهموا). 
فيؤخذ من ذلك أيضاً: فضيلة المبادرة إلى المساجد لأنه لا محصل التقدم إلا بالمبادرة خصوصاً 
في المساجد التق تكثر جماعتها. 
ويؤخذ من ذلك: أن شر صفوف الرجال آخرها لأن المتأخرين ق الغالب يغلب عليهم 
الكسل ويغلب عليهم قلة الاهتمام بالصلاة. 
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۸-وَعَنْ رَندِ ُن ثَابتِ 8 قال: إخْتَجَررَسول آله 5 حُجْرَة بحَصَفَةء قصل فِمهاء 
فََتَبََ إِلَبهِ رجَالء وَجَاءوا يُصَلّونَ بصَلاته... اَلْحَدِيت. وَفِيه: (أفضَل صلا امز في 
يته إلا المكُتّونة) مُتَمَقَّ عَلَيْه. 
قال البخاري: حدثنا عبد الأعلى بن حاد قال: أخبرنا وهيب قال: حدثنا موسى بن عقبة 
عن سام آبي النظر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت به. 

ورواه مسلم من طريق عبد الله بن سعيد عن سام آبي النظر عن يسر بن سعيد عن زيد بن 
ثابت به. 

قوله: (احتجر) أي: جعل شيا حائلاً بينه وبين أصحابه. 

ففيه: جواز فعل مثل هذا قي المسجد بشرط ألا يضر بالمصلين» فإن كان الاحتجار يضر 
بالمصلين منع منه؛ لأن المسجد لا يختص به واحد دون الآخر» بل هو مشترك بين جميع 
قوله: (فتتبع أقوام يصلون بصلاته) في هذا دليل على جواز إقامة الجماعة نافلة وهذا الأمر 
كان هو مبدأً صلاة التراويح إلا أن البي ب قام ليلة وليلتين ثم ترك ذلك خشية أن تفرض 
فمن العلماء من قال أن الجماعة في النهار لا تشرع» وأصحاب هذا القول قالوا أن النبي 
5 ۾ يصل بأصحابه جماعة قي النهارء ولأن الجماعة قي النوافل إنما شرعت قي قضايا معينة 
كالتراويح والكسوف والاستسقاء والعيدين. 

القول الثاي ق المسألة: أن الجماعة مشروعة بي النهار في بعض الأحيان ما لم تتخذ عادة 
فتكون بدعة وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» ويدل على قوله حديث عتبان قي 
الصحيحين وحديث أنس في الصحيحين وهي صريحة في جواز إقامة جماعة في صلاة النافلة 
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وهذا الأمر وقع تماراً فلا مانع من أداء صلاة الضحى جاعة ما لم يتخذ هذا الفعل عادة؛ 
لأن النبي بي صلى في بيت عتبان جماعة وصلى في بيت أم سليم جماعة وأما قول أصحاب 
القول الأول بان البي ب ما فعل ذلك فهذا فيه نظر فحديث عتبان صريح في المسألة يتبعه 
حديث أنس إلا أن الحق يقال أن الرسول لم يتخذ هذا عادة بل فعل هذا قي بعض الأحيان 
وني الحديث أيضاً دليل على شفقة الرسول بي على أمته لأن الرسول ب ترك القيام م 
خشية أن يفرض عليهم وقي الحديث دليل على عدم اشتراط النية قي الإمام أو إلى جواز عدم 
النية لللإمام لأن الرسول صلى منفرداً ودخل قي الصلاة منفرداً فعلم أصحابه به فصلوا معه 
جماعة فمن صلى منفرداً ودخل معه اناس يأتمون به فلا مانع أن يكون إماماً هم. 

وفيه: حرص الصحابة #5 على قيام الليل مع البي ب&. 

قوله: (أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) هذا حله فيما لا تشرع به الجماعة وفيما 
يشترك أداءه ق البيت وف المسجد كقيام الليل وصلاة الضحى والسنن الرواتب» أما ما تشرع 
له الجماعة فالأولى صلاته في المسجد كصلاة الكسوف والخسوف وصلاة العيدين عند تعذر 
أداءها في الصحراء. 

واختلف العلماء ي صلاة التراويح: 

فذهب بعض أهل العلم إلى أن أداءها في البيت أفضل واستدل أصحاب هذا القول بأن 
عمر 4 كان يدخل المسجد والصحابة يصلون التراويح ويقول: (والتي تنامون عنها أفضل). 
رواه مالك تي الموطاً بسند صحيح. 

قالوا: فهذا أمير المؤمنين لم يكن يصلي التراويح مع الصحابة في المسجد. 

القول الثاي: أن صلاة التراويح مشروعة في المساجد لأن النبي ب صلى أولاً في المسجد ولم 
يعنعه من إتمام هذا الأمر إلا خشية أن تفرض عليهم وأيضاً لو كان فعلها ني البيت أفضل لا 
أطبق الصحابة على فعلها ني المسجد وأقرهم عمر على ذلك وأما كون عمر لم يصل معهم؛ 


فلعله ظ@ لا يقصد أن أداءها ق البيت أفضل وإنما قال: والتي تنامون عنها أفضل» وم يقل: 
وأداؤها في البيت أفضل. 

فرأى عمر ي أن صلاة التراويح آخر الليل أفضل من أوهما فهذا هو المانع من عدم صلاته 
فالحق في صلاة التراويح: أن أداءها في المسجد أفضل: 

وڼ صلاة التراويح حماعة ف المسجد فوائد کثيرة ومصالڂ متعدده من والوعظ والتذكير 
واستماع القران وحضور دعاء المسلمين» ونحو ذلك من الفوائد. 
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۹-وَعَنْ جَابرِ قال: صَلّى مُعَاد بأصحابه أَلْعشَاءَ قَطَول عَلَهِم. فقال آَلَيْ 45: 
(أثُريد أَنْ تَكُونَ يا مُعادُ فَتَانًا؟ إذا أَمَعْت ألنّاس فاقرأً: بإالشنس وضحاها). 
اسبح اسم رَبك اغى و«زاقراً بام رَبك اليل إِذا يَغمّى4) ممق 
عَلَيْه» وَاللَفْظ مْسْلم. 

هذا الخبر متفق عليه» إلا أن السياق للإمام مسلم. 

حدننا الليث عن أي الزبير عن جابر بن عبد الله فذکره. 

وقال البخاري یله : حد تنا مسلم قال: اخ شعبة عن عمرو عن جابر بن عبد الله فذکره 
بمعناه. ورواه مسلم بنحو سياق البخاري. 

قوله: (صلى معاذ بأصحابه) كان معاذ 5 يصلي مع الني ب الفريضة ثم يذهب الى 
أصحابه فيصلي ممم» وهذا الأمر لا بد أن يكون الرسول 4 قد اطلع عليه أولاً» علماً أنه 
اطلع عليه ثانياً وم ينكر عليه. 

وي هذا فو ائد: 

.١‏ جواز اقتداء المفترض بالتنفل لأن معاذاً كان يصلي فرضه مع الني فتكون الثانية له 
نفلا وأصحابه يصلون فرضهم. 

۲. جواز تأخير صلاة المغرب لأنه جاء في بعض طرق الحديث آنا صلاة المغرب وني هذا 
الاستدلال نظر لأن أكثر الطرق وأصحها مصرحة بأن الصلاة هى صلاة العشاء لا 
المغرب. 

.٣‏ جواز اعتزال الإمام إذا شق على المأمومين لأن بعض من صلى مع معاذ اعتزهم ولم 
ينكر النبي 4 فلو كان فعله غلطاً لبين نمم الني ب وتأخير البيان عن وقت الحاجة 
لا يجوز. 
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معاذاً أطلق النفاق على هذا الرجل ففيه دليل على جواز إطلاق النفاق على من 
فعل قي الظاهر علامة من علامات للمنافقين إلا انه ينبغي مراعاة الأنصاف عند 
الإطلاق والاتصاف بالإخلاص لأن الهوى قد يختلج الإنسان فيطلق النفاق على من 
لا يستحق ذلك فيبۇ با دون إا 

و الحديث: حرص معاذ على أداء الصلاة مع النبي ب. 

وقد احتج بهذا الحديث بعض أهل العلم على جواز تتبع المساجد لأن معاذاً كان يتتبع 

الصلاة خلف النبي ب4 ولو قال هذا القائل بأن تتبع الصلاة خلف للمتقين لكان أولى لأن 

الناس في هذا الزمان لا يتتبعون الصلاة خلف المتقين وإنما يتتبعون الأصوات وفرق بين من 

يتتبع الصلاة خلف المتقين وبين من يتلذذ بأصوات القراء ولو كانوا فساقاً. 

وقد روى الطبراني قي المعجم الكبير بسند جيد من طريق ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر 

أن النبي بُ قال: e‏ في مسجده ولا يتتبع المساجد) في الدلالة أقوى 

الأصوات لصلوا خلف أبي وخلف أي موسى لمن شهد لمم الرسول # بأحم قد أوتوا مزماراً 

قوله: (أتريد أن تكون فتاناً) فيه إنكار المنكر بالحال لأن معاد حين شكاه أحد المأمومين 

إلى الرسول أنكر عليه وفيه رفع القضايا إلى إمام المسلمين لحسم المنازعات. 

وفيه النهى عن تطويل القراءة على المأمومين لأن معاذ كان أولاً يتأخر بالصلاة» ويطيل 

الفرا ةاي فشق ذلك عليهم. 

وقد احتج بمذا الحديث المطففون والله يقول: َيل لِلمُطَفُفينَ [الطففين:١].‏ 

والذين ينقرون الصلاة كنقر الغراب فيخلون بالقراءة والركوع السجود محتجين بقول الرسول 
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معاذ: (أفتاناً أفتاناً أفتاناً)ء لا حجة مم بهذا؛ لأن من تتبع سياق الحديث تبين له الحق: 
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أولاً: أن معاذ كان يتأخر في وقت الصلاة على أصحابه. 

ثاتيًا: أن أصحابه كانوا أهل نواضح يعملون جيع النهار فينتظرون أداء الصلاة حقى يناموا 
فيأت معاذ فيقراً فيهم بالبقرة مثل هذا يشق جداً فالنبي حين أمر معاذاً بالتخفيف هذا الغرض 
وإلا فقد روى النسائي بسند صحيح عن ابن عمر هت قال: (کان رسول الله 4 يأمرنا 
بالتخفيف ويؤمنا بالصافات) هذا هو التخفيف عند رسول الله يأمرهم بالتخفيف ويؤمهم 
بالصافات . 

ولذلك: على الإمام أن يراعي أحوال المأمومين دون تخفيف يخل بالصلاة ودون تطويل يورث 
الملل والسآمة على المأمومين. 

وفي الحديث: إرشاد الرسول ب مما يقرأ به معاذ فأمره أن يقرا الشمس وضحاها والعلق 
والأعلى والليل إذا يغشى وذكر الي ب ليس تحديداً إغا هو للتقريب. 

وني الحديث: دليل أيضاً على الإنكار على من يشق على المأمومين وقي الحديث دليل على 
جواز ترك صلاة الجماعة لعذر وأما لغير عذر فقد تقدم الكلام عنه. 

وني الحديث: دليل على أن التخلف عن صلاة الجماعة من صفات المنافقين لأن معاذاً أطلق 
على هذا الرجل عندما تخلف عن صلاة الجماعة لفظ النفاق؛ لأن التخلف عنها لا يعرف 
إلا عن المنافقين» وذلك لحديث أبي الأحوص في مسلم عن ابن مسعود قال: (وقد رأيتنا وما 
يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق). 
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۰- - وَعَنْ عائشة و - قي قصَة قَصَّةَ صلَاة رَسول الله 45 بالتاس» وهو مَريضْ - قالّت: 
قَجَاءَ حى جَلَّمنَ عَنْ يَسَارِ بي بكر قگانَ يُصَلّي بالتَاس جَالِسًا وَأبُو بكر قابِمَاء 
يَقتَدِي أبُو بر بصلاة اللي 5ء وَيَقَتَدِي أَلنَامنْ بصَلاة بي بَر. متمق عَلَيْه. 


ا 

هذا الخبر متفق على صحته. 
قال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن 
الأسود عن عائشة 8# . 
وقد أورده البخاري في مواضع مطولاً ومختصراً. 
ورواه مسلم له من طريق زائدة قال: حدثنا موسى ين أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله 
عن عائشة بنحوه. 
والحديث فيه فو ائد كثيرةء منها: 

.١‏ صلاة رسول الله ب ق المسجد مع ما هو عليه من شدة المرض 

۲. صلاته کي جالساً. 
وقد احتج بهذا بعض الفقهاء على جواز صلاة الإمام جالساً والناس قياماً؛ لأن البي صلى 
اله عليه وسلم حينغذ هو الإمام» فكان يصلي جالساً وأبو بكر يقتدي برسول الله يصلي 
قائماً. 
وهذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب لأهل العلم: 
المذهب الأول: أن الإمام إذا صلى جالساً يصلي من خلفه قائماً. 
وأصحاب هذا القول قالوا أن القيام للصلاة فرض من فروضها فإذا سقط عن الإمام سقط 
عن المأموم إلا بعذر وني حديث عمران في البخاري (صل قائماً فإن لم تستطع فقاعدا)» 
وامسكدل اضسخاب هلا ال ضا غتيت اباب 


المذهب الثاني: أن الإمام إذا صلى جالساً بجحب الصلاة بصلاته سواء كان من أول الصلاة 
أو بأثنائها. 

واستدلوا أصحاب هذا القول بحديث أنس في الصحيحين» أن الي قال: (إنغا جعل 
الإمام ليت به). 

وحقيقة الائتمام: متابعته؛ فإن صلى قائماً تصلي قائماً وإذا صلى قاعداً تصلي قاعداً. 
واستدلوا أيضاً أن الني ب حين صلى قاعداً وقام من خلفه أشار إليهم أن اجلسوا. 

قالوا: وهذا دليل على أن من صلى جالساً مجحب الصلاة بصلاته. 

وقالوا عن الحديث بأنه منسوخ. 

وقال بعضهم بأن أبا بكر هو الإمام. 

المذهب الثالث: التفصيل» وإليه ذهب الإمام أحهمد لك: 

فإن افتتح الإمام الصلاة جالساً وجب على المأمومين الجلوس معه. 

وإن افتتح الصلاة قائماً ثم اعتل في أثنائها وجلس وجب على المأمومين القيام دون الجلوس. 
وهذا التفصيل مبني على أن البي ي في حديث الباب افتتح الصلاة قائماً تم جلس وهذا 
تفصيل يجمع بين القولين السابقين. 

وق الحديث من الفوائد أيضاً: أن البي ي جلس عن يسار أبي بكر فهذا من الأدلة على 
أن البي بيه هو الإمام إذ لو كان مأموماً لجلس عن يمين أبي بكر فعلم من هذا الحديث أن 
الي ب هو الإمام. 

ومن الفوائد: جواز وقوف الاثنين في الصف والصفوف خلفهم وهذا حمول على الحاجة 
كضيق مكان أو وجود الإمام الأعظم أو غير ذلك من الجاجات. 

ومن فوائد الحديث: فضيلة ا بكر الصديق 4 والإشارة إلى خلافته الخلافة الكبرى 
العظمى؛ لأن الرسول ٤‏ أمر الصحابة أن يؤمهم أبو بكر فدل ذلك على فضله عليهم وفيه 
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الرد على الروافض وفيه الرد على من طعن في خلافته أو قي فضله وفيه عظم قدر آبي بكر 
عند رسول الله وفيه أن أبا بكر كان أقراً الصحابة وأعلمهم في دين الله لأن الرسول صلى الله 
عليه وسلم يقول: (يؤم القوم أقرئهم لكتاب الله) ومعاذ الله أن يقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هذا ويجعل إماماً ليس الأقرأً» وقد جمع أبو بكر جميع صفات الخير وحاز السبق 
في کل شيء. 

وق الحديث: جواز التبليغ خلف الإمام؛ وذلك للحاجة» كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد 
واختاره شيخ الإسلام. 

وأما لغير الحاجة: فقد قال الإمام مالك وأحمد بأنه بدعة» وقال الإمام مالك ببطلان صلاته 
وهذا أحق القولين عند الإمام أحمد بلك وقال بعض أهل العلم ببدعية التبليغ دون الجاجة 
دون بطلان الصلاة» ولعل هذا أقرب إلى الصواب. 


@ @ @ 


ءَ و 2 


1-وَعَنْ الي هزره 6 و ؛ اَن ١‏ التي ف قال: (إذا ا َه م أحَذْكُم لتاس فَلْيْحَفّفُء فان 
آلصَغير الي والضَعيف ودا آَلْحَاجَةء فإِذًا شل وَخدَه قَلْيْصَلَ كَيْف شاءَ) 


هذا الخبر متفق على صحته. 


قال الإمام البخاري بله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخيرنا مالك عن أي الزناد عن 
الأعرج عن ا هريرة به. 

وقال مسلم بلله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا المغيرة بن عبد الرمن عن الزناد عن 
الأعرج عن ل هريرة به. 

قوله: (إذا أم أحدكم الناس فليخفف) الأمر هنا للإيجاب. إلا أن المراد بالتخفيف هنا 
التخفيف النسبي الذي يقتضي أداء الصلاة بتمام لأن بعض الناس اتخذ من التخفيف تطفيفاً 
وربنا يقول: ويل لِلْمُطففينَ [للمطففين:١].‏ فإذا كان الله توعد المطففين الذين ييخسون 
الناس أشيائهم بالميزان فما بالك بالمطففين في صلواتم فهؤلاء أحق بالوعيد وأحق بالعذاب 
ولذلك قال عبد الله بن عمرء (كان رسول لله 4 يأمرنا بالتحفيف ويومتا الصافات): رواة 
ثم بين النبي ي الحكمة ف التخفيف فقال #5: (فإن من وراءه الكبير والمريض وذا 
الحاجة) أي: وما كان في معناهم ممن يشق عليه التطويل ولأن التطويل في حق هؤلاء وأمثاهم 
يورثهم الملل والسآمة والبغض للعبادة» ولذلك روى البيهقي وقال الحافظ: سند صحيح. 
وكذلك قال السفاري في شرح الثلاثيات عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال: (لا تبغضوا 
له إلى عباده يكون أحدكم إماماً فيقوم في الصلاة فيطيل بم حت لهم العبادة). 

أما إذا صلى الإنسان وحده فليطل ما شاء ما م يخشى فوات الوقت فإن خشي فوات الوقت 
فالتطويل حينمذ يحرم عليه 


ففي حديث أبي قتادة قي صحيح الإمام مسلم مرفوعاً (ليس في النوم تفريط إنغا التفريط في 
البقظة أن يدع الصلاة حق يدخل وقت الأخرى). 

وفي الحديث: دليل على مراعاة أحوال المأمومين فيجب على أئمة المساجد أن يراعوا أحوال 
فلذلك جاء في حديث عثمان بن العاص عند الترمذي والنسائى وجاعة أنه قال للنى صلى 
الله عليه وسلم: اجعلني إمام قومي» قال: (أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم). فأرشده الني 
إلى الاقتداء بأضعف القوم. 

وهل يشترط في أضعف القوم أن يكون من جماعة المسجد؟ أو أنه لو صلى لعارض يصلي 
بصلاته؟ 

الصحيح الثاي؛ لأن العلة قي التطويل موجودة والحكمة من التخفيف موجودة أيضاً فقدمت 
حكمة التخفيف هما يترتب عليها من المصاح. 
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1۲< وَعَنْ عَفرون سَلمَة قال: قال آبي: جنْتَكمْ مِنْ عند أَلنّيْ 45 حَقَا. قال: (فإِذا 

ٿ آَلصَلَاة فَلَيُوَذْنْ أَحَدْكُم. وَلْيَوْمَكُم أَكَارْكُمْ قز آئًا). قال: فَتَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ 
أ مٿيء فَقَدَمُوني» و اتا ابن ست سِتٍّ أَوْسَبْع سنينً. روَا اَلْبْضَارِيٌ و بُو دَاؤدَ 
والنَسسَائ. 


ر 
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الشرح 
هذا الخبر رواه الإمام البخاري قي كتاب المغازي» قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا 
حاد بن زيد عن يوب عن أبي قلابة عن عمرو بن سلمة قال: قال أبي فذكره. 

وعمرو بن سلمة قيل: لم تثبت له رؤية عن النبي 5 وإغا الرؤية لأبيه» وقد ذكر بعض 
المؤرخين أنه قدم مع أبيه على رسول الله ب4 ولكن ظاهر حديث الباب يرد هذاء والحق أنه 
إذ ذاك كان صغياً ول يذهب مع أبيه وهو يعتير من المخضرمين الذين أسلموا تي عهد 
الرسول 4 و يثبت له رؤيةء لأن الصحبة تبت بأمور منها قول الصحابي حدثنا رسول الله 
أو أخبرنا رسول الله أو رأيت رسول الله أو قال لي رسول الله أو قال لي أفعل كذا وكذا أو 
ماني عن كذا وكذا أو بينما أنا أمشي مع رسول الله ونحو هذه الصيغ الدالة على ثبوت 
ا 

قوله: (قال أبي: جئتكم من عند رسول الله فقال: إذا حضرت الصلاة) قوله: (إذا) إذا 
ظرف ها يستقبل من الزمان بخلاف (إذ) فإغا لما مضى من الزمان. 

قوله: (إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم) هذا من أدلة القائلين بأن الأذان للصلاة وليس 
للوقت وقد تقدم التفصيل في ذلك» وأن الراجح في هذه المسألة أن الأذان قي الحضر للوقت 
وق السفر للصلاة هذا هو الذي تدل عليه بعض الأدلة والنظر الصحيح. 

قوله: (فليؤذن أحدكم) هذا دليل على وجوب الأذان والصحيح ق الأذان والإقامة انما 
فرض كفاية إذا قام هما البعض سقط الإم عن الباقين وهو مذهب الإمام أحهمد ال واختار 
هذا القول شيخ الإسلام طلكه» وذهب بعض أهل العلم كأبي حنيفة وأمثاله إلى أن الأذان 
سنة» يقول شيخ الإسلام: ومراده بالسنة ما يأم تاركها ثم أطال بالل مبيناً أن الأذان واجب 


to 


وكيف يكون سنة وقد جعله البي ب علامة على الإسلام وكان الرسول إذا مع أذاناً أمسك 
وإلا أغار» فلو كان الأذان سنة ما أغار النبي 4 بمجرد تركه فعلم وجوبه وأنه من شعائر أهل 
الإسلام الظاهرة. 

قوله: (وليؤمكم أكثركم قراناً) ني هذا دليل على تقدمم الأقرأ على غيره وي عهد الصحابة لا 
یوجد قارئ لا يفقه أحکام صلاته بخلاف من جاء بعدهم فقد يوجد حافظ للقران ولا يفقه 
أحكام صلاته كسجود السهو وغيرهاء وأما قي عهد الصحابة فهذا لا يكاد يوجد البتة؛ 
لام 25ت لا يتجاوزون العشر آيات ح يتفقهوا ٿي معانيهن ويعملوا بهن» فقد جمعوا بين 
العلم والعمل والقراءة والتدبر. 

وقد احتج بظاهر حديث الباب بعض الفقهاء على تقديم الأقرأً على الأفقه مطلقاً؛ لأن 
هؤلاء قدموا عمرو بن سلمة» وبلا ريب أنه م يكن أفقههم» ولكنهم قدموه لكثرة ما معه من 
القرآن» ولكن لا يعني هذا أنه م يكن فقيهاً بأحكام صلاته؛ لأن هذا لا بد منه» ولا يظن 
بصحابي قط أو لمن كان بذلك الزمان أن يجهل أحكام السهو وما يتعلق بذلك وهو يؤم قوماً 
من الصحابةء فعلم أن الأقراً إنما يقدم إذا كان عالاً بأحكام صلاته حت إذا عرض له عارض 
أو ألم به حدث استطاع بفقهه تدارك ذلك. 

قوله: (فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قراناً فقدمون وأنا ابن ست أو سبع سنين) في هذا 
دليل على صحة إمامة الصبي الذي لم يبلغ» وإليه ذهب جمع من أهل العلم وهو مذهب 
أكثر المحدثين إلا أن الإمام أحمد لت لم يأخذ بهذا الحديث» والسبب ف ذلك أنه اعتذر عن 
الأخذ به؛ لأن النبي ب لم يطلع على إمامته» وتعقبه الحافظ في فتح الباري بأن إمامته وقعت 
في زمن التشريع؛ فلو كانت غلطاً لنزل القرآن لبيان ذلك فقد قال جابر: (كنا نعزل 
والقرآن ينزل) أي: فلو کان شيء ینھی عنه لنهى عن القرآن واستدل جابر على جواز 
العزل أم كانوا يعزلون بعصر النبي بي ولم يأت قرآن بالنهي عن ذلك. 

وأيضاً يجاب عن هذا بأن يقال: من الحال أن يصلي الصحابة خلف عمرو بن سلمة وهم 
يعلمون غلط هذا الفعل فهذا أمر قد اشتهر قي العصر النبوي واستفاظ؛ لأن عمرو بن سلمة 
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كان يؤم قومه في جميع المجامع وقي جميع الأحوال ولم ينكر ذلك منكر فصار كالإجماع بينهم. 
فعلى ذلك: لا عذر لأحد بالعمل على ما دل عليه الخبر وإذا صحت إمامة الصى صحت 
مصافته من باب أولى» وإنغا يشترط في ذلك أن يكون: 

© ا للود 

6 قارا للقران. 

© عارفاً بأحکام صلاته. 
وهذا كله متوفر بعمرو بن سلمة. 
وقد قال فقهاء الحنابلة: تصح إمامة الصبي قي النفل دون الفرض. 
والإجابة عن ذلك أن يقال: وأي فرق بين النفل والفرض؟! فمن صحت إمامته بالنفل 
صحت إمامته بالفرض على القول الراجح إذ لا فرق بين الأمرين. 
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قن بي مَسْعُودِ 2 قال: قال رَسول الله 45: (يَوْمُ َلْقَوْمَ أَقَرَؤهُم لكاب الله 

قان گائوا في اَلْقَراءَة سَوَاءَ فَاعَلَمْيُمْ بالسَُة. فن گائوا في اَلسُنَة سَوَاءَ فَاقَدَمُيُم 

هجر قَإِنْ گائوا في آليجْرَة سَوَاءَ فَأَقْدَمُُمْ سلما - قفي روَايَة: سِنًا -» ولا يَومَنٌ 

EE E‏ ذُنه) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 
الشرح 

وقع قي بعض النسخ (عن ابن مسعود) وهذا غلط مطبعي» صوابه: (عن أي مسعود) 

الأنصاري. 

والحديث خرجه مسلم بل في صحيحه فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو 

خالد الأحهمر عن الأعمش عن إماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أي مسعود 

الأنصاري. 

ورواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه كلهم من طريق إماعيل عن اوس 

بن صمعج به. 

قوله: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله) ظاهر الحديث أن الأقراً يقدم على الأفقه وهذا هو 

الحق الذي دلت عليه السنة إلا أنه يشترط لذلك أن يكون الأقراً عالماً بأحكام صلاته إذ لا 

يمعكن تقديم الجاهل يصلي بالمسلين» فإن كانوا بالقراءة سواء يقدم أعلمهم بالسنة» والمراد 

بذلك الأفقه الذي يفقه أحكام دينه من صلاة وصوم وحج وما يتعلق بالمعاملات» (فإن 

كانوا بالسنة سواء يقدم أقدمهم هجرة) ق هذا دليل على فضل المجرة» وهي الانتقال من 

بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام» وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. 

وأما حديث (لا هجرة بعد الفتح) فالمراد لا هجرة من مكة إلى المدينة؛ لأن مكة صارت 

بلاداً إسلامية بعدما كانت معقلاً من معاقل الوثنية. 


وقي هذا دليل على فضل السبق قي الإسلام وأن السابق إلى الخير يقدم على غيره فإن كانوا 
بالهجرة سواء يقدم أكبرهم سناً لأنه أكثر طاعة لله فقد قال البي 5: (كبر كبر) فللكبير 
حق کما قال رسول الله 5: (من لم برحم صغیرنا ویوقر کبیرنا فلیس منا). 

م قال : (ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه) والساطان يشمل الولاية العظمى ويشمل 
ما دوتاء فلا يجوز للرجل أن يؤم الناس بحضرة وجود السلطان لأنه أحق بالإمامة إلا إن أذن 
له فلا مانع من التقدم وكذلك لا يحق للرجل أن يوم الناس ف بيت غيره لأن صاحب البيت 
أحق بالإمامة إلا إذا أذن. 

قوله: (ولا یقعد في بیته على تكرمته إلا بإذنه) فإذا أذن فلا مانع من ذلك والمراد بالتكرمة 
صدر المجلس فلا يجلس للمرء قي صدر المجلس إلا إذا أذن له صاحب البيت» وإذا م يؤذن له 
فيجلس في غير ذلك» ولذلك: فالأولى للمرء إذا دخل امجالس ألا يجلس في صدرها إلا إن 
أمروه بذلك أو أذنوا له. 
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٤‏ - وَلابْنِ مَاجَۀ مِن حَدِيثِ جابر: (ولا تَؤْمَنَ امْراة رجُلاء ولا عر ابي مُهَاجراء ولا 
فاجرمُۇمتا) وَاسْتَاده وَاوٍ. 

ا 
هذا الحديث رواه العقيلي تي الضعفاء» وابن عدي تي الكامل» والبيهقي» كلهم من طريق 
عبد الله بن خد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن جابر بن 
عبد اللّه. 
والعدوي متروك الحديث» اتمه الإمام وكيع بالوضع» وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف 
الام افا 
قوله: (ولا تؤمن امرأة رجلاً) هذا الحق» وسيأن بحث هذه المسألة إن شاء الله على حديث 
أم ورقة. 
قوله: (ولا أعرابي مهاجراً) لأن المهاجر أفضل من الأعرابي» وقد تقدم قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم: (فأقدمهم هجرة) فللهجرة فضل. 
ولأنه يغلب على الأعرابي الجفاء والبعد عن معام الدين» وأما إذا وجد أعرابي يقرأ القرآن 
ومهاجر لا يقرأ القرآن؛ فيقدم الأعرابي. 
قوله: (ولا فاجراً مؤمناً) لأنه لا بد في الإمامة من التقى والورع» إلا أن بعض العلماء يرى 
تقديم الأقرأً ولو كان فاسقاً على الأتقى العامي الذي لا يقرا شيئاً من القرآن» وهذا ظاهر 
الأحاديث. 
ولكن إذا وجد تقي ضابط لفاتحة القران مع فاسق» فظاهر النصوص أنه يقدم التقي؛ لأن 
الرسول ب منع الرجل الذي بصق ق القبلة أن يصلي هم مع أنه أقرأهم إذ كيف يقدم لو م 
يكن أقراً ني العهد النبوي فقال له رسول الله: (إنك آذيت الله ورسوله)ء فعلم أن الإمامة لا 
بد ها من الديانة ومن الورع ومن التقى إلا أنه لا يلزم من هذا بطلان صلاة الفاسق» ولكن 
إذا وجد من هو أتقى منه ينبغي أن يقدم وينبغي على المسلم أن يتورع عن الصلاة خلف 
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الفسقة ويذهب باحثاً عن الأتقى فالصلاة خلفهم فيه خير ويشعر المأموم بالطمأنينة خلف 


الأتقياء ما لا يشعر خلف الفساق وأذناب أعداء الدين. 


وعلى كل: فحديث الباب متروك وسیأتي إن شاء الله ما يتعلق ببعض مباحثه وسنتکلم 
عليه. 


0 
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0- وَعَن آسي» عن لني قال: (رْصُوا صُفوفگمء وَقارنُوا بیتهاء وَحَاذوا 
بالأَعَتَاق) روَا بُو اود وَالنَسَائيٰ وَصَحَحَة إبْنُ جِبَانَ. 

هذا الأثر رواه أبو داود في سننه من طريق مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال: حدثنا أبان بن 
یزید العطار قال: حدثنا قتادة بن دعامة کی ا بن مالك عن الى 5 

ورواه الإمام النسائى من طريق أبي هشام قال: حدثنا أبان فذكره. 

ورواه ابن حبان في صحيحه من طريق مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا أبان وشعبة كلاها عن 
قتادة به. 

ورواه الإمام أحمد بل من طريق أبان وصححه الإمام ابن خزعة. 

وق الباب حديث أنس في الصحيحين أن الني ب قال: (تراصوا فإ أراكم من ورائي كما 
الإيجاب ولأن الأصل في صيغ الأمر الوجوب والرسول 4 يقول: (رصوا صفوفكم) ولفظ 
الصحيحين (تراصوا) وهاتان الصيغتان من صيغ العموم عند أهل العلم إلا أن جاهير 
العلماء ومنهم الأئمة الأربعة حلوا هذا على الندب وقالوا باستحباب التراص ومساواة 
الصفوف لأن ال ع قال: (سووا صفوفكم فان تسوية الصفوف من نمام الصلاة) متفق 
غلوا من ایت انس: 


قالوا: وحسن الشىء زيادة على تمامه» فدل هذا على أن تسوية الصفوف مستحبة غير 


وني هذا نظر فمفهوم حديث أنس (فإن تسوية الصفوف من تام الصلاة) أن الذي لا 


الإمام البخاري بوه ف صحيیحه. 


قوله : (رصوا صفوفكم وحاذوا بين الأعناق) الظاهر أن هذا على وجه الإيجاب إلا أن 
المراد باحاذاة المقاربة وقول انس في الحديث السابق (فكان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه 
ومنكبه بمنكب صاحبه)» هذا على وجه المبالغة بالتراص ولا يراد به الحقيقة فقد جاء في 
رواية (وركبته بركبة صاحبه) وهذا لا يكن أبداً» إذا لا يكن للمرء أن يازق منكبه بمنكب 
صاحبه وركبته بركبة صاحبه وقدمه بقدم صاحبه هذا لا يمكن أبداً ولذلك لم يفهم أحد من 
الأئمة السابقين أن المراد من هذا الحديث التراص الحقيقي والرجوع إلى فهم السلف ق كلام 
البي 4 أمر مطلوب فالمراد إذاً بالتراص هو التقارب فما يفعل بعض الناس من الصاق القدم 
بالقدم حقيقة هذا لا دليل عليه بل هذا فيه أذى للآخرين. 

قوله: (وقاربوا بينها) أي: بين الصفوف ففيه مشروعية المقاربة بين الصفوف وكراهية تباعدها 
ومقدار ما يكون بين الصفين هو مقدار ما يمكن الصف الثاني أن يسجدوا فيه. 
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٦‏ -عَن بي هُرَبْرة @ قال: قال رَسُول الله 45: (خَيْرْصُفوفِ أَلرَجَال أولاء وَشَرَمَا 
آخرُهَاء وَخَْرْصْفُوف أَليَصَاءِ آخرهَاء وَشَرُهَا أَوَلها) روه مُسْيِم. 

هذا الحديث رواه الإمام مسلم قال بطله: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا جرير قال: 
أخبرنا سهيل مولى أبن أي صالح عن أبيه عن أي هريرة عن النبي ب به. 

ورواه أبو داود النسائي والترمذي والبغوي قي شرح السنة كلهم من طريق سهيل به. 

ورواه ابن جارود في المنتقى من طريق يحي عن ابن عجلان قال: قال أبي: عن ابي هريرة عن 
الى بلا به. 

والحديث دليل على فضيلة الصف الأول للرجال» وقد جاء في الصحيحين من طريق مالك 
عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرمن عن أبي صالح عن أبي هريرة أن البي صلى الله عليه 
وسلم قال: (لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يحدوا إلا أن يستهموا 
لاستهموا). وهذا دليل أيضاً على فضيلة الصف الأول في حق الرجال» وقد استغفر النبي 
للصف الأول ثلاث وقال 45: (تقدموا وأتعوا بي وليأتم بكم من بعدكم فلا يزال قوم 
يتأخرون حت يۇخرهم الله) رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي نظرة عن أي 
وعند أي داود والنسائى من حديث البراء مرفوعاً (أن الله وملائكته يصلون على أوائل 
الصفوف). 

والأحاديث في فضل الصف الأول متواترة فينبغي للمسلم أن يبادر إلى الصلاة ليتمكن من 
الصف الأول والقرب من الإمام فقد قال البي #: (ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى) 
والحكمة في ذلك ليأخذوا عنه صلاته ويخلفوه إذا نابه شىء. 

قوله: (وشرها آخرها) أي: شر صفوف الرجال آخرها فاللعب يكثر بينهم والشيطان يطمع 
فيهم والغالب أن المتأخرين من أهل الكسل وأهل التهاون قي أداء الصلاة فمن ثم صارت 
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صفوفهم شر صفوف الرجال وأما النساء فخير صفوفهن آخرهاء والحديث عام سواء كانت 
النساء تصلي مع الرجال أو كانت منفردة. 
وقد اختلف العلماء بهذه المسألة: 


فذهب الإمام الصنعا وجماعة من الفقهاء إلى أن النساء إذا صلين منفردات وإمامتهن منهم 
فخير صفوفهن الأولى كالرجال وأن المراد بحديث الباب إذا صلين مع الرجال والحكمة في 
ذلك أن للمرأة إذا كانت قي الصف الأول مع الرجال يخشى أن تفتتن بالرجال لأن الصحابة 
والتابعين وأئمة الهدى لم يكونوا يجعلون حائلاً بين الرجال والنساء» وهذا الجائل لا أصل له 
وفيه مفاسد كثيرة. 

وذهب بعض العلماء إلى الأخذ بعموم الخبر لأن النبي 4 أطلق ول يخصص وإطلاق ما 
أطلقه الرسول ب أمر متعين فلو أراد البي 44 تخصيصاً لقال: وخير صفوف النساء آخرها 
ما م يصلين منفردات. ولكن هذا لم يقع بل جعل الخيرية للصفوف المتأخرة ولأن المرأة إذا 
بادرت إلى الصف الأول قد يدل هذا إلى عدم مبالاتما وعدم حيائها بالقرب من الرجال وإن 
صلين منفردات بعدم مبالاها بالتقدم. 

فإن قال قائل بأن النساء إذا تسابقن إلى الصف المتأخر وحصل تنافس على ذلك م يكن 
بالأمر بد من وجود صف أول. 

فجواب هذا: أن النبي ب حين ذكر هذا يعلم علم اليقين واقع الناس وهذا أمر لا إشكال 
فيه ونه لا بد أن يكون قي النساء من تتساهل بهذا الأمر ولابد أن يكون فيهن من لا تبالي 
بهذا أصلاً فتتقدم وتكون في الصف الأول ولو أذن من لخالطن الرجال من قلة غيرتمن وعدم 
حيائهن فلا بد إذن من وجود صف أول للنساء إلا أن هذا الصف شر صفوف النساء 
ووجوده لا بد منه وأما خير صفوف النساء فآخرها. 

وق الحديث دليل على جواز صلاة النساء قي المساجد مع الرجال فقد كان هذا الأمر 
مشهوراً ني العهد النبوي والى عهد قريب كانت النساء ترتاد المساجد وتحضرها وتصلي مع 


جماعتهم وتشهد الخير من الوعظ والإرشاد والعلم النافع ولكن لما كثر التخلف الديني وظهرت 
الشهوات وركنت النساء إلى آرائهن واعتقدن قي أنفسهن العلم والتقدم وهو بالحقيقة الجهل 
والضلال هجرن المساجد فالمرأة الأن وهي في سن الطفولة تعتقد أا أعلم الناس» أما إذا 
حازت الشهادة العالية فقد أهلت نفسها للفتية والتصدر وهي جاهلة لا تعرف أحكام 
حيضها كما هو واقعهن الآن» والعجيب أن يسمين فعلهن هذا علماً وتقدماً وهو ليس من 
العلم في شيء» إن العلم هو الذي يقرب إلى الله والدار الآخرة» وأما عل يؤدي بالمرأة إلى 
الخروج والتجول في الأسواق وذهاب من بعد صلاة الفجر ورجوع بعد صلاة الظهر فهذا 
علم ضلال ولیس علم خیر» والله تعالی يقول: وَقَرْنَ ف وتن 4 [الأحزاب:٣٣]‏ . 


هذه حقيقة الامتنال وحقيقة المرأة الصالحة القى تريد الله والدار الآخرة. 


ولكن كما قال الشاعر: 
فى على الإسلام من كل مترست جح ي ادا اغا 4 وا 
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۷- وَعَنْ ابن عَبّاسي #5 قال: صَلَبْتُ مَعَ رَسُول الله 4¥ دات لَيْلَةٍء قَقُْثُ عَنْ 

يَمَارهء فاَخَدَ رَسُول آله 4 پراي مِن وَرائيء فَجَعلي عن يَمِينه. ممق علَيْهِ. 
ا 

هذا الحديث متفق على صحته. 

قال الإمام البخاري بطله: حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا أيوب 

عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن ايه عن ابن عباس. 

ورواه الإمام مسلم لته من طريق ابن مهدي قال: حدثنا سفيان عن سلمة بن کهيل عن 

کریب موی ابن عباس عن ابن عباس به. 

وفي الحديث فوائد: 

جواز قيام الليل جماعة ولكن هذا محمول عند أهل العلم على ما لم يتخذ هذا عادة» إلا قي 

رمضان فقد جرى هدي السلف على إقامة صلاة التراويح جماعة أما ف غير رمضان فإذا 

اتخذ عادة صار بدعة كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ل أما إذا فعل قي 

بعض الأحيان فلا مانع من ذلك لحديث الباب وغيره من الأخبار. 

وفيه: موقض الأموم مع الإمام إذا لم يوجد إلا مأموم واحد فقد دلت هذه السنة الصريحة 

الصحيحة على أن موقفه عن يمين الإمام ولكن ما الحكم إذا وقف عن يساره أما إن كان 

جاهلاً فصلاته صحيحة ولا شيء عليه وإن علم بالحكم ق أثناء الصلاة يقف عن بمينه ويتم 

صلاته وأما إن كان عالاً فالصلاة أيضاً صحيحة مع الإتم. 

وفيه: جواز اقتداء المأموم بالإمام وإن لم ينو الإمامة ابتداءاً؛ لأن الرسول ب لم ينو الإمامة 


ابتداءاً» وقد ائتم به ابن عباس فبعض الناس إذا صلى منفرداً وجاء أحد يريد أن يصلي معه 


قطع صلاته وقال: أنا ما نويت الإمامة. هذا غلط وخلاف السنة فنية الإمامة غير مشترطة 
على القول الراجح. 
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جواز مصافة الصبي إلا أنه لا بد أن يكون سنا للوضوء عارفاً لإحكام صلاته أما إذا كان 
لا بحسن الوضوء ولا يعرف أحكام صلاته فلا تصح مصافته ولا يجوز إبقاءه قي الصف لأنه 
يقطع اتصال الصف ومن قطع صفاً قطعه الله» فيأخذ أحكام السواري ونحوها نما تقطع 
اتصال وتراص المأمومين. 

وفيه: ما عليه عبد الله بن عباس من الحفظ حيث كان بهذا السن وحفظ صلاة الرسول صلى 
الله عليه وسلم ومن الاعتناء أيضاً حيث أنه في هذا السن ولم ينم هذه الليلة لينظر وضوء 
الرسول ب4 وينظر ماذا يعمل وهذه من آثار التعليم الطيبة وآثار الاعتناء بالأبناء والأقارب 
وغيرهم» حيث كانت عناية الرسول ب به أوصلته إلى هذا المستوى العلمي الرفيع وقد دعا 


له الرسول بي أن يفقهه الله بالدين فكان حبر الأمة وترجان القرآن. 


@ @ @ 


a‏ 8 2 اه وه 2 ي ى ديو رول 
٨-وَعن‏ آنس 25 قال: صلی رَسُول الله 5 فقَمْت وَبَتيم خلفهء ام سُلَيْم 
وو ا u SÎ te I‏ 
متفق عليه واللفظ للبخاري. 


ی ر 
فلفتا 
۰ 


هذا الحديث رواه الإمام البخاري بطل بنحوه فقال: حدثنا عبد الله بن بد قال: أخبرنا 
سقيان عن إسحاق عن آنس بن مالك بة: 

ورواه الإمام مسلم بطل قي صحيحه من طريق شعبة عن عبد الله بن المختار عن موسى بن 
أنس بلفظ (فأقامني رسول الله عن يمينه وأقام الرأة خلفنا) فسياق حديث الباب للإمام 
البخاري بول. 

والحديث دليل على جواز وصحة صلاة الجماعة نافلة فيما لا تشرع له النافلة» وهذا كما 
تقدم إذا لم يتخذ عادةء وأما إذا اتخذ هذا الفعل عادة صار إلى البدعة أقرب منه إلى السنة 
والإتباع» ولكن لا مانع من قيام الليل أو من صلاة الضحى أو من صلاة تحية المسجد جماعة 
إذا لم يكن هذا الفعل عادة مستمرة. 

وف الحديث أيضاً: دليل على صحة صلاة الصى لأغا لو كانت باطلة ما أقام النى صلى الله 
عليه وسلم أنساً واليتيم خلفه وجعلهم الني ٤‏ صفاً ومن صحت صلاته صحت مصافته. 
وقي الحديث أيضاً: بيان موقف للمرأة وأا تكون خلف الرجال ولا يجوز ضما أن تصافهم فإن 
صافت الرجال أتمت وبطلت صلاتا عند الإمام أبي حنيفة فل وفيه نظر لقول عبد الله بن 
مسعود: (أخروهن من حيث أخرهن اللّه) رواه البزار وغيره. 

وموقف المرأة خلف صفوف الرجال هو السنة المتبعة التي كان عليها الرسول وصحابته وقي 
الحديث دليل على صحة صلاة المرأة منفردة خلف الرجال وقد قاس عليه بعض أهل العلم 
الرجل» ولا يصح هذا القياس كما سيأت إن شاء الله. 


إلا أن الفقهاء اختلفوا فيما لو وقفت المرأة خلف الصف وحدها مع وجود جماعة نساء هل 
تصح صلاتا ام لا؟ 

فقال بعض أهل العلم: موقف المرأة منفردة لا مانع منه ولو مع وجود النساء فإن هذا هو 
الأليق بها ولكن لو صافت فهو أفضل. 

وقال بعض أهل العلم: يحرم على للمرأة أن تصلي خلف الرجال منفردة مع وجود النساء بل 
يجب عليها المصافة؛ لأن قوله #5 قي حديث أنس السابق وهو حديث صحيح: (تراصوا 
وقاربوا بينها) يعم الرجال والنساءء وتقدم أيضاً حديث أي هريرة (وخير صفوف الدساء 
آخرها) علم أن النساء لها صفوف يجب عليهن مراعاقا وأداء حقوقها أي حقوق الصفوف 
من التراص وعدم جعل الخلل فيها. 

وقد احتج بالحديث بعض الشراح على جواز التبرك بآثار الصالحين لأن أم سليم دعت 
الرسول فصلى في بيتها متبركة بموضع صلاته وهذا الاستدلال غلط ولا وجه له والتبرك بآثار 
الصالحين وسيلة من وسائل الشرك فالتوسل بذوات الصالحين بحد ذاته بدعة وضلالة فلو كان 
التوسل بآثار الصالحين مشروعاً لفعله الصحابة مع أبي بكر أو مع عمر أو مع عثمان أو مع 
علي كت فلم يكونوا يفعلون شيئاً من هذا وأما صلاة الي ب في بيت العجوز فنا هو 
لشرف الني بي ولوجود البركة بصلاته ولكن لا يعني هذا التوسل بآثار الصالحين كما يفعله 
بعض الجهال من التمسح بالعلماء أو طلبة العلم ومن السؤال بجاههم أو السؤال بذواتم كل 
هذا خلاف هدي الني 4 وني الصحيحين من حديث عائشة مرفوعاً (من أحدث في أمرنا 
هذا ما لیس منه فهو رد). 

كذلك بعض الجهال يتبرك ببصاق الصالحين وبشعورهم ويتمسح بثيابجحم» وكل هذا من البدع 
ووسيلة من وسائل الشرك» بل مبدأً الشرك الأكبر من الجهل ذا الباب والجهل بحقوق 
المخلوقين. 


© @ @ 
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۹- وَعَنْ آي بره @؛ انه اتی إلى التي 45 وَهُو راك فَرگمَ قبل أن يَصل إلى 
لصف فقال لَه آلتّئ #5: (رَادك الله حرْصًا ولا تَعْد) رَوَاه اَلبَْارى 


-٠‏ وَعَنْ وَابصَة بُن مَعْبَدٍِ @؛ أن رَسُول آله 4 رَأى رَجُلا يُصَلي حَلْفَ الصف 
وَخْدَهء فَأَمَرَهُ أَنْ يُعيدَ الصَلَاةً. رَوَاهُ أحمد وَأَبُو داو وَالتّرْمذٍئ وَحَسَنَه» وَصَحَحَه 
ابن جِبَان. 

1-وَلَه عَنْ صلق (لا صَلَاةَ مْنْمَردِ حَلْفَ لصَفَ). 

-٠‏ ورا لطر انِْ مِنْ حَدِيث و ابصَة: (ألا دَخَلْتَ مَعَهْمْ أَوْاجْدَرَزت رَجُلًا؟). 

حديث أبي بكرة و رواه البخاري بل فقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام 
عن زياد الأعلم عن الحسن عن آي بكرة. 

ورواه ابو داود اللسائى وعنده صرح الجحسن البصري بالسماع من أي بكرة. 

وعند أي داود (أنه ركع دون الصف ومشی). 

والحديث احتج به مهور الغلماء على صحة صلاة المنفرد خلف الصف ووجه الدلالة 
عندهم أنه ركع دون الصف فلو كانت الصلاة باطلة لما صحت تكبيرة الإحرام ابتداء 
وصلاة المنفرد خلف الصف ما اختلف فيها العلماء رحمهم الله على مذاهب: 

المذهب الأول: صححتها مطلقاً» وهو مذهب جاهير العلماء مستدلين بصلاة المرأة خلف 
الصف ق خديت اتس ومسعدلين بحديت أي بكرة» قال الشافعي ولم يصح عن النبي صلى 
الله عليه وسلم تي ٿي هذا. 

المذهب الثاني: ذهب الإمام أحمد ل إلى بطلان صلاة المنفرد خلف الصف سواءً وجد 
يعيد الصلاة). 
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وحديث وابصة حديث صحيح» صححه الإمام أحمد وابن خزعة وابن حبان والبوصيري 
بالزوائد» وقد جاء من حديث هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة. 

ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان ورواه الإمام ابن حبان يي صحيحه من طريق 
عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد. 

قال الإمام أبو حاتم قي العلل: وهذا أشبه. أي: أن الرواية عن عمرو بن راشد عن وابصة 
أشبه وأصح من رواية زياد بن أبي الجعد عن وابصة. 

ورواه ايضاً ابن ماجه ٿي سننه وابن حبان ٿي صحيحه من طريق ملازم بن عمرو قال: حدثنا 
عبد الله بن بدر قال: أخبرنا عبد الرحمن بن علي بن شيبان قال: حدثني أبي عن البي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: (فإانه لا صلاة لنفرد خلف الصف) وهذا سند صحيح. 

فقول الحافظ عن طلق بن علي لا أصل له» صوابه ما ذكرناء ورواه الطبراني تي المعجم 
الأوسط عن ابن عباس بلفظ (ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلاً) وسنده ضعيف وأما قول 
الحافظ ورواه الطبراي من حديث وابصة فقد رجعت إلى المعجم الكبير في مسند وابصة فلم 
أجد هذا اللفظ عند الطبراني وإنغا وجدته عند أبي يعلى ف المفاريد وعند البيهقي وف اسناده 
السرى بن إماعيل وهو متروك الحديث. 

فالخلاصة في حديث وابصة: أنه صحيح بلفظين» لفظ (أن النبي ب أمره أن يعيد الصلاة) 
وبافظ (لا صلاة لنفرد خلف الصف). 

وأما لفظ (هل جررت رجلا؟) فهذه اللفظة متروكةء فالإمام أحمد احتج بحديث وابصة على 
عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف سواءً وجد فرجة أم م يجد؛ لأن البي 4 حين أمر 
الرجل أن يعيد الصلاة م يستفصل هل وجدت فرجة أم لا؟ وتأخير البيان عن وقت الجحاجة 
لا جوز. 

إلا أنه قد يقال: لعل الني بُ حين سلم رأى فرجة في الصف فعلم أن هذا الرجل متساهل 


فأمره ان يعد الصلاة. 


۷١ 


المذهب الغالث: أن من لم جد فرجة يصف خلف الصف منفرداً وصلاته صحيحة لأن 
المصافة واجبة وتسقط م العذر» وهذا هو اختیار شيخ الاسلام ابن تيمية بال ودکر الشيخ 
أن كثيراً من الواجبات تسقط مع العذر بل بعض أركان الصلاة كالقيام يسقط مع العذر 
وأجابت كل طائفة ممن قالت بأحد هذا الأقوال على أدلة الآخرين: 


فأصحاب القول الأول قالوا بأن حديث وابصة مضطرب وليس بصحيح ورجحوا حديث أي 
بكرة على حديث وابصة. 

وأصحاب القول الثاني رجحوا حديث وابصة على حديث أبي بكرة وقالوا أن أبا بكرة ركع 
دون الصف ولكنه مشى ولم يرفع الإمام رأسه حت دخل الصف والكلام فيما إذا رفع الإمام 
رأسه من الركوع والمنفرد يصلي وحده. 

وأصحاب القول الثالث رأوا الجمع بين الأقوال ورأوا أن قوله 4 (لا صلاة لنفرد) فيمن 
وجد فرجة وتعمد الصلاة منفرداً كما يقع الأن من بعض الناس تساهلاً وهذا القول قوي 
جداً لأننا وإن قلنا قي حديث أبي بكرة أنه دخل قي الصف قبل أن يرفع رأسه ألا أنه يشكل 
عليه كيف تصحح تکبیرة الإحرام منفردا إلا أنه يكن الجمع بين هذا فيقال أن النى صلى 
الله عليه وسلم قال: (زادك الله حرصاً ولا تعد) فعذره الرسول ب بالجهل ثم علمه ألا تعد 
لفعلك هذا فإن هذا الفعل غير جائز» فتصحيح الصلاة مبني على العذر بالجهل فلذلك 
القول الثالث قول قوي لأننا لو تدبرنا أحكام الشارع ق الصلاة وغيرها لوجدناه يسقط كثيراً 
من الواجبات مع العذر فهذا القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة عند جماهير العلماء 
سقط م العذر وهذه سائر واجبات الصلاة تسقط م النسيان وبر بسجود السهو. 

وأما مع الإمام فيتحملها والمصافة من هذا القبيل هي واجبة لا ريب وصلاة المنفرد مع وجود 
يصافه فلا مانع من ذلك كما هو مذهب الإمام أحمد لته ولو فاتته الصلاة عند الحنابلة 
فإنه معذور في ذلك. 
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أما شيخ الإسلام فقد أطال برد هذا القول وأنه يصلي منفرداً عند تعذر وجود فرجة أما ما 
قعل عض الاس من اجرار الجا هذا عاط 

وسل الإمام مالك كما في المدونة عمن لم يجد فرجة وسحب رجلا؟ فقال طل: هذا ظلم. 
أي: ظلم له» وأيضاً قطع للصف أي: اتصال الصف» ومن قطع صفاً قطعه الله ولذلك لا 
يجوز للمرء أن يجتر رجلا بل يصلي وحده أو ينتظر ولو فاتته الجماعة ولا يظلم هذا الرجل 
باجتراره من الصف وتفويته فضيلة الصف الأول ولا مانع أيضاً أن يقف المأموم عن يمين 
الإمام لأن البي 4# في مرضه حين وجد في نفسه خفة خرج وصلى بالناس إماماً وأبو بكر 
عن ينه فالبي 5 هو الإمام وأبو بكر يصلي بصلاة الرسول ب والناس يصلون بصلاة أبي 
بكر» وقد تقدم الحديث وهو متفق على صحته. 

وني هذا الحديث دليل: على جواز الوقوف عن يمين الإمام عند تعذر وجود فرجة أو لعذر أو 
لغير ذلك من الأسباب: 
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۲- وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ 2 عن لني 4 قال: (إِذا سَمِعتُمْ آلإقامة اشوا إلى 
آلصَلَاة. وَعَلَيْكُمْ أَلسّكيتَة وَالْوَقَارُء ولا تَسُْرعُواء قَمَا آذرَكْتمْ قَصَلّواء وَمَا فَاتكُم 
فاأََمُوا) متمق عَلَيْهِء وَاللَفْظ لِلبُخَاري. 

هذا الحديث متفق على صحته كما قال المؤلف» واللفظ للبخاري. 

قال البخاري: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: أخررنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن 
الحسيبت کن ان هريرة. 

ورواه الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن الي ۶ به. 

بن عيينة عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً به. 

ورواه من طريق الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أي هريرة مرفوعاً به. 

قوله: (إذا أقيمت الصلاة) والمعنى (إذا “معتم الإقامة) كما جاء ق بعض طرق الحديث. 
وظاهر هذا: أن الإسراع قبل إقامة الصلاة لا مانع منه وقد اختلف الفقهاء في هذا فذكر 
النووي وغيره من أهل العلم أن لفظ الإقامة خرج مرج الغالب وليس قيدا» وذكر أن الإسراع 
منهي عنه حال الإقامة وبعدها من باب أولى وأما قبل الإقامة فرجح المنع وفيه نظر والحق 
الجواز. 

قوله: (وعليكم السكينة والوقار) السكينة والوقار يجوز رفعهما ونصبهما أما الرفع فعلى 
أهما مبتدأً مؤخر وأما النصب فعلى الإغراء أي الزموا السكينة والوقار» وقد قيل إن السكينة 
والوقار لفظان مترادفان وذهب بعض أهل العلم إلى التفريق بينهما. 

قوله: (ولا تسرعوا) أمر البي ب بالمشي وأمر بالسكينة والوقار ونخى عن الإسراع كل هذه 
الصيغ مؤكدة إلى أن الجري عند ماع الإقامة حرم يأثم فاعله سواء خشي فوات الركعة أو 
فوات الجماعة أو م يخش فلا عذر للمرء بالإسراع فإن كان حريصاً على إدراك الركعة أو 
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إدراك الجماعة فعليه بالتقدم الى الصلاة مبكراً وقد قال بعض أهل العلم يستشنى جواز الإسراع 
في يوم الجمعة وهذا الاستشناء لا دليل عليه ولا وجه له والحق أن الإسراع منهي عنه مطلقاً تي 
الجمعة وغيرها والحديث عام صريح في النهي فلا وجه لمن خصصه. 

قوله: (فما أدركتم فصلوا) احتج بهذا فقهاء الحنابلة والأحناف وجماعة من أهل العلم على 
مشروعية الدخول مع الإمام ولو م يدرك إلا قليلاً من الصلاة واحتج فيه بعضهم على إدراك 
الجماعة بأقل من ركعة وأما احتجاجهم بهذا الجحديث على الدخول مع الإمام ولو أدرك أقل 
من رک ینا الخبر. 

إلا أنه لو قيل بالتفصيل لكان أوجه فإن كان يعلم أنه لو انتظر وجد جماعة يصلي معهم 
فانتظاره أولى خصوصاً في بعض المساجد التي يطرقها كثير من الناس وأما كان يعلم أن هذا 
اللسجد لا يطرقه أحد فدخوله مع الإمام أولى أخذاً بظاهر الخبر. 

وأما احتجاجهم بهذا الحديث على إدراك الجماعة بأقل من ركعة فلا دليل تي الخبر على ما 
ذكروه والحق أن الجماعة كالوقت لا يدركان بأقل من الركوع وعلى هذا دلت الأخبار 
الصحاح. 

ففي الصحيحين وغيرهما من حديث مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرمهن عن 
أبي هريرة أن البي ب قال: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) فهذا الحديث 
صريح من كون الجماعة لا تدرك بأقل من ركعة» وهذا عام في سائر الصلوات الجمعة وغيرهاء 
والعجيب أن أبا حنيفة بطل وجمعاً من فقهاء الحنابلة يقولون أن الصلاة تدرك بأقل من ركعة 
إلا أم يستشنون الجمعة وهذا التخصيص لا دليل عليه والحق لو أننا قلنا ق ادراك الجماعة 
بأقل من ركعة لقلنا بالعموم. 

إلا أن الدليل دل على أن الجماعة لا تدرك بأقل من ركعة وهذا عام ف الجمعة وغيرها ومذا 
ذهب عامة العلماء الى أن من لم يدرك ركعة من الجمعة يصلي أربعاً وهذا هو الحق إلا ما 
يذكر عن الظاهرية وقول للأحناف إذا أدرك ما قبل السلام. 


Vo 


قوله: (وما فاتكم فأتموا) وني رواية (فاقضوا) وهاتان اللفظتان مترادفتان وظاهر هذه الرواية 
أن ما يدركه المصلي مع الإمام هو أول صلاته وهذا الصحيح» فما يدركه المأموم مع الإمام 
هو أول صلاته يستفتح ويقرأً فاتحة الكتاب وسورة إن أمكنه ذلك. 

وقال بعض أهل العلم: ما يدركه المأموم مع الإمام هو آخر صلاته فعلى القول الراجح إذا 
أدرك ركعتين مع الإمام فيقتصر على فاتحة الكتاب ق الأخيرتين حين القضاء» وعلى القول 
الثاني يقرأ فاتحة الكتاب وسورة أو آية استحباباً أو وجوباً عند من يرى الوجوب. 


@ @ @ 
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۳- وَعَنْ أبن بن گب 2 قال: قال رَسُول آله 45: (صلَاة الرَجُلٍ مع الرَجُل زگ 
من صلاته وَخْدَهُ وَصَلَانَة مَعَ اَلرَجُلَبْنِ از مِنْ صَلاته مَعَ الرَجُلِ وَمَا گانَ خُر فيو 
أحَب إلى الله كك) روَا أَبُودَاؤد والذَسَائ» وَصَحَحَهٌ ابن حبَانَ. 

هذا الخبر ورواه الإمام أحمد لل في مسنده وأبو داود والنسائي وعبدالرزاق ف المصنف 
والدارمي وابن حبان في صحيحه وابن خزمة كلهم من طريق شعبة عن أبي إسحاق السبيعي 
عن عبد الله بن أبي بصير قال شعبة قال أبو إسحاق «معته من عبد الله بن أبي بصير ومن 
e‏ ااګلَ ¿ حبان وذکر 
وعبد الله بن أبي بصير قال بعض أهل العلم عنه بأنه مجهول» رواية أي إسحاق 
السبيعي عنه مع تصحيح هؤلاء الأئمة ترفع جهالته وإن ثبت تصحيح علي بن المديني هذا 
الحديث فلا إشكال في صحة الخبر ولا ريب أن جهالة عبد الله مرتفعة» وإن لم يثبت هذا 
فتصحيح ابن خزمة وابن ن حبان والعقيلي رافع لجهالة عبد الله بإذن الله. 


فالحدیث إسناده جيد. 


وهو دليل على فضيلة صلاة الرجل مع الرجل على صلاة المنفرد» وقد تقدم حديث عبد الله 
بن عمر 45 في الصحيحين (صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين 
درجة) وكلما كان الجمع أكثر في المساجد كان أحب إلى الله فصلاة الأربعة أحب إلى الله 
من صلاة الاثنين وصلاة الثمانية أحب إلى الله من صلاة الأربعة وهكذا. 

وقي هذا الحديث دلالة ظاهرة على أن كثرة الجماعة أفضل من المسجد العتيق وبعض الفقهاء 
يستحب الصلاة ق المسجد العتيق وهذا لا دليل عليه ولذلك أخذ هذا بعض العوام حادثة 


أو أحدوثة فيقولون أن هذا المسجد قدي يعني أن الصلاة فيه أفضل وهذا لا أصل له» والعبرة 
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في كثرة الجماعة وأن يكون المسجد مؤسساً على التقوى وهذا الحديث صريح أن المسجد 
الذي تكثر جماعته الصلاة فيه أفضل وما كان أكثر فهو أحب إلى اللّه. 

وفي الحديث دليل أيضاً على إثبات صفة الحبة لله تعلى وفيه الرد على الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة وأشباههم من أئمة الضلال» وصفة الحبة ثابتة لله فالله يحب كل مؤمن تقي يحب 
المؤمنين وبحب المقسطين قال تعالی: #جبهم م وبوتە4 [المائدة:> ]١‏ . وقال تعالی: #قل إن 
کنتم بو ن الله قاتبغو نکم ال4 [آل عمران:۳۱] . 

وقد أنكرت الجهمية وأشباههم هذه الصفة العظيمة الدالة على كمال الله جل وعلا فزعموا 
أن الله لا يحب فعطلوه عن هذه الصفة العظيمة. 


ا 


وقد جاء عند الإمام الدارمي ق الرد على الجهمية عن خالد القسري أنه خطب الناس يوم 
الأضحى قال: (ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم فقد زعم أن الله لمن 
یتخذ إبراهیم خلیلاً وم یکلم موسی تکليماً) فنزل فذبجه. 

وهذه القصة مشهورة بين أئمة السلف وشهرتا تغني عن إسنادهاء فذبح أهل التجهم 
والتقرب إلى الله بقتلهم وتشريدهم قربة من أعظم القرب إلى اللّه. 


@& @ @ 
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-٤‏ وَعَنْ اَم وَرَقة @؛ أن آلنَيَ @ آَمَرَهَا اَن تَوُمَ اهل دارها. رَوَاهُ أبُو دَاؤدء 
roh Iola 2“‏ 


هذا الحديث رواه الإمام أبو داود قي سننه فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: أخبرنا 
وکیع قال: حدثنا الوليد بن عبد الله بن جميع قال: حدثتني جدتي وعبد الرحمن بن خلاد عن 
أم ورقة. 

وصححه ابن خزمة ولكن أعله غير واحد فإن الوليد بن جميع وإن كان صدوقاً على 
الصحيح - قال عنه الإمام أحمد: ليس به بأس - ولكن انفراده بهذا الخبر وتفرد به أيضاً عن 
شیخیه جدته وابن خلاد وما مجهولان لا یعرفان فلا قبل تفرد هما بهذا الخبر وأيضاً م يثبت 
ماع ابن خلاد من أم ورقة» ولو ثبت فالحديث ضعيف. 

وقد احتج به أبو ثور واحب الطبري وجماعة من العلماء على جواز إمامة للمرأة بأهل دارها. 
وأما إمامة المرأة بالرجال الأجانب فهو من الغلط ومن أسباب الضلالات ولم يطرق هذا 
أسماع المتقدمين» فكون المرأة تؤم الرجل فهذا من أعظم الفتن المروجة للفساد ومن أعظم 
والمخالفة والمصادمة هدي رسول الله بي فلا يمكن أن يجوز ويتساهل ني كون المرأة تقؤم 
الرجال الأجانب في المسجد كلما ركعت أو سجدت نظروا إلى دبرها. 

إلا أن محل الحديث عند من صححه أن تؤم المرأة أهل دارهاء أي: حارمها أو عبيدها. 

أما كونا تؤم الرجال الأجانب فهذا غلط حض وضلال بعيد» وقد قال الرسول : (لن 
يفلح قوم ولو آمرهم إلى امرأة)» وهذا عام تي جيع الولايات ومنها إمامة المسلمين في 
مساجدهم ومصلياتعم» علماً أن جماهير العلماء لا يجوزون إمامة المرأة ولو حارمها. 


أما كون المرأة تؤم النساء فهذا لا مانع منه إذا م يتخذ عادة. 


N 


ولا مانع من كون المرأة تؤم أهل دارها في بعض الأحيان» وقد اختلف الفقهاء حينفذ هل 
تقف المرأة وسط النساء أم تتقدمهن؟ قولان لأهل العلم» والخلاف واسع هنا. 


® @ @ 
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شا 0 و a‏ و س س وا ا هو و ت ٤‏ 
٥-وَعَن‏ آنس @؛ أن الني 5 إسْتخلف إِبْنَ آَم مَكتومء يَوْم آلناسَ» وهو أعکیى. 


رَوَاهةُ خمد وَأَبُودَاؤد. 
1-وَتَخُوه لابن حبَّانَ: عن عائشة ده . 
الشرح 
هذا الحديث رواه أحمد بلك وأبو داود من طريق عمران بن داور القطان عن قتادة عن أنس 
e‏ 
وعمران مختلف فيه قال عنه يحي بن معين ليس بالقوي وضعفه النسائي والعقيلي بينما قال 
الإمام البخاري بل : صدوق يهم. وهذا هو الذي اعتمده الحافظ ابن حجر ف تقريبه. 
وقد أورد الحافظ ابن حجر في التلخيص هذا الخبر من طريق عطاء عن ابن عباس عن النبي 
وقال عنه. رواه الطبراني وإسناده حسن . 
وجاء هذا الخبر عند ابن حبان في صحيحه من طريق حبيب المعلم عن هشان بن عروة عن 
ايه عن عائشة به وسنده صحیح. 
وهذا هو الحفوظ بإمامة ابن أم مكتوم لأهل المدينة. 
والحديث فيه فضيلة لابن أم مكتوم حيث كان حل ثقة عند البى ب. 
والحديث دليل على صحة إمامة الأعمى. 
واختلفوا أيهما أفضل الإمام الأعمى أم الإمام المبصر؟ 
فقال بعضهم: إمامة الأعمى أفضل؛ لأنه أقرب للخشوع. 
وقال بعضهم: المبصر أفضل؛ لأنه أشد توقياً للنجاسات ولأن معظم الأئمة قي عهد الني 


کانوا مبصرین. 


<Aا‎ 


وليس هذا الخلاف كبير فائدة» والعبرة بالإمام أن يكون تقياً ورعاً قارئاً للقرآن عالماً ما يحتاجه 
ي صلاته. 


® @ @ 
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۷-وَعَنْ ابن َر @ قال: قال رَسول الله 4: (صلّوا عَلَى مَنْ قال: ا لا إِلَه إلا آله 
وَصَلّوا حَلْفََ مَنْ قال: لا إِلَه إلا آللَه) رَوَاهٌ الد ارقطني بإِسْتَادِ ضَعِيفِ. 

هذا الخير رواه الدارقطني في سننه من طريق عثمان بن عبد الرمن عن عطاء عن ابن عمر 
عن النى بلا به 

وعثمان هذا کذبه جي بن معين ورواه الدارقطني من طریق ا الوليد المخزومي عن عبید الله 
بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً به 

وهذا الحديث طرق لا تخلوا من كذاب أو وضاع وضعيف وقد جاء بمعناه عند أبي داود من 
حديث مكحول عن أي هريرة مرفوعاً. 

وٿي سنده انقطاع؛ فإن مکل يسمع من أي هريرة» ولا يصح ق الباب شيءِ عن رسول 
رسول الله ب نظر إلى رجل يبصق في القبلة فقال: (لا يصل بكم) فلما حضرت الصلاة 
وأراد أن يتقدم جذبوه وقالوا: مانا الرسول ئ أن تصلى بنا فذهب إلى النبي به ليشكى 
إليه الأمر فقال رسول الله 4: (إنك آذيت الله ورسوله) أي: بسبب البصاق بالقبلة 
والفسق أعظم أذاً لله ورسوله ب ممن يبصق بالقبلة. 

فعلم من هذا الحديث الصحيح أن الفاسق لا يوم المسلمين وهذا بصرف النظر عن صحة 
صلاته وإنما يمنع ابتداءاً عن إمامة المسلمين وعن التقدم بحم فحليق اللحية والمسبل إزاره 
وشارب الدخان ومن في بيته تلفاز أو خادمة بدون مرم أو ظهرت عليه علامات الفسق 
کاستماع اللآت اللاهى أو هناك سائق يسوق بنسائه بدون مرم فهذا لا يصلح 
إماماً للمسلمين والأولى الورع عن الصلاة خلفه ولذلك هذا الرجل الذي بصق بالقبلة قال 


SAY 


الرسول : (لا يصل بكم) وأين يقع هذا الرجل عند من يضع في بيته تلفازاً أو يحلق لحيته 
ويسبل إزاره وينتهك حرمات الله. 

قوله: (صلوا على من قال لا اله إلا الله) الحديث مع ضعفه؛ المراد بذلك على أهل التوحيد 
وإن كان عليهم بعض الذنوب» أما إذا كان المرء يقول: لا إله إلا الله. وهو متلطخ بثلة من 
نواقض الإسلام فهذا لا يصلى عليه ولا كرامة له! وإن قال: لا إله إلا الله! فإن المنافقين 
يقولون: لا إله إلا الله. كما قال الله عنهم: إا جَاءَك الْمُنَاففُون قَالّو دهد إِنَكَ ؤل 
فالمراد إذاً من الخبر من يشهد شهادة الإخلاص وليس عنده شيء من نواقض الدين ولكن 
عليهم بعض المعاصي وذنوب فهذا يصلي عليه لأن صاحب الكبيرة مسلم باتفاق أهل العلم 
إلا أن الأولى لإمام المسلمين آلا يصلي على الغال ولا على قاتل النفس كما هو هدى رسول 
قوله: (وصلوا خلف من قال: لا إله إلا الله) المراد بهذا ما م يكن متلطخاً أو مرتكباً لأحد 
نواقض الدين وهذا باعتبار صحة الصلاة وإلا فابتداءً لا يصلي بالمسلمين من عنده شيء من 
الملفسقات؛ لأن الصلاة لا بد ها من خشوع» ولا يصدر الخشوع إلا من الأتقياء لا من 
الفساق المؤذين لله ولرسوله ب بذنوكم ومعاصيهم. 

وهذا كان أئمة الدين في صدر الأمة الأول لا يولون الإمامة إلا لمن عرف بالعلم والتقى 
والورع» أما الآن فقد صارت الإمامة وظيفة كسائر الوظائف من يتقدم هما يناما وإن كان 
متلطخاً بثلة من المفسقات» ولكن لا ضيرء فهذا الرجل لا يضر إلا نفسهء ولا يهلك إلا 
إياه» والأولى للورع التقي ألا يؤم الناس إذا م يكن قصده الله والدار الآخرةء فالإمامة شأخا 


عظيم. 


@ @ @ 


<A 


حديث علي رواه الإمام الترمذي من طريق الحجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق السبيعي عن 
هبيرة بن يرم عن علي 5 . 


وعن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قالا - أي علي ومعاذ -: قال البي 


قال الترمذي: هذا حديث غريب فالحجاج بن أرطاة ضعيف الحديث وقد أعله بعضهم ا 
بابن آبي ليلى لم يسمع من معاذ» وني الباب عن أبي هريرة عند أبي داود وقي إسناده يجي بن 
أي سليمان :لن الحديت. 

وف الباب حديث الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة متفق على صحته وقد تقدم (إذا 
معتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم 
فصلوا وما فاتكم فأتموا). 

والحديث دليل على مشروعية الدخول مع الإمام على أي حالة كان راكعاً ساجداً قائماً 
تدخل معه على أي حالة كان إلا أنك لا تعتد إلا بالركوع لأن البي 4 يقول: (من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة). متفق على صحته من حديث أبي هريرة وقد تقدم أن 
الجماعة لا تدرك إلا بالركوع وتقدم أيضاً أنك إذا أتيت المسجد وهم بالتشهد الأخير أن 
ظاهر الجديث يدل على الدخول معهم وقلنا: إذا غلب على ظنك وكان المسجد ممن اشتهر 
بكثرة تواخر الجماعات فالأولى الانتظار وعدم الدخول مع الإمام لتصلي جماعة مع من يأ 
بعموم قوله &: (ما كان أكثر فهو أحب إلى الله)ء أما إذا دخلت معه في التشهد الأخير 
فإنك لم تدرك أجر الجماعة والله يقول: «فاستبقوا اخيرات [لبقة:۸٤٠].‏ واه يقول: 
إوافعلوا خير [لح:۷٠].‏ 


Ao 


فالمسلم يتطلب دائماً الثواب الجزيل والأجر العظيم خصوصاً قي الصلاة التي تعتبر ثاني أركان 
الإسلام. 


@& @ @ 


قد اطلعت على هذا الإملاء وهو من كلامي فلا مانع من نشره 
کتبه 


A1 


باب صلاة المسافروالمريض 


قال المؤلف يبلت : (باب صلاة المسافر) للمسافر صلاة تختلف عن صلاة الحاضر وذلك أن 
الشارع حكيم يضع الأمور في مواضعها فلما كان السفر قطعة من العذاب وفيه من المشقة ما 
لا تخفی على أحد خفف الله أحكامه وسهل أموره قال تعالى: يريد الله بكم الْيْسْرَ ولا 
ريد بكم العْسْر) [لبعة:٠۸٠].‏ 

فأذن الشارع للمسافر أن يفطر وأن يقصر الصلاة وأن يصلي النوافل على الدابة ونحو ذلك 
نما يدل على يسر الشريعة وماحتها. 


© @ @ 
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۹- عَنْ عَابِشَة ك قالّث: اول مَا فُرضَث آَلصَلاةُ رَكُعَتَبْنء فَأقِرّث صلا 
وَأيَقت صَلاةٌ آلْحَحبَر. متمق عَلَيه. 
وللښخاري: e‏ > و أَقِرّت صَلَاة اَلسَمَرِعَلى أََوّل. 
نرْالًا n‏ فا تَطْول فما أَلْقَرَاءَڈ. 


اَلْسَفَ 


1 


هذا الحديث متفق عليه. 

قال الإمام البخاري ببله: حدثنا عبد الله بن د قال: حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن 
عروة بن الزبير عن عائشة بنحوه ثم قال الزهري لعروة: فما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما 
تأول عثمان. 

وقال مسلم اله: حدثنا يحي بن يحي قال: أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن 
الزبير عن عائشة بنحوه. 

وقول عائشة: (لا هاجر) هذه الزيادة جاءت في صحيح البخاري قال البخاري: حدثنا 
مسدد قال: أخبرنا يزيد بن زريع قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة 

وهذه الزيادة صريحة ني كون صلاة الحظر زيد فيها بعد الهجرة وأن الي 5 منذ أن فرضت 
عليه الصلاة وذلك قبل المجرة بثلاث سنين كان يصلي ركعتين ركعتين إلى أن هاجر فزيد ي 
صلاة الحضرء فصلاة الظهر أربعا وكذا العصر والعشاء وأقرت صلاة السفر على الأمر الأول 
إلا المغرب فقد أجمع العلماء رهم الله على عدم قصرها وأا هكذا فرضت وكذلك الفجر 
فرضت رکعتین . 

وقد وقع قي مسند أحمد زيادة في حديث عائشة (إلا المغرب فإغا وتر النهار والفجر فإغا 
تطول فيها القراءة). 

قال الإمام أحمد بله: حدثنا جد بن أبي عدي قال: حدثنا داود عن الشعي عن عائشة 
والظاهر أن هذه الزيادة شاذة ولكن العلماء مجمعون على القول مما فيها وذلك لأحاديث 
أخرى» وظاهر حديث الباب وجوب قصر الصلاة في حق المسافر لأن الله شرع صلاة 
المسافر ركعتين وهمذا ذهب الإمام أبو حنيفة بل بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن من اتم 


SAA 


في صلاة السفر كأنغا زاد في صلاة الحظر لأنه خالف المفروض لحديث عائشة ولحديث ابن 
عباس ني صحيح الإمام مسلم بلك قال: (فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله 
عليه وسلم في الحظر أربعاً وصلاة السفر ركعتين وصلاة الخوف ركعة واحدة) فمن أ 
صلاته في السفر فقد خالف المفروض وهو الواجب. 

وذهب بعض أهل العلم إلى استحباب القصر وعدم وجوبه فمن قصر فهو أفضل ومن أ 
صلاته صحیحه ولا 2 عليه. 

وهؤلاء هلوا حديث عائشة على التقدير فمعنى فرضت أي قدرت وأيدوا ذلك أن الصحابة 
كانوا يتمون خلف عثمان فلو كان القصر واجباً ما أتموا صلاتم ويعكن الإجابة عن هذا 
فيقال كانوا يتمون خشية إثارة الفتنة ولا يترتب على ذلك من المفاسد الكبيرة التي لا تحمد 
عقباها. 

وأما ملهم حديث (فرضت الصلاة) على (قدرت) فهذا خلاف الظاهر. 

وأما إتمام عائشة هة؛ فعائشة هة تأولت وحملت القصر على المشقة وأما من لا يشق عليه 
فله ان یتم كما سيأق إن شاء الله. 

وفيه قول لبعض العلماء أنه يستوي الأمران يستوي القصر ويستوي الإتمام وحديث الباب 
يشهد للقول الأول. 

قوطما: (إلا المغرب فإنه وتر النهار) جاء في الباب غير هذا الحديث وقد اتفق العلماء 
وأجمعوا على عدم جواز قصر صلاة المغرب وأنغا فرضت ثلاثاً لا يزاد فيها ولا ينقص والحكمة 
في ذلك قيل لأما وتر النهار وقد جاء قي المسند بسند صحيح من طريق خد بن سيرين عن 
ابن عمر بذلك. 

فلذلك ذهب بعض الفقهاء إلى عدم التطوع بصلاة المغرب إلا مع شفعها بركعة وهذا القول 
فيه نظر فلا يلزم شفع صلاة المغرب بركعة وإن كانت وتر النهار. 

وقد تقدم حديث يزيد بن الأسود عند الخمسة (إذا أتيتم مسجد جماعة وهم يصلون 
فصليا معهم فإغا لكما نافلة) ولم يقل: إلا المغرب. 


A۹ 


وقوها: (إلا الفجر فإمًا تطول فيها القراءة) أي: كأن القراءة قامت مقام بعض الركعات 
وقد تقدم أن هذه اللفظة شاذة إذ يلزم على هذا أن يكون طول القراءة قي صلاة الفجر 
واجبة لأا قائمة مقام الركعة أو الركعتين وقد ثبت أن الرسول قرا في الفجر (المعوذتين) وهذا 
تي السفر رواه أبو داود والنسائي. 

وثبت أن الرسول ب قرا «إإذا رلت [ارارة:٠].‏ وهذا عام والراجح حله على الحضر. 

وقراً إإدا الشَمْسن كُؤّرث [التكوير:١].‏ والحديث قي مسلم وهذه السور ليست من الطوال. 


§ @ @ 


۹۰ 


1-وَعَنْ عائِشة @؛ آن التي 4 کان يَقَصُرُفي اَلسَمَرِوَبُتَم. وَيَصِومُ وَنُفْطز. رَوَاهُ 


آلدَارَقَطنء وَرُوَ انه ثقَات. إلا أنه مَعْلُولٌ 
والحخْفُوظ عَنْ عَائشَة من فعلهاء وَقَالّث: إِنه لا يَشق عَليّ. آخرَجَه أَلْبَهْقَيْ 


هذا الحديث رواه الدارقطني ڪل ي سننه من طريق أي عاصم عن ابن سعيد عن عطاءِ بن 
ا رباح عن عائشة به. 

قال الدارقطني قي سننه: وهذا إسناد صحيح. ولكن خالفه بعض الأئمة وأنكروا هذا حق 
قال شيخ الإسلام: كذب على رسول الله بي وقد رجح بعض الأئمة وقف هذا الخبر على 
عائشة لأا قد تأولت كما تأول عثمان ولو كان عندها دليل ق هذا هما تأولت. 

وقد جاء عند البيهقي بلك بسند صحيح من طريق وهب بن جرير عن شعبة عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة (أنا كانت تصلي في السفر أربعاً قال عروة فقلت ها لو صليت 
رکعتین قالت إنه لا يشق علي). 

فقد تأولت عائشة القصر لمن كان يشق عليه الإتمام وخالفها أكثر الصحابة فرأوا القصر 
مشروعاً مع المشقة وعدمها وقول عائشة احتج به القائلون بعدم وجوب القصر لأن عائشة 
هي راوية الحديث فلو كان القصر واجباً لما أممت. 

ولكن يمكن أن يجاب عن هذا فيقال: تأولت و 

ثم إن الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في تحديد السفر الذي يشرع فيه قصر الصلاة: 

فذهب جهور العلماء إلى أنه أربعة برد وهي تساوي نمانين كيلو متراً لأن البريد يساوي 
عشرين متراً فعند الجمهور من ذهب أربعة برد جاز له القصر سواء كانت الأربعة منتهى 
السفر أو لا وسواء خرج للنزهة أو للصيد أو غير ذلك إذا جاوز هذه المسافة استصحب 
أحكام السفر. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن من خرج ثلاثة أميال جاز له القصر لحديث أنس في صحيح 


الإمام مسلم. 


وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقصر أبداً إلا إذا كان يسمى خروجه ق العرف سفراً 
فالضابط قي السفر هو العرف لأنه لم يرد تحديده ف الكتاب ولا في السنة فنرجع إلى العرف 
فعا سمه الاس سف باد احكام الف مها لا فاا مهدا هي اهار شك الاسلا لک 
ن یر م 5 وا سج اورم 
يشكل على هذا أن الناس تختلف أنظارهم وتختلف وجهاتم فقد يسمي هذا سفراً وهذا لا 
يسميه سفراً إلا أنه قد يقال كل بحسبه والعبرة بعامة الناس. 
وعلى كل: فقضية تحديد مسافة السفر من مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الخلاف ويتسع 
لأنه م يرد قي تحديد المسافة دليل لا ف الكتاب ولا السنة ولا ف اللغة وليس هناك إجاع. 
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۲-وَعَنْ ابن عُمَرَقال: قال رَسول الله ¥: (إِنَّ لَه يحب أَنْ توْتی رص گمَا يكره 


4و 


اَن وى مَعْصِيََه) رَوَاهُ أحمد» وَصَحَحَة إبْنْ خُرَبْمَة وَابْنُ جِبَانَ. 
وي رو ايَة: (گمَا يُجِبٌ أن وی عَرَاِمُه). 

القن 
الرواية الأولى جاءت قي مسند الإمام أحمد لت وصحيح ابن حبان من طريق عمارة بن 
عا جن اف ن اين عر 
وني المسند أيضاً وصحيح ابن حبان من طريق عبد العزيز بن خد الدراوردي عن عمارة بن 
عر عن خرب بن اوس عن افع عن ابن عر به 
ويلاحظ تي هذا الإسناد إدخال حرب بن قيس بين عمارة بن غزية ونافع. 
وللحديث شاهد صحيح من طريق هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: قال 
رسول الله ٍ: (إِن الله تعالی يحب أن تؤتی رخصه کما بحب أن تؤتی عزائمه). 
وهذا سند صحیح لابن عباس رواه ابن حبان ي صحیحه. 
وقي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وأنس بن مالك وأبي أمامة وأبي الدرداء. 
قوله: (إن الله يحب) فيه إثبات صفة الحبة لله جل وعلا وأهل السنة يبتون هذه الصفة 
كسائر صفاته إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل ومن قال بأن المراد باحبة علامة الرضا أو 
علامة القبول أو نحو ذلك فإن هذا من التأويل المخالف ها عليه أئمة الهدى ومصابيح 
الدجى. 
فالواجب إثبات هذه الصفة وإمرارها كما جاءت ثم بعد ذلك إثبات لوازمها ومقتضياغا وأما 
نجرد تفسير هذه الصفة بالرضا أو بالقول فهذا منهج الأشاعرة الضالين وهذا من التأويل 
والتحريف. 
قوله: (أن تؤتى رخصه) الراد هنا ف الرخص ما سهل به الشارع لعباده كالقصر قي حق 
المسافر والفطر والجمع بين الصلاتين عند العذر ونحو ذلك. 
قوله: (کما یکره) فيه إثبات الكراهية لله جل وعلاء قال تعالى: ولک گره الله انبعَاتهم) 
[التوبة: ]٤ ٦‏ . 


وأهل السنة يشبتون هذه الصفة كسائر صفاته إثباتاً بلا تمغيل وتنزيهاً بلا تعطیل ليس گملِه 
شَيْءٌَ وَهُو السّمِيع التصير) [الشورى:١١].‏ 

قال ابن القيم : 

لسنانشبه وصففه بصففاتنا ا ا ون 
كلا ولا فخليه من أوصاافه إن العطل عابد البهتسان 
من شبه الرحن العظيم بخلقه فهو الشييه شرك نصران 
أو عل الرحمن عن أوصفافه فهو الكفور وليس ذا الإممهان 
قوله: (أن تؤتى معصيته) أي: أن الله بحب من عبده فعل الرخص الشرعية كما يكره انتهاك 
حرماته وی حدیث ابن عباس کما يحب أن تؤتی عزائمه أي أوامره وواجباته. 

والحديث احتج به أصحاب الإمام أحمد وجماعة من علماء المالكية على استحباب القصر 
قي السفر وكراهية الإتمام» وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد تقدم أن مذهب أي 
حنيفة إيجاب القصر؛ لأن الصلاة فرضت ركعتين في السفر فالواجب الاختصار على ما 
فرضه الله وعدم الزيادة على ما فرضه الله وقد جاء قي مسلم عن ابن عباس (قد فرض الله 
الصلاة على لسان نبيكم جد ب ني الحضر أربعاً وني السفر ركعتين وفي الخوف ركعة 


واحدة). 
ولذلك يقول الشوكاني لته: ومن زاد في السفر على ركعتين سوى المغرب فكأنما زاد في 
الحضر. 


وهذا على القول بوجوب القصر قي السفر وهذا ظاهر الأدلة» وأما حديث الباب فليس فيه 
دلالة على أن القصر ليس واجب وإغا فيه عبة الله لعبده إذا فعل الرخص» والرخص قد 
تكون في مقابل الحرم خلافاً لبعض الأصوليين» وأيضاً جعل القصر رخصة باعتبار أنه سنة 
ليس بواجب يحتاج إلى دليل آخر ولقائل أن يقول إن فعل الرخصة واجب أخذاً من هذا 
الحديث لأن البي ۶ يحبر عن ربه أنه (یحب أن تؤتی رخصه کما یکره أن تؤتی معصیته) 
وفعل المعصية حرم فعلى هذا يقتضي أن فعل الرخصة واجب. 

® @ @ 


۹٤ 


۳ -وَعَنْ َس #5 قال: گان رَسُول آله 4 ذا حرج مَسِيرَة تَلانَة أَمْيّال أو فَراسحء 
صلی رَكُعَتَيْنٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

ا 
قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ود بن بشار عن غندر قال أبو بكر: حدثنا جد 
بن جعفر غندر عن شعبة عن يحي بن يزيد اهنائي عن نس بن مالك قال: (کان رسول الله 
إذا خرج مسيرة ثلائة أميال أو فراسخ - الشك من شعبة - صلى ركعتين). 
وقد ذكر النووي أن الميل يبلغ ستة آلاف ذراع وقيل يبلغ أربعة آلآف ذراع وأما الفرسخ فيبلغ 
اة آمیال: فثلاثة فراسخ تبلغ تسعة أميال فعلى القول بأن الميل ببلغ ستة الآف ذراع تکون 
ثلاثة أميال تسعة كيلومتراً وتكون ثلاثة فراسخ سبعة وعشرين كيلومتراً وهذا أكثر ما قيل. 
وأما على القول بأن الميل أربعة الآف فتبلغ ثلائثة أميال ستة كيلومتراً وتبلغ ثلاثة فراسخ ثمانية 
عشر كيلومتراً وقد أخذ بظاهر حديث الباب الإمام جد بن حزم لتحديد مسافة السفر فمن 
بلغ ثلاثة أميال خارج البلد جاز له القصر ولو كانت هذه المسافة منتهى الخروج» وأخذ 
بظاهر الحديث وأن النبي ا إذا خرج هذه المسافة صلى ركعتين ولم يذكر أنس أن هذه بداية 
السفر كما يزعمه بعضهم. 
وإنغا يقول أنس إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ قصر الصلاة» أي: صلى ركعتين» وقال 
بعضهم: المراد بحديث أنس إذا كانت للمسافة أكثر حيث تبلغ مسافة السفر إذا وصل هذه 
المدة قصر. 
وهذا يرده حديث أنس أن النبي ## صلى قي ذي الحليفة ركعتين» فمن خرج من عمران 
البيوت مريداً مسافة السفر لا ريب أنه يقصر الصلاة وإنما الكلام هنا على تحديد مسافة 
السفر التي تقصر فيها الصلاة وليس المراد بيان القصر لمن أراد السفر» فمن أراد مكة إذا 
فارق العمران لا شك ولا ريب أنه يقصر الصلاة وهذا هو مذهب عامة العلماء وكذلك إذا 
رجع ما لم يدخل العمران يقصر الصلاة إنما الكلام إذا فارق عمران البيوت وبلغ ثلاثة فراسخ 
هل يقصر الصلاة بمجرد المفارقة أم لا؟ 


° 


ظاهر حديث أنس نعم يقصر الصلاة وقد أخذ بظاهره ابن حزم وأما الجمهور فخالفوه تي 
ذلك» ثم اختلفوا فمنهم من قال لا بد أن يبلغ أربعة برد وهذا مذهب ابن عباس وعند ابن 
عباس إذا بلغ أربعة برد ولو كانت هذه المسافة متتهى السفر جاز له القصر وعنه رواية وجب 
عليه القصر. 

وأربعة برد تبلغ نمانين كيلومتراً» وذهب بعضهم إلى أن من خرج بريداً قصر الصلاة وهذا 
مروي عن جاعة أيضاً من أهل العلم» والبريد عشرين كيلومتاً وقال ابن عمر @: (لو 
خرجت ميلا لقصرت الصلاة). 

واختلاف العلماء في هذه المسائل من الصحابة ومن جاء بعدهم يدلنا على أن تحديد مسافة 
السفر أمر اجتهادي فليس هناك نص صريح عن الني ب في تحديد مسافة السفر فمن أخذ 
بقول ابن حزم فلا جناح عليه ومن أخذ بقول غيره فلا جناح عليه أيضاً لأن التحديد مر 
اجتهادي وقد رجح ابن تيمية به أن المرجع في تحديد مسافة السفر هو العرف فما يسميه 
الناس سفراً تستصحب فيه أٌحكام السفر وما لا فلا سواء قصرت المسافة أم طالت وسواء 
خرج للنزهة وللصيد وغير ذلك فإذا كان يسمى فعله سفراً يأخذ بأحكام السفر وما لا فلا 
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٤‏ -وَعَنْة قال: خَرَجْنَّا مع رَسُول آله 4 مِن أَلدِينَّة إلى مَكَةء فان يُصَي رَكعَتَبْنِ 
ا 

حديث الباب متفق عليه. 
قال البخاری: حدنا آبو مغر قال: أخبرنا عبد الوارث قال: حدثنا يجي بن أبي إسحاق 
قال: ”معت انس فذکره. 
قال مسلم لله : حدثنا بحي بن يحي التميمي قال: حدثنا هشيم عن يجي به. 
والمراد بذلك قطعاً إلا المغرب فقد أجمع العلماء أا لا تقصر. 
والحديث دليل على أن من فارق عمران البيوت مريداً السفر أنه يشرع في القصر وأنه إذا 
رجع لا يزال يقصر حت يدخل عمران البيوت ومن دخل عليه الوقت وهو في الحضر تم سافر 
فإنه يقصر الصلاة على القول الصحيح وهو مذهب جاهير العلماء وبه قال أبو حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين» وعنه لا يقصر وهذا من مفرداته وهو قول 
ضغيفة لأن العبرة على القول الراجح بالمكان لا بالزمان» فقاعدة القصر على القول 
الصحيح اعتبار المكان لا الزمان فعلى هذه القاعدة من نسي صلاة سفر وذكرها ق الحضر 
يصليها تماماً ومن نسي صلاة حضر وذكرها في السفر يصليها قصراً لأن العبرة بالمكان لا 
بالزمان. 
وخدیت الباب يذل أيضاً على عدم تحديد المدة في القصرء لأنه قد قيل لأنس كم أقمتم 
بمكة؟ قال: عشراً» أي عشرة أيام» ففي هذا رد على من قال إن آخر مدة للقصر أربعة أيام 
وهذا قول ضعيف شاذ لا دليل عليه. 
والحق أن المسافر لا يزال يقصر حى يرجع إلى بلده بشرط أن يكون مسافراً أما إذا أجمع على 
الإقامة في بلد ما فهذا لا يسمى مسافراًء إن المسافر الذي لم يجمع على إقامة وم يتأهل ق 
هذا البلدء أما إذا أجمع على الإقامة ق البلد وعلى التأهل فيه فهذا لا يسمى مسافراً إنغا هو 
مقيم يجب عليه إتقام الصلاة وأداءها مع المسلمين جماعة. 

© @ @ 


۹۷ 


-وَعَنْ ابن عَبّاس 5ك قال: آقام لني 4 تَسْعة عَشَرَيَقصُر. 
وي لَفْظ: بِمَكَة عة عَشَرَيَوْمًا. روه آَلبُخَارِي. 
وني رو اية لبي داود: سَبْعَ عشرة. 
في أُخُرى: خَمْسَ عَشرة. 
-وَلَه عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَبْنٍ: ثمَاني عشرة. 
۷-وَلَهُ عَنْ جَابر: أَقَام بنَبُوكَ عِشَرينَ يَوْمًا يَفْصْر لصَلَاةً. وَرُوَ انه ثْقَات إلا أ 
الف في وَصلِه. 

اس 
حديث ابن عباس رواه البخاري في صحيحه فقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا 
أبو عوانة عن عاصم وحصين عن عكرمة عن ابن عباس به. 
ورواه الإمام أبو داود تي سننه من طريق حفص عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ 
(سبع عشرة). 
ورواه أيضاً أبو داود من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن 
عباس بلفظ (خمس عشرة). 
وقد عنعن في هذه الرواية ابن إسحاق ومن ثم ضعف النووي قي الخلاصة هذه الرواية ولكن 
جاءت عند النسائي من طريق عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس. 
وعند أبي داود أيضاً من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أبي نظرة عن عمران بلفظ (قمان 
عشرة يوماً)» وهذه الرواية ضعيفة» وعلي بن زيد بن جدعان قال عنه الإمام أحمد: ليس 
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وأكثر الروايات مصرحة بأن إقامة الي ب كانت تسعة عشر يوماً وفيها صلوات الله وسلامه 
عليه كان يقصر الصلاة. 
وأما رواية (سبع عشرة يوماً): فقد حلها الحافظ ابن حجر ني فتح الباري على عدم عد 
يومي الدخول والخروج. 


۹۸ 


وأما رواية (خمسة عشر يوماً): فقد هلها أيضاً على أن راويها اعتقد وظن صحة رواية سبعة 
عشر يوماً ولم بحسب يومي الدخول والخروج فسقط يومان. 

وعلى كل: فأصح الروايات رواية تسعة عشر يوماً وقد أحتج بهذا بعض أهل العلم على جعل 
هذه المدة آخر شيء تقصر فيه الصلاةء قالوا لأن هذه المدة أكثر مدة حفظت عن رسول 
الله ب بقصر الصلاة وهذا القول مأثور عن عبد الله بن عباس وجماعة من فقهاء الشافعية 
وبعض الحنابلة. 

وقال بعض أهل العلم: لا يزيد على خمسة عشر يوماً. أخذاً بأقل الروايات كما وقعت هذه 
الرواية فيما سيق عن أبي داود» وكأن أصحاب هذا القول وأصحاب القول الأول يعتقدون 
تقصد رسول الله بي هذه المدة حتى يقصر وقى هذا نظر لأن هذه المدة إنما وقعت من باب 
الصدفة من غير تقصد وإلا فلو جلس الي أكثر من هذه المدة لقصر لأنه لا يزال مسافراً. 
وقد قسم غير واحد من أهل العلم المسافر إلى أقسام: 

الأول: من لم يجمع إقامة قي البلد ولم يحدد يوماً معيناًء قال ابن القيم: وهذا يقصر باتفاق 
أهل العلم وإن طالت المدة. 

وقد قصر ابن عمر في أذربيجان ستة أشهر رواه البيهقي وسنده صحيح؛ لأن الثلج حبسه 
فلا يدري متى يذوب فيخرج» وهكذا الأمر بالنسبة لمن لا يدري متى يذهب إلى بلده فمثل 
هذا يقصر على وجه الدوام باتفاق أهل العلم. 

القسم الثاني: من يعلم إقامته ولكن لو قدر أن عرض له عارض سافر وارتحل ولكنه أيضاً لا 
يجمع إقامة قي هذا البلدء ولكنه يعلم إقامته مدة معينة سنة أو سنتين أو ثلاثاً أو أربعاًء فهذه 
المسألة اختلف الفقهاء فيهاء فعند الأئمة الأربعة لا يستصحب أحكام السفر بل يأخذ 
أحكام المقيمين وعند شيخ الإسلام وظاهر كلام ابن القيم في زاد المعاد أنه يستصحب 
أحكام السفر لأنه م يجمع إقامة على الجلوس بهذا البلد ولم ينو البقاء مطلقاً. 


.)٤١٤/۲( نقل الإجماع أيضاً الترمذي في جامعه‎ )١( 


۹۹ 


القسم الثالث: من نوى إقامة في بلد ونوى البقاء فيه فمثل هذا لا يأخذ أحكام السفر 
باتفاق أهل العلم لأنه قد أجمع على الإقامة بمذا البلد ولم ينو الخروج منه. 

وللبعض تفاصيل نحو هذه الحالات فمنهم من يقول بأربعة يام ومنهم من يذكر خمسة عشر 
يوماً ومنهم من يذكر سبعة عشر يوماً ومنهم من يذكر عشرين يوماً حقى الحالة الأولى التي 
ذكرنا» بعضهم يفصل فيها ولا يقول بعمومها» وإن نقل بعضهم الاتفاق عليها إنغا هذا تي 
الجملة. 

قوله: (وله) أي عند أبي داود من حديث جابر أن البي ب: (أقام ني بتبوك عشرين يوماً 
يقصر الصلاة). 

هذا الحديث رواه أبو داود من طريق الإمام أحمد وقد قال الإمام أحمد قي مسنده: حدثنا 
عبدالرزاق قال: أخبرنا معمر عن يحي بن ابي کثير عن د بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر 
ب عبتا 

قال أبو داود لته: (لا يسنده غير معمر)» والحديث صححه النووي وقال: (إن معمراً ثقة 
ولا يضره تفرده هذا الحديث)» وهذا خطأاً من النووي» فإن ابا داود حينما قال: (لا يسنده 
غير معمر) يريد تعليله» ولا يخفى على طالب علم فضلاً عن إمام من كبار الأئمة أن معماً 
ثقة» وهذه قواعد كثير من المتأخرين حين يذكر أئمة السلف وأهل العلم بالحديث أن فلأاً 
تفرد به والأئمة يقصدون تعليله يقول بعض المتأخرين وما يضره فلأن ثقة» وهل جهل هذا 
العام أن فلأناً ثقة. 

ولذلك هذا الخبر معلول کما قال ابو داود فقد خولف فيه معمر ولم يسنده غيره خالفه علي 
بن المبارك وجمع فرووا هذا الخبر عن يحي بن أي كير عن جد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن 
الي 5 مرسلا. 

قاله الإمام الدارقطني في العلل وهو الصحيح وقال لت: لا يصح إلا مرساا وأيضاً أعله 
بالانقطاع الدارقطني بو . 

والثقة عند المتقدمين قد يخطئ ويتفرد بالحديث وتدل قرينة على ضعف خرره وهذا كثير في 


کلامھم ر همهم الله . 


وقد أخذ الشوكاني من حديث الباب أن أكثر مدة تقصر فيها الصلاة: عشرون يوماً. 

ولا حجة له جمذا: 

أولاً: الجحديث ضعيف. 

ثانياً: أنه لا بد أن تعرف هل كان هذا تقصداً من رسول الله ب أم وقع من باب الصدفة؟ 
ولذلك هذه الحالة لا يحتج بها لتحديد آخر مدة في القصر. 

والحق في هذه المسألة: أن من لم يمع على إقامة في البلد أنه يستصحب أحكام السفر 
وليس معنى هذا أنه يصلي ف بيته ويقول أنا مسافر» لأن من “مع النداء فعليه الإجابة وعليه 
أن يشهد الصلاة مع جماعة المسلمين فإن الجماعة واجبة على المقيم والمسافر ق أصح قولي 
العلماء كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد لك وجمع من أصحابه والأدلة ني هذا ظاهرة وال 


ع 


أعلم. 
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٨۸‏ -وَعَنْ سي گان ن رول آله 4 إذا إزتحَل قبل أن تربع الشَمْس أَخرَ آلظْْرَ إلى 
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وَقتِ أَلْعَصر. ثم نَل قَجَمَعَ بَيَْهّمَاء قَإِن اعت أَلشَمْسن قبل أن يَزتجل صَلّى آلظْهْرَ. 
تم رکب 
وني رو ايه آلْحَاكم في «الأزتعينَ» بإِسَْادِ آلصّحيح: صل الظہر القضر لم تم رکب 
وَالْعَصْرَجَميعاء ثُمٌ ازتَحَل. 

اس 
هلا الدیث فق على ص 
قال الإمام البخاري: حدثنا حسان الواسطي قال: حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل بن 
خالد بن عقيل عن الزهري عن انس بن مالك. 
وقال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المفضل بن فضالة فذكره. 
ورواه مسلم عن قتيبة به. 
وأما زيادة الحاكم قي الأربعين فنا زيادة منكرة خلافاً لقول الحافظ: (بسند صحيح)» وان 
ها بالصحة وقد أعلها كبار أئمة الحديث؟ وأن هما بالصحة والحديث في الصحيحين بدون 
هذه اللفظة؟ وفيها مخالفة صريحة لما في الصحيحين فإن لفظ الشيخين (صلى الظهر م 
رکب) وهذا هو الحفوظ. 
تم أيضاً إن الحافظ اقتصر على عزو هذه الزيادة إلى الحاكم في الأربعين مع أمَا جاءت عند 
أي داود في سننه والترمذي في جامعه عن قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي 
حبيب عن أي الطفيل عن معاذ بن جبل وقد ضعف هذا الحديث الإمام البخاري وأبو حاتم 
وأبو داود والترمذي والبيهقي وقال الحاكم عنه بأنه موضوع والأئمة أعلوه بتفرد قتيبة بن 
سعيد وأن هذا اديت ليس من أعادينه عن الليت واحفوظ عن الليت كلاف هذا 
وحديث أنس يدل على جع التأخير وقد قال ب بعض أهل العلم لا يصح قي جع التقدم 
حديث عن الني ي وق هذا نظر فقد صح جع التقديم في عرفات كما في حديث جابر ق 
صحيح الإمام مسلم وني حديث غيره أيضاً. 


وأيضاً صح جمع التقديم قي الحضر كما في حديث أبي الزبير عن سعيد ين جبير عن ابن 
ا ف و 

وإذا صح جع التقديم قي الحضر ففي السفر من باب أولى وأما كون النبي ب إذا زالت 
الشمس صلى الظهر ثم ارتحل فلا يدل هذا على منع جع التقدي» إنغا يفعل المسافر على 
الصحيح ما هو أرفق به. 

فإن كان الأرفق به جمع التقديم قدم وإن كان الأرفق به جمع التأخير أخر إلا أنه إذا جد به 
السير يستحب له أن يجمع جمع تأخير وإذا ارتحل من مكانه قبل زوال الشمس أن يؤخر 
الظهر مع العصرء وإذا انتظر حت تزول الشمس فجمع جمع تقديم صح ذلك في أصح قولي 
العلماء لأن الجمع رخصة فمن احتاج للجمع جمع سواء كان هذا ق الحضر أم بالسفر 
وبعض الناس يظن أن الجمع من خصوصيات المسافر وهذا غلط» فليس الجمع خاصاً 
بالمسافر» من احتاج إلى الجمع جاز له الجمع سواء كان هذا ف الحضر أم بالسفر. 

وقد جمع النبي في أصحابه بين الظهر والعصر وا مغرب والعشاء ق الحضر. 

وقد منع بعض أهل العلم الجمع في الحضر بين الظهر والعصر ولم يذكروا دليلاً صحيحاً على 
ذلك» وسيأت إن شاء الله بيان جواز الجمع تي الحضر بين الظهر والعصر فليس هناك دليل 
يعنع من هذا. 

وأما الجمع بين الجمعة والعصر فقد ذهب جمهور العلماء الى المنع وذهب بعضهم إلى جواز 
الجمع لأن الجمعة مقصورة من الظهر تقوم مقامها وليست صلاة مستقلة كالفجر مع الظهر 
وهذا القول قوي جدأً» خصوصاً إذا علم أن قول عمر @: (صلاة الجمعة تمام غير قصر 
على لسان نبيكم جد 3) لا يصح عن عمر ففيه انقطاع بين أبن أبي ليلى وعمر ومن ذكر 
بينهما كعب بن عجرة فقد وهم» فانحفوظ أنه عن عبد الرحمن بن آبي ليلى عن عمر وفيه 
انقطاع. 

وأما من صلى الجمعة ظهراً إذا كان مسافراً» فهذا لا إشكال أنه يضم إليها العصر. 
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۹ وَعَنْ مُعَاذِ # قال: حرجنا مَعَ رَسُول الله 45 في عَروَة تبُوك. قگانَ يُصَلي 
ألظْرَوَالحَصْرَجَميعاء وَالَغرب وَالْعِشَاءَ جَميعا. واه مُطْيم. 

ا 
هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه» فقال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: 
أخبرنا زهير قال: حدثنا أبو الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر عن معاذ بن جبل به. 
وواه أيضا من طق فة بن غالك قال دا أو الزير قال حدقا عام بن وة أب 
الطفيل عن معاذ بن جبل به. 
والحديث دليل على جواز بل على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر في السفر وقد ذهب 
جماهير العلماء إلى أن الجمع بين هذين الوقتين مختص بالسفر وأما ق الحضر فلا جمع إلا بين 
المغرب والعشاء» وذهبت طائفة من العلماء إلى أنه يشرع الجمع بين الظهرين قي الحضر كما 
يشرع في السفر وهذا مذهب ابن عباس وابن سيرين وقول لفقهاء الشافعية وقال به بعض 
فقهاء الحنابلة وهو الصحيح. 
وهذا الجمع في حديث معاذ يحتمل أن يكون جمع تقديم ويحتمل أن يكون جمع تأخير وأكثر 
أهل العلم على أن هذا الجمع المذكور جمع تأخير بل قال بعض أهل العلم لا يصح ف جمع 
التقديم شيء عن رسول الله # وني هذا نظر فقد جمع النبي #۶ بين الظهر والعصر جمع 
تقديم رواه مسلم من حديث آي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 
وحديث الباب محتمل للتقديم وحتمل للتأخير فالأولى مله على ما يناسب حال المسافر فإن 
كان الأرفق بحال المسافر جمع التقديم فيجمع جمع تقديم وإن كان الأرفق بالمسافر جمع 
وظاهر حديث الباب أن المسافر يجمع إذا كان نازلاً لأنه ليس في الحديث أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم كان سائراً» وقد بوب على هذه المسألة الإمام ابن خزمة قي صحيحه وأشار 
ا هذا الحديث دليل على الجمع بين الصلاتين حال النزول. 


قوله: (والمغرب والعشاء جميعاً) وأيضاً هنا یرد تحديد هذا الجمع هل هو جمع تقد أو 
جمع تأخير؟ والصحيح أن المسافر يفعل ما هو الأرفق به لأن الجمع بين الصلاتين رخصة 
فيفعل المرء ما هو الأرفق به. 


@& @ @ 


-٠‏ وَعَنْ ابن عباس 5ت قال: قال سول آله 4¥: (لا تَفْصْروا آلصَلَاةَ في أَقَلَ مِنْ 
َزَعَة برد من مَکة ال عَسْقَانَ) رَوَاهُ آلدًا قطني بإسنا تاد ضعيف» والصحيح نه 
مَؤْقوف. گذا أخُرَجة إِبْنُ خُرَبْمَةً. 

ا 
هذا الحديث رواه الإمام الدارقطني في سننه من طريق إ“ماعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن 
مجاهد عن أبيه وعطاء بن ابي رباح عن ابن عباس عن النبي ب به. 
وإ ماعيل بن عياش ضعيف الحديث إذا روى عن غير أهل بلده» وهذا الحديث من روايته 
عن أهل الحجاز. 
وإذا روى إماعيل عن أهل الحجاز أو عن أهل العراق فحديثه ضعيف جداً. 
وني إسناده أيضاً عبدالوهاب بن مجاهد متروك الحديث ولا يصح هذا الخبر إلا موقوفاً على 
ا کا 
فقد رواه الإمام البخاري ثي صحيحه معلقاً بلفظ (كان ابن عباس وابن عمر يقصران في 
أربعة برد) ووصله البيهقي بسند صحيح. 
وروی أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس آنه قال: (لا 
تقصروا إلى عرفات وإلى بطن نخلة واقصروا إلى عسفان والطائف وجدة) وهذا سند صحيح 
إلى ابن عباس» فمذهب الحبر و أن المسافر لا يقصر إلا في أربعة برد وهي مان کاو 
وقد تقدم الخلاف في هذه المسألة فقد قال عبد الله بن عمر خ@: (لو خرجت ميلاً 
لقصرت) رواه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح. 
والضابط في هذه المسألة: أن ما يسميه الناس سفراً يستصحب للمرء فيه أحكام السفر طالت 
المسافة أو قصرت» وما لا يسميه الناس سفراً فلا تقصر فيه الصلاة سواء بلغت المسافة أربعة 
برد أو تر أو آقل لان الاس لا يسن هدا سر 
إذا: فالمرجع إلى العرف» وكل إنسان بحسبه» قال شيخ الإسلام :م يرد تحديد السفر لا 
في الكتاب ولا ق السنة ولا ق اللغة فوجب الرجوع في ذلك إلى العرف. 


© @ @ 


O 


-١‏ وَعَنْ جَابر @ قال: قال رَسُول آله 45: (حَيْرُ متي أَلَذِينَ إِذا أَسَاءُوا 
استَغْفَرواء وَإذا سَافرُوا قَصَرُوا و أَفْطَروا) أَخْرَجَه أَلطّبَرَ انِيٌ ي «آَؤْسَط» بإِسْنَادِ 
وَهُوفي مُرْسَلِ سَعِيدِ بن سيب عِندَ اَلْبَهُقِي مُخْتَصَر. 

ا 
هذا الحديث رواه الطبراني قي الأوسط وف الدعاء أيضاً من طريق ابن ميعة عن أبي الزبير عن 
جابر بن عبد الله وسنده ضعيف لجال ابن فيعة فإنه سيء الحفظ. 
ورواه أبو حاتم في العلل نقلاً عن التلخيص من طريق خالد العبدي عن جد بن المنكدر عن 
جابر بن عبد الله عن الني 4 به. 
وخالد العبدي ترجم له ابن عدي قي الكامل وذكر أنه متهم بالوضع. 
قال الإمام البخاري خالد العبدي عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله منكر الحديث فهذا 


الخبر لا يصح لا موقوفاً ولا مرفوعاً. 

قوله: (خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا) المعنى من خيار الأمة الذين إذا أساءوا 
استغفرواء وقد قال الله تعالى: «وَالَذِينَ دا فَعَلُوا فَاجشَة أو ظَلَمُوا أنفْسَهُمْ ذگروا اله 
قاستغقروا لويم ومن يعفر الذنُوب إلا اله و مروا على ما فَعَلُوا وحم يلمد ال 
عمران:١۱۳].‏ 

فالاستغفار عقب الإساءة من هدي الصالحين ومن طريقة المفلحين فإن الاستغفار حل عقد 
الإصرار وهو واجب على أهل الذنوب والمعاصي ومستحب قي حق غيرهم» وقد أمر نوح 
قومه بالاستغفار كما قال تعالى: فلت اسَْغْفرُوا ربكم لَه گان عفار [نرح:.٠].‏ وقال 
هود لقومه: وان اسَْغْفِرُوا ربكم [هرد:٣].‏ 

قوله: (إذا سافروا قصروا وأفطروا) احتج هذا بعض أهل العلم على كراهية الإتقام والصوم 
er‏ 


وقد تقدم القول في هذاء فقد ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم الإتمام ق السفر» وأما الصوم 
فسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في بابه. 


والخلاصة: أن حديث الباب لا يصح ل موقوفاً ولا ا بل هو منکر الإسناد. 
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٩ لالت‎ 


٣۲‏ - وَعَنْ عِمْرَانَ بن حصن ت قال: گائٹ بي بَوَاسيڙ. فَسَاَلٿ الي 4 عن 
آلصَلاة؟ فَقال: (صَلٍ قابِمًاء قان لَمْ تَسْتَطِغ فَقَاعِدًاء قَإِنْ لَمْ َسْتَطع قَعَلى جَنْبٍ) 
رَوَاهٌ اَلْبْخَارِي. 

ا 
هذا الحديث قد سبق ذكره» وقد أعاده المؤلف له هنا لبيان كيف يصلي المريض والمعذور. 
والحديث رواه الإمام البخاري بل قي صحيحه» قال: حدثنا عبدان قال: حدثنا عبد الله بن 
إبراهيم بن طهمان عن الحسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران بن حصين به. 
وقد رواه عبد الوارث كما عند البخاري وكما رواه أيضاً عيسى بن يونس وسعيد وجماعة من 
الثقات عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن عمران أن الي بي قال: (من صلى قائماً فهو 
أفضل ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم) الحديث. 
وقد قال بعض الحدثين: هذا هو الحفوظ» وقد اتفق الرواة الثقات الأفذاذ على روايته عن 
حسين ا معلم بهذا اللفظ» وقد تفرد إبراهيم بن طهمان برواية على لفظ (فصل قائما). 
والقصة واحدة والحديث واحد فلا بد من الترجيح إلا أن الحافظ في فتح الباري حمل الحديث 
على الوجهين وصحح كلا الطريقين كما هي طريقة أبي عبد الله البخاري في صحيحه قال 
ابن حجر: لا تنائي بين الخرين فكل منهما مشتملة على حكم غير الحكم الذي اشتملت 
عليه الأخرى والله أعلم ما قال فإن الحديث مداره على حسن المعلم عن ابن بريدة عن 
عمران. 
ورواه عن حسين المعلم جمع تفرد عنهم ابن طهمان بلفظ (صل قائماً) فيصعب هله على 
واقعتين. 
وظاهر الحديث يدل على اقتصار عمران على السؤال عن الصلاة فقال: (صل قائماً) إلى 
آخره. 
قوله: (صل قائماً) احتج بهذا اللفظ جاهير العلماء على فرضية القيام للصلاة لمن كان قادرً 
وأيدوا هذا بقوله تعالى: «وفومُوا لله قانتين [البقة:۸٠۲]»‏ وقد قال البي ب للمسيء 
صلاته: (إذا قمت إلى الصلاة) الحديث. متفق عليه من حديث أبي هريرة. 
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وقوله: (صل قائماً) هذا أمر والأمر يقتضي الإيجاب» فإن قال قائل: ما حد العذر الذي 
يعنع من القيام. 

العلماء محتلفون في تحديد المعذور الذي يمنع من القيام إلا أن أصح ما قيل قي هذا هو ما 
يشق على المرء حيث لو قام ذهب خشوعه وكان مشغول البال والخاطر بسبب القيام فمثل 
هذا معذور إذا صلى جالساً وترك القيام وقي الحديث دليل على يسر الشريعة وسماحتهاء وفيه 
ل ا ك 

قوله: (فإن لم تستطع فقاعداً) اختلف العلماء رمهم الله في القعود هل يقعد مفترشاً أم 
يقعد متربعاً. 

وسياق إن شاء الله ذكر ذلك على حديث عاقشة ف الباب علماً أن هذه المسألة قد 
تقدمت ف باب صفة الصلاة» وسبق ذكر أن الخلاف واسع في هذا وأن العلماء متفقون 
على جواز الأمرين وإنما اختلفوا ني الأفضل. 

قوله: (فإن م تستطع فعلى جنب) أي: يصلي على جنب ويومئ إعاءً وإن استطاع القيام 
في الركوع والسجود وجب عليه ذلك والمستحب لمن صلى على جنب أن يجعل رجليه نحو 
ا لجنوب ورأسه نحو الشمال وظهره نحو المشرق ويوجه وجهه نحو الغرب. 

ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة فالحديث قد دل على صفة صلاة أهل الأعذار. 
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۳ وَعَنْ جابر @ قال: عاد لني 5 مَرِيضًاء فَرَآهُ يُصَلْي على وسَادَةٍء فَرَمَی پاء 
رقال: (صَلٍّ على ألأزضٍ إن إسْتَطَحت. وَإلا فام إيمَاء. وَاجْعَلْ سْجُودَكَ أخْمَضَ مِنْ 
ركوعِك) رَوَاه اَلْبَهَقِيْ. وَصَحَح بُو حَاتِم وَقَفَه. 

اش 
حديث جابر قد تقدم في باب صفة الصلاة وهو آخر حديث أخذناه قي باب صفة 
الصلاة. 
وقد رواه البيهقي من طريق أي بكر الحنفي عن الغوري عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد 


بل 


الله. 

وقد عد العلماء هذا الحديث من تفردات أبي بكر الحنفي عن الثوري. 

وقد رجح الإمام أبو حاتم بل وقف هذا الحديث على جابر» وقد سبق الكلام على هذا. 
والحديث دليل على أن من لم يستطع السجود على الأرض فلا يرفع إلى جبهته شيغاً فهذا 
من حدثات الأمور» بل عليه أن يركع ويسجد وهو جالس يجعل سجوده أخفض من ركوعه 
لأنه إذا رفع إلى رأسه شيئاً إنما يسجد وجهه دون يديه وهذا خلاف ما جاء عن البي صلى 
لله عليه وسلم في هذا فإن السجود لا يكون إلا على الأرض» وأما كونه يتكلف يرفع شيغاً 
إلى جبهته فهذا خلاف السنة. 

ومناسبة الحديث للباب ظاهرة» فالذي لا يستطيع السجود على الأرض من أهل الأعذار 
وغيرهم يركع ويسجد وهو جالس يجعل سجوده أخفض من ركوعه. 

وبعض الناس إذا صلى جالساً وضع يديه على الأرض وهذا غلط بل يضع يديه على فخذيه 
أو على ركبتيه لأن البي ب يقول: (إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه فإذا م يسجد 
الوجه فلا تسجد اليدان) حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما فإذا لم يسجد 
الوجه فإن اليدين حينفذ لا تسجدان فلا يشرع وضعهما على الأرض. 
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٤-وَعَنْ‏ عائشة د قا لّث: رابت آَلنّي 45 يُصَلي مَرَبَعَا ئا. روه النَسَائئ» وَصَحَحَة 
اَلْحَاكمٌ. 

ا 
هلا الك انها قد تقدم في باب صفة الصلاة» وذكر الحافظ هناك أن النسائي رواه 
وصححه ابن خزعة. 
وهنا ذكر: وصححه الحاكم. وسكت عليه» بينما ضعفه الإمام النسائي بلك بعد تخريججه. 
فهذا الخبر رواه النسائي من طريق أبي داود الحفري عن حفص بن غياث عن هيد عن عبد 
الله بن شقيق عن عائشة 
قال النسائي س ا انیت ا ا والعلة فيه تفرد أبي داود الحفري 
عن حفص به). 
وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من طرق عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قي صفة صلاة 
البي 4# جالساً وليس تي شيء من طرقه أنه كان يصلي متربعاً فهذا الأمر هو الذي حدى 
بالنسائي إلى تضعيف هذا الخبر وإلى إعلاله بتفرد أبي داود الحفري» وقد تقدم الكلام على 
سند هذا الخبر وأنه معلول. 
والحديث ذهب إلى العمل به مالك وأبو حنيفة وأحمد؛ فرأوا أن الجالس يصلي متربعاً سواء 
کانت صلاته فرضاً إذا کان معذوراً أو كانت صلاته نفلا كقيام الليل ونحوه. 
وذهب الإمام الشافعي وجماعة من العلماء إلى أنه يصلي مفترشاً وهذا الاختلاف إنغا هو 
اختلاف مباح» وقد أجعوا على جواز الأمرين وإنما اختلفوا بالأفضل. 
ولو صح حديث الباب لكان الأفضل صلاة المرء متربعاً وأما مع ضعفه فلا يثبت تفضيل 
التربع عن الافتراش» ومناسبة للترجمة أن ما دل عليه الخبر لو صح هو الأفضل لصلاة المعذور 
أن يصلي متربعاً. 
وصلاة المرء جالساً فيها تفصيل فإن كانت فريضة فلا تجوز باتفاق أهل العلم إلا للمعذور 
العاجز عن القيام وأما إن كانت نفلاً فهي جائزة باتفاق أهل العلم ولكن صلاة القاعد على 


النصف من صلاة القائم إلا البي ب يكتب له الأجر كاملا لحديث عبد الله بن عمرو بن 
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باب الجمعة 


عن أحكام صلاة الظهرء فيوم الجمعة سيد أيام الأسبوع ولم تطلع الشمس وتغرب على يوم 
أفضل من هذا اليوم» فيه خلق آدم وفيه قبض فيه أدخل ال جنة وفيه أخرج منها. 
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-٥‏ عَنْ عَبْدِ الله بُنِ عُمَرَء و بي هُريْرَةَ 48#5؛ اهما سَمِعا رَسُول أله صلى الله عليه 
وسلم يَقُول - عَلى أعوَادِ مره -: (لينهين أقَوَامٌ عن وَذعِهم ألْجُمُعَاتِ. أؤلَيَْتِمَنَ 
ا 
استفتح المؤلف الله هذا الباب بحديث ابن عمر وأبي هريرة ف اما معا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم يقول - على أعواد مدره -: (لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات» أو 

لیختمن الله على قلوبم» ثم لیکونن من الغافلين). 

هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه بسند سباعي قال الته: حدثنا الحسن بن علي 
الحلواني قال: حدثنا أبو توبة قال: حدثنا معاوية بن سلام عن زيد يعني أخاه أن أبا سلام 
حدثه عن الحكم بن مينا عن ابن عمر وأبي هريرة أما “معا رسول الله 4 يقول: الحديث. 
وني الباب عن أبي الجعد الضمري أن النبي ب قال: (من ترك ثلاث جمع متهاوناً بها طبع 
لله على قلبه) رواه الإمام النسائي في سننه والترمذي وحسنه وصححه ابن خزية وابن 
حبان. 

وني الباب أيضاً عن ابن عباس موقوفاً قال: (من ترك ثلاث جمع متواليات فقد نبذ 
الإسلام وراء ظهره) ورواه بو يعلى الموصلي وعبدالرزاق ثي المصنف بسند صحيح. 

قوله: (على أعود منبره) صریح الحديث أن مقالة الي ع هذه بعد صنع المتبر من الأعواد. 
قوله: (لينتهين أقوام عن ودعهم) أي: ترکهم» قال تعالى: ما وَذْعَكَ ربك [الضحى:٣]‏ . 
أي: ما تركك. 

قوله: (الجمعات) هذا الحديث خاص بترك صلاة الجمعة وأما ترك سائر الصلوات فقد تقدم 
القول قي ذلك» وتقدم القول أن الصحابة مجمعون على كفر تارك الصلاة نقل إجاعهم 
إسحاق بن راهوية والإمام المروزي وعبد الله بن شقيق العقيلي والإمام ابن حزم والإمام 
المنذري. 
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والحجة هذا الإجماع ما رواه الإمام مسلم اله في صحيحه من حديث ابن جريج قال حدثنا 
أبو الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن النبي 5 قال: (بين الرجل وبين الشرك والكفر 
ترك الصلاة). 

والكفر إذا عرف بالألف واللام لا يحتمل إلا الأكبر بخلاف ما إذا كان منكراً قي الإثبات 
فيراد به الأصغر وهو الغالب عليه وقد يرد أيضاً فى الأكبر والقاعدة في ذلك النظر فى 
القراتن: 

قوله: (أو ليختمن) فيه إثبات الختم وقد قال تعالى: «إحَتم الله على فلومم4 [ابقة:]. 
وقد جاء في القرآن الختم والطبع والقفل أَمْ عَلَى فَلُوب اققا [#:؛٠].‏ 

وتارك ثلاث جع متهاوناً يطبع على قلبه فإذا طبع الله على قلبه فلا يعرف حقاً ولا يهتدي 
إليه» فيكون كالصم البكم الذين لا يعقلون. 

وظاهر أثر ابن عباس (من ترك ثلاث جع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره)» أنه يكفر 
بهذا لأنه إذا ترك ثلاث جمع من باب أولى أن يترك ما بينهما من الصلوات وهذا لا إشكال 
في كفره عند الصحابة هة . 

وإنغا نشا الخلاف في تكفير تارك الصلاة عند من جاء بعد الصحابة وتحديد ذلك عند ظهور 
الإمام أبي حنيفة بل ومن جاء بعده كمالك والشافعي ثم تطور الخلاف بعد هذا. 

قوله: (ثم ليكونن من الغافلين) لأن الله جل وعلا إذا ختم على قلوجم كما ف حديث الباب 
ثم طبع عليها كما في حديث أبي الجعد فمال أمرهم إلى غفلة ومن غفل عن الله أغواه 
الشيطان وأورده موارد العطب. 
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- وَعَنْ سَلَمَةَ بن لكوع #5 قال: كنا ثُصَلَي مَعَ رَسُول أله 5 أَلْجُمُعةء ثم 
تذْصَرفُ وَلَبْمنَ لِْجِيطَانِ ظلٌ تَستَظل به. منَفَقٌ عَلَيهء وَاللَفْظ ِْبُحَاري. 
وني لَفظ مْسْلِم: كُتا نْجَمَعُ مَعَهٴ ذا الت اَلشُمْسء ثم درجم َنب اَلقَيْءَ. 

ال 
هذا الحديث متفق على صحته. 
قال الإمام البخاري اله: حدثنا يحي بن يعلى الحاربي قال: حدثني أبي عن إياس بن سملة 
بن الأكوع عن ابيه فذكره. 
ورواه مسلم رحه لله بالرواية الأولى والثانية من طريق الحاربي عن إياس بن سلمة بن الأكوع 
عن أبيه وفيه (كنا نجمع معه إذا زالت الشمس» م نرجع نتتبع الفي). 
والحديث احتج به الإمام أحمد وإسحاق على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال وقد اختلف 
الفقهاء رهم الله في هذه المسألة فذهب جهور العلماء ومنهم مالك وأبو حنيفة والشافعي 
إلى تحر إقامة صلاة الجمعة قبل الزوال وأصحاب هذا القول استدلوا بأن الجمعة بدل من 
صلاة الظهر والبدل يقوم مقام المبدل منه وقد أجمع العلماء على تحر إقامة صلاة الظهر قبل 
الزوال. 
وهؤلاء قالوا أيضاً بتحريم إقامة الخطبة قبل الزوال إلا مالكاً غل قال: تجوز الخطبة قبل 
الزوال. 
وأما الإمام أحمد بلك فيجوز الصلاة فضلاً عن الخطبة قبل الزوال ويرى بل أن وقت صلاة 
الجمعة كوقت صلاة العيد من بعد ارتفاع الشمس وهو أسعد بالدليل من الجمهور فقد روى 
الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: (كنا نصلي الجمعة مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فنذهب إلى جالنا فنريحها حين تزول الشمس)» فهذا نص صريح بجواز إقامة 
الجمعة قبل الزوال والحديث صحيح صريح وحديث الباب أيضاً يدل على هذا فيقول سلمة 
بن الأكوع 5 (وليس للحيطان ظل نستظل به) وهذا لا يكون إلا حين زوال الشمس. 
وأما قوله: (كنا نجمع إذا زالت الشمس) كما قي رواية مسلم» فيحتمل أحد أمرين: 
الأمر الأول: أي: كنا نفرغ من صلاة الجمعة حين زوال الشمس. 


o1۷ 


الأمر الثاني : كنا نقيم صلاة الجمعة حين الزوال. 

وعلى كلا الأمرين الحديث يدل على جواز إقامة الجمعة قبل الزوال أو معه وهو حجة على 
من منع إقامة الجمعة قبل الزوال وما يؤكد هذا الأمر ويبين صحة إقامة الجمعة قبل الزوال ما 
رواه ابو داود ني سننه عن زيد بن أرقم قال 5@: (اجتمع العيد والجمعة قي عهد الي صلى 
الله عليه وسلم فصلى العيد وقال إنا مجمعون فمن شاء فليجمع) وهذا الحديث صححه علي 
بن المديني. 

فالبي 5 جمع العيد مع الجمعة فلو لم تكن الجمعة جائزة قبل الزوال ما جمعها الي بل 
ولذلك جاء أيضاً عند أبي داود من حديث عطاء عن ابن الزبير (أنه اجتمع في عهده جمعة 
وعيد فصلاهما ضحى ولم يصل بعد ذلك إلا العصر) فكأن هذا الأمر كان مشهوراً بين 
الصحابة ولذلك لها سل ابن عباس عن فعل ابن الزبير؟ قال: أصاب السنة. 

وأما قياس الجمهور الجمعة على الظهر فهذا القياس يسمى فاسد الاعتبار عند الأصوليين 
لأنه قي مقابلة النص. 

كما ف المراقي: 

والخلمف للنص أو الإجماع دعا فاد الاف ار ك مخ في 
فلا يصح قياس صلاة الجمعة على صلاة الظهر فالجمعة عيد المسلمين بخلاف صلاة الظهر 
م يرد هذا فيها وأما المرأة فإن صلت مع الرجال في مساجدهم فصلاتا مجزءة باتفاق العلماء 
ولكن إن صلت في بيتها فلا تصح صلاتا إلا بعد الزوال لأا تصليها ظهراً ولذلك ذهب 
الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفاً وخلفاً إلى أن المرأة إذا صلت في بيتها تصلي أربعاً وإذا 
صلت مع الناس تصلي ركعتين بصلاتم. 
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۷ -وَعَنْ سَهْل بن سَعْدٍ ت قال: ما كُنًا تقيل ولا تَنَعَدّى إلا بَحْدَ اَلَجُمُعة. مُنَفَقّ 
عَلَيْهء وَاللَفْظ مْسْلِم. 
في رِوَايَة: في عَهْدِ رَسُول الله 5. 

ا 
هذا الحديث متفق على صحته. 
والمؤلف الت يقول: واللفظ لمسلم. وقد رواه أيضاً البخاري بنفس اللفظ الذي ذكره المؤلف. 
قال البخاري طله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن 
سعد به. 
وقال مسلم اله: حدثنا عبد الله بن سلمة ويحي بن يحي وعلي بن حجر قال يحي: أُخبرنا 
وقال الآخران: حدثنا عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل به. 
وزاد علي بن حجر: (في عهد الي #). 
والحديث احتج به الإمام أحمد على جوز إقامة الجمعة قبل الزوال لأن الصحابة و كانوا 
يبادرون بها فلا يقيلون إلا بعدها والقيلولة لا تكون إلا قبل الزوال فدل حديث الباب على 
أن البي کان يقيم الجمعة قبل زوال الشمس» وقد قال الصنعاني ف السبل: وليس فيه 
دليل على الصلاة قبل الزوال لأنحم ف للمدينة ومكة لا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد صلاة 
الظهر كما قال تعالى: وَين تَضَعُونَ نياكم مَنَ الظَهيرة) [ادور:۸٠].‏ وني هذا نظر» نعم 
ليس حديث الباب صريحاً في صلاتم قبل الزوال؛ ولكنه يتأيد ما مضى. 
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۸-وَعَنْ جابر؛ أن اللي #5 گان يَخْطْبْ قائمَاء فَجَاءَث عير مِنَ آلشَام فَانْمَتَل 
لتاس إلا حى لم يَبْقَ إلا انا عَشَرَرَجُلا. رَوَاه مُسْلِمٌ. 

إبراهيم عن جرير عن حصين بن عبد الرحمن عن سام بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله 
به. 

والحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه من طريق زائدة عن حصين بن عبد الرحمن به. 
قوله: (أن البى ب كان يخطب قائماً) فيه مشروعية الخطبة قائماً وقد نقل ابن عبد البر 
پوو الإجاع غ ا 

قوله: (إذ جاءت العير) بكسر العين مفردها بعير ولا واحد للعير من لفظها والمراد بالعير هنا 
هي الإبل بأ حماها. 

قوله: (فأنفتل الناس إليها) هذا حمول عند أهل العلم على قبل تحر هذا الأمر وقبل إيجاب 
استماع الخطبة وقبل نزول قوله تعالى: «فَاسْعَوا إلى ذكر الله [الجمعة:٠].‏ 

وقد نقل بعض العلماء الاتفاق على وجوب السعي إلى ذكر الله بالأذان الثاف والمراد بذكر 
الله استماع الخطبة. 

قوله: (ولم يبق إلا اثنا عشر رجلاً) جاء عن الإمام مالك له أنه قال: هذا أقل عدد تصح 
به الجمعة والفقهاء مختلفون في هذا المسألة فقد جاء عن مالك ما ذكر. 

وذهب الإمام أحمد والشافعى إلى أن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلا وجاء عن أحمد في 
بأدلتها. 

ولا ریب أن القول الراجح هو ما دل عليه الدليل فلم يرد عن الني ي دليل صحيح بتحديد 
عدد لصلاة الجمعة فالواجب إطلاق ما أطلقته النصوص فالجمعة صلاة كسائر الصلوات 
تصح ما تصح منه صلاة الظهر وصلاة العصر وهكذا سائر الصلوات. 


O۰ 


وأما قوله في الحديث: (لم يبق إلا اثنا عشر رجلاً) فهذا لا يدل على تحديد أقل العدد لأن 
هذا الأمر لم يقع على وجه الاختيار وقد أجاب بعض العلماء عن هذا الحديث فقال إن 
الصلاة قي أول الأمر تقدم على الخطبة يوم الجمعة وهذا جاءت به آثار لا يصح منها شيء 
إنغا هي مراسيل ومعضلات لا تقوم بها حجة» والحق أن الجمعة منذ شرعت والخطبة قبل 
الصلاة وحديث الباب إذاً صریح في صحة صلاة الجمعة بأقل من أربعين رجلا خلافاً لمن 


اشترط أربعين رجلاً. 
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٩۹‏ وَعَنِ ابن عُمَرَقال: قال سول آله 5: (مَن أذرك ركعة ِن صَلاة الَجُمُعَة 


وَعَيْرهَا فَلْيْضف إِلََْا أخرى» وقد تمت صَلائه) رواد اللَسَانِنُ وَابْنْ مَاجَةء 
َالدَارقَطني وَاللَفْظ لَه وَاسْنَادهُ صَحيڪ. لَك قى أَبُو حاتم إزْساله. 


هذا الحديث رواه الإمام النسائي وأحمد والدارقطني وابن ماجه وغيرهم من طريق بقية بن 
الوليد عن يونس بن يزيد الزهري عن سام بن عبد الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه 
وسلم به. 

وقد قال الدارقطنى لته : ذكر لنا أبو داود أن بقية تفرد به عن يونس. 

وقد أعله أبو حاتم بل باختلاف السند والمتن. 

وقد رواه النسائي من طريق سليمان بن بلال وهو ثقة عن يونس بن يزيد عن الزهري عن 
سام بن عبد الله عن النبي ب مرساا وهذا هو الحفوظ» وأما ذكر ابن عمر هذا غاط 
والحفوظ في هذا الحديث ما رواه الشيخان من طريق الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرمن 
عن ان هريرة ان البي ا قال: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة). 

وأما ذكر الجمعة فلم يثبت ف ذلك حديث عن الني بي ولكن لا ريب أن الجمعة داخلة 
في حديث أبي هريرة (من أدرك ركعة من الصلاة)ء فإن الصلاة اسم جنس تشمل الجمعة 
وغيرها فمن أدرك ركعة من صلاة الحمعة فليضف إليها أخرى وقد منت صلاته وهذا قول 
جماهير العلماء كأبي حنيفة ومالك والشافعى وأحمد» وخالف قي ذلك بعض التابعين فرأوا أن 
من لم يدرك الخطبة يصلي الجمعة أربعاً» وهذا قول ضعيف وما ذهب إليه الأئمة الأربعة أصح 
دليلاً وأقوى نظراً» ومفهوم الحديث أن من لم يدرك ركعة من الجمعة لم يدرك الصلاة فعليه أن 
يصلي الجمعة ظهراً وحذا قال مالك والشافعي وأحمد وقد صح هذا عن عبد الله بن مسعود 
وقد قال آبو حنيفة : من أدرك جوا من الصلاة ولو قلیلاً کالتشهد صلاها حعة. 


عمر أن من لم يدرك ركعة من الجمعة فيصليها ظهراً ولكن ينبغي النظر بعد ذلك هل اليك 


o۲ 


الشمس أم لا؟ لأنه تقدم أن الراجح جواز أداء الجمعة قبل الزوال بأدلة صحيحة تقدم ذكرها 
ولکن من فاتته صلاة الجمعة يصليها ظهراً والظهر لا تصح إلا بعد الزوال. 
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هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه» فقال: حدثنا يجي بن يجي قال: أخبرنا أبو 
خيثمة عن ”ماك بن حرب قال: أنبأن جابر بن ”مرة فذكره. 
وقال البخاري بطل : (باب الخطبة قائما) ثم ذكر في الباب حديث ابن عمر (أن البي صلى 
اله عليه وسلم كان يخطب قائماً غم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الأن) رواه مسلم. 
وحديث الباب رواه أيضاً أحمد بن حنبل وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه كلهم من 
طريق ”ماك بن حرب عن جابر بن “مرة به. 
والحديث دليل على هدي الني ي في الخطبة وأنه كان يخطب قائماً وهذا بالإجماع كما نقله 
ابن عبد البر اله ولم يبت عن البي بي حديث أنه كان يخطب الجمعة جالساً. 
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في أول من خطب جالساً قال طاووس وجمع من علماء 
التابعين بأنه معاوية قيل أخذه اللحم ولم يستطع الخطبة قائماً وقيل غير ذلك ولا يهمنا بقدر 
ما يهمنا أن تعرف أن الخطبة قائماً واجبة اقتداء بالنبي يي وقد قال تعالى: «إوتركوك 
انما [الجمعة: .]١ ١‏ 
ونفس حديث جابر يدل على وجوب الخطبة قائماً وأن البي م يكن يخطب جالساً ومن 
زعم ذلك فقد كذب» وأما للعذر فتجوز الخطبة جالساً. 
والحديث دليل على مشروعية الجلوس بين الخطبتين وقد اختلف العلماء مقدار الجلوس بين 
الخطبتين فقال بعض العلماء بمقدار قراءة سورة الإخلاص» وقال بعضهم بمقدار ما يعلم 
الفصل بين الخطبتين وهذا الحتق لأنه م يرد عن الرسول 4 تحديد هذا الجلوس فيجلس 
عقدار ما يعلم الفصل بين الخطبتين. 
وهل يجب الجلوس؟ الصحيح أنه يستحب إا الواجب الفصل بين الخطبتين سواء جلس أم 
لا إذا فصل بين الخطبتين. 
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١--وَعَنْ‏ جَابربن عبد الله 5 قال: گان رَسول آله 4 إا حصب اخْمَرَّتٌ عَيْنَاهُ 
وعلا صَوْتهء وَاشتَد عَضبه. حى کانه مُنذِرُ جَيْش يَقَّول: (صَبَحَكُم وَمَسّاكم)ء 
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وَتَفُول: (امَا بد قَٳِنَ خير آلْحَدِيث كناب الله وَخَيْرَ الذي هَڏي مُحَمَِء وَشَرَاَلَمُورِ 
مُخْدَتّاناء وَكُلَّ بذْعَة ضَلَالَة) رَوَاه مُسْلِم. 
عَلى إثردَلِك» وقد علا صوته. 
وفي رو ايَة لَه: (مَنْ يد الله فلا مُضل لَه وَمَنْ يُضلِل فلا هَادِي لَه). 
وَللنَسَائي: (وكُلَ ضَلَالَّة في النًَارِ). 

القن 
حديث جابر رواه الإمام مسلم تي صحيحه وقد رواه جال بالرواية الأولى والثانية والثالثة. 
أما الرواية الأولى فقال بل تعالى: حدثنا د بن المثنى قال: حدثنا عبدالوهاب بن عبدامجيد 
عن جعفر بن خد عن ابه عن جابر بن عبد الله عن الي ب به. 
وأما الرواية الثانية فقد رواها من طريق سليمان بن بلال عن جعفر بن ځد به. 
Ee EEE‏ 
وأما رواية النسائي (وكل ضلالة في النار) فقد قال النسائي بلته: حدثنا عتبة بن عبد الله 
قال: أنبأنا ابن المبارك عن سفيان عن جعفر بن بد به. 
وجاءت هذه الزيادة عند البيهقي بي الأسماء والصفات من طريق حبان بن موسى عن عبد 
لله بن المبارك به» وهي زيادة قوية رواها عتبة بن عبد الله وهو صدوق عن ابن المبارك وتابعه 
حبان بن موسی عنه عن سفیان. 
والحديث دليل على مشروعية رفع الصوت بالخطبة والتحمس معها فقد كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يرفع صوته ويشتد غضبه ويحمر وجهه وهذا اللائق بالخطيب إذا خطب منذاً 
ومبيناً معذراً وموضحاً مرشداً وناصحاً. 
ويستحب للخطيب أيضاً أن يقول: (أما بعد) ومعناها مهما يكن من شيء بعد وأكثر 
النحاة على وجوب الإتيان بالفاء بعد (أما بعد) وجوز بعضهم حذفها. 


oo 


قوله: (فإان خير الحدیث کتاب الله) قال تعالى: ومن أَصْدَق منَ اله قيلا4 العا 0 : 
وقال تعالى: َوَن أصْدَق مِنَ الله حديتًا» [الساء:۷»]. فخير الكلام كلام الله قوله صدق 
ووعده صدق» وأما خير الهدي فإنه هدي نبينا جد 5 فلا هدي أحسن من هديه ولا طريق 
أحسن من طريقه ولا شريعة أسهل من شريعته فقد بعث 4 بالحنيفية السمحة الصالحة لكل 
زمان ومكان الصالحة لخيري الدنيا والآخرة. 
قوله: (وشر الأمور محدثاتا) والمراد هنا بامحدثات: البدع» وقد أحسن القائل: 

وخير الأمور السالفات على الهدى ت 
وقد جاء قي الصحيحين وغيرهما حديث عائشة أن النبي 45 قال: (من أحدث في أمرنا هذا 
ما لیس منه فهو رد). 
قال النووي بطل : ينبغي لمن مع هذا الحديث أن يحفظه ليبطل به جميع امحدثات. 
ورواية النسائي (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) في هذه اللفظة دليل على أن أقل 
أحوال البدعة التحريم وقد اختلف العلماء ق ذلك فقال بعض العلماء: (البدع أنواع منها ما 
يصل إلى حد الكفر ومنها ما هو دون ذلك ومنها ما يصل إلى حد الكبيرة ومنها ما يصل 
إلى حد الصغيرة)» وذهب بعض العلماء إلى أنه ليس ق البدع صغيرة فأقل أحوال البدعة أن 
تكون محرمة وهذا ظاهر رواية النسائي. 
وقد أجاب أصحاب القول الأول عن رواية النسائي بأا ضعيفة» وقال آخرون بان معناها 
تؤول إلى النار. 
وني الحديث دليل أيضاً على مشروعية حد الله والثناء عليه في الخطبة» قد جاء عند أبي داود 
من حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة أن البي ۶ قال: (كل خطبة ليس فيها 
تشهد فهي کاليد الجذماء) سنده صحيح. 


@ @ @ 
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۲ - وَعَنْ عَمَارِبْنِ يَاسِر د قال: سَمغث رَسُول الله ¥ يَقُّول: (إِنّ طول صَلَاة 
الرَجُلِء وَقِصَرَ خُطبتِه مَبِنَة مِن فِقيه) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

ا 
قال الإمام مسلم بفلقه: حدثني سريج بن يونس قال: أخبرنا عبد الرمن بن عبدالملك بن 
اجر عن أبيه عن واصلل بن حيان عن اي وائل عن عمار بن ياسر. 
وقد رواه الإمام أحمد بطل والدارمي والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين وسكت عنه 
الإمام الذهي. 
والحديث دليل على مشروعية قصر الخطبة وإطالة الصلاةء والمراد بالإطالة هنا إطالة موافقة 
هدي النبي ب فقد كان يقراً الجمعة والمنافقون» وسبح والغاشية» وال جمعة والغاشية. 
فالمراد إذاً بطول القراءة: هذا بالنسبة للخطبة فعليه فالمشروع للخطيب أن يختصر الكلام 
اختصاراً ويجمع حواشي الكلمات جعاً فلا داعي لكثرة الكلام دون فائدة فقد كانت 
كلمات الرسول 4 تعد عدا وكلام قليل يحفظ حفظاً ويستفاد منه ويقع ني القلب ويكون 
فيه موعظة وتذكير وإرشاد وبيان وعلم وإيضاح خير من كلام كثير تذري عليه الرياح وتمجه 
الماع وليس فيه هدى ولا بيان فعلى الخطيب أن يختصر الخطبة اختصاراً ويبحرص على ما 
يفيد الحاضرين وعليه أن يراعي أحوالحم فإن الغالب عليهم من جملة العوام» وخير الكلام ما 
قل ودل ولم يطل فيمل وعلى الخطيب أن يحرص كل الحرص أن تكون خطبته وعظاً فتدور 
حول الجنة والنار هكذا كانت خطب النبي 4 وخطب أصحابه بعده فإن القلوب إذا 


تذكرت ال جنة والنار رقت وقبلت ما يقال اء وإذا بعدت عن الجنة والنار قست وعنت 


4% 


وتقردت و تسمح قول ناصح ولا وعظ واعظ. 


§ @ @ 
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قال الإمام مسلم بله: حدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: 
حدثني ابي عن د بن إسحاق قال: حدثي عبد الله بن ابي بكر عن يجي بن عبد الله عن ام 
هشام به. 

ورواه من طريق يحي بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت هما نحوه. 

ورواه أبو داود والنسائي وقي الباب عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: (“معت الي 
يقرا على انبر ودا يا مالك ليقض عَلَيْنَا ربك [الرعرف:۷۷] الآية). 

وقي الباب عن أبي سعيد (أن رسول الله 5 قرأ #إص على المنبر). رواه أحمد وأبو داود 
وغيرها. 

وحديث الباب دليل على مشروعية قراءة القرآن في الخطبة. 

وهل هذه القراءة واجبة آم مستحبة؟ 

ذهب الإمام أحمد والشافعي إلى وجوب قراءة القرآن ولو آية وذهب أبو حنيفة وغيره من 
أهل العلم إلى عدم الوجوب وهذا هو الحق فالجحديث وما قي معناه من أحاديث الباب دالة 
على استحباب القراءة لا على إيجابجاء وحديث الباب دليل على مشروعية قراءة #ق# في 
الخطبة وظاهر الحديث أن البي بي كان يقتصر عليها والسبب ف ذلك والعلم عند الله أن 
الحاضرين كانوا قوماً عربا يفهمون مواطن الخطاب ومواقع الاستدلال والألفاظ المترادفة له 
فكانت قراءة الرسول #5 ها تذكيراً بخلقهم ومعادهم والبيان ممم بحفظ ألسنتهم فلا يلفظون 
من قول إلا لديهم رقيب عتيد. 

أما قي زماننا هذا فلو أن إنساناً قرأها ما فهم الناس معظم الآيات» فلذلك قد يقال - والعلم 
عند الله - بأنه يقرؤها ويوضح ما أشكل منها بكلام الصحابة والتابعين وأهل العلم 
فيخصص الخطبة الأولى لقراءتما والخطبة الثانية لبيان بعض معانيها لتتم الفائدة ويحصل 
الطاب 


o۸ 


وق الحديث دليل صريح على أن الني ب كان يكررها مراراً لأن أم هشام تقول ما أخذعا 
إلا عن لسان رسول الله 5 يقرؤها كل جعة ففيه دليل على مشروعية تكرار الوعظ والإرشاد 
وترقيق القلوب وتذكيرها بالآخرة فليس هناك ألين من القلوب عند ذكر الجنة والنار فعلى 
الخطباء أن يحرصوا على هذا وخير الهدي هدي رسول الله 5 فقد كان يقرؤها ليرقق ها 
القلوب ويصغي جا الأسماع. 
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٤‏ - وَعَنِ ابن عباس #5 قال: قال رَسُول الله 4¥: (مَنْ تكلم يَوْمَ اَلْجُمْعَة وَامَامُ 
مقط فو كمال الحماز يمل اشفا والى فول ل انت لنت له جف 
رَوَاهٌ حمد» بإِسُْتَادِ امن به. 
وَهُوَيُفَسَر: 
٥‏ - حَلیث بي هُرنرَةَ @ في «الصَحيحَبْن» مَرْفوعًا: (إذا قات لصاحبك: أنصٹث 
يوم آلْجُمُعَة ومام َخْطْبُ فَقَد لَعَوْتَ). 

ا 
هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو بكر بن بي شيبة والطبراني كلهم من طريق 
مجالد بن سعيد عن عامر الشعي عن ابن عباس. 
وججالد ضعفه كبار الحفاظ قال عنه الإمام أحمد: ليس حديثه بشيء. وكذا قال يجي بن 
سعيد» وقال يحي بن معين: لا تقوم به حجة. فقول الحافظ بإسناد لا بأس به غير صحيح 
لأن خالدا ضعيفق عند كبار الأئمة: 
وأما حديث أبي هريرة الذي أشار إليه المؤلف لته فقد رواه الشيخان. 
قال البخاري بلته حدثنا بحي بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال 
أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي 4 قال: (إذا قلت لصاحبك أنصت يوم 
الجمعة والإمام خطب فقد لغوت). 
قال مسلم لك حدثنا قتيبة بن سعيد ود بن رمح قال حدثنا الليث به. 
والحديث دليل على تحر الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب» وظاهر الحديث ولو كان الكلام 
أمراً با معروف وفيا عن المنكر. 
ويؤخذ من ظاهر الحديث جواز الكلام بين الخطبتين لأن الحديث مقيد والإمام يخطب. 
وقوله قي حديث ابن عباس: (ليست له جمعة) اختلف الفقهاء قي معنا هذا: 
فقال بعضهم تكون صلاته ظهراً ومن ذلك حديث عند ابي داود. 
وقال آخرون: لا يتب له ثوابها وإن كانت ججزءة لا يحتاج إلى إعادعًا. 


وکل قر دلت 


o. 


وعلی کل: فالحدیث في إسناده مقال كما سبق وله شاهد عند أي داود من حديث علي بن 
أي طالب @ وق إسناده مقال أيضاً. 

وقد روی ابو داود يي سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الي صلى الله 
عليه وسلم قال: (ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً) واللغو هو الكلام الذي لا 
فائدة فيه. 

فظاهر هذا أن جعته تكون ظهراً إذا جمع بين اللغو والتخطي. 

وأما الدعاء والإمام يخطب فقد جاء فيه حديث قوي عند أبي داود من طريق عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً (يبحضر الجمعة ثلاثة نفر) (وذكر منهم رجلا حضرها يدعو 
إن شاء أعطاه ون شاء منعه). 

وي هذا دليل على التفريق بين اللغو والدعاء وإن كانا مشتركين في ترك الاستماع للخطيب. 

وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله قي رد السلام والإمام يخطب وكذا تشميت العاطس وكذا 
إنكار المنكرء أما الإمام فلا مانع من كونه يرد السلام ويشمت العاطس وينكر المنكر 
لحديث جابر بن عبد الله ني الصحيحين في أمره سليكاً بالصلاة وسيأتي إن شاء الله. 

أما المأموم والمستمع؛ فإن كان لا يسمع الخطبة فلا مانع من رده للسلام وتشميت العاطس 
وأمره بالمعروف وخيه عن المنكر وكذا اشتغاله بقراءة القرآن نص على ذلك الإمام أحمد جلك. 
وأما إذا كان يسمع خطبة فقد قال بعض أهل العلم: يشمت العاطس ويرد السلام بصوت 
خفي ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالفعل لا بالقول. 

وقد يعلل هؤلاء بأن يقال: رد السلام واجب بالإجماع» واستماع الخطبة فيها خلاف بين 
أهل العلم: 

فمنهم من قال أن استماعها سنة» كما هو قول للشافعية وطائفة من التابعين. 

والقول الثاني: أن استماعها واجب وهو الصحيح. 

للك اول فال ا ل ا اطا وا اا وا مهن عن الک وا 
يأمر بالمعروف» وأصحاب هذا القول أخذوا بظاهر حديث أبي هريرة (إذا قلت لصاحبك 
أنصت)» وظاهر هذا أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ومع ذلك يقول الرسول 4#: 


or\ 


القواعد والتعليلات المفيدةء إلا أن ظاهر الحديث أولى بالقبول. 


§ @ @ 
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1 - وَعَنْ جَابرٍ قال: دَحَل رَجُلّ يَوْم أَلْجُمُعةء وَالنَيْ 4¥ يَخْطبُ. فقال: (صَلَيْتَ؟) 
قال: لا. قال: (قَم قصل رَكُعَتَْن) مُتَفَقٌ عَلَيْهِ. 

ا 
هذا الحديث متفق على صحته. 
قال البخاري بل : حدثنا علي بن عبد الله قال: ارا سفیاك عن عرو عن جاپر پئ عبت 
الله به. 
وقال مسلم بله: حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم عن سفيان به. 
ورواه مسلم لته في صحيحه من طريق أخرى وسمى هذا الرجل سليكاً الغطفان. 
والحديث دليل على مشروعية تحية المسجد والإمام يخطب وقد ذهب إلى هذا الإمام أحمد 
وأكابر الحققين من الفقهاء وامحدثين وقد منع بعضهم تحية المسجد والإمام يخطب وحديث 
الباب حجة عليه. 
أما قول النبي ب للرجل الذي رآه يتخطى الرقاب (اجلس فقد آذيت). رواه ابو داود 
بسند حسن. فلا يدل هذا على منع تحية المسجد والإمام يخطب إنما يدل الحديث على عدم 
وجوجا وحديث جابر يدل على استحبابها إلا أنه يستحب التجوز بالركعتين. 
ويصلح حديث الباب حجة لقول من قال: يجوز امجيء والإمام يخطب» ولكن عامة العلماء 
على خلاف هذا القول فرأوا وجوب السعي عند النداء الثاني قال تعالى: يا بها الَذِينَ 
اموا إا ودي للصَلاة من يَوْم امع قَاسْعَؤا إلى ذكر الله [الجسة:٠].‏ 
وقد نقل بعض الأئمة الإجماع على وجوب السعي عند النداء الثاني ويعكن الجمع بينهما بأن 
يقال: لعل هذا الرجل سعى عند النداء الثاني وم يصل المسجد إلا والإمام بخطب» أو أن له 
عذراً شرعياً في تأخره. 
والحديث دليل أيضاً على جواز تكليم الإمام للمأمومين» وف الباب أحاديث أخرى كحديث 
ا في الصحيحين حين دخل الرجل المسجد يطلب الاستسقاء. 
وقد احتج بحديث جابر بعض العلماء على وجوب تحية المسجد لأن استماع الخطبة واجب 
ومع ذلك أمر الي 4 الرجل أن يصلي ركعتين والإمام يخطب» وفي هذا نظر لأن استماع 


ofr 


الخطبة لا يحب إلا لمن جلس» أو يقال: إنه يدل على الوجوب وصرفه عن ذلك الحديث 
الآخر (اجلس فقد آذيت) فإنه يدل على عدم وجوب تية المسجد كما هو قول الأئمة 


الأربعة وجماهير العلماء سلفاً وخلفاً بل ما قال بوجوب تية المسجد من الأئمة السابقين 


سوی آبي عوانه حق ابن حزم بل على ظاهريته لا يرى وجوب تية المسجد. 


@& @ @ 


ort 


ت 


۷ - وَعَنِ ابن عَبَاسيء أن آلتي 4 كان يَقَرَاً في صلاة الجُمُعة سُورَةَ الجْمُعةء 
ا 
والمنافقين. رَوَاه مَسْلم. 


قال مسلم بطل : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سفيان عن 
خول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ظهڭ به. 

ورواه مسلم أيضاً من حديث أي رافع عن أبي هريرة به. 

والحديث دليل على مشروعية قراءة هاتين السورتين يوم الجمعة فسورة الجمعة فيه تذكير الناس 
بترك البيع والشراء حال النداء الثاني وفيها ترغيبهم للتقدم إلى الصلاة وتزهيدهم ق الدنيا. 
وأما سورة المنافقين ففيها فضح للمنافقين وهم يكثرون يوم الجمعة فكانت قراءتما في غاية 
المناسبة تذكيراً لهم ووعظاً فبعض المنافقين لا يشهد شيئاً من الصلوات إلا الجمعة ويقول 
الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهماء ونسي هذا المنافق تتمة هذا الحديث ما لم تؤت الكبائرء 
وقد ارتكب الكفر فضلاً عن الكبائر فقد تقدم إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة نقلة 
خمسة من كبار الأئمة وهم: إسحاق بن راهويه» والإمام المروزي» وعبد الله بن شقيق العقيلي» 
والإمام ابن حزم» والإمام المنذري رهم اللّه. 

ويشرع أيضاً أن يقراً ي بعض الأحيان سورة سبح اسم ربك الأعلى والغاشية وسيأت إن شاء 
الله ذکر ا دلیاے ذلك: 


@ @ © 


oo 


۸-وَلَه: عَن أَلنُعمَانِ بن بَشير: گان يَفْرَاً في أَلْعِيدَيْن وَفي الْجُمْعة: بلإسَبّح اسم 
رك لأعلى). وهل اناك حَدِيث آلْغاشية). 

القن 
قوله: (وله) ا لمسلم ل ي صحيحه. 
قال الإمام مسلم: حدثنا بحي بن يحي وأبو بكر بن أي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعاً عن 
جرير قال يحي: أخبرنا جرير عن إبراهيم بن خد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سام مولى 
النعمان عن النعمان بن بشير 5 به. 
والحديث دليل على مشروعية قراءة هاتين السورتين قي صلاة الجمعة والعيدين عيد الفطر 
وغيك. الاضخي. 
والحكمة من قراءة هاتين السورتين لما اشتملت عليه السورة الأولى من تعظيم الرب جل وعلا 
وبیان خلقه وتسویته لما خلق وتقديره لما قدر للذكر والأنشى وبيان هدايته لعباده المؤمنين ولا 
اشتملت عليه السورة الثانية من ذكر القيامة وما يكون فيها من ذكر جزاء الصالحين وبعث 
جميع العباد وحاسبتهم على جميع أعماهم إن خيراً فخير وإن شراً فشر. 
وقد تقدم في حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة أن الرسول ب كان يقرا ق الجمعة 
وامنافقين» فيستحب التنويع فيقراً تارة بسبح والغاشية وتارة بالجمعة ولمنافقين وتارة أيضاً 
بالجمعة والغاشية جاء هذا ي صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير. 
وأما الاعتياض عن قراءة هذه السورة يوم الجمعة بقراءة آيات تناسب الخطبة ففي ذلك 
فإن كان يعتاض عن قراءة عن هذه السورة المسنونة بقراءة آيات تناسب الخطبة؛ فهذا غاط 
وهجر للسنة واعتياض عنها بغيرهاء فلم يكن البي ب يقراً من الآيات ما يناسب الخطبة ولا 
ذكر هذا عن أحد من الصحابة. 
وأما إن كان يفعل هذا في بعض الأحيان» بحيث لا يعطل السنة ولا يعتاض عنها بغيرهاء 


وإنغا عرض له عارض ففعل هذاء أو أنه أراد أن يبين للناس عدم وجوب قراءة هذه السورة؛ 
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فمثل هذا العمل لا مانع منه» وإن كان الأولى والأفضل للخطيب أن يثابر على قراءة هذه 
السورة على مدار ثلاث جمع قي كل جمعة يقرا سورتين نما كان الني ب يقرا به. 
وقد احتج بعض أهل العلم بقراءة النبي 5 في الركعة الثانية على جواز جعل الثانية أطول من 
الأولى لأن الغاشية أطول من سبح» وني هذا الاستدلال نظر فإن الني بي يرتل الأولى حق 
تكون أطول من التي أطول منهاء صح هذا في السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فمجرد طول الآيات غير مؤثر إذا علم هدي النبي #۶ في قراءته. 
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۹-وَعَنْ رند بن ارقم # قال: صَلّى اللي 45 أَلْعيدء ثم رخص في الْجُمُعةء فَقَال: 
(مَنْ شَاءَ أن يُّصَلَي قَلْيُّصَل) رَوَاهُ اَلْحَمْسَة إلا ألزْمٍي» وَصَحُحَة ابْنُ خُرَنْمَة. 

ا 
هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزعة في صحيحه كلهم 
من طريق عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة عن زيد بن أرقم به. 
وعثمان بن المغيرة ثقة خرج له البخاري والأربعة وأما إياس فلم يرو عنه سوى عثمان بن 
المغيرة وذكره ابن حبان قي ثقاته» ونقل عن الإمام ابن المديني لل أنه صحح هذا الخبر وقال 
النووي إسناده جيد» وأما قول الحافظ هنا صححه ابن خزعة» فبالرجوع إلى صحيح ابن 
خزمة يتبين خلاف ما قاله الحافظ» فقد ذكر الإمام ابن خزعة في صحيحه على هذه المسألة 
فقال: إن صح الخبر ولم يقطع بصحته» ثم قال: فإني لا أعرف إياس بن أي رملة لا بجرح ولا 
تعديل» وتصحيح الإمام علي بن المديني ل يرفع جهالة إياس. 
وتي الباب عن ابن جريج عطاء بن أبي رباح قال: (اجتمع يوم عيد ويوم جمعة في عهد عبد 
الله بن الزبير فصلى عبد الله بن الزبير كليهما بكرة ولم يخرج إلا لصلاة العصر). 
هذا الحديث رواه أبو داود ق سننه وإسناده صحيح ولي رواية عند أبي داود: (وكان عبد الله 
بن عباس بالطائف فلما قدم أي قدم مكة ذكرنا له ذلك فقال: أصاب السنة). 
فحديث الباب يدل على سقوط صلاة الجمعة حال اجتماعها مع العيد. واختلف الفقهاء 
رهم الله: هل تسقط الجمعة لمن صلى العيد أو أن الجمعة تسقط مطلقاً سواء صلى العيد 
آم ۾ يصل؟ 
ظاهر حديث الباب أن الجمعة تسقط عمن صلى العيد وأما من م يصل العيد فأن الجمعة 
تلزمه وهذا مذهب جاهير العلماء وهو الحق. 
وذهب بعض العلماء إلى أن الجمعة تسقط مطلقاً سواء صلى العيد أم م يصل وقي هذا نظر 
فقد فرض الله على عباده في اليوم خمس صلوات وهذا صلى أربعاً فأين الخامسة وهذا من 
العلم المتواتر المأثور عن النبي ب ثم أيضاً إن العلماء رهم الله ختلفون في صلاة الظهر هل 
تلزم ام لا؟ 
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ذهب جهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أن الجمعة إذا سقطت قامت الظهر مقامها 
فوجب أداءها لأنه إذا م يصل الظهر فقد صلى في اليوم أربع صلوات والله فرض على العباد 
خمس صلوات وهذا مبني على القول بأن الصلاة بكرة هي صلاة العيد» ولكن هناك قول 
لبعض العلماء بأن الجمعة قدمت وقامت مقام صلاة العيد والسبب قي ذلك أننا لو قلنا إن 
صلاة العيد أسقطت صلاة الجمعة فيشكل عليه كيف تسقط السنة على القول الصحيح 
الفرض» إلا إذا قيل بأن صلاة العيد فرض على الأعيان كما هو قول أبي حنيفة وشيخ 
الإسلام ابن تيمية وحديث الباب شاهد قوي مذا القول إذا قيل إن الصلاة المؤداة هي صلاة 
العيد وليست صلاة الجمعة أما إذا قيل إن صلاة الجمعة قد قدمت فهذا شاهد قوي لمذهب 
الإمام أحمد بطل في جواز صلاة الجمعة قبل الزوال وهذا هو الحق كما تقدم تقريره ففي 
صحيح الإمام مسلم له عن جابر بن عبد الله قال: (كنا نصلي الجمعة مع رسول الله 
ي فنذهب إلى جالنا فنريحها حين تزول الشمس)» فهذا الخبر صريح بي كوم يصلون 
الجمعة قبل الزوال فعلى هذا يستقيم القول بسقوط الجمعة وصلاة الظهر عمن قدم الجمعة 
بكرة واعتاض عنها بصلاة العيد. 
وأما إذا قيل: إن الصلاة المؤداة هي صلاة العيد» كما هو قول الجمهور فلا ريب إن صلاة 
الظهر لا تسقط وإن كان الأحوط أيضاً أن يصلي الظهر مطلقاً حتى ولو قيل بأن الجمعة قد 
قدمت فهذا أحوط وأبراً للذمة لأن الأدلة هنا غير ظاهرة لسقوط صلاة الظهر كما هو قول 
عطاء» وأما احتجاج بعض العلماء بحديث عطاء أن ابن الزبير م يخرج إلا لصلاة العصر» 
فيحتمل أن يكون ابن الزبير صلى الظهر تي بيته. 
مسألة: إذا سقطت صلاة الجمعة عمن صلى العيد فهل يشرع إقامة الجمعة ف البلد؟ 
الجواب: نعم ويحب هذا حتى يتمكن من صلاة الجمعة من لم يصل العيد. 
مسألة: ما هو السبب في سقوط صلاة الجمعة لمن صلى العيد؟ 
الجواب: قيل لما اجتمع عيدان ق يوم واحد خفف النبي 4 عن أمته وأسقط عنهم الجمعة 
ق 
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٠‏ - وَعَنْ أبي هُريْرَةَ @ قال: قال رَسُول آله 5: (إذا صَلّى أَحَدْكُمٌ الْجُمُعَة 
قَلْيُْصَلٍ بَْدَها أَبَعا) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

ا 
هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه فقال: حدثنا يجي بن يجي قال آخبرنا الك بن 
عبد الله عن سهيل بن أي صا عن أبيه عن أبي هريرة عن الي ۶ به. 
ورواه مسلم أيضاً من طريق سهيل بلفظ (من كان مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً) وهذا 
اللفظ يدلنا على أن هذه الأربع للاستحباب لا للإيحاب؛ لأن ظاهر الحديث الأول أن هذه 
الأربع واجبة لقوله : (إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً) وهذا أمر والأمر 
يقتضي الوجوب إلا إذا وجد له صارف» والصارف هنا موجود وهو قوله ٍ: (من کان 
مصلياً)» فهذا يدلنا على أن هذه الأربع بعد الجمعة للاستحباب لا للإيجاب كما هو قول 
عامة العلماء. 
وقد استحب أكثر أهل العلم على جعل هذه الأربع ق المسجد لحديث ابن عمر 5@ قي 
الصحيحين من طريق عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال: (كان الي 
إذا صلى الجمعة دخل بيته وصلى ركعتين). 
ول يذكر عن الي 5۶ أنه زاد على الرکعتین ي بیته ولا تناني بین قوله وفعله فيحمل قوله 
على ما إذا صلى الأربع في المسجد وأما إذا صلى ثي البيت فيقتصر على ركعتين لأن هذا هو 
دأبه بي وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية الك وابن القيم وجماعة من امحققين 
ولكن يشكل على هذا حديث زيد بن ثابت قي الصحيحين أن البي بي قال: (أفضل 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) فظاهر الحديث أنه يتعين حل الأربع ق حديث أبي هريرة 
على البيت لأن أ فضل صلاة المرء قي بيته إلا المكتوبة ولكن قد يجاب عن هذا فيقال: ا 
الت عیدنا قول البي ب وفعله تعين علينا الجمع بين الأمرين» كما قال قي المراقي: 
والجمع واجب مق ماأمكنا إلافللاحیر تشخ بيا 
فحملنا حديث ابن عمر على البيت وحديث أبي هريرة على المسجد» وهنا قول آخر قد 
يقال أنه أقرب إلى الصواب وهو أن يثابر على ركعتين في البيت ويصلي في بعض الأحيان 


O۹۰ 


أربعاً وأما إذا صلى في المسجد فيقتصر على أربع ولا يصلي ركعتين وجه هذا القول أن الي 
بي لم يذكر عنه أنه صلى ركعتين بعد الجمعة ف المسجد فتعين علينا حمل حديث أبي هريرة 
على المسجد وأنه إذا صلى قي المسجد يصلي أربعاً وحهملنا حديث ابن عمر على البيت» ولا 
مانع من العمل بحديث أبي هريرة ف البيت في بعض الأحيان لحديث زيد بن ثابت قي 
الصحيحين (أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة). 

وأما إذا صلى قي مكة فالمستحب أن يصلي بعد الجمعة ست ركعات لحديث ابن أبي حبيب 
عن عطاء قال: كان ابن عمر إذا صلى الجمعة قي مكة صلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعاً 
فقيل له في ذلك فقال: إن البي بي إذا كان في المدينة صلى الجمعة ثم صلى ق بيته 
فظاهر هذا استحباب ست ركعات بعد الجمعة قي مكة» وبعض العلماء يرى استحباب 
الست ق غير عكة أيضا. 

وهل الأربع التي في حديث أبي هريرة وقي حديث ابن عمر تصلى بسلام واحد أم بسلامين؟ 
فيه خلاف» وظاهر الحديث أن الأربع تصلى بسلام واحد وهل يصليهما بتشهدين أم 
بتشهد واحد سكت الحديث عن هذا فجاز الوجهان إن شعت فصلهما بتشهدين وإن 
شت فصل الأربع بتشهد واحد. 
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۱- وَعَن السًائب بن يزيد أن قال لَه: إا صَلَيْتَ الْجُمُعة فلا تَصلَمَا 
لله 4 أَمَرَتَا بدَلِك: أن لا توصل صَاَاةٌ بصلا 
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هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا غندر 
عن ابن جريج قال: أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار قال: أرسلني نافع بن جبير إلى 
السائب بن يزيد فذكر الخبر. 

وهو دلیل على منع وصل صلاة بصلاة. 

وقول معاوية ويه إعما وقع في يوم الجمعة» ودليله المرفوع عام يشمل صلاة الجمعة وغيرهاء 
وني هذا دليل على أن الصحابة يستدلون بالعام على الخاص» ومعاوية تى السائب أن 
يصلي الجمعة بصلاة أخرى حت يتكلم أو يخرج» والمعنى ينتقل من مكان إلى مکان. 

ويصح في الفصل التكبير والتحميد والتسبيح وقراءة ما يشرع في دبر كل صلاة» فظاهر خيه 
ي أن تصلي صلاة بصلاة أن هذا يشمل النوافل» إلا أن العلماء خصصوا هذا بمن صلى 
الفريضة وأراد أن يتنفل» والسبب في ذلك: للا يلحق بالفرائض ما ليس منها. 

أما وصل نافلة بنافلة فظاهر الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله بي بقيام الليل 
وصلاة النهار أنه يصلي الصلاة بالصلاة» وكذلك أفعال الصحابة رضوان الله عليهم» وهذا 
یوضح المراد من حديث الباب وأنه كما قال العلماء: أن يصلى فريضة بنافلة. 

لما أن بعض العلماء يستحب الانتقال من مكان إلى مكان بالتطوع» إلا أن العلة عندهم 
لیسلت هي كراهية الوصل» وإتعما هي لتکثیر العبادة في البقاع كي تشهد له الأرض» كما قال 
تغال؛ فما کت عَلَيهم السَمَاءُ وَالأرْضٌ# [الدخان:۲۹]» فعلم أن الأرض تبكي على 


المتعبد فيها. 
وقول الله: ومذ خث أخبارهًا 4 [الزلرلة:٤>]»‏ أي: تشهد على العامل با عمل على 
سطحها. 


وهذا الاستنباط قال به الإمام البخاري والبغوي وجمع من العلماء وني ذلك أحاديث رواها 


ابو داود وغيره وفيها مقال. 
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۲- وَعَنْ أبي هُرَبْرَةَ ‏ قال: قال رَسُول الله 45: (مَنِ اغْنَّسَل» ثم ّى الْجُمُعَة 
فصَلَى مَا قله ثُمَ نَت حَكَّى يَفْرْعٌ آَلإمَامُ مِنْ خُطبَته» ثم يُصَلّي مَعَه: غَفِرَلَه مَا 
َه وَين الْجُمُعة آلأخرى» فصل اة أَيَاج) راه مُيم. 

ا 
قال الإمام مسلم لله : حدثنا أمية بن بسطام قال: أخبرنا یك ن زریع قال: اخبرنا روح 
عن سهيل بن ابي صاڂ عن أيه عن البي 5 به. 
قوله: (من اغتسل يوم الجمعة)ء قوله: (من)» (من) اسم شرط جازم تجزم فعلين الأول فعل 
الشرط وهو قوله بالحديث (من اغتسل وصلى وأنصت ثم صلى مع الإمام) وجواب الشرط 
(غفر له) ولا يتحقق جواب الشرط إلا بتحقق فعل الشرط ولا بد أيضاً أن يجتمع الغسل 
والصلاة قبل خروج الإمام والإنصات والصلاة مع الإمام فهذه الأمور بمجموعها لا بد أن 
تتحقق حت تحصل المغفرة. 
ذكر النبي ب أولاً الخسل وقد تقدم أن غسل الجمعة مستحب عند الأئمة الأربعة وجماهير 
العلماء سلفاً وخلفاً وني المسألة ثلاثة أقوال لأهل العلم هذا القول الأول. 
القول الثاني : أنه واجب لحديث أبي سعيد الخدري عند السبعة أن الي قال: (غسل 
الجمعة واجب على كل متلم). 
القول الثالث: أن غسل الجمعة واجب على من به رائحة وهذا اختيار شيخ الإسلام بلك 
وقد تقدم بحث هذه المسألة وذكر ما هو الصحيح وأن القول بأنه سنة هو الأقرب إلى 
الصواب وقول شيخ الإسلام قوي جداً لأن الشارع يأمر بالنظافة وينهى عن الوساخة وعن 
الروائح الكريهة» خصوصاً أن صاحب الرائحة يتأذى منه المصلون والمؤمنون وإن الملائكة 
تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم فلزمه أن يتنظف ويتطيب حت تذهب رائحته الكريهة وني رواية 
عند الإمام مسلم الل تي صحيحه من طريق أي معاوية عن الأعمش عن أبي صا عن أي 
هريرة ‏ أن البي ب قال: (من توضاً يوم الجمعة فأحسن الوضوء) في الحديث إشارة إلى 
عدم وجوب غسل يوم الجمعة وأن الوضوء كاف للحصول على هذا الأجر إلا أن الغسل 
أفضل وأكمل. 


قوله: (وصلى ما قدر له) وقي حديث سلمان عند البخاري (ما كتب له) وظاهر الحديث 
أن الصلاة غير مقيدة بعدد ولا يشترط فيه إلى خروج الإمام بل يصلي ما يتيسر له وهذه 
الصلاة ليست سنة راتبة قبلية للجمعة فإن الجمعة ليس ها سنة راتبة قبلية وإنما ها سنة 
بعدية» والمشروع التطوع المطلق قبل صلاة الجمعة حت بأتي الإمام. 

وقد احتج بهذا بعض الفقهاء على أن الجمعة ليس فيها وقت ني قبل الزوال والحق أن هذا 
الحديث لا حجة فيه لاحتمال كون الإمام يدخل قبل الزوال فقد ثبت عن النبي صلى الله 
عليه وسلم وجماعة من الصحابة حم يخطبون قبل الزوال منها حديث جابر تي صحيح مسلم 
وقد سبق بحث هذه المسألة» قال: (كنا نصلي الجمعة مع رسول الله ب ثم نذهب إلى 
جمالنا فنرجها وذلك حين تزول الشمس) وهذا نص صريح على فراغهم من صلاة الجمعة 
قبل الزوال فما بالك بالخطبة. 

وقد تقدم بحث هذه المسألة وذكر الأدلة على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال وهو مذهب 
الإمام أحمد بل وإليه ذهب جمع من الصحابة كما سبق ذكره 

أما لو قدر أن الإمام لا يدخل إلا بعد زوال الشمس فحينفذ يصلح هذا الحديث حجة على 
من نفى وقت النهي في يوم الجمعة إلا أن إثبات هذا يحتاج إلى دليل قاطع لأن النهي ي 
هذا الوقت ثابت عن النبي ب في حديث صحيح فلا نعدل عنه إلا بدليل صحيح أيضاً. 
قوله: (وأنصت) تقدم عندنا أن الإنصات إذا شرع الإمام ق الخطبة واجب. 

قوله: (وصلى معه) أي صلاة الفريضة مع الإمام. 

(غفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى وزيادة وني رواية وفضل ثلاثة أيام) فيكون الجموع 
عشرة أيام والمراد با مغفرة هنا مغفرة الصغائر وهذا قول جماهير العلماء بينما ذهب شيخ 
الإسلام لت إلى أن الكبائر تغفر الأعمال الصالحة كالحج والوضوء ونحو ذلك ولكن يشكل 
على هذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي 
5 قال: (الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر)» 
فا لحديث صريح أن المراد بالمغفرة الصغائر لا الكبائر. 
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e‏ ن سول آله 4 ذَكَرَيَوْمَ الْجُمُعة فَقال: (فيه ا 
مُسْلمَ وَهُوَقَانِمٌ يُصَلَيء EC‏ وَأْشَارَبيَدِه يُقَلَلهَا) ممق 
عَلَيْهِ 
في رو ايه مُسْلِم: (وهي سَاعَة حَفِيفَة). 

ا 
قال الإمام البخاري طله: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن أي الزناد عن 
الأعرج عن ابي هريرة عن البي به. 
وقال مسلم لةه : حدثنا بحي بن يحي قال: قرأت على مالك - ح - وحدثنا قتيبة بن سعيد 
عن مالك عن أي الزناد به. 
وقوله: (قائم) المراد بذلك: الملازم للطاعة؛ لأن القائم ف اللغة يطلق على الملازم للشيء» قال 
ال ا ما دمت عليه انما [آل عمران:٠۷]»‏ أي: ملازماً. 
قوله: (يصلي) أي: يدعو؛ لأن الصلاة قي اللغة تطلق بمعنى الدعاءء كما قال تعالى: صل 
عَلَيْهمْ [الترة:٠٠١]»‏ أي: أدع مم» قال الشاعر: 
مهفا حارس لا يرح الدهر بيتها وإن حت صلى عليها وزمزما 
قوله: (صلى عليها) أي: دعا ها. 
(وزمزما) أي: صوت. 
وسبب حل الحديث على ما ذكرنا هو أن الصلاة في هذا الوقت غير مشروعة إلا فيما له 
سبب فوجب هل الحديث على ما ذكرنا والمسلم لا يزال ق صلاة ما انتظر الصلاة كما جاء 
قوله: (وأشار بيده يقللها) هذه الرواية متفق عليها. 
وأما وراية مسلم الأخرى فرواها من طريق الربيع بن مسلم عن د بن زياد عن بي هريرة أن 
البي ب أشار إلى أا خفيفة. 
وقد اختلف العلماء رحمهم الله قي هذه الساعة» والصحيح فيها أا آخر ساعة من يوم 
الجمعة. 


o٦ 


وسياق إن شاء ,الله حت هذه المسالة وذكر أقوال العلماء فيهاء 
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ك بُردَةَ عَنْ ابيه: سّمعت رَسُول آله 4 يَفُول: (هي مَا بَيْنَ أن يَجْلسَ 
َْمَامُ إلى أَنْ تُفْصَى أَلصَلَاة) رَوَاه مُسْلِمٌء وَرَجَّح الدّارقطني أنه مِنْ قول أي بُردَةً. 
-٥‏ وقي حَدِيث عَبْدِ آله بُن سَلام عِندَ ابن مَاجَه. ۰ 
٦‏ -وَجَابرعِندَ ی داود» والنَسَانى : (أنَا ما بَيْنَ صلاة الحَصرإلى غروب آلشْمْس). 

قد اختلَّفَ فما على أَكُرَمِنْ أَزبَعينَ قَوْلاء أَملَيًْا ‏ في «شزح أَلْبْخَارِي». 

الد 

هذا الحديث رواه مسلم ني صحيحه من طريق ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن ابي 
بردة عن أبي موسى عن الي 4 به. 
وقد أعل هذا الخبر بعلتين: 
العلة الأولى: الانقطاع بين مخرمة بن بكير وأبيه» قال الإمام أحمد: لم يسمع مخرمة من أبيه 
شيئاً. وكذا قال يحي بن معين وأبو داود وغيرهما من الحفاظ إلا أن أبا داود له استثنى 
حديث الوتر. 
وقد ثبت أن مخرمة بن بكير أخرج كتباً نم قال: هذه كتب أبي لم أسمع منها شيغاً. 
وهذا يتبين أن مخرمة يروي عن أبيه بالوجادة لا بالسماع» وقد زعم بعضهم أن الإمام مسلماً 
بل إنغا خرج له لكونه عاصره ولو لم يثبت اللقي أو السماع وهذا الزعم لا شيءء لأن 
مسلماً لا يرى التخريج لمن ثبت عدم ”ماعه» ومخرمة بشهادته على نفسه لم يسمع من أبيه 
ولذلك استدرك الإمام الدارقطني هذا الخبر على الإمام مسلم بطلل إذ كيف بخرج حديغا 
منقطعاً ظاهر الانقطاع. 
العلة الثانية: أنه موقوف على أبي بردة وقد تفرد بكير بن الأشج وهو مدن ثقة ولكن أبا 
بردة كوي وقد روى أهل الكوفة هذا الخبر عن أبي بردة ولم يتجاوزوه منهم أبو إسحاق 
وواصل الأحدب ومعاوية بن قرة وغيرهم وهؤلاء كوفيون ورواية الكوني عن الكوني أولى من 
رواية المد عن الكوني خصوصاً ثل هؤلاء الجمع وتبين من هذا أن الخبر معلول بعلتين. 
فعليه لا يصح الاستدلال به على أن ساعة الإجابة ما بين أن يدخل الإمام إلى أن تقضى 


الصلاة لأن الخبر من قول أبي بردة وهو تابعي. 


o۸ 


وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ساعة الإجابة على أكثر من أربعين قولاً سردها كلها 
الحافظ ابن حجر قي فتح الباري وهي أقوال متقاربة بمكن ضم بعضها إلى بعض وني بعضها 
تداخل وعند التحقيق لا تتجاوز عشرة. 

والحق أن ساعة الإجابة هي آخر ساعة من عصر يوم الجمعة» فعن عبد الله بن سلام أن 
البي 5 قال: (هي خر ساعات النهار)» وهذا رواه ابن ماجه من طريق أي النظر عن أي 
سلمة عن عبد الله بن سلام عن النبي ي به» ورواته كلهم ثقات. 

وروى أبو داود والنسائي وصححه الحاكم من طريق عمرو بن الحارث أن الجلاح حدثه أن 
أبا سلمة حدثه عن جابر بن عبد الله أن النبي ب قال: (يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة لا 
يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئاً إلا آتاه الله كك فالتمسوها آخر ساعة من بعد العصر). 
قال الحافظ ابن حجر ف فتح الباري: إسناده حسن. 

فعلى هذا فقول الحافظ في تخريجه: (ما بين صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس) ينافي ألفاظ 
تخریج هذا الحديث فالحديث الأول هي آخر ساعات النهار» والحديث الثاف هي آخر ساعه 
من بعد العصر وليس في الحديثين أا من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. 

وهذان الحديثان صريحان قي تحديد ساعة الإجابة يوم الجمعة وأا آخر ساعة من بعد العصر 
من يوم الجمعة» وقد ذكر الحافظ ابن حجر بلك تي فتح الباري أن سعيد بن منصور روى 
بسند صحيح عن أبي سلمة بن عبد الرمن أن ناساً من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة 
الإجابة من يوم الجمعة فلم يخرجوا حقى اتفقوا على آنا في آخر ساعة في يوم الجمعة. 

وهذا مذهب جاهير العلماء واختاره إسحاق والإمام أحمد رحهم اللّه» وهو الحقق الذي دلت 
عليه أكثر الأخبار» وقد قال بعضهم: إن ساعة الإجابة قي يوم الجمعة كليلة القدر علمها 
عند الله لكي يجتهد الناس في الدعاء. وأصحاب هذا القول لعلهم يحملون الأحاديث 
للصرحة على أا آخر ساعة من بعد صلاة العصر على المضنة وأن هذه الساعة أرجى من 
غيرها ولا يلزم من هذا أن تكون حققة» قال أصحاب هذا القول والحكمة من إخفائها لكي 
لا يتكل الناس على آخر ساعة من بعد العصر ويدعون الدعاء فيما قبل ذلك فإخفائها في 
غاية الحكمة وف غاية المصلحة» وهذا القول قوي جداً لولا قوله : (فالتمسوها في آخر 


°۹ 


ساعة من بعد العصر)ء إلا أنه قد يقال هذا الخبر لا ينفي طلبها في غير هذه الساعة ولكن 
يشکل عليه حديث عبد الله بن سلام هي آخر ساعات النهار. 

فیستحب للمسلم أن يدعو في هذه الساعات لعل الله أن يستجيب دعاءه؛ فيغفر ذنبه 
ويطهر قلبه ويحصن فرجه. 

والدعاء بحد ذاته عبادة» فلا يعجل المسلم يقول: دعوت» ودعوت فلم یستجب لي ! فلرما 
تأخرت الإجابة لمصالح عديدة» ولرما كان الدعاء فيه اعتداء فلم يستجب» ولرما كان الدعاء 
فيه قطيعة رحم فلم يستجب» ولرما كان الداعي يأكل الحرام ويظلم الناس ويتعاطى الربا فلم 
يستجب دعاؤه» لأن للدعاء شروطاً لا بد من تحققها حت يستجاب الدعاء» فإذا توفرت 


الشروط وانتفت الموانع فالدعاء حينعلٍ لا يكاد يرد. 
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۷ - وعن جابر 5© قال: مضت السنة آن في کل ارْتعين فصاعدًا جمُعة. رَوَاه 
ET‏ و فا ê‏ 
الدارقطنی بإستادِ ضعيف. 


ت 


هذا الحديث رواه الإمام الدارقطني والبيهقي وغيرهما من طريق عبد العزيز بن عبد الرحمن 
القرشي قال: حدثنا خصيف عن عطاء عن جابر بن عبد الله. 

وعبد العزيز بن عبد الرمن القرشي قال عنه الإمام أحمد ول: اضرب على حديثه فإا 
كذب موضوعة. وقال عنه الإمام الدارقطني: منكر الحديث. 

وأما خصيف فسييء الحفظ . 

وقد احتج بهذا الأثر مع بطلانه أكثر فقهاء الحنابلة والشافعية فرأوا اشتراط هذا العدد المذكور 
في الأثر على صحة صلاة الجمعة وأيدوا رأيهم ومذهبهم با روى أبو داود بسند صحيح عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه حين ذهب بصره عن كعب بن مالك أنه إذا 
مع النداء يوم الجمعة ترحم على أسعد بن زرارة فقلت له ما أكثر ما تترحم على اسعد حين 
تسمع النداء فقال: أنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة. فقلت له: كم 
کنتم يومذ؟ قال: أربعون. 

قالوا: لا بد من وجود أربعين رجلاً لأداء صلاة الجمعة فإذا نقص واحد م تصح صلاة لجمعة 
بل يصلونخا ظهراً. وذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه ومالك وأبو حنيفة وجماعة من 
امحققين إلى صحة صلاة الجمعة مما دون الأربعين. 

قال الإمام الأوزاعي ل : تصح الجمعة بأربعة وقال شيخ الإسلام بطل تصح الجمعة بثلاثة 
وقال بعض العلماء: تصح الجمعة باثنين؛ لأخما أقل الجماعة. وهذا هو الحق فليس على من 
اشترط العدد حجة فحديث جابر حديث باطل لا ينبغي أن ينظر فيه فضلاً أن تقوم به 
حجة فمداره على القرشي وهو كذاب. 

وأما حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك فيجاب عنه من وجوه: 

الوجه الأول: أن القصة واقعة عين لا تفيد العموم. 

الوجه الثاني: أن هذا العدد وقع من باب الصدفة كما هو ظاهر السياق. 


CC 


الوجه الثالث: أن هذا فعل والفعل لا يدل على الإيجاب. 

الوجه الرابع: أنه قد جاء ما يخالفه فقد تقدم أن الصحابة انفتلوا عن رسول الله وهو يخطب 
حقى لم ببق إلا اثنا عشر رجلا فهذا دليل على حجة إقامة الجمعة ثل هذا العدد. 

الوجه الخامس : أن الجمعة كسائر الصلوات تصح ما تصح به الصلوات الأخرى. 

الوجه السادس: لو كانت الجمعة لا تصح إلا بأربعين رجلا لبينه الرسول ب بياناً عاماً لأن 
هذا الأمر نما تعم به البلوى والناس بحاجة إلى بيانه والجمعة فريضة لا بد من بيان أحكامها 
وشروطها وما يلزم فيها إلا أن هذا ۾ يقع من رسول الله ب فعلم أن العدد ليس شرطاً إذ لو 
كان العدد شرطاً لبينه الرسول بيه بياناً عاماً يعلمه العام قبل الخاص. 

الوجه السابع: أن العبادات التي تعم با البلوى قد جرت عادة الشارع فيه أن يبينها بياناً عاماً 
وتنقل عنه بالأحاديث الصحاح وهذا لم يقع قي هذه المسألة. ففي هذه الأوجه يتضح أن 
الجمعة تصح مما دون الأربعين» ثم إن العلماء اختلفوا بم تقام الجمعة فذهب الجمهور إلى أن 
الجمعة لا تقام إلا في الأمصار أما القرى فلا تقام فيهم جمعة» وذهب بعض آهل العلم وهو 
قول أحمد بطل أن الجمعة تقام في القرى كما تقام في الأمصار وهذا هو الحق فإن الصحابة 
5ة كانوا يجمعون ف القرى وقد ثبت هذا عن جمع منهم لأن الله جل وعلا أمر بإقامتها ولم 
يخصص ها مكاناً فعلم العموم والأخذ بالعام واجب حت يرد ما يخصصه. 
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۸ وَعَن سَمُرَة بن جُندب #؛ ان الي 4 گان يَسْتَغةِرُللمُؤْمِنين وَالُؤْمَِاتِ كَل 
جُمُعَة. رَوَاهُ اَلبَرَارُبإِسْتَادِ لَّن. 

ا 
هذا الأثر رواه الإمام البزار من طريق يوسف بن خالد السمتي عن جعفر بن سعد بن “مرة 
قال: حدثنا خبيب بن سليمان عن أبيه عن “مرة بن جندب والحديث مسلسل بالضعفاء. 
فيوسف بن خالد السمتي ضعيف الحديث» وجعفر بن سعد غير معروف قاله ابن حزم 
وعبدالحق. 
قال ابن حجر قي التقريب: ليس بالقوي. 
وخب بن سليمان كر موف ضا فالديت جت جد وقد أوردة انزف جلت لن 
حكم الدعاء في الخطبة للمؤمنين والمؤمنات أو للإسلام عموماً. 
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى إيجاب هذا الدعاء في الخطبة» وذهب بعض الفقهاء إلى 
استحباب ذلك إذا كان الدعاء عاماً لا خصصاء وذهب بعض الفقهاء إلى جواز ذلك إن 
دعا فلا مانع» وإن لم يدع فهذا الأصل. 
وأما أصحاب القول الأول فلم يذكروا دليلاً على إيجاب الدعاء فقومم باطل بلا ريب فلا 
واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله 5 وإیجاب ما لم يوجبه الله ورسوله من التقول على الله وعلى 
رسوله ب بلا علم وهذا من أعظم الحرمات فبعض الفقهاء يتساهل في قضية الإيجاب 
والاستحباب وهذا غلط وبعضهم يبني هذا على حديث ضعيف أو باطل أو موضوع وهذا 
غلط أيضاً فإن الإيجاب لا يثبت إلا بدليل صريح صحيح كذلك الاستحباب لا يبنى على 
الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة. 
أما أصحاب القول الثاني فقد احتجوا على الاستحباب بحديث الباب وهذا الاستدلال غاط 
أيضاً والأولى في حقهم أن يستدلوا بما جاء في صحيح الإمام مسلم عن بشر بن رؤيبة أنه 
رای مروان يدعو رافعاً يديه فقال: (قبح الله هاتین الیدین فقد رايت رسول الله 4 لا يزيد 
على أن يقول هكذا وأشار بالمسبحة). 


فأفاد هذا الخبر أن الني بء كان يدعو في خطبته ولم يرد تحديد هذا الدعاء والأولى جعله ت 
لدعاء للإسلام والمسلمين وحفظ المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والتأليف بين 
قلوبهم ونزع الضغائن عنهم أما تخصيص الدعاء في الخطبة كتخصيصه للخلفاء الراشدين أو 
لغيرهم فهذا لا أصل له عن الني بي ولا عن الصحابة وقد قيل أن أول من أحدثه هو عمر 
بن عبدالعزيز ‏ والسبب في ذلك هما كثر الشتم والسب في الخطبة اعتاض عن هذا في 
الدعاء هم» وهذا حسن ني بلد يكثر فيه الروافض لإغاضتهم وكبتهم والتضييق عليهم آما ي 
بلد لا وجود همم فيه فالسنة ترك هذاء فقد ذكر الإمام ابن بطة والشاطي وجماعة من العلماء 
أن هذا بدعة لأنه م يرد عن الني ي ولا عن الصحابة دلة. 

وأما أصحاب القول الثالث فقالوا: إن الأصل عدم الدعاء لعدم ورود هذا عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم. وأصحاب هذا القول خفي عليهم الدليل المخرج في مسلم عن بشر بن رؤيبة 
وهو دليل على مشروعية الدعاء ولكن للمسلمين والمسلمات ولأهل هذا الدين» لأن بعض 
الناس يتخذ من الدعاء سلماً لنيل الشهوات والأغراض الباطلة فالأولى تعميم الدعاء وعدم 
وإذا دعا الإمام يؤمن المستمعون سراً لا جهراً والملاحظ على كثير من الناس قي هذا الزمان 
أم يرفعون أصواتم بالتأمين» فالسنة خفض الصوت والسنة أيضاً للإمام إذا دعا أن يشير 
بأصبعه ولا يرفع يديه» وكذلك المأمومون والمستمعون لا يرفعون أيديهم خلافاً لبعض الجهال 
الذين يرفعون أيديهم عند دعاء الإمام فهذا غلط وبدعة وضلالة أما إذا استسقى الإمام على 
المنبر فلا مانع من رفع اليدين للإمام والمستمع. 


@& @ @ 


۹- وَعَنْ جار بن سَمُرَةً (@؛ أن اللي 4 كان في اَلْخُطّبَة يقرا آيَاتِ مِنَ ا 
وَنُدَكرُأَلتّاس. روَا بُو دَاودء وَأَصْلَة في مُسْلِم. 

او 
قال المؤلف له (رواه أبو داود» وأصله في مسلم) أولاً: أبو داود جلك لم يخرج هذا 
الجحديث ذا اللفظ في سننه. 
ثانياً: قد جاء معناه عند أبي داود وهو لفظ الإمام مسلم» فقد خرجاه من طريق أي 
الأحوص عن “ماك بن حرب عن جابر بن مرة قال: (كان للني 5 خطبتان يجلس بينهما 
يقرأ القرآن ويذكر الناس) وهذا سند صحيح. 
وأبو الأحوص ثقة» وماك بن حرب ثقة أيضاًء وقد تكلم فيه علي بن المديني ويعقوب بن 
سفيان وجماعة قي روايته عن عكرمة» وقالوا: إا مضطربة. 
وهذا الحديث ليس من روايته عن عكرمة وإغا من روايته عن صحابي جليل وقد قال ماك 
فيما رواه عنه ماد بن سلمة: أدركت ثمانين من أصحاب النبي &. وقد أثنا عليه الإمام 
أحمد لت خيراً ولكن عنه رواية قال: مضطرب الحديث. وقد ذكر الإمام أبو عبد الرحمن 
النسائي بطل أنه لا يقبل تفرد ماك. 
قوله: (كان للني ب خطبتان) أي: في يوم الجمعة وهذا الأمر قد تواتر عن النبي ب أنه 
كان يخطب خطصبتين أما قي العيد وقي الاستسقاء فيخطب واحدة هذه هي السنة وقد رغب 
عن ذلك الكثير وقاسوا على الجمعة العيدين والاستسقاء وهذا القياس لا يصح. 
قوله: (يجلس بينهما) فيه مشروعية الفصل بين الخطبتين بالجلوس فلم يرد عن الي ب ولا 
عن الصحابة تحديد مقدار هذا الجلوس فلذلك مجلس ممقدار ما يعلم المستمعين الفصل بين 
ا 
قوله: (يقراً القرآن) جعل بعض الفقهاء قراءة القرآن في الخطبة شرطاً لصحتها وهذا لا دليل 
عليه غاية ما في الحديث أن يدل على استحباب قراءة القرآن في الخطبة أما الإيجاب فضلاً 
عن شرطية هذا فمما لا دليل عليه والواجب على طالب العلم أن يقف من الأدلة موقف 
الأنصاف وينظر في دلالتها ولا يقلد غيره حتى لا يهلك والناظر في كلام الفقهاء في هذه 


ooo 


المسألة يرى العجب فهذا يقول: قراءة القرآن واجبة إن م يقرا أم. وهذا يقول: إن لم يقرا 
قرآناً بطلت خطبته. أقوال عارية عن البرهان عارية عن الدليل لا ينبغي للمسلم أن يلتفت 
إليهاء غاية ما ف الحديث أن يدل فقط على الاستحباب لا غير. 

قوله: (ويذكر الناس) أي: يذكر الجنة والنار وبيان الأخطاء التي يقعون فيها وقد كانت 
معظم خطب النبي 4 مواعظ لترقيق القلوب فلا ينبغي لمسلم أن يترك هدى رسول الله 4. 
فالأولى في حق الخطباء إرشاد الناس وتذكيرهم وتعليمهم ما يحتاجون إليه وعدم إشغاهم ا لا 


يعنيهم وما لا يعود عليهم بنفع. 
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حدیث طارق رواه ابو داود ي سننه من طريق إبراهيم بن جد بن المنتشر عن قيس بن مسلم 
عن طارق بن شهاب عن الني 4. 

قال أبو داود باله: وطارق بن شهاب لم يسمع من الني ب ولكنه له رؤية. 

فيكون هذا الخبر من مراسيل الصحابة ومراسيل الصحابة مقبولة عند عامة أهل العلم لأن 
الصحابة 2ة كلهم عدول فلا تؤثر جهالتهم ولا إحامهم. 

وقد روى الإمام الحاكم لت هذا الحديث يي مستدركه من طريق العجلي عن العباس بن 
عبدالعظيم وذكر في الإسناد طارق بن شهاب عن أبي موسى عن الني . 

وذكر أبي موسى غلط» فقد روى هذا الحديث آبو داود تي سننه عن العباس بن عبدالعظيم 
وم يذكر أبا موسى» ولذلك قال البيهقي لت بعد ذكر أبي موسى: وليس هذا حفوظ. 
وعلی کل فالحدیث عن طارق بن شهاب سنده صحیح. 

قوله: (الجمعة حق واجب على كل مسلم) المراد بالواجب هنا اللازم» والأدلة على وجوب 
صلاة الجمعة كثيرة جدأًء وأدلة إيجاب الصلوات الخمس صالحة لإيجاب الجمعة إذ لا فرق بين 
صلاة وصلاة إلا بدليل» وعند الترمذي عن أبي الجعد الضمري أن الني ً4 قال: (من ترك 
ثلاث جمع کاوناً طبع الله على قلبه) سنده صحیح 

وقد تقدم حديث أبي هريرة بالصحيحين (لقد ممت أن آمر بالصلاة) الحديث بطوله 
وهو صريح ني إيجاب جميع الصلوات جاعة مع المسلمين» وتقدم قول عبد الله بن عباس من 
مع النداء فليجب وهذا عام في الجمعة وغيرهاء وتقدم أيضاً قول الرسول 4 للأعمى 
(أتسمع النداء؟) قال: نعم» قال: (فأجب)» وهذا عام ق الجمعة وغيرهاء فلا تسقط 
الجمعة إلا عن هؤلاء الأربعة: 


الأول: العبد المملوك والسبب قي ذلك قيل: لعلا يضيع حقوق سيده» وهذا السبب فيه نظر 
لأن حق الله مقدم على حق السيد» ولذلك قال بعض العلماء: لا يجوز للسيد منع مملوكه 
من أداء الجمعة فإن منعه فقد سقط الإيجاب عن المملوك وأم السيد» وهذا القول قوي. 

وأما المرأة فإن الجمعة لا تحب عليها باتفاق أهل العلم ولكن لو صلت جمعة صحت صلاتا 
إجماعاً وأما الصبي فلا تحب عليه الجمعة أيضاً لأنه مرفوع عنه القلم كما قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حت يبلغ) الحديث رواه أبو داود وسنده 
حسن» والبلوغ يكون بأحد ثلاثة أمور: 

الأول: إنزال المني. 

الثاني : نبت شعر العانة. 

الثالث: بلوع ج ع اا 

وتزيد المرأة علامة قي البلوعغ: الحيض. 

ولا يناتي حديث الباب أمر الصي بالصلاة في قوله 4: (مروا أبناءكم بالصلاة لسبع 
واضربوهم عيها لعشر) حديث صحيح رواه ابو داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده عن الي ب به. 

وأما المريض فمرضه مانع له من أداء الجمعة وغيرها مع المسلمين» وكذلك المسافر السائر 
تسقط عنه الجمعة» ويلحق بالمريض ما كان في معناه من أهل الأعذار. واللّه أعلم. 
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۷- وَعَنِ ابن عُمَرَ ت قال: قال رَسُول آله 5: (لَيْبنَ على مُسَافِرِ جُمُعَة) رَوَاهُ 
ا 

هذا الخبر رواه الدارقطني والطبران تي الأوسط من طريق عبد الله بن نافع مولى ابن عمر عن 

نافع عن ابن عمر به. 

وعبد الله بن نافع قال عنه الإمام النسائي متروك الحديث» وقال البخاري بلته: يخالف قي 

حديثه. وقال مرة: منكر الحديث. وحديث الباب من منكراته ولیس معروفاً عن نافع. 

وللحديث شاهد يرويه الطبراني تي زوائد الأوسط من طريق إبراهيم بن حاد بن أبي حازم 

المديني قال: حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به» وهذا شاهد 

منكر» إبراهيم بن ماد ضعيف الحديث وليس هذا الخبر من أحاديث الإمام مالك لك. 

والخبر يدل على أنه ليس على المسافر جمعة فإن كان المعنى ليس على المسافر إقامة جمعة 

فهذا أمر لا إشكال فيه فقد صادف يوم عرفة يوم جمعة ولم يقم البي بي الجمعة في هذا 

اليوم وقد كان معه أكثر من مائة ألف» فلو كانت إقامة الجمعة مشروعة قي حق المسافر 

لأقامها البي بي وكذلك م يذكر عن البي #4 ولا عن أحد من أصحابه أحم أقاموا جمعة 

وهم مسافرون. 

وأما إن كان المراد بهذا الخبر أن الجمعة لا تلزم المسافر ففيه تفصيل فإن كان المسافر ساثراً 

فهذا لا إشكال فيه أيضاً فإن السائر يأخذ أحكام المسافرين باتفاق أهل العلم إذا كانت 

المسافة مسافة سفر» وتقدم القول بتحديد مسافة السفر: 

فمن العلماء من حدها بأربعة برد وهي نمانون كيلومتراً» وهو قول الجمهور. 

ومنهم من قال: لو سافرت بريداً لقصرت» وهو قول ابن عمر» وقد تقدم أن الإسناد إليه 

صحیح. 

ومن العلماء من قال: المرجع قي ذلك إلى العرف» وقد تقدم القول ف هذا. 


وأما إن كان المسافر نازلاً فا حق أن الجمعة تلزمه إذا مع النداءء فقد روى ابن أبي شيبة وغيره 
عن وكيع عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: (من ”مع 
النداء فليجب) وهذا سند صحيح إلى ابن عباس. 

وروی أبو داود أيضاً بإسناد جيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص هة أنه قال: (الجمعة 
على من "مع النداء) وقد تقدم قول النبي 5 للأعمى: (أتسمع النداء؟)ء قال: نعم» قال: 
(فأجب) وهذا يعم جميع المقيمين» فالمسافر النازل تحب عليه الجمعة على القول الراجح لأنه 


س ا 
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0 


۲-وَعَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودِ @ قال: گان رَسُول آله #5 إا اسْتَوَى على النبَرٍ 


ET °‏ ھە ر ا 
اسْتقبلتاه بوجوهتا. روه لتزمذئ» باسنا صعيبف. 


ت 


ا 


۳- وله شَاهد منْ حَدِيث البَراءِ عِنْدَ ابن خُرَنْمَةً. 


هذا الخبر رواه الترمذي بل في جامعه قال بله: حدثنا عباد بن يعقوب قال: أخبرنا خد 
بن الفضل بن عطية عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود به. 

قال ابو عیسی لله : هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث منصور إلا هذا الوجه. 

ود بن الفضل كذبه ابن معين وضعفه الإمام أحهمد لك وعامة أهل الحديث وحديثه 
متروك. 

وقول المؤلف بفلته: وله شاهد. هذا الشاهد ذكره الإمام البيهقي بطل في السنن الكبرى 
ونقل عن الإمام ابن خزمة أنه ضعفه وهذا الحق. 

وقد قال الإمام أبو عيسى لته : ولا يصح في الباب شيء عن رسول الله #. ولكن ثبت 
عن عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وغير واحد من أصحاب النبي ۶ أمم يستقبلون 
الإمام بوجوههم إذا استوي على انبر وهذا شبه إجماع من الصحابة كث وعليه العمل عند 
عامة أهل العلم ونقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك. 

فيستحب ولا يحب للمأمومين ان يستقبلوا ا لخطيب بوجوههم سواء کانوا محاذین له ام لا 
ويستحب لمم الانحراف ليستقبلوه بوجوههم فإن هذا أدعى للانتباه وأحضر للقلب وأشجع 
للخطيب وأبعد عن النوم. 

وفيه قول لأهل العلم بأن الاستقبال واجب وهذا شاذ والحق أن استقبال الإمام بالوجه 
مستحب لفعل الصحابة وليس هم مخالف. 

وقي الأثر دليل على مشروعية اتخاذ المنبر وهذا أمر ثابت في أحاديث متواترة والحكمة في المنبر 
ليرى الخطيب المأمومين فيستطيع حينعذ أن يعلم جاهلهم وينبه غافلهم ويرشد المخطئ» وكون 
الخطيب أعلى من للمأمومين هذا في غاية الحكمة التشريعية فلو م ير الخطيب لتطلعت 


٥| 


الأنظار إلى رؤيته ومدت أعناقها حينعذ فاشتغلت عن الاستماع بمد الأعناق بينما إذا كان 
الخطيب أعلا من المأمومين حصل بذلك فوائد: 

الفائدة الأولى: رؤية الخطيب للمستمعين فيأمر حينذ با لمعروف وينهى عن المنكر. 

الفائدة الثانية: حضور القلب للمستمعين فإن المستمع إذا كان يشاهد المتكلم حضر قلبه 
وأنصت على اع حال 

الفائدة الثالثة: أن هذا الأمر كان معمولاً به حتى عند العرب الأول قبل خروج البي صلى الله 
عليه وسلم» كان الخطيب منهم يصعد مكاناً عالياً ليبلغ أكبر عدد ممكن فلما جاء الإسلام 
شرع هذا وكان أمراً مطلوباً حموداً. 


© @ @ 


o۲ 


٤-وَعَن‏ أَلْحَگم بن حَرْنِ @ قال: شهذتا الْجُمُعَة مَعَ لني 45 فَقَامَ مَُوَكَنًا على 
عَصبًا أَوقؤس. رَوَاهُ بُو دَاود. 

ا 
هذا الحدیث رواه ابو داود له من طريق شهاب بن خراش قال: حدثنا شعيب بن زريق 
الطائفي عن الحكم به. 
وشهاب صدوق وشعيب بن زريق قال عنه جحي بن معين: ليس به بأس. وذكره الإمام ابن 
حبان لت ٿي ثقاته فهو صدوق . 
والحديث إسناده حسن. 
وقد أخذ من هذا الحديث بعض الفقهاء استحباب حمل العصا في الخطبة ووجه الاستحباب 
عندهم أن الني بي فعل هذا وجرد الفعل يدل على الاستحباب. 
وقال بعضهم: يستحب الاتكاء على السيف ليعلم الناس أن هذا الدين قد قام على 
السيف. وفي هذا نظرء والحق أن للمراد من حمل العصا هو الاتكاء عليه فإذا حصل الاتكاء 
بعصا أو بقوس أو بجدار المنبر أو غير ذلك صح فليس الاتكاء على العصا مسنوناً من كل 
وجه» فإن الاتكاء بالعصا من باب التأسي العام كإعفاء شعر الرأس وإطلاق الأزرار ونحو 
ذلك» فهذه الأمور تفعل من باب التأسي بالبي 4# لا من باب السنية والتأسي بالبي 4# 


نوعان: 
النوع الأول: ما يراد به العبادة أو ما دلت عليه قرينة أن المراد من فعله التشريع فهذا التأسي 
سنة. 


النوع الثاني: ألا تظهر حكمة التشريع من الفعل فقد يكون هذا الفعل نما تقتضيه الجبلة أو 
يكون جاء الأمر على عادات العرب الأول كإعفاء الشعر وحمل العصا وإطلاق الأزرار ونحو 
ذلك فهذا يشرع فعله من باب التأسي بالبي 4 وليس هذا الفعل سنة جحد ذاته فإذا فعله 
لمرء قاصداً التأسي بالبي ٤‏ أجر على ذلك. 

ومن هذا يتضح أن من حل العصا يوم الجمعة قاصداً التأسي بالنبي 4 فلا مانع من ذلك 
ومن هله زاعماً أن هذا الفعل سنة فلا دليل عليه وأيضاً م ينقل أحد من أصحاب الرسول 


o 


ب المعتنين بأقواله وأفعاله أنه ج حمل العصا على للمنبر سوى حديث الباب فلو كان هذا 
الفعل مشروعاً على وجه الدوام لنقله أنس بن مالك الذي لزم البي 5 حضراً وسفراً لمدة 
عشرة أعوام» ولنقله حافظ الأمة أبو هريرة © الذي روى عن رسول الله ب خمسة آلاف 
وثلاث مائة وثلاث وسبعين حديثاً فلو كان هذا الفعل معروفاً عن الني ب لنقله أبو هريرة 
وغيره من الحفاظ فمنه يتضح أن حمل العصا من النبي ي لم يقع على وجه الدوام ومن أراد 
أن يفعله يفعله من باب التأسي العام لا التأسي الخاص. 

وقد قال بعض الفقهاء: يستحب حل العصا باليد اليمنى لأن هله من باب المكارم وما كان 
سبيله المكارم فيستحب أخذه وله باليمنى لعموم ما جاء قي الصحيحين من حديث شعبة 
عن أشعث بن أبي الشعثة عن أبيه عن مسروق عن عائشة هة قالت: (قد كان رسول الله 
یعجبه التیمن في تنعله وترجله وطهوره وني شأنه کله). 

قوطما #: (وفي شأنه) شأن نكرة أضيفت إلى معرفة فتفيد العموم ما ۾ يرد تخصيص بي 
ذلك. 

قال تي المراقي في باب ما يفيد العموم: 

Re‏ ااا ا 
ل ن إو و ا و ف 
وهذا القول - استحباب حمل العصا باليد اليمنى - قول متوجه. 

وكان هذا الأمر هو المعمول به يخطبون حفظاً وكانوا يحملون العصا ميامنهم ولكن هما قلت 
لبلاغة وكثر اللحن ودخلت العجمة في كلام كثير من الناس احتاجوا إلى حمل الورق لقرائنها 
على المنابر فاحتاجوا حينئذ إلى حمل العصا باليسرى والورقة باليمنى والمستحب لمن كان له 
کان کو س اا بالني ب وبالصحابة وبالتابعين مم وبأهل العلم» لأن الخطبة لا 
تحتاج إلى مجهود كبير» يذكرهم بكلمات ختصرة كما تقدم أن خطبة البي بل كانت قصداً 
يعدها العاد وكانت قرآته وهي سبح والغاشية أطول من خطبته فدل هذا أن خطبة البي 
ي كانت قصيرة لبعده عن التكلف» ولكن كانت خطبته قصداً فيها تذكير وبيان وقراءة 
للقرآن. 
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعدهء أما بعد: 
فهذا الإملاء من قولي وقد أذنت بإخراجه للاستفادة منه 
کتبه 
سلیمان بن ناصرالعلوان 
التوقيع 
الخاتم 
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باب صلاة الخوف 


من حكم الشريعة العظيمة الغراء وسماحتها: شرعية صلاة الخوف» فإن صلاة الخوف تقصر 
على القول الصحيح كمية وكيفية وعلى الصحيح تقصر حضراً وسفراً. 

وإذا التحم الجيشان والتقى الفريقان جاز هم أن يصلوها ركعة واحدة حكمة بالغة بتسهيل 
العبادة. 

وي شرعية صلاة الخوف دليل واضح على وجوب صلاة الجماعة وعلى تحريم تأخيرها عن 
وقتها. 

وقد صحت صلاة الخوف من ستة أوجه أو سبعة ذكر ذلك الإمام أحمد له فيما ذكره عنه 
ابو داود في مسائله. 

والصحيح قي صلاة الخوف: أن الإمام يصلي إحدى الصفات على ما هو أرفق به. 

وبعض الفقهاء يقسم الصفات: فيما إذا كان العدو مواجهاً» وفيما إذا كان العدو خلفه. 
وهذه التقسيمات تحتاج إلى دليل واضح وبرهان ساطع» والحق ما ذهب إليه الإمام أحمد 
لق آنه يصلي إحدى الصفات الثابتة عن النبي ا ويفعل الصفة التي هي أرفق به وأسهل 
له» ومن هذه الصفات ما جاء في حديث صالح بن خوات و@. 
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-٥‏ عن ٣‏ بن خَوَاتِ. عَمَنْ ف مع سول الله يوم مَ ذاتِ الرقاع صَلاةً 
الحَوْفِ؛ أن طَانقَةَ صلت معة وَطَائمَة وجَاهَ العَدْوّء قَصَلى بالّذِينَ معهة ركْعةء ثم 
ت فاا و اا لأنفسهم» u‏ انصركوا فيا وجا العدق وَجَاءَت الطًائقَهً 
E EE N‏ 
مُنَفَق عَلَيْهء وَهَدَا لَفظ مُسْلِم. 
َوَقعَ في «المغرفة» لابن مَنْدَة: عَنْ صَالِح بُ خَواتِ عن آبيه. 

ا 
هذا الحديث متفق علية. 
قال الإمام البخاري بله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا مالك عن يزيد بن رومان عن 
صا بن خوات عمن صلى مع البي ب. 
وقال الإمام مسلم بفله: حدثنا بجي بن يحي قال: قرأت على مالك فذكره. 
وقد اختلف العلماء رهم الله قي تحديد صحابي الحديث» وقد جاء في الصحيحين أنه سهل 
بن أبي حثمة» ووقع قي المعرفة أنه خوات والد صالح» وهذا هو الذي اختاره الحافظ ابن 
حجر بل في فتح الباري» ولكن قد يقال أن لفظ الشيخين أولى بالقبول» وقد يقال: لعل 
صالحاً روى الخبر عن أبيه وعن سهل فليس ثم تناق بين الأمرين. 
قوله: (عمن صلى مع الني يوم ذات الرقاع) أكثر أهل السير أن غزوة ذات الرقاع وقعت 
في السنة الرابعة وقال بعضهم أا ف السنة الخامسة وقي هذا إشكال لأن الي صلى الله عليه 
وسلم قي الخندق أخر الصلوات فلو كانت صلاة الخوف مشروعة لصلاهاء فلذلك ذهب أبو 
عبد الله البخاري لته إلى أن غزوة ذات الرقاع بعد غزوة خيبر وهذا قول قوي جداً وإن كان 
أهل السير والمغازي يخالفونه فليس مع من خالف البخاري دليل واضح على دعواه» فالأمر 
المقطوع به أن صلاة الخوف لم تشرع في غزوة الخندق فتعين أن تكون غزوة ذات الرقاع بعد 
الخندق وبعد خيير أيضاً. 
وصفة الصلاة على ما جاء في حديث صالح بن خوات أن النبي بي صف صفاً خلفه وجعل 
صفاً آخر يحرسهم من كيد العدو فصلى البي 5 بهذا الصف ركعة وسجد سجدتين ثم قاموا 
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جيعاً ثم ثبت النبي # قائماً نم صلت هذه الطائفة ركعة أخرى لنفسها والبي ‏ لا يزال 
قائماً م سلمت وانصرفت لتحرس وأتت الطائفة الأخرى التي كانت تحرس أولاً وكبرت 
لنفسها تكبيرة الإحرام ثم صلى يم البي 4 ركعة وسجد بهم سجدتين ثم ثبت جالساً 
وقاموا وأتوا بركعة وسجدوا سجدتين ثم سلم مم النبي 4# فكان للنبي 4 ركعتان ولكل 
طائفة ركعتان ركعة مع الإمام وركعة تصل وحدها هذه الصفة هي للموافقة للقرآن ولذلك 
اختار هذه الصفة جمع من أهل العلم إلا أن الراجح أن الإمام يفعل ما هو الأرفق به. 

وهذه الصفة الأولى. 
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1- وَعَن ابن عُمَرَ قال: عَرَوْث مَعَ آلئيْ 4 قبل نَج قوَارَيْنا اعدو 
قصَاقَفتَاهُم. قَقَام رَسُول اله 4 يُصَلّي بتاء قَقَامَث طَابِفَة مَعَهء وَأَفبَلَثْ طَابِمَة 
عى أَلْعَدٍ. وَرگع بمَن مَعَهء وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. ثم انْصَرَفُوا مَانَ الطَانِقًة التي َم 
صل فَجَاءُواء فرگع يهم عة وَسَجَدَ سَجْدَيينِء تم سَلّم. فَقام كل وَاجِدِ مهم 
فرگع ِنَفْسه ركعة. وَسَجَدَ سَجْدَتبُن. مَُفَقٌ عليه وها لَفظ أَذبْخَاري. 

الشرح 
قال البخاري بطلةه: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري عن سام بن عبد الله 
کن ابن عر ب 
وقال مسلم له : حدثنا عبد بن هيد قال: أخبرنا عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن سام 
بن عبد الله عن ابن عمر به. 
وهذه الصفة الثانية. 
قوله: (غزونا) ظاهر اللفظ أن ابن عمر به حضر هذه الغزوة بنفسه وهذا الاستنباط 
صحيح لأن ابن عمر لم يتخلف عن البي 4 في غزوة بعد غزوة أحد لأنه عرض على الي 
ي في غزوة أحد فاستصغره فرده ولكن أذن له ق غزوة الخندق وشهد الوقائع بعدها. 
قوله: (قبل نجد) المراد بنجد هنا نجد اليمامة؛ لأن نجداً تطلق على نجد العراق وعلى نجد 
اليمامة» ونجد العراق منها تظهر الفتن كما أخبر البي بذلك» وأما نجد اليمامة فقد 
كادت تكون هي مهاجر الني ب كما في البخاري (قد رأيت دار هجرتكم فقال: اليمامة 
أو طيبة) فكانت المدينة. 
قوله: (فوازينا العدو فصفنا البي ## صفين) والسبب في ذلك: لتصلّ طائفة معه وتحرسهم 
أخرى حت إذا هجم عليهم العدو كانت الطائفة الأخرى متيقضة لصدٍّ عدوانحم والقيام 
عليهم فصلى النبي ي هم ركعة وسجد سجدتين ثم تأخر الصف للمقدم وتقدم الصف 
المؤخر فصلى يم البي 4 ركعة ثم سام النبي 4 لأنه صلى حينغذ ركعتين وصلت كل طائفة 
ركعة فيقومون يصلون ركعة لتكون لكل طائفة ركعتان وصلاتم حينفذ على وجه الانفراد أي 


۹ 


تصلى كل طائفة منفردة ويصلى كل إنسان وحده وينظر الإمام ما هو الأرفق به فإن كانت 
الصفة الأولى أرفق به فيفعلها وإلا فالصفة الثانية وستأت إن شاء الله صفات أخرى. 
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۷-وَعَنْ جاب ر قال: شہذث مَع رَسُول الله 4 صلا الْحَوْف» قَصَفَنًّا صَفَيْنٍ: صف 
خَلْفَ سول آله 45 والحدو وْبَيَْنَا وَتَيْنَ اَلْقَبْلَةء فَكَبَرَ اللي 45 وگبزتا جمیعاء ته ثم رگ 
وَرگتًا جَميعاء ثم رَفَعَ رَاسَة مِنَ لكوع وَرَفْغتا جَمِيعا ثم انْحَدَرَبالسُجُودِ الصف 
لَذِي يَلِيهء وَقَامَ لصف أَمُوَخَرُفي تخر ألْعَدْوّ. فَلَمًا قَضَى أَلسُجُودء قامَ الصف 
ِي يَلِيه. .. فَذَگرَ اَلْحَدِيتٌ. 
ق م سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَة لصف اول فَلَمَّا قامُوا سَجَدَ الصف آلنّانيء ته 
< خُرَالصَّف لول > وَتَقَدَمَ الف آلثّاني. .. قَذَگر مثلّه. 
a oT‏ 
۸٨-وَلابي‏ داود: عَنْ ابي عَيَاشِ الرُرَق مله وَراد: انا گائث بِحُسْقَانَ. 

ا 


Ee 


حدیث جابر د رواه مسلم. 

قال 5 دا د بن عبد اله بن مير قال: دشا أي قال: آخبرنا عبد املك بن سيان 
عن عطاءِ عن جابر بن عبد اله. 

قوله: (وفي رواية) هذه الرواية خرجها مسلم من طريق زهير قال: حدثنا آبو الزبير عن جابر 
بن قك اله ن 


قوله: (ولأبي داود عن أبي عياش الزرقي» وزاد: (أعا كانت بعسفان)) رواية أي داود 
خرجها من طريق عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي وفيه (أن ذلك 
کان بعسفان). 

ورواته كلهم ثقات وقد صرح مجاهد بالسماع عن أبي عياش الزرقي كما جاء هذا في بعض 
طرق الحديث» وعسفان يبعد عن مكة بطريق الذاهب إلى المدينة نحو نمانين كيلومتراً. 
وحديث جابر صفة ثالثة من صفات صلاة الخوف» وقد تقدم حديث صا بن خوات 
وحديث ابن عمر. 

وقد قال الإمام أحمد بلك : (صحت صلاة الخوف من ستة أو سبعة أوجه). وقال بلكه: (لا 
أعلم في صلاة الخوف إلا حديثاً صحيحا). 
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وصلاة الخوف لم تقع في عهد الي 5 إلا في السفر ومن ثم ذهب جمهور العلماء إلى إنا لا 
تقصر كمية إلا في السفر أما قصر الكيفية ففي الحضر والسفر. 

وصفة صلاة الخوف على ما جاء قي حديث جابر هة أن النبي ئ صفهم صفين سواء 
كانوا قليلين أم كانوا كثيرين فكير بهم تكبيرة الإحرام جيعاً وركع بالصفين جيعاً ورفع من 
الركوع ورفعوا جميعاً تم سجد البي ¥ وسجد الصف الذي يليه فقط وثبت الصف المؤخر 
قائماً بحرسهم من العدو فلما قام الني ي من السجود والصف الذي يليه سجد الصف 
المؤخر سجدتين بدون إمام ثم نمض الصف المؤخر ثم تقدم الصف الثاني وصار بي مكان 
أهل الصف الأول وتأخر أهل الصف الأول وكانوا في مكان أهل الصف الثاني فركع البي 
ب وركعوا جميعاً ورفع ورفعوا جميعاً م سجد النبي ب وسجد الصف الذي يليه الذي كان 
في الركعة الأولى مؤخراً وثبت الصف الثاني الذي كان في الركعة الأولى مقدماً قائماً فسجد 
اني بل بم سجدتين ثم جلس ثم خر الصف الثاني ساجداً فسجد سجدتين ثم سلم الي 
فسلموا جميعاً. 

فهذه هي الصفة الثالثة على ما جاءت قي حديث جابر ت» وهذه الصفة وقعت بعسفان 
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۹- ولِلنسَائِيٰ مِنْ وجه آخَرَ عَنْ جابر؛ أن لني 4 صَلى بطَانئِفَةٍ مِنْ أصحابه 


قوله: (وللدسائي) رواه الإمام النسائي بل من طريق حاد بن سلمة وهو صدوق» عن قتادة 
وهو ثقة إمام» عن الحسن عن جابر بن عبد الله به. 

وعنعنة قتادة هنا غير مؤثرة فقد لقي الحسن وأخذ عنه ولم يعرف لقتاده له تدليس عن 
الحسن» وقد اقتصر المؤلف بل قي عزو هذا الحديث للنسائي وقد رواه من هو أعلا منه 
فقد رواه الإمام البخاري معلقاً فقال بل وقال أبان عن يجي بن ابی کثیر قال حدثنا ابو 
سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله. 

ووصله الإمام مسلم بطل في صحيحه من طريق معاوية بن سلام قال: حدثنا يحي بن أبي 
كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله. 

ورواه أيضاً الإمام النسائي وأبو داود من طريق الحسن البصري عن أبي بكرة (@. 

وجاء عند الدارقطني وغيره من حديث أبي بكرة (أن البي ¥ صلى يم لغرب فصلى 
بالطائفة الأولى ثلاث ركعات ثم سلم ثم صلى بالطائفة الثانية ثلاث ركعات ثم سلم فكان 
للبي 5 ست ركعات ولكل طائفة ثلاث ركعات) وني صحة هذا الخبر نظر. 

والمحفوظ في حديث أبي بكرة كما عند أي داود من حديث الأشعث عن الحسن عن أي 
بكرة أن البي ي صلى بكل طائفة ركعتين وهو الذي دل عليه خبر جابر وهذه صفة رابعة 
من صفات صلاة الخوف فيصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين كصلاة الفجر والطائفة 
الأخرى تحرسهم من العدو فإذا سلم قام فصلى بالطائفة الأخرى لتحرسهم الطائفة التي قد 
صلت فيصلي بم ركعتين وهذا في صلاة الظهر والعصر والعشاء والفجر» أما صلاة المغرب 
فقد ذهب جاهير العلماء إلى أنه يصلي بكل طائفة ثلاثاً ولكن يشكل على هذا ما جاء ق 


(۱) رواه ابو داود »)۱۲٤۸(‏ وهو حدیث صحیح. 
ov‏ 


صحيح مسلم من حديث ابن عباس هة قال: (فرض الله الصلاة على لسان نبيكم خد 
5 في الحضر أربعاً وني السفر ركعتين والخوف ركعة واحدة). 

وظاهر هذا الحديث أن صلاة الخوف ركعة واحدة» والحق أن هذا الخبر لا يناق ما تقدم 
ذكره» فقد حمل الإمام أحمد بل حديث ابن عباس على ما إذا التحم الجيشان والتقى 
الفريقان فحينعلٍ تخفف صلاة الخوف كمية وكيفية وهذا القول أولى من طرح حديث ابن 
عباس بدون دي حقی زعم بعضهم انه منسوخ بدول بينة ولا برهان» والحق انه حدیث محکم 
لا ناسخ له ونحن نعمل بجميع ما صح عن الني 5 ولا ندع الأحاديث الثابتة» ونحمل 
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۱-وَعَنُ خُدَيَْةَ؛ أن التي صلی صلا الَف يولاءِ ركُعةء وَهَؤلاءِ رَكعَةء وَلَّمْ 
يَفْضُوا. رَوَاهُ أحمد و أَبُو دود وَالذَسَائئ» وَصََحَة ابْنُ حبَانَ. 
۲-وَملُة عِنْدَ ابن خُرَبْمَهً: عَنِ ابن عَبَّاسي. 

ا 
هذا الخبر رواه أحمد وأبو داود والنسائي من طريق أشعث بن سليم عن الأسود بن هلال عن 
تعلبة بن زهدم قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال: أيكم صلى مع البي صلاة 
الخوف؟ قال حذيفة: أناء فذكره. 
والحديث صححه ابن خزمة وابن حبان. 
وله شاهد صحيح عند النسائي وابن خزعة من طريق سفيان حدثني أبو بكر بن آبي الجهم 
عن عبید الله بن عبد الله عن ابن عباس. 
والخبر رواه النسائي ورواه أيضاً النسائي وأحمد وابن حبان في صحيحه من حديث جابر ك . 
والحديث يدل على أن صلاة الخوف ركعة واحدة وإليه ذهب إسحاق وسفيان وأبو هريرة 
وأبو موسى وجابر وابن عباس ورواية عن أحد إلا أنه مل الركعة حال المسايفة وحال الحرب 
الشديدة الطاحنة. 
وقد جاء في مسلم من حديث ابن عباس: (فرض من الصلاة على لسان نبيكم ل وني 
الخوف ركعة واحدة). 
وهو صريح في صحة صلاة الخوف ركعة واحدة» وهو دليل على قصر صلاة الخوف كمية 
وكيفية خلافاً للجمهور القائلين كمية لا كيفية ولوا حديث حذيفة أم صلوا ركعة 
لأنفسهم لكن يرده قوله: (م يقضوا) فهو صريح أمم اقتصروا على ركعة واحدة. 
وجاء تي حديث جابر أن الني 5 صفهم صفين وصلى يمن خلفه ركعة ثم ذهبوا إلى الخلف 
وتقدم الصف الثاني وصلى جم ركعة وسلم بحم جيعاًء وهذه الصفة هي الخامسة من صفة 
صلاة الخوف. 
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۳-وَعَن أبن عُمَرَ 5 قال: قال رَسُول الله #5: (صَلاةٌ الْحَوْف ركعة على أي وَجْه 


هذا الخبر رواه البزار من طريق جد بن عبد الرحمن بن البيلمان عن أبيه عن أبن عمر. 

وابن البيلمان ضعيف الحديث عند أهل العلم. 

والحديث دليل على صحة صلاة الخوف بركعة واحدة» وقد تقدم من الأخبار الصحاح قي 
ذلك» وهذا الخبر إنما ذكر شاهداً لا أصلاً ولفظه عند البزار (صلاة المسايفة ركعة على أي 
وجه كان الرجل تحزء عنه). 

وهو من مناكير جد بن عبد الرحمن بن البيلماني» وقد امه بعضهم بالوضع. 
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-٤‏ وَعَنْه مَرْفوعا: (لَيْنَ في صلاة أَلْخَوْفِ سَهْو) أخْرَجَه ألدَارَقطي بإِسْتَادِ 


ا 
هذا الخبر رواه الدارقطني من طريق عبد الحميد بن السري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن 
ابن عمر به. 
قال الدارقطني: تفرد به عبد الحميد وهو ضعيف. 
لكن ما دل عليه هذا الخبر هو الحقق فليس في صلاة الخوف سجود سهو؛ لأنه يؤدي إلى 
تطويلها وهي مقصورة كمية وكيفية. 
وذهب بعضهم إلى مشروعية سجود السهو فيهاء وهذا ضعيف لأا إذا كانت مقصورة الكم 
والكيف فأحرى سقوط السهو فيها» وهذا يعطي فرصة لعدوهم من التمكن من رقاجم. 
فسقوطه هنا من سماحة الدين ويسره فإذا كان الركوع والسجود يسقطان مع سقوط بقية 
الأركان فمن باب أولى سقوط سجود السهو المختلف في إيجابه فذهب بعضهم إلى 
استحبابه» والحق إيجابه» إلا أنه يسقط في حالات: 
ف ا 
۲. في حق الموسوسين. 


۳. يسقط سجود اا هو قي سجود السهو للا يؤدي إلى التسلسل. 
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باب صلاة العيدين 


جرت عادة الفقهاء رهم الله أن يذكروا باب صلاة العيدين عقب صلاة الخوف» وأن يختموا 
كتاب الصلاة بباب صلاة العيدين والكسوف والاستسقاء والجنازة. 

ومرادهم رهم الله بهذا التنظيم الفقهي والترتيب الأولوي: أن ما تكرر وجوده يقدمونه على 
ما لا يقع في العمر إلا مرة أو مرتين» ويقدمون ما كان من فروض الأعيان على ما كان من 


فروض الكفايات. 
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هذا الخبر جاء من رواية أبي هريرة 5 ومن رواية عائشة 5 . 

فعند الترمذي من طريق يحي بن اليمان عن معمر عن ابن المنكدر عن عائشة هة به. 

قال أبو عيسى: وسألت بدا عن ماع ابن المنكدر عن عائشة؟ فقال: سمع منها يقول 
معت عائشة وة . 

ورواه الترمذي لته من طريق الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة و بنحوه» وهذا 
الإسناد يقوي ما سبق فإن يحي بن اليمان محتلف فيه قال عنه الإمام أحمد جل : ليس 
بحجة» وعنه قال: لين الحديث. 

وقال ابن المديني: صدوق تغير حفظه» وأيضاً في الأخنسي كلام يسير 

وقد جاء الخبر عند أبي داود من طريق ابن المنكدر عن أبي هريرة وفيه انقطاع فإن ابن 
المنكدر لم يسمع من أبي هريرة قاله بحي بن معين وأبو زرعة. 

وظاهر الحديث يدل على أن من رأى املال وحده وردت شهادته أن لا يصوم إلا مع الناس 
ولا يفطر إلا مع الناس وإلى هذا ذهب الإمام أحمد بل قي إحدى الروايات عنه وهذا 
اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية بلته وعن أحمد رواية أن يصوم ولا يفطر إلا مع الناس وهذا 
مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة» وعن أحمد رواية ثالثه أنه يصوم ويفطر سراً وهذا مذهب 


الإمام الشافعي. 
وظاهر الحديث يشهد للقول الأول فمن ردت شهادته فإنه لا يصوم إلا مع الناس ولا يفطر 


وأما قول من قال: يصوم وحده ولا يفطر إلا مع الناس. فهذا قول مالك وأبي حنيفة وأحمد 
في رواية» ووجه هذا عندهم أنه رأى الملال فلزمه العمل مما تيقن بخلاف خروجه فلا بد من 


°۷۹ 


وأما قول من قال آنه يصوم ويفطر وهذا القول الثالث تي المسألة وهو مروي عن الإمام 
الشافعي ووجه ذلك عندهم آنه قد رأى الملال وتحقق دخوله وخروجه فلزمه ن يعمل ما 
تيقنه وأما وجه القول بأنه لا يصوم إلا مع الناس ولا يفطر إلا معهم كما هو ظاهر الخبر 
والسبب قي ذلك والوجه في هذا أن المرء قد يخطئ في رؤيته فكان لزوم قول الأ كثرين وترجيح 
رأيهم على رأيه أولى ولأن تفرده تي هذا عن الناس يؤدي إلى تفريقهم وتمزيق “ملهم ويؤدي إلى 
التشكيك في أداء العبادات ومن ثم قال بعض أهل العلم: شرط كونه هلالاً وشهراً شهرته بين 
الناس واستهلال الناس به فإذا م يشتهر بين الناس لم يكن الشهر قد دخل. 


@ @ @ 


ON 


٣-وَعَنْ‏ ابي عُمَيرِبْنِ انمي عَنْ عُمُومَة لَه مِنَ الصَحَابة؛ اَن ركبا جَاءُواء فَشَدُوا 
َم زاوا الال بالآمس. فَأَمَرَهُمْ أَلنَّىْ # أَنْ يُفْطزواء وَاذَا أَصْبَحُوا يَعْدُوا إلى 
مُصَلَاهُم. رَوَاهُ أحْمَدُ و بُو داو - وَهَدَا لَفْظّه - وَاسَْادهُ صَجيك. 

هذا الحديث رواه ابو داود بل فى سننه فقال: حدثنا حفص بن عمر قال: أخبرنا شعبة عن 
ورواه ابن حبان والبزار وغیرھما والحديث إسناده صحیح قاله البيهقي با ف معرفة السنن 
والآثار» وقال الإمام الدارقطنى ي سننه: إسناده حسن. 

وإليه ذهب آبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل فقالوا: إذا لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد 
نصف النهار؛ فإن الناس يفطرون ويصلون العيد من الغد. وخالف في ذلك الإمام مالك 
ل فقال: فإن يعلموا برؤية الهلال إلا بعد زوال الشمس فإن العيد لا تصلى . 

وحديث الباب حجة على المالكية. 

ويؤخذ من الحديث قضاء صلاة العيد. 

وهل تقضى على صفتها وهيئتها آم لا؟ 

قولان لأهل العلم: 

القول الأول: أا تقضى على هيئتها وصفتها. 

القول الغان: أا تصلی بسلام واحد. 

والقول الأول أصح» فليس مع من قال: إا تصلى أربعاً بسلام واحد. دليل والقضاء بحكي 
الأداء فتصلى صلاة العيد على هيئتها وصفتها. 

ويؤخذ من الحديث أيضاً قضاء السنن الموّكدة وهذا على القول بأن صلاة العيد سنة كما هو 
قول الإمام أحمد قي رواية عنه وهو مذهب أكثر أهل العلم أما على القول بأن صلاة العيد 
واجبة على الأعيان أو فرض كفاية فلا يصلح هذا الحديث لما ذكرناء وقضاء السنن المؤكدة 


oAا‎ 


فإن كان القضاء عن نسيان أو عن شغل لا يتمكن معه المرء من أداء السنة ففي هذه الحالة 
لا مانع من قضاء السنن فيقضي راتبة الظهر القبلية مع البعدية وراتبة الظهر البعدية بعد 
صلاة العصر وراتبة الفجر بعد الصلاةء وأما إن كان الترك عن كسل وتماون فالحق في هذه 
الحالة أن القضاء غير مشروع إذا فات الوقت. 
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۷- وَعَنْ انس @ قال: گان رَسُول آله 45 لا يَعْدُو يَوْمَ أَلْفِطْرِ حى یگل تَمَرَاتِ. 


وني رو ايَة مُعَلَقَة - وَوَصَلَها أحمد -: وَبَاَكُلْيْنٌ اَفرَادَا. 

س 
هذا الحديث رواه الإمام البخاري بلك في صحيحه فقال: حدثنا جد بن عبدالرحيم قال: 
أخبرنا سعيد بن سليمان عن هشيم قال: حدقا غد ال ین ای بکر ین انس عن اسن جن 
مالك قال: (كان رسول الله...) الحديث. 
وقال البخاري بلته: وقال مرجى بن رجاء: حدثني بيك اه جن اتس قال حدقا ال وفك 
(يأكلهن وترا). 
ووصلها الإمام أحمد اله وغيره بلفظ (يأكلهن إفرادا). 
وحديث الباب تكلم فيه الإمام الإسماعيلي بلك وأعله بعنعنة هشيم والاختلاف عليه فيه» 
وهذا الإعلال غير ظاهر فإن هشيماً لت صرح بالسماع من عبيد الله وقد توبع بالرواية عن 
عبيد الله تابعه مرجى بن رجاء وأما الاختلاف على هشيم فإنه اختلاف غير مؤثر فقد رواه 
سعيد بن سليمان وأبو الربيع وغيرهما عن هشيم قال: حدثنا عبيد اللّه. 
ورواه قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أي شيبة وأحمد بن منيع وغيرهم عن هشيم عن د بن 
إسحاق» وهذا الاختلاف على الصحيح غير مؤثر ولا بخفى على الإمام البخاري ما وقع ق 
هذا الحديث من اختلاف» إلا أنه ل ل يلتفت إليه فأورد الحديث في صحيحه واعتمد 
رواية سعيد بن سليمان عن هشيم وقدمها على رواية غيره. 
الحديث دليل على استحباب التصبح بتمرات يوم عيد الفطر قبل الخروج إلى المصلى 
سحب ى علو اترات أن تكرن ورا لأن اله وتر حب لوتر كما جاء هدا فى 
الصحيحين عن النبي بي وقد قيل إن الحكمة بكون الرسول ب يأكل تمرات قبل الغدو إلى 
اللصلى قيل ليمتثل أمر الله سبحانه بالفطر قي هذا اليوم وحتى لا يظن ظان لزوم الصوم إلى 
أداء الصلاة فكان الني ٤ي‏ يبادر بالفطر يوم عيد الفطر ليعلم الأمة بأن هذا اليوم يوم كل 
وشرب وليس بيوم صيام وأما كونه ڳل بخصص التمر فقيل لما كان الصوم يضعف البصر 


oY 


والتمر يقوي البصر فضل النبي ۶ التمر على غيره وبادر بالفطر به ليعوض ما حصل من 
وسيأت إن شاء الله ذكر دليل ذلك. 
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۸-وَعَن ابن بُرَنْدَةَء عَنْ أيه قال: گان النَّيْ 45 لا يَخْرْجٌ يَوْمَ لطر حى يَطْعَمَء 
ولا يَطْعَم يَوْمَ لاض حى يُصَلَي. روَا أحمد وَاَلتَزمِذِيٰء وَصَحُحَة ابن حبَانَ. 

ا 
هذا الخبر رواه الإمام أحمد لته في مسنده والترمذي في جامعه وابن ماجه ي سننه وابن 
حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه والدارقطني كلهم من طريق ثواب بن عتبة عن عبد 
الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب. 
وقد صححه ابن خزمة وابن حبان والحاكم وقال وهذه سنة عزيزة مستفيضة في بلاد 
اللسلمين» وصححه ابن القطان وحسنه النووي. 
وقد جاء الخبر قي مسند الإمام أحمد من طريق عقبة بن عبد الله عن عبد الله بن بريدة به. 
و(عقبة) ضعيف الحديث ضعفه ابن معين وأبو داود والنسائي ولکن تابعه کما سبق ثواب 
بن عتبة وهو صدوق» وقد وثقه ابن معين وقال ابو داود به ليس به بأس» وقد ظن عليه 
الحافظ بالتقريب بلفظة صدوق فقال عنه بأنه مقبول» وهذا غلط فأقل أحواله أن يكون 
صدوقاًء لان ابن معين قد وثقه وقال عنه ابو داود: لیس به بأس» وصحح له ابن خزعة وابن 
حبان وجماعة من أهل العلم. 
والحديث دليل على مشروعية الأكل يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى قال الإمام ابن قدامة 
له في المغني: لا نعلم فيه خلافاً» وقد تقدم أن السبب في ذلك ليبادر بامتثال أمر الله 
بالفطر ني هذا اليوم لأن الصيام ني يوم العيد حرم بإجماع أهل العلم» وقد تقدم أنه يستحب 
کا التمرات وتراً. 
ويستحب الاقتصار على التمر لأنه أنفع للمعدة» وهذا الشرع المطهر أتى بحفظ الأبدان كما 
أتى بحفظ الأديان أيضاً فلا خير إلا دلنا عليه الرسول بُ سواء كان هذا في أمور الدين أو 
الدها. 
أما قي عيد الأضحى فالمستحب عدم الأكل قبل الصلاة ليبادر بالكل بعد الصلاة فإن 


الأكل من الأضحية مشروع باتفاق أهل العلم وقد ذهب الجمهور إلى استحبابه وذهبت 
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طائفة أخرى إلى وجوب الأكل من اهدي والأضحية فيشرع للمسلم ألا يأكل قبل صلاة 


الأضحى فإذا رجع أكل. 
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۹-وَعَنْ أُمّ عَطِيَةَ قَالَّث: أُمِزتا أَنْ تُر أَلْعَوَ اق وَالْحُيَضَ في الْعِيدَيْن؛ يَشَهَدْنَ 
الخَبْرَوَدَعوَة آلُسْلِمِين. وَيَعَرْل اَلْحْيَّض أَْصلى. متمق عَلَيْهِ. 

ا 
هذا الحديث متفق عليه. 
قال الإمام البخاري لله: حدثنا جد بن سلام قال: حدثنا عبدالوهاب قال: أخبرنا أيوب 
عن حفصة عن ام عطية به. 
وقال الإمام مسلم ل: حدثنا أبو الربيع الزهراي قال: حدثنا ماد عن أيوب عن د بن 
سيرين عن أم عطية به. 
ورواه أحمد بلك والترمذي وغيرهما عن ځد بن سيرین به. 
قوله: (أمرنا) ني رواية (أمرنا رسول الله )> وصيغة أمرنا بكلام الصحابة #5 لا تحتمل 
على القول الراجح إلا أن يكون الآمر هو الني بي قال العراقي لك في ألفيته: 
وقول الصححان من السخة او نحوأمنا حكمه الرفع ولو 
بعد اللي قاله بأعصر على الصحيح وهو قول الأكنر 
قوهما: (الحيض وذوات الخدور) أما الحيض فتعتزل مصلى المسلمين وتجلس خلفهم أو عن 
يعينهم أو عن شام المراد أا تعتزل المصلى» وقد احتج بهذا بعض أهل العلم على ترم 
دخول الحائض المساجد وليس هذا الاستدلال ظاهراً لأن الخبر إنما دل على اعتزال الحيض 
اللصلى والمراد هنا بالملصلى أماكن مصليات الناس فلو جلست خلفهم أو بقرب منهم فلا 
مانع من ذلك» وكذلك الأمر بالنسبة للمساجد لو ۾ تجلس في مصليات المسلمين ما منعت 
من ذلك على الراجح» إنغا المحذور أن تأخذ مكاناً من أماكن المصلين وتجلس في مصلياغم 
أما لو جلست خلفهم ولم تأخذ غلا فليس هناك دليل صريح بمنع من ذلك وقد تقدم بحث 
هذه المسألة وذكر مذاهب العلماء في أدلتها. 
وقد أحتج بحديث الباب الإمام أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم 
على وجوب صلاة العيدين وقال إن الي ب أمر يها وأمر بإخراج الحيض وذوات الخدور أي 
التي لا يفارقن البيوت» فلو لم تكن صلاة العيد واجبة الحضور ما أمر الرسول صلى الله عليه 
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وسلم بإخراج الحيض والعواتق وقي هذا الاستدلال نظر لأن صيغة الأمر ف هذا الحديث 
للاستحباب لا للإيجاب وهنا قرائن تدل أن الأمر للاستحباب» من القرائن ما رواه أبو داود 
وغيره بسند صحيح من طريق زيد بن أسلم عن عطاء عن عبد الله الصنابحي عن عبادة بن 
الصامت أن الرسول لي قال: (خمس صلوات فرضهن الله على العباد). 

هذا الحديث صريح تي عدم إيجاب شيء من الصلوات سوى الخمس وكذلك حديث طلحة 
بن عبيد الله في الصحيحين حين قال الأعرابي للني ب: هل علي غيرها؟ أي غير الصلوات 
الخمس» قال: (لا إلا أن تطوع). 

وقد اختلف العلماء رهم الله تعالى قي حكم حضور صلاة العيد فمذهب الإمام أحهمد بلك 
أن ذلك فرض كفاية إذا حضرها البعض سقط الإم عن الباقين ومذهب أبي حنيفة أن 
حضورها على الرجال والنساء فرض عين وهذا اختيار شيخ الإسلام جل وني هذا مشقة 
خصوصاً في هذا الزمان ولذلك أسعد الناس بالدليل في هذه المسألة أصحاب القول الثالث 
بأن ذلك سنة» من حضر فقد أحسن ومن لا فلا حرج» فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله 
بي وجرد الأمر قي حديث أم عطية لا يدل على الإيجاب» فإن قال قائل أليس الأمر يدل 
على الوجوب عند أهل الأصول الجواب: بلى الأمر عند أهل الأصول يدل على الإيجاب 
كما قال ق المراقي: 

وافغعل لدى الأكثر للوجوب O E‏ 

ولكن ما لم يصرفه صارف فإذا وجد صارف أفاد أن الأمر للاستحباب لا للإيجاب كما أيضاً 


أن النهي عند أهل الأصول يدل على التحريم ما لم يوجد صارف فإذا وجد صارف كان 


النهي للتنزيه ولذلك يقول ق المراقي: 
ورا يفل للمكووه ن ا للتنز هه 
فصار قي حقه من القرب کا ا وټ مو فاش 


© @ @ 
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۰-وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ: ان ألنيٌ 45 و أبُو بكر وَعَمَرُ: يُصَلونَ العِيدَيْنِ قَبْلَ آلخطبة. 
و مَلَيْه. 

قال البخاري بلةه: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو أسامة قال: حدثني عبيد الله 
بن غر عن ف عن ابن غر 

وقال مسلم بل : حد ا ابو يو بن أ شيبة قال: حد نا عبدة ص سليمان وأبو أسافة عن 
عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر بلفظ (رأيت رسول الله 4 وأبا بكر وعمر 
يصلون قبل الخطبة). 

والحديث دلیل على مشروعية الصلاة قبل الخطبة ف العيدين وهذا اماع المسلمين»› نقله ابن 
عبد البر با ف الاستذكار وغیره من اهل العلم. 

وقد أختلف العلماء رحمهم الله في تقديم الخطبة على الصلاة فقال بعضهم هذا حرم وبدعة 
ولا يجوز وقد قيل إن أول من خطب قبل الصلاة هو مروان وأنكر عليه أبو سعيد الخدري 
وقيل إن تقديم الخطبة على الصلاة مكروه وليس مرم والسبب قي هذا أن الخطبة 
مستحبة باتفاق أهل العلم وليست واجبة فلو أنه تركها كليا واقتصر على الصلاة صح إجاعا 
فكذلك الأمر بالنسبة لو قدمهاء وقي هذا القول نظر وفرق بين ترك الخطبة لأا مستحبة 
وبين الإعراض وغخالفة هدي الني بي بتقديمها على الصلاةء فهذا ابن عمر ظه يقول: 
رأيت رسول الله 5 وأبا بكر وعمر وكذلك بالنسبة لعهد عثمان وعلي ب فكانوا يصلون 
قبل الخطبة» فمن جعل الخطبة قبل الصلاة فقد ابتدع بالدين ودليل ابتداعه حديث عائشة 
في الصحيحين أن النى ب قال: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). 

كذلك الأمر بالنسبة لو أن امرءاً قدم صلاة الجمعة على الخطبة لكان في هذه الحالة مبتدعاً 
مخالفاً هدي الرسول بي وقد ذهب الجماهير في هذه المسألة إلى عدم صحة الصلاة. 

وما المانع أن نقول قى العيدين كما نقول فى الجمعة إلا أن هناك فرقاً دقيقاً بين العيدين 
هذا لا يمنع من بدعية تقديم الخطبة على الصلاة قي العيدين فهذا الفعل مخالف مدي النبي 
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بج وطمدي أكابر الصحابة وظاهر الحديث أن للعيدين خطبة واحدة لأنه قال يصلون قبل 
الخطبة ما قال يصلون قبل الخطبتين» وهذا هو الحق فالسنة في العيدين أن يخطب الإمام 
خطبة واحدة وقد ذكر النووي وغيره من هل العلم أن من خطب خطتين إغا هو قياس على 
الجمعة» والحق في هذه المسألة أن القياس لا يصح» والواجب الاقتصار على ظواهر النصوص 
اذل جار القاس تسا اة الد غل صا الحم افده الحطة غل الصادة: 

وأما صلاة الاستسقاء فالحق فيها انا خطبة واحدة وأن الخطبة فيها قبل الصلاة كالجمعة 
تماماً فعند أي داود من حديث يونس عن هشام عن أبيه عروة عن عائشة (أن الي صلى الله 
عليه وسلم وعد أصحابه يوماً يخرجون فيه فخرج حين بدا حاجب الشمس وصعد المنبر 
وحمد الله وأثنى عليه) الحديث» وفيه (ثم نزل وصلى ركعتين) وهذا نص صريح آنه خطب قبل 
الصلاة وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. 
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۱- وَعَنِ ان عَبَّاس؛ أن لني 4 صَلى يَوْمَ أَلعِيدِ رَكَعَتَيْنِء لَمْ يُصَلٍَ قبْلََا وَلا 
بَْدَها. أخْرَجة أَلسَبْعة. 

هذا الحديث خرجه السبعة. 

قال البخاري كلته: حدثنا سليمان بن حرب قال: أخبرنا شعبة عن عدي بن ثابت عن 
سعيك بن جير عن ابڻ عباس په. 

وقال مسلم: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي عن شعبة عن عدي به. 

ورواه مد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه كلهم من طريق شعبة عن عدي بن ثابت 
به. 

قوله: (صلى العيد ركعتين) اتفق أهل العلم بالأخبار أن صلاة العيدين ركعتان لمن صلاها قي 
اللصلى مع الإمام واختلفوا فيما إذا فاتت صلاة العيدين ي المصلى هل يقضيهما ركعتين أم 
أربعاً أختلف أهل العلم في هذاء فذهب عبد الله بن مسعود وجماعة من أهل العلم إلى أن من 
فاتته صلاة العيد مع الإمام يصليها أربعاً بسلام واحد وذهب أنس بن مالك وجماعة من أهل 
العلم إلى أنه يصليها ركعتين كهيئتها وهذا أصح لأن القضاء يحكي الأداءء ولأن صلاة العيد 
سواء قلنا بأها واجبة أم مستحبة تقضى على هيئتها كسائر الصلوات ولا فرق بين أدائها مع 
الإمام أو صلاقا منفرداً ولا فرق اشا بین صلاغا ف اليوم الأول وبين صلاا ق اليوم 
الثان» كما لو لم يعلم الناس بالعيد إلا بعد منتصف النهار فإغم يصلون العيد من الغد كما 
قوله: (ولم يصل قبلها ولا بعدها) هذا اللائق بالإمام ألا يصلي قبل العيد ولا بعدها والمراد 
بهذا في المصلى وقد اتفق أهل العلم بالنقل أن النبي ب م يصل قبل العيد شيئاً ولا بعدها 
وإنغا جاء عنه ب الصلاة بعد العيد في البيت كما سيأني إن شاء الله بيان ذلك. 

احتج بالحديث على منع تحية المسجد قي يومي العيدين وفي هذا الاستدلال نظر فليس في 
الحديث منع الصلاة قبل العيد لأن ابن عباس ده إنما نفى صلاة النبي ئي وهذا هو اللائق 
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بالإمام ولكنه م ينف صلاة المأمومين فكما أن النبي 4 في يوم الجمعة يدخل ويجلس على 
المنبر ولا يؤدي تحية المسجد ولم يقل أحد من الحققين أن المأموم يفعل ذلك إلا نفر قليل وهم 
حجوجون بالسنة الصحيحة فكذلك الأمر في صلاة العيدين بختلف حكم الإمام عن حكم 
المأموم فليس هناك دليل صحيح ينع المأموم من التطوع أو تحية المسجد قبل العيد ما م 
يصادف وقت ني وهذه المسألة اختلف الفقهاء فيها على مذاهب: 

لمذهب الأول: أنه لا مانع من التطوع قبل صلاة العيد وبعدها وهذا مروي عن أنس بن 
مالك وأبي هريرة وهو مذهب الإمام الشافعي واختاره الإمام ابن المنذر في الأوسط وابن حزم 
اکا 

المذهب الثاني : لا يتطوع أبداً لا قبل الصلاة ولا بعدها وهذا قول أكثر أهل العلم. 

اذهب الثالث: لا يصلي قبلها ولا بعدها في المصلى ويصلي ركعتين إذا رجع إلى بيته. 
وأصح الأقوال في هذه المسألة جواز التطوع مطلقاً قبل الصلاة وبعدها ما م يكن وقت نمي 
فإن كان وقت تي فلا يشرع في ذلك سوى تية المسجد فإن المصلى على القول الراجح 
يأخذ أحكام المساجد قي مشروعية صلاة ركعتين عند الدخول لعموم حديث أبي قتادة في 
الصحيحين أن النبي ًب قال: (إذا دخل أحدكم المساجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين). 
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هذا الحدیث رواه ابو داود له من طريق ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن 
ابن عباس به. 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: إسناده صحيح وقول الحافظ: وأصله ثي البخاري. 
صوابه أن يقال: وأصله قي الصحيحين. 
وقي الباب عن جابر بن مرة في صحيح الإمام مسلم قال: (صليت مع البي ب العيدين 
غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة). 
فالأذان والإقامة ني العيدين بدعة على القول الراجح عند أهل العلم ذكر ذلك جد بن سيرين 
وأكابر امحدثين لأن النبي 4 م يكن يؤذن ف العيدين وكذلك الخلفاء بعده وقد نقل غير 
واحد من أهل العلم الاتفاق على أنه م يكن يؤذن قي عهد البي ب ولا ق عهد الخلفاء 
الراشدين ف العيدين فإذا م يكن الأذان والإقامة معروفين ق عهد النبي يه وعهد الخلفاء 
الراشدين فبدعيتهما ظاهرة لا إشكال فيه لعموم حديث عائشة في الصحيحين أن النبي 
قال: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) أي: مردود على صاحبه. 
وقد أحسن الناظم حيث يقول: 

وخير الأمور السالفات على المهدى و ر ا ات ادان 
وقد اختلف أهل العلم في أول من أحدث الأذان ق العيدين فقيل أنه زياد وفيه غير ذلك» 
ولا يهمنا أول من أحدثه بقدر ما يهمنا أن نعرف أن الأذان للعيدين ليس له أصل لا ف 
الكتاب ولا في السنة ولا في قول أحد من الخلفاء الراشدين. 
وقد اختلف الفقهاء أيضاً: هل ينادى ف العيدين (الصلاة جامعة)؟ 
فذهب الإمام الشافعي له إلى أنه ينادى للعيدين بالصلاة جامعة» واستدل بمرسل يروى في 
هذه المسألة. 


وقد خولف الشافعي بله هذه المسألة فرأى غيره كأحمد عدم مشروعية النداء للعيدين وهو 
الحق فلم يثبت عن الني بي ولا عن الخلفاء الراشدين قول: (الصلاة جامعة) في العيدين 
فقوهما إذاً على القول الصحيح بدعة» إذ لو كانت مشروعة لنقلت إلينا بالأحاديث 
الصحاح» وعلى المسلم أن يتبع ولا يبتدعم فإن الله تعالى يقول: ما فَرَطتا في الكتاب من 
شَيْءٍِ 4 [الأنعام:۳۸]. والله يقول: اليو ملت لَه ډیتکم َأقَمْتُ عَلَيْکم نعمت 
وَرّضيتٹ که الإسلام دیا [للائدة:٣]‏ . 


@& @ @ 


٣‏ وَعَن ابي سَعِيدِ قال: گان رَسُول آله 45 لا يُصَلي قبل ألْعِيدِ شَيْئاء قدا رَجَعَ 
إلى مله صَلى رَكُعَتَبْنِ. رَوَاه ابن مَاجَة بإِسْنَاِ حَسَنٍ. 

ا 
هذا الخبر رواه الإمام أحهمد لك وابن ماجه وابن خزعة في صحيحه والحاكم في مستدركه 
كلهم من طريق عبد الله بن ځد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري. 
وقد صححه ابن خزية والحاكم وحسنه ابن حجر. 
ومدار الخبر على ابن عقيل وهو مخحتلف فيه وثقه الإمام أحمد وإسحاق والبخاري والترمذي 
والحميدي وغيرهم وضعفه آخرون كأحمد قي رواية وابن عيينة وأبي داود وغيرهم» والحق فيه 
أنه صدوق يغلط ويخالف فمن مخالفاته ما جاء في مسند الإمام أحمد من طريقه عن ابن 
الحنفية عن علي بن أبي طالب <4 قال: (كفن النبي ب في سبعة أثواب بيض) فهذا الخبر 
منكر فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة (أن الني بي كفن بثلاثة أثواب بيض)» 
وذكر السبعة غاط والغلط من ابن عقيل. 
وحديث الباب حديث حسن كما قال ذلك الحافظ لأن ابن عقيل بطل م يخالف هناء فإنه 
قيد الركعتين في البيت فلا يناي حديث ابن عباس السابق (م يصل قبلها ولا بعدها) لأنه 
يحمل حديث ابن عباس على المصلي وحمل حديث ابن عقيل هنا على البيت فلا يحصل 
فعلی هذا: يستحب أداء الركعتين ف البيت بعد صلاة العيدين» وهل تشرع الزيادة على 
ذلك» أما المشروعية فتحتاج إلى دليلء وأما الجواز فلا إشكال ف ذلك. 
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-٤‏ وَعَنه قال: گان رَسُول آله 45 يَخْرج يَوْم لطر ضح إلى أَلْصى» وَأَوَلْ 
مَيْءِ يَبْدَاً به آلصَلاة. ثم يَنّْصَرِفُ قَيَفُومُ مُقَابل ألنَاس - وَالنَامنْ عَلى صُفُوفِهم - 
فَيَعِظّهُم وَيأمُرْهُم. متمق عَلَيهِ. 

س 
هذا الحديث متفق عليه. 
قال البخاري ببله: حدثنا سعيد بن ابي مرم قال: حدثنا جد بن جعفر عن زيد عن عياض 
بن عبد الله عن أي سعيد الخدري. 
وقال مسلم بطلل تعالى: حدثنا يحي بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا: حدثنا 
إماعيل بن جعفر عن داود بن قيس عن عياض بن عبد الله به. 
قوله: (كان رسول الله 5 يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى) في هذا دليل على أن 
السنة في صلاة العيدين أن تكون قي المصلى وهذا عام قي جيع البلدان على القول الصحيح 
إلا أن الجمهور استثنوا مكة وليس على هذا دليل صحيح» والأحاديث في الخروج إلى 
الصحراء عامة وهذه سنة ثابتة عن رسول الله ب والخلفاء من بعده ما لم يمنع من ذلك مانع 
كوجود مطر أو ريح شديدة يتعذر معها الذهاب إلى المصلى فحينغذ لا مانع من صلاعم قي 
مساجدهم. 
قوله: (أول شيء يبدا به الصلاة) أي: فيصلي ركعتين وقد أجمع العلماء على هذا وقد تقدم 
القول قي هذه المسألةء والحكم فيما إذا فاتت صلاة العيدين. 
قوله: (فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم) فيه دليل على أن الصلاة تي العيدين قبل 
الخطبة وهذا باتفاق أئمة السلف وهذا هو هدي الرسول # الراتب وقيل إن أول من 
خطب قبل الصلاة هو مروان وأنكر عليه أبو سعيد الخدري 5 وقد اتفق أهل العلم رهم 
ل على أن اسا اة ق المدين مضي غر وجب وق هذا جديت أن الرسرل 
بل قال: (إنا نخطب فمن أراد أن بجلس فليجلس ومن لا فلينصرف)» ولكنه حديث 
معلول أعله أبو داود وغيره ورجح هو والنسائي إرساله عطاء عن البي 4 
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قوله: (فيعظهم ويأمرهم) ني هذا دليل على أن خطبة العيد ينبغي أن تشتمل على الوعظ 
والإرشاد والتذكير والأمر والنهي ويراعي الخطيب أحوال الناس ويتتبع المنكرات الموجودة 
ا ا ا ا ا 
اجتماعهم في العيد فرصة لتذكيرهم ووعظهم وإرشادهم. 
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٥-وَعَنْ‏ عَمْروبُنِ شُعَيْب» عَنْ آبيهء عَنْ جَدِّهِ» قال: قال َي لَه صاى الله عليه 
وسلم: (آلتبيزفي ألْفِطر سَبْع في الأول وَحَمْسنْ في ألأخرة. وَالْقَرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كَلْتَمِمَا) 
أَخْرَجَهٌ بُو داود. وَتَقَل الترْمذٍِي عن البْخَار ي تَصجيحَه. 

ا 
هذا الخبر رواه أبو داود بل فقال: حدثنا مسدد قال: حدثنا المعتمر قال: معت عبد الله 
بن عبد الرحمن الطائفي يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن البي صلى الله 
عليه وسلم قال: (التكبير في الفطر سبع في الأولى ومس في الآخرة) وأبو داود جل ذكره 
قولاً. 
وقد جاء عن الي ¥ فعلاً من طريق سليمان بن حيان عن الطائفي به. 
وعبد الله بن عبد الرحمن الطائفي محتلف فيه» قال عنه أبو حاتم الله ليس بقوي ولكن 
صحح خبره جمع من الحفاظ منهم الإمام أحمد بلك والبخاري وعلي بن المديني وهؤلاء 
صححوا حديث الباب وحسنه الحافظان ابن حجر والعراقي ولكن ذكر العقيلي قي الضعفاء 
عن أحمد له أنه قال لا يصح في الباب شيء عن الني ب. 
وروى مالك في الموطأً بسند صحيح عن نافع قال: (صليت العيدين وراء أبي هريرة كان يكر 
في الأولى سبعاً والثانية خمساً قبل أن يقرأً). 
وجاء نحو هذا عن ابن عباس موقوفاً رواه أبو بكر بن أبي شيبة وسنده صحيح» وهذان 
الخيران يشهدان خير الباب. 
قال مالك قي الموطاً: وهذا الأمر عندنا فالأولى سبعاً أي: بتكبيرة الإحرام وقي الثانية خمساً 
أي بدون تكبيرة الانتقال وهو مذهب الإمام أحمد أيضاً. 
وقد اختلف العلماء رحمهم الله ني هذه المسألة: 
فذهب أكثر العلماء إلى العمل على ما دل عليه حديث الباب وهذا هو اختيار الإمام أحمد 
ومالك وجمع من أئمة السلف وصح هذا عن أبي هريرة وابن عباس وغيرهما وهو الذي عليه 
العمل الآن في زماننا هذا يكير في الأول سبعاً مع تكبيرة الإحرام ويكبر في الثانية خمساً بدون 
تكبيرة القيام من السجود وبدون تكبيرة الركوع. 
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وذهب بعض العلماء أنه يكبر سبعاً بدون تكبيرة الإحرام ويكبر في الثانية ستاً وذهب 
بعضهم إلى أنه يكير في الأولى ستاً وفي الثانية خمساًء وذهب بعضهم إلى أنه يكير في الأولى 
أربعاًء وقيل غير ذلك من الأقوال ساقها الإمام ابن المنذر لته والفريابي في أحكام العيدين. 
كذلك ذهب بعض الأئمة إلى أن ذا الاختلاف ثرة وهي توسعة الأمر في هذه القضية وأن 
هذا من الاختلاف الباح» وقد ثبت عن الصحابة آم يكبرون مما دون السبع» فدل 
اختلافهم هذا على أن الأمر واسع عندهم» إلا أن الأفضل أن يعمل المرء با دل عليه 
حديث الباب أن يكير في الأولى سبعاً بدون تكبيرة الركوع ويكبر في الثانية خمساً وهذا كله 
قبل القراءة» وهذه التكبيرات الزوائد سنة وليست بواجبة فلو أن امرءاً اقتصر على تكبيرة 
الإحرام صح ذلك عند جاهير العلماء. 
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1- وَعَنْ اف وَاقدٍ اللَيْفيّ قال: گانَ 
و#اقتريَّث4. آخْرَجه مُسْلِم. 

الفن 
هذا الحديث رواه مسلم فقال: حدثنا يجي بن يجي قال: قرأت على مالك عن ضمرة المازني 
عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر سأل أبا واقد: (بم كان رسول الله بي يقرا في العيدين..) 
ا 
وهذا إسناد منقطع بين عبيد الله وعمر بن الخطاب» ولکن ذکره مسلم من وجه آخر عن 
عبيد الله (حدثني أبو واقد أن عمر سأله) وهذا إسناد متصل. 
يؤخذ من الحديث سؤال العام الكبير لمن هو دونه» فعمر أعلم من أبي واقد إلا أن قراءة 
رسول الله في العيدين خفيت على عمر فسأل أبا واقد عن ذلك فأعلمه ما كان رسول الله 
وفيه دليل على مشروعية القراءة بحاتين السورتين في العيدين» فيقراً في الأولى بلق ويي 
الثانية طافَرَبّتِ السًاعةً [القمر:٠]»‏ والحكمة في القراءة كاتين السورتين: تذكير المصلين 
بالبعث واجزاء والنشور؛ لأن المصلين يخرجون إلى الصحراء فيذكرهم بحام يوم الحشر وأغم 
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۷-وَعَنْ جَابر @ قال: گانَ رَسُول الله 4 ذا گانَ يَوْمُ َلْعِيدِ حَالَّفَ آلطريق. 


۸-ولأي داود: عن ابن عَمَرَء تحُوه. 

ا 
هذا الجحديث رواه البخاري. 
قال البخاري: حدثنا جد حدثنا أبو تميلة يحي بن واضح عن فليح بن سليمان حدثني سعيد 
بن الحارث عن جابر به. 
وفليح: ضعفه يجي بن معين والنسائي وأبو داود» ومدار الحديث عليه» لکن وثقه آخرون. 
وطريقة البخاري في التخريج لأمثال فليح يتتبع مروياته فما ثبت أنه ضبطه خرجه وإلا فلا 
مغل ما فعل في أحاديث إسماعيل بن ابي أويس. 
ورواه الترمذي قال: حدثنا خد بن الصلت عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن 
ا هريرة به. 
قال البخاري بله: وحديث جابر أصح. 
قال الترمذي: حديث جابر كأنه أصح من حديث أبي هريرة. 
وقال أبو داود: حدثنا القعني أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فذكره. 
ورواته كلهم ثقات إلا عبد الله بن عمر العمري المكبر فقد ضعفه يحي بن سعيد وابن المديني 
وقال عنه الإمام يعقوب بن شيبة: مضطرب الحديث. 
وتكلم فيه أيضاً الإمام أحمد وغيره. 
وقال يعقوب بن شيبة: سيء الحفظ جداً. 
ولذلك نقول: حديث الباب لا يصح إلا من حديث جابر بن عبد الله وأما حديثا ابن عمر 
وأبي هريرة فمعلولان. 


والحديث يدل على مشروعية مخالفة الطريق في العيدين بالذهاب والإياب وقد قيل الحكمة يي 
ذلك لإغاظة المنافقين» فإن المنافق يحزنه أن يرى المؤمنين في الطرقات ذاهبين لأداء صلاة 
العيد. 

وقيل أن الحكمة في ذلك لتشهد له الأرض فإن الأرض تشهد على العامل مما عمل على 
ظهرهاء وقيل ليتصدق على أهل الطريقين» وقيل الحكمة في ذلك تعبدية» وقيل غير ذلك 
وقد اختار ابن القيم بل أن الحديث يشمل جميع ما ذكر. 

والمقصود أنه يستحب للإمام في يوم العيد أن يذهب في طريق ويرجع في أخرى لأن هذا هو 
فعل النبي ک4 والله يقول: لذ گان لَكُمْ في رَسُول الله اسوه حَسنَة4 [لأحرب:٠۲].‏ 

وهل يستحب هذا للمأموم کالإمام ام لا؟ 

قولان للفقهاء: 

القول الأول: مذهب الجمهور أنه يستحب للإمام والمأموم» وبه قال مالك والشافعي وأحمد 
تجاكير العلما 

القول الثاي: ذهب الإمام أبو حنيفة إلى تخصيص هذا الحديث بالإمام لأنه م يرد عن 
الصحابة مخالفة الطريق ولكن قد يقال بالعموم» وكونه م يرد عن الصحابة لا يدل على عدم 
المشروعية ني حق المأموم ففعل الني ب كاف في العموم ما م يرد دليل بالتخصيص. 

وهل تشرع مخالفة الطريق ني غير العيدين كالجمعة مثلاًء فيه قولان لأهل العلم: 

القول الأول: إن المخالفة تشرع ق الجمعة كما تشرع في العيدين. 

القول الثا: المنع وهو الصحيح لأن الخبر إنما جاء ف العيدين ولم يرد في الجمعة ولو كان 
البي ب يخالف الطريق في الجمعة لنقل إلينا أعظم من نقل العيدين لأن الحاجة داعية إلى 
نقل فعله بالجمعة أعظم من حاجتنا من النقل في العيدين وأما قياس الجمعة على العيدين 
فهذا غير صحيح لأن الشروط لم تتوفر والموانع لم تنتف والأولى الاقتصار على النص. 
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۹- وَعَنْ َس قال: قَدِم رَسُول الله 45 أَلَدِيتَةء وَلَهْمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِما. فَقال: 
(قذ أَبْدَلَكُمُ الله هما حرا مُِّْمَا: يَوْمَ ألأضْكى. وَبَوْمَ أَلْفِطر) أخْرَجَة بُو دَاوْدَ 
وَالذَْسَائِي بإِسْتَادِ صحيح. 

ا 
هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. 
قال أبو داود بل : حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حهماد. 
وقال النسائي: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل جيعاً قالا: حدثنا حيد الطويل 
عن أنس بن مالك عن الني ب4 به. 
والحديث سنده صحيح ورواته كلهم ثقات حفاظ وقد اتفق حاد بن سلمة وإماعيل بن 
عياش قي الرواية عن هيد الطويل» وحيد رواه عن أنس. 
قوله: (قدم البي #4 المدينة) أي: بعدما مكث في مكة ثلاثة عشر عاماً لأن مجموع دعوة 
النبي 5 ثلاثة وعشرون عاماً منها ثلاثة عشر عاماً قي مكة وعشرة أعوام في المدينة وكل 
حياته 4 جهاد وأمر بالمعروف وني عن المنكر وتعليم للناس فحين قدم البي ب المدينة 
وجد لمم يومين يلعبون فيهما اليوم الأول يوم النيروز واليوم الثاني يوم المهرجان. 
فأنكر عليهم الني 5 وقال: (قد أبدلكم الله بيومين خير منهما)ء وهذان اليومان يوما عيد 
لأهل الإسلام يوم الفطر ويوم الأضحى فمن اعتاض عنهما بيوم النيروز أو بيوم المهرجان أو 
بالأعياد المبتدعة في زماننا هذا كعيد الميلاد وعيد الاستقلال ونحو هذه الأعياد فقد ابتدع 
بالدين وضل عن الصراط المستقيم فليس للمسلمين أعياد غير عيد الفطر وعيد الأضحى 
هذا من حيث السَنة» وأما من حيث الاسبوع فعيدنا معشر المسلمين هو يوم الجمعة. 
وما عدا هذه الأعياد فهي أعياد مبتدعة لعموم حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) أي مردود على 
صاحبه. 


والعيد اسم لما يعود إما بعود السنة أو بعود الشهر أو بعود الأسبوع كما يعتاد مجيئه» ولو 
خولف اليوم في آخر العام فهذا يسمى عيداً وهو بدعة تي الدين بلا ريب وشر الأمور 
محدثاعا وكل حدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. 

وقد استحب بعض الفقهاء التوسعة على الأهل في العيد وهذا لا دليل عليه إنما هي آثار 
واأهية» وأخبار متروكة» وقد أغنانا الله بکتابه وبالثابت عن رسول الله ا عن هذه الآثار 
الباطلة فالأنفاق على الأهل مطلوب والإسراف مذموم في جميع الأحوال وتخصيص التوسعة 
على الأهل بليلة العيد من الابتداع في الدين. 
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أثر علي ت رواه الترمذي في جامعة من طريق شريك بن عبد الله القاضي عن أبي إسحاق 
السبيعي عن الحارث الأعور عن علي ك . 

والأثر معلول بعلتين: 

العلة الأولى: ضعف شريك فقد ضعفه يحي بن سعيد. 

وقال عنه الإمام أحمد: يخالف في حديثه. 

وقال يعقوب بن شيبة سيء الحفظ. 

وضعفه أيضاً ا لجوزجاني وقال عنه: إنه مضطرب الحديث. 

العلة الثانية: ضعف الحارث بن الأعور» قد ترك حديثه أكابر المحدثين» وف الباب عن غير 
علي» ولكن لا يصح من ذلك شيء قاله البخاري وغيره. 

والحديث أورده المؤلف ليبين مشروعية الذهاب إلى العيد ماشياًء وذكر الترمذي لله في 
جامعه: أن اهل العلم يستحبون ذلك. 

وقد احتج العراقي بال بمشروعية الذهاب إلى العيد ماشياً ما جاء قي الصحيحين من طريق 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي 4 قال: (إذا "معتم الإقامة فامشوا 
وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا) الحديث. 

والشاهد منه قوله #: (فامشوا) وصلاة العيد داخلة فى هذا الخطاب فيستحب الذهاب 
اليها راجل. 

وقد جاء في صحيح مسلم من طريق سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي عن ابي بن 
كعب و قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة» فقيل 
له أو قلت له: لو اشتريت حاراً تركبه في الليلة الضلماء أو الرمضاءء قال: ما أحب أن منزلي 
ا ی کن ی اجا و 1 رت ل آل 
فقال رسول الله ب44: (قد جمع الله لك ذلك كله). 
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فالحديث صريح بمشروعية الذهاب إلى المسجد راجلا وصلاة العيد داخلة ق هذا الخطاب 
بذلك سیئات وترفع له بذلك درجات. 
قال رسول الله 45: (يا بني سلمة دیارکم تکتب لکم آثارکم) رواه مسلم ورواه الشیخان 


بنحوه. 
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۱.- وَعَنْ ابي هُرَٽْرةَ 4 ؛ اَنَُمَ أصَامَُمَ مَطَرفي يَوْم عِيڍِ. قصَلى يهم لني 45 صَلَاهَ 
آلعيدِ في اَلْسُْچد. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بإِسْتادِ لين 


هذا الخبر رواه الإمام أبو داود اله في سننه من طريق الوليد بن مسلم قال: عن عيسى بن 
عبد الأعلى بن أبي فروة أنه مع أبا يجي عبيد الله التيمي يحدث عن أبي هريرة. 

وعيسى بن عبد الأعلى م يرو عنه سوى الوليد بن مسلم والوليد بن مسلم جال كير الرواية 
عن الضعفاء والمتروكين» وأما أبو يحي فقال عنه الإمام أحمد: لا يعرف. وكذا قال الإمام 
الشافعي وابن القطان وغيرهما بأنه لا يعرف حاله» ولذا قال الحافظ الذهبي بلكه: هذا خبر 
فرد منکر. 

وقد تقدم عندنا أن المشروع في صلاة العيدين الخروج إلى الصحراء وهذا سنة النبي صلى الله 
عليه وسلم وسنة الصحابة من بعده» ولكن إذا كان ثم مانع يمنع من الذهاب إلى الصحراء 
كمطر أو ريح شديدة ونحو ذلك فلا مانع من أداء صلاة العيد قي المساجد» وحديث الباب 
يدل على هذا وإن كان ضعيفاً فإن العلم عليه عند أهل العلم للحاجة والمصلحة» وقواعد 
الشرع العامة والخاصة تشهد هذا قال تعالى: إلا يكلف الله تَفْسًا إلا وسْعَها» 
[البقرة:٠۲۸].‏ 

وني الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعاً (وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم). 
ملاحظة: الحافظ ل م بذك شيا من الأ جاديت. فى اكير ق ياب العيدين ودره 
ل تعالی انه لم يثبت بذلك حديث عن الي ولکن أمع الصحابة نة على ذلك 
لقول الله تعالی: ارگوا الله على ما هَدَاكه4 [الفة:٠۸٠].‏ 

أما عيد الأضحى فقد ثبت بإجماع الصحابة عن عمر وأبي هريرة وابن عمر انم كانوا يكبرون 
من دخول العشر إلى غروب الشمس من يوم الثالث عشر ولكن كان الأولى أن يشير الحافظط 
لته إلى إجماع الصحابة لأن هذا الإجماع يدل على أن للأمر أصلاً عن رسول الله ب 


@ @ @ 


باب صلاة الكسوف 


الكسوف هو ذهاب ضوء أحد النيرين أو ذهاب بعضه» فإن الضوء تارة يذهب كله وتارة 
وأهل الفلسفة يزعمون أن الكسوف والخسوف من الظواهر الطبيعية والني ب يقول: (آيتان 
من آيات الله بخوف جما عباده) فأي الفريقين أحق بالصواب إن كتتم تعلمون؟! أكلام نبينا 
خد 1۶44 أم كلام هؤلاء المتكلفين الذين يجعلون الكسوف والخسوف من الظواهر الطبيعية 
فلا يراد بها التخويف؟! أو ما يزعمه المشركون أن الشمس والقمر إنما ينكسفان لموت عظيم 
أو لحياة عظيم؟! فجعلوا الشيء سبباً وهو ليس بسبب وهذا شرك مع الله. 

قان للت سفت ولاقم خمت. وزز الفكرة ضحت بذلك الأخار عن الي 
بي وذكر ذلك غير واحد من أهل اللغة. 
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الله عليه وسلم يَوْمَ مَاتَ إبراهيم» فَقال أَلنَّام: إنكسَمَتِ أَلشَْمْسْ مَوْتِ إبراهيم» 
ققال رَسُول الله ¥: (إِنَّ آلشَمْس وَالْقَمَرَآيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله لا نگسِقان لوت أَحَدٍِ 
ولا لحَيَاتهء فَإِذَا رَأيْنْمُوهُمَاء قَاذْعُوا اله وَصَلُواء حى تَنگشف) مُق عَلَيْهِ. 


وني رو ايَةٍ لِلبَُْارِيّ: (حتى تنجاي). 

٣‏ - ولِلبُخَارِيَ مِنْ حَدِيث ابي بَکُرَة #: (قصَلواء َاذعوا حى يُكْشَفَ ما بكُم). 
ا 

قال الإمام البخاري بفله: حدثنا د بن عبد الله حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا شيبان 

أبو معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة به. 

وقال الإمام مسلم بل : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ونيد بن عبد الله بن نمير قالا: حدثنا 

مصعب بن المقدام عن زائدة عن زياد بن علاقة به. 

وقوله: (في رواية للبخاري) هذه الرواية رواها من طريق زائدة قال حدثنا زياد به. 

وقوله: (وللبخاري عن أي بكرة (#) (فصاوا وادعوا حتی ینکشف ما بکم) جاءت هذه 

الرواية ف صحيح الإمام البخاري من طريق يونس بن عبيد عن الحسن البصري عن أي 

بكرة» وني بعض طرقه صرح الحسن البصري بالسماع من أبي بكرة. 

قوله: (انكسفت الشمس على عهد رسول الله ل) رجح شيخ الإسلام وابن القيم وجماعة 

من الحققين أن الشمس لم تكسف ف عهد البي ا إلا مرة واحدة» وذهب الإمام الشافعي 

وتبعه ابن حزم وجماعة إلى أن الشمس كسفت ف عهد النبي ب4 أكثر من مرة وذلك 

لاختلاف الروايات عن النبي ي في صفة صلاة الكسوف» وسيأتي إن شاء الله تحقيق هذا 

وبيان الراجح ف هذه المسألة. 

قوله: (يوم مات إبراهيم) لما كسفت الشمس في موت ابن البي 4 إبراهيم لبضعة عشر 

شهراً وهو من مارية القبطية زعم المشركون أن الشمس كسفت لموت إبراهيم. 


وقوله تي الحديث: (قال الناس) أي: بعض الناس وليس كلهم وهذا أسلوب عربي فصيح 
يطلق الكل فيراد به البعض» كما قال تعالى: «الَدِينَ قال هم الاس إن الاس قذ عو 
کُم [آل عمراد:۷۳٠]»‏ هل كل الناس قالوا هم؟ لا نما بعض الناس. 

وقوله: جمغوا لَكمْ4 هل كل الناس جعوا هم؟ لاء بعض الناس. 

فقال البي 4 حينعذ: (إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله بخوف الله جما عباده). 
تأخذ من هذا الحديث أن الكسوف والخسوف إا يقعان للتخويف ليضرع العباد إلى رهم 
جل وعلا ومن ثم قال النبي : (فإذا رأيتموها) أي الكسوف والخسوف (فصلوا). 
الحديث الآخر (فادعوا وصلوا حت ينجلي ما بكم). 

قي هذا دليل على مشروعية الصلاة عند حدوث الكسوف والخسوف. 

وهل تصلى ف أوقات النهي ام لا؟ 

قولان لأهل العلم: 

القول الأول: أا تصلى في أوقات النهي» وهذا قال الإمام أحمد بلك مع أن المشهور من 
مذهبه منع تحية المسجد ف أوقات النهي إلا انه جاء عنه الإذن لصلاة الكسوف في أوقات 
النهي وبه قال أبو حنيفة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية جلت وهو قول للشافعية» 
وذهب الإمام مالك وطوائف من فقهاء الشافعية والحنابلة إلى منع صلاة الكسوف كسائر 
ذوات الأسباب في أوقات النهي فيشتغل حينئذ ف الدعاء والصدقة والعتق وهذا هو القول 
الثاني . 

والقول الأول أصح؛ لأن الني £ قال: (فإذا رأيتموها فصلوا) ولم يقل إلا ق أوقات 
النهي» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

قوله: (حقی ينجلي) ونی روایة (حتی ینکشف ما بکم) وني رواية (حقق تنکشف)» وهذه 
الروايات بمجموعها تدل على استدامة الصلاة إلى التجلي ولكن ما الحكم إذا فرغ من 
الصلاة قبل التجلي ذهب بعض العلماء إلى أنه يصلي مرة أخرى حت يحصل التجلي» 
وذهب بعض أهل العلم إلى الاشتغال بالدعاء حقق يحصل التجلي وأصحاب هذا القول قالوا 


ا 


لا يعيد الصلاة إلا أخہ يستحبون إطالة صلاة الكسوف إطالة القراءة وإطالة ١‏ 
ا ون ۽ 1 و ن 
والسجود حتی لا يفرغ من صلاته إلا وقد حدث التجلي. والله أعلم. 
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ے 


-.٤‏ وَعَنْ عَائِشَة @؛ أن آلنّي 45 جَهرَفي صَلاة الْكُسُوف بقراءته» فَصَلى أَرَْعَ 
رگعَاتِ في ركُعتينء وَأتَعَ سَجَدَاتِ. مُنَقَقُ عَلَْهِء وَهَدَا لَفظ مُسْلِم. 
وني رو ايَة لَه فَبَعَتَ مُنَادِيًا يُنَادِي: آلصَلَاهٌ جامعة. 

ا 
قال الإمام البخاري بله: حدثنا جد بن مهران قال: حدثنا الوليد قال: أخبرنا ابن نمر مع 
ابن شهاب عن عروة عن عائشة نحوه. 
ورواه مسلم بنفس هذا الإسناد. 
وتي رواية له: فبعث منادياً ينادي: (الصلاة جامعة). 
هذه الرواية علقها البخاري لته ووصلها الإمام مسلم من طريق الأوزاعي وغيره قال: معت 
ابن شهاب يحدث عن عروة عن عائشة به. 
وف الباب عن عبد الله بن عمرو قي الصحيحين قال: (كسفت الشمس على عهد البي 
بي فنودي إن الصلاة جامعة). 
قوها: (كسفت الشمس) تقدم أن الكسوف للتخويف وهو ذهاب ضوء أحد النيرين أو 
ذهاب بعضه. 
قوما: (فجهر بقراءته) هذا هو الحفوظ عن رسول الله بي الجهر بقراءة صلاة الكسوف 
وبهذا قال الإمام أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث يرون الجهر بصلاة الكسوف 
والسوف علا ديت عاتفة الق على سه 
وذهب الإمام أبو حنيفة والشافعي ومالك وجماعة من أهل العلم إلى عدم الجهر بصلاة 
الكسوف ولكنهم يرون الجهر بصلاة الخسوف لأا ليلية والأولى خارية» وقد استدلوا بحديث 
سمرة عند الترمذي وغيره أنه صلى مع البي ب صلاة الكسوف قال: (وم نسمع له صوتاً). 
ولكن هذا الخبر منكر لا يصح لا سنداً ولا متناً وقد مله بعض أهل العلم على أن سمرة لم 
يسمع له صوتاً لبعد حله ومكانه من النبي بي وعلى كل» فحديث عائشة صريح ق الباب 
لا بحتمل التأويل جهر الني ب بصلاة الكسوف فلا مناص عن العمل بهذا الخبر الصحيح. 
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قوهما: (فصلى أربع ركعات في ركعتين) وهذا أصح ما حفظ عن البي ## في صلاة 
الکسوف آ این أربع رکعات يٿ رکوعين وأربع سجدات» وهذه اة ظا جاءت عن 
ابن عباس في الصحيحين كما سيأتي إن شاء اللّه. 

وقد ذهب إلى العمل بهذا الخبر الإمام أحمد والشافعي ومالك في قول له فرأوا أن حديث 
عائشة أصح حديث ورد في صفة صلاة الكسوف وأصحاب هذا القول يعلّون الأحاديث 
المخالفة هذا كحديث جابر وحديث ابن عباس في بعض رواياته كما سيان إن شاء الله بيان 
هذا. 

قوما: (فبعث منادياً ينادي الصلاة جامعة) يجوز الرفع لغة في (الصلاة) على الابتداء ويجوز 
النصب على الإغراء وأما (جامعة) فيجوز الرفع فيها كما يجوز النصب على الجال» ولم يرد 
عن البي ب تحديد لعدد النداء في (الصلاة جامعة) فلذلك المختار قي هذه المسألة أن 
ینادی بقدر ما يغلب على ظنه أنه أسمع. 

وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله ني حكم النداء ق الصلاة جامعة فقال بعض أهل العلم أن 
النداء سنة» وقال بعضهم: النداء فرض كفاية كالأذان إذا قام بذلك البعض سقط الإم عن 
الباقين» وقد اتفق أهل العلم على أنه لا يؤذن ولا يقام لصلات الخسوف والكسوف. 
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-٠٥‏ وَعَنِ ابْنِ عَبَاسي #5 قال: (انْحَسَفَتِ الشُمْسن عَلى عَهْدِ أَلنَِيْ صلى الله عليه 
وسلم قَصَلّى» قَقَام قَيَامًَا طُويلَاء تَخوًا مِنْ قِرَاءَة سُورَة أَلبَقَرَة. ثم رگعَ ركُوعَا طَوبلاء 
تم رَفَعَ فَقَامَ قَيَامَا طَولَا وَهُوَ دون اَلَْيَام اَََوَلِء ثُمَ رگع رَكُوعَا طَوًاء وَهُوَ دُونَ 
آلرگوع ِء ثم سَجَدَ ثم قَامَ قِيَامَا طُوبلاً. وَهُوَ دُونَ َلْقِيَام اول ثم ركع رَكُوعَا 
طولا, وَهُو دون اَلركُوع اََوَلِء ثُمَ رَفَعَء فَقَامَ قَيَامًا طُويًاء أَأَوَلٍ» 
ثم رگ روَا طوبااًء وَهُوَ دون الرگوع الول ثم سَجَد. د 
لشُمْس. فَحَطَب آلنَّاس. مُنَفَقَّ عَلَيّْهء وَاللَفْظ لِلْبْخَاريّ. 


ت 


۳ 
غ‎ 
6. ١ 
٤ 


.- وني رو اي مُسْلِم: صَلّى جين گَسَفَتِ أَلشَمْسن تَمَانَ رَگعَاتِ في اَع سَجَدَاتِ. 
۷٧-وَعَنْ‏ علي مل ذَلِكَ. 

اس 
قال البخاري له : حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء 
عن ابن عباس به. 
وقال مسلم بلك : حدثنا سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة قال: حدثني زید ب بن أسلم 
به. 
قوله: ولسلم: (صلى تمان ركعات) هذه الرواية جاءعت ي صحيح الإمام مسلم من طريق 
سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن طاووس عن ابن عباس. 
وي أخره عند مسلم وعن علي مثل ذلك قال الإمام ابن حبان تي صحيحه وخبر حبيب 
بن ابي ثابت عن طاووس عن ابن عباس ليس صحيحاً لأن حبيباً م يسمع هذا الخبر من 
طاووس وکذا قال البيهقي وغير واحد» فاحفوظ عن ابن عباس قي صفة صلاة البي صلی الله 
عليه وسلم أنه صلى أربع ركعات بركوعين وأربع سجدات كحديث عائشة المتفق على صحته 


وما عدا هذا عن ابن عباس فإنه شاذ منکر. 


قوله: (صلى البي ا صلاة الكسوف) صلاة الكسوف مستحبة عند جماهير العلماء 
وواجبة عند أبي عوانة وطائفة 

دليل أبي عوانة ني الوجوب قوله : (فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا) وهذا أمر» وهو 
حدیث متفق عليه. 

ودليل الجمهور على الاستحباب حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين: قال الرجل: هل 
علي غیرها یا رسول اللّه؟ قال: (لا إلا أن تطوع). 

وقد تقدم أنه لا يحب شيء من الصلوات إلا الخمس فقط وما عدا هذا فمستحب أو فرض 
E‏ 

قوله: (فقام قياماً طويلاً نخواً من سورة البقرة) من العجائب هنا أنه م محفظ عن الي صلى 
الله عليه وسلم بأي شيء قرا في صلاة الكسوف مع أن البي بي جهر بذلك فهذا ابن 
عباس يقول نحواً من سورة البقرة ولذلك قال بعض العلماء لو كان النبي بل قد جهر لحفظ 
ذلك ابن عباس وقد تقدم قول عائشة: (جهر بقراءته) وهو متفق على صحته ولا يلزم من 
ذلك حفظ ما قرأ به» وحديث ابن عباس هنا يوافق حديث عائشة السابق إلا أنه یوضح 
الصفةء قام الي 4 قياماً طويلاً م ركع ركوعاً طويلاً نم رفع أي قائلاً “مع الله لمن حمده ربنا 
ولك الحمد فقام قياماً طويلاً دون القيام الأول ثم ركع ركوعاً طويلاً دون الركوع الأول تم 
سجد سجدتين ثم خض فقام قياماً طويلاً دون الأول ثم ركع ثم رفع فقام قياماً طويلاً م كع 
فقام قياماً طويلاً م سجد سجدتين ثم سلم» وإذا الشمس قد تحلت» ولذلك إذا كان 
الكسوف في أوله يستحب حينئذ إطالة القراءة وإطالة الركوع والسجود حت إذا فرغ من 
صلاته إذا الكسوف قد زال» ويستحب بعد الصلاة أن يخطب الإمام خطبة لحديث ابن 
عباس (فخطب الناس)» وهذه الخطبة يستحب أن تكون مشتملة على أمرهم بالتوبة 
والاستغفار والإقلاع عن الذنوب والمعاصي وأمرهم بالصدقة والعتق والعفاف والتعفف. 

وفي الحديث دليل على إطلاق الخطبة على الموعظة وهذا كثير في لسان الصحابة وة 

وأما قوله: (في رواية لسلم: صلى تمان ركعات) فقد احتج بهذا بعض الأئمة كالشافعي 
وإسحاق وجاعة على أن الكسوف وقع أكثر من مرة ولكن ذهب الإمام أحمد والبخاري 
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وشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم من اهل العلم إلى أن الكسوف م يقع ألا مرة واحدة» 
وحديث ابن عباس منكر كما تقدم تضعيفه عن الإمام ابن حبانء وهؤلاء الأئمة يرون أن 


كل حديث يخالف حديثى عائشة وابن عباس في الصحيحين أنه خبر منكر. 
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۸-وَلَه: عن جار #: صلی ست زگعاتِ بأزتع سَجَدَاتٍ. 
۹.- وَلاَبي داو عَنْ اَي ن گځب: صل فرگعَ حَمْس رگعاتِ وَمَجَدَ سَجدَتَْنِء 
وفعل في أَلنَانِيَة مثْلَ ذَلِكَ. 

س 
هذا الأثر رواه الإمام مسلم قي صحيحه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد 
الله بن نمير - ح - وحدثنا جد بن عبد الله بن نير وتقاربا ف اللفظ قال: حدثنا ابي عن 
عبدالملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله به. 
ولكن جاء عن جابر ما يخالف هذاء فقد روى الإمام مسلم قي صحيحه من طريق إ“ماعيل 
بن عليه عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله (أن الي صلى الله 
عليه وسلم صلى أربع ركعات بأربع سجدات). 
وهذا هو الحفوظ عن جابر 45 لأنه يوافق حديثي عائشة وابن عباس المتفق على صحتهماء 
وأما الحديث السابق فمعلول» ولعل الوهم فيه من عبدالملك بن أبي سليمان فإنه قد يهم 
وقد تقدم أن جمعاً من كبار امحدثين لا يصححون قي صلاة الكسوف إلا أربع ركعات بأربع 
سجدات وهذا قول أحمد بن حنبل والبخاري واختار هذا شيخ الإسلام وابن القيم رهم الله 
وهؤلاء ضعفوا كل حديث فيه أكثر من أربع ركعات» وعمل الناس اليوم على الحق والصواب 
وذلك أغداً جذيت عائشة المشقى عل ضحت 
قوله: (ولأیي داود عن آي بن عب صلی فركع س ركعات وسجد سجدتين» وفعل في 
الثانية مغل ذلك) هذا الخبر رواه أبو داود من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن نس عن 
أبي العالية عن أي بن کعب به. 
وسنده معلول» فأبو جعفر الرازي سيء الحفظ» قال عنه الإمام أحمد: ليس بقوي. وقال مرة: 
مضطرب الحديث . 
وقال أبو زرعة: شيخ يخطئ كثيراً. 


وهذا الخبر ضعيف وهو داخل ضمن كلام الأئمة الكبار ف تضعيف كل خبر يخالف حديثي 
عائشة وابن عباس في الصحيحين لأن الراجح أن الكسوف لم يتعددء فإذا م يتعدد فمن أين 
لنا هذه الصفات المتعددة قي صلاة الكسوف فالني بي ما صلاها إلا مرة واحدة فوجب 
علينا أن نرجح بين الروايات» والمتأمل للأحاديث يجد أن أصح حديث قي صلاة الكسوف 
هو حديث عائشة المتفق على صحته فلم يختلف عليها في صلاة الكسوف. 
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ت 
ت 


۰-وَعَن ابن عَبَّاس ك قال: مَا هَبّتْ ر قط إلا جَنًا اللي 4 عَلَى رَكْبَنَيْهء وَقال: 

(أللَُمٌ اجُعَلمَا رَحمَةء ولا تَجْعلَا عَذابا) رَواة آلشَافِعِي وَالطْبرَ انيْ. 
ا 

هذا الخبر رواه الإمام الشافعي ف الأم فقال: أخبرني من لا أتمم قال: حدثنا العلاء بن راشد 


e 
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عن عكرمة عن ابن عباس. 

قال الربيع بن سليمان - الإمام المشهور -: إذا قال الشافعي: أخبرني من لا أعم. فإنه يريد 
بذلك إبراهيم بن ابي يجي. 

وإبراهيم هذا قال عنه الإمام أحمد: جهمي قدري كل بلاء فيه. 

وقال عنه ابن معين: رافضي کذاب. 

وقد ترك حديه الأئمة ابن حنبل والبخاري وابن معين والنسائي وغيرهم. 

قوله: (ما هبت الريح قط) الريح تختلف عن الرياح» فإن الريح أرسلها الله عذاباً على قوم 
عاد» قال تعالى: وي عاد إِذ أُرْسَلتَا عَلَيْهِمْ اليح اقيم [الذاريات:١٤].‏ 

وأما الرياح: فقد قال تعالى: وَأرَستَا اراح لوقح [المجر:٠٠].‏ 

فلذلك إذا هبت الريح في عهد الرسول ئ خشي الي ب أن تكون عذاباً. 

ولذلك استحب بعض الفقهاء أن يقال عند هبوب الرياح: (اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها 
رغا). 

ولكن لم يثبت بهذا حديث عن الني بي وإنغا ذكر هذا الشافعي ف (الأم) بإسناد معضل. 
وروی مسلم قي صحيحه عن عائشة ظه أا قالت: كان النبي 4 إذا عصفت الريح قال: 
(اللهم إن أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما 
فیها وشر ما آرسلت به). 
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۱- وَعَنة؛ آنه صلی في رَلرَلَّة ست رگعاتِء وَأَرَعَ سَجَدَاتِ٬‏ وَقال: هَگَڌا صَلَاهُ 
آلآیّات. روَا اَلْبُقي. 
۲--وَذَگرَالشافِعي عَنْ علي © مله دون آخره. 

ال 
أثر ابن عباس صححه الإمام البيهقي في السنن الكبرى» ورواه عبد الرزاق قي المصنف عن 
معمر عن قتادة وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس» وهذا سند صحيح 
وقد رواه أيضاً البيهقي من طريق الإمام الشافعي» فذكره الشافعي بلاغاً عن عباد عن عاصم 
عن قزعة عن علي 5 بنحوه دون آخره. 
قال الشافعي: لو ثبت هذا الحديث عن علي ظه لقلنا به. 
یرید ذا بل أن الجبر عن علي خ@ لا يصح. 
وهو الحق» وإنما صح عن عبد الله بن عباس هة . 
وقد ذهب إلى العمل به جمع من فقهاء الحنابلة واختاره شيخ الإسلام» فهؤلاء ذهبوا إلى 
الصلاة عند الزلزلة وعند حدوث الآيات؛ لأن الله يخوف هذه الآيات» فتشرع الصلاة 
حينغلٍ» كما شرعت صلاة الكسوف والخسوف عند حدوثهما؛ لأن حدوثهما آية» والني 
4 يقول: (إذا رأيتموهما فادعوا وصلوا). 
ولذلك جاء عند أبي داود بسند قوي من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس 
قال عكرمة: (قيل لابن عباس: ماتت فلانة - إحدى زوجات البي ا - فسجد. فقيل له: 
تسجد ي هذه الساعة؟ 
فقال: قال رسول الله ب: (إذا رأيتم آية فاسجدوا)» وأي آية أعظم من ذهاب زوجات 
الي 4!). 
ولا ريب أن الزلزلة داخلة في الآيات؛ لأن الزلزلة لا تقع إلا تخويفاً للعباد على فعلهم المعاصي 
وانتهاكهم حرمات الله فالزلزلة بلا ريب أا عذاب. 
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خلافاً لكثير من ال جغرافيين المتتكسين القائلين بأن الزلزلة إنما تقع عن ضغط في الأرض فلا 
تحد متنفساً إلا بالزلزلة والبراكين» وهذه نظريات فاسدة» ونظريات من لا يؤمن بالله واليوم 
الآخر. 

الخلاصة: أن الفقهاء مختلفون في حكم الصلاة عند الزلرلة: 

فذهب كثير من فقهاء الحنابلة إلى مشروعية الصلاة: وهذا اختيار شيخ الإسلام» وهو 
مذهب ابن عباس» والسند إليه صحيح. 

وذهب كثير من الفقهاء إلى عدم المشروعية: وقالوا أن الزلزلة حدثت في عهد عمر ب ولم 
يذكر عنهم امم صلوا. 

ولكن قد يجاب عن هذا فيقال: هذا نقل للعدم» وقد نقل عن ابن عباس أنه صلى ولم يذكر 
عن أحد من الصحابة دة أم أنكروا عليه. 

ولا يقال: لعلهم لم ببلغهم فعله؛ لأن مثل هذا الأمر لا بد أن يشتهر ويستفيض. 

وأيضاً: ظاهر قوله ب: (إذا رأيتم آية فاسجدوا) يشهد ذا القول. والله أعلم. 
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الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعدهء أما بعد: 
فقد اطلعت على هذا اإملاء من باب صلا الخوف إلى باب صلاة الكسوف 
وهومو افق لما أمليته فلا مانع من نشره لعل الله أن ينفع به 
کتبه 
سلیمان بن ناصرالعلوان 
الخاتم 


@ @ @ 


باب صلاة الاستسقاء 


الاستسقاء هو طلب السقيا عند حلول القحط والجدب بالمسلمين. 

وصلاة الاستسقاء مشروعة بأحاديث كثيرة عن الني ب. 

وإليها ذهب أكثر أهل العلم» خلافاً للأحناف فإخم يرون الاستسقاء مشروعاً بدون صلاة. 
والاستسقاء يصح جاعة ويصح فرادى» ويصح بصلاة وبدون صلاة» كما أنه يصح على 
المنبر في الخطبة يوم الجمعة؛ لثبوت هذا عن النبي 4 قي الصحيحين وغيرهما من حديث 
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-٣‏ عن ابن عباس 5 قال: حر الي 45 مُتَوَاضعاء مُتَبَدَلاء مُتَحَشَعاء مَُرَبَلَاء 
مَُضَرَعًاء فَصَلّی عبن گمَا يُصَلّي في أَلْعِيدِ يَخْطْبْ خُطبَتَكُم هَذِه. رَوَاهُ 
آلْخَْسَة. وَصَحَحَة أَلإرمِذِي وَأبُوعَو اة وَابْنُ جِبَانَ. 
هذا الخبر رواه الخمسة» أحمد وأبو داود وابن ن ماجه» کلهم من کک 
المدينة إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله ي) الحديث. 
وقد وقع عند النسائي من حديث سفيان بن عيينة عن هشام بلك بلفظ (فلم بخطب خطبتكم 
هذه فصلى ركعتين) وهذه اللفظة صريحة في تقدم الخطبة على الصلاة في الاستسقاء. 
والحديث صححه جمع من الحفاظ منهم الإمام أبو عوانة والترمذي وابن حبان في صحيحه 
ورواته کلهم ثقات وقد رواه عن هشام مع منهم سفیان ووکیع وحاتم وغيرهم. 
قوله: (خرج رسول الله ) ظاهر هذا الحديث أن النبي ب خرج إلى الصحراء ليستسقي 
کم. 
وصلاة الاستسقاء تصح قي الصحراء وتصح في المساجد إلا أا ق الصحراء أبلغ قي الخشوع 
وأقرب إلى التواضع 
قوله: (متواضعا) لا مفهوم مذا فليس معناه أنه م يكن من قبل متواضعاً وحينئذ خرج 
متواضعاًء وإنما المراد من هذا الحديث أن الرسول ب خرج متواضعاً كعادته من قبل» فإن 
ُ من صفات المؤمنين والكبر من صفات الجاهلين. 

ج لي ب مَُواضعًاء متبذلاً) لأن هذا أقرب إلى إجابة الدعاء ثم خطب الي صلى 
الله عليه وسلم الناس» والخطبة ف اللاستسقاء واحدة وهو صریح خبر عائشة اق إن شاك 


الله. 


ولم يكن الني ب يخطب ق الاستسقاء خطبتين كما هو فعل بعض الناس في هذا الزمانء 
بل كان ب يخطب خطبة واحدة جامعة يدعو فيها ويستغفر ويحول ردائه م يصلي ركعتين 
يكبر في الأولى سبعاً بتكبيرة الإحرام وفي الثانية خمساً بدون تكبيرة الانتقال كصلاة العيد. 
وقد اتفق أهل العلم القائلون بمشروعية الصلاة تي الاستسقاء أا ركعتين. 

وفي الحديث رد على الأحناف الذين لا يرون مشروعية الصلاة للاستسقاء قي الصحراء 
والحديث صريح أن البي ¥ خرج ثم دعا ثم صلى ركعتين» وظاهر حديث الباب أنه 4 م 
يخطب إنما دعا تم صلى ركعتين» وهذا قول للإمام أحمد في رواية. 
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-٤‏ وَعَنْ عَاِشَة # قالّٽ: شا لتاس إلى رَسُول آله 4 قوط الَطَرِ. فَأَمَرَ 

بمِْبرٍ» فَوْضع لَه في صلی وَوَعَدَ النَاسَ يَوْمَّا يَخْرْجُونَ فِيه فَحَرَجَ جين بَدَا حَاجبُ 

الشُمْس» فَفَعَدَ على انبر گر وَحَمِد اله ثمٌ قال: (إِنَكُمْ شَكَوتُمْ جَدَبَ دِيَاركُمْ. 

وَقَد اَمَرَكُم اله أن تَذْعُوَهُ وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجيب لَكُم). ثم قال: (أَلْحَمْد لله رَبَ 

اَلْعَا لين اَلرَحْمَن اَلرّجيم» مَلِكِ يَوْم الین لا لَه إلا لَه يَفْعَلْ مَا يُريدء أللَهْمَ أت 

الله لا إِلَةَ إلا أت أَلْعَني وَتَحْنْ أَلْفُْقَرَاء آنزل عَلَيْنَا الْعَيْتَ وَاجُعل ما أَنرَلْتَ قَوَهً 

يلاعا إل جِينِ) تُمَ رفع يَدَيْهء فلم يَرَل حى رُؤي بَيَاضْ إِبطَيْهء تُمَ حول إلى الئاس 

ظَهْرَهُ وَقَلَبَ ردَاءَة وَهُو رَافعٌ يَدَيْهِء ثم قبل على الاس وَنَرل. وَصَلى رَكُعَتَبْنِء 

فَأَنْشًاً لَه سَحَابةء قَرَعَدَث. وَتَرَقث» ثم أَمْطرَث. رَوَاهُ أبُو داو وَقال: غريب 

وَاسَْاده جَيّد. 

وَقِصَة لويل في «آلصّجيح» هِن: 

فما بالْقِراءة. 

وَلِلدَارَقَطي مِنْ مُرْسَلِ أبي جَعُفَرٍِألْبَاقِر: وَحَوَل ردَاءَه؛ لِيََحَولَ اَلْقَخط. 
ا 

هذا الخبر رواه ابو داود تي سننه من طريق يونس بن يزيد بن أبي النجاد عن هشام بن عروة 

عن بيه عن عائشة به. 

ورواه أيضاً ابن حبان تي صحيحه والطحاوي في شرح معاني الآثار والطبراني قي الدعاء 

والحاکم ي مستدرکه والبيهقي في سننه الکبری کلهم رووه من طریق يونس بن یزید. 

وقال أبو داود عقب هذا الحديث: (إسناده جيد). 

وقد حسن غير واحد من الحفاظ والأمر كما قالواء فليس قي السند من يضعف إلا إن لفظ 

التكبير المذكور عند أبي داود (فقعد على المنبر فكبر وحمد الله) م يرد في أكثر الطرق إنغا جاء 

عند ابن حبان والطحاوي والطبراني (فحمد اللّه) بدون ذكر للتكبير ولعله الأقرب للصواب 

لأنه م يذكر عن الني ٤‏ أنه استفتح خطبه بغير الحمد. 
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وقد روی أبو داود في سننه بسند صحيح من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن أي هريرة 
أن النبي ب قال: (كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء). 

قوما: (شكا الناس إلى رسول الله قحوط المطر) نأخذ من هذا أنه لا مانع من مثل هذا 
الفعل وأن شكاية الناس إلى الإمام الأعظم قحوط المطر لا يناف التوكل ولا الإخلاص إنا 
وهل يفهم من هذا أن الاستسقاء لا يصح إلا بإذن الإمام؟ 

الجمعة على المنبر بدون الخروج إلى المصلى» ولكن الخروج إلى المصلى للاستسقاء لا جوز إلا 
بإذن الإمام الأعظم» لأن هذا الفعل م يقع في عهد الني ب ولا عهد الصحابة إلا بإذن من 
الإمام الأعظم وأما على المنابر يوم الجمعة فيصح بدون إذنه. 

قوها: (ووعد الناس يوماً يبخرجون فيه) هذا اليوم م يرد تي الروايات تحديده ولكن يراعي 
الإمام الأعظم مصالح الناس فيختار همم يوماً بحصل به اجتماعهم. 

وقد استحب الفقهاء أن يكون هذا اليوم يوم صيام الاثنين أو الخميس» إلا أن هذا لا 
يقتضي للمداومة على يوم معين لملا يظن ظان إيجاب الاستسقاء ف يوم الاثنين أو الخميس 
بل لغلا يظن ظان استحباب ذلك» فلذلك الأولى في الاستسقاء تنويع الأيام تارة يكون قي 
الاثنين وتارة الأربعاء وتارة في السبت وهكذا لعلا تتخذ العادة عبادة فتكون حينذ بدعة. 
قوما: (فخرج حين بدا حاجب الشمس) المراد بحاجب الشمس هنا (ضوؤها) أي خرج 
البي 4 ليستسقي يهم حين بدا ضوء الشمس أي حين خرج وقت النهي» ففيه مشروعية 
لمبادرة لصلاة الاستسقاء وفيه الخروج إلى الصحراء للصلاة بالناس وفيه الرد على الأحناف 
قوما: (وقعد على الطنبر) فيه اتخاذ المنير تي الصحراء ليخطب عليه الإمام. 

قوطما: (فكبر الله وحمده) هذه الرواية تصلح حجة لو صحت على استفتاح الخطبة بالتكبير 


قوها: (وحمده) هذا هو الحفوظ عن رسول الله ب أنه يستفتح خطبة الاستسقاء كغيرها من 
الخطب بالجحمدلة» وهذا هو الذي ينبغي فعله على جميع الخطباء يستفتحون خطبهم با جمد 
فلم يحفظ عن رسول الله يي أنه استفتح بغير هذا» نص عليه ابن القيم ق زاد المعاد الجزء 
الأول وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية جل . 

قوله: (أيها الناس إنكم شكوتم جدب دياركم) فيه رواية عند أبي داود م يذكرها المؤلف 
ل (واستفخار المطر عن إبان زمانه وإن الله جل وعلا أمركم أن تدعوه ووعدكم أن 
م قال النبي : (الحمد لله رب العاين الرحهمن الرحيم ملك يوم الدين) هكذا وقع في 
الحديث ملك يوم الدين 4 [الفاتحة:٤].‏ وهي قراءة سبعية صحيحة وهي أصح من قراءة 
مالك يَوْم الذّين# [الفاتة:٠].‏ لغة ورواية» أما من حيث الرواية فجماهير القراء يذهبون 
إليهاء أما من حيث اللغة فقد قال أبو عمرو وغيره من أهل اللغة إن امالك يكون مالكاً 
للشيء ولا يكون ملكاًء وإن الملك يكون مالكاً» فكل ملك مالك وليس كل مالك ملك 
فأنت يا عبد الله تملك بيتاً وملك سيارة وتملك زوجة ونملك كذا وكذا فهل أنت ملك؟ 

لاء ولكن الملك ملك جيع ما ذكر» فكل ملك مالك وليس كل مالك ملك فيترجح حينئذ 
قراءة ملك على قراءة مالك» وقد صحت الرواية أيضاً بقراءة مالك وهي قراءة حفص عن 
عاصم وهي القراءة المشهورة الأن» وقراءة ملك أصح. 

قوله: (لا اله إلا الله يفعل ما يريد) يؤخذ من هذا: تعظيم الرب جل وعلا في بداية الخطبة» 
وتعظيم الرب جل وعلا في البداية من أسباب إجابة الدعاء؛ لقوله #4 في حديث فضالة بن 
عبيد عند الترمذي وغيره وإسناده حسن (إذا دعا أحدكم فليبدا بحمد الله والثناء عليه 
والصلاة على البي ب ثم ليدعو با أحب)» وني رواية (ثم ليدع يجب). 

ويستحب أيضاً الصلاة على البي ي بعد حمد الله جل وعلا. 

قوله: (أنت الغني ونحن الفقراء) فقوله: (أنت الغني) لقول الله جل وعلا: اي أيهّا الاس 
أَنُْمْ الُْقَراءٌ إلى الله الله هُو الع اميد [فطر:٠].‏ 


الله جل وعلا غني عن عباده من جيع الوجوه قي جميع الحالات» والخلق محتاجون إليه ي 
جميع حالاتم وأحوالمم لا غنى هم عنه طرفة عين. 

وذو هال قال عل نخست ما اب الال فمن الاس ها ان دك ففرا رل اه 
وأن نذكر غناه عنا كي يجيب دعوتنا ولا يرد دعائنا ولا يخيب رجائناء فلم يزل النبي صلى الله 
عليه وسلم بالدعاء فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم معظم خطبته دعاء. 

ويشرع مع الدعاء الاستغفار فقد قال تعالى: «فَقَلْت استَغْفرُوا ربكم إِنَهُ گان عَقاراً * 
يسل السَّمَاء عَلَيْکم مذرارا [نوح:١٠١-١١[]‏ الآية. 

فذكر الله تعالى عن نوح أن الاستغفار من أسباب نزول القطر من السماء. 

ويؤخذ من الحديث استحباب رفع اليدين بالدعاء لقول عائشة #ة: (حقى رؤي)» لفظ أرٍ 
داود (حق بدا بیاض إبطيه) من شدة الرفع. 

ثم بعد ذلك (حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه) قلب الرداء ي حق الإمام ثابت بأسانيد 
صحاح عن الرسول ب أما تي حق المأموم فلم يقع هذا إلا برواية عند الإمام أحمد وغيره من 
حديث بد بن إسحاق» وقد خولف فيه ابن إسحاق» خالفه مالك وسفيان وجماعة فأسندوا 
الخبر إلى عبد الله بن زيد» والحديث في الصحيحين وليس فيه قلب الرداء في حق المأمومين» 
ومن ثم اختلف الفقهاء بقلب الرداء في حق المأمومين بعد ثبوت ذلك في حق الإمام فذهب 
جماهير العلماء من فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى استحباب قلب الرداء قي حق 
المأمومين اقتداء بالإمام وللرواية الواقعة ق حديث ابن إسحاق وذهب الإمام أبو حنيفة بلك 
وجماعة من أهل العلم إلى عدم استحباب ذلك قي حق المأموم لأنه م يثبت عن الصحابة احم 
كانوا يقلبون أرديتهم وإنما هذا ثبت في حق الإمام» وهذا هو اللائق بحالته» كما أن الإمام 
يدخل يوم الجمعة ويجلس على المنبر بدون تحية" فهل يقال حينغار: يستحب تي حق الأموم 
أن يفعل كفعل الإمام؟ 

الجواب: لاء باتفاق أهل العلم ق هذه الصورة. 


)١(‏ أي: صلاة ركعتين تحية المسجد. 


فما المانع من منع قلب الرداء ني حق المأمومين وتخصيص ذلك بحق الإمام؟ 

لعدم وروده عن الصحابة 45 بسند صحيح. 

قوما: (ونزل فصلى ركعتين) هذا الخبر صريح في تقد الخطبة على الصلاة في الاستسقاء 
والعلماء مختلفون في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: تقد الخطبة على الصلاة وهذا هو المحفوظ عن الني بي وإليه ذهب الإمام 
أحمد قي رواية والليث بن سعد واختاره ابن خزية وابن حزم وجماعة من أهل الفقه والنظر. 
المذهب الثاني : تقدم الصلاة على الخطبة كما هو عمل الناس اليوم وبمذا قال أحمد بلك في 
إحدى الروايتين» وإليه ذهب الإمام مالك في قول له وهو المأثور عن أكثر المتأخرين ولكن 
هذا م ينقل عن أحد من الصحابة أو عن أكابر التابعين. 

المذهب الثالث: التخيير إن شاء قدم الصلاة على الخطبة وإن شاء عكس والقول الأول هو 
أصح الأقوال دليلاً. 

وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد وفيه: (فتوجه إلى القبلة يدعو ثم 
صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة): صوابه أن يقال: وقصة التحويل في الصحيحين. 

قال الإمام البخاري بطلةه: حدثنا أبو نعيم قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن 
تميم عن عبد الله بن زيد قال: (خرج البي 4 يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول 
رداءه م صلی ركعتين جهر فيهما بالقراءة). 

ورواه مسلم له من طريق يونس عن الزهري بدون قوله: (جهر فيهما بالقراءة) ولکن فيه 
قصة التحويل. 

والحكمة ف التحويل ليتحول القحط كما قال بعض أهل العلم: لما روى الدارقطني بل ق 
سننه من طريق حفص بن غياث عن جعفر بن جد عن أبيه عن الرسول 5 به. 

وأبو جعفر الباقر هذا هو ابن زين العابدين بينه وبين الرسول # رجلان فأكثر» وخبره هذا 
يعتبر مرسلاً عند الأوائل» معضلاً على اصطلاح بعض المتأخرين» وكلاها لا تقوم جما حجة 
سواء قلنا بأنه مرسل أو معضل» أما المرسل فمذهب أكثر أهل العلم عدم قبوله وأما المعضل 
فأبعد ألا يقبل. 


قوله: (خرج البي ا يستسقي) فيه: مشروعية الاستسقاء بالصحراء» وعامة أهل العلم 
يذهبون إلى هذا إلا أن الأحناف يقولون بدون صلاة» وحديث الباب وفيه (وصلى ركعتين) 
وهذا حجة عليهم. 

قوله: (فتوجه إلى القبلة يدعو) فيه: مشروعية الدعاء في الاستسقاء مستقبل القبلة» ومعظم 
أدعية النبي بي تكون جاه القبلة» إلا أن هذا ليس شرطاً في إجابة الدعاءء وليس من 
واجباته. 

قوله: (وحول رداءه) تي هذا مشروعية تحويل الإمام رداءه» قيل: الحكمة في ذلك التفاؤل ي 
الانتقال من حال إلى حال. وقيل: إن الحكمة تعبدية. أي: تحويل الرداء من كمال الانقياد 
والمتابعة لبي 7 

وقد جاء قي مسند الإمام أحمد من طريق ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر عن 
عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد» الحديث وفيه: (وحول الناس أرديتهم). ورواته كلهم 
ثقات» وقد صرح ابن إسحاق بالسماع» وعمل بهذا الحديث مالك والشافعي وأحمد ورأوا 
مشروعية تحويل المأمومين أرديتهم كالإمام فيحولون ظهراً لبطن. 

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى عدم مشروعية التحويل قي حق المأمومين ولم يذكر أصحاب أي 
حنيفة دليلاً على قومم سوى عدم النقلء وأن هذا الفعل خاص بالإمام ولم يجيبوا عن حديث 
ابن إسحاق المخرج بالمسند ولكن نجيب عنهم بأن هذا الحديث ضعيف وذلك لتفرد ابن 
إسحاق عن عبد الله بن آبي بكر بقوله (وحول الناس معه) أي أرديتهم. 

فقد جاء في الصحيحين وغيرهما من طريق سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم 
عن عمه عبد الله بن زيد فذكر الخبر وليس فيه (وحول الناس معه) وإنغا ذكر تحويل الي 
5 ولم يذكر تحويل الناس معه. 

ورواه الإمام مسلم كله من طريق الإمام مالك عن عبد الله بن أبي بكر بنحو ما ذكر 
سفيان» وأين تقع رواية ابن إسحاق عند رواية سفيان ومالك فلو خالف ابن إسحاق واحد 


من هؤلاء لطرحت روايته. 
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لذلك نقول: إن رواية ابن إسحاق شاذة وامحفوظ ما رواه سفيان ومالك وغيرهما من امحدثين 
عن عبد الله بدون ذكر تحويل المأمومين. 

قوله: (فصلى ركعتين) هذا الخبر صريح في تقد الخطبة على الصلاة» وهو الحق كما سبق 
تقريره» وعمل الناس على خلاف السنة في هذا الزمان» يصلون ثم يستسقون والبي صلى الله 
عليه وسلم كان يخطب أولاً ثم يصلي ثانياً كالجمعة تماماً ولم يكن البي ي بخطب خطبتين 
أيضاً كفعل أهل زماننا إنما كان البي #4 يخطب خطبة واحدة يستسقي جا ربه َء ولا 
كان الاستسقاء ليس خاصاً بالصحراء خلافاً لما توهمه البعض أراد الحافظ ابن حجر ولك 


أن يبين هذه القضية فأورد بل حديث انس بالباب. 


@& @ @ 
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۷- وَعَنْ انس @؛ أن رَجُلا دَحَل اَلْسْجد يَوْمَ أَلْجُمُعَةء وَالنَيْ 4 قَابِمٌ يَعْطْبُ. 
ققال: َا رَسُول الله هلت أََمْوَالء وَانْقَطَعَتِ أَلسُبُلء قَاذءٌ الله تعالى يُغِيننًاء 


ي 


فَرَفَعَ يَدَيْهء تُه م قال: (أللَيْمَ أغِثتاء آَللَهْمَ أغِثْتا) فَدَكَرَ أَلْحَدِيتَ» وَفِيه آَلدعَاءُ 


۰ 


ا 
هذا الخبر متفق عليه. 
قال الإمام البخاري بلته: حدثنا د قال: أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض عن شريك بن 
عبد الله بن أبي نر عن أنس بن مالك فذكره. 
وقال الإمام مسلم ال : حدثنا بجي بن يحي ويحي بن أيوب وقتيبة إ“ماعيل بن جعفر عن 
شريك بن عبد الله عن أنس بن مالك به. 
ورواه الشيخان من طريق إسحاق بن عبد الله بن آبي طلحة عن نس بن مالك بنحوه. 
قوله: (والنبي 4# قائم بخنطب) ني هذا الدليل على مشروعية الخطبة في يوم الجمعة وأكثر 
أهل العلم على أن خطبة يوم الجمعة واجبة» وقد تقدم بحث هذه القضية وما يتعلق بجا. 
قوله: (فقال رجل هلكت الأموال...) إ. لم ينكر عليه النبي ب قوله» فأفاد هذا جواز 
خاطبة المأموم للإمام وهو يخطب يوم الجمعة» ولكن لا ينبغي للمأموم أن يشغل الإمام 
باحادثة مما لا ينفع فإن فعل فعلى الإمام أن يزجره» وإنما يمحدث ما ينفع وفيه مصلحة لعموم 
المسلمين كاستفتاء عن أمر عم بين الناس فتحسن إجابته على النبر ليعلم الحاضرون حكمه» 
أو استسقاء لكي يؤمن الحاضرون على دعائه ونحو ذلك. 
وني الحديث دليل أيضاً على مشروعية الاستسقاء على المنبر يوم الجمعة والمؤلف بطل إنغا 
أورد هذا الحديث هذه المسألة» فكما أن الاستسقاء مشروع بالصحراء كذلك هو مشروع يوم 
اة علي ار 
والحديث صريح في رفع اليدين في الاستسقاء» وهو صريح أيضاً ني جواز قطع الخطبة لعارض 
لأن الني ب قطع خطبته وأجاب الأعرابي لقوله. 


وفيه مشروعية الدعاءء يقول: (اللهم أغثنا اللهم أغشا). 
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وقوله: (وني الحديث أيضاً الدعاء بإمساكها) أراد الحافظ بلك تعالى أن يبين هذا أن قصة 

الاستصحاء حين دخل الأعرابي ي الجمعة القابلة وطلب من الني ب أن يدعو ربه أن يرفع 
المطر. 

هذه القصة في الصحيحين وهي تابعة للحديث بطولهء إلا أن المؤلف بلةء اختصره. 

وق الحديث دليل على جواز الاستصحاء على المنبر يوم الجمعة لأن البي 45 قال: (اللهم 
حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر)» وهو 
طب عل ار 

ويؤخذ من الحديث الأدب البليغ من الني 4 مع ربه جل وعلا حيث لم يقل: اللهم ارفع 
عنا المطر» بالأمس يسأل ربه أن ينزل المطر والأن يسأل ربه أن يرفع المطر» بل قال: (اللهم 
حوالينا ولا علينا...) إےخ. 


@ @ @ 
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هذا الخبر تفرد به البخاري اله عن مسلم وأهل السنن. 

قال البخاري: حدثنا الحسن بن خد قال: أخبرنا د بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني ك 
عد الك بن الق عن عام بن عد اله بن انس عن انس بن مالك به 

وقد رواه البغوي فلت قي شرح السنة من طريق البخاري» ورواه ابن خزعة في صحيحه. 
والحديث دليل على جواز التوسل بدعاء الصالحين وهذا بإجماع أهل العلم. 

وقد روى الفسوي في المعرفة والتاريخ بسند صحيح أن معاوية #5 استسقى بيزيد بن 
الأسود الجرشي» وهذا الأمر كان مشهوراً بين الصحابة وتء وأجمع العلماء عليه من بعدهم. 
وأما التوسل بذوات الصالحين أو بجاههم فهذا بدعة في الدين ومحدثة ليس عليها برهان من 
رب العالمين» فلو كان التوسل بذوات الصالحين أو بجاههم مشروعاً لما عدل الصحابة 
بالتوسل بالعباس عن التوسل بالبي بل لأن العلماء مجمعون على أن حرمة الي ب ميتاً 
كحرمته حياً فلو كان التوسل مشروعاً بالأموات الصالحين أو بذواتم أو بجاههم لما عدل عن 
التوسل بالنبي 4. 

وأيضاً في عهد عمر فيه عشرات من الصحابة من هو أفضل من العباس منهم أمير المؤمنين 
عمر» فإنه أفضل من العباس باتفاق أهل العلم» فلو كان التوسل بالذوات أو با جاه مشروعاً 
لتوسلوا بعمر أو بعلي 5 حيث أنه كان حياً حين ذلك أو بعثمان» وأيضاً كان قبر النبي 
ب قريباً منهم فما بينهم وبين قبر الي 5 سوى خطوات» فلو كان التوسل جائزاً أو 
مشروعاً بالصالحين أو بذواتعم أحياءً أو أمواتاً لبادروا إلى حجرة عائشة متوسلين بالبي صلى 


(۱) اُي: طلب منه ان يدعو وهم يؤمنون. 
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الله عليه وسلم ليسقيهم» ولكن كان الصحابة كي أعلم الناس بالله وأتقاهم له لم يكونوا 
لیحدثوا بالدین ما لیس منه. 

وقد شغب أهل البدع بحديث أنس هذا واحتجوا به على مشروعية التوسل بذوات الصالحين 
وهم ني الحقيقة عم صيٌ» فليس في الحديث سوى التوسل بالدعاء» وأين دليل التوسل بذواعم 
لو کانوا یعقلون. 

وقد أبعد كل البعد أيضاً من احتج بالخبر على جواز التوسل بذات البي بي وما يرد على 
هذا القائل بأن يقال ماذا تقول بحرمة النبي بعد وفاته؟ 

فلا ریب أنه یقول حرمته میتاً کحرمته حياً. 

فيقال: إذا كنت لا تفرق بين التوسل ثي حياته والتوسل بعد ناته وأنت تقول: لا فرق بين 
الأمرين» فلماذا عدل الصحابة عن الني ب قي قبره وذهبوا إلى العباس؟ 

بلا ریب أنه لن جد جواباً على هذا 

والتوسل أنواع: 

النوع الأول: التوسل بأ ماء الله وصفاته وهذا جائز بالاتفاق» فنحن نتوسل بربنا جل وعلا 
ونسأله بأسمائه وصفاته» قال تعالى: ولل لاء اخسن فاذْعوه يا [الأعراف:٠۸٠].‏ 
النوع الثاني: التوسل بدعاء الصالحين» وهذا جائز أيضاً بالاتفاق» والحجة لذلك حديث 
الباب» وقد أجمع الصحابة عليه فيدعوا أحدهم والبقية يؤمنون لأن العباس كان يدعو وبقية 
الصحابة كانوا يؤمتون على دغائة» فهذا هو الذي دل علية الخبر ليس غير: 

النوع الثالث: التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة» وهذا مشروع أيضاً لقصة الغلاثة الذين 
دخلوا الغار فانطبقت عليهم الصخرة» وهو حديث متفق على صحته. 

النوع الرابع: التوسلل إلى الله بذوات الصالحين وجاههم» وهذا النوع بدعة ووسيلة من وسائل 
الشرك الأكبر» وأنت ترى كثيراً من الكتاب حين يفرغون من الكتاب يتوسلون بجاه النبي 
كي يقبل عملهم» وهذا من الغلط الذي تتابع عليه الجهال» فليس للتوسلل بذوات 
الصالحين أو جاههم أصل» والناظر ني سيرة الصحابة جد آم لا يعرفون هذا ولم يكونوا 
يفعلونه وهم أقرب الناس إلى الخيرء وأعلمهم بالسنة الصحيحة» والمتأخرون من هذه الأمة قد 


o 


توسعوا بهذه القضية فهم يذهبون إلى قبر النبي 4 فيشكون له الحال» ويسألونه إغاثة 
اللهفات وتفريج الملمات والله يقول: إن تَذْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا ذَعَاءَكمْ ولو سًغُوا ما 
استَجَابُوا لَكمْ وَيَوْمَ الْقَيامَة يَكفُرُود بشرككمْ4 [ناطر:؛ ]. 

وله يقول عن نبيه: فل لا املك لتفسي تَفعاً ولا ضرا إلا ما شاءَ الله ولو ىث أُعْلَمُ 
الیب لاشکئزٹ من اير وما ني السُوءُ إن أا إلا تيز شير لقؤم بُؤمئود) 
[الأعراف:۱۸۸] . 

فسؤال النبي ب في قبره بعد وفاته من الشرك الأكبرء والتوسل بذاته أو بجاهه من محدثات 
الأمور» ففي الصحيحين من حديث سعد بن إبراهيم عن القاسم بن جد عن عائشة أن الني 
ي قال: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). 
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۹- وَعَنْ أَنَس قال: أَصَابَتا - وَنَحْنُ مَعَ رَسُول الله ¶ - مَطَرء قال: فَحَسَرَ َيه 
حى أَصَابة مِنَ لطر وَقال: (إِنَهُ حَدِيث عَهْدِ برته) روَا مُسْيِم. 

ا 
هذا الحديث رواه مسلم. 
قال به : حدثنا بحي بن يحي قال: أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن انس ابن 
مالك به. 
قال بعض الفقهاء عن هذا الحديث: يستحب عند نزول المطر إخراج الرحل والمتاع. 
وق هذا نظر فليس في الحديث إخراج الرحل ولا إخراج للمتاع وإنغا دل الخبر على أن البي 
كان يحسر عن ثوبه فالمشروع للمسلم والمسلمة عند نزول المطر أن يحسروا عن يام أو 
عن عمائمهم وشمغهم كي يصيبهم المطر» وقد التمس بعض الفقهاء الحكمة قي ذلك فقال 
بعضهم لما كان المطر رحه ناسب أن يتطلع المسلم ممذه الرحمة لعلها تناله» وقال بعضهم 
الحسر عن الثياب للاعتراف بالتواضع ونعم الباري جل وعلاء» وعلى كل فيستحب الحسر 
عن الثياب وقوله : (إنه حديث عهد بربه) أي: حديث عهد بخلق» فإن الله جل وعلا 
خلقه بالمنحات قزل حع المظر. 
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قال المؤلف بطل : (أخرجاه) صوابه: رواه البخاري. دون مسلم. 

قال البخاري بفلته: حدثنا د بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: حدثنا عبيدالله عن نافع 
عن القاسم بن بد عن عائشة هة به. 

وروی مسلم في صحيحه من طريق سليمان بن بلال عن جعفر بن د عن عطاء عن عائشة 
طا قالت كان النبي 5 إذا نزل المطر قال: (رحهمة) أي هذا رهة. 

وهذا محمول عند أهل العلم إذا نزل المطر إبان زمانه» وأما إذا نزل المطر بعد إبان زمانه فقد 
یکون عذاباً. 

قوله: (اللهم صيباً نافعا) هذا دعاء من الني به أن يبارك بالمطرء وأن يجعله صيباً أي ما 
يصيبه من الحرث والزروع والغمار» (نافعاً): وهذا احتراز من الضار فيشرع للمسلم إذا نزل 
الغيت أن يلغرو ذا الدعاء: 

وأما ما يفعله بعض الناس من قولحم (اللهم زدنا) فهذا الدعاء غير مشروع لأن الزيادة غير 
مطلوبة بذاتماء فلرما زاد المطر فكان غرقاً أو هلدكاً للأنفس والثمار وهدماً للبيوت» فالمشروع 
للمسلم أن يدعو بدعاء الني ع (اللهم صيباً نافعاً). 

ولذلك تقدم عندنا حديث أنس في الصحيحين حين دخل الأعرابي المسجد والنبي صلى الله 
عليه وسلم خطب» فقال: (هلكت الأنفس» وجاع العيال)» يطلب من الي لل أن 
يستسقي فرفع النبي 4 يديه واستسقى» ولكنه جاء من الجمعة القابلة يخبر عن تدم البيوت 
وكذا وكذا يريد من البي ب أن يرفع يديه ويدعو برفع المطر» فقال البي : (اللهم حوالينا 
ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر) وهذا الحديث 
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فإن المطر إذا زاد وكثر صار عذاباً للأمة» وقد عذب الله قوم نوح بالغرق وقال ق الحديث قي 
رواية مسلم (رحمة)» ففي هذا دليل على أن المطر رحمة من الله لعباده فإن رفع المطر يسبب 
القحط ويسبب هلاك الزروع والثمار ويسبب الجوع وغلاء الأسعار» وما رفع غيث إلا بذنب 
وما نزل إلا بتوبة وندم. 

والحاصل بحديث عائشة بروايتيه مشروعية الدعاء عند نزول المطرء الأولى الاقتصار على ما 
ورد (اللهم صيباً نافعاً) وصيباً هنا نصب على فعل حذوف وتقديره اللهم اجعله صيباً نافعاً 


ونافعاً: صفة لصيّب. 
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۱- وَعَنْ سَعْدِ 5@؛ اَن لني #5 دعا في اَلسْتَسْقَاءِ: (اَللَہْمَ جَلَلْنَا سَحَابًا گثيمًا 
قَصِيقًا دَلُوقا ضَځُوگاء ثَمْطرتَا مِنة رَدَاذا قِطْقِطًا سَجلَاء يا ذا اَلْجَلَال وَاإڭرام) رَوَاهُ 
س 
هذا الخبر رواه الإمام أبو عوانة ي مستخرجه من طريق إبراهيم بن سعد عن بد بن إسحاق 

قال: حدثني الزهري عن عائشة بنت سعد عن أبيها عن الني 5 به. 

وسنده صحيحخ. 

وقد صرح الإمام خد بن إسحاق بن يسار بالسماع من الزهري وهو صدوق» وإنما يخشى من 
تدليسه» وإذا صرح بالسماع زالت شبهة تدليسه. 

وقد وثقه الإمام أبو زرعة ونقل عن الناس أم قبلوه. 

والحديث دليل على صحة الاستسقاء بدون صلاة؛ لأن البي 4ي استسقى ها هنا بدون 
صلاة» وذلك أنه كان في بعض الغزوات وليس معهم ماء فقال المنافقون لو كان نبياً كما 
يزعم لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه» فأعلم البي بل بقومم فقال: (أوقد 
قالوها» عسی ربکم أن یسقیکم ثم بسط يديه ثم قال: اللهم جللنا...) إے. 

وقد تقدم عندنا أن الاستسقاء صح عن النبي ب من وجوه متنوعة وقد وعد الني با 
أصحابه يوماً بخرجون إلى الصحراء» فخرج فخطب يم ثم صلى ركعتين» واستسقى بهم رسول 
اله على المنبر يوم الجمعة والخبر قي الصحيحين عن أنس» واستسقى بم الرسول صلى الله 
عليه وسلم كما هنا بدون صلاة وبدون تقصد خروج إلى الصحراء إتما وقع هذا من غير 


فصد. 

قوله: (اللهم جللنا) التجليل هو التعميم فكأن الني بي قال: اللهم عممنا بالسحاب 
الكثيف» أي الذي يحمل مطراً كثيفاً غزيراً متدفقاً فيه رعد» لأن الرعد إذا اشتد وكثر فإن هذا 
علامة على تدفق وكثرة المطر ولذلك قال الرسول ¥#: (قصيفاً) أي ذا رعد شديد. 

قوله: (دلوقاً) الدلوق هو المتدفق الذي ينزل بشدة. 

قوله: (ضحوكا) أي: ذا برق. 
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قوله: (تمطرنا منه رذاذاً قطقطاً) القطقط هو أقل من الطش وللمراد بالقطقط هو صغار 
المطر. 

يؤخذ من الحديث جواز الدعاء بالمطر الكثير وأن هذا ليس من الاعتداء في الدعاء فإن 
حقيفة الأعنداء ق الدعاء أن يسال العبد عا لا پسشحقء» كان يسال متازل الأنبياء والمرسلين 
وأما كون العبد يسأل الله شيغاً كثيرً» فهذا لا مانع منه فإذا م يسأل الشيء الكثير ممن بيده 
خزائن کل شيء فمن بسأل» فقد قال تعای: ودا سالك عبادي عي في قريب اجيب 
دَغوَةَ لداعي ڌا دعاني فليَسَجيبُوا لي وَليُومنوا بي لَعَلّهمْ يَرْسُدُود) [ابق:٠۸.].‏ 

وق الحديث دليل على إجابة دعاء النبي ب لأنه ب أستجيب له في الجال. 

ولذلك قال أكثر أهل العلم بأن دعاء البي کي مستجاب مطلقاً» وى هذا نظر؛ فقد دعا 
ابي ل على جمع من الكفار فلم يستجب دعاءه وأنزل الله عليه ليس لَك من الأَمْرٍ 
شَيْءَ أو يعوب عَلَيْهِمْ أو يُعَذْبَهْمْ فإِنَهُمْ ظَالِمُودٌ [آل عمران:۸٠٠].‏ 

فتاب الله عليهم» مع انه کان یقنت بالدعاء عليهم» فلم يستجب له بل وني عن الدعاء 
عليهم» فتاب الله عليهم وأسلموا وحسن إسلامهم» ولكن - نعم - ف الغالب أن دعاء البي 
ی لا یکاد یرد. 
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۲- وَعَن آي هُرَبرة @؛ أن رَسُول اله 5 قال: (خَرَجَ سُلَيْمَان عليه السام 
يَسْدَسْقي» فَرَأی تَمْلَةَ مُسْتَلْقَيَةَ على ظَبْرهَا ر افِعَة قو ائمَها إلى أَلسَمَاءِ تَفُول: أَللَبْمَ 
إا حَلقّ ِن َلك لين بنا ئى عن فياك ققال: ازجغوا لذ سُقِيذُم دخو 
عَيْركُم) رَوَاهُ أحمد» وَصَحَحَه أَلْحَاكم. 

ا 
هذا الخبر جاء من طريق خد بن عون بن الحكم عن أبيه قال: قال لي خد بن مسلم الزهري 
حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به. 
قال الحاكم في مستدركه على هذا الخبر: هذا الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ولم يتعقبه 
الذهي بشيء» ود بن عون وأبوه لا يُعرفان وقد ذكرها الإمام البخاري ق التاريخ الكبير ولم 
یذکر فیهما جرحاً ولا تعدیلاً. 
وقد روى الإمام عبد الرزاق هذا الخبر في مصنفه عن الزهري مرسلاً وهذا هو الحفوظ» وسند 
المرسل صحيح» ورواه الطحاوي تي مشكل الآثار من طريق سلامة بن روح عن عقيل بن 
خالد عن الزهري عن آبي سلمة عن أي هريرة به» ورواته كلهم ثقات ولکنه معلول» فابن روح 
لم يسمع من عقيل بن خالد فعليه لا يصح الخبر إلا مرسلا. 
وقد احتج بالحديث كثير من الفقهاء على استحباب الخروج بالبهائم للاستسقاء ولو فرضنا 
صحة هذا الحديث فليس فيه ما يشهد لكلامهم» لأن سليمان لم يذهب بالنمل تستسقي› 
وإنغا مر على نملة تستسقي وفرق بين المسألتين. 
وأيضاً الخبر ضعيف لا يصح الاحتجاج به على هذه القضية» نعم قد يغيث الله سبحانه 
العباد بسبب البهائم ولكن لا يعني هذا استحباب الخروج بها مع المسلمين إذا استسقوا. 
ولكن يستنبط من الخبر فائدة كبيرة مهمة وهي إثبات علو الرب جل وعلا وذلك لقوله: 
(رافعة قوائمها إلى السماء)» حت النمل تنبت علو الله جل وعلا على خلقه فالنمل 
والحشرات والحيوانات كلها أعقل من الجهمية الذين يزعمون أن الله ليس قي السماء ولا 
داخل العام ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل وقد شبهوا الله جل وعلا بالجمادات 


والمعدومات وإذا قيل حم ربكم قي السماء» أنكروا هذا وقالوا ليس في السماء شيء» ولذلك 
ک غ اا 

فل ال جل وا ابت الفط اله ال ا مغر را ارت اة اة 

ما ل اا ا ا ا لا داعي للاستسقاء» لأن سليمان قال: 
(ارجعوا فقد كفيتم بدعوة غيركم)» فإذا نزل المطر بدون استسقاء تم المطلوب وحصل المراد. 
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۳- وَعَنْ انس @؛ أن الي 45 اسْتَسْقی فَأْشَارَ بظّْر گَفَيْه إلى أَلسَمَاءِ. 


ا 
هذا الخبر رواه مسلم فقال: حدثنا عبد بن حيد قال: أخبرنا الحسن بن موسى عن حاد بن 
سلمة عن ثابت البناني عن انس به. 
ورواه أحهمد وأبو داود في سننه والبيهقي كلهم من طريق ثابت البناني ورواته كلهم ثقات 
اظ 
والحديث دليل على مشروعية رفع اليدين في الاستسقاء. 
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأيدي لا ترفع إلا بالاستسقاء وهذا غلط» فقد ثبت عن 
البي ب رفع اليدين بوقائع متفرقة بالاستسقاء وغير الاستسقاء فالواجب على المسلم إتباع 
النصوص» ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأصل في الدعاء رفع اليدين ما م يرد دليل 
بتخصيص هذا. 
واحتج بالحديث بعض أهل العلم على أنه إذا دعا بالاستسقاء يجعل ظهر كفيه نحو السماء 
وهذا ظاهر حديث الباب» ولكن قال غير واحد من أهل العلم إن هذا الفعل غير مشروع 
لأن المعنى من الحديث أن البي بُ حين رفع يديه واشتد رفعه حت بدا بياض أبطيه صارت 
ظهور الكفين نحو السماء وبطوتما نحو الأرض» وهذا من شدة الرفع ولم يفعل النبي صلى الله 
عليه وسلم هذا تقصداً. 
ويستفاد من الحديث أيضاً حرص الصحابة على نقل ما فيه فائدة لمن جاء بعدهم. 
وني الحديث أيضاً دليل على أن الاستسقاء يُدعى فيه وهو في الحقيقة الغاية المقصودة من 
الاستسقاء» لذلك استحب بعض الفقهاء الإكثار من الدعاء بالاستسقاء وهذا القول 
صحيح فقد كان النبي يدعو بالا ستسقاء. 


إسحاق السبيعي عن عمر بن ميمون عن ابن مسعود #5 قال: (كان البي ب يعجبه أن 
يدعو ثلاث وان يستغفر ثلاناً). 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير العباد أجمعين» أما بعد: 
فباب الاستسقاء من كلامي واملائي؛ فلا مانع من نشره والاستفادة منه. 
کتبه 
سلیمان بن ناصرالعلوان 
التوقيع 
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1° 


باب اللباس 


الأصل في اللباس الجواز ما م يكن فيه تشبه بالنساء أو الكفار أو يكن اللباس من الحرير 
والديباج والاستيرق والمعصفر ونحو ذلك مما جاءت النصوص بالنهي عنه. دليل هذا قوله 
تعالى: لفل من حرم زيه الله التي أخرَح لعبادِه وَالطيَاتِ مِن الرزق) [لأعإف:٠۲]»‏ هذه 
الآية تدل على أن الأصل ق اللباس هو الحجحل. 

وكذلك قوله تعالی: يا بني آم ځذوا زیتتكم عند كل مسجل [الأعراف:٠٣]»‏ يشهد فمذا 
أيضاً. 

وي صحيح البخاري معلقاً ووصله امد بسند حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن البي ً5 قال: (كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير سرف ولا خيلة). 
فقوله ب: (والبسوا) يشهد ها قررناه أولاً من أن الأصل قي اللباس الحل. 

المؤلف الت بدأ في كتاب اللباس قبل كتاب الجنائز والسبب في هذا أن ستر العورة لما كان 
شرطاً من شروط الصلاة أراد المؤلف اله أن يبين بم تستر فناسب ذكر هذا الباب قي كتاب 
الصلاةء وإلا فأكثر أهل العلم يذكرون باب اللباس بأواخر كتبهم فهذا الإمام البخاري ذكر 
كتاب اللباس بعد كتاب الأطعمة في صحيحه» وهكذا صنع الإمام أبو داود وغيره من أهل 
الحديث. 
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-٤‏ عَنْ ابي عام رِاََشْعَريْ & قال: قال رَسُول الله #: (لَيَكُونَنُ مِنْ أَمَتي أَقَوَامْ 
ا الْجرَوَالْحَريرَ) رَوَاهُ بُو دَاودء وَأصْلَه في اَلْبُْخَارِي. 

ا 
هذا الخبر رواه أبو داود من طريق عطية بن قيس عن عبد الرهمن بن غنم عن ابي عامر 
الأشعري عن الي به. 
ولكن وقع قي بعض النسخ في سنن أبي داود (الخز) بدل (الحر)» وأكثر أهل العلم على 
إنكار هذا. 
وقد جزم ابن العريي له أن الخز تصحيف وأن الصواب (الحر والحرير) ولذلك قال أبو 
داود ني سننه عقب رواية الحديث: (وعشرون نفساً من أصحاب رسول الله أو أكثر يلبسون 
الخزء منهم أنس بن مالك والبراء بن عازب). 
والخبر رواه الإمام البخاري في صحيحه من طريق عطية بن قيس بلفظ (ليكونن من أمتي 
أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف) الحديث» وقد صححه جمع غفير من أهل 
الحديث واحتجوا به على تحربم لبس الحرير وتحربم استماع آلات الأغاي والطرب. 
قوله: (ليكونن من آمتي) استشكل بعض أهل العلم قوله 45: (من أمتي) مع أنه 4 قال: 
(يستحلون) والمستحل للمحرمات امجمع عليها كافر بالإجهاع. 
إذاً فلم قال الني (من أمتي)؟ 
الجواب على حل وجهين: 
الوجه الأول: أن للمراد بالأمة هنا أمة الدعوة وليس للمراد أمة الإجابة» فعلى هذا يزول 
الإشكال» فلم يجعلهم الني ب من أمة الإجابة. 
الوجه الثاني: أن المراد بالأمة هنا أمة الإجابة» فيخرج أيضاً على أحد الوجهين: 
الوجه الأول: أن الي ۶ قال: (من أمتي) وذلك قبل استحلالمم الحر والحرير والخمر 
والمعازف. 
الوجه الثاني: أن الي ا ۾ یرد بقوله: (یستحلون) اخم ببيحون» وإنما المراد: فم يفعلون 
هذه الأفعال كالمستحلين هما وذلك لمداومتهم عليها وعدم الابتعاد عنها. 


TEY 


قوله: (الجو) بكسر الحاء والمراد هنا الفرج وهو الزن. 

وأما على رواية أبي داود (يستحلون الخز) وهو نوع من أنواع الحرير» وقد اختلف الفقهاء 
رهم الله قي حكمه» فذهب بعض أهل العلم وهو الأكثر إلى تحريم لبسه لأنه نوع من أنواع 
الحرير وقد جاء في سنن أبي داود من حديث معاوية أن الي 4 قال: (لا تركبوا الخر 
والنمار). 

القول الثاني قي المسألة: أنه لا مانع من لبس الخز وهذا مروي عن جماعة من أصحاب النبي 
فقد نقله أبو داود عن أكثر من عشرين نفساً من الصحابة» وذكر الإمام أبو بكر بن 
أي شيبة له ق المصنف عدة آثار عن الصحابة بجواز لبس الخز» وأصحاب هذا القول 
e N‏ 
من أهل العلم. 

وقد تقدم عندنا أنه وقع ني بعض النسخ من سنن أبي داود (يستحلون الخز والحرير)ء وأيضاً 
(الخز) نوع من أنواع الحرير كالأبريسم والديباج وكالقسي» فهذه كلها أنواع من أنواع الحرير لا 
يجوز لبسهاء ولذلك الأحوط والأورع للمؤمن ن يدع الخز فلا يلبسه ولا يجلس عليه. 

قوله: (الحرير) للمراد هنا بالحرير الطبيعي الخالص» وأما إذا كان مشوباً بغيره فإن كان الحرير 
أكثر من أربعة أصابع فإنه حرم أيضاًء وأما إن كان أقل فإنه جائز كما سيأ إن شاء الله 
بيانه في حديث عمر» والحرير حرم على الرجال مباح للنساء قي قول جماهير العلماء وفيه 
مذاهب: 

المذهب الأول: إباحته مطلقاً للرجال والنساء وهذا مذهب ضعيف عخالف للأحاديث الثابتة 
عن الي 4. 

المذهب الثاني: تحرمه مطلقاً قي حق الرجال والنساء وهذا أيضاً ضعيف. 

المذهب الثالث: منعه عن الرجال مطلقاً وإباحته للنساء مطلقاً وهذا المذهب أيضاً ضعيف 
وهو مروي عن علماء المالكية فيمنعونه تي حق الرجال مطلقاً ولا يأذنون بإصبع ولا إصبعين. 
المذهب الرابع: منعه عن الرجال إلا مقدار أربع أصابع» وإباحته للنساء مطلقاً. وهذا المذهب 
هو مذهب الحققين وقد جاء هذا القول منصوصاً عليه عن الني . 
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وقد جاء في الصحيحين وغيرهما عن أنس بن مالك أن البي ب قال: (من لبس الحرير في 
الدنيا فلن يلبسه في الآخرة) من حديث شعبة عن عبدالعزيز بن صهيب عن انس بن 
مالك والخطاب هنا للرجال لأن الي ٤‏ اُذن به للنساء» فعلم حينغذ عدم دخوهن ي 
الخطاب. 

وإن قال قائل: ما الحكمة من منع لبس الحرير؟ 

فالجواب: أن لبس الحرير يكسب الرجال التخنث والميوعة وهم مطالبون بالاتصاف بضد هذا 
من الخشونة والقوة والبسالة. 

الوجه الان أن ف ليس الرير تشيها السا القن والتشبه الما هرم الوجة انالف : 
أن تي لبس الحرير دليلاً ظاهراً على الإعراض عن حقيقة العبودية والإعراض هما خلق له العبد 
من التفرغ للعبادة وعدم الاشتغال بإصلاح الظواهر دون البواطن. 

قوله: (والخمر والعازف) أما الخمر فقد كان مباحاً قي أول الأمر ثم نسخت إباحته فحر» 
وأجمع العلماء على تحرعه» وحقيقة الخمر ما قال عنه أمير المؤمنين عمر: ما خامر العقل. 
وکما قال رسول الله 5: (ما آسکر کثیره فقلیله حرام). 

قوله: (والمعازف) بسائر أنواعها وأشكاهما. 

والشاهد من سياق الحديث للترجمة قوله 5: (الحرير) فلا يصح ستر العورة بالحرير» فستر 
العورة شرط لصحة الصلاة ولكن لا يجوز سترها بالحرير 

فإن قال قائل: إذا م جد المرء ما يستر عورته إلا من ثياب الحرير فماذا يصنع؟ 

الجواب: يرتكب أدن المفسدتين» إما أن يقال يصلي عرياناًء وهذه مفسدة بلا ريب. 

وإما أن يقال يستر عورته بثوب حرير وهذه مفسدة بلا ريب حيث فعل مرماً فيقدم حينئذ 
E‏ 

لأن تحريم الحرير ليس محرماً لذاته إنما هو حرم لغيره» وامحرم لغيره يجوز فعله عند الحاجه» وهذه 
قاعدة عند أهل العلم ذكرها شيخ الإسلام في الفتاوى» وابن القيم وشرحها شرحاً موسعاً 
بأعلام الموقعين. 


ولذلك آذك الرسول ‏ بلس الحرير من أجل الحكة إذ لو كان غرما لذاته ما أذن الرسول 
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-٥‏ وَعَنْ خُدَيْقَةَ @ قال: تى ألتَيٌ 4 أن نَشْرَبَ في آنيَة آلذَهَب وَالْفَضّةء وَأنْ 
اکل فا وَعَنْ لس أَلْحَريرِوَالدٍِيبَاج» وَأنْ تَجلِسَ عَلَيْه. رَوَاةُ اَلبُخَارِي. 

ا 
قال البخاري بطله: حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثني اي عن 
ابن نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة ظط به. 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر قي فتح الباري أن البخاري ومسلماً قد خرجا هذا الحديث عن 
حذيفة من عدة أوجه وليس في شيء منها هذه اللفظة وهي قوله: (وأن نجلس عليه). 
ولذلك قد يقال بشذوذهاء فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث سفيان عن ابن 
أي نجيح به» ولیس فيه (وأن نجلس عليه)» وسفیان أوثق من جریر» فوجب تقدم روایته على 
رواية جرير» خصوصاً أن سفيان قد توبع عليه. 
وقد جاء الخبر في الصحيحين من طريق سيف بن أي ™ 
عن حذيفة بدون قوله: (وأن نجلس عليه)» ورواه الشيخان من طريق شعبه عن الحكم بدون 
هذه اللفظة أيضاًء وروياه أيضاً من طرق أخرى ليس في شيء منها (وأن ا عليه). 
فقد تفرد بمذه اللفظة جرير عن ابن أبي نجيح» وقد خولف جرير وابن أبي نجيح فيه والحق 
شذوذها. 
قوله: (نمى رسول الله 4) النهي هو ما نمي عنه الشارع غياً جازماً» وحكم النهي التحرم 
في الأصل ما م يعنع من ذلك مانع. 
قوله: (أن نشرب في آنية الذهب والفضة) نقل بعض أهل العلم الإجماع على هذه المسألة» 
وقد تقدم بسط كلام العلماء هذه القضية وذكر مذاهبهم بأدلتها في باب الأنية. 
قوله: (وعن لبس الحرير والديباج) الحرير تقدم الكلام عليه وأما الديباج فهو الإبريسم 
بكسر الممزة وسكون الموحدة وفتح الراءء ويجوز في السين الوجهان الفتح والضم» وهو نوع 
من أنواع الحرير لا يجوز لبسه ولا الجلوس عليه لما يكسب لبسه للرجال من التخنث والميوعة. 
قوله: (وأن نجلس عليه) هذه اللفظة وإن كانت شاذة إلا أن العمل عليها عند جمهور أهل 
العلم» وذلك لحديث معاوية عند أي داود أن النبي ب قال: (لا تركبوا الخز ولا النمار)» 
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والخز كما سبق نوع من أنواع الحرير» وإذا حرم أيضاً لبس الحرير فبلا ريب يحرم أيضاً الجلوس 
عليه لأن العلة واحدة. 

وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم الجلوس على الحرير تي حق النساء والحق أننا كما 
قلنا بتحريم الجلوس في حق الرجال عليه لأن الجلوس بنزلة اللبس نقول عن النساء كذلك» 
يما أننا أذنا هن بنصوص صحيحة عن الرسول 4 بجواز لبس الحرير كذلك يؤذن ههن 


با لجلوس عليه. 
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- وَعَنْ عُمَرَ 4 قال: تى آلتَيْ 4 عَنْ لبس أَلْحَرر إلا مَوْضءَ إِصْبَعَيْنء أو 


ر 


ا 


ِء أ اربع مُنَفَقَ عَلَيْهء وَاللَفْظ مْسْلم. 

ا 
هذا الخبر متفق على صحته. 
قال البخاري: حدفا آدم ين إياس قال: أخبرنا شعة قال: حدشا قادة قال معت أا 
عثمان النهدي يحدث عن عمر فذكره. 
ورواه مسلم من طريق معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن عامر بن شراحيل 
الشعبي عن سويد بن غفلة عن عمر به. 
والحديث صريح تي النهي عن لبس الحرير وهذا خصوص في حق الرجال» وقد نقل بعضهم 
الاتفاق على تحرم لبس الحرير في حق الرجال» ولا يصح هذا النقل فالمخالف موجود. 
والحق أن يقال: وذهب جهور أهل العلم» وهو الحق والصواب إلى تحربم لبس الحرير في حق 
الرجال إلا ما أذن النبي 4 فيه مقدار إصبع أو إصبعين أو ثلاث أو أربع» وهذا آخر ما 
ذكر في الترخيص ق لبس الحرير عن البي بلي وسواء كانت هذه الأصابع مجتمعة أو متفرقة 
لا فرق بين الأمرين» علماً أن أكثر طرق الحديث ليس فيها هذا الاستثناء بل هي عامة قي 
النهي عن لبس الحرير. 
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ك 


ن ا 


ت ج أ 


هذا الحديث متفق عليه. 

قال الإمام البخاري له: حدثنا أحمد بن المقدام قال: أخبرنا خالد بن الحارث عن سعيد 
ف عروبة عن قتادة أن أنساً حدٹهم. 

وقال الإمام مسلم: حدثنا أبو كريب بد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن أبي 
عروبة به. 

ورواه البخاري ومسلم أيضاً من طريق شعبة عن قتادة به. 

وخرجاه أيضاً من طريق همام عن قنادة به. 

وقد جاء في بعض طرق الحديث أن الترخيص وقع قي السفر قي غزوة غزاها الي صلى الله 
عليه وسلم» والرخصة لا تكون إلا بعد عزعة» فكون الني 5# رخص مما قي لبس الحرير 
يفهم منه أن لبس الحرير لا يجوز شرعاً في حق الرجال» وقد تقدم أدلة هذا وأن لبس الحرير 
قي حق الرجال كبيرة من كبائر الذنوب. 

وتقدم أيضاً أن المراد بالحرير الطبيعي وأما الحرير الصناعي فلا يأخذ هذا الحكم. 

خلت الاج يدل غل الويف ق ا الور أ لكاو دل 

فإن قال قائل ألم يرد في الأخبار أن الله جل وعلا م يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها فكيف 
ياذن الي ية بالتداوي فى الأمر الحرم ويجعله النبي بو شفاء هذا الداء؟ 

فالجواب: أن المراد بقوله : (إن الله م يجعل شفاء متي فيما حرم عليها) تي الأمور التي 
تدخل الجوف» هكذا خرجه شيخ الإسلام وقال: وأما الأمور الظاهرة فلا تدخل ق هذا 
وهذا الجمع لا بد من مثله لأن البي 4 رخص في الحرير وهو أمر ظاهري لا يؤكل ولا 


ويؤخذ من هذا الحديث: جواز فعل الحرم للحاجة إلا أن ابن القيم له ذكر في أعلام 
الموقعين أن هذا الحرم لغيره لا لذاته» فإذا كان الحرم للغير فإنه يؤذن به للحاجة. 

وما هي الحاجة؟ هي ما احتاج إليها الإنسان بحيث أنه لو لم يفعلها لتكلف المشاق. 

أما الضرورة فهي ما لا يعيش الإنسان إلا ها. 

فإن قال قائل: إذا لبس للمرء الحرير للحاجة هل يدخل في حديث أنس في الصحيحين أن 
البي 4 قال: (من لبسه في الدنيا م يلبسه في الآخرة)؟ 

الجواب: إن معنى حديث أنس من لبسه لغير حاجة» وأما من لبسه للحاجة كفعل عبد 


الرحمن بن عوف والزبير فإنه يلبسه في الآخرة إن دخل الجنة» هذا الذي يظهر والله أعلم. 


@& @ @ 


ت 
1 


۸- وَعَن علي @ قال: گساني التي 4 خلة سيرَاءء فََرَجْث فِماء فَرَا 
لضب في وَجههء فَشَمَڦځا بَْنَ نِسَائي. مُتَفَق عَلَيْهِ وها لظ مُسْلِم. 

ا 
هذا الخبر متفق على صحته. 
قال الإمام البخاري بطله: حدثنا سليمان بن حرب قال: أخبرنا شعبة عن عبدالملك بن 
ميسرة عن زيد بن وهب عن علي بن بي طالب 4 به. وقال مسلم: حدثنا ابو بكر بن أي 
شيبة حدثنا غندر عن شعبة عن عبدالملك بن ميسرة به. 
قوله: (حلة سيراء) الحلة تنكون من إزار ورداء» والسيراء بكسر السين على وزن فعلاء» وقد 
ذكر بعض أهل اللغة أنه ليس في الأسماء على وزن (فعلاء) سوى سيراء. 
والسيراء ضرب من ضروب الحرير. 
فيؤخذ من هذا: اعتبار المعاني دون الأسماء» فكون الحرير يسمى هذا الاسم أو بغيره من 
الاسماء لا يغير حكمه» ومن يتعامل مع الأسماء دون المسميات فقد غلط غلطاً بيناًء فإن 
التعامل الحقيقي مع المسميات دون الأسماء ومع الحقائق دون غيرها. 
قوله: (فلبستها فتغيض رسول الله #) فهم علي 5 من إعطاء النبي بي له هذه الحلة أن 
پلسها بینما آعطاه الي ب هذه الحلة ليهبها تشاءه. 
فقد يؤخذ من هذا الحديث أن فهم الصحابي ليس بحجة على وجه الإطلاق» فقد يخطى 
الصحابي بالفهم» كما جاء قي الصحيحين حين أنزل الله الین آمَنوا و ا إعاتهم 
بم [لأنعم:۸۲]ء قالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال البي 4: (ليس بالظلم 
الذي تذهبون إليه). 
وبين همم أنه ليس الأمر كما فهمتم» وهكذا الأمر في حديث الباب فإن علياً ل فهم أنه 
يلبس هذه الحلة بينما غضب الي 4 عليه وتغيض حت نزعها وقسمها حُراً بين نساءه. 
ويؤخذ من الحديث الغضب عند انتهاك حرمات الله فإن الني ٤ي‏ غضب على علي 5 . 


بعض أهل العلم منع هذا وهو قول مرجوح والأحاديث متكاثرة بجواز لبس الحرير تي حق 
النساء. 
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۹-وَعَنْ أبي مُومَى #؛ أن رَسُول أله 45 قال: ( أجل الذَهَب وَالْحَريرلإتاثِ أمَّتيء 


وَخُرَمَ على ذگورهة) روا أحمد وَالنْسَائيٌء َالَرْمِذٍِي ١َصَححَه‏ 


حديث أبي موسى خرجه الإمام النسائي له من طريق أيوب عن نافع عن سعيد بن أي 
هند عن أي موسی به. 

ورواه الترمذي وصححه من طريق عبيد الله بن عمر العمري عن نافع به. 

وقد قال الإمام أبو حاتم وغيره من الحدثين: ابن أبي هند لم يلق أبا موسى. 

فالحديث إذاً فيه انقطاع بين سعيد بن أبي هند وأبي موسى الأشعري» ولكن جاء للحديث 
ما يشهد له» فقد رواه الإمام أبو داود في سننه والنسائي كلاهما عن قتيبة بن سعيد قال: 
أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي أفلح الممداني عن عبد الله بن زرير 
قال: معت علياً يقول: أخذ رسول الله بي الحرير فجعله فى ينه وأخذ الذهب فجعله فى 
ماله ثم قال: (هما حرام على ذكور أمتي)» ومفهومه أغما حل لإناثهاء وقد جاء هذا 
المفهوم مصرحاً به عند ابن ماجه لگ. 

وهذا الحديث في إسناده أبو أفلح فقد روى عنه ثقتان فأكثر وذكره العجلي لك في ثقاته. 
وأما عبد الله بن زرير فإنه ثقة» فقد مع علياً. 

والخبر لا بأس بإسناده وهو يدل على تحريم لبس الحرير والذهب على الرجالء أما الحرير فقد 
سبقت الأدلة في هذاء وأما الذهب فقد جاء في الصحيحين من حديث البراء (أن البي 
5 فى عن التختم بالذهب)» وغير التختم منرلته» فالذهب لا يجوز لبسه على الرجال 
مطلقاً وكذلك لا يجوز إلباسه الصبيان الصغار لأن الي 4 قال: (حرام على ذكورها) 
ولفظ الذكر يشمل الصغير والكبير» فنأخذ بعموم اللفظ حت يرد ما يقيده» وأما لبس الحرير 
والذهب على النساء فلا مانع منه. 

وقد تقدم أن المرأة تستعمل الحرير في سائر وجوه اللبس وكذلك الذهب يجوز للمرأة مطلقا 
و کان غفا او کر علق فال ا الح کا قال اله فال اومن شا ف 
اة وهو في الخصام عَيْرُ مين [الرعرف:۸٠].‏ 


1°0۸ 


وقال الشاعر: 

ايان عة ية وعيو ا اسز ا 
فإن الحلي للمرأة يعطيها نظرة وجالاً ويعوض النقص الذي يلحقها فيتمم حسنها. 

وهناك مسائل كثيرة تتعلق بابس الذهب ونحوه وسوف أن الكلام عنها تي مواضعها. 
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على عَبْدٍ أن يَرَى أنَرَِعمَته عَلَيه) روَا اَلبَهَقِيْ. 

ا 
اقتصر المؤلف لته ني عزوه للبيهقي» مع أنه قد رواه الإمام النسائي وأبو داود والترمذي. 
أما البيهقي فقد رواه من طريق شعبة عن الفضيل بن فضالة عن أبي رجاء العطاردي عن 
عمران به. 
وأما النسائي وأبو داود فقد روياه من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أي الأحوص عن أبيه 
عن الي ب به» وسنده صحيح. 
وأما الترمذي فرواه من طريق همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 
صلی الله به. 
والحديث دليل على مشروعية لبس الملابس الجميلة الحسنة» وهذا الخبر مقيد فيما إذا أنعم الله 
على العبد» أما كون للمرء يقترض ليتجمل فهذا غلط. 
وني الحديث دليل على آن لبس الملابس الجميلة وتطلبها من غير تحمل ديون ليس به بأس 
بل هو محمود» ولذلك في حديث ابن مسعود في صحيح الإمام مسلم أن النبي 5 قال: (لا 
يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر) فقال رجل: يا رسول الله الرجل يحب أن 
بین ك حا وة خا 
فقال النبي ب: (إن الله جميل يحب الجمال) أي أن هذا ليس من الكبر ثم بين الرسول 4ل 
ما هو الكبر فقال: (الكبر بطر الحق وغمط الناس). 
قوله: (بطر الحق) بفتحتين أي دفعه والوقوف بوجه صاحبه. 
وقوله: (وغمط الناس) أي: احتقارهم وازدراؤهم. 
وقد ذكر الإمام الخطيب البغدادي الله تق كتابه الجامع» عن علي بن أبي طالب أنه كان 
يتمثل هذه الأبيات: 
أجد الثياب إذا اكتسيت فإففا زين الرجال بماتعز وتكرم 
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ودع التواضحع في الاب تحوبا ا ولت اوک 
فزرثاث وبك لا يزيدك زلففة عند الإله لاغ جم 
فطلب الجميل من الثياب والملابس والنعال أمر محمود رغب فيه النبي 4 وحث أمته على 
هذاء وهذا يعتبر من شكران النعم. 

وقوله ف الخبر: (بحب أن يرى أثر نعمته على عبده) فيه إثبات صفة الحبة لله تعالى خلافاً 
للجهمية والمعتزلة والأشاعرة فأهل السنة يشبتون لله كلك الصفات إثباتاً من غير تمثيل وتنزيهاً 
بلا تعطيل لأن الله ليس کمثله شيء في ذاته ولا ق صفاته ولا ق أفعاله وهو السميع البصير. 
قال تعالی: طبهم ۇبوت [لائدة: »]١ ٤‏ وقال تعالی وهو الغفور الودُود4 [البروج:٤ »]١‏ 
وقال تعالى: فل إن كنْعْمْ بون الله فاتبعون يخبنْكم الله [آل عمران:٠٣]ء‏ والأدلة على 
إبات صفات اة كرا جدا ون الستة ما جاع ق الضصجحن عن سل بن شغد أن الئى 
قال: (لأعطين الراية غداً رجلاً بحب الله ورسوله ويبه الله ورسوله) الحديث. 

والله ك يحب کل ممن تق کا انه یبغض کل فاجر شقی»› وقد ولت اة صفة 
الحبة بعلامة الرضا أو بعلامة القبول ونحو ذلك» وهذا غلط وتحريف للكلم عن مواضعه وأهل 
السنة يثبتون لله صفة الحبة ثم يتبعون ذلك بذكر لوازمها من علامة القبول والرضا ونحو ذلك. 
وأما تفسير الحبة بالرضا أو بالقبول فهذا إلحاد بأسماء الله وصفاته» ونظير هذا تفسير الرهمة 
بالأنعام وتفسير الغضب بإرادة الانتقام. 

إياك والإلمادفيهاإنه كفر معذا الله من كفزان 
وحقيقة الإلمحاد فيا لميل بالإإشااك والتعطيل والنكزان 
فالمللحدون إذاً ثلاث طوائف فعليهم غضب مهن الرهحن 
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- وَعَنْ علي 4؛ اَن رَسُول آله 45 تى عَنْ لَبْس الْمَيِي وَالْعَصْقَر. رَوَاهُ مُسْلِم. 
ا2 

قال مسلم بله: حدثنا بجي بن يحي قال: أخبرنا مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن 

وقد جاء قي مسلم (وعن التختم بالذهب وقراءة القرآن في الركوع)» وني رواية (وفي 

السجود). 

قوله: (القسي) ويججوز كسرها ف لغة والفتح أشهر عند أهل الحديث. 

و(القسي) ثياب مضلعة بالحرير» وظاهر الحديث يدل على ترم ایسا ن النهي يقتضي 

التحربم ما م يوجد صارف» ولا صارف هذا الخبر» وقد تقدم أن الني 5 م يرخص في الحرير 

إلا مقدار أربع أصابع وما زاد على هذا فإنه حرم سواءً كان مجتمعاً أم متفرقاً. 

قوله: (والمعصفر) أي: ونمى النبي ي عن المعصفر والصفر بضم العين وسكون الصاد 

وضم الفاء نبت مشهور بأرض العرب تصبغ الثياب به. 

والعصفر نى عنه النبي بي وظاهر النهي التحريم وجذا قال الإمام أحمد لأنه لا يَصبَع 

بالعصفر إلا الكفار» ونحن منهيون عن التشبه بم والعجيب مع ورود الحديث بلفظ النهي 

إلا أن جماهير العلماء من الأحناف والمالكية والشافعية يرون جواز لبس المعصفر والحديث 


صحيح وصریح ف النهي» ضا یشهد له الخبر الذي بعده. 
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1 وَعَن عَبْدِ آله بن عفرو ت قال: رآ علي لني 4 نوين مُعَصْفَرَبْنِ فقال: 
فك ت 

ا 
هذا الخبر رواه مسلم في صحیحه فقال: حدثنا داود بن رشيد قال: أخبرنا عمر بن أيوب 
الموصلي عن إبراهيم بن نافع عن سليمان بن الأحول عن طاووس عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص. 
وفيه عند مسلم: أغسلهما يا رسول اللّه؟ قال: (بل احرقهما). 
وجاء عند مسلم أيضاً: أن النبي ب قال له: (إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها). 
وقي الحديث دليل على تحربم لبس المعصفرء وعندنا دلالتان دالتان على التحريم: 
الدلالة الأولى: النهي» فالأصل في النهي التحرم لقول الله «إوَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَةُ فَهَذ 
صل ضلالاً ینا [الأحزاب:٠٠]‏ . 
وقي صحيح البخاري من طريق فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن 
أي هريرة أن النبي 4 قال: (كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أيى) قالوا: ومن بأى؟» قال: 
(من أطاعني دخل الجنة ومن عصان فقد أبى) والخبر صريح تي كون النهي يقتضي التحر» 
فإن من عصى الرسول ب فقد أبى من دخول الجنة وهذا يقتضي أن معصيته موجبة لدخول 
النار ومانعة من دخول الجنة. 
الدلالة الثانية: التشبه بالكفار» وظاهر الحديث بل صريحه أن التشبه يقع ف اللباس كما يقع 
في غيرهاء ولذلك جاء في صحيح مسلم من طريق ابي عثمان النهدي عن عمر 4 أنه قال: 
(وإياكم والتنعم وزي أهل الإشراك). 
والتشبه بالكفار حرم سواءً كان قي الملابس أو بالحركات أو قي رطانة أو في الأعمال وذلك ها 
رواه الإمام أحمد قي مسنده من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية 
عن أبي منيب الجرشي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن البي 4 قال: (بعثت بالسيف 
حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على 
من خالف أمري)» الشاهد (ومن تشبه بقوم فهو منهم). 
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قال شيخ الإسلام في الاقتضاء: إسناده جيد» وظاهر الحديث يقتضي كفر المتشبه بهم وأقل 


فل ر اا و ا ع ی ی و اکان و و 
للمسلم أن يتشبه هم. 


ودل الخبر أيضاً على جواز العقويات الالية لأن الرسول 4 أمر عبد الله بن عمرو أن يحرق 
ثوبيه مع أن هذا لا يحب شرعاً وإنما يكتفي بغسلهماء وأمر الرسول ب لعبد الله من باب 
التعزير. 

وني الحديث دليل على إنكار المنكر في الحال لأن الرسول ## حين رأى الثوب المعصفر على 
عبد الله أنكر عليه وقال من أمرك هذاء وتحكم به وقال: (أمك أمرتك بذا؟) كالعاتب 
عليه. 

وفي الحديث دليل على امتثال الصحابة هك لأوامر النبي حيث قال عبد اللّه: سمعنا 
وأطعناء خلافاً لبعض الناس إذا أمر م يتغل في الأصل وإذا تى قال: معنا وعصينا وهذه 
خصلة من خصال المنافقين» وقد ذكر الله في غير ما آية من كتابه أن من صفات المؤمنين 
ام يستمعون القول فيتبعون أحسنه وهذه من صفات المؤمنين وصفات الحسنين وصفات 
الذين يخافون يوماً عبوساً قمطريراً» وأما المتنكبون عن الصراط المستقيم المعارضون لما جاءت 
به الأنبياء والرسل فإتم لا ينقادون للأمر ولا يرعوون عن ترك النهي فهم مرتكبون لكل كبيرة 
تاركون لكل طاعة فقد جمعوا خصلتين ذميمتين الخصلة الأولى ترك الأوامر والخصلة الثانية 
ارتكاب النواهي وبعضهم يضيف إلى ذلك خصلة ثالثة وهي معارضة الحتق بالشبه الباطلة. 
وقي الحديث رد على من زعم أن التشبه لا يقع في اللباس كما زعم ذلك بعض المتأخرين» 
فإن هذه الأخبار والأحاديث صريحة بوقوع التشبه بالثياب - اللباس -. 

وأما قول بعضهم بأن التشبه لا يقع باللباس ولم يذكر دليلاً عليه غاية ما عنده نقل العدم» 
وقد نقلنا له من الأحاديث الصريحة الصحيحة عن رسول الله ي ما يقتضي ذم التشبه 
بالكفار قي ملابسهم» كما يفعله بعض الناس من لبس البنطلون والبدلة هذا حرم لأن هذا 


اللباس من ملابس الكفار ومن شعارهم. 


وأنت تستعجب حين تدخل بعض المستشفيات؛ لا تفرق بين المسلمين والكفرة! جد المسلم 
قد حلق لحيته وأسبل سراويله ولبس ما يسمى بالبنطلون وتحد الكافر كذلك! 

والمصيبة العظيمة أنك تحد المسلم بجوار الكافر يتحدثان ويضحكان! وهذه في الحقيقة من 
التساهل باتباع شرع نبينا خد بلي ومن نمار التشبه بالكفار» ومن تار التعاليم الفاسدة. 
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۳- وَعَنْ أَسْمَاءَ بلْتٍ أبي بكر #5؛ أا أخْرَجَّثُ جُبَّةَ رَسُول آله صلى الله عليه 


وسلم مَكُفُوفَة أَلْجَيْبٍ وَالْكُمَْنِ وَالْقَرْجَْنِ بالدٍِيبَاج. رَوَاهٌ بُو دَاود. 


وَأصْلَة في «مُسْلِم»» وراد : گات عند عائشة حه حى قبضّٹ.» قَقََضًاء وَگانَ التي صلی 
الله عليه وسلم يَلْبَسُهَاء قََحْنْ سلما لِلْمَرْصَى َسْدَّشفي پا 
ورا الْبَْارِيْ في «ألأدب أَلُفُرد»: وَگانَ لبها لِلْوَفدِ وَالْجُمُعَة. 

القن 
هذا الخبر رواه أبو داود في سننه من طريق عيسى بن يونس عن المغيرة بن زياد قال: حدثني 
عبد الله بن عمر مول أسماء قال: قالت أماء به. 
ورواه مسلم تی صحيحه بنحوه من طريق خالد بن عبد الله عن عبد الملك عن عبد الله مولى 
أسماء وزاد فيه (وكانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها). 
ورواه البخاري بطل في الأدب المفرد عن مسدد عن يحي عن عبد الملك وفيه (وكان يلبسها 
للوفد والجمعة). 
قوله: (الجبة) الجبة ثوب سابغ واسع. 
قوله: (الديباج) الديباج ما غلظ من الحرير. 
وظاهر الخبر أن النبي 5 لبس ثوباً فيه شيء من الحرير» ولكن هذا الشيء يحمل على أنه لا 
يتجاوز أربع أصابع. 
وقد احتج بعض أهل العلم بظاهر الخبر على جواز لبس الحرير ما م يكن خالصاً أما إذا كان 
تبعاً فإنه جوز لبسه ولو جاوز أربع أصابع» وفي هذا إشكال فقد تقدم عندنا خبر عمر قي 
الصحيحين (أن الني تى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع)ء واللفظ 
ملم 
فهذا الخبر يدل على تحريم لبس الحرير وإن كان تبعاً إذا جاوز أربع أصابع فلذلك يجب علينا 
مل خبر أسماء على أن الحرير الذي في الجبة لا يتجاوز أربع أصابع جمعاً بين الأخبار. 


وقوله: (فنحن نغسلها للمرض نستشفي جا) احتج بعض آهل العلم على مشروعية التبرك 
في ثياب الصالحين» والحقيقة أنه لا وجه هذا الاستدلال فلا يقاس على النبي صلى الله عليه 
وسلم غيره» فلو كان التبرك بثياب الصالحين أو عرقهم مشروعاً لفعله الصحابة مع خيار الأمة 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فهؤلاء أفضل الصحابة باتفاق أهل العلم» وم يكن أحد من 
التابعين ولا من الصحابة يأتي إلى هؤلاء فيتبرك بم أو بعرقهم فلو كان هذا مشروعاً لبادروا 
إلى فعله فإحم خير القرون وأحرص الناس على الإتباع وأحبهم إلى الخير» وهذا الأمر لو وقع 
لنقل إلينا نقلاً متوتراً لأن هذا الفعل ما تتوافر الهمم والداوعي على نقله» فعلم علم اليقين 
الذي لا ارتياب فيه أن هذا الفعل لم يقع وأن الصحابة لم يكونوا يتبركون بثياب ولا بعرق 
الصالحين» وإنغا يفعلون هذا مع النبي 4 خاصة وهذا مجمع عليه بين أهل السنة رهم الله. 
قوله: (فكان يلبسها للوفد والجمعة) فيه: مشروعية تخصيص الثياب الجميلة والملابس الغالية 
e‏ 

وفيه: مشرعية التجمل للوافدين وليوم الجمعة. 

وفيه: أهمية يوم الجمعة إذ لو لم يكن يوم الجمعة يوماً هاماً عظيماً ما خصص له الي صلى 
اله عليه وسلم لباساً خاصاً. 


@ @ @ 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمينء وبعد: 
فقد أذنت بإخراج هذا الشرح للاستفادة منه والله أعلم. 
سلیمان بن ناصرالعلوان 
التوقيع 
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كتاب الجنائز هو آخر أبواب الصلاة» ختم به المؤلف كتاب الصلاة» وختم كتاب الصلاة 
بباب الجنائز قي غاية المناسبة؛ لأن الجنائز آخر شيء من الحياة» فينتقل إلى عام آخر وهو 
عام الآخرة وذلك بالوفاة» فإن العام عالمان: 

e‏ عام الدنيا. 


8 وعالم الآخرة. 
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- عَنْ أي هُرَنْرَةً @ قال: قال رَسُول الله 45: (أكُثرُوا ذكْرَهَاذم اللَّدّاتِ: الؤت) 
روَا الَزْمدِي وَالنْسَائيْء وَصَحَحَه ابْنُ حبَان. 

هذا الخبر رواه الإمام الترمذي لته وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من طريق الفضل بن 
موسى عن جد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي عن أبي سلمة بن عبد الرمن عن أي 
هريرة به. 

ورواه النسائي ٿي سننه من طريق ځد بن ٳبراهيم عن ڳد بن عمرو به وڅد بن عمرو مختلف 
فيه» وثقه النسائي ويحجي بن معين وعن يحي أنه قال: ما زال الناس يتقون حديثه. والمتأمل 
لکلام اهل الجرح والتعديل محمد بن عمرو جد أن الحرء صدوق ولکنه يهم ويخطيء س 
خصوصاً في أحاديث أبي سلمة بن عبد الرمن ولذلك لا يقبل ما انفرد به بالأصول الق 
E‏ 

وللحديث شاهد عند المقدسي في المختارة من طريق مؤمل بن إماعيل عن حاد بن سلمة 
عن ثابت البناي عن أنس بن مالك عن النبي ٤‏ بنحوه» وقد زعم بعض المتأخرين أن هذا 
الخبر على شرط مسلم وهذا وهم وغلط فليس مؤمل بن إماعيل من رجال مسلم الذين 
اعتمد أحاديثهم بالأصول» ومؤمل بن إسماعيل سيئ الحفظ قاله غير واحد من الحدثين 
والخلاصة أن حديث الباب حديث حسن. 

قوله: (أكثروا) هذا أمر والأصل قي الأمر أن يحمل على الواجب مالم ينع من ذلك مانع. 
قوله: (ذكر هادم اللذات) روي بالدال المهملة وبالمعجمة وهو الموت فإن تذكر الموت 
والإكثار من ذكره يقي النفوس من الوقوع في الحرمات كالغيبة والنميمة وأكل أموال الناس 
بالباطل والسرقات والربا ونحو ذلك من امحرمات فإن تذكر الموت يخطم النفوس عن كل قبيح 
وحيي القلوب فلذلك شرع للمسلم الإكثار من ذكر الموت كي يفطم نفسه من الوقوع تي 
امحرمات ولأن الإكثار من ذكر هادم اللذات يعطى العبد دافعاً من الازدياد ق أعمال الآخرة 
ويحيي القلوب ويكسر النفوس عن الكبر وعن العجب فلا ينبغي للعبد أن يغفل عن الموت 
وإلا قسى قلبه وتمرد وارتکب الفواحش وامحرمات حت يطبع على قلبه ویکون عليه کالران 


0 


ولذلك شرع للمسلم أن يزور القبور ليتذكر الآخرة كما سيأتي إن شاء الله قي حديث أبي 
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- وَعَنْ أَتَسي 5 قال: قال رَسُول الله 4¥: (لا يََمَتيَنَ أحَدْكُمٌ الوت لِضْرَيَالٌ بهء 
قَإِنْ گانَ لا ُد مُتَمَنْيَا فَلْيَفَل: اللَبْمَ اخيني مَا گات الْحَيَاهُ خَيْرَا لي وَتَوَفَني ڌا گانَتِ 
اوقا حيرا لي) مُتَفَقٌ عَلَيْهِ. 

ا 
هذا الخبر متفق عليه. 
قال البخاري لته: حدثنا ابن سلام قال: أخبرنا إماعيل بن علية عن عبد العزيز بن 
صهيب عن أنس بن مالك به. 
وقال مسلم: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا إماعيل فذكره ورواه أحمد والترمذي والنسائي 
كلهم من طريق إ“ماعيل به. ورواه الإمام أحمد والطيالسي من طريق شعبة عن عبد العزيز بن 
صهیب به. 
ورواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم من طرق عن ثابت البناني عن أنس بن مالك به. 
قوله: (لا يتمنين) لا هنا ناهية وقد تقدم أن الأصل ف النهي التحريم كما أن الأصل قي 
الأوامر الإيجاب ولا نخرج عن هذه القاعدة إلا بدليل إما قرينة تصرف الأمر عن الإيجاب إلى 
الاستحباب أو النهي عن التحريم إلى الكراهية أو يرد حديث آخر يصدقه عما ذكر. 
قوله: (لضر نزل به) هذا وصف أغلي وإلا لو لم ينزل به ضر وتنى الموت ى عن هذا 
ولكن الغالب على النفوس أا تتمنى الموت حين ينزل بها الضر كالمرض ونحوه وججد بعض 
الناس قليل الصبر إذا أصابته نكبة من نكبات الزمان تمنى الموت ولا يدرى لعله إذا مات 
والحالة هذه كان حصباً من حصب جهنم. ولذلك قال الرسول ب: (خيركم من طال عمره 
وحسن عمله) فإن العبد لعله إذا طال عمره ازداد من الخير فلا وجه حيار لتمني الموت 
ولرما يموت على خاتمة سيغة ولكن على العبد أن يسأل الله التوفيق والسداد وحسن الختام 
فإن الأعمال بالخواتيم ولكن جاء عن بعض الصحابة اعم يتمنون الموت خشية الفتن وهذا 
جوزه بعض أهل العلم وهذا مقصد حسن لأن يخشى على دينه ويخاف على إسلامه وأما 
نجرد وقوع المرض أو نكبة من نكبات الزمان كحادث أو وفات حبيب ونحو ذلك ويتمنى 
الموت فهذا غلط علماً أن بعض العلماء ذهب إلى العمل بظاهر الحديث فقال: لا يشرع تمني 
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اموت حتى بالخوف على الدين ورا ينفع الله به كما قال الرسول لسعد والحديث قي 
الصحيحين: (ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون). 

فلذلك أرشدنا الرسول ب إلى أدب جم بليغ عظيم إذا سم العبد الحياة أن يقول: (اللهم 
أحینی ما كانت الحياة خیراً لى وتوفنى ما كانت الوفاة خيراً لى). 
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1- وَعَنْ بُرَنْدَةَ @ عَن النَيَ 45 قال: (الُؤْمِنُ يَمُوثُ بعرَق الْجَبين) رَوَاهُ الثلاتَةء 
ا 
هذا الخبر يقول عنه المؤلف: رواه الثلاثة. وكلهم من طريق قتادة بن دعامة السدوسي عن 
عبد الله بن بريدة عن أبيه عن الني بي به» قال الترمذي في جامعه: وقال بعض أهل العلم: 
لا نعلم لقتادة ماعاً من عبد الله بن بريدة» وقد ذكر البخاري في التاريخ الكبير أن قتادة م 
يسمع من عبد الله بن بريدة ولا ريب أن قتادة عاصر ابن بريدة نخحواً من أربعة وأربعين عاماً 
فإن ابن بريدة قد توق سنة خمس بعد المعة بينما ولد الإمام قتادة له سنة ستين ومن ثم 
قال بعض أهل العلم: إن عدم ماع قتادة من عبد الله بن بريدة محمول على مذهب الإمام 
البخاري لته في عدم الاكتفاء با لمعاصرة وإثبات اللقي ولو مرة واحدة ويي هذا نظر والظاهر 
أن البخاري له لا يريد من إثبات الانقطاع هذا المذهب» وقد جاء الخبر عند النسائي من 
طريق كهمس عن عبد الله بن بريدة عن آبيه به وهذا سند متصل صحيح ومن ثم صحح 
الخبر ابن حبان قي صحيحه. 
قوله: (المؤمن يموت بعرق الجبين) هذا محمول عند أهل العلم على أحد وجهين: 
الوجه الأول: أن المؤمن يموت بعرق الجبين مما يكابده من المشاق بطلب لمال الحلال فإن 
طلب للمال الحلال لابد له من تعب وكلفة ومشقة. 
الوجه الثاني: أن المؤمن هما يكابده من شدة السياق وسكرات الموت يموت بعرق الجبين ولعل 
هذا القول أقرب من القول الأول لأن شدة النزع أمر ثابت لا إشكال فيه وقد جاء في 
الصحيحين من حديث هلال الوزان عن عروة عن عائشة قالت: (هما نزل برسول الله صلى 
لله عليه وسلم طفق يطرح خيصة على وجهه فإذا أغتم بجا كشفها) الحديث. 
فللموت سكرات يجدها كل إنسان عند الاحتضار إلا أن منهم من تخفف عليه هذه 
الات ومنهم من تشدد عليه. 
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۷-وَعَنْ بي سعید واي هرَنرَةَ وه قالا: قال رَسُول الله 8 (لَقَّنوا مَوْتَاكُم ا إلة 


ا 
هذا الخبر رواه مسلم بطل تي صحيحه فقال: حدثنا ابو كامل فضيل بن حسين قال: أخبرنا 
بشر بن المفضل قال: حدثنا عمارة بن غزية قال: عن يحى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري 
عن النبي ب به. 
ورواه مسلم في صحيحه من طريق يزيد بن كيسان عن آبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم به. 
ورواه أحمد وأهل السنن» كلهم من طريق عمارة بن غزية عن حى بن عمارة عن أبي سعيد 
به. 
قوله: (لقنوا موتاكم) هذا أمر والأصل تي الأوامر هلها على الإججاب إلا أن أهل العلم هلوا 
هذا الخبر على الاستحباب فإن صح إجاع في هذا وإلا فالأصل حل الأوامر على الإيجاب 
وقد اختلف أهل العلم في هذا التلقين فقيل إن هذا التلقين يكون عن الاحتضار وهذا وقول 
هذا أكثر الحققين من أهل العلم وقال بعضهم هذا التلقين بعد الدفن يلقن لا إله إلا الله 
ويذكر ما مات عليه وهذا القول فيه ضعف والصحيح القول الأول يدل على هذا ما جاء 
عند ابن حبان في صحيحه (فإن من كان أخر كلامه لا إله إلا الله دحل الجنة) فهذا يؤيد 
وينصر القول الأول وأن التلقين عند الاحتضار حت ينتفع المحتضر ويقول هذه الكلمة 
العظيمة وأما التلقين بعد الوفاة فبدعة ف الدين على القول الصحيح وسيأت إن شاء الله 
بحث هذه المسألة في موضعها. 
وقد استحب بعض أهل العلم عدم أمر المحتضر بهذه الكلمة فلا يقال له: قل: لا إله إلا الله 
وإنغا يذكره بها كأن يتشهد عنده أو يذكر له بعض الأحاديث الواردة قي فضل من قاما. 
والسبب في هذا لغلا يضجر فيفاجئه الحتضر بعدم قوها. 
أما الكافر إذا احتضر فيقال له: قل: لا إله إلا الله كما فعل الرسول مع عمه أبي طالب ففي 
الصحيحين وغيرها من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه قال طا حضرت آبا طالب الوفاة 
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أتاه النبي بي وعنده عبد الله بن أمية وأبو جهل فقال له: (يا عم قل: لا إله إلا اللّه...) 
الحديث. 

فأمره البي ب بالنطق بها لأنه لو مات على عدم النطق با لكان خالداً خلداً ف النار وهذا 
هو الواقع في حق أبي طالب نسأل الله السلامة والعافية. 

أما المسلم فيختلف عن الكافر ف هذه القضية فلو أمرته بقول لا إله إلا الله فلرعا جزع من 
هذا وأخذته العزة بالإثم والمطلوب نفعه لا ضره» والنفع يحصل بتذكيره بلا إله إلا الله أو ذكر 
الأحاديث الواردة ثي فضلها عند الموت. 

وق الحديث دليل على فضل لا إله إلا الله وقد جعلهما الني ٤‏ المبدأ وذلك هما رواه الإمام 
أحهمد في مسنده بسنا صحيح من طريق النحوي عن أشعث بن أبي الشعثاء قال حدثني 
رجل من بني مالك بن كنانة أنه مع البي 5 يسوق ذي الجاز يتخللها ويقول: (أيها الناس 
قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا) وجعلها البي 4 المنتهى فقال: (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله) 
لتكون حياة المسلم معمورة بالتوحيد معمورة بنور لا إله إلا الله وليعلم المسلم عظم حاجته إلى 
التوحيد وليعلم أهمية التوحيد للنفوس البشرية فإن التوحيد يخرج العباد من رق العبيد إلى رق 
العبودية الواجبة. 

وف الحديث دليل أيضاً على فضل النطق بمذه الكلمة العظيمة عند الاحتضار ونستنبط من 
الحديث أنه لو كان هناك كلمة تقال عند الاحتضار أعظم من لا إله إلا الله لقالا البي صلى 
الله عليه وسلم ولذا جاء عند الترمذي عن جابر أن النبي 4 قال: (أفضل الذكر لا إله إلا 
اللّه) ورواه ابن حبان في صحیحه. 

وحديث صاحب البطاقة حديث مشهور رواه أحمد والترمذي وابن حبان ٿي صحيحه وسنده 
صحیح على شرط مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفيه (ولا يثقل مع اسم 
اله شيء) والمراد ب(اسم اللّه) هنا: لا إله إلا الله. 
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۸-وَعَنْ مَعْقل ُن يَسَارِ 5@؛ أن اللي 5 قال: (اقَرَؤُوا عَلَى مَوْتَاكُم إيس)) روا 
بُو دَاودَ وَالنَسَائيْ وَصَحَحَه ابْنْ حبَانَ. 

الشرح 
هذا الخبر رواه الإمام النسائي قي عمل اليوم والليلة وابن حبان في صحيحه من طريق سليمان 
التيمي عن ابي عثمان وليس بالنهدي عن معقل بن يسار به ورواه ابو داود ٿي سننه وابن 
حبان في صحيحه وابن ماجه وغيرهم من طريق عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي عن 
أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار به. 
وقد أعل هذا الخبر ابن القطان بالاضطراب والوقف وجهالة أي عثمان وأبيه وقد قال الإمام 
علي بن المديني ف أبي عثمان: لم يرو عنه غير سليمان التيمي وهذا إسناد مجهول. 
وقال الإمام الدارقطني: إسناده ضعيف ولا يثبت بهذا حديث عن الني ويقال أيضاً: لا يصح 
يي فضل سورة یس 4 حدیث عن رسول الله ب ذ فجميع الأحاديث الواردة يي یس4 
ضعيفة» وأشدها ضعفاً ما اشتهر O TT Ty‏ 
رسول الله ب 
وقد توسع بعض الجهال في هذه القضية فجعلوا يقرؤون يسه عند قبور الأموات رجالاً 
ونساءٌ فارتكبوا في ذلك عدة حاذير: 
امحذور الأول: اخم عملوا بحديث ضعيف في الأحكام الشرعية وخلاف الجادة عند أئمة 
الحديث. 
امحذور الثاني: آم ابتدعوا ف الدين» ويقرؤون القرآن في المقابر وهذا حرم ولا يجوز فإن المقابر 
م تبن هذا. 
امحذور الثالث: دخول نسائهم المقابر والمرأة منهية عن اتباع الجنائز فضلاً عن زيارة المقابر 
وقد (لعن النبي 4# زوارات القبور) حديث حسن رواه الترمذي من طريق عمرو بن ابي 
سلمه عن أبيه عن ابي هريرة عن الني ب به. 
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وبعضهم أيضاً يقرا قراءة جماعية إضافة إلى ذلك أغم يضعون الورود والزهور على قبور 
موتاهم. وإن البدعة لتجر إلى بدعة أخرى. 
والخلاصة: أن حديث الباب حديث ضعيف وقد هله ابن حبان على قراء تا عند 
الاحتضار وهذا لو صح الخبر وأما مع ضعفه فلا يشرع التعبد بقراء تما لا عند الاحتضار ولا 
عند غير ذلك. 

وير لامور السالقات غل ادى e‏ 
وعلى المسلم أن يتبع ولا يبتدع» وعلى طالب العلم أن يحرص كل الحرص على العمل 
بالأحاديث الصحيحة وترك العمل بالأحاديث الضعيفة والواهية» وعليه أن يبلغ العوام ومن 
لا معرفة له بمدارك الأحكام: الأحاديث الصحيحة دون الضعيفة والواهية؛ حتى يعتادوا 
العمل بالنصوص الصحيحة وترك العمل بالأحاديث الضعيفة» وإلا سادت بينهم البدع 
وعمت بينهم الجهالات والضلالات كما هو واقعنا اليوم» والسبب ق هذا: التساهل بقضية 
العمل بالحديث الضعيف» والحق أيضاً أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقاً لا بالفضائل 
ولا بغيرها؛ لأن الكل شرع من عند الله» علماً أنه ليس هناك حديث ضعيف في الفضائل إلا 
وله ارتباط ق الغيبيات. 
فينبغي التنبه هذه القضية» والموفق من وفقه اللّه» واللّه المادي إلى سبيل الرشاد. 


@ @ @ 


1۷۷ 


2 
E 


-٩‏ وَعَنْ آَم سَلَمَةَ # قالّث: دَحَل رَسُول الله 4 عَلى أبي سَلَمَةَ ‏ وَقذ شق 
بَصَرْهُ فَأغْمَضَهء ثم قال: (إِنٌ الرُوح ذا قبض. تَبَعَة الْبَصَر) فض تاس يِن ن أهُلهء 
فَقّال: ك إلا بِحَيْرٍ. فَإِنٌ المانگة ثَوَمَنُ عَلّى مَا تَفُولُونَ) ثُمّ قا 
(اللَهْمَ اغفزلآبي سَلَمَهء وَازْقَغ دَرَجَنَّه في الَهْدِيَينَء و افسخ لَه في قَإْرهء وَتَوَزْلَّهُ فيهء 
وَاخْلَفة في عقبه) رَوَاه مُسْلم. 

الشرح 
هذا الخبر رواه الإمام مسلم جال وأبو داود وابن ماجه. 
قال مسلم لله : حدثنا زهير بن حرب قال: أخبرنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري 
عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة بنحوه. 
والحافظ بل اختصر بعضه وقدم فيه وأخر 
ورواه بو داود وابن ماجه من طريق بي إسحاق الفزاري بنحوه. 
قوهما: (وقد شق بصره) المعنى أن بصره قد شخص فأغمض النبي 5 عينيه. ففيه استحباب 
قوما: (فضج ناس) المعنى أن أناساً من أهل أبي سلمة ضجوا حينما توق فنهاهم البي صلى 
لله عليه وسلم عن هذا وأمرهم ألا يدعوا إلا بخير لأن الملائكة تؤمن على دعائهم وليس هذا 
افا بم فإن الملائكة تۋمن على دعاء کل داعي فلرعا دعى الشخص بسوء فيستجاب 
الدعاء فيهلك فعليه أن يدعو مما فيه خير وصلاح لدينه ودنياه فلرما استجيب الدعاء فسعد 
بهذا الدعاء دنيا وأخرى. 
قوله: (اللهم اغفر لأيي سلمة) فيه استحباب الدعاء للميت قبل الدفن. 
وقوله: (وأرفع درجته في المهديين) فيه إثبات الشفاعة قي رفع درجات قوم دخلوا الجنة. 
وللشفاعة أنواع: 
النوع الأول: شفاعة النبي ي لأهل الموقف أن يقضى بينهم. 
النوع الثاني : شفاعة النبي ب في أهل ال جنة أن يدخلوا الجنة. 
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النوع الثالث: شفاعة البي ي ف رفع درجات بعض أهل الجنة وهذا النوع من أنواع 
الشفاعة يستدل له بحديث الباب فإن البي ا قال: (وارفع درجته في المهدیین). 
النوع الرابع: شفاعته قي قوم استوجبوا النار ألا يدخلوها. 
النوع الخامس: شفاعته في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منهاء وهذا النوع من أنواع الشفاعة 
تنكره الخوارج والمعتزلة لأحم يرون تخليد أصحاب الكبائر تي النار ويرد عليهم بقول اللّه: 
يعفر ما دون ذَلِكَ لِمَنْ يَشاءٌ4 [الساء:١١١]»‏ وغيرها من الأدلة. 
النوع السادس: شفاعته ب بتخفيف العذاب عن عمه أي طالب. 
قوله: (واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العاطين) هذا ما أسقطه الحافظ 
لله من الحديث وهذا موجود قي صحيح الإمام مسلم. 
يؤخذ من هذا استحباب الدعاء للعقب لعل الله أن يبارك فيهم. 
وقول الرسول : (واغفر لنا وله) فيه استحباب البدء بالنفس قبل الغير قي الدعاء. 
ثم قال رسول الله : (وافسح له في قبره ونور له فيه) لأن القبر إما روضة من رياض ال جنة 
أو حفرة من حفر النار. 
في الحديث دليل على أن القبر قد يون نوراً على صاحبه وقد يون ظلاماً كما جاء في 
صحيح مسلم أن البي ب4 قال: (إن هذه القبور نمملوءة ظلمة على أصحابجا وإن الله 
ينورها عليهم بصلاتي) وأعل بالإرسال» وف الحديث دليل على استحباب الدعاء ما تيسر 
للميت والأولى اختيار الأدعية الجامعة» والحديث صريح أن هذا الدعاء وقع قبل الدفن. 
ويؤخذ من عموم الحديث استحباب تسلية أهل ليت لأن الني بي حين دعا له دعا هم 
أیضاً بقوله: (واخلفه في عقبه) فقد سلاهم هذا وشرح صدورهم. 
والشاهد من سياق الحديث لكتاب ال جنائز. 
قوها: (فأغمض عينيه) فيه استحباب تغميض عيني ليت لأن الروح إذا مات العبد تبعه 
البصر ويستفاد من هذه اللفظة أن الروح جسم من الأجسام قال ابن القيم في كتاب الروح: 
ولكن مهيته تختلف عن سائر الأجسام. 
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.- وعَن عَائِشَة «#؛ اَن رَسُول الله ¥ جين توي سُجي بزو جبرة. مُنَفَقّ عَلَيْه. 
ا 

هذا الحديث متفق على صحته. 

قال البخاري بله: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهرى عن أبي سلمة عن 

عائشة به. 

وقال مسلم: حدثنا زهير بن حرب وحسن الحلواني وعبد بن حيد قال عبدّ: أخبرني وقال 

الآخران: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الزهري عن أي 

سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة ظط به. 

قوها: (سجي) التسجية: هي التغطية 

قوها: (ببرد) مع البرد أبراد ومفرد البرد بردة فيجمع البردة على برد وأبراد. 

وقوما: (جبرة) صفة للبرد والمراد من هذا أن البي #۶ سجى برد وهو نوع من اللباس يجلب 

من اليمن شبيه بالقطن قيل إن لونه أخضر ولكن صاحب هذا م يذكر دليلاً على هذا 

اقول 

ويستفاد من هذا استحباب تسجية الميت لغلا تنكشف عورته وجاز تسجيته بالشيء الثمين 

وإن ثبت قول القائل إن هذا البرد لونه أخضر استفيد من هذا مشروعيته التسجية بأي لون 


وإن لم يبت هذا فخير شيء البياض لأنه خير اللباس كما سيأق إن شاء الله. 
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-١‏ وَعًَْا؛ أنَ أا بكر الصَدَّيق # قبل الي 45 بَعْدَ مَْته. روه الْبَُاريّ. 

ا 
قال الإمام البخاري بله: حدثنا بشر بن نيد قال: أخبرنا عبد الله قال: حدثنا معمر ويونس 
عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة به. 
وني الباب عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن ند عن عائشة أن البي ئ قبل عثمان بن 
مظعون حينما توق . 
رواه أبو داود والترمذي في جامعه وإسناده ضعيف جد لجال عاصم بن عبيد الله. 
قال عنه ابو حاتم: سيئ الحفظ مضطرب الحديث. 
وضعفه الإمام أحمد وأبو زرعة. 
وقال مالك: شعبتكم يشدد بالرجال ويروي عن عاصم بن عبيد اللّه. 
ومع کون شعبة روی عن عاصم بن عبد الله إلا انه شدد فيه وقال عنه قولاً م يقله أحد قبله 
ولا بعده» قال له: لو سألت عاصم بن عبد الله من بنا مسجد البصرة لقال: حدثني فلان 
عن فلان عن الني ب أنه بناه! 
والمقصود: أن عاصم بن عبيد الله متفق على ضعفه ومع هذا صحح له أبو عيسى وخولف 
في هذا وعيب عليه هذا» وضعفه من هو أقعد منه كأبي زرعة وأبي حاتم وأحمد ومالك 
وأمثاهم. 
فالاعتماد في هذه المسألة على فعل أبي بكر. 
وفيه دليل على جواز تقبيل الميت وقال بعضهم بالاستحباب وفيه نظر فغاية ما في الخر 
الجواز وفعل أبي بكر لا يراد به التعبد إنما فعل هذا فعلم الجواز فلو كان التقبيل محذوراً ما 
فعله. 
قال بعض الشراح: إن أبا بكر قبل البي ب تبركاً وهذا غلط من وجوه» ولكن قبل أن نذكر 
هذه الأوجه ينبغي أن نعرف أن كثيراً من شراح الحديث يتساهلون قي هذه القضية خصوصاً 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري والنووي في شرحه لصحيح مسلم والعيني في عمدة القارئ 
وقد تبع هؤلاء كثير ممن جاء بعدهم فلا يكاد يمر بهم خبر من هذا القبيل إلا أخذوا منه 
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استحباب التبرك بآثار الصالحين ولا ريب أن هذا الفعل بدعة ق الدين م يكن الني صلى 
الله عليه وسلم یرغب أمته فيه ولو کان مشروعاً لما أهمله فقد قال أبو ذر 5[@: (ما من طائر 
يقلب جناحیه قي الموی إلا وذكر لنا منه رسول الله ب علما). 

رواه أحمد من طريق ابن عطية قال: قد حدثني الأشياخ عن أبي ذر إسناده جيد. 

وروى الإمام مسلم اله في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الي 4 قال: 
(ما بعث الله نباً إلا کان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه هم وينهاهم عن شر 
ما یعلمه هم). 

فلو كان التوسل والتبرك بآثار الصالحين خيراً وفيه صلاح فمذه الأمة لبينه البي ب4 ودخل ق 
قوله: (أن يدل أمته على خير ما يعلمه هم) فعلم أنه من الشر الذي حذرنا منه صلى الله 
عليه وسلم ودخل قي عموم حديث عائشة #5 في الصحيحين: (من أحدث في أمرنا هذا 
ما لیس منه فهو رد). 

ولذلك ترى بعض الجهال يتيركون بعمائم العلماء وعمائم طلبة العلم ويتبركون بعرقهم وبنعاهم 
ويتوسلون بذواتعم وهذا من الإحداث ي الدين ومن فعل الصوفية الضالين. 

أما هذه الأوجه: 

الوجه الأول: فمن أين لنا أن أبا بكر فعل هذا تبركاً ولا يستطيع قائل هذا القول أن يورد 
دليلاً على قوله غاية ما عنده الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً. 

الوجه الثاني: أن أبا بكر لو فعله تبركاً لفعله مع غير النبي ي ولكن أبا بكر ما ذكر هذا ولا 
أوماً إليه ولا فعله مع غير البي ب ولم يكن للنبي 4 اختصاص هذا التقبيل أيضا. 

الوجه الثالث: أن أبا بكر لو فعله تبركاً ففي هذا إذاً مسألتان: 

المسألة الأولى: أنه يختص التقبيل بالبي 4 لأن لذاته من الشرف ما ليس لغيره وأصحاب 
هذا القول لا يلتزمون هذا وهذا يلزمهم. 

المسألة الثانية: أنه لو فعله تبركاً لقلنا بخصوصية هذا الفعل مع الني ب. 
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الوجه الرابع: أن أبا بكر ي حين فعل هذا فعله محبة يدل على هذا سياق الخبر ولذلك 
بکی أبو بكر وقال: (والله ما يجمع الله لك بين موتتين) فظاهر السياق يرد على من زعم أن 
بي بكر فعل هذا تبركاً. 

الوجه الخامس: أنه لو فعل هذا تبركاً لبادر كل الصحابة إلى فعله لماذا يختص أبو بكر بهذا 
الفعل لماذا ما أتت زوجات النبي ب ولا أتى عمر ثم عثمان تم علي وسائر الصحابة يتبركون 
بالني ب ويتبركون بذاته فلما م يقع هذا الفعل على أمْم أجل وأعلم بالله من أن يتبركوا 
بالتقبيل. 

الخلاصة: غاية ما ف الأثر أن يدل على جواز تقبيل الميت» والعلم عند الله. 
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۲-وَعَن أي هُرَبرة ‏ عَنِ التي 5 قال: (تَفْمن الُوْمِنِ مُعَلَقَّة بدَيْنِهء حى يُفْصَى 
عَنه) روَا أخحْمَدُء وَاليّزْمدٍئ وَحَسّنَه. 

ا 
هذا الخبر رواه أحمد والترمذي من طريق سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن 
هريرة به. 
ورواه ابن حبان ي صحيحه من طريق عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة 
بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن البي 5 به ورواته كلهم ثقات. 
وعمر بن أبي سلمة تكلم فيه شعبه وقال النسائي ليس بذاك بينما قال أحمد: صا إن شاء 
الله. قال ابن معین: لا بأس به. وقال البرقي: أكثر أهل العلم على الاحتجاج به. ومن تم 
قال عنه الجحافظ في التقريب: صدوق يخطىع. 
والخبر إسناده لا بأس به فقد قال البخاري بل كلمة جامعة قي عمر بن أبي سلمة» قال 
عنه: صدوق إلا أنه يخالف قي بعض حديثه. 
فعلیه ذا تبین الفته طرح حدیثه وإلا فیعتبر به وعمر هنا م يتفرد به بل تابعه الزهري كما 
سبق ي رواية ابن حبان. 
والحديث دليل على عظم أمر الدين وأن نفس المؤمن معلقة مهما كان صلاحها حى يقضى 
عنها دينها وقد روى الإمام مسلم الك في صحيحه من طريق القتباي عن أبي عبد الرحمن 
الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الي 5 قال: (يغفر للشهيد كل ذنب إلا 
الدين). 
ففي الحديث دليل على عظم الدين وعظم حقوق العباد فإذا كان الدين الذي أخذه للمرء 
برضا صاحبه لا يغفر فما بالك يمن يتسلل لأخذ أموال الناس بالباطل ويغتصب أمواهم ومن 
ثم جاء الوعيد الشديد فيمن أخذ شيئاً من أموال الناس بغير حق في الصحيحين وغيرهما عن 
سعيد بن زيد أن البي # قال: (من ظلم شبراً من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع 
أراضين). 
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ومن الأدلة أيضاً على عظم أمر الدين ما رواه النسائي في سننه عن جد بن جحش أن الني 
ي قال: (والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم فتل ثم أحبي ثم 
قتل وعليه دين ما دخل الجنة حت يقضى عنه دينه). 

ومن ثم امتنع النبي £5 من الصلاة على الذي عليه الدين فالواجب على العبد التخلص من 
حقوق العباد فقد جاء قي البخاري من حديث أبي المغيث عن أبي هريرة أن البي صلى الله 
عليه وسلم قال: (من أخذ أموال الناس يريد أدائها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها 
أتلفه اللّه). 

ومعنى هذا: أن من اقترض أموال الناس وفي نيته السداد فإن الله ييسر له أموره ويقضى عنه 
ديونه وأما من أخذ أموال الناس وف نيته المماطلة أو عدم السداد ولعله يخرج صك إعسار 
قبل أن يحين الأجل فمثل هذا يتلفه الله ويعحق بركة ما أخذ عقا حسياً أو حقاً معنوياً. 


فالأمر عظيم والناس يريدون حقوقهم وعلى اليد ما أخذت حت تؤديه. 


@ @ @ 
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-٣۳‏ وَعَن ابن عباس ظه؛ أن اللي 4 قال في الَدِي سَقَط عَنْ رَاجلَته قَمَاتَ: 
(اغسلوه بمَاءِ وَسِدرٍ. وَكقَنوه في ثوْتَْنِ) مَُفَقٌ عَلَيْهِ. 

هذا الخبر متفق عليه. 

قال البخاري بل: حدثنا أبو النعمان قال: أخبرنا ماد وهو ابن زيد عن أيوب وهو ابن أي 
تميمة السختياني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. 

وقال مسلم بلك: حدٹنا ابو بکر بن اي شيبة قال: آخبرنا سفيان ابن عيينة عن عمرو عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس به. 

وتغامه: (ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فان الله يبعثه يوم القيامة ملبياً). 

قوله: (اغسلوه) هذا أمر والأمر يقتضى الإيجاب إلا لصارف ولا صارف هذا الخبر فدل 
وعن مالك بل أن هذا سنة واختاره القرطى. والحق ما ذهب إليه الجمهور. 

قوله: (عاء وسدر) الحكمة من وضع السدر: لیتضلب جسد اميت ومن ثم لا ينتن. 

وبعض العوام إذا أراد أن يغسل للميت وضع ماءَ حاراً» وهذا غلط؛ لأن للماء الحار يرقق 
ا لجلدء والمشروع تصليبه لا ترقيقه؛ لأن ترقيقه يورث نتنه. 

إلا أنه لا مانع من استعمال اللماء الحار في الأيام الباردة» أما استعماله لغير الحاجة فهذا 
غلط. 

والأولى مزج السدر بالماءء ولم يذكر الرسول بي هنا عدداً للغسل» فلذلك جاء في حديث أم 
عطية في الصحيحين قال: (ثلاناً أو خسا أو سبعاً إن رأيتن ذلك اء وسدر). 

قوله: (وکفنوه في ثوبين) في هذا الحديث دليل على أنه لا يشترط قي الكفن الوتر أما كونه لا 
يشترط فهذا لا نزاع فيه في الحرم وغيره والأولى أن يقال في هذا الحديث دليل على أنه لا 
يستحب في الكفن الإتار إلا أن هذا خاص بامحرم وأما غير الحرم إذا مات فالأولى أن يكفن 
تي ثلاثة أثواب با جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة قالت: (كفن رسول الله 4 في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسفي ليس فيها 
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قميص ولا عمامة) وله جل وعلا يقول: لذ گان لَكُمْ في رَسُول الله اسوه ست 
[الأحزاب:٠۲]»‏ والأولى في الكفن أن يكون أبيض لقول عائشة: (بيض). 

وقي الحديث فوائد أخرى ليست متعلقة في بابنا ولكن نشير إلى بعضها زيادة ق الفائدة: 
فمن فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: أن من شرع قي عبادة وحالت للمنية د ونا كتب له أجرها كاملاً. 

الفائدة الثانية: أن من شرع ق الحج أو العمرة ومات دون أن يتمهما أنه لا يشرع إتمامهما 
عنه لأن الني بي ما قالت أتموا عن صاحبكم. 

الفائدة الغالغة: أنه لا يخمر رأس الحرم إذا مات وألحق بذلك الفقهاء الأحياء وأيدوا هذا بنهى 
الرسول ب عن لبس البرانس والحديث متفق عليه من حديث ابن عمر. 

الفائدة الرابعة: أن من مات رما يبعث يوم القيامة ملبياًء وهذه منقبة. 


@ @ @ 
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2 


٤‏ - وَعَنْ عَاِشَة ت قالّت: ا اُراذوا عَسْل النَيَ 4¥ قالُوا: وَاللَهٌ ما تذرِيء نجرد 
رَسُول الله 5 كما تجرد مَوَْانَاء اَم لا؟... الْحَدِيت. رَوَاهٌ أحْمَدٌ وَأَبُو دَاود. 

ا 
هذا الخبر رواه أحمد وأبو داود ني سننه وابن الجارود قي المنتقى وابن ماجه ثي السنن والحاكم 
في المستدرك كلهم من طريق بد بن إسحاق قال: حدثني يح بن عباد عن أبيه عباد بن 
عبد الله بن الزبير قال: معت عائشة فذكره. 
والخبر رواته کلهم ثقات» وقد صرح ابن إسحاق بالسماع؛ فانتفت شبهه تدلیسه. 
وقد صححه ابن حبان والحاكم وجماعة آخرون. 
وتقامه عند أي داود - وغيره -: (فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم من 
أحد إلا وذقنه في صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: اغسلوا 
رسول الله 4 وعلیه ثیابه. فغسلوه وعلیه قميصه يصبون الماء فوق القمیص ویدلکونه 
بالقميص دون أيديهم) وكانت عائشة تقول: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 
غسل رسول الله کل إلا نساؤه). 
وهو دليل على مشروعية تغسيل الميت» وقد تقدم أن هذا واجب كما هو قول جاهير 


العلماء. 
وف الحديث دليل على اختلاف الصحابة قي تغسيل الرسول ب هل يجرد من ثيابه كسائر 


فنأخذ من هذا: أن الصحابة كان عندهم علم أن سائر الأموات يجردون من ثياهم ولكن وقع 
ا لخلاف بینهم هل يلحق رسول الله ل مم ام لا؟ 

فبعضهم قال: مجرده کما نجرد موتانا. 

قد يعلل مم فيقال: وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلو كان للنبي صلى الله عليه 
وسلم اختصاص ذا لبینه ووضحه ولا ترکهم بختلفون ویتنازعون. 

وقال آخرون: لا نجرده كما نجرد موتانا. فعظمة البي بي وجلالته تقتضي عدم جحريده كسائر 


الأموات فإن عورته أشد حرمة من عورة غيره. 
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فلما وقع الخلاف بينهم ألقى الله عليهم النوم فما منهم من أحد إلا وذقنه على صدره من 
النعاس» فسمعوا منادياً يقول: غسلوه ني ثيابه. فاتفقوا على هذا فكان الرجل يدلك من وراء 
الثياب. 

فإن قال قائل: يي هذا إشکال: كيف غسلوه قي ثيابه؟ وهذا يستلزم أن يكون كفن جا 
وعائشة تقول: (كفن رسول الله بي بغلاثة أثواب)؟ 

الجواب: لا تنافي بين هذين الأمرين» فقول عائشة: كفن بثلاثة أثواب. أي: من ورائي أو 
فوق ثيابه ب فكانت اللفائف الثلاث بعد ثيابه. 

فحينقلٍ يزول الإشكال ويتم الجمع بين الحديثين» وهذا أمر واضح لمن تأمل. 

والحاصل أن الصحابة اتفقوا بعد اختلافهم على تغسيل رسول الله 5 قي ثيابه ولذلك قالت 
غاففة ق كر ايت (لر اسقلت عن ار ها ادرت ها عسل فول اله اا 
نساۋه). 

فنأخذ من هذا الحديث: جواز تغسيل المرأة لزوجهاء وكذلك يجوز العكس» وسيأت إن شاء 
الله بحث هذه القضية في موضعها. 


@ @ @ 
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-٥‏ وَعَنْ 3 عَطيَّةَ @ قالَّث: دَحَل عَلَيْنَا النّى 4 وَتَحْنْ نسل ابْنَنَه فَقَال: 


E 


(اغسلہا تلائًاء أو حَمْسّاء أو أكُاَرَ من ذلك» إن وان ن ذلك بمَاءِ وسدرء وَاجُعَلْنَ في 
الآخرة گافورًاء اؤ شَيئا من ن گافور)» فَلَمَّا فَرَغْتًا آذَنَاهٰ فَالقّی إِلَيَْا < قَوَهُ حقوَهُ فَقّال: 
(أشعزتا إِيَاهْ) مُنَفَقَ عَلَيْهِ. 
في رو ايَة: (ابْدَأنَ بمَيَامنا وَمَوَاضع الور منها). 
وفي لَفْظ للْبَْاري: قفرا شُخرهَا تَلائَة فُرُون. فَانْمَينَاهُ خَلْمََا. 

اة 
قال الإمام أبو عبد الله البخاري ببله: حدثنا إماعيل بن عبد الله قال: أخبرنا مالك عن 
أيوب عن د بن سيرين عن أم عطية به. 
وقال الإمام مسلم لته : حدثنا حى بن يح قال: أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب به. 
قوله: وني رواية (ابدأنً بميامنها) هذه الرواية متفق عليها من طريق خالد عن حفصة بنت 
سیرین عن آم عطية 
وقوله: وقي رواية للبخاري (فضفرنا...) هذه الرواية جاءت قي البخاري من طريق هشام بن 
حسان قال: حدثتنا حفصة بنت سيرين عن أم عطية 
وجاء عند ابن حبان في صحيحه من طريق حاد بن سلمة عن يوب وهشام وحبيب عن ځد 
بن سيرين عن أم عطية بلفظ (وجعلنا ها ثلاثة قرون) وق هذا اللفظ نظر والحفوظ أن هذا 
الفعل من أم عطية ية و ولا پستبعد أن یکون الوهم من اد بن سلم ا وأنه وإِن کان 
إماماً إلا إنه صاحب أوهام بالحديث. 
قوهما: (دخل علينا رسول الله 5 ونحن تغسل ابنتة) فيه جواز مثل هذا الفعل. 
وفيه جواز خاطبة الرجال للنساء الأجنبيات للمصلحة والجحاجة. 
قوله: (اغسلنها) فيه دليل على وجوب تغسيل ليت لأن هذا أمر والأمر يقتضي الإيجاب 
وهذا قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وهو قول جماهير العلماء سلفاً وخلفاً وخالف 
في ذلك مالك الت فرأى الاستحباب ومذهب الجمهور أصح. 
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قوله: (ثلاثاً) مل هذه اللفظة جمهور العلماء على الاستحباب وقالوا الواجب مرة واحدة وما 
زاد فمستحب وذهب الكوفيون والإمام المزني وأهل الظاهر إلى إيجاب الثلاث لأن البي صلى 
الله عليه وسلم قال: (اغسلنها ثلاث) وم يقل مرةً أو ثلاثاً أو خمساً إا قال اغسلنها ثلاثاً 
فوجب اعتبار مفهوم العدد وأن المرة الواحدة لا تكفي فلابد من استيفاء العدد. 

قوله: (خمساً) أي: إن احتجتم لذلك فيما لو م تنق الثلاث تغسل خمساً فإن قال قائل ألا 
نكتفي بأربع إذا أنقت الجواب إن الأربع مجزئه ولكن القطع على الوتر مستحب فمن ثم قال 
رسول الله : (أو خمساً أو سبعاً للقطع على الوتر). 

قوله: (أو سبعاً) جعله بعض العلماء هذا العدد نماية الغسلات والحق أن الميت إذا ۾ يطهر 
بالسبع يزاد إلى تسع فنكتفي با يغلب على الظن أنه قد طهر. 

فإذا رأينا أن التسع تطهر أكثر من السبع طهرناه تسعاً وإذا رأينا أن الزيادة على هذا العدد 
أبلغ قي التطهير وإن لم يطهر كلياً زدنا على ذلك ولكن هذا ليس واجباً لأن هذا قد يشق 
على المغسل إنما الواجب أن يغسله ثلاثا. 

قوله: (بماء وسدر) تقدم أن السدر يخلط مع للماء وقي هذا دليل على أن تغير للماء 
بالطاهرات لا يسلب الماء الطهورية بل هو طاهر مطهر وقي هذا الحديث رد على من زعم أن 
افر اشرت کن رضن 4 انی ل جاه عاد ا 

وني هذا الحديث إماء إلى منع تقسيم لياه إلى ثلاثة أقسام كما هو المشهور من مذهب 
الحنابلة والشافعية والحق أن لياه قسمان طاهر ونجس» والطاهر هو المطهر آما إثبات طاهر 
غير مطهر فلا أصل له ولا دليل عليه وأيضاً لا وجه له من النظر وقد سبق تقرير هذه القضية 
قي باب المياه. 

قوله: (واجعلن في الأخيرة كافوراً» أو شيئاً من كافور) وهذا نوع من أنواع الطيب. 

وني هذا دليل على اختلاف أمور الوفاة عن أمور الحياة فالمرأة لا يجوز هما أن تضع الطيب 
الذي تظهر رائحته عند الرجال الأجانب أما بعد الوفاة فلا مانع من ذلك ففي هذا دليل 
على اختلاف أمور الموت عن أمور الحياة ولا يجوز قياس هذا على هذا لوجود الفوارق 
الكبيرة. 


قوله: (ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها) الجمهور على أن هذا مستحب ودليلهم ما 
رواه الشيخان وغيرهما من طريق شعبة عن أشعث ابن بي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن 
عائشة 5ت قالت: (کان رسول الله ٤‏ یعجبه التیامن ني تنعله وترجله وطهوره وني شأنه 
کله). 

وظاهر هذا الحديث يدل على استحباب البْداءّة بالميامن دون الإيجاب. 

وقول أم عطية: (فضفرنا شعرها ثلاثة قرون) فيه: جواز مثل هذاء وقد اتفق العلماء رهم 
الله على جواز نثره؛ لأن الضفر ليس واجباً فإذا م يكن واجباً با حياة فمن باب أولى الا حب 
بعدها. 

فإن قال قائل: ما هي الحكمة من ضفر الشعر؟ 

علل بعض أهل العلم بأن الحكمة من هذا هو تحميع الشعر لملا يتناثر فيؤذي المغسل» وني 
هذا الحكمة نظر؛ لأنه كن ضفره مرة واحدة لو كانت هذه الجحكمة» فلذلك قد يقال بأن 
الحكمة تعبدية» كما أنه قد سبق أن هذا الفعل من أم عطية وليس من أمر النبي بي وغاية 
ما فيه الجوازء وأما الاستحباب فيحتاج إلى دليل. 
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0 -وَعَنْ عَائِشة 5ت قالّث: كُفَنَ رَسُول الله 45 في اة آثوَاب بيضِ سَحُولِيَةٍ مِنْ 
كَُرْسُفِ. لَيْسَ فما قَمِيصْ ولا عِمَامَة. مُنَفْقٌ عَلَيْهِ. 

ا 
قال الإمام البخاري: حدثنا خد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة به. 
وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن بي شيبة ويح وأبو كريب واللفظ ليحي قال يحى: أخبرنا 
وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة به. 
قوها: (كفن رسول الله بُ في ثلاثة أثواب) في هذا دليل على استحباب التكفين في هذا 
العدد وقد ذكر الإمام البغوي بل ق شرح السنة كراهية الزيادة على هذا العدد. 
قوها: (بيض) خصص البياض هنا لأنه خير اللباس وقد روى أهل السنن بسند صحيح من 
طريق عبد الله بن عثمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي 4 قال: (البسوا من 
ثیابکم البیاض فإافا خیر لباسکم» وکفنوا فیما موتاکم). 
ففي هذا الحديث دليل على استحباب تكفين الأموات بالبياض وظاهر الحدث العموم 
فيشمل الرجال والنساء ولا مانع من تكفين النساء بالبياض وجعل الخارجي من غير البياض. 
قوها: (سحولية) ضبط بوجهين بفتح السين وضمهاء وهي ثياب بيض نقية جحلب من اليمن 
قوما: (ليس فيها قميص ولا عمامة) تقدم في حديث عائشة أن الرسول # عَيل قي ثيابه 
وتقدم أن هذا لا يناقق هذا الحديث فقد جعلت اللفايف فوق ثوب الرسول 4 ولكن هذه 
اللفايف ليس فيها قميص ولا عمامة» ففيه استحباب التكفين بمثل هذا لا ينفي التكفين 
بالقميص كما سيأت» هذا على حديث ابن عمر أن الني عليه الصلاة والسلام ألبس ابن أي 
قميصه» وهو متفق على صحته» فدل هذا على جواز التكفين بالقميص ولكن عائشة و 
تخبر خبرا أن الي عليه الصلاة والسلام كفن قي ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. 


وقي الحديث دليل على استحباب تحسين الكفن لما جاء ق مسلم من حديث ابن جريح 
قال: أخبرن أبو الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن النبي 4 قال: (إذا كفن أحدكم أخاه 
وذكر الإمام البغوي له في شرح السنة أن المراد بالإحسان هنا ليس المغالاة في الأكفان» 
وإنغا المراد بذلك الكفن الأبيض النظيف دون الإسراف أو التبذير. 
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ا 
هذا الحديث متفق عليه. 
قال الإمام البخاري لله: حدثنا مسدد قال: أخبرنا حى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر 
العمري عن نافع عن ابن عمر به. 
وقال الإمام مسلم بطلته: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله 
به. 
وقي الباب عن جابر في الصحيحين من طريق ابن عيينة عن عمرو عن جابر ظ قال: (أتى 
الي 4 عبد الله بن أي بعد ما دفن فأخرجه» فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه). 
وظاهر الحديثين التعارض فقد دل الخبر الأول أن ابن عبد الله بن أي طّلب من النبي صلى 
الله عليه وسلم قميصه وظاهر الحديث الثاني أن النبي اتی اليه في قبره ونبشه وألبسه 
قميصه وقد قيل في الجمع بينهما. 
قوله ني حديث ابن عمر: (أعطاه إياه) أي أنعم له بذلك. 
ودل حديث جابر أن الرسول بي تولى هذا الأمر بنفسه بعد ما أعلم عبد الله بن عبد الله بن 
أي أنه يعطيه قميصه» وقيل بأن البي ب أعطاه أولاً إحدى قميصيه ثم ألبسه الثا والسبب 
قي كون الني 4 أعطى هذا المنافق قميصه أن له نعمة ويداً عند رسول ب أنه كسا العباس 
هة هما اسر ببدر فأراد الني ب أن یکافئه على صنیعه حتی لا یکون لنافق عليه نعمه. 
وني الحديث دليل على جواز التكفين بالقميص ويجوز الاقتصار بالكفن على ثوب واحد إذا 
ستر أما إذا م يستر فتجب الزيادة مالم بمنع من ذلك مانع كعدم وجود غيره. 
ويستفاد من الحديث شكران المعروف ولو كان صاحبه منافقاً أو كافراً وقد روى الإمام أبو 
داود والنسائي بسند صحيح من طريق الأعمش عن ماهد عن عبد الله بن عمر خ أن 
الي ب قال: (من صنع إل معروفاً فکافئوه). 


4٥ 


وظاهر الحديث يدل على أن هذا الصانع سواءَ كان مؤمناً ام كافراً فإن كان مؤمناً فتجازيه 
بإحسان وإِن كان كافراً فترد عليه إحسانه للا ميل قلبك إليه. 

ويستفاد من الحديث أيضاً: جواز نبش القبر للحاجة وقد دل على هذا حديث جابر ظ. 
ويستفاد من الحديث أيضاً: جواز النفخ في الريق. 

ويستفاد من الحديث أيضاً: أن من دفن من غير كفن ينبش ونظير هذا لو لم يغسل. 

فإن قال قائل: كيف أعطى الني ٤ي‏ هذا المنافق قميصه مع أنه كان حرباً على هذا الدين 
وان يؤلب على البي ! 

الجواب: قد سبق أن الني ب أراد أن يرد عليه نعمته حين أحسن إلى العباس بة» وإعطاء 
البي ب هذا المنافق قميصه لا يقتضي الموالاة ولا النصرة ولا الحبة وإنغا هو من باب رد 
الجميل» ولأن ابنه أيضا قد طلب من الني ي هذا وكان الابن رجلا صالحاًء ولأنه سأله 
ذلك وکان رسول ب لا یرد سائلاً. 
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۸ -وَعَنِ ابن عَبّاسٍ #ا؛ أن اللي 5 قال: (الْبَمُوا مِنْ ثِيَابكُم البَيَاضء فإًَِا مِنْ 

خَيْرٍثيَابكمْ. وَكَقَنُوا فما مَوْتَاكُمْ) رَوَاةُ الْحَمْسَّة إلا النَسَائي» وَصَحَحَه التَرْمذِي. 
ا 

هذا الخبر رواه الخمسة إلا النسائي» كلهم من طريق عبد الله بن عثمان بن حثيم عن سعيد 

بن جبير عن ابن عباس به. 

وعبد الله بن عثمان قال عنه حى بن معين: ثقة حجة. 

ووثقه النسائي والعجلي وجماعة. 

بينما قال الإمام علي بن المديني بفله: منكر الحديث. 

وقال الإمام النسائي بل : کان الله خلق علي بن المديني للحديث. 

والمتأمل لأحاديث عبد الله بن عثمان يجد أنه صدوق وأنه حسن الحديث وقد يخطئ ويهم 

ومن ثم قال عنه الحافظ ابن حجر اله في التقريب: صدوق وقد خرج له مسلم والأربعة. 

وقي الباب عن سمرة رواه الإمام النسائي لته من طريق سعيد بن أي عروبة عن يوب عن 

أي قلابة عن ”مرة بنحوه. ورجاله كلهم ثقات وقد قال الترمذي بلك في جامعه: وقي الباب 

عن رة بنحوه ابن عمر وعائشة. 

رخات ان عباس عات جن صح 

قوله: (البسوا من ثيابكم البياض) الأمر هنا للاستحباب باتفاق أهل العلم والأمر هنا عام 

في جميع الملابس يستحب للعبد أن يكون لباسه أبيض ولكن هذا لا يعني كراهية اللباس بغير 

هذا اللون فقد لبس الني ئ الأحمر والأسود والأخضر وغير ذلك من الألوان. 

قوله: (فإغا من خير ثيابكم) هذه اللفظة صريحة في تفضيل اللباس الأبيض على غيره سواء 

كان ثوباً أم غترة فجميع ما يلبسه المرء يستحب فيه أن يكون أبيض. 

قوله: (وكفنوا فيها موتاكم) هذا الشاهد من سياق هذا الحديث وقد تقدم حديث عائشة 

اا في الصحيحين: (كفن رسول ية في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسُفي). 

فيستحب في الكفن أن يكون أبيض نظيفاً ولو كفن بغير الأبيض جاز وأجزاً ولكنه خالف 

الأولى والأفضل» فالأفضل باللباس ما فيه الكفن أن يكون أبيض نظيفاً إلا أن المسلم 


1۹۷ 


يتب ق حه أن جب الإساف اة ق الا كات قان الأفر كما قال ابو بكر 


الصديق ظ#ة: (فإن الحى أولى بالجديد من الميت إغا هو للمهلة). رواه البخاري في صحيحه 


من طريق هشام بن عروة عن آبيه عن عائشة وه . 
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-٩‏ وَعَنْ جَابرٍ #@ قال: قال رَسُول الله 5: (إِذا كَمَنَ أَحَدْكُم أَخَاهُ فَلْيُْحْسِنْ 
كَمَنَه) رَوَاه مُسْلِم. 

ا 
قال مسلم بطل : حدثنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال: حدثنا حجاج بن خد 
قال: قال ابن جريح: أخبري أبو الزبير المكي أنه مع جابر بن عبد الله فذكر الخبر. 
قال الإمام البغوي في شرح السنة: مراد بتحسين الكفن هو البياض والنظافة لا كونه فميناً. 
وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في فهم هذا الحديث: 
فقال الإمام البغوي بل ما تقدم ذكره. 
وقال بعض أهل العلم: المراد بتحسين الكفن هو طلب الشيء الثمين الغالي وهذا قول أبي 
سعيد الخدري 5 . 
واستدل الإمام البغوي بلةه بحديث أبي بكر الصديق السابق: (فإن الحجي أولى بالجديد من 
الميت إنغا هو للمهلة). رواه البخاري. 
واستدل أيضاً ما رواه ابو داود يي سننه من طريق عمرو بن هاشم عن إماعيل بن ابي خالد 
عن عامر الشعي عن علي بن أبي طالب طك أن البي ب قال: (لا تغالوا في الكفن فإنه 
يسلبه سلبا سریعا). 
ولكن تي هذا الإسناد نظر عمرو بن هاشم لين الحديث وف ”ماع الشعبي من علي خلاف 
بين أهل العلم إلا أن ما ذكره البغوي واختاره قول قوي لأن قوله : (فليحسن كفنه) لا 
يدل على المغالاة إنغا يحمل على النظافة والبياض حيث لا يكون الكفن وسخاً أو يكون 
متخرقاً لا ينتفع به. 
وأما على القول الثاني: فيؤخذ من الحديث استحباب طلب الأفضل بالكفن لأن الرسول 
قال: (فلیحسن كفنه). 
وأجرة الكفن تؤخذ من مال الميت قبل إعطاء أهل الحقوق حقوقهم وقبل قسمة الميراث؛ لأن 
أكثر ما يرد في تركة الميت خمسة حقوق وهي مرتبة إن ضاقت التركة والحقوق. 


ع 


فأولاً: أجرة الكفن والحفر ونحوهماء فندفع أجرة الكفن قبل الديون سواء كانت لله أو 
للآدمي» والأفضل للمسلم أن لا يدع أحداً يمن عليه بالكفن» فإما أن يشتريه قبل وفاته وهذا 
أمر لا مانع منه ذكره الإمام البخاري لك قي صحيحه وغيره من أهل العلم» وإما أن يوصي 
بأن يشترى له الكفن من ماله» وبعض الناس يهمل هذه المسألة فيكون غنياً لا يسمح لأحد 
قي الحياة أن يتصدق عليه بدرهم» فإذا توف وخلف لمال سمح للناس أن يتصدقوا عليه بكفن» 
وهذا خلاف الأولى والأفضل. 
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۰-وَعَنه قال: گان التي #5 يَجْمَعُ بَبْنَ الرَجُلَيْنِ من قتلى أَحَلِ في توب وَاجِ» ثمٌ 
َفُول: (أَمُم راخدا لِلْفُرآن؟). فَيُقَدَمُة في الخد وَلَمْ يُعَسَلُواء وَل يُصَلَِ عَلَْم. 
رَوَاهٌ البْخَارِي. 

ا 
قال البخاری چ دنا عبد الله بن پوسف قال آخبرنا اللیٹ عن ابن شهاب عن عبد 
الرمن بن كعب بن مالك عن جابر به. 
وقد أعله بعض أهل العلم بأن معمراً وعمرو بن الحارث ونجد بن إسحاق وجاعة رووا هذا 
الخبر عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة. 
ولكن جاء الخبر عن معمر عن الزهري بذكر جابر 5@ ولعل هذا هو الذي جعل البخاري 
لته يقدم رواية الليث عن الزهري على رواية غيره» والليث بن سعد ثقة إمام وهو من 
لمتقنين لأحاديث الزهري. 
وقد أورد البخاري بالل هذا الخبر من طرق قي صحيحه عن الليث» ومداره على الليث عن 
الزهري ورواه عن الليث جمع. 
قوله: (يجمع بين الرجلين) في هذا دليل على جواز دفن الرجلين في القبر الواحد للحاجة وأما 
لغير الحاجة فلا يجوز بل يجب حفر قير أخر للدفن فيه. 
وقد اختلف أهل العلم في الذكر والأنشى هل يدفنان جيعاً أم لا؟ قال بعض العلماء: لا مانع 
من دفنهما إذا كان الرجل أحد خحارمها وهذا قول لفقهاء الحنابلة. 
وقال بعض العلماء: لا تدفن المرأة مع الرجل مطلقاً وذهب واثلة بن الأسقع إلى جواز دفن 
المرأة مع الرجل الأجني فيقدم الرجل وتكون المرأة خلفه. 
ولكن ذكر بعض أهل العلم أنه يجعل بينهما تراب لملا يتلاصق الجسدان وهذا جرد اجتهاد 
ذكره الحافظ في فتح الباري ولم يذكر دليلاً عليه. 
قوله: (في ثوب واحد) قال بعض أهل العلم: كفنا جميعاً في ثوب واحد وهذا ظاهر الخبر 
وهو الذي فهمه غير واحد من الشراح وقال بعض أهل العلم شق الكفن نصفين فكفن كل 
واحد بالنصف الأخر. 


قوله: ثم يقول: (أيهُمٌُ أكثر أخذاً للقرآن؟ فيقدمه في اللحد) في هذا فوائد: 

.١‏ فضيلة حفظ القرآن وأن صاحبه يقدم على غيره» وقي صحيح الإمام مسلم عن عمر و 
قال: ألا إن معت نبيكم ب يقول: (إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين) 
فصاحب القران له منزلة عالية قي الدنيا ورفعة في الأخرة. 

۲. هذا التقديم للاستحباب لا للإيجاب لأن الخبر م يرد بلفظ الأمر الصريح الدال على 
الإيجاب فظاهر السياق أنه للاستحباب لا للإيجاب. 

.٣‏ أن هذا التقديم لا يلزم منه التفضيل الأخروي فلرما كان المؤخر عند الله أفضل من المقدم 
غا هذا الترتيب في القبر على حسب مناز حم ق الدنيا. 

ل( مقع رها حى الهةد الد ا كه اله قم لا بقل كنا 
هو قول جماهير العلماء وهو اختيار الأئمة الأربعة. 

وقد جاء عن سعيد بن المسيب والحسن وبعض أهل العلم أن الشهيد يغسل كسائر الأموات› 
وق هذا نظر» وقول الجمهور أصح» فلم يرد دليل عن الني ب أنه أمر بتغسيل الشهداء 
فحديث الباب صريح برد هذا القول. 

وأما غير شهيد المعركة كمن قتل دون ماله أو المبطون أو المطعون أو من مات بالغرق أو 
الحريق والمدم؛ فإن هؤلاء وإن كانوا شهداء إلا آم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم؛ لأن 
أحكامهم تختلف عن أحكام شهيد المعركة» وإطلاق الشهادة عليهم هذا بالنسبة للأجر. 
قوله: (ولم يصل عليهم) احتج هذا بعض الفقهاء على ترك الصلاة على الشهداء وقد 
اختلف الفقهاء رحمهم الله تي هذه المسألة فقال بعض أهل العلم لا يُصلى على الشهيد وهو 
قول الحنابلة وقال بعضهم: يصلى على الشهداء مطلقاً لأن البي ي صلى على شهداء 
وقد اختار ابن القيم في تذيب السنن أن الإمام خير فيهم إن شاء صلى وإن شاء ترك وهذا 
قول لالإمام أحمد بل في إحدى الروايات عنه» قال ابن القيم: وهي الأليق بأصوله ومذهبه. 
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او ے ار 


-١‏ وَعَنْ علي © قال: سمغت الي 45 يَقُول: (لا تغالوا في الكَمَنِء قإِنة يُسْلَبُ 
سَريعا) روَا بُو دَاود. 

ا 
قال الإمام أبو داود بل: حدثنا د بن عبيد الحاربي قال: أخبرنا عمرو بن هاشم عن 
إماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعي عن علي بن أبي طالب 5@. 
وهذا الخبر أعل بعلتين: 
العلة الأولى: ضعف عمرو بن هاشم قال عنه الإمام أحمد: صدوق ولم يكن صاحب حديث 
وقال عنه البخاري: فيه نظر وضعفه بو حاتم والإمام مسلم والنسائي. 
العلة الثانية: الانقطاع بين عامر الشعي وعلي ك طالب 45 فالشعي على الصحيح 
ولد سنة (۲۸)» وأما علي خ@ فقد قتل سنة »)٤٠١(‏ فقد أدرك الشعي من حياة علي و 
اثنتي عشرة سنة» ومثل هذه المدة يمكن فيها السماع» ولكن ذكر الإمام الدارقطني بلته أن 
الشعي لم يسمع من علي إلا حديثاً واحداً» فعليه هذا الخبر منقطع. 
والخبر يدل على منع المغالاة في الكفن وقد تقدم قول أبي بكر الصديق: (إن الحجي أولى 
بالجديد من الميت إنغا هو للمهلة). رواه البخاري قي صحيحه من حديث عائشة. 
وأما قوله 5: (إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه) فمعناه على ما سبق تقريره من حيث 
البياض والنظافة لا من حيث المغالاة فإن المغالاة ف الأكفان لا تشرع ولا فائدة في هذا ومن 
۾ يقدسه عمله لم یقدسه کفنه ولم يرتب الله كك أجراً على المغالاة في الأكفان وإلا لتسابق 
إلى ذلك سلفنا الصاح إلى هذا الخير. 
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۲ - وَعَن عَاِشة #؛ أنٌ التي 5 قال لَّها: (لَوْمُتٍ قَبلي فَعَسَْتَك) الْحَدِيث روَا 
أخحْمَدُ و ان مَاجَةء وَصَحَحَه ابُنْ جِبَانَ. 

ا 
هذا الخبر رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من طريق الإمام جد 
بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن الزهري عن عبيد الله عن عائشة اة أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم قدم من جنازة بالبقيع فقالت عائشة: ورأساه» فقال النبي 4: (بل أنا 
وارأساه...) الحديث. 
وقد اقتصر المؤلف بلته على الشاهد منه. 
وقد ذكر الحافظ المزي لت في تحفة الأشراف أن النسائي رواه في الكبرى ورواه أيضاً عبد 
الرزاق ورواه البيهقي ني دلائل النبوة وعن البيهقي يي الدلائل صرح ابن إسحاق بالسماع من 
يعقوب وقد جاء الخبر قي صحيح الإمام البخاري من طريق سليمان بن بلال عن حى بن 
سعيد عن القاسم بن جد عن عائشة دة وليس فيه: (لو مت قبلي لغساتك). 
فلذلك لا يستبعد أن تكون هذه الجملة شاذةء وقد أورد البخاري لك خير عائشة قي 
صحيحه بطوله إلا هذه الجملة فلم يذكرها. 
والخبر احتج به مالك والشافعي وأحمد وجاهير العلماء سلفاً وخلفاً على جواز تغسيل الزوج 
لزوجته وعزاه بعض أهل العلم إجاعاً وفيه نظر فقد خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة لك 
إلا أن مذهب الجمهور أصح من مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة» وأما العكس فقد جوزه 
أبو حنيفة وجماهير العلماء فجوزوا للمرأة أن تغسل زوجهاء وقد تقدم قول عائشة هة: (لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله که إلا نساؤه). رواه ابو داود وغیره 
اناد ين 
وأما تغسيل الرجل لغير زوجته وإن كانت عرما له فإن هذا حرم باتفاق أهل العلم وكذلك 
الأمر بالنسبة لتغسيل المرأة لغير زوجها ولو كان أخاها لأمها وأبيها فإن هذا لا يجوز إلا أن 
بعض الفقهاء كفقهاء الحنابلة والشافعية استشنوا من لم يتجاوز سبع سنين فجوزوا للمرأة أن 


تغسله كما احم جوزوا للرجل أن يغسل الطفلة الصغيرة والأولى في الأمرين معاً أن يتولى 
نشا القت ام ةن ل ا ال ك 
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هذا الخبر رواه الدارقطني من طريق عبد الله بن نافع عن ځد بن موسى عن عون بن څد عن 
ورواته كلهم ثقات» إلا أم عون فإا غير معروفة. 

ورواه الإمام الشافعي بطل عن إبراهيم بن بد قال: حدثنا عمارة عن أم د عن أسماء. 
وإبراهيم بن بد شيخ الشافعي متروك الحديث تركه أحمد وابن معين والنسائي والدار قطني. 
ورواه الإمام الجاكم تي مستدركه من طريق خد بن موسى عن عمارة بن المهاجر وعون بن 
د عن ام جعفر قالت: حدثتی أسماء قالت: (غسلت أا وعلی فاطمة بنت رسول الله 
4 

ورواته كلهم ثقات إلا أم جعفر فإخا غير معروفة. 

وخبر الباب يدل على جواز تغسيل الزوج لزوجته وبمذا قال الإمام مالك والشافعي واحمد 
وهو قول جماهير العلماء سلفاً وخلفاً وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة اله فمنع تغسيل 
الزوج لزوجته وهو قول الثوري» وروي عن الشعي. 

وقول الجمهور أصح وأما تغسيل المرأة لزوجها فقد نقل ابن عبد البر قي الاستذكار الإجماع 
على جوازه وذلك في كتاب الجنائز على أثر أسماء آنا غسلت أبا بكر الصديق وأسماء هذه 
أهل العلم وأما تغسيل الأب لابنته أو الرجل لأحد مارمه فهذا لا يجوز قولاً واحداً عند أهل 
العلم. 
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-‰٤‏ وَعَنْ بُرَنْدَةَ @ - في قَصَّة الْعَامدِيّة التي أَمَرَ النَيْ 45 برَجْمها في الرّتا - قال: ثم 
مرا فصي علا وَذْفَِث. رَوَاهُ مُسْيِم. 

ا 
هذا الخبر رواه مسلم في صحیحه. 
قال بفله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: أخبرنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا جد بن عبد 
الله بن نمير وتقاربا قي اللفظ قال: حدثي أبي قال: حدثنا بشير بن المهاجر عن عبد الله بن 
بريدة عن أبيه به» وبشير بن المهاجر لين الحديث وخرج له مسلم في المتابعات لا قي الأصول 
وقد خولف في هذا الخبر فروى الخبر بطوله غيلان بن مجامع احاري عن علقمة بن مرثد عن 
سليمان بن بريدة عن أبيه فلم يذكر قصة الصلاة عليها وهذا هو الحفوظ قي هذا الخبرء وأما 
رواية بشير بن المهاجر فمنكرة. 
وني الباب عن يحى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن عمران بن حصين (أن امرأة جُهينة أتت 
البي ب وهي حبلى من الزنا...) الخبر» وفيه: (فأمر بها فشكت عليها ثيايما ورجمت ثم 
صلی علیها). 
والخبر رواه مسلم وهو دليل على مشروعية الصلاة على من أقيم عليهم الحدود وقد قال 
بعض آهل العلم ويشرع لاإمام ترك الصلاة للتنكيل يمم ولردع غيرهم عن هذا الفعل العظيم 
كما أنه يشرع للإمام ترك الصلاة على الغال وعلى من قتل نفسه وعلى من ترك ديناً لا وفاء 
عنده وهذا قول فقهاء الحنابلة ووافقهم على بعض المسائل أبو حنيفة والإمام الشافعي رحمهم 
الله . 
والصحيح في هذه المسألة: التفصيل: 
فإن كان المرجوم قد تاب قبل رجمه: فالأولى الصلاة عليه؛ لأن التوبة تحب ما قبلهاء وحديث 
الباب يدل على هذاء فإن البي 4 صلى على الجهنية» وفي هذا ستر لعيبها وتطيب لخواطر 
أهلها. 


وأما أن لم يتب الزاني أو الزانية من زناههما ورجما: فعلى هذا؛ يشرع للإمام ومن ينظر الناس 
إليه ترك الصلاة عليهما لردع أمثا مما ومن تسول لمم نفسهم بالباطل فإن جرية الزنا جرمة 
إلا أن ترك الصلاة على القول الصحيح ليس خاصاً من زنا فيشرع لمن يقتدى يم أن يَدَعوا 
الصلاة على كل مفسدٍ في الأرض كالبتدع والزاي غير التائب وشارب الخمر والغال وقاتل 
نفسه وغيرهم من لمفسدين في الأرض ذلك لينكل غيرهم عن هذا الفعل العظيم فالصلاة 
على هؤلاء بالجملة فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط الثم عن الباقين ولا يشرع ججميع 
الناس ترك الصلاة عليهم فإن هذا خلاف هدي البي 4 وصحابته دة ونما المشروع لمن 
يقتدى بم ترك الصلاة عليهم لغرض صحيح ولصلحة راجحة ولذلك لو قدر استواء 
الأمرين صلى أو لم يصلٌ شرعت الصلاة قي حقه عليهم لأن المقصود بترك الصلاة عليهم قد 


وقي الحديث دليل على مشروعية الرجم فالزاني والزانية إذا كانا محصنين يحب رهما حق 
موتا. 

وني الحديث دليل أيضاً على عدم كفر الزانية وفيه رد على الخوارج الذين يُكفرون بكبائر 
الذنوب. 

وفي الحديث دليل على أن التوبة تحب ما قبلها. 

وتي الحديث دليل على أخذ المرء بجرمة الزنا إذا أقر على نفسه وقد اختلف الفقهاء رمهم 
الله أيهم أفضل أن يقر على نفسه بالزنا ليقام عليه الحد أو يستر على نفسه كما ستره الله 
أصح الأقوال أن يستر على نفسه كما أن الله ستر عليه يشرع له أن يستر على نفسه وأن لا 
يفضحها ولعله أيضاً لا يصبر على إقامة الحد وقي صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة أن 
البي ب قال: (لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستر عليه في الآخرة). 

فالأولى للمسلم أن يستتر بستر الله جل وعلا ولا يبدي ما فعله من الجرائم فإن الله غفور 
رحيم لمن تاب إليه وعمل صالحاً كما قال تعالى: «إوالْدِينَ لا يَذْعُونَ مَعَ الله ! ا و 
قلود النَفْسنَ التي حرم اله إل باحق ولا يَرْنُون وَمَّن يَفْعَلْ ذَلِكَ يلق انما * يُضَاعَفُ 


V۰۸ 


لَه الْعَذَابُ يَوْمَ الَْيامَة ولذ فيه مها * إلا من تاب وَآمَنَ وَعَمل عَمَلَا صَاسك فأُولَيَكَ 
يبدل الله سيَْاِمْ حَسَتَاتِ وكات الله عورا ريما [الفرقان:۸٠-٠۷].‏ 

a‏ یات ار سا ر کے رت ار ت ت کت ور 

وقال تعالٰى: وان لغفار لمن تاب وَامَنَ وَعمل صالا م هی [طه:۸۲]. 
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٥‏ - وَعَنْ جَابربْن سَمُرَةَ ن قال: آتي الني # برَجُل قَتَل تَفْسَّه بمَشاقص. فلم 


يُصَلٍّ عَليْه. رَوَاهُ مُسْلِم 

ا 
قال الإمام مسلم بطلته: حدثنا عون بن سلام قال: أخبرنا زهير عن ماك بن حرب عن 
جابر بن ”مرة به. 


ورواه النسائي في سننه عن إسحاق بن منصور قال: أخبرنا أبو الوليد عن أبي خيثمة زهير 
وفيه: (أما أنا فلا أصلي عليه) ومفهوم هذا أنه لا مانع من الصلاة عليه وهذا قول عامة 
العلماء. 

وأما لفظ مسلم فيدل على أنه يشرع للإمام ومن هو قدوة للناس أن يدع الصلاة على قاتل 
نفسه ليرتدع غيره عن هذا الفعل العظيم وأما عامة الناس فيصلون عليه. 

والحديث صريح ف عدم كفر قاتل نفسه وهذا مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة وقد أجمع 
أهل السنة بعد خلاف قدي لابن عباس أن قاتل المسلم له توبة وليس كافراً وأن من قتل 
نفسه تحت للمشيغة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له فإنه داخل تحت للمشيعئة المذكورة بقوله 
و ٠‏ الله لا يَعْفرٌ أن بُشرك به وَيَعْفِرُ مَا دون َلك لمن يشا [لساء:»ء]. 


فللا يلد ف النا ر إلا الكفرة ة الفجرة ولا يقطع لأحد بجنة أو نار وإنغا يرجى للمحسنين 
ويخاف على المسيئين ومن حيث العموم يقال المؤمنون قي الجنة والكفرة في النار فهذا وعد 
الله . 


والحديث صريح في عدم كفر قاتل نفسه وقد توقف بعض التأخرين في هذه المسألة والحق أنه 
لا وجه للتوقف فالحديث صريح في هذه القضية فقتل النفس كبيرة من كبائر الذنوب لا 
توجب کفراً وحیتعذ لا جوز الحکم على من قل نفسه بالنار لأنه لیس کافراً إذ لو کان كاف 
لا قال الرسول : (أما نا فلا أصلىّ عليه) لأنه يحب حينفذ منع غيره من الصلاة عليه 
لأنه كافر وهذا لا قائل به من أهل السنة والجماعة فقتل النفس كبيرة من الكبائر قد رتب الله 
على ذلك وعيداً شديداً كذلك النبي ي عظم هذا الأمر ولكنه لا يصل إلى حد الكفر. 
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وق الحديث رد على المرجئة الذين يقولون: لا يضر مع الإبمان ذنب. إذ لو كان لا يضر مع 
الإيعان ذنب ها امتنع الني ب من الصلاة على هذا. 

فقد تضمن هذا الخبر مع قصره الرد على طائفتين خبيفتين: 

الطائفة الأولى: طائفة الخوارج الذين يكفرون بكبائر الذنوب. 

والطائفة الثانية وهي أخبث من الطائفة الأولى: وهي طائفة المرجئة الذين يقولون: لا يضر 
مع الإيمان ذنب. 

وقد كفرهم الإمام ابن بطة بلك ف الجزء الثاني من الإبانة. 

ويقول الإمام الزهري ببله: ما ابتدع في الإسلام بدعة أضر على الإسلام من هذه. يعني 
المرجغة. 
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٦‏ - وَعَنْ أي هُرَبْرَةَ © - في قِصبَة الراة التي گائث تفُم المسشْجد - قال: قَسَال عَنْها 

الى 4 فَقالوا: مَاتَّث. فَقال: (أفلا كَنْتَمْ آذَنْتُمُوني؟) فام صَغَروا أَمُرَهَاء فَقَال: 

(دلُوني على قَْرِهَا) قَدَلُوهُ قَصلى عَلَا. مُنَمَقٌ عَلَيْه. 

وراد مُسْلِمٌ: ثم قال: (إِنَ هَذِه الْقَبُورَمَمْلُوءَةٌ ظلمَةَ عَلّى أَهْلهاء وَإِنَّ الله نوها َم 
الشرح 

قال البخاري بطل : حدثنا بد بن فضيل قال: حدثنا ماد بن زيد عن ثابت البنافي عن أي 

رافع عن أبي هريرة به. 

وقال مسلم اله: حدثني أبو الربيع الزهران وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قالا: 

حدثنا ماد بن زید عن ثابت البناني به. 

وعن مسلم زيادة: (إن هذه القبور نملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله بنورها هم بصلا 

عليهم) وهذه الزيادة مدرجة من كلام ثابت البناني رواها مرسلة عن الني 4٤‏ فأدرجت ق 

هذا الخبر قال هذا البيهقي له ونص عليه الحافظ قي فتح الباري» والظاهر أن البخاري 

أعرض عنها على عمد فلذلك نقول أن هذه اللفظة شاذة فإن مدار الخبر على حماد بن زيد 

وقد رواه عن حاد بن زيد جمع منهم خد بن فضيل» وأحمد بن واقد» وسليمان بن حرب 

ورواية هؤلاء عند البخاري. 

ورواه أيضاً أبو كامل» وأبو الربيع ورواية هذين عند مسام. 

فلم يذكر واحد من هؤلاء هذه الزيادة إلا ما وقع في رواية أبي كامل عند مسلم وقد جاء في 

بعض طرق الحديث ما بين إدراج هذه الزيادة وأن ثابتاً أرسلها. 

وهذا يؤكد شذوذ رفعها فإن الحفاظ الذين رووا الحديث عن حاد لم يذكروها فشذوذها 

حيناٍ متيقن. 

قوله: (في قصة الرة التي كانت تقم المسجد) فيه: استحباب كنس المساجد وتنظيفهاء 

وكنس المساجد يعتبر قربة من القرب الشرعية لأن المساجد بيوت الله كك في الأرض فمن 

نظفها واعتنی بما فقد اعتنی ببيوت الله جل وعلا. 
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قوله: (فقالوا: ماتت) كأخم صغروا أمرها؛ لأن هذه المرأة كانت سوداء وكانت غير معروفة 
ولم يكن هما كبير عمل في نظرهم فلذلك لما توفيت صلوا عليه ودفنوها ولم يعلموا البي 5 
بهذا» ولكن النبي ب يعلم ما لا يعلمون» فيعرف عظم هذه المرأة وعظم عملها وأنه لا عيرة 
بالظواهر فرب رجل تقر أعظم عند الله بأضعاف مضاعفة ممن يشار إليه بالبنان ويي 
صحيح الإمام مسلم من طريق يزيد الأصم عن أبي هريرة أن البي ب قال: (إن الله لا ينظر 
إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم). 
وني صحيح الإمام البخاري أيضاً من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن 
سعد 4 قال: مر رجل على رسول الله ج فقال البي 5 لأصحابه: (ما تقولون في 
هذا؟) قالوا: هذا حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يستمع لقوله» 
فمر رجل أخر فقال: (ما تقولون في هذا؟) قالوا: هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع 
ألا يشفع وإن قال ألا يستمع لقوله» فقال البي 5: (هذا خير من مء الأرض من مثل 
هذا). فإن العبرة بالأعمال وما يقع ف القلب من الإيعان والتصديق والحبة لله ولرسوله صلى 
الله عليه وسلم» أما الظواهر فالناس نعم يتعارفون بها قي الدنيا وأما عند الله جل وعلا فلا 
تساوي شیعاً قال تعالی: يوم تا ۱ سرائر 4 [الطارق:۹]› أي: يظهر طيبها من خبيثها 
O E‏ 
قوله: (دلون على قبرها) فيه: تفقد الإمام لأحوال رعيته والسؤال عنهم. 
ويؤخذ من هذا الحديث أيضاً: السؤال عمن فقد» فلعله يكون مريضاًء فَيزار أو يكون مسافراً 
فیطمغن على حاله. 
ويي السؤال عن حال المرء فوائد كثيرة» منها: 

6 فرح المسؤول عنه» فإنه يفرح إذا علم أن فلاناً - وخصوصاً إذا كان عالاً أو طالب 

علم - يسل عن حاله. 
تطييب خاطر أهله» فإن الأهل إذا علموا أن فلاناً يسأل عن ابنهم فرحوا بمذا 


#غلموا مداه عتده وأن له شعغورا يشغ بالمسوولة يش ققد الأحة: 
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ومن الفوائد: الصلاة على القبر» وقي صحيح الإمام مسلم من طريق غندر عن شعبة عن 
وقد قال الإمام أحمد قي الصلاة على القبر: ومن ينكر هذا؟ 

ونقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على جواز الصلاة على القبر» ولكنهم اختلفوا في 
تحديد المدة» ولكن في هذا الإجماع نظر؛ لأن الإجاع إنما وقع على أن النبي #5 صلى على 
القبر» ولكن قال بعض الفقهاء: هذا خاص بالبي ب#. فأين الإجماع حيتعذ؟ 

نعم لو قال القائل: هذا إجماع من الصحابة. لكان وجيهاًء فلا يعلم عن صحابي قط أنه منع 
من الصلاة على القبرء والأحاديث في هذا كثيرة عن النبي ب. 

أما العلماء رحمهم الله فقد اختلفوا تي الصلاة على القبر: 

فذهب جاهير العلماء إلى مشروعية الصلاة على القبر» وهؤلاء اختلفوا هل لمذا مدة أم لا؟ 
ومنهم من قدرها: إذا م يبل الميت. 

ومنهم من لم يقدر هذا. 

والصحيح: عدم التقدير والتحديد. 

ولکن هل يُصّلى على كل أحد؟ 

الجواب: لاء فلم يكن الني ب يصلى على قبر كل ميت ولم يكن الصحابة يفعلون هذا» نعم 
إذا توف من يعز عليك أو من كنت تحرص على الصلاة عليه وفاتتك الصلاة فحينعذٍ لا مانع 
أن تصلى على القبر» أما ما يفعله الآن بعض العوام عندنا إذا دخل المقيبرة قالوا: هذا تون 
بالأمس. وهذا توق كذا. فيصلون جماعات على القبور وهم لا يعرفوحم وليسوا ممن يعز 
عليهم فقدهم» فهذا في الحقيقة بدعة ف الدين» وليس هذا أصل عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ولا عن الصحابة» ولا قاله أحد من الأئمة المتبوعين. 

قوله: (فصلى عليها) ظاهر الحديث أنه صلى عليها وصلى عليها من صلى عليها قبل 


فنأخذ من هذا قاعدة: أن الشيء يدخل ضمناً وتبعاً ما لا يدخل استقلالا. وهذه قاعدة 
من هدا أيضا: اة القرآن ق لقاب يدغة وخم ولك جو القرادة ضمن الوخظ 
والإرشاد» فدخلت القراءة ضمناً وتبعاً. 

ومن هذا القبيل أيضاً: أكل السرو استقلالاً لا ججوز؛ لأنه من الخبائث» ولكن يدخل ضمناً 
وتبعاً ضمن التمر» فأ كله ضمن التمر لا مانع منه. 

وهذه القاعدة مطردة في جميع المسائل» فيدخل الشيء ضمناً وتبعاً ما لا يدخل استقلالاً. 
قوله: (إن هذه القبور نملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله ينورها هم بصلا عليهم) هذه 
الرواية شاذة كما سبق. 

وقد احتج بمذه الرواية بعض أهل العلم على منع الصلاة على القبر وأن هذا خاص بالنبي 
5 لقوله: (وإن الله ينورها هم بصلاتي عليهم) فبين الي #۶ الحكمة في هذاء ولكن قد 
سبق أن هذه الرواية شاذة» وتقدم أيضاً أن الصلاة على القبر مشروعة. 

والعجيب أن بعض الناس يصلي على ال جنازة قبل الدفن ف اللمقبرة مع أنه قد صلي عليها من 
قبل» وليس هناك دليل على البي 5 في جواز الصلاة على ال جنازة قي المقبرة ومع هذا قنع 
بعض الناس من الصلاة عليها بعد الدفن وهي مشروعة بأحاديث كثيرة عن البي صلى الله 
عليه وسلم» فالصلاة على القبر بعد الدفن آكد من الصلاة عليها قبل الدفن» ولذلك 
الأحوط للمسلم إذا فاتته الصلاة على الجنازة قي المسجد وصلي عليها في المقبرة ألا يصلي 
معهم بل ينتظر حتى تدفن فيصل عليهاء؛ لأنه ليس هناك دليل عن الني ئ قي الصلاة 
على الجنازة ق المقبرة. 

فإن قال قائل: الصلاة عليها قبل الدفن أولى من الصلاة عليها بعد الدفن. 

فالجواب: أن هذا قياس وهو قي الحقيقة ق مقابلة النص وما كان الصحابة فى العهد النبوي 
يصلون على جنائزهم في المقابر ولولا ما جاء أيضاً من الآثار عن أي هريرة وعن غيره من 
الصلاة على الجنازة في المقبرة لكن هذا الأمر مبتدع ولكن جاء عن أي هريرة وعن بعض 
الصحابة وهذا بعد وفاة النبي #5 ولذلك منع هذا الإمام أحهمد بلك ق إحدى الروايتين وهو 
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اختيار ابن الماجشون وجاعة من الفقهاء فرأوا الصلاة عليها بعد الدفن أولى من الصلاة 
عليها قبل الدفن وقد تقدم بمحث هذه القضية على حديث أبي سعيد: (الأرض كلها مسجد 
إلا المقبرة والحمام) إلا إن هذا الخبر لا يصح إلا رسا 

فقد رواه عمرو بن یحی عن أبيه عن أي سعيد الخدري عن الي 4 ورواه عن عمرو بن 
جى جع فرواه الداروردي واد بن سلمة عن عمرو بن جى عن أبيه عن ابي سعيد عن 
بينما رواه السفيانان سفيان الثوري» وسفيان بن عيينة عن عمرو بن حى مرسلاًء وهذا أصح 
كما هو اختيار الإمام الدار قطني قي العلل» وبه قال الإمام الترمذي في جامعه؛ لأن 
السفيانين أوثق بكثير من الداروردي ومن حاد بن سلمة ومن أمثاهما يمن رفع الحديث. 
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۷-وَعَنْ حُذَيْفَة @؛ أن النى 5 كان يى عن النعى. رَوَاه أحمَد. والتزمذئ‎ 
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وحسنه. 

ا 
هذا الخبر رواه أحمد والترمذي من طريق حبيب بن سليم عن بلال بن يجي العبسي عن 
حذيفة به. 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. هكذا وقع في بعض النسخ: صحيح. وقي 
بعض النسخ: هذا حديث حسن. 
وهذا هو الذي ذكره الحافظ المزي قي تمذيب الكمال» وهذا هو الذي ذكره الحافظ ابن 
ج اکا 
وحبیب بن سليم روى عنه جمع من الثقات منهم: عبد الله بن المبارك وأبو نعيم» وذكره ابن 
حبان في ثقاته. 
والخبر حسنه الحافظ ق فتح الباري وإسناده لا بأس به؛ لأن حبيبًا صدوق على الصحيح. 
وللحديث شاهد عند الترمذي في جامعه من طريق عنبسة عن أبي جمرة عن إبراهيم عن 
علقمة عن ابن مسعود أن البي 5 قال: (إياكم والنعي فإنه من عمل أهل الجاهلية). 
وأعله الترمذي لته بالوقف فقد رواه سفيان عن أبي جمرة فأوقفه ثم قال أبو عيسى له : 
وأبو جمرة امه ميمون الأعور وليس بقوي عند أهل الحديث. فيتضح من هذا أن الخبر لا 
يصح لا موقوفاً ولا مرفوعاً والعمدة في هذا خبر حذيفة فلا بأس بإسناده. 
قوله: (تى) الأصل في النهي أن يكون للتحريم وهذا قول جماهير الأصوليين كما أن الأصل 
في الأمر أن يكون للإيجاب والصحيح أن النهي للتحريم ما م يمنع من ذلك مانع» والموانع 
كثيرة» منها: أن ينعقد الإجماع على عدم القول بظاهر الحديث. 
ومنها: أن يفعل الي فعلاً يخالف النهى فحينعلٍ يصبح النهى للتنزيه كما قال قي المراقي: 
ورمايفعل للمكورووه اا ل ے 
فصار في حقه مهن القرب کاله آلا يشرب حن فع اقرب 
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ومنها أيضاً: أن تكون في الحديث نفسه قرينة على عدم التحريم» وقد جعل الإمام ابن عبد 
البر بطل من القرائن هنا أن يكون النهي أدباً. 
قوله: (عن النعي) المراد بالنعي هنا ما يفعله أهل ال جاهلية من الإعلام بوفاة الميت على وجه 
التفاخر والتباهي وقد ذكر الإمام الترمذي في جامعه أن بعض أهل العلم منع الإعلام بوفاة 
الميت مطلقاً وأصحاب هذا القول أخذوا النهى من هذا الحديث ولكن جاء في حديث 
الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أي هريرة أن النجاشي حين توفي أعلم البي صلى الله عليه 
وسلم به. 
والحديث في الصحيحين فلم أن اراد بالنهي هنا ليس هو مرد الإعلام بل هو أمر زائد 
على الإعلام» والنعي يشمل أموراً كثيرة منها: 

© الإعلام بوفاة الميت على وجه التفاخر. 

٠‏ أن يصحب هذا شيء من النوح ونحو ذلك. 

6 أن يصحبه ضرب الخدود وشق الجيوب. 

أو ذكر أفعاله الباطلة على وجه الافتخار كأن يقال: مات فلان المغني أو اللاعب 

الفلان» والله المستعان. 
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۸- وَعَن بي هُرَبْرَة #؛ أن الي #5 تعى النَجَاشِي في الْيَوْم الَدِي مَات فِيهء 
وَخَرج هم مِنَ الى فصَف بهم وَبَرَعلَيْه عا ممق عَلَيْهِ. 

ا 
هذا الخبر متفق عليه. 
قال الإمام البخاري بله: حدثنا إماعيل قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن 
اللسيب عن أبي هريرة ت عن الني 4. 
وقال مسلم بل : أخبرنا حى بن يح التميمي قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب به. 
ورواه البخاري ومسلم من طريق الليث بن سعد عن عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن 
شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به. 
قوله: (نعى البي 5 النجاشي) المراد بالنعي هنا الإعلام بوفاته» وما جاء في حديث حذيفة 
السابق من ذم النعي؛ فمحمول على النعي الذي يصحبه تفاخر وتعال على العبادء فالنعي 
نوعان: 
.١‏ نعي جائز: وهو إعلام أهل الخير والصلاح بوفاة فلان؛ ليصلوا عليه ويدعوا له بالرحمة؛ 
لأن الميت ينتفع بكثرة المصلين عليه» كما سيأ إن شاء الله في حديث ابن عباس. 
۲. نعي محرم: وهو الإعلام بوفاة الميت على وجه النوح والسخط أو على وجه التفاخر أو 
أن يصحب هذا شيء من آلات المعازف ونخوها. 
قوله: (النجاشي) هو علم على كل من كان ملكا للحبشة» كما أن فرعون علم على كل من 
ملك في مصر» وكما أن قيصر علم على ملك الروم» وكسرى علم على ملك الفرس» وهكذا 
يقال في أسماء الأعلام. 
وليس النجاشي اسم رجل بعينه» وإنغا هو علم على ملك الحبشةء وإلا فاسمه: أصحمة. 
قوله: (في اليوم الذي مات فيه) في هذا علم من أعلام النبوة» فلا يستطيع أن يخبر بهذا إلا 
نبي مرسل» وذلك لبعد المسافة بين المدينة وبين الحبشة» ولا توق النجاشي أعلم الني 4 
بوفاته في اليوم الذي مات فيه» وهذا علم صريح من أعلام النبوة. 


وف رواية أن البي ب قال: (صلوا على صاحبكم). 
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قوله: (وخرج جم إلى المصلئ) هذا هو الحفوظ ف الحديث» وأما ما جاء أن النبي صلى الله 
عليه وسلم صلى عليه في البقيع فالرواية ليست صحيحة والحفوظ في الخبر أن البي ب خرج 
يمم إلى المصلى. 

فيستفاد من هذا: مشروعية الصلاة على الجنائز في المصلئ. 

وأيهم أفضل الصلاة على الجنازة تي المصلى ام ق المسجد؟ 

الجواب: أن الصلاة على الجنازة قي المصلى أفضل؛ لأن هذا هو هدي الني 4٤‏ وهدي 
الصحابة من بعده. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله قي جواز الصلاة على الجنازة قي المسجد وذلك على ثلاثة 
مذاهب لأهل العلم: 

المذهب الأول: المنع مطاقا. 

الذهب الثاني : الجواز مطلقاً. 

المذهب الثالث: التفصيل: إذا لم تتخذ عادة فلا مانع من ذلك لحديث عائشة في مسلم 
وسيأتي إن شاء الله ولفظه: (ما صلى رسول الله 4 على ابني بيضاء إلا في المسجد). 

ومنع من هذا إذا اتخذت عادة لأن هذا م يكن هدى الني بي الراتب. 

قوله: (وكبر عليه أربعاً) أكثر الوارد عن الي ب في التكبيرات على الجنائز أنه يكير أربعاً 
حى نقل ابن عبد البر له الاتفاق على عدم جواز الزيادة على هذا العدد وسيأتي إن شاء 
الله بحث هذه المسألة فقد حفظت الزيادة عن الني 4 وعن جمع من الصحابة 5ة وذلك 
على أهل الصلاح وأهل الفضل والعلم والتقى ومن كان له قدم صدق في الإسلام. 

والخبر احتج به الإمام أحمد والشافعي على جواز الصلاة على الغائب» وهذه المسألة فيها 
خلاف مشهور بين أهل العلم رهمهم الله وذلك على النحو التالي: 

فذهب الإمام أحمد والشافعي إلى مشروعية الصلاة على الغائب سواء كان الغائب ق بلاد 
إسلامية أو ني بلاد كفرية. 

وهذا هو اختيار الإمام أبي بد بن حزم لته وقال له: ولم يأت عن الصحابة خلافه. 
وأبو د بل إنغا قصد بهذا أنه ۾ يات اللفظ الصريح الوارد بالمنع ويريد ذا ويشير إلى أن 
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سكوتم وعدم ورود شيء يدل على الأنكار حجة قي هذه القضية وهذه القاعدة لا تسلم 
لأى ند لأن هذا نقل للعدم ونقل العدم ليس علماً فإن للقائل أن يقول ويحج أبا د في 
هذه القضية ويعكس عليه الأمر رأساً لعقب لو كانت الصلاة مشروعة لصْلى على النبي 
صلاة الغائب فهذا نقل الإجماع الصحابة لعدم المشروعية فلذلك قضية (نقل العدم) 
قضية تحتاج إلى تحرير أكثر» ولكن المراد أن قول أبي د: (ولم يأت عن الصحابة خلافه) فيه 
نظر. 

المذهب الثانن: في المسألة أن الصلاة على الغائب لا تشرع مطلقاً وهذا مذهب أبي حنيفة 
ومالك وأصحاب هذا القول راعوا الخصوصية للني 4 في الصلاة على الغائب ولأن الي 
ي ل يصل على غائب إلا النجاشي فلو كانت الصلاة على الغائب شرعاً لصلى البي 4ل 
على غيره من مات ي أرض نائية. 

المذهب الثالث: تشرع الصلاة على الغائب إذا مات المسلم ف أرض الكفار ولم يوجد من 
يصلى عليه أما إذا مات يي بلاد أهل الإسلام وصلوا عليه فلا تشرع صلاة الغائب حينقذ 
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عليهما رحة الله. 

المذهب الرابع: أن صلاة الغائب تشرع على كل من مات من أهل الفضل والصلاح سواء 
صلئ عليه أم لم يصلّ وهذا القول هو اختيار ابن سعدي لك. 

والأظهر في هذه القضية: أن صلاة الغائب لا تشرع إلا لمن مات في ديار الكفار» والدليل 
على هذا: أن الصحابة م يصلوا على النبي 5 صلاة الغائب ولا نقل عن صحابي قط أنه 
صلى على البي ب صلاة الغائب فلو كانت صلاة الغائب مشروعة لبادر إلى فعلها 
الصحابة الأخيار فقد كانوا أحرص الناس على الخير ويوضح هذا ويبينه أن أبا بكر @ توق 
ولم يصل عليه صلاة الغائب ثم قتل من بعده عمر ولم يصل عليه صلاة الغائب ثم قتل من 
بعده عثمان ووقعت الفتنة ولم يصلّ عليه إلا نفر قليل وكان الناس مُنعون من الصلاة عليه 
ومع هذا الفعل م يُصلٌ عليه صلاة الغائب ثم قتل من بعده علي ت ولم يصل عليه صلاة 
الغائب ثم مات من بعد ذلك أئمة الإسلام في مشارق الأرض ومغارها وم يصل عليهم 


صلاة الغائب ولم يكن هذا معروفاً عند أئمة الهدي. 
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وإنغا جاءت قضية عينية بالصلاة على النجاشي مجازاة له على فعله بالصحابة حين هماهم 
واستقبلهم ونصرهم وقال: أنتم سيوم في أرضي. فأراد الرسول 4 أن يكافئه على صنيعه» 
وليس هذا شرعاً عاماً للأمة» هذا ما يظهر في هذه المسألة» والعلم عند الله. 
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۹- وَعَنِ ابْنِ عَبَاس #5 قال: سمغت التي 45 يَقَول: (مَا من رَجُلِ مُسْلِم يَمُوتُء 
يفوم على جَتَازَته اعون رَجُلا. لا يركون باه شَيْنًاء إلا شَفَعَهُم الله فِيه) رواد 
مُسْيِمْ. 

ا 
قال الإمام مسلم بطل : حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي والوليد بن شجاع 
السكوي قال الوليد: حدثني» وقال الآخران: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثي أبو 
صخر عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن کريب مول ابن عباس عن عبد الله بن عباس به 
وق الباب عن عائشة #5: أن النبي ب قال: (ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين 
يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه). 
رواه مسلم من طريق بي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عن عائشة به. 
قوله: (ما من رجل مسلم) خرج بذلك المشرك فلو صلت عليه أمة الثقلين ما نفعه ذلك 
شيعا ودخل بالحديث المسلم الفاسق فإنه ينتفع بكثرة المصلين عليه إذا كانوا لا يشركون بالل 
شیئا. 
قوله: (فيقوم على جنازته أربعون رجلاً) هذا العدد شرط في التشفيع فلو نقص العدد م 
يحصل الفضل الوارد بهذا الحديث وإن زاد العدد فهذا أفضل وأركى ولكن هذا العدد مقيد 
بقوله: (لا يشركون بالله شيا) وشيئاً نكرة ني سياق النفي تفيد خلوصهم من الشرك الأكبر 
والأصغر لأن صاحب الشرك الأكبر لا تصح صلاته وصاحب الشرك الأصغر لا تصح 
شفاعته هنا فلابد من خلو المصلين من نوعي الشرك, ففيه أنه لا يفرح بكثرة المصلين ما م 
يكونوا متقين» ولا يضر العبد قلة المصلين عليه كما أن كثرة المصلين إذا لم يكونوا متقين لا 
تنفعه لأن الناس وإن كانوا شهداء الله في الأرض إلا أنم يتعاملون مع الظواهر والله عليم 
بالبواطن فكم من إنسان لا يصلي عليه إلا نفر قليل وقد شهد له بالجنة كعثمان طك ما 
صلى عليه إلا نفر قليل جداً وهو ثالث الخلفاء الراشدين وشهد له البي ئ بالجنة فقلة 
اللصلين ليست علامة على عدم صلاح الرجل كما أن كثرة الان اس دا علي 
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صلاحه ولكن يرجى للمحسنين ويخاف على المسيئين ومن علامات الصلاح بإذن الله كثرة 
المصلين إذا كانوا متقين. 
قوله: (إلا شفعهم الله فيه) فيه: إثبات الشفاعة للمؤمنين» وليست الشفاعة خاصة بالنبي 
إلا أن هناك أنواعاً من أنواع الشفاعة خاصة بالبي ب: 

٠‏ كشفاعته ## ني أهل الموقف أن يقضى بينهم. 

8 وكشفاعته بدخول أهل الجنة الجنة. 

۵ وكشفاعته 5 برفع منازل أهل الجنة. 

© وکشفاعته في عمه ابي طالب أن يخفف عنه من العذاب. 
أما الشفاعة لمغفرة ذنوب المذنبين فليست هذه خاصة للني بي فإن المؤمن يشفع ويشفعه 
الله . 
وليس لأحد أن يشفع عند الله إلا بإذنه قال تعالى: لمن ذا الْذِي يَشْفَع عِندَه إلا بإذنه4 
[البقرة:٠٠۲]‏ . 
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-٠‏ وَعَنْ سَمُرَة بن جُنْدْبٍ @ قال: صَلَيْتُ وَرَاءَ اللي 4# عَلَى امْرأَةٍ مَاتَّثُ في 

قاسهاء فقَام وَسْطها. مَُفَقّ عَلَيهِ. 
ا 

قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يزيد بن رُريع حدثنا سين حدثنا عبد الله بن 
E‏ 

وقال مسلم: حدثنا حى بن يحي قال: أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم به. 
والخبر دليل على بيان صفة الصلاة على للمرأة» ويجزئ الوقوف أمامها سواء كان عند رأسها أو 
في وسطها أو عند رجليها. 

والمستحب الوقوف وسطها عند عجيزتا وهذا الحكم خاص بالصلاة على المرأة كما هو 
مذهب الإمام أحمد ل وجماعة من الأئمة» وذهب الإمام أبو حنيفة والبخاري وجماعة من 
أهل العلم على عموم هذا الحكم في المرأة والرجل فكما أنه يقف وسط المرأة يقف أيضاً وسط 
الرجل وني هذا نظر فقد روى الإمام أبو داود بسند قوي من طريق عبد الوارث عن أي غالب 
وهو ثقة عن أنس بن مالك أن الي لي صلى على رجل فوقف عند رأسه. 
وهذا الخبر احتج به فقهاء الحنابلة وجماهير العلماء سلفاً وخلفاً على التفريق بين الرجل والمرأة 
والخلاف هنا خلاف استحباب وليس خلاف إيجاب فلو وقف الجميع عند الرأس أو عند 
البطن أو عند القدمين أجزأً إنما القضية قضية أفضلية وأولوية» فالأولى أن يقف الإمام عند 
رأس الرجل ويقف عند عجيزة المرأة وإذا اجتمع رجل وامرأة يجعل عجيزة المرأة عند رأس الرجل 
TT OT TOA ET‏ 
خلفهم وهكذا. 
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- وَعَنْ عائشة ت قالّث: وال لَقَذْ صلی رَسُول الله 45 على بتي بَبْضَاءَ في 
المشجد. رَوَاه مُسْلِم. 

ا 
قال مسلم بطل : حدثنا هارون بن عبد الله ود بن رافع واللفظ لابن رافع قال: أخبرنا ابن 
أي فديك أخبرنا الضحاك بن عثمان عن أبي النظر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة 
لا توق سعد بن أي وقاص قالت: ادخلوا به السجد خت أصلى عليه فأنكر ذلك عليها 
فقالت: (والله...) الحديث. 
وني الباب عند أبي داود من طريق ابن أبي ذئب عن آبي صا مولى التوأمة عن أبي هريرة أن 
النبي ب قال: (من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له) وهذا الخبر احتج به أبو 
حنيفة بطل على منع الصلاة على الجنازة قي المسجد ولكن هذا الخبر معلول فإن أبا صالح 
مولى التوأمة ضعفه يحي بن سعيد حقى جاء عن مالك: أنه كذبه» ولينه أبو حاتم والنسائي 
وغيرهماء وجاء عن أحد أنه قال: لا بأس برواية القدامى عنه» وقد جعل ابن عدي بل في 
الكامل رواية ابن أي ذئب من القدامى» والحق في أبي صا أنه ضعيف مطلقاً سواء روى عنه 
القدامى أولم يروى عنه القدامى ولا ريب أن رواية القدامى عنه أحسن حالاً من غيرها ولا 
يقتضي هذا قبوله خصوصاً إذا تفرد. 
وأعل الخبر أيضاً بأن الحفوظ فيه: (فلا شيء عليه) كما وضح هذا ابن القيم بطل في تمذيب 
الس 
وأيضاً لو صح الخبر لكان الواجب الجمع بينه وبين حديث عائشة في الباب فحديث عائشة 
يدل على جواز الصلاة على الجنازة في المسجد وظاهر السياق أن هذا الفعل م يكن معروفاً 
على وجه الدوام إذ لو كان معروفاً ما أنكر الصحابة رضوان الله عليهم على عائشة ولذلك 
ذكر ابن القيم لةه أن المستحب الصلاة على ال جنازة قي الصحراء ولا مانع من الصلاة عليها 
في بعض الأحيان في المساجد. 


قوهما: (ها توفي سعد بن أبي وقاص) سعد ت هو ابن مالك أحد العشرة المبشرين بالجنة 
وهو أول من رمى بسهم تي سبيل الله فأدمى وكان مستجاب الدعوة» وقد توقي سنة ٠١‏ وقيل 
سنة )٥٦(‏ قال الحافظ قي الإصابة وهذا أشهر. 

قوطما: (ادخلوا به المسجد) فيه: جواز طلب مثل هذه للمرأة كأن تطلب للرأة الدخول 
با لجنازة إلى المسجد لتصلي عليه» لأن عائشة طلبت أن يدخل بسعد إلى المسجد لتصلي 
عليه وفيه جواز صلاة المرأة على ال جنازة» وفيه جواز الصلاة على ال جنازة قي المسجد ولكن 
الأفضل الصلاة عليها ق الصحراء. 

قوما: (فأنكر ذلك عليها) أي: أنكر عليها الصحابة 45 ولعلهم م يبلغهم صلاة البي صلى 
الله عليه وسلم على أبني البيضاء ق المسجد وإلا لما أنكروا لما علم عنهم من الأنقياد. 

قوطما: (والله) فيه جواز الحلف بدون استحلاف. 

وقوها: (والله لقد صلى رسول الله 4 على ابني بيضاء في المسجد) فحينئذ مكنت عائشة 
هة من الصلاة على الجنازةء وفيه ما عليه الصحابة ي من قبول الحقق والإذعان لذلك وفيه 
أن الواجب على المسلم الإدلاء بحجته إذا فعل أمراً ينكره العامة أو ينكره بعض طلبة العلم 
ليشلم أولاً من قيل وقال ويُعلِمَ غيره ثانياً مع أن الواجب على المسلم ألا يبادر بالأنكار حتق 
يسأل عن الحجية. 

ولذلك جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث هُشيم عن حصين بن عبد الرمن قال: كنت 
عند سعد بن جبير فقال: من منکم راء الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أناء ثم قلت: 
أما إن لم أكن بصلاة ولكني لدغت» قال: فماذا صنعت؟ قال: ارتقيت» قال: فما ملك 
على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعي عن بريدة بن الحصيب أنه قال: (لا رقية إلا من 
عين أو خمة) قال: قد أحسن من انتهى إلى ما مع ولكن حدثنا ابن عباس إلى آخره. 

فهذا الأثر فيه: التشبث والسؤال عن الحجة والإرشاد إلى حجة أقوى منها. 
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۲-- وَعَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بُنِ ابي لَيُلى قال: گان رند بر ِن ارقم يُکَبَرُعَّی جَتَائِزتا راء 


وان گب على جَتَارَة حَمْسًاء فَسَالْثه فَقَال: گانَ سول الله 45 يُگرها. رَوَاه مُسْلِمٌ 
والرتعة. 

ا 
قال الإمام مسلم بطله: حدثنا أبو بكر بن ابي شيبة ود بن المثنى وابن بشار قالوا: حدثنا 
خد بن جعفر حدثنا شعبة وقال أبو بكر: عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي 
لیا قال؟, 
ورواه أحمد وأهل السنن كلهم من طريق شعبة عن عمرو بن مرة به. 
وقد تقدم حديث الزهري ق الصحيحين عن سعيد بن المسيب عن أي هريرة: (أن النبي 
كبر على النجاشي أربعا). 
وإلى هذا ذهب جاهير العلماءء يرون التكبير أربعاً وذلك على عامة الناس سواء كانوا علماء 
أو م يكونوا» وقد نقل ابن عبد البر الإججماع على هذه المسألة وذلك لما روى عبد الرزاق قي 
الصنف عن الثوري عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال: (كان أصحاب رسول الله صلى 
لله عليه وسلم يكبرون خساً وستاً وسبعاً فجمعهم عمر 4 على أربع). 
قد حسن هذا الإسناد الحافظ ابن حجر وهذا هو المشهور عن عمر @ ولكن ذهبت طائفة 
من أهل العلم إلى أنه لا مانع من الزيادة لأنه أمر فعله البي ب فلا يجوز العدول عنه وأما 
اختيار عمر 5 لأربع فلعله لما رأى أن الناس لا يتقيدون بعدد وكان يعلم أن الأمر واسع ق 
التكبير جمعهم على أربع ولذلك صح عن ابن عباس أنه يكبر ثلاثا رواه عبد الرزاق يي 
اللصنف فلذلك قال بعض أهل العلم بعدم تقييد العدد وق هذا القول نظرء والصحيح أنه لا 
يجوز النقص أربع تكبيرات وأما الزيادة فالقول الراجح أنه لا مانع منها فنهي عمر عن الأربع 
كإنفاذ الثلاث يي الطلاق» لما رواه مسلم كاله ي صحيحه من طريق عبد الرزاق عن معمر 
عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: (كان الطلاق على عهد البي صلى الله 
عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان طلاق الثلاث واحدة فقال عمر: إن الناس 
قد استعجلوا شياً كان همم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم). 
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وهذا لا يعني تغيير هذا الحكم كما قرره ابن القيم ف إعلام الموقعين فإن الأحكام قد يجتهد 
فيها العام في وقت ما ولا يقتضي هذا تغيير الحكم على وجه العموم وعلى الإطلاق حيث 
يبقى حكم رسول الله ب معزولاً على وجه الدوام وكذلك التكبير يكن حمل الزيادة على 
الأربع ني حق العلماء وأهل الخير والصلاح ومن حم جهود تجاه هذا الدين فلذلك كبر زيد 
على هذه الجنازة خمساً واستدل بفعل الني 5 فهو يخبر عن البي ب ولا يخبر عن نفسه» 
ويوضح هذا حديث علي 4 التالي. 
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ا 9 و 7 ر و ك ت EL‏ ي ا و‌ 
۳ - وعن على 5@؛ آنه کار على سہل بن حتیف ستاء وقال: إنه بدری. رَوّاه سّعید 


ِن مَنْصُورٍ وَأصْلّة في «الْبُخَاري». 

ا 
يدل هذا الخبر على جواز التكبير بهذا العدد على أهل الخير وأهل الصلاح» قد قال الحافظ 
لته رواه سعيد بن منصور» وأصله قي البخاري حيث رواه البخاري للت من طريق ابن عيينة 
عن عبد الرحمن بن عبد الله الأصفهاني عن عبد الله بن معقل عن علي 5@... الحديث. 
ولم يذكر البخاري لت عدداً تي روايته ولكن جاء ذكر العدد عند الحاكم وسعيد بن منصور 
وغيرهما ولكن جاء في بعض الروايات أنه كبر خمساً وهذا لا يغير من الحكم شيغاً لأن المراد أنه 
زاد على الأربع» وروى الإمام الطحاوي والدارقطني والبيهقي وغيرهم من طريق عبد خير قال: 
كان علي 4 يكير على أهل بدر ستاً وعلى أصحاب رسول الله ي خمساً وعلى سائر 
اسان ارا 
وهذا سند صحيح إلى علي 4 ولا ريب أن علياً 5( فعل هذا بمحضر من الصحابة ولو 
کان فعله غلطاً لأنكروا عليه. 
وعلم من هذا الأثر جواز الزيادة على الأربع وهو الحق فلا مانع من كون الإمام يزيد على 
الأربع على العلماء العاملين وعلى طلبة العلم الذين هم جهود تجاه هذا الدين وعلى الأمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكر وأما سائر الناس فيكبر عليهم أربعاً ولا يزيد على هذا العدد. 
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4- وَعَنْ جَابرٍ # قال: گانَ رَسُول اله 4 بُگيرْعَآی جَنَابِزتا اعا وَبَفْراً بقاتِحة 
اكاب في الَكْبيرة الأول. رَوَاهُ الشّافعئ بإِسْنَادٍِ ضَعيفِ. 

ا 
هذا الخبر رواه الإمام الشافعي بلكه فقال: حدثنا إبراهيم بن أبي يحي قال: أخبرنا عبد الله بن 
کد بن عقيل عن جابر به. 
وإبراهيم شيخ الشافعي هو ابن بد قال عنه القطان: كذاب وقال يح بن معين: رافضي 
خبيث وقال عنه الإمام أحمد للته: جهمي قدري كل بلاء فيه ترك الناس حدیثه وتركه أيضاً 
الإمام أبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم» ولم أر هذا الخبر إلا من طريقه عن ابن عقيل 
وهو مختلف فيه وقد وثقه الإمام أحمد في رواية وصحح له جملة من الأحاديث ووثقه أيضاً 
البخاري وصحح له أيضاً بعض الأحاديث ووثقه إسحاق والحميدي والترمذي وغيرهم» 
وضعفه جماعة منهم الإمام أحمد في رواية وابن عيينة وأبو داود وغيرهم» وقد تقدم الكلام عنه 
وأنه صدوق حسن الحديث إذا لم يخالف أو يتفرد بأصل ولم يصحح حديثه أحد الأئمة 
الکار: 
قوله: (كان رسول الله 5 يكير على جنائزنا أربعاً) تقدم حديث الزهري ني الصحيحين عن 
سعيد عن أبي هريرة: (أن النبي ب نعى النجاشي قي اليوم الذي مات فيه وخرج يم إلى 
المصلى وكبر عليه أربعاً). وتقدم أيضاً أنه لا مانع من الزيادة في عدد التكبيرات على أهل 
الفضل والصلاح والعلماء الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ومن نقل الإجماع على وجوب 
الاقتصار على أربع فقد غلط» وقد كان علي خ@ يكبر على المهاجرين ستاًء والأثر صحيح 
إلى علي» وتقدم أيضاً أنه كبر على زيد ستاً» وتقدم فعلْ زيد بن أرقم أنه كبر خمساً وقال: قد 
فعله رسول الله 4 والخبر في مسلم. 
قوله: (ويقراً بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى) وهذا قال الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل 
وقالوا: لا صلاة لمن لم يقرا بأم القرآن» بينما ذهب الإمام أبو حنيفة ومالك ومروي عن ابن 
عمر بسند صحيح ي الموطأً وهو قول أبو هريرة كما هو في الموطأً بسند صحيح أنه (لا قراءة 
في صلاة الجنائز إنما هو الدعاء والثناء على الميت). 
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والقول الأول أصح فإن الفاتحة مشروعة في الصلاة على الجنازة وتكون بعد التكبيرة الأولى» 
قال الإمام النسائى له: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا الليث بن سعد عن الزهري عن 
أي أمامة قال: السنة في الصلاة على الجنائز أن يقراً بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب مخافتة. 
والخبر رواته كلهم ثقات وقد مع الزهري من أبي أمامة. 

والعلماء قي قضية قراءة الفاتحة على الجنائز على مذاهب: 

المذهب الأول: أا واجبة وهذا قول أحمد والشافعى. 

اللذهب الثان: أا عير مشروعة وهذا مذهب ا هريره وابن عمر وبه قال مالك وأبو حنيفة 
وجمع من العلماء وهؤلاء لم تبلغهم الأخبار قي قراءة الفاتحة. 

المذهب الثالث: أن الإمام خير بين القراءة وعدمها. 

والقول الأول أصح. 
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فَقَرَاً فاتحة الكتاب فَقَال: لِتَعْلَمُوا انا سُنَه. رَوَاه الْبْحَارىّ. 
ا 

هذا الخبر رواه الإمام البخاري. 

قال الإمام البخاري بفله: حدثنا بد بن بشار قال: أخبرنا غندر عن شعبة عن سعد بن 

إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف... الحديث. 

ورواه الإمام الترمذي من طريق عبد الرحمن بن مهدي قال: أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم 

به» ولکن رواه ابن الجارود ف المنتقى من طريق جد بن يوسف قال اخبرنا سفيان عن زيد بن 

طلحة عن ابن عباس وفيه: قرأ بفانحة الكتاب وسورة وجهر بالقراءة. والخبر رواته كلهم ثقات 

وزيد بن طلحة وثقة أبو حاتم وغيره ولكن الحفوظ عن سفيان ما رواه عنه الترمذي من طريق 

ابن مهدي عنه. 

وقد رواه أيضا الإمام النسائي من طريق إبراهيم بن سعد قال حدثني أي عن طلحة فذكر فيه 

بفاتحة الكتاب وسورة. 

ورواه أيضاً إبراهيم بن حزة عن إبراهيم بن سعد به. 

قال البيهقي تي السنن الكيرى على قوله: (وسورة) هي غير محفوظة وتعقبه ابن التركماني ولك 

الخبر رواه سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف ورواه عن سعد شعبة وسفيان 

بلفظ الفاتحة فقط. 

ورواه جد بن يوسف عن سفيان عن زيد بن طلحة بزيادة (سورة) توبع سفيان على هذه 

الرواية تابعة إبراهيم بن سعد ولكن عن أبيه عن طلحة بن عبد اللّه. 

وقد اقتصر البخاري قله على رواية شعبة عن سعد بن إبراهيم بدون ذكر السورة» ولعل هذا 

أقرب إلى الصواب؛ لأن شعبة له أوثق من إبراهيم بن سعد وقد تابع شعبة سفيان والراوي 

عن سفيان هو ابن مهدي وهو ثقة ثبت خالف ند بن يوسف وهو أقل مرتبة من عبد الرمن 

بن مهدي فرواه عن سفيان عن زيد بن طلحة ولم يذكر طلحة بن عبد الله واحفوظ عن 
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سفيان الأول فتعين بهذا ترجيح رواية شعبة بالاقتصار على فاتحة الكتاب دون سورة» والأمر 
كما قال البيهقي بل ذكر السورة غير محفوظ» وهذا يتضح أن ثقة الرواة لا يلزم منها صحة 
الإسناد. 

قوله: (صليت خلف ابن عباس...) إے. ظاهره أن ابن عباس جهر بالقراءة وجاء هذا 
الظاهر مصرحاً به قي كثير من الطرق وقد اختلف العلماء في حكم الجهر بقراءة الفاتحة وتقدم 
عندنا خبر أبي أمامة (السنة المخافتة فيها) وحذا قال أحمد بل قال: يسر بفاتحة الكتاب» 
وعنه يجهر للتعلیم کما کان عمر يجهر بالاستفتاح ليعلمهم. 

وذهب فريق ثالث إلى مشروعية الجهر بالفاتحة مطلقاً وقي هذا نظر لأن ابن عباس إنما جهر 
ليعلمهم السنة. 

وأما حكم قراءة الفاتحة فقد تقدم أا واجبة على الصحيح. 

قوله: (ليعلموا أا سنة) إذا قال الصحابي: لتعلموا أا سنة» أو من السنة كذا وكذاء فهل 
لذلك حكم المرفوع ام لا؟ 

الصحيح: أن الصحابي إذا قال: من السنة كذا وكذا: فلهذا حكم الرفع كما هو قول جماهير 
العلماء» قال العراقي في ألفيته: 

وقول الصحابي ممن السةة أو نحوأمنا حكمه الرفع ولو 
باالتي قال باعص ر على الصحيح وهو قول الأكنر 
أما إذا قال: لتعلموا أا سنة» فيحتمل أن يكون قال هذا استنباطاً ويجحتمل أن يكون قال هذا 
أو فعله نقلاً عن الني ي وهذا هو الذي رجحه أكثر أهل العلم بهذا الحديث. 

وقالوا مراد بقول ابن عباس: (ليعلموا أخا سنة) أي سنة البي 5 الثابتة وليس مراد ابن عباس 
في السنة في هذا الخبر المرادفة للمستحب فهذا اصطلاح حادث لا يصح تنزيل الأدلة هنا 


عليه» وإنغا مراده 4 أا شرع ثابت» وهذا بصرف النظر هل هي واجبة أم مستحبة؟ 
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- وَعَنْ عَوْفِ بن مَالكِ @ قال: صلی رَسُول الله 4 على جَتَارَة. قَحَفظّث مِنْ 
دعائه: ) (اللَبْمَ اغفز لَه وَارْحَمْة وَعافهء وَاعْف عله »واكم رَه وَوَسَعُ مُذْخَلَهء 
وَاغسله باطاءِ وَاللّجٍ وَالبَرَدِء وَنَقَّه مِنَ الْخَطَايًا گمَا تَقَيْتَ التَوْبَ الأَبِيَّضَ منَ الدَدَّس» 
َيِه دارا حبرا مِنْ دارهء وَأهَلَا حيرا مِنْ أهْلِهء وَأذخلة الجَنَةء وَقه فِتَنَةَ الْقَْرٍ 
وَعَدَابَ التار) رَوَاه مُسْلِم. 
الشرح 

هذا الحديث رواه مسلم بلك.. 
قال مسلم: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي أخبرنا ابن وهب أخبرف معاوية بن صالح عن 
حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير ”معه يقول: معت عوف.. الحديث. 
ورواه مسلم اله من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن بيه به. 
ورواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه كلهم من طريق حبيب بن عبيد. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ونقل عن البخاري أنه قال: هذا أصح شيء ورد 
عن النبي 5 في هذا الباب. 
قوله: (صلى رسول الله بء على جنازة) الصلاة على ال جنازة فرض كفاية إذا قام بها البعض 
سقط الإم عن الباقين ولا يصح دفن الجنازة قبل الصلاة عليها فإن فعل هذا هل تنبش 
للصلاة عليها أم يصلي على القير؟ 
قولان للفقهاء قي هذه القضية: 
الول الارلة اغا غ العا لها 
القول الثاني : يكتفى بالصلاة على القبر وهذا هو اختيار النووي لكه. 
أما إذا دفنت قبل أن تغسل الصحيح إا تنبش ثم تدفن. 
قوله: (فحفظت من دعائه) يحتمل هذا أن النبي ب جهر به ليعلمهم» ويحتمل هذا أن يكون 
ا 8 اأعلمه به وقي هذا نظر لأن عوفاً يقول حفظت من دعائه أي حين کان وراءه 
يُصلّي» ثم اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة فقال بعض الفقهاء يجهر بالدعاء 

مطلقاً وقال بعضهم للتعليم فقط وهذا هو الصحيح» والأصل ني الدعاء الإسرار ولا يجهر إلا 
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بقصد التعليم» وكان دعاء النبي 4 على هذا: (اللهم اغفر لهء وارحمة» وعافه» واعف عنه 
وكرم نزله» ووسع مدخلهة» واغسله باطاء والثلج والبرد. ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب 
الأبيض من الدنس» وأبدله داراً خيراً من داره» وأهلاً خيراً من أهله» وزوجاً خيراً من 
زوجه). 

وهذه اللفظة لم يذكرها الحافظ بلك مع أا موجودة قي صحيح الإمام مسلم فقد ذكر 
السيوطي بطلل أن هذه اللفظة تقال في حق الرجل وأما في حق المرأة فلا تقال لأن زوجها ت 
الدنيا هو زوجها ف الآخرة إن كان من أهل ال جنة والأزواج ق حق للمرأة لا يتعددون» بخلاف 
الرجل فإن زوجاته تتعدد فلذلك يقال: (وأبدله زوجاً خیراً من زوجه) وسيأت إن شاء الله 
حديث أبي هريرة في الدعاء للميت وأنه يقال أولا نم يني بهذا الدعاء المذكور قي حديث 
عوف بن مالك؛ لأن حديث أبي هريرة حديث عام في الدعاء للمسلمين عموماًء وأما 
حدیث عوف فإنه دعاء خاص. 

وأما الدعاء للفرط والسقط فلم يثبت بهذا حديث عن النبي بي ولكن صح عن أبي هريرة أنه 
كان يقول: (اللهم قه عذاب النار). رواه مالك وابن أبي الدنيا ني كتاب العيال. 
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۷ -وَعَن آي هُرَيْرَةَ @ قال: گان رَسُول اله #5 إِذا صَى عَأى جَنَارَة يَقُول: (اللَهم 
اغفِزلِحَيَنًا وَمَيَبِنَاء وَشَاهدتا وَغَائبتاء وَصَغیرتا وَگبيرتًاء وَذگرتا وَأنَاناء اليم مَنْ 
اجره ولا تُضلَنا بَعدَهْ) روَا مُسْلِم وارَعة. 

ا 
يقول المؤلف: (رواه مسلم والأربعة) والخبر لم يروه الإمام مسلم فهذ إما غلظ من الناسخ أو 
سبق قلم من الحافظ بطل والظاهر الأول لأن مثل هذا لا يخفى على مثل الحافظ ابن حجر 
فل وذلك لوجهين: 
الوجه الأول: أن هذا الحديث تلف فيه وأكثر الأئمة على تضعيفه فيبعد أن يختلط على 
الحافظ مثل هذا. 
الوجه الثاني: أن الحافظ حين خرجه بالتلخيص ل يعزه إلى الإمام مسلم فعلم أن هذا من 
الناسخ وليس من الحافظ. 
وهذا الخبر رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه كلهم من طريق حى بن أبي كثير 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وأعله الإمام أبو حاتم بالعلل فقال: والحفاظ لا 
يقولون فيه أبو هريرة يذكرونه عن أبي سلمة عن البي 4 
وقال الإمام الترمذي ني جامعه: ورواه هشام الدستوائي وعلي بن المبارك عن حى ابن أبي كثير 
وقد ذكره الترمذي معلقاً من طريق عكرمة بن عمار عن يحجى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن 
قال الترمذي: وهذا غير محفوظ. وهذا صحيح فإن عكرمة يغلط ويضطرب بأحاديث يحى بن 
أبي كثير وقد قال الإمام أحمد: عكرمة عن يحى مضطرب الحديث. قال عبد اللّه: فقلت له: 
من يحي الاضطراب؟ قال: لا من عكرمة. 
ورواه امد تي مسنده من طريق همام عن يح بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه 


عن الني ا به» وأيضاً هذا معلول. 


VT 


ورواه الإمام الترمذي في جامعه أيضاًء وابن الجارود في المنتقى» من طريق حى بن أبي كثير عن 
أي إبراهيم الأشهلي عن سف آنه شین الي ا صلی على جنازة» فذکره. 

قال أبو حاتم: أبو إبراهيم وأبوه مجهولان لا يعرفان. 

ولكن الترمذي بل قال: هذا حديث حسن صحيح. 

وقد رجح الإمام البخاري طريق يحجى عن أبي إبراهيم» وجعله هو الحفوظ. 

والخبر فيه نوع اضطراب» وأصح طريق له هو طريق حى عن أبي إبراهيم الأشهلي» كما رجح 
هذه الإمام البخاري بل وأصح حديث ورد ف الدعاء للميت هو حديث عوف السابق قاله 
الإمام أبو عبد الله البخاري لك.. 

وللمسلم أن يدعو مما أحب إذا صلى على للميت» قاله أصحاب الإمام أحمد لك فليس 
الدعاء في الصلاة على الميت توقيفياً» فللمسلم أن يدعو مما شاء؛ إلا أن الأولى أن يقتصر 
اللصلي على الوارد فإذا فرغ من الوارد له أن يدعو با يناسب الحال» والأولى أن يكرر الدعاء 
له بالمغفرة لأنه محتاج إليهاء وإن كرر (اللهم قه عذاب النار) فلا بأس بهذا فقد تقدم ق 
حديث عوف بن مالك أن النبي ب كان يقول: (اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه 
وأكرم نزله ووسع مدخله» واغسلة بالاء والثلج والبرد» ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب 
الأبيض من الدنس» وأبدله داراً خيرا من داره وأهلاً خيراً من أهلهء وأدخله الجنة. وقه 
فتنة القبر وعذاب النار). 

وقد استحب بعض الفقهاء أن يقدم الدعاء المذكور في حديث أبي هريرة لأنه دعاء عام ثم 
يثني بحديث عوف بن مالك. 

والدعاء للميت يكون بعد التكبيرة الثالثة لما روى عبد الرزاق في المصنف وابن الجارود ي 
المنتقى من طريقه قال: أنبأنا معمر عن الزهري قال: معت أبا أمامة بن سهل بن حنيف 
يبحدث ابن المسيب ويقول: السنة ق الصلاة على ال جنازة أن يقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة ثم 
يصلي على البي # م يخلص في الدعاء للميت. 
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وصفة الصلاة عليه أن يكبر أولاً تكبيرة الإحرام ويرفع يديه في الأول للإجماع عليها ثم يستعيذ 
ويبسمل ويقرأً أم الكتاب وقراء تما واجبة كما سبق بحث هذه المسألة ثم يكبر الثانية وهل يرفع 
يديه ام ل؟ 

قولان عند الفقهاء: 

فقد روى البخاري ني جزء رفع اليدين من طريق عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن 
عمر آنه کان يرفع يديه في كل تكبيرة» وهذا سند صحيح إلى ابن عمر ورواه البيهقي في 
السنن الكبرى وقد جاء عن ابن عمر ف من طرق كثيرة. 

القول الثاني في المسألة: أنه لا يرفع يديه لأن هذا م ينقل عن الني 4 ولا يصح قياس صلاة 
الجنازة على الفريضة إلا في الأولى أما تكبيرات الزوائد فلا نظير اء وقد صلى النبي بُ على 
ا لجنائز بضعة عشر عاماً ولم ينقل عنه صحابي قط أنه كان يرفع يديه ق الزوائد ومثل هذا توفر 
الممم والدواعي على نقله فلو كان يرفع يديه لنقل لنا وأما فعل عبد الله فهذا محض اجتهاد 
وقد حفظ عن عبد الله مسائل كثيرة اجتهد فيها كما كان يدخل للماء ق عينيه حقى عمي ولم 
يوافقه على ذلك أحد ثم يصلي على الني ب بعد هذه التكبيرة ولم يرد عن النبي ب وصف 
هذه الصلاة إلا أن الأولى أن يقول: (اللهم صل على خد وعلى آل خد كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك يد جيد» اللهم بارك على د وعلی آل خد کما بارکت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنلك حيد جيد). 

وإذا اقتصر على قوله: (اللهم صل وسلم على خد) صح وأجرأً. 

ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت» ثم يكبر التكبيرة الرابعة» وإن دعا لا مانع ثم يسلم. 
وهل يسلم تسليمة واحدة أم يسلم تسليمتين؟ 

قولان لأهل العلم» يأ ذكرهما وذكر الراجح منهما إن شاء الله. 

قال عبد الله بن مسعود: (ثلاث خلال کان رسول الله ب يفعلهن تركهن الناس إحداهن 
التسليم على ال جنازة مشل التسليم ق الصلاة). رواه البيهقي. 
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۸ - وَعَنه؛ أن الى 45 قال: (إذا صَلَيْتمَ عَلَى الَيّتِ فَاَخْلِصُوا لَه الدُعَاءَ) رَوَاه بُو 
داود. وَصَحَحَه ابِنْ حبَانَ. 

ا 
هذا الخبر رواه أحهمد وأبو داود وابن حبان في صحيحه والبيهقي كلهم من طريق خد بن سلمة 
عن ند بن إسحاق عن خد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرمن عن أي هريرة 
وقد صرح ابن إسحاق بالسماع عند ابن حبان والحديث إسناده حسن. 
وف الباب حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وقد 
سبق ذكره وفيه: (ويخلص الدعاء للمیت). 
وني الحديث دليل على استحباب إخلاص الدعاء للميت وظاهر الحديت الأمر هذا والأصل 
في الأمر عند جماهير الأصوليين أنه للإيجاب» قال قي المراقي: 
وافغعل لدى الأكنر للوجحوب وقييل لادب أو الطلوب 
وقيل للوجوب أمر الرب ومر من أرسهه لدب 
فجماهير العلماء يرون أن الأمر يقتضي الإيجاب إلا لصارف والني بي أمرنا بهذا الحديث إذا 
صلينا على اميت أن نخلص له الدعاء إلا أن الجمهور حلوا هذا الأمر للاستحباب دون 
الإيجاب ولكن الأصل حله على الإيجحاب إلا بقرينة تدل على الاستحباب» ويستفاد من 
الحديث أن الميت ينتفع بالدعاء له فلو لم يكن ينتفع ما كان لدعائنا فائدة وقد احتج شيخ 
الإسلام بهذا على أن الدعاء يصل إلى الأموات» قال النووي بل في الأذكار النووية: وهذا 
بالإجماع» والحق أيضاً أن جميع القرب تصل إلى الأموات سواء كانت القربة بدنية أو القربة 
مالية وقد سبق تقرير هذا مراراً وذكرنا الأدلة على هذه القضية وأقوال العلماء فيها وستمر بنا 


إن شاء الله مرة أخرى ونذكر مباحثها وما يتعلق جها. 
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وقد تقدم عندنا حديث أبي قلابة عن رضيع عائشة عن عائشة أن الني ب4 قال: (ما من 
ميت يصلي عليه أمة من الناس يبلغون مائة كلهم يشفعون فيه إلا شفعوا فيه). 
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۹ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ® عن الي 4 قال: (أسُْرِعُوا بالْجَتَارَةء قَإِن تك صَالِحَة 

فَحَيرْئقَدَمُوا إِلَيهء وَإِنْ َك سوَى دَلِكَ فَشَرتَضَعُوتَة عَنْ رقابكم) ممق عَلَيْهِ. 
ا 

قال البخاري بفله: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حفظناه من الزهري عن 

سعيد بن المسيب عن آبي هريرة 5 . 

وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أي شيبة وزهير بن حرب جيعاً عن ابن عيينة. 

ورواه مسلم من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري عن آبي أمامة بن سهلل بن حنيف عن 

ان هريرة به. 

قال الحافظ قي فتح الباري: وهذا محمول على أن للزهري شيخين فيه. 

قوله: (أسرعوا بالنازة) اختلف العلماء ف المراد بهذا الحديث على قولين: 

القول الأول: أن المعنى أسرعوا بتجهيزها وأصحاب هذا القول أيدوا رأيهم بقوله: (لا ينبغي 

لجنازة أن تحبس بين ظهران أهله) وهذا الخبر رواه ابو داود في سننه وتي إسناده مقال. 

القول الثاني: أن المعنى أسرعوا الخطى بالذهاب ما إلى المقبرة فقد جاء عند أبي داود بسند 

قوي من طريق عيينة بن عبد الرمن عن أبيه أن أبا بكرة 4 قال: كنا على عهد الي صلى 

الله عليه وسلم نرمل بها رملا. 

ولا يبعد أن يقال إن الحديث يشمل المعنيين فيكون المعنى أسرعوا بتجهيزها والمشي ما لدفنها 

فإن تك صالحة فخير تقدمونا إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. 

فقد رجح بعض أهل العلم العنى الثاني لقوله: (فشر تضعونه عن رقابكم) وقد يجاب عن 

هذا فيقال إن المعنى: (فشر تضعونه عن رقابكم) أي الأمانة التي حُلتم إياها من الإسراع ق 

جهیزها ودفنها. 

وقد يقال أيضاً: إن البي به أشار إلى المعنى الثاني للانتهاء من المعنى الأول. 
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والمقصود: أن الحديث على القول الراجح يشمل المعنيين» يشمل الإسراع بتغسيلها وتجهيزها 
كما أنه يشمل الإسراع بالذهاب جا إلى المقبرة ولكن دون جري ودون المشي خطوة خطوة 
ونستفيد من ظاهر الجحديث: استحباب المشى بالجنازة دون الركوب هها. 
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۰- وَعَنْة قال: قال رَسُول الله 4¥: (مَنْ شد الْجَنَارَةَ حى يُصَلّى علا فَلَّهُ قيراط 
وَمَنْ شَہدَهَا حى تَذْقَنَ فَلَه قيرَاطًَانٍ). قيل: وَمَا الْقَيرَاطًان؟ قال: (مثل الْجَبلَيْن 
وَمْسْلم: (حََى وض في اللْخْدِ). 
وَلِلْبُخَاريّ: (مَنْ تبغ جَنَارَةَ مُسْلِم إِيمَاتًا وَاحيَسَابًاء وَگانَ مَعَه حى يُصَلى عَلَا وَبُفْرَعٌ 
مِنْ فنا فَإَِّة جع بقيرا طبن كَل قراط مل أَحُدِ). 

ا 
قال البخاري لته: حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال: حدثنا اق فال جرا پوس عن 
الزهري قال: حدثنا عبد الررمن بن الأعرج عن ا هريرة به. 
ورواه مسلم بل من طرق ابن وهب عن يونس به. 
وقوله: ولسلم: (حتى توضع في اللحد) جاءت هذه الرواية من طريق عبد الرزاق عن معمر 
بن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة بها. 
وقوله ق رواية للبخاري من حديث أبي هريرة: (من تبع جنازة مسلم إعاناً واحتساباًء وكان 
معها حتى يُصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين» كل قيراط مغل أحد)» وهذه 
الرواية جاءت في الصحيح من طريق روح قال: حدثنا عوف عن الحسن ود عن أبي هريرة 
وف الباب عن سهيل بن أبي صا عن أبيه عن أبي هريرة أن البي ً4 قال: (من صلى على 
جنازة ولم يتبعها فله قيراط فإن تبعها فله قيراطان). 
وهذا الخبر يوضح أن أحد القيراطين يحصل يجرد الصلاة عليهاء ويتم القراط الثاني بشهودها 
حت تدفن. 
قوله: (من شهد) ترد هذه اللفظة في لغة العرب على أربعة معاني: 
العنى الأول: معنى حضر كما في قول الله تعالى: فمن شَهد منكم الشَهْرَ فيصم 
[البقرة:١٠۱۸].‏ 


العنى الثاني: معن مطلع قال اله تعالى: وال على كل شَيْءِ شهيد [لروح:٠].‏ أي: 
مطلع. 

الع القالت: محق ,الإخار من هدا القبيل قول -غيك اله بن .غاس سهد فندئ . رجال 
مرضيون وأرضاهم عندي عمر. معن أخبر» والحديث في الصحيحين. 

المعنى الرابع: بمعنى الإقرار والاعتراف» ومن هذا القبيل قول المسلم: أشهد أن لا إله إلا الله 
اه ن دول ا 

قوله: (حتى يصلى عليها) ظاهر هذه الرواية أن القراط الأول لا يتم إلا بتشييعها والصلاة 
عليها بينما ظاهر حديث سهل السابق أن القراط يتم بمجرد الصلاة عليها وعكن الجمع 
بينهما بأن يقال إذا شهدها حين تشيع ثم صلى عليها صار قيراطه أعظم ممن اقتصر على 
الصلاة عليها لأن القراريط تختلف وبعضها أكثر من بعض وأثقل ي الميزان. 

وقي الحديث دليل على فضيلة اتباع جنازة المسلم والصلاة عليها وقد جاء في الصحيحين 
وغيرما من حديث البراء قال: (أمرنا رسول الله 4 بسبع وغانا عن سبع أمرنا باتباع 
الجنائز). الحديث. 

وجاء في الصحيحين أيضاً من حديث أبي هريرة @ أن البي 4 قال: (حق المسلم على 
المسلم خمس - ومنها - اتباع جنازته). 

وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله قي حكم اتباع الجنائر: 

فذهب أكثر أهل العلم إلى الاستحباب. 

وذهب بعضهم إلى الإيجاب؛ لأن الني ب أمر بهذا. 

والصحيح: التفصيل: فإنه لا ريب أن اتباع کل جنازة يشق ولا يمكن أن يقال بوجوبه» 
والصحيح قي هذه المسألة أن يقال: إنه يجب اتباع جنازة كل من كان له عليك فضل من 
قريب هيم أو رحم ونحو ذلك وأما من عداهم فيستحب اتباع جنازته. 

واتباع الجنائز فيه فضائل للتابع والمتبوع فإن المتبوع ينتفع بدعاء المسلمين له والتابع يستفيد من 
الأجر المترتب على اتباع جنازته والصلاة عليه ولرما قيل انصرفوا مغفوراً لكم. 

فن قال قائل: من صلی عليه فله قيراط» اذا مثل بالقیراط؟ 


Vo 


الجواب: هما كان القيراط معروفاً عندهم ومشهوراً مغل النبي ي به لغلا يستشكل أمره فقد 
كانت أمغلة النبي ب تقريباً للأذهان وكما أنه ب ضرب مثلاً بحمر النعم في حديث سهل 
بن سعد والحديث في الصحيحين وكما أنه 4 ضرب مثلاً للمسلم وشبهه بالنخلة والحديث 
ف الصحيحين من حديث أبن عمرء ولهذا تظائر. 

ثم أخبر النبي 5 أن القراطين (مغل الجبلين العظيمين) يؤخذ من هذا: عظم ثواب من اتبع 
الجنازة حتى يصلى عليها. 

(ثم تبعها حى تدفن) خرج من هذا من اتبع جنازة مجاملة أو مداراة أو تطييباً لأهله» فمثل 
هؤلاء وإِن کانوا يؤجرون ممداراتمم ولتطییب خواطر آهالیهم ولکنهم لا یدخلون ولا ینالون هذا 
الأجر المرتب عليه في هذا الخبر؛ لأن البي بي قال: (إعاناً واحتساباً) أي: طلباً لواب من 
الله وتقرباً إليه بالصلاة على هذه ال جنازة. 
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۱ - وَعَن سَالِم. عن أيه #؛ أنه رى الي 4 وأا بكر وَعُمَرَ يشون أَمَام 

الْحَنَارَة. رَوَاه الْحَمْسَةء وَصَحَحَة ابن جبَانَء وَأَعَلَةٌ اللَسَابِيْ وَطَانِفَة بالإزْسَال. 
ا 

هذا الخبر رواه الخمسة من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن 

عمر به. 

ورواه ابن جريج وجماعة عن ابن عيينة عن الزهري عن سام به. 

ورواه معمر ويونس بن يزيد ومالك بن أنس وغيرهم عن الزهري عن البي بي قال الزهري: 

وأخبرني سام أن أباه كان يمشي أمام الجنازة وقد رجح إرساله الإمام أحهمد وأبو حاتم والبخاري 

وقال الترمذي في جامعه: وأهل الحديث كلهم يرون أن المرسل أصح وهذا نقل للإجاع لأن 

هذا الخبر لا يصح إلا مرسااًء وقد قال علي بن المديني اله لابن عيينة: الناس يخالفونك قي 

هذا فقال سفيان بطل هكذا سمعته من الزهري ولم أسمعه لا مرة ولا مرتين ولكن هذا لا 

يقتضى ترجيح رفعه كما فعل بعضهم فإن الثقة قد يخطى ويهم خصوصاً أن الحدثين الأوائل 

قد أجمعوا على ترجيح إرسال هذا الخبر وقد روى هذا الخبر الإمام بو عيسى له من طريق 

جد بن بكر عن يونس عن الزهري عن أنس بن مالك: (أن البي 5 وأبا بكر وعمر وعثمان 

كانوا يمشون أمام الجنازة). 

قال الإمام البخاري بطله: وهذا خطأء الصحيح ما رواه غير واحد عن يونس عن الزهري 

وقد رواه الطحاوي الله عن طريق أبي زرعة عن يونس بن يزيد عن الزهري عن انس به» 

ورواته كلهم ثقات حفاظ وهذا أيضاً أخشى أن يكون وهاً لأن مداره على الزهري ولا يصح 

من طريق الزهري إلا مرسلاً كما جزم بذلك الإمام البخاري بطل وغيره من أكابر أهل العلم 

ا 

وهذا الخبر يدل على فضيلة المشي أمام الجنازة وأن هذا هو المشروع للراجل وقد صح هذا عن 

جمع من أصحاب رسول الله 4 وأما الراكب فلا يسير إلا خلفها. 

وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء رهمهم الله على أقوال: 
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القول الأول: مشروعية المشي أمامهاء وأصحاب هذا القول احتجوا بحديث الباب وبفعل عبد 
لله بن عمر والسند إليه صحيح. 

القول الثاني: أن الماشي له أن مشي أمامها وعن ينها وعن شماطما وله أيضاً أن عشي خلفها 
وذلك لما روى أبو داود والنسائي وغيرهما بسند قوي عن المغيرة بن شعبة أن الي صلى الله 
عليه وسلم قال: (الراكب يسير خلفها والماشي حيث شاء). 

القول الثالث: استحباب المشي خلفها لمرسل طاووس قال: ما مشى رسول الله ئ إلا خلف 
الجنازة. 

القول الرابع: أنه لا أفضلية بشيء من هذا فله أن يمشي أمامها وخلفها وعن ينها وعن شاهها 
وذلك لعموم حديث المغيرة السابق» وهذا القول لعله أقرب الأقوال إلى الدليل. 

أما الراكب فلا يسير إلا خلفها؛ لحديث المغيرة السابق. 
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- وَعَنْ آَم عَطِيّةَ # قالَّث: يئا عَنِ اتَباع الْجَنَاِزِء وَلَمْ يُحُرَمْ عَلَينا. متمق 


ا 

قال البخاري: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: أخبرنا سفيان عن خالد عن أم الهذيل عن أم 
قال u‏ اله : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة ح حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم قال: حدثنا عيسى بن يونس كلاهما عن هشام عن حفصة عن أم عطية 
قوما: (فينا) الأصل في النهي التحربم ما لم يرد صارف يصرفه عن ذلك وقد أخذ بظاهر 
الحديث الإمام أحمد ببلته فحرم على للمرأة اتباع الجنائز وأخذ الإمام الشافعي وجماعة بعدم 
التحريم وقالوا بأن النهي للتنزيه لقول أم عطية ولم يعزم علينا قال شيخ الإسلام بله: وقول أم 

عطية: ولم يعزم علينا. لعلها تريد ولم يؤكد النهي وإلا فهذا ظن منها ولا عبرة بظنها فالأصل 
أن تأخذ من كلام النبي بي وما ظنه الراوي فهذا ينظر فيه: إن احتفت به قرائن وأيدت ظنه 
بعض الأدلة قبل وإلا فلاء وقد علم من أصول الشريعة أن المرأة ضعيفة وعلم من أصوهما يها 
عن مزاحمة الرجال. 
واتباع المرأة للجنائز يسبب ضرراً عليها وخالطة ومزاححمة للرجال فالأصل في هذه المسألة أن 
نأخذ بنهي رسول الله ب والنهي يقتضي التحربم وإذا كانت للمرأة منهية عن اتباع الجنائز فمن 
باب أولى أن تنهى عن زيارة المقابر وذلك لا رواه الترمذي في جامعه وابن ماجه وغيرهما من 
طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة 5 أن الي ب قال: (لعن الله زوارات 
القبور) وهذا إسناد جيد. 
وقوله: (زوارات) بضم الزاي» وقد ضبطهما بعضهم (روارات) بفتحهاء فعلى الثاني يكون 
النهي منصباً للمكثرات من الزيارة» وعلى الأول يكون النهي عاماً؛ لأنه لا يكون حينغذ ثمة 
صيغة مبالغة وهذا أرجح لأن المرأة لا يشرع هما زيارة المقابر لأا إذا هيت عن اتباع الجنائز فلا 
يمكن أن يؤذن هما بزيارة المقابر قال شيح الإسلام كلل : وليس هناك شيء ق الشريعة بعنع 


آوله ویباح أخره. 
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وهذا صحيح من حيث العموم» ولكن قد يعترض على الشيخ بطل بالنذر منع أوله وجعل 
أخره عبادة من أجل العبادات فالنذر أولاً مكروه بل عند الشيخ أنه حرم ولكن إذا التزمه 
الإنسان وجب الوفاء به وصار قربة وعبادة كما قال تعالى: يوقوت بالئذر [الإنسان:۷]. 
وهذه المسألة سوف يأ إن شاء الله بسطها وذكر أدلتها على حديث أبي هريرة: (لعن الله 
زائرات القبور). 
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ل ا رَأَيْتّمٌ الْجَنَارَةً فَقومُواء فَمَنْ 
تبعها فاا يَجْلِمن حَتّی ثُوضَعَ) مُنَفَقّ عَلَيْهِ. 

ا 
قال الإمام البخاري طلةه: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام عن يحي عن أبي سلمة 
بن عبد الرمن عن أي سعيد الخدري به. 
قال الإمام مسلم بخلته: حدثنا جد بن المثنى قال: أخبرنا معاذ بن هشام عن أبيه عن يحي به. 
وق الباب عن جابر بن عبد الله أن النبي 4 قال: (إذا رأيتم جنازة فقوموا ها) متفق عليه. 
وقد أخذ بظاهر الحديث جماعة من السلف» فرأوا وجوب القيام للجنازة سواء كانت الجنازة 
جنازة مسلم أو جنازة كافر. 
وأصحاب هذا القول يرون مشروعية القيام ها» وهذا من تعظيم الله جل وعلا ومن إجلاله 
وتوقيره» وليس للمراد تعظيم ذات الميت» فإن الكافر لا حرمة له» وإنغا المراد ما سبق ذكره. 
ويحصل بالقيام ها تذكر الموت والاتعاظ وما يتبع ذلك من الفوائد التي يحصل با حياة القلوب 
والبعد عن الدنيا والقرب إلى الآخرة» فلو أن الناس أكثروا من تذكر الموت وزيارة المقابر لقل 
ظلمهم وكثر خيرهم وقل تنافسهم ثي الدنيا وساد الخير والنصح والصلاح والفلاح في أفرادهم 
وجتمعاهم. 
وذهب بعض العلماء إلى أن هذا الخبر منسوخ مما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث 
علي بن أبي طالب ب4 قال: (قام رسول الله ية وقمنا معه وقعد وقعدنا معه). 
قال أصحاب هذا القول: إن قعود البي بل هو آخر الأمرين وهو ناسخ لحديثي أبي سعيد 
وجابر د . 
وذهب فريق ثالث من العلماء إلى حمل الأمر بقوله: (فقوموا ها) على الاستحباب وحمل 
حديث علي 45 على الجواز وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم عليهما 
رحهة الله» قال ابن القيم جله: وهذا أولى من ادعاء النسخ. 
وهذا صحيح؛ لأن النسخ لابد من توفر أمرين فيه: 
الأمر الأول: معرفة المتقدم من المتأخر. 


الأمر الثاني: عدم إمكان الجمع. 

أما المقدمة الأولى فنعرف يقيناً من حديث علي أن البي ب قد قام ولكن أي لنا أن نعرف 
أنه أمر بهذا في أول الأمر ثم جلس بعد الأمر وهذا ما لا يمكن إثباته لكن الذي نعلمه أن 
البي ب قام أولاً م قعد بعد هذا على وفق ما جاء قي حديث علي وقد يكون الأمر بالقيام 
جاء بعد القعود هذا غير بعيد. 

الأمر الثاني: عدم إمكان الجمع» وهنا الجمع ممكن فإذا أمكن الجمع بين الحديثين فهو أولى 
من ادعاء النسخ» قال ف المراقي: 

والجمع واجب مق ماأمكنا إلافللأ مير تش بيا 
والجمع هنا سهل حيث يقال: قوله : (فقوموا ها) للاستحباب» فيستحب لكل مسلم أن 
يقوم للجنازة إذا مرت به. 

وحمل حديث علي 5 على الجواز في الجلوس وأن من جلس فلا حرج عليه لأن الأمر 
الأول للاستحباب وهذه طريقة مفيدة للجمع بين الأحاديث وعليها علماء المالكية وقد 
يسلك هذا المنهج بعض فقهاء الحنابلة فإذا تعارض عندنا أمر النبي ب مع فعله أو يه مع 
فعل خالفه فإن أمكن فنحمل أمره عليه الصلاة والسلام على الاستحباب وفعله المخالف 
للأمر على الجواز ونحمل نيه على التنزيه وفعله المخالف للنهي على الجواز كما قال تي المراقي 
ا اا و اک ےو ا اا سے 
فصار في حقه من القٌرب الى اباو قو الت 
وقوله: (فلا يجلس حتى توضع) جاء ني رواية: (حتى توضع على الأرض) وجاءت رواية 
أخرى (حقى توضع في اللحد). 

ورواية (الأرض) أصح واختار هذا الإمام البخاري اله وشيخ الإسلام ابن تيمية لك.. 

وأما رواية (اللحد) فهي رواية معلولة وقد رجح الإمام أبو داود لته رواية (الأرض) على 
رواية (اللحد). 
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والمتأمل لعمل الصحابة 5ة جد أْم يجلسون إذا وضعت على الأرض» كما في حديث البراء 
وحديث على وبأحاديث غيرها: (فجلس النبى ب وجلسنا حوله وها يُلْحَد) دلت هذه 
الرواية وغيرها من الروايات على أن الحفوظ (حقى توضع على الأرض). 
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٤‏ - وَعَنْ ابي إسْحاق» أن عَبْدَ الله بْنَ يزيد 5 أذحَلَ الميَّتَ مِنْ قبل رجي الْقَرَ 
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وقال: هذا منَ السَنَّة. أخُرَجَه أَبُوداوؤد. 

ا 
قال أبو داود بله: حدثنا عبيد الله بن معاذ وهو العنبري قال: حدثنا أبي حدثنا شعبة عن 
أبي إسحاق وهو السبيعي قال: أوصى الحارث أن يصلى عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم 
أدخله القبر من قبل رجلي القبر» وقال: هذا من السنة. 
وهذا إسناد صحيح ورواته كلهم حفاظ ثقات» وقد رواه أيضاً الإمام ابن أي شيبة والبيهقي 
وجاء عند الإمام أحمد وأبي بكر بن أبي شيبة عن د بن سيرين عن أنس بن مالك بنحوه 
وإسناده صحيح. 
وارد عل اا الي حل ل ا ن ا ي ق ا ولي جف 
عمل المسلمين أن تكون رجلا الميت مواجهة لجهة الجنوب ويكون رأسه من جهة الشمال 
موجها إلى القبلة هذا ما جرى عليه عمل المسلمين لمن كان الغرب قبلتهم. 
وقول عبد الله بن يزيد وهو صحابي وهو الخطمي: (السنة). 
أي سنة النبي بي فقول الصحابي من السنة كذا وكذا لا يحتمل إلا سنة النبي بي كما قال 
العراقي له ق ألفيته: 
وقول الصحابي من السةة أو نحوأمزنا حكمه الرفع ولو 
دالت قالخ باعص ر على الصحيح وهو قول الأكثنر 
قال بعض أهل العلم: إن الميت يدخل معترضاً من جهة القبلة. 
وقال آخرون: يسل من قبل رأسه. 
والعلماء مجمعون على جواز إدخال الميت القبر من أي جهة» ولكنهم حتلفون في الأفضل» 
والأفضل ما دل عليه حديث أبي إسحاق السبيعي. 
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٥‏ --وَعَن ابن عُمَرَ ت عن الى 45 قال: (إذا وَضَعتَم مَوْتَاكُم في الْفَبُورِء فَقولوا: 
بشم الله وَعَلّى مِلَّة رَسُول اللّه) أخْرَجَة أَخحْمَد وَأَبُو دَاود وَالنَسَائيْ» وَصَحَحَة ابن 
جبان. عله الدارفطي بالوقفِ. 

ا 
هذا الخبر رواه الإمام أحمد والنسائي وابن حبان من طريق همام قال: حدثنا قتادة عن أبي 
الصديق عن ابن عمر عن النبي ۶ به. 
ورواه ابو داود في سننه عن مسلم بن إبراهيم عن همام عن قتادة بنحوه» إلا أنه ذكره فعلاً لا 
قولاًء أي: أن البي ا قال حين وضعه في القبر: (بسم الله...) ا 
ورواه النسائي ال من طريق عبد الله عن شعبة عن قتادة عن أبي الصديق عن ابن عمر 
موقوفاً. 
وذكره البيهقي في السنن الكبرى من طريق هشام الدستوائي عن قتادة به موقوفاً وذكر البيهقي 
في السنن أيضاً أن همام بن بى تفرد برفعه. 
والحديث وقفه أصح من رفعه كما قال الدارقطني لكه» فإن شعبة والدستوائي قي قتادة أوثق 
من همام بن جی» وقد رویاه عن قتادة موقوفاً. 
والخبر جاء عند الترمذي من طريق الحجاج بن أرطاة. 
وعند ابن ماجه من طريق ليث بن ابي سليم عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. 
والحجاج بن أرطاه ضعيف الحديث» وليث بن سليم مختلط. 
والصحيح ق الخبر: أنه من قول عبد الله بن عمر 5ه . 
ويجتمل أن يأخذ الخبر حكم المرفوع لأن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي وإن قيل هذا من قبل 
الرأي فمثله لابد أن يشتهر فيكون اتفاقا من الصحابة خي ولذلك استحب أهل العلم 
لواضع الميت ني القبر أن يقول: (بسم الله وعلى ملة رسول الله). أي: على طريقته وشرعه 
ومنهجه. 
وهذا الذكر لا يستحب أن يقال إلا لمن يضع الميت ف القبر» ونلاحظ على بعض الناس أنه 
يقوله عند إهالة التراب على الميت وهذا غلط لأن الخبر مقيد لمن يضع الميت في القبر» ولم 
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يبت عن النبي ب ذكر قي هذا الموضع وما جاء ف المسند وغيره حديث أبي أمامة: (أن الني 
قال وهو يدفن: #[منها حَلقتَاكمْ وَفيها نعيدكمْ ومنها ركم تارَة أخرى) فهذا لا 
یثبت عنه» وقد اُنکره ابن حبان وعغیره شش أهل العلم. 
والمشروع للمسلم: 

© وأن يسأل الله لأخيه التثبيت. 
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- وَعَنْ عَاِشَة #؛ أن رَسُول الله #5 قال: (گْرْعَظم الَيّتِ گگښْره حَيًا) رَوَاه 
بُو داو بِإِسْتَادِ عَلَّى شَزط مُسْلِم. 
۷ -وَرَاد اْنْ مَاجَه مِنْ حَدِيث اَم سَلَمَةَ: (في لإنّْم). 

ا 
هذا الخبر رواه أبو داود قال بلةه: حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز بن د عن سعد - يعني 
ابن سعيد - عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة به. 
وسعد بن سعيد - أخو يح بن سعيد - سيئ الحفظ. 
ولکن جاء الخبر عند ابن حبان ٿي صحيحه من طريق سفیان قال: حدثنا جى بن سعيد عن 
عمرة بنت عبد الرحهمن به» ورواته كلهم ثقات. 
ورواه ابن ماجه من طريق عبد الله بن زياد قال: أخبرنا أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أمه 
عن أم سلمة وزاد: (في الإم) ولكن قي إسناده عبد الله بن زياد غير معروف. 
واحفوظ في هذا الخبر رواية سفيان عن حى بن سعيد. 
قوله: (كسرٌ عظم اليت) أراد البي ب بهذا تعظيم حرمة الميت وأن الاعتداء على بدنه 
كالاعتداء على بدن الحجي فكما أن كسر عظم الحجي لا يجوز ويوجب قصاصاً - العضو 
بالعضو - فكذلك كسر عظم الميت والاعتداء على حرمته بأخذ شيء من أجزائه ككبد أو 
أصبع أو غير ذلك لا يجوز فيدخل قي هذا نبش القبور لغير حاجة فإن هذا لا يجوز لأنه نوع 
اغ ات ال 
وأما قضية أخذ عضو من أعضاء اميت إما بعد الوفاة أو حين يوشك على الملاك؛ فهذه 
قضية فيها تفصيل: 
فإن قرر طبيبُ حاذق أن مرض هذا الشخص ما لا يرجى برؤه وأن أخذ عضو من أعضائه 
يسبب حياة شخص آخر؛ فبعض الفقهاء تي هذه القضية يرخص ويرى أنه لا مانع من 
ذلك. 
وبعض أهل العلم يعنع هذه المسألة مطلقاً؛ لأن أخذ عضو من الأول قد يؤدي به إلى وفاته» 
وحينعذِ يكون الطبيب ضامناً ومتسبباً في هلاك هذا الشخص. 
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وإن كان مرضه لا يرجى برؤه فعليه الضمان وعليه الدية وعلية كفارة الخطاً. 

وأما قضية التشريح فأيضاً فيها تفصيل: 

فإن كان التشريح لحالة جنائية؛ فلا مانع من ذلك» كأن يكون التشريح لتأكد من القاتل أو 
لغير ذلك من الأسباب فمثل هذا تستدعيه الضرورة» والمصلحة هنا مقدمة على لمفسدة 
النانجة من التشريح. 

وأما إن كان تشريح الجثة لمعرفة الأمراض الفتاكة بالمسلمين أو لمعرفة دواء هذا الداء؛ فمثل 
هذا على الراجح لا مانع منه. 

وأما إن كان التشريح لتمرين الأطباء على هذه القضية؛ فهذا لا يجوز لأن هذا اعتداء بدون 
حاجة. 

ولكن قي هذه القضية لا مانع من تشريح الجثث الكافرة للتعلم بها. 

أما جثة المسلم فلها حرمة يحب صيانتها وتعظيمها ومعرفة قدرها. 

ولكن لما كانت جثة الكافر لا حرمة ها - ميتتة أقبح من ميتة الكلب -؛ كان التعلم عليها لا 


مانع منه. 
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٨‏ -وَعَنْ سَعدِ بن أبي وَقاصٍ #5 قال: الْحَدُوا لي لَخْدًاء و انصِبُوا عَلّى اللَبِنِ تُصبًاء 
كما صْبِعَ برَسُول الله 5. رَوَاه مُسْلِم. 

ا 
قال الإمام مسلم بله: حدثنا حى بن حى قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر المسوري عن 
إماعيل بن څد بن سعد عن عامر بن سعد بن آي عن سعد به. 
فهذا الخبر يدل على تفضيل اللحد على الشق لأنه هكذا فعل بالرسول ب ولا بختار الله جل 
وعلا لنبيه إلا الأكمل والأفضل. 
وقد روى آهل السنن من طريق علي بن عبد الأعلى بن عامر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس دة أن البي 4 قال: (اللحد لنا والشق لغيرنا). 
وهذا يدل على أن اللحد أفضل من الشق. 
وهذا الخبر في إسناده عبد الأعلى بن عامر قال عنه يحجى بن سعيد: تعرف وتنكر وضعفه 
الإمام أحهمد وأبو زرعه وجماعة وقال الإمام النسائي ببلة: ليس بالقوي. 
قوله: (وانصبوا علي اللبن نصبا) فيه: مشروعية نصب اللبن على الميت وذلك بعد وضعه في 
اللحد ثم بعد اللبن يهال عليه التراب. 
وني الحديث دليل على جواز الوصية ثل هذا لأن سعد 
الأئمة الأربعة وجاهير العلماء سلفاً وخلفاً من الشق. 
والشق جائز إلا أنه مفضول وقد يكون فاضلاً ني البلاد الرملية التي لا تتماسك تربتها. 
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أوصى باللحد وهو أفضل عند 
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۹ - وَلِلْبَهَقيَ عَنْ جَابرِ َوه وزاد: وَرْفِعَ قَبرهُ عَنِ الأزضِ قَذرَ شير وَصَحُحَة ابن 
ا 

أي: ورواه يضا ابن حبان ٿي صحيحه من طريق الفضيل بن سليمان عن جعفر بن د عن 

أبيه عن جابر بن عبد اللّه. 

ورواه البيهقي من طريق عبد العزيز عن جعفر بن جد عن أبيه مرسلاً والمرسل أقرب من 

ا 

والحديث يدل على جواز رفع القبر مقدار شبر وهذا قد رخص فيه غير واحد من أهل العلم 

أما ما زاد على الشبر فالقول الصحيح أنه يهدم لأن رفع القبور من أفعال الذين لا يعلمون 

ومن وسائل عبادتا دون الله كك ولم يكن النبي 4 ولا الصحابة ولا أئمة الهدى يرفعون 

قبورهم زيادة على الشبر فضلاً عن البناية عليها. 

وني صحيح الإمام مسلم من حديث أبي اياج الأسدي عن علي 5 قال: قال لي رسول الله 

(لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً - أي: عالياً - إلا سویته) أي: سويته 

ارهن 

وظاهر هذا الخبر يدلنا على أن الأصل ف القبور تسويتها بالأرض ألا أن هذا الحديث حله 

غير واحد من أهل العلم على مازاد على الشبر لأن قير النبي ي كان بنحو شبر وهكذا 

كانت قبور الصحابة رضوان الله عليهم. 

وأما ما رواه البخاري في صحيحه عن سفيان التمار قال: (رأيت قبر الي ل مستّما أي 

مرتفعاً) فهذا حمول عند الحققين على أنه لا يزيد على الشبر» وهذا الحمل لابد منه فإذا كان 

يحرم رفع القبر على الشبر فما بالك بالبناية عليها! فلا ريب أن البناية على القبور من كبائر 

الذنوب ومن خصائل الجاهلية ومن وسائل الشرك الأكبر» ومن ثم نى الني 5 أن يحصص 

القبر أو يبنى عليه. 

وبعض الناس يعتقد أنه حر التصرف بقبر ميته ويقول: هذا قبر أبي أو أخي ولي حر التصرف 


به!. 
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وهذا الظن غلط» فليس للمرء حق التصرف في قبر ميته» فإذا دفن بالمقبرة وجب مراعاة الشرع 
في هذا. 

كذلك الحصا التي توضع عند رأس ميت وعند قدميه يحرم رفعهاء علماً أن الي صلى الله 
عليه وسلم والصحابة لم يكونوا يضعون حجرين كما هو حالنا اليوم وإنغا كانوا يضعون حجرا 
واحداً - وأيضاً - لكي يعرفوا القبر ليس غير» فلو عرف القبر بدون أحجار كان أفضل 
وأرکی. 

ولذلك يحسن ي حق طلبة العلم أن يوصوا بعدم وضع حجرين عند قبورهم؛ لاحم قدوة 
للناس» ولأن الناس إا يقتدون بعلمائهم وعبادهم» فإذا أوصوا بمثل هذه الأمور كان الأمر 
حسناًء وأما العوام والصغار فلا عبارة بم فهم يتنافسون على إطالة الأحجار ولا ندري ماذا 
سيصنعون بعد هذا؟!. 

فالتوحيد قي النفوس قي هذا الزمان قليل» واتباع الدليل أقل وأقلء واتباع الهوى قد استحكم 
على قلوب كثير من العباد. 

قال ابو نمام الطائي: 

وعبادةٌ الأهواء في تطويجها1ا في الدين فوق عبادة الأصصنام 
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۰ - وَمْسْلِم عَن: تی رَسُول الله 45 أن يُجَصَصَ الْقَبْرُ. وَأن يُفَعَدَ عَلَيْهء وَأن يُبْنى 
ا 

قال مسلم له: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج 

عن أي الزبير عن جابر بن عبد الله به. 

ورواه من طرق عبدالرزاق عن ابن جريج قال: حدثنا أبو الزبير قال: حدثنا جابر به. 

ورواه الحاكم في مستدركه من طريق آبي معاوية جد بن خازم الضرير عن ابن جريج عن أ 

الزبير عن جابر: وفيه النهى عن الكتابة. 

قوله: (نمى رسول الله #) الأصل في النهي أن يكون للتحربم ما م يدل دليل على خلاف 

هذا والدليل على أن الأصل قي النهي التحرم قوله جل وعلا: ومن يَغْصٍ الله وَرَسُولَةُ فذ 

ضلّ ضلا میا [الأحراب:٠۴]‏ . 

ولا ريب أن خالفة الأمر معصية وارتكاب النهي معصية وقي صحيح الإمام البخاري من طريق 

فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه 

وسلم قال: (كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني 

دخل الجنة ومن عصان فقد آی). 

وهذا الحديث يدل ظاهره أن النهي يقتضي التحرم. 

قوله: (أن يقعد عليه) الجلوس على القبر حرم ولا يجوز بل جاء قي بعض الأخبار ما يدل 

على أن القعود على القبر كبيرة من الكبائر ففي صحيح الإمام مسلم من حديث سهيل بن 

أي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن البي 45 قال: (لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق 

ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر). فالأموات مم حرمة يجب احترام 

قبورهم وصیانتها عما فيه ضرر عليهم. 

والحديث يدل أيضاً على تحريم البناية على القبور» والبناية على القبور فيها مفاسد كثيرة: 

المفسدة الأولى: أن هذه وسيلة إلى عبادقا. 

المفسدة الثانية: أن هذا من فعل عباد القبور. 
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والروافضٌ هم الذين يضعون القباب على قبور الأولياء والصالحين. 

المفسدة الثالثة: أن هذا الفعل مخالف لما بعث الله به أنبياءه ورسله عليهم أفضل الصلاة 
والسلام. 

المفسدة الرابعة: أن هذا يسبب ويؤدي إلى عبادتما وتعظيمها عن القدر المشروع كما أنه 
يسبب أيضاً ضيقاً ف المقابر وكذلك أن هذا من الإسراف والتبذير. 

وهن القاسد أا أن هذا الفعل ارتكاب لصريح النهى فلذلك يجب هدم القباب والبنايات 
التي على القبور وهدمها من التوحيد وإبقاؤها من شعائر عباد القبور والروافض. 

وكذلك قي حديث أبي معاوية عن ابن جريج النهي عن الكتابة وهذه المسألة اختلف فيها 
أهل العلم رحمهم الله فمن العلماء من يرى جواز الكتابة على القبور وأصحاب هذا القول 
يضعفون رواية أبي معاوية عن ابن جريح وبعض أهل العلم يرى النهي عن الكتابة وهذا أولى 
سداً للذرائع وإن كانت رواية أبي معاوية غير محفوظة إلا أن النهي عن الكتابة من باب سد 
الذرائع» ولذلك يجوز الاكتفاء بعلامة دون كتابة ليعرف الإنسان قير صاحبه. 

وكذلك يحرم ججحصيص القبور» والنهي - كما سبق - للتحرم. 

وهل وضع الخرسان بمنزلة التجصيص؟ 

الجواب: فيه تفصيل: 

فإن كان وضع الخرسان يزيد عن الشير: فهذا ينزلة ا لجص؛ يجب إزالة ما زاد على الشير. 

وأما إذا كان وضعه تابعاً للشبر: فبعض العلماء يرخص بمذا؛ لأن الخرسان يحتفظ بالتربة 
ويحفظها عن المدم ونحو ذلك. 
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۱ - وَعَنْ عَامِرِبنِ رَپيعة #؛ أن النَيّ 4 صَلّى على عُثْمَانَ بُنِ مَظْعُونِء وَأنّى 
الْقَبْرَء فُحَتَى عَلَيْه تلات حَتَيَاتٍ. وَهُوَقَائمٌ. رَوَاهُ الدّارقطني. 

ا 
هذا الخبر رواه الإمام الدارقطني بغلك» من طريق القاسم بن عبد الله عن عاصم بن عبيد الله عن 
ابن عامر بن ربيعة عن أبيه به. 
والقاسم بن عبد الله قال عنه الإمام أحمد ببلته: ليس بشيء» وعنه قال: كذاب. وقد اتمه 
بالكذب غير واحد بل قد أجمع كبار المحدثين على تركه وتكذيبه فالخبر إذاً موضوع. 
ولكن ثي الباب ما يغني عنه» فروى ابن ماجه لته من طريق الأوزاعي عن حى بن أبي كثير 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: (صلى الني 4 على جنازة فأتى قبره فحثى ثلاث حثيات 
من عند رآسه). 
والحديث رواته كلهم ثقات» ولكن أعله الإمامان أبو زرعة وأبو حاتم بالإرسال وقالا: أبو 
سلمة عن الني ب هو الحفوظ. 
وللحديث شاهد من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد عن القاسم بن عبد الرمن عن 
أبي أمامة: (أن البي ك حا على القبر وقرأً: إمنها حفاكم وَفيها تعيدكمْ وَمنهًا رکم 
اخری)). 
ولكن هذا الشاهد باطل؛ لأنه مسلسل بالضعفاءء وقد قال الإمام ابن حبان لكه: إذا 
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اجتمع بالإسناد عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد عن القاسم بن عبد الرحمن فهو نما عملته 
أيديهم. 

والحقيقة: أنه لا يصح في الباب شيء عن الني بي وأحسن ما في الباب حديث الأوزاعي 
عن يحجى» ومع هذا أعله الإمامان أبو زرعة وأبو حاتم بالإرسال. 

وأما ما يفعله الآن بعض العوام إذا حفى الأوى قال: متها حَلفتاكمْي. والثانية يقول: 
إوفيها تعيدكيْ. والنالنة يقول: «إومنهًا رکم تاره أخری4. فهذا من محدثات الأمورء 
وليس على هذا أثارة من علم ولا دليل ولا برهان وإنما هو استحسان لا أصل له» فالحديث 
السابق مع أنه متروك ورد بقراءة مطلقة ولم يرد بهذا التفصيل المبتدع. 
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وقد استحب بعض أهل العلم أن يحثو على رأس للميت ثلاث وهذا مبني على صحة الخير» 
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۲ - وَعَنْ عُنْمَانَ & قال: گان رَسُول الله 45 إِذا فرع مِنْ دفن الَيَتِ وَقَفَ عَلَيْهِ 
وَقال: (اسْتَغَفروا لأَخيكُم وَسَلُوا لَه التَْبيت. فَإِنَهة لن يُسْأل) رَوَاهُ أبُو دَاودَء 
وَصَحَحَه الْحَاكم. 

ا 
هذا الخبر رواه الإمام أبو داود في سننه فقال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: حدثنا 
هشام قال: اُخبرنا عبد الله بن یر بن ریسان عن هان مول عثمان عن عثمان به وقد حسنه 
الإمام النووي ني الأذكار وابن حجر» وعبد الله بن ير وثقه ابن معين وهاني مولى عثمان 
صدوق» والخبر صححه أيضاً الحاكم في مستدركه. 
قوله: (كان رسول الله 44 إذا فرغ من دفن الميت) فيه: أن الدعاء بعد الفراغ من دفن 
الميت» وفيه أن الدعاء يصل إلى الأموات فلو لم يكن الدعاء يصل إلى الأموات لم يكن 
للاستغفار له معنى» وقد نقل النووي في الأذكار النووية وغيره من أهل العلم الإجماع على أن 
الدعاء يصل إلى الأموات وهذا الإجماع صحيح» فقد نقله غير واحد والأدلة صريحة في هذا 
قال تعالى: ودين جاو من بَعْدِهِمْ ولون رتا اغفز لتا ولإخوانتا الَذِينَ سبَفُون 
بالإعان‰ [الحشر:.١]‏ 
وهذه الآية صريحة بوصول الدعاء إلى الغير فلو م يكن الدعاء يصل إلى الأموات لم يكن 
للدعاء لاء معنى ولم يثن الله عليهم بهذا. 
وقال تعالى: رب عفر لي للدي [نرح:٠٠].‏ أي: عن نوح وعن إبراهيم» أيضاً فلو م 
يکن دعاؤهم بش م يكن للدعاء معنى ولم يقرهم الله على ذلك وقال تعالى: #واستغفر 
دنك وَلِلْمُوْمنينَ وَالْمُوْمتات) [ [٠۹:‏ 
والاستغفار نوع من أنواع الدعاء وقد أمر الله نبيه أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات فلو م يكن 
ينفعهم الاستغفار ۾ يأمره الله بذلك. 
والأدلة في كون الدعاء يصل إلى الغير كثيرة جداً والأمر - كما سبق - مجمع عليه وإنغا 
اختلفوا ف العبادات الأخرى هل تصل إلى الأموات أم لا؟ 
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وقد نقل ابن القيم الاتفاق أيضاً على أن القرب المالية تصل إلى الأموات وجعل الخلاف 
محصوراً قي القرب البدنية ثم رجح بال وصول القرب البدنية إلى الأموات» وهذا مذهب أحمد 
بفلله» واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية بطل ف أحد قوليه. 

قوله: (استغفروا لأخيكم) لأن المشروع بعد الدفن الاستغفار للميت وقد ترك هذا الدعاء 
واعتاض عنه بعض العوام بقوله: حللوا أخاكم! 

وهذا استبدال بالذي هو أدنن عن الذي هو خيرء فالأولى طلب الاستغفار له» وسؤال الله 
جل وعلا له الثبات» فإن قضية تحليل الميت راجعة إلى كل شخص ومن ثبته الله بالقول 
الثابت فقد عفا الله عنه وأيضاً الناس ممم حقوق منهم من يريد حقه وأيضاً جعل الكلام عاماً 
حللوا أخاكم فيه نظر فرعا م يكن فمؤلاء حق على هذا الميت فالمرء ليس موكلا عنه حى يقول 
هذا ولكن من عُلم له حق وجب سداد الحق له أو يطلب منه العفو» أما تعميم هذا ف المقابر 
فهذا لا أصل له» والأولى النهي عن هذا أيضاً» ففي ذلك غاذير شرعية واعتياضٌ عن السنة 
بالبدعة. 

قوله: (واسألوا له التغبيت فإنه الأن يسأل) فيه: إثبات السؤال ني القبر» وهذا مجمع عليه 
في حق المسلمين بين أهل العلم» والحق أيضاً أن الكافر والمنافق يسألان أيضاً. 

فأما المؤمن فيغبته الله جل وعلا يبت الله الَدِينَ منوا بلقل الابتِ في الخَياة الذَنْيَا وني 
الآخرة [إراهيم:۲۷]. 

وأما الكافر أو المنافق فيضلهم الله جل وعلا فلا يدرون ماذا يقولون؟ 

والمؤمن يقول: ري الله والإسلام ديني وخد 5 نبيي» فإن المرء إذا وضع في قبره سل عن ربه 
وعن دينه وعن نيه ځد 5&. 

وق الحديث: دليل على إثبات عذاب القبر لمن أراد الله جل وعلا عذابه. 

وف الحديث: دليل على أن دعاء المؤمنين ينفع وإلا م يكن لسؤال الله جل وعلا التفبت همذا 
الت معن . 
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۳ -وَعَنْ ضَمْرَةَ بن حَبيبٍ أَحَدِ التَابعينَ قال: گائوا يَسْتَحِبُونَ إِذَا سوي عَلَى الميّتِ 
قَيْرهُ. وَ اصرف النَاسنْ عَنةء أَنْ يُقَّال عند قَبْره: يا فَلَانْ! قل: لا إلَّه إلا اللَه. ثلاث 
مَرَاتِ٬‏ يا فلَانُ! قل: ري الله وَديني الام وبي مُحَمَد 45. رَوَاهُ سَعِيد بن مَنْصُورِ 
SE e oR‏ 

الشرح 
هذا الخبر مقطوع» والمقطوع يختلف عن المنقطع» فالمنقطع من متعلقات الإسناد» والمقطوع من 
متعلقات للمتن. 
والمقطوع: هو قول التابعي فمن دونه. 
والمقطوع لا تقوم به حجه» كهذا الأثر. 
ومذا الأثر شاهد باطل يرويه الطبراني ي الكبير من طريق إماعيل بن عياش عن عبد الله بن 
خد القرشي عن حى بن أبي كثير عن سعيد بن عبد الله الأودي عن أبي أمامة 5 عن البي 
بنحوه» وقد ضعفه النووي وابن القيم وجماعة من الحققين» بل حكم عليه ابن القيم بلك 
بالوضع كما في المنار المنيف. 
ولا يصح في الباب شيء عن البي 5&. 
ومع هذا اختلف أهل العلم رهم الله قي حكم التلقين: 
فذهب بعض الفقهاء إلى استحبابه» فيقال عند قير الميت بعد دفنه: (يا فلان قل: لا إله إلا 
الله - ثلاث مرت - یا فلان قل: ريي الله ودینی ي الإسلام وني خد &). 
وذهبت طائفة من نحققي العلماء إلى أن التلقين بدعة؛ لأن النبي ب لم يفعله ولو كان 
مشروعاً لشرعه البي 5 لأمته ولفعله الصحابة من بعده فقد كانوا أحرص الناس على الخير 
وأقرم للسنة وأتبعهم اء فلما لم يفعلوا التلقين مع انعقاد سببه وإمكان فعله عَلم أنه بدعة 
وضلالة» والحقيقة أيضاً أن هذا التلقين من وسائل الشرك؛ لأنه يخاطب ميتاً والله يقول: إن 
َذْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا ذعَاءَكم ولو مغُوا ما اسَْجَابُوا لحم إفاطر:؛ .]٠‏ 
وأيضاً هذا التلقين لا ينفع لمن أراد الله فتنته. 
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وببدعية التلقين قال الإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم» وهو الحق» بل القول الحق أن التلقين 
جاوز حد البدعة وذلك لوجوه: 

الوجه الأول: يصح به أثر» والله جل وعلا إنما تعبدنا بالأحاديث الصحاح لا بالاقوال 
الباطلة والآثار الواهية. 

الوجه الثاني: أن هذا التلقين لم يكن معروفاً عن أحد من الصحابة اء فلو كان مشروعاً 
لتواتر نقله عن الصحابة. 

الوجه الثالث: أنه م يدل دليل لا من الكتاب ولا من السنة أن التلقين ينفع الأموات» وأقل ما 
يقال فيه حينعلٍ: أنه بدعة. 

الوجه الرابع: أن هذا التلقين لا يفيد صاحبه لا شرعاً ولا نظرأًء وإنما ينفع المرء إذا وضع قي 
قبره: عمله. 

الوجه الخامس: أن الي ا لما بعد الدفن أن تعفر اله وآن نسال الله له الشيت» وغير 
هذا تكلف وخروج عن متابعة السنة. 
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٥‏ - وَعَنْ بُربْدَة بن الْحَصيب الَسْلَوِي 2# قال: قال رَسُول الله 45: (مَيْنَكُم عَنْ 
زَارَة الْقَبُورٍفَرُورُوهًا) روَا مُسْلِم. 
زا الزماي: (قإتا ذكزالاجرة). 
1 - راد ابْنْ مَاجَه من حَدِيث ابن مَسْعُودِ: (وَتَرَهَدُ في الدَنْيَا). 

ا 
قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ود بن عبد الله بن نمير و جد بن المخنى واللفظ 
لأبي بكر وابن نير قالوا: حدثنا خد بن فضيل عن أبي سنان عن محارب بن عبد الله بن بريدة 
e‏ 
ورواه الترمذي بالزيادة من طريق سليمان بن بريدة عن أبيه به. 
ورواه ابن ماجه من طريق ابن جريج عن أيوب بن هان عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله 
بن مسعود بلفظ: (وتزهد في الدنيا). 
وأيوب بن هاني صدوق فيه لين. 
وقد جاء في صحيح مسلم: (فإغا تذكر الموت) وذلك من طريق يزيد بن كيسان عن أي 
حازم عن أبي هريرة قال: (زار البي 4 قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال: استأذنت 
ريي في أن أستغفر ها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإغا 
تذكر الموت). 
قوله: (كنت فيتكم عن زيارة القبور) هذا في أول الأمر فقد نى رسول الله 4# أمته عن 
زيارة القبور لحم حديثو عهد بإسلام» وحديثو عهد بأمور الجاهلية» فيخشى أن تتعلق قلوكم 
بالأموات» فحسماً هذه المفسدة ناهم النبي ب مطلقاً عن زيارة القبور. 
فلما رسخ الإعان ثي قلوجم وعرفوا توحيد رهم وانصاعوا للأدلة الشرعية كتاباً وسنة أذن هم 
بزيارة القبور. 
إلا أن هذا الإذن خاص بالرجال كما هو قول الإمام أحمد وطائفة من الحققين؛ لأن المرأة 


سريعة التأثر» فيخشى من الإذن هما بزيارة القبور أن تفتتن بالأموات» ومن ثم تاها الني صلى 
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الله عليه وسلم من اتباع الجنازة كما في الصحيحين من حديث أم عطية: (فينا عن اتباع 
الجنائز ولم يعزم علينا) فضلاً عن زيارة المقابر. 
ثم إن البي 4 (لعن زائرات القبور). 
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؛ أن رَسُول الله 4 لَعَنَ رَابِرَاتِ الْقَبُور. أخُرَجَه التَرْمدِيء 


ا 
هذا الخبر جاء بلفظين 
اللفظ الأول: (لعن الله زائرات القبور) وهذا لفظ ابن حبان. 
اللفظ الثاني: (لعن رسول الله ب روارات القبور) وهذا لفظ الترمذي» ويقراً: (زورات). 
ولفظ ابن حبان يوضح المعنى» فيكون اللعن منصباً على الزائرات مطلقاً سواء اتخذن هذا عادة 
ام لا 
والحديث سنده حسن» فقد رواه الترمذي وابن حبان من طريق قتيبة بن سعيد قال: حدثنا 
أبو عوانة عن عمر بن بي سلمة عن بيه عن أبي هريرة 5@. 
وروی أهل السنن أيضاً من طريق ند بن جحادة عن أبي صا عن ابن عباس قال: (لعن 
رسول الله 5 زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج) وأبو صا لين الحديث. 
واحفوظ بهذا الخبر حديث أي هريرة» وهو يقتضي تحربم زيارة القبور في حق النساء بل يدل 
الحديث أن زيارة النساء للقبور كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن حد الكبيرة ما ختمت بغضب 
أو نة أو وعيك شديد: 
وأما احتجاج الإمام الشافعي وطائفة من الفقهاء على زيارة النساء للقبور بحديث شعبة قي 
الصحيحين عن ثابت البناني عن أنس بن مالك: أن النبي 4 مر بامرأة تبكي عند القبر 
فقال هما النبي : (اتق الله واصبري). فقالت: (إياك عني فإنك لم تصب مصيبتي...) 
الحديث. 
فهذا قد أجاب عنه ابن القيم بقوله: (اتق الله) يشمل غيها عن زيارة المقابر وهناك وجه آخر 
أحسن من هذا؛ لأن النبي ب لم يقل هما: قومي. بل أمرها بتقوى الله والصبر وعدم الجزع 
والدعاء بدعوى الجاهلية» فيقال: ليس في الحديث أن للمرأة داخل للمقبرة فلرعا كان القبر 
متنحياً وهذا أمر مشهور في عهد البي ب كما مر رسول الله 4 بقبر منبوذ وغير ذلك من 
الأحاديث» فرما كانت هذه المرأة عند قبر ليس في المقبرة» فحينغذ لا يتم الاستدلال به على 
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زا التماء لون ايضا عدا الحدية لس صا بل هو حدذيك عنمل وعدا حديف 
صريح بنهي المرأة عن زيارة القبور ألا وهو اللعن للمرة إذا زارت المقابر. 

والحكمة من زيارة القبور أا تذكر الآخرة والموت» والعبد إذا تذكر الموت وتذكر الآخرة قل 
شره وكثر خيره» بينما إذا أعرض عن تذكر الموت والآخرة قسى قلبه وزاد إعراضه وقل إعانه. 


وزيارة القبورعلى مر اتب: 
المرتبة الأولى: زيارة شرعية: وهي زيارة قبور المسلمين والأقارب بدون شد رحل؛ للدعاء هم 
وتذكر الآخرة. 


المرتبة الثانية: زيارة قبور المشركين لسؤال الله العافية: فهذه زيارة جائزة كما زار النى بي قبر 
أمه» فإن العبد إذا زار قبور المشركين وعلم حم كلهم في النار سأل الله العفو والعافية وزادت 
عا الین السك ك 

المرتبة الثالثة: زيارة محرمة: وهي تتراوح ما بين الشرك الأكبر والأصغر والبدعة» وهي زيارة 
المقابر إما لسؤال أهلها؛ وهذا شرك أكبرء وإما لطلب الدعاء عندهاء؛ء وهذا بدعة ووسيلة من 
وال الشرك: 
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٨۸‏ - وَعَنْ أي سَعِيدِ الْخُذْرِيَ 4 قال: لَعَنَ رَسُول الله 45 النَابِحَةء وَالسْتَمعة. 
أخْرَجَه أَبُوداود. 

ا 
هذا الخبر رواه الإمام أبو داود والبغوي في شرح السنة من طريق جد بن الحسن بن عطية 
العوتي عن أبيه عن جده عن أي سعيد الخدري. 
وفيه ثلاث علل: 
العلة الأولى: ضعف بد بن الحسن» قال عنه أبو زرعة: لين الحديث. وضعفه أحمد ويحجى بن 
معين» وقال البخاري: : يصح حدیثه. 
العلة الثائية: الحسن بن عطية ضعيف الحديث أيضاً ضعفه البخاري وغيره. 
العلة الثالثة: ضعف عطية العوقي. 
اللعن: هو الطرد والإبعاد فمن لعنه الله فقد أبعده الله جل وعلا عن رحته وطرده عن ذلك. 
قوله: (النائحة) النوح هو رفع الصوت بتعداد مآثر الميت» وهذا من خصال أهل الجاهليةء 
فإن الواحدة من نساء أهل الجاهلية كانت بجحلس: وآمياه! وآبياه! تموت وأنت تصل الرحم! 
وأنت تسقي الحجيج! تفعل كذا وتفعل كذا! لسان حاها يقول: كيف تموت وأنت تفعل 
هذاء أمثلك بموت؟!! ملك ينبغي أن يعيش!. 
هذه النائحة ملعونة» وقال عنها البي #4 ق الحديث الذي رواه مسلم من طريق ابي سلام 
قال: حدثنا أبو مالك أن النبي 4 قال: (أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوغا: الفخر 
بالأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء في النجوم» والنياحة على الميت). 
وقال: (النائحة إذا م تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب) 
وهذا وعيد شديد على النائحة» وهذا يقتضي أن النياحة كبيرة من كبائر الذنوب» وأا 
تعذب يوم القيامة في (سربال من قطران) أي: رصاص مذاب يوضع على جلدها وسائر 
جسمها. 
قوله: (والمستمعة) أي: التي تستمع للنائحة» وهذا وإن كان الخبر ضعيفاً إلا أن القاعدة 
الكلية عند أهل العلم أن الراضي بالذنب كفاعله. فالذي يجلس عند النائحة ويسمعها 
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شيطان أخرس له حظه من الإنم كالنائحة تماماًء فلو كان قي قلبه غيرة وحمية على الدين لبادر 
بالإنكار على هذه النائحة» وعلى الأقل إذا عجز عن الإنكار عليها يفارق الجحلس. 
وهذا الأمر كثير في النساء» فبعض النساء تجحلس ولا تنكر» وبعض النساء تنوح معهاء مداراة 
ها وتطييباً لخاطرها؛ لأن بعض النساء تعتقد أنه لا يطيب خاطر أختها إلا إذا ناحت معهاء 
فإذا ما ناحت معها ما عظمت الميت ولا قدرته حق قدره. 
فلذلك جب أحد أمرين: 

© إما الإنكار. 

6 أو مفارقة المجلس. 
وأما الجلوس والسكوت؛ فهذا حرم» والراضي في الذنب كفاعله» والله تعالى يقول: اوقد 
رل عَلَيكم في الکتاب ان ٳڏا سَعتُمْ آيات الله فر ا ويستهرا 
حى يخوضوا في حديثِ غيره إِنَكُمْ إا مَعْلْهُمْ [لساء:٠٠٠]ء‏ أخذ أهل العلم من هذه 
الآية: أن الراضي قي الذنب كفاعله. والأدلة على هذا كثيرة» والظاهر أنه إجاعٌ من أهل العلم 
ما م يكن الجلوس عن إكراه. 


ا فلا عدوا مَعَهُمْ 
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۹4 -وَعَنْ ام عَطيَّة به قالَّث: أَحَدَ عَلَيْنَا رَسُول الله 45 أَنْ لا تثُوح. متمق عَلَيْهِ. 
ا 

قال البخاري: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد بن زيد قال: أخبرنا يوب 
عن جد بن سيرين عن أم عطية به. 
وقال مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا أسباط قال: حدثنا هشام عن حفصة عن 
أم عطية. 
قوهما: (أخذ علينا رسول الله بي) أي: وذلك حين المبايعة. 
فلما بايعت النساء النبي ب على ألا یشرکن بالله شيغاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان 
يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصين يي معروف؛ أخذ عليهن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن لا ينحن. 
اذا خد اسول 7 ان لا بجي 
لأن الناحية كانت من عادات الجاهلية» فكان التنبيه على هذه القضية من عزائم الأمور. 
ولولا أهمية هذا الأمر وأن المسلم يحرم عليه النياحة لما أخذ عليهن رسول الله بي ذلك. 
والمرأة مأمورة بالصبر والاحتساب» فلرما أصيبت للمرأة بمصيبة كفقد بعض الأحبة فتذهب 
دنياها ودينها والعياذ بالله» كالنائحة الفكلى؛ لا ديناً حفظَّتٌ ولا استفادت من للمال - 
المقصود ها المستأجرة -. 
فلذلك على المرأة إذا أصيبت أن تحتسب الأجر عند الله وأن تصبر» وعلى وليها أن يذكرها 
بالله وما أعده الله للصابرين من الثواب والأجر العظيم. 
وهل من العقل إذا أصيب الإنسان بعصيبة أن يفقد أمرين؟ 

.١‏ أن يفقد ما أصيب به. 

۲. وأن يفقد الأجر والثواب. 


لا! فالعاقل لابد أن يضفر بأحد أمرين» أو يضفر جما جيعاًء قال تعالى: لالْذِينَ إدا 


N 
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أَصابنهُم مُصیبةٌ قالوا ئ لله وإ لَه راجعُون * اولك عَلَيْهمْ صَلَوَات من رم وره 
وَأولَنَكَ هم الْمُهنَدون4 [البقرة:٠١٠٠١-۷١٠].‏ 
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فالذين يقولون عند المصائب: إنا لله وإنا إليه راجعون. يحظون بثلاث قرب عظيمة: 
الأولى: عليهم صلوات من ركم. 

الثانية: هم الرحمة. 

الثالثة: يهدي الله قلوهم. 
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٠‏ -وَعَنْ عُمَرَ © عن النَّي 4# قال: (الميّث يُعَدَبْ في قَبْره بمَا نيح عَلَيْهِ) ممق 
١‏ -وَلَهُمَا: تَحْوهٌ عن المغيرة بن شعبة. 

ا 
قال البخاري: حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد 
الله بن اق مليكة عن ابن عمر. 
ورواه مسلم عن عبد بن هيد وابن رافع واللفظ لابن رافع قالا: حدثنا عبد الرزاق عن ابن 
جریح به. 
وهذا الحديث استشكله بعض أهل العلم إذ كيف يعذب للميت بقبره بما نيح عليه والله تعالى 
يقول: ولا تَر وَازرةٌ وزز أخْرى [ناطر:۸٠]؟‏ 
ومن ثم أنكرت عائشة هذا الحديث وظنت أنه معارض للقرآن» ولعائشة وه نحو هذا التأويل 
أحاديث معروفة. 
ولا وجه لقول عائشة هة فإن هذا الخبر حفوظ عن جمع من الصحابة يبعد غلطهم كل البعد 
فهذا الخبر محفوظ عن ابن عمر وعن عمر ت والخليفة الراشد أعلم من عائشة ومحفوظ أيضاً 
عن المغيرة بن شعبة وحفوظ عن أبي موسى وعن غيره من الصحابة فلا إشكال ولا ارتياب أن 
البي نطق ذا الحديث بل أقطع يقينا أن النبي بي قاله» فلقد روي لنا بالأسانيد الصحاح 
التي لا يشك فيها عالم أن البي ب قد قالما وطائفة من أهل العلم تبت الخبر كالبخاري 
وغيره ولكنهم يقولون في معناه إذا كان هذا من عادته وطائفة أخرى تقول إذا أوصى أن ناح 
عليه عذب قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية بل هذه الأقوال غلط من أصحاجا والحق أن 
البي 5 قال: (إن الميت يعذب) ما قال: يعاقب» فقال شيخ الإسلام: يعذب معن يتألم إذا 
نيح عليه وذلك أنه يتکدر ويتام بفعل أهله امم ينوحون عليه بدل ان يدعوا له ينوحون عليه 
فيحصل له من التألم كما يحصل للغير من سوء أفعال أهله ففي حال الحياة المرء يتام ويتكدر 
إذا رأى أباه أو أمه يفعلون المعاصي فيرثي لحاهم ويتألم لأفعاهم ولكن هل عوقب على أفعاهم 
لا شك لا يعاقب يقول شخ الإسلام لك وهذا نظير قوله : (السفر قطعة من العذاب) 
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إذا سافر المرء يحصل له عذاب بسبب السفر ولكن هل عوقب؟ الجواب لا. لأن الي صلى 
الله عليه وسلم قال قطعة من العذاب ماه عذاباً ولم يسمه عقاباً وهذا ٿ الحقيقة ظاهر جيد 
لمن يتأمل وهذا في الحقيقة هو القول المختار عند الحققين واختاره بعض السلف وقد أطال 
شيخ الإسلام ترجيحاً هذا القول فلتراجع الفتاوى في كتاب الجنائز. 

فالمشروع لمن توفي ميته أن يشتغل بالدعاء له والتصدق عنه وفعل القرب جاه هذا الميت فإن 
البكاء وإن كان جائزاً لكنه لا يشع: 

الرسول 5 يقول: (العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى الرب) متفق عليه. 
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0 - وَعَنْ اسي ظ قال: شہذث بنتًا للنّي 4 تذفن وَرَسُول الله 45 جَالِسٌ عِنْدَ 
الْقَبْرِ ف عَيْنَيْه تدمَعان. روا الْبْخَارِى. 

ا 
هذا الخبر رواه البخاري. 
قال البخاري: حدثنا عبد الله بن بيد قال: أخبرنا أبو عامر قال: حدثنا فليح بن سليمان عن 
بلال بن على عن أنس بن مالك. 
وفلیح بن سليمان تكلم فيه غير واحد من احدثين فقال عنه حى بن معين: لا يحتج بحديثه. 
وقال الإمام الاجري: قلت لأبي داود قال ابن معين: عبد الله بن بد بن عقيل وعاصم بن 
عبید الله وفليح بن سليمان لا يحتج بحديثهم قال ابو داود: صدق» وقال النسائي: وغيره ليس 
بالقوي ولكن وثقة جماعة آخرون وتخريج البخاري له قي الأصول يدل على أنه عنده ثقة ومن 
ثم قال الحاكم لك: وتخريج الشيخين له نما يقوي أمره. 
والقاعدة - أمثال فليح بن سليمان ممن طعن فيه أكابر أهل العلم وخرج له البخاري أو 
الشيخان - أن يقال: إنغما خصوصا البخاري لته خرجان لمن تكلم فيه نما وافقه عليه غيره 
أو ما علما أنه ضبطه وأتقنه وهذا حصل هما بالتتبع ولذلك جحد بعض أحاديث هؤلاء قي 
غير الصحيحين فيها ضعف بين وهذا نما يدلنا على أن البخاري خصوصاً يتتبع أحاديث 
الراوي فلا يخرج له إلا ما وافقه عليه غيره أو علم أنه ضبط فأتقنه. 
وحديث الباب أورده المؤلف ليبين أن البكاء جائر عند فقد الأحبة وأنه ليس من النياحة 
وجواز البكاء حمول عند أهل العلم على ما إذا م يصحبه صوت مرتفع أو ضرب للخدود أو 
شق للجيوب أو نقع أو لقلقة والنقع هو وضع التراب على الرأس واللقلقة رفع الصوت 
بالبكاء ولذلك قال عمر كما ف البخاري معلقا: دعهن يکين على ابي سليمان يعني خالد 
بن الوليد ما م يكن نقع أو لقلقة 
أراد بمذه أن يوضح أن البكاء لا مانع منه على ليت مام يكن في ذلك شئ من خصال 
ا لجاهلية كوضع التراب على الرأس أو رفع الصوت قي البكاء وأما مجرد دمع العين فهذا لا مانع 
منه بل هذا رحة يجعلها الله جل وعلا قي قلوب عباده الرحماء ولذلك قال ب: (العين تدمع 
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والقلب حزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بك يا إبراهيم مزونون) الحديث متفق على 
صحته من حديث أنس بن مالك» وف الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر ظهي أن 
البي ب قال: (إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب ذا وأخذ 
بلسانه). 

وأيهم كمل للعبد ألا تدمع عينه تصبراً وتحلداً أم أن دمع العين أكمل لا إشكال أن هدي 
البي 5 أكمل هدي وطريقته أحسن طريقة وفعله خير الأفعال ولا يعكن لأحد من البشر أن 
يأتي بفعل أحسن من فعله ولا بطريقة أحسن من طريقته وقد دمعت عينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين توفيت ابنته فدل هذا أن دمع العين أفضل لأن النبي ب بين أن دمع العين 
من الرهمة ونما ججعله الله في قلوب عباده الرحهماء ويفهم من هذا أن تقلص العينين من البكاء 
من قساوة القلوب وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. 
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۳ - وَعَنْ جَابرٍ #؛ أن اللي 4 قال: (لا تَذفِنُوا مَوْتَاكُم باللَيْل إلا أن تضْطَروا) 
أخْرَجَة ابْنُ مَاجَه. 
صل في «مُسلِم»» لکن قال: رَجَرَآن يبَر الرَجُل باللَيلِء حى يُصَّى عَلَيْهِ 
ا 

هذا الخبر رواه ابن ماجه تي سننه من طريق إبراهيم بن يزيد المكي عن أبي الزبير عن جابر. 
وإبراهيم بن يزيد هذا هو الخوزي» تركه البخاري وأحهمد وجاعة أهل الحديث وقد جاء عند ابن 
ماجه من طريق الوليد بن مسلم عن ابن يعة عن أبي الزبير عن جابر أن الي صلى الله عليه 
وسلم قال: (صلوا على موتاكم بالليل والنهار) وهذا أيضاً ضعيف ابن لميعة سيئ الحفظ 
قاله حى وأحمد وغيرهما ولكنه أقوى من حديث الخوزي وحديث الخوزي يدل على منع 
الصلاة على الميت بالليل إلا عند الحاجة والضرورة. 
وحديث ابن ميعة يدل على جواز الصلاة على الأموات بالليل والنهار» فقد جاء قي صحيح 
الإمام مسلم من حديث ابن جريج عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله: أن البي صلى 
اله عليه وسلم خطب يوماً فذکر رجلا من أصحابه قبض فكفن ودفن في غير كفن طائل 
فزجر البي ب أن يقبر الرجل ليل إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك وقال 4: (إذا كفن 
أحدكم أخاه فليحسن كفنه) وقد احتج بهذا الحديث الإمام ابن حزم لك على منع الدفن 

ليلاً وقي هذا نظر فإن تي النبي ي جاء لسبب وهذا السبب أن الصحابة 5ه حين قبض 
a‏ السبب نى الني بال أن يقير الرجل ليا وأمر 

بتحسين الكفن وأما من علم من نفسه تحسين الكفن فلا مانع من القبر ليلا فقد قال 

البخاري لت باب الدفن ليلا ودفن أبو بكر 4 ليلاء قال ابن حجر قي فتح الباري: وهذا 
کالإجماع بينهم -يعني بين الصحابة - قي جواز الدفن ليل ثم ساق البخاري حديث ابن 
عباس وهو متفق على صحته: (أن رجلاً توق بليل) وقي رواية: (امرأة» فدفنوها فقال النبي 
5ل: (ألا كنم أذنتمون؟)) فلو كان الدفن ليلا مكروهاً أو منهياً عنه لزجر الني با 
الصحابة حين دفنوا هذا الرجل ليلا والمتأمل للأدلة يتبين له أن الدفن ليلا كان مشهوراً ني 
العهد النبوي ومشهوراً بين الصحابة اة وهذا كما قال عنه الحافظ كالإجماع بينهم وقد دفن 
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الى کما ف خبر اة وغیره رواه ابو داود وغیره ويحمل حدیث جابر على السب 
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-٤‏ وَعَنْ عَبْدِ الله بن جَعْفَرِ #5 قال: ا جَاءَ َي جَعْفَرٍ- جين قل - قال الي 
#: (اصْتَخُوا لال جَعْقَرِ طَعَامًاء فَقَد أَاهُم مَا يَشْعَلَيُمْ) أخْرَجَه الْحَمْسَةٌ إلا 
ا 
هذا الحديث رواه الإمام أحد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي والبغوي بشرح السنة 
وغيرهم» كلهم من طريق سفيان بن عيينة قال: حدثنا جعفر بن خالد بن سارة عن أبيه عن 

عبد الله بن جعفر به. 

وعبد الله بن جعفر صحابي ولد قي أرض الحبشة وكان يضرب به المثل في الجود والسخاء قال 
عنه الذهي: كان كبير الشأن كرماً جواداً يصلح للإمامة والحديث إسناده صحيح. 

وقد احتج به الإمام أحمد وغيره من أهل الحديث وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
قوله: (طا جاء نعي جعفر) وذلك في السنة الثامنة من الهجرة قي غزوة مؤتة. 

قوله: (اصنعوا لآل جعفر طعاماًء فقد أتاهم ما يشغلهم) هذا أمر والأصل في الأوامر أن 
تحمل على الوجوب كما هو قول أكثر الأصوليين» والذي يصنع الطعام هم أقاربه أو جيرانه 
غيرهم» والحكمة في هذا لأن أهل الميت مشغولون بحزم على ميتهم» فكان الأول بأقاربه أو 
جيرانه أن يصطنعوا هم طعاماً لأن هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض وهذا من سنة 
البي ب وهذه السنة تكاد تكون مهجورة في زماننا هذا بل الذي اشتهر ف زماننا هذا هي 
سنة الجاهلية وذلك أن أهل الميت هم الذين يصنعون طعاماً للناس وتراهم يجتمعون في بيت 
الميت لإكرام الوافدين وصنع الطعام مء وهذه بدعة سيئة وجاهلية قبيحة» وفي ذلك مفاسد 
كثيرة: 

الأولى: أن هذا الفعل من أفعال أهل الجاهلية. 

الغان: أن هذا خلاف أمر الرسول ب بقوله: (اصنعوا لآل جعفر طعاماً). 

الأمر الثالث: أن الاجتماع في بيت الميت قد نى عنه أهل العلم» ولا يشرع للمرء أن ينتظر 
المعزين في بيته كما قال الشافعي فل ينصرفون لقضاء حوائجهم ومن لقيهم عزاهم. 


VA 


الأمر الرابع: أن بعض أهل العلم قال: إن هذا من النياحة» وقد جاء عند ابن ماجه بسند 
رواته كلهم ثقات عن جرير بن عبد الله البجلي 5 قال: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت 
وصنع الطعام هم من النياحة. 

ولكن أعل الإمام أحمد هذا الأثر. 

وقوله: (فقد أتاهم ما يشغلهم) في هذا دليل على أن الحزن عند فقد الأحبة ليس مذموماًى 
وقد تقدم قوله : (إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب). متفق عليه من حديث 
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٥‏ -وَعَن سَلَيْمَانَ بن بُرنْدَةَ عن ابي قال: گان رَسُول اله 4 يُعلْمُهُم دا حَرَجُوا إلى 
المقابر: (السَلَامُ على أَهْلٍ الدِيَارِ مِنَ الُؤْمِنينَ وَالُسْلِمين وَإنًا إن شَاءَ اله بكم 
َلَاحقَونَ. أَسْأل الله لَنَا وَلَكُمٌ الْعَافِيَة) رَوَاه مُسْلِم. 

ا 
هذا الحديث رواه مسلم فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا: حدثنا جد 
بن غد اك الا سلى عن سيان عن غلفهة عى سلاد بن دة عن ابه به. 
وق الباب عن عائشة رواه مسلم قي صحيحه وفي الباب أيضاً حديث العلا بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن أي هريرة عن البي 4 بنحوه رواه مسلم أيضاً ي صحيحه وحديث الباب رواه 
أيضاً أحمد والنسائي وابن ماجه وذكرة ابن حبان في صحيحه. 
قوله: (كان رسول الله بي يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر) تقدم عندنا أن زيارة المقابر خاصة 
بالرجال وأما المرأة فلا يجوز هما أن تزور المقابر فعلى هذا يكون قوله يعلمهم أي يعلم الرجال 
دون النساء. 
قوله: (إذا خرجوا إلى المقابر) فيه دليل على مشروعية زيارة المقابر» إلا آنه لا يشرع للمسلم 
أن يتخذ القبور أعياداً» فا مشروع للمسلم أن يفاوت بين الزيارة ولا يتخذ لنفسه يوماً معينا لا 
يزور المقابر إلا فيه» قال 5: (لا تتخذوا قبري عيداً) والحديث صحيح رواه ابو داود وغيره 
من حديث أي هريرة. 
قال شيخ الإسلام: والعيد اسم لما يعود إما بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع. 
قوله: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين) قي هذا دليل على المغايرة بين 
لمؤمن والمسلم فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا إلا أنه لا ريب أن الإسلام يحتاج إلى 
إمان يصحح الإسلام فلا يمكن أن يُوجد عبد مسلم ليس ممؤمن أبداً فالصلاة من الإيعان وأنه 
لابد أن يکون هذا مؤمنا بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الأخر وأن يكون مؤمناً بالقدر 
خيره وشره وهذا كله من الإيمان أما إذا أفرد الإسلام فيدخل فيه الإيعان وإذا جمعا فيراد 
بالإبمان ما يعقد عليه المرء في قلبه وبراد بالإسلام الانقياد والعمل بأوامر الشرع الظاهرة ويي 
الحديث دليل على أن الأموات ينتفعون بالدعاء هم فلو م يكن الميت ينتفع بالدعاء ما كان 
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للدعاء معنى ولذلك أجمع العلماء على أن للميت ينتفع بدعاء الغير له نقله النووي وشيخ 
الإسلام وجماعة آخرون والصحيح أيضاً أن جميع القرب الالية والبدنية تصل إلى الأموات كما 
هو مذهب الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام في أحد قوليه وانتصر مذا القول الإمام ابن 
القيم في كتاب الروح فقد بحث هذه القضية وذكر أدلة الجيزين والمانعين وتوصل في النهاية إلى 
أن القرب جيعها تصل إلى الأموات سواء كانت مالية أو بدنية. 

وفي الحديث مشروعية الدعاء للأموات» وقد استدل بهذا الحديث بعض العلماء على أن الميت 
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1 -وَعَن ابْنِ عَبَّاسي 5ك قال: مَرَرَسُول الله 45 بِفُبُورٍالدِيئةء فأقَبَل عَلَهْم بوَجهه 
فقال: (السَلَامُ عَلَيْكُمْ يا آهل الْفَبُورِ يَعْفِر اله ننا وَلَكُم. أَنْثُم سَلَفُنَا وََحْنُْ بالأتّر) 
راه الزمِذِي» وَقال: حَسَنٌ. 

ا 
هذا الحديث رواه الترمذي من طريق قابوس بن آبي ظبيان عن ابيه عن ابن عباس به. 
وقابوس قال عنه أحمد: ليس بذاك وقال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه ضعيف لين الحديث 
وضعفه حى بن معين والنسائي والدار قطني وغيرهم. 
ووثقه يعقوب بن سفيان. والصحيح أنه لين الحديث كما هو قول أكثر الحدثين وحديث 
الباب احتج به بعض الفقهاء المتأخرين على مشروعية السلام على أهل القبور وإن م يدخل 
المرء المقبرة فمجرد المرور عليهم يكفي بالسلام عليهم وهذا فيه نظر لأن حديث الباب 
ضعيف ولا يصح الاحتجاج به والسلام لا يشرع إلا إذا دخل المسلم المقابر أما جرد المرور 
عليهم فلا يكفي بالسلام ومثله يحتاج إلى دليل وحديث الباب ضعيف الإسناد والكتابات 
الموجودة: لا تنسوا السلام على الأموات إذا مررتم بحم. هذا من فعل الذين لا يعلمون فليس 
هناك حديث عن رسول الله 5 صحيح يقتضي التجويز فضلاً عن مشروعية السلام لمن مر 
بالقبور ولم يدخل المقابر. 
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۷ - وَعَنْ عائشة 5ك قالّث: قال رَسُول الله : (لا تَسْبُوا وات فَإَُّمْ قد 
آفْضَوا إلى مَا قَدّمُوا) رَوَاهٌ الْبْحَارى. 
۸ -وَرَوى البَرمِذِيٰ عَنِ المُغيرَة نحو لن قال: (فَنُوُذُوا اََحْيَاء). 

س 
قال البخاري لته : حدثنا أدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن 
غاتشة: 
ورواه الترمذي في جامعه وأحمد بن حنبل قي مسنده وابن حبان ي صحيحه عن المغيرة بن 
شعبة وزاد تي آخره (فتؤذوا الأحياء) وقد ذكر الترمذي في إسناده اختلافا. 
قوله: (لا تسبوا الأموات) قال بعض أهل العلم: يشمل هذا المسلمين والكافرين» فيحرم 
س الأموات على هدا القزل وإ كان المت كافر. 
وقال بعض أهل العلم: هذا خاص بأموات المسلمين؛ لأنه قد أفضى إلى ما قدم. 
وقال بعض أهل العلم بالتفصيل: 
فقول الرسول : (لا تسبوا الأموات) إن كان الميت كافراً ويتأذئ قريبه ا لحي المسلم بسبه 
کن په 
وأما إذا كان لا يتأذى أحد بسبه أو كان الكافر مؤذياً للمسلمين متعرضاً لحرماتم: فمثل هذا 
لا يحرم سبه. 
واا ادا كات اليت سلما 
فإن كان مبتدعاً فيسب ليحذر شره» ولكن ينبغي أن يعرض عن سبه حال وجود أقاربه. 
وأما إذا كان الميت من سائر أموات المسلمين لا يعرف وإن كان ليس بصاحب طاعة: فحينعلٍ 
يحرم سبه فقد أفضى إلى ما قدم» ولأنه مسلم له حرمة والتفكه بحرمات المسلمين لا يجوز وقد 
بين النبي ل السبب في النهي عن سب الأموات يقول بل: (فإمم قد أفضوا إلى ما 
قدموا). 
فلرما كان هذا الرجل الذي تسبه من أهل الجنة وأنت من أهل النار! فلذلك ينبغي للمسلم 
أن يعرض عن لحوم أموات المسلمين فإن قي هذا مفاسد منها: 
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6 أنه نوع من أنواع الغيبة. 
6 ا الست دل ا 


© @ @ 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خيرة العباد أجمعين» أما بعد: 
فقد وقفت على كتاب الجنائز شرح بلوغ المرام وهو من إملائي وكلامي فلا مانع من 
نشره للاستفادة منه. 
کتبه 


سلیمان بن ناصرالعلوان 
۱ هھ 
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كتاب الصيام 


الصيام قي اللغة: الإمساك. يقال: خيل صيام. أي: ممسكة الصهيل» ومنه قوله تعالى - على 
أحد التفاسير في الآية -: ِن نَذرتُ لرن صوْمًا4 آ ۲ء آي امساكا عن الكلام. 
وأما الصيام ني الشرع: (فهو إمساك بنية عن أشياء خصوصة في زمن مخصوص من شخص 
خصوص). 

فقوله: (إمساك بنية) فالصيام لا يصح إلا بنية قبل الفجر؛ لقول ابن عمر وحفصة وجماعة 
من الصحابة: (لا صيام لمن لم يبيت النية قبل الفجر). وسيأتي إن شاء الله الكلام عن 
هذا الحديث وهذه المسألة. 

قوله: (عن أشياء مخصوصة) كالأ كل والشرب وال جماع» هذه الأمور الثلاثة أجمع العلماء على 
وجوب اجتناها حال الصيام» وهناك أشياء مختلف فيها سيأ إن شاء الله تحقيق القول فيها. 
قوله: (في زمن مخصوص) قال تعالی: ولوا واشرَبُوا حم يبن لَكُمْ اخْيْط الأَبْيَضُ مِنْ 
خبط الَأَسْوَدِ من الفخر4 [البقرة:۱۸۷]. 

فيمسك المرء عن الكل والشرب والجماع من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. 

قوله: (من شخص مخصوص) أي: مسلم عاقل بالغ قادر. 

تزيد المرأة: غير حائض ولا نفساء. 
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۰ - عَنْ أي هُرَْرَةَ ‏ قال: قال رَسُول اله 45: (لا تقَدَمُوا رَمَضَانَ بصَوْم يَوْم ولا 
ا 

هذا الحديث متفق على صحته. 

قال البخاري بله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام عن يح بن أبي كثير عن أبي 

سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به. 

وقال مسلم طلت: حدثنا بو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر: حدثنا وكيع عن 

علي بن المبارك عن يحب بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرمن به. ورواه أحمد وأهل 

السنن وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

ورواه من طريق د بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ (لا تقدموا الشهر 

بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوماً كان يصومه أحدكم صوموا لرؤيته وأفطروا 

لرؤیته فان عَم علیکم فعدوا ثلائین ثم أفطروا). 

قوله: (لا تقدموا رمضان) اختلف العلماء رهم الله تي النهي هل هو للتحريم آم للتنزيه أم 

ق ذلك تفصيل؟ 

فذهب الإمام أحمد قي إحدى الروايتين إلى أن النهي هنا للتحربم وهذا هو اختيار جماعة من 

امحققين؛ لأن الأصل بي النهي أن يكون للتحريم مام يصرف ذلك صارف أو تدل قرينة على 

أن المراد الاستحباب أو غيره. 

وذهب بعض العلماء إلى أن النهي للتنزيه. 

وذهبت طائفة ثالثة إلى التفصيل فقالوا جوز تقدم رمضان بيوم إذا كان ثم غيم وهذا مروي 

عن عبد الله بن عمر وعن جماعة من فقهاء الحنابلة» وفيه نظر وفعل ابن عمر 5ك اجتهاد 

منه والأدلة على خلافه وقد تحاوز بعض الفقهاء أمر الجواز فقال صيام بوجوب صيام يوم 

الشك إذا كان هناك غيم وهذا قول ضعيف لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنه بل الأدلة 

على خلافه کما سیأت إن شاء الله تعالی. 
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قوله: (بصيام يوم أو يومين) اختلف الفقهاء المانعون من تقدم رمضان بصوم في الحكمة من 
هذا فقال بعضهم لفلا يصل شعبان برمضان فيخلط المستحب بالواجب وقال آخرون إن 
الحكمة تعبدية وقال آخرون ي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين لئلا يظن ظان وجوب 
الصيام قي شعبان وقيل لأن الحكم علق بالرؤية فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن 
في ذلك الحكم واختار هذا ابن حجر والأقوال ق ذلك كثيرة والمهم أن نعرف أن تقدم 
رمضان بیوم أو یومین لا جوز باستشناء من عليه صیام واجب یرید قضاءه فلا مانع من تقدم 
رمضان بيوم أو يومين وكذلك من له عبادة يصوم يوماً ويفطر يوماً أو كانت له عبادة يصوم 
معظم شعبان لفضل شعبان فلا مانع حينقلٍ أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين» إنما الحذور أن 
يتقصد صيام هذين اليومين أو الثلاثة ولم يكن يصوم من قبل. والله أعلم. 

قوله: (إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه) لفظ مسلم (إلا رجلاً) وعند البخاري (إلا أن 
یکون رجل) أي إلا أن يوجد رجل. 

فإن قال قائل: روى أبو داود والترمذي وجماعة من طريق العلا بن عبد الرحمن بن يعقوب 
الحرقي مولاهم عن أبيه عن أبي هريرة أن البي ي قال: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا). 

وظاهر حديث الباب يعارض هذا لأن حديث الباب إنغا تى عن تقدم رمضان بيوم أو 
يومين وحديث العلا يدل على أنه إذا انتصف شعبان فلا يجوز حينْعلٍِ الصيام. 

وقد اختلفت مسالك العلماء للجمع بين هذين الخبرين فقال الروياني أحد فقهاء الشافعية: 
إنه يحرم التقدم بيوم أو يومين ويكره التقدم من نصف شعبان.. 

وفیه نظر. 

وذهب الإمام أحمد وأبو حاتم وجماعة من أهل الفقه والنظر إلى الطعن بحديث العلا بن عبد 
الرحمن وإنكاره» حتى إن جاعة من الحدثين ضعفوا العلا من أجل هذا الحديث وذهبت 
طائفة أخرى إلى تصحيح الحديث منهم أبو داود والترمذي وجاعة لأن العلا ثقة وقد روى 
الإمام مسلم لت في صحيحه للعلا بن عبد الرحمن عن أبيه نحواً من خمسين حديثاً وتلقى 
حديثه أكثر العلماء بالقبول ولوا حديثه على من يتقصد صيام النصف الأخير من شعبان 
لحال رمضان ثم قال بعضهم النهي للتحريم وقال آخرون النهي للتنزیه وقالوا عن حدیث (لا 
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المفهوم وفيه نظر» وسيأ إن شاء الله بحث هذا المسألة وبيان الراجح فيها على حديث 


العلاء عن أبيه عن أبي هريرة ثي باب صوم التطوع وما كي عن صومه. 
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١‏ - وَعَنْ عَمَارِبْنِ يَاسِرٍ # قال: مَن صَام الْيوْمَ الي يُشَكُ فيه ققد عَصَى أبا 
الاسم 45. وَذَكَرَهةٌ الْبْخَارِيٰ تَعلِيقًاء وَوَصَلَه الْحَمْسَةء وَصَحُحَة ابْنُ خُرَبْمَة وَابْنُ 
ا 

هذا الحديث ذكره البخاري بل معلقاً في صحيحه» وقد جزم البخاري بطل بصحته. 

وقد رواه الإمام أحمد وأهل السنن وابن حبان في صحيحه وابن خزعة كلهم من طريق عمرو 
بن ق اا کن أن رمن الس عن عل ب ل کا فد مار بن اسر ا 
بشاة مصلية فقال: (كلوا) فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم. فقال عمار 5@: (من صام 
اليوم الذي يشك فيه؛ فقد عصى أبا القاسم &). 

وهذا سند صحيح قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وصححه الإمام الكبير 
الدارقطني بل وصححه الحاكم على شرط الشيخين وسكت عنه الذهي وصححه ابن 
خزمة وابن حبان وغيرهم كثير من الحفاظ. 

والحديث يدل على تحربم صيام يوم الشك والتفصيل فيما إذا كان يوم غيم أو عدمه لا دليل 
عليه والصحيح المنع ون النهي للتحريم سواء كان يوم غيم أولم يكن» وهذا الذي دل عليه 
منطوق حديث أبي هريرة السابق وحديث عمار هنا. 

وقول عمار: (فقد عصى أبا القاسم &) دليل على أن عند عمار علماً عن البي ب 
بالنهي عن صيام يوم الشك وإلا فلا يمكن لعمار أن يقطع بأنه عصى النبي ب4 وليس هناك 
دليل عنده على النهي» وذهب جاعة إلى أن قول عمار ك موقوف لفظاً مرفوع حكماً قال 
ابن عبد البر: هو مسند عندهم لا يختلفون في ذلك. وسوف يأت زيادة بيان هذه القضية. 
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e‏ سفت رول اله 85 يقو رَأيْتَمُوهُ فصُومُواء 
وَإذا رينمو فأفطروا > قَإِنْ غم عَلَيْكُمْ فَاقَدُرُوا لَه) متفق 
وَلْسْلم: (قَإِنْ أغَمي عَلَيْكُمْ فَاقَدُرُوا ا له ثلاثينَ). 
وَلِلْبَْارى: (قَاَكُملُوا الْعْدَة تَلاثينَ). 
۳- وله في حَدِيثِ ابي هُرَيرَهَ و : (فاكُملوا عة شعبان ثلاثين). 

الشرح 
قال البخاري بله: حدثنا حى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل بن خالد عن الزهري 
عن سام بن عبد الله عن ابن عمر به. 
وقال مسلم بلة: حدثنا حرملة بن يحي قال: حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن الزهري 
به. 
قوله: ولسلم (فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلائين) هذه الرواية رواها مسلم من طريق أبي 
أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. 
ورواها مسلم من طريق حى عن عبيد الله ولم يذكر لفظة (ثلاثين) قال ذلك مسلم جلك ي 
صحيحه. 
وأيضاً جاء الخبر في الصحيحين من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر وليس فيه (ثلائين) 
وهذا اللفظة شاذه. 
ولكن جاءت في البخاري من حديث أي هريرة بلفظ (فأكملوا عدة شعبان ثلاثين). 
دكرها البخاري في صحيحه عن أدم ابن أبي إياس قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا جد بن زياد 
عن أبي هريرة به. 
ورواها مسلم في صحيحه من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ 
(فصوموا ثلاثین يوما). 
قوله: (إذا رأيتموه فصوموا) ني هذا دليل على إبطال الحساب قي دخول الشهور وخروجها 
وأنه لابدٌ من الرؤية وقد اتفق الأئمة الأربعة رهم الله على تحربم الاعتداد بالحساب واتفقوا 
على أن الحساب لا يعتد به قي الشهور لا في رمضان ولاني غيره وأن المعتبر في هذا هو 
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الرؤية. لقوله 5: (صوموا لرؤيته). وقد احتج بالحديث بعض الأئمة كأحمد وغيره على أن 
رؤية املال تي بلد تكفي عن رؤيته في البلاد الأخرى. وذلك لعموم قوله: (صوموا لرؤيته). 
وأهل العلم اختلفوا ق هذه المسألة على مذاهب: 

الأول: ما تقدم ذكره وهو قول أحمد والمشهور عن المالكية أنه إذا رآه أهل بلد لزم أهل البلاد 
الأخرى مالزمهم. 

الثاي: أن لكل بلد رؤيتهم وهذا مذهب ابن عباس والقاسم بن خد وإسحاق بن راهويه» 
ودلیل هذا ما رواه مسلم تي صحيحه من طريق خد بن أبي حرملة عن كريب أن آم الفضل 
بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل على 
رمضان وأنا بالشام فرأيت الملال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة قي آخر الشهر فسألني عبد الله 
بن عباس ف ثم ذكر الملال فقال: مت رأیتم الملال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة فقال: أنت 
رأيته؟ فقلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال: لكتا رأيناه ليلة السبت فلا نزال 
نصوم حقى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال: لا هكذا 
آمرنا رسول الله ب . 

فابن عباس لم يعمل برؤية أهل الشام وكان حاكم المسلمين واحداً ولا ذكر عن أحد من 
الصحابة خالف لابن عباس قال الترمذي قي جامعه: (والعمل على الحديث عند هل العلم 
أن لكل أهل بلد رؤيتهم) وقوله هكذا أمرنا رسول الله 4# يحتمل أن ابن عباس حفظ عن 
رسول الله ب قولاً على أنه لا يلزم أهل بلد العمل برؤية أهل البلاد الأخرى» ويحتمل أن 
یکون قاله اجتهاداً وفهماً. 

القول الثالث: أنه إذا اتفقت المطالع لزمهم الصوم وإلا فلا وهذا المشهور عند فقهاء الشافعية 
واختاره ابن تيمية وفيه أقوال أخرى وأظهرها القول الثان ولاسيما قي هذا العصر حين صار 
لكل بلد حاكم يحكمه والكثير يعتمدون على الحساب دون الرؤيةء وأما الذين يعيشون في 
غير البلاد الإسلامية فيمسكون مع أقرب بلد إسلامي فإن لم يكن فيتابعون أهل مكة ولو 
اجتهدوا قي رؤية الملال وصاموا على تحريهم لأجزأً ذلك والله أعلم. 
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قوله: (وإذا رأيتموه فأفطروا) ما قيل قي الصيام يقال ني الفطر أيضاً فلابد من رؤيته 
بالأبصار وهل تصح رؤيته بالمنظار والمكبرات والأشياء المقربة هذه آلات حادثة لم يتكلم 
عليها الأوائل رحمهم الله ولكن من حيث الدليل والتعليل الصحيح أنه يعتد بهذه المكيرات في 
قوله: (فإن غم عليكم فاقدروا له) ذهب بعض فقهاء الحنابلة إلى أن المعنى (ضيقوا عليه) 
ومن ثم جوز هؤلاء بل استحبوا صيام يوم الشك» وني هذا نظرء فقد تقدم حرم صيام يوم 
الشك لحديث عمار وقد تقدم صحته. 

وأما تفسيرهم (فاقدروا له) بمعنى: ضيقوا عليه. فهذا غلط أيضاً؛ لأنه جاء في الأحاديث 
الصحاح ما يفسر هذه اللفظة وأن المعنى: (فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) هكذا ذكره ابن 
عمر وأبو هريرة عن النبي ب. 

والحديث يدل على النهي عن صيام يوم الشك وأن الواجب عندما يحول الغيم دون رؤية 
الملال أن نتم العدة وتمام العدة أن تكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً. 
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٤‏ -وَعَن ابن عُمَرَ #5 قال: تَرَاءَى التَامنْ الالء فَأَخْبَرْث رَسُول الله صلى الله 
عليه وسلم أي رَأَيْنَه» قَصَامَ. وَأَمَرَ النَامنَ بصِيَامه. رَوَاهُ بُو دود وَصَحَحَه ابْنُ 
جبَانَ وَالْحَاكم. 

ا 
هذا الحديث رواه الدارمي وأبو داود والحاكم والبيهقي والدارقطني كلهم من طريق حى بن 
عبد الله بن سام قال: حدثنا ابو بکر بن نافع عن أبیه عن ابن عمر به وصححه ابن حبان 
والحاكم. 
ويحجی بن عبد الله قال عنه حى بن معين: صدوق ضعيف الحديث. 
وقال عنه النسائي: مستقیم الحديث. 
ووثقه الإمام الدارقطني بلته» وذكر عنه الحافظان الذهي وابن حجر عليهما رحمة الله بأنه 
صدوق. 
وبقية رجاله ثقات» والحديث إسناده صحيح. 
وقد ذكر الإمام أبو بد بن حزم بل بأن الخبر صحيح ذكر ذلك عنه الحافظ في التلخيص 
ا 
والحديث يدل على الاجتزاء بشاهد واحد في دخول رمضان» وججزئ المرآة في هذا. 
ويهذا قال أكثر العلماء كأحمد والشافعي في أحد قوليه وأبي حنيفة وجماعة من أهل الفقه 
والنظر . 
بينما ذهب الإمام مالك لته وطائفة من أهل العلم إلى أنه لابد من شاهدين ف الدخول» 
كما أنه لابد من شاهدين في الخروج» واستدل بطل بحديث ابن عمر السابق (صوموا 
لرؤيته) ويشترط قي الرائي أن يكونوا جمعاً. 
والجمع عندهم: اثنان فأكثرء أما الواحد فلا يعتد في رؤيته. 
والصحيح: القول الأول» وحديث ابن عمر صحيح صريح وهو مفشر لحديث (صوموا 
لرؤيته) فيجب القول به والعمل ممقتضاه؛ لأن الدخول مبني على الاحتياط» ومن الاحتياط 
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أن نتعجل دخوله بشاهد واحد ولو امرأة» ولا يشترط قبول الشهادة بلفظ الإشهاد أو قبول 
قول القائل بلفظ الاشهادء بل بمجرد إخباره إذا كان مستقيماً مسلماً نقبل قوله. 
ولا نقول له: اشهد بأنك رأيته. فإن هذا ليس عليه دليل صحيح. 
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-٥‏ وَعَنِ ابن عَبَاس ؛ أن أعَرَابِيًا جَاءَ إلى اللي 45 فَقَال: اني رَأيْتُ الالء 
ققال: (أتَشَهدٌ أَنْ لا إِلَّه إلا اللَه؟) قال: تَعم. قال: (أتَشْهَدٌ أن مُحَمَدَا رول اللّه؟) 
قال: تَعَمْ. قال: (فَأَذْنْ في التَاس يا بال أن يَصُومُوا عَدًَا) رَوَاهُ الَْعْسَةء وَصَحَحَه 
ابن خُرَْمَة وان جِبَانء وَرَجًُح الدَسَافِي إِزْسَالّه. 


هذا الخبر رواه الإمام أحهمد وأهل السنن من طريق زائده بن قدامة عن “ماك بن حرب عن 
عكرمة عن ابن عباس به. 

وصححه ابن خزعة وابن حبان وذكر الإمام أبو داود بالل قي سننه بأن جماعة رووه عن 
سماك عن عكرمة مرسلاً. 

قال الترمذي في جامعه: وأكثر أصحاب ماك يروونه عنه عن عكرمة مرسلاً وصوؤب هذا 
الإمام النسائي لته وهو الحق فقد رواه الإمام النسائي تي سننه من طريق سفيان ورواه بو 
بكر بن أبي شيبة من طريق إسرائيل. 

ورواه آبو داود من طريق حاد ثلاثتهم عن ماك بن حرب عن عكرمة مرسلاً ومن أرسله 
أضبط وأحفظ وأكثر ممن وصله فتعين بهذا ترجيح إرساله إلا أنه يشهد له حديث ابن عمر 
السابق. 

والحديث دليل على الاكتفاء برؤية هلال رمضان بشهادة واحد ودليل على أنه لا يقبل 
بالشهادة إلا مسلم لقوله: (أتشهد أن لا إله إلا الله؟) قال: نعم قال: (أتشهد أن خا 
رسول الله؟) قال: نعم» فلم یقبل رسول الله 4 قوله حتی نطق بالشهادتین ويکفي على 
الصحيح جرد العلم بالإسلام دون نطق بالشهادتين. 

وني الحديث دليل أيضاً على الاكتفاء بصلاح الظاهر. 

وني الحديث دليل أيضاً على أنه يتعين على إمام المسلمين أن يعلن دخول شهر رمضان لأن 
ات به مر بلالاً ان ينادي بان يصوموا غداً. 

وق الحديث دليل أيضاً على أن الشرائع لا تلزم إلا بعد البلوغ وهذا هو اختيار شيخ الإسلام 
لته فإذا لم يعلموا بدخول شهر رمضان إلا ف أثناء النهار فيلزمهم الإمساك دون القضاء 
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لأنه م يرد في الحديث ولا غيره أمرهم بالقضاء وقيل يقضون هذا اليوم وهو مذهب الأئمة 
الأربعة وذلك لاستكمال صيام الشهر» وقياساً على صيام عاشوراء بينما ذهب شيخ 
الإسلام بلك إلى القاعدة المتقدمة بأن الشرائع لا تلزم إلا بعد البلوغ فمن لم يعلم عن دخول 
شهر رمضان إلا بعد منتصف النهار فيمسك ولا قضاء عليه وأمّا أمره ب بالقضاء في يوم 


عاشوراء. فالحدیث رواه ابو داود وغیره ولا يصح. 


@ @ @ 


1٦‏ - وَعَنْ حَفْصَة اَم الُؤْمنينَ < عَن اللي 4¥ قال: (مَنْ لم يُبَبَّتِ الصَيَامَ قَبْلَ 
الْقَجْرٍ فَلا صِيَامَ لَه) رَوَاة الْحَمْسَةٌ وَمَال اللَّسَابِيْ وَالبرمِذِيٌ إلى تزجيح وَقفهء 
وَصَحُحَة مَزفوعا ابْنْ خُرَْمَةً وَاْنُ جِبَانَ. 
ولل ارقطني: (لا صِيَامَ من لَمْ يَفْرِضْه مِنَ اللَيْل). 

اس 
هذا الحديث رواه أحهمد وأهل السنن وابن خزعة وابن حبان والدارقطني والبيهقي والحاكم كلهم 
من طرق ابن وهب عن يح بن أيوب وتابعه ابن ميعة عند أبي داود عن عبد الله بن أبي 
بكر بن حزم عن الزهري عن سام بن عبد الله عن ابن عمر عن حفصة به. 
قال أبو داود ال : وأوقفه على حفصة معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس كلهم عن الزهري. 
واختار وقفه الإمام البخاري - وقال عن رفعه بأنه مضطرب - والإمام النسائي والترمذي يي 
جامعه وابن عبد البر وغيرهم من أكابر الحدثين. 
وصححه مرفوعاً ابن خزعة وابن حبان وابن حزم والحاكم وغیرهم. 
والصحيح وقفه على ابن عمر وعلى حفصة» أما وقفه على ابن عمر فقد رواه مالك ي 
الموطاً عن نافع عن ابن عمر به وهذا إسناد صحيح. 
وأما وقفه على حفصة فقد جاء عنها عند النسائي وغيره من طريق عبد الله عن سفيان ابن 
عيينة ومعمر وجماعة كلهم يروونه عن الزهري عن حزة عن ابن عمر عن حفصة به وهذا 
إسناد صحيح. 
ولا يعلم لحفصة وابن عمر مخالف من الصحابةء ولذلك ذهب جاهير أهل العلم يما فيهم 
الأئمة الأربعة على أن صيام الفرض لا يجزئ إلا بنية قبل طلوع الفجر» فمن نوى صيام 
الفرض بعد طلوع الصبح فلا يصح» ولكن كما قال شيخ الإسلام أن النية تتبع العلم 
والشرائع لا تلزم إلا بعد البلوغ فمن لم يعلم أن الليلة من رمضان ونام على هذا فلما استيقظ 
لصلاة الصبح أخبر يعسك حينعذٍ لأن النية تتبع العلم يقول شيخ الإسلام ل ولا قضاء 
عليه. 
أما الأئمة الأربعة في هذه الصورة فيرون عليه القضاء. 


AN‘ 


وأما صيام النفل فقد ذهب جمهور العلماء ومنهم الشافعي وأحد إلى أنه يصح بنية من النهار 
ثم ذهب أكثرهم إلى أن آخر مدة من النهار زوال الشمس فإن زالت الشمس فلا يصح 
الصيام» وجوزه آخرون بعد اتفاق الحققين منهم على أن الأجر والثواب لا يكون إلا من النية 
والكل متفقون على أن هذا القول أعني صيام النفل بنية من النهار مالم يأكل أو يشرب أو 
يجامع وبلفظ أعم مام يخرق صومه مفطر لأن بعض المفطرات مختلف فيها بين الأئمة. 
وذهب ابن حزم إلى أن صيام النفل كصيام الفرض لا يصح إلا بنية قبل طلوع الفجر. 

ودليل الجمهور في هذه المسألة ما ذكره المؤلف بل في هذا الباب وهو حديث عائشة. 


@ @ @ 


ي e‏ صَانِمٌ)» د م آتاتا ؤا حر ففلتا: يي لتا حن 
قَقَال: (أرينيهء فَلَقَدْ أَصْبَخْٹ صَائمًا) فاگل. روَا مُسْلم. 

الشرح 
هذا الخبر رواه الإمام مسلم بطل في صحيحه فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: أخبرنا 
وکیع قال: حدثنا طلحة بن حى عن عمته عائشة ة بنت طلحة عن عائشة ده به. 
ورواه مسلم أيضاً من طريق عبد الواحد بن زياد عن طلحة بن حى بلفظ: (قالت عائشة: 
ما عندنا شيء» قال: فإني صائم قالت: فخرج رسول الله ب فأهديت لنا هدية أو جاءنا 


کک ام 


رور وقد خبأت لك شیئاً قال: ما هو؟ قلت: حيس قال: هاتیه» فجئت به فأکل قال: 
قد كنت أصبحت صائماً) وظاهر هذه الرواية تخالف الرواية الأولىء فإن الرواية الأولى تدل 
على وقوع الأمر تي يومين» وهذه الرواية تفيد أن الأمر وقع ثي يوم واحد. 

فعلى رواية الباب الحديث صريح في كون الي #۶ م ينو الصيام إلا من النهار وهو حجة 
و 

وعلى الرواية الثانية فظاهرها أن البي 4 نوى الصيام من الليل لقوله: (قد كنت أصبحت 
صائماً) ولأن الحادثة وقعت تي يوم واحد» وهذا مذهب ابن حزم ال فيقول: أن النبي 
بل قد نوى الصيام قبل الفجر فلم يجد طعاماً فواصل صيامه فلما أخبر بوجود الطعام أفطر 
وقال: (قد كنت أصحبت صائماً). 

والحديث دليل على جواز الإفطار في صوم التطوع ولو بدون عذر وعند الترمذي وغيره من 
حيث أم هاني (الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر) وهو حديث 
ختلف في صحته» وقد حسنه الحافظ العراقي» وفيه نظر» فقد ضعفه البخاري والترمذي وهو 
الصحيح وقد ذهب أكثر أهل العلم أحمد وإسحاق والشافعي وغيرهم إلى أن الصائم المتطوع 
إذا أفطر فلا قضاء عليه 

وذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يجوز الإفطار بصوم التطوع إلا من عذر وقد 


قال صاحب المراقي - وهو مالكي -: 


الشاهد: (وصومنا). 

والصوم عند المالكية يلزم بالشروع وإن كان نفاكء أما الحنابلة فلا يرون شيقاً من النوافل يلزم 
بالشروع إلا احج والعمرة فقد أجمع العلماء على أن الحج والعمرة يلزمان بالشروع. 

مسألة: هل تكفي النية بأول يوم من رمضان أم أن كل ليلة تلزمها نية مستقلة؟ 

اختلف الفقهاء ني هذه المسألة فذهب الإمام أحمد والجمهور إلى أنه يلزم تحديد النية كل ليلة 
لأن لكل ليلة حكمها ولأن لفظ أثر ابن عمر وحفصة (لا صيام لن لم يحمع النية قبل 
الفجر) وني رواية (يبيت) فظاهر الأثر أن لكل ليلة نية مستقلة ولكن ليس معنى هذا ن 
الإنسان يتكلف النية فيقع بالوسوسة فمجرد قيامه للسحور كاف ني نية الصيام. 

وذهب الإمام مالك وطائفة من أهل العلم إلى أن النية قي أول ليلة تكفي عن سائر الشهر 
واختار هذا القول طائفة من الحققين وقالوا: إن النية من أول الشهر جحزي عن النية من كل 
ليلة ويظهر الخلاف في هذه القضية فيما لو أن شخصاً نام قبل غروب الشمس ولو بدقائق 
ولم يستيقظ إلا في خار الغد فإذا قلنا: إن لكل ليلة نية خاصة فصيام هذا لا يصح بل عليه 
قضاؤه وإذا قلنا بأن النية من أول الشهر تكفي فصيامه صحيح لأن النية من أول الشهر 
كافية عن نية الغد. 


@& @ @ 


۸- وَعَنْ سل بن سَعدٍ ة؛ أن رَسُول الله 45 قال: (لا يرال النَامنْ بِحَيْرٍ مَا 
٩‏ - وَلِليَزمِي: مِنْ حَدِيثِ آي هُريْرَةَ @ عَنِ التي 4¥ قال: (قال الله كك أَحَبُ 
عِبادي ِي أعَجَلهُم فِطرَ). 

ا 
هذا الحديث متفق على صحته. 
قال الإمام البخاري طله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي حازم عن 
سهل بن سعد به. 
وقال مسلم لته : حدثنا حى بن يحب قال: أخبرنا عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل 
بن سعد به. 
ورواه ابو داود ي سننه من طريق د بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 
أن البي ب قال: (لايزال هذا الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر فإن اليهود والنصارى 
يۇخرون). 
ورواه الترمذي من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرهمن المعافري عن 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن البي ب قال: (قال الله تعالى: أحب عبادي إل 
أعجلهم فطراً). وقد تفرد بهذا الحديث الترمذي عن الستة. 
وهذا الإسناد معلول فقد قال الإمام أحمد يالك عن قرة: منكر الحديث جداً. وقال يحي بن 
معين: ضعيف الحديث. وقال أبو زرعة: أحاديثه مناكير. آما ابن عدي کلت فقال: لا بأس 
قوله: (لايزال الناس بخير) أي:+ أن الخير باق قي الناس إذا عملوا بالسنة واجتنبوا البدعة ولم 
يشابهوا اليهود ولا النصارى. 
قوله: (ما عجلوا) (ما) هنا مصدرية ظرفية فيكون المعنى لا يزال الناس بخير مدة تعجيلهم 
الفطر ولا يصح أن تكون نافية بل هي مصدرية ظرفية بها يتضح المعنى ويظهر المراد. 


والخبر يدل على مشروعية تعجيل الإفطار وقد ذهب الجمهور إلى أنه مستحب غير واجب 
وجعلوا الصارف في هذا الحديث جواز الوصال إلى السحر. 

وقد يقال بوجوب البادرة إلى الإفطار لمن لم يرد المواصلة حتى لا يتشبه باليهود ولا النصارى. 

والحديث يدل على مشروعية عالفة اليهود والنصارى وعلى النهي عن التشبه بهم وأن التشبه 
بهم يذهب شيعاً من الخيرية في الناس فقد جاء في مسند الإمام أحمد بلك بسند جيد كما 
قال ذلك شيخ الإسلام في الاقتضاء من طريق عبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان قال: حدثنا 
حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر أن البي ۶ قال: (من تشبه بقوم فهو 
منهم). 

قال شيخ الإسلام ف الاقتضاء: وظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم» وأقل أحواله التحرم. 

قوله: (أحب عبادي إِليً) يدل على إثبات صفة الحبة لله خلافاً للجهمية والأشاعرة وقد 
تقدم الكلام عن هذه الصفة والرد على من صرفها أو ألحد فيها. ويدل الحديث أيضاً على 
استحباب تعجيل الفطر. 


@ @ @ 


٠‏ - وَعَنْ أَنَسٍ بُنِ مَالِكِ 4 قال: قال رَسُول الله 45: (تَسَكُزوا قَإِنَّ في السَخُور 
رگة) متمق عَلَيِْ. 
ا 

هذا الحديث متفق على صحته. 

قال البخاري طله: حدثنا أدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة عن عبدالعزيز بن صهيب عن 

أنس بن مالك به. 

وقال الإمام مسلم بطله: حدثنا حى بن يحي قال: أخبرنا هشيم عن عبدالعزيز بن صهيب 

به. 

قوله: (تسحروا) هذا أمر بالسحور بفتح السين ويجوز ضمها وهذا الأمر للاستحباب عند 

الأئمة الأربعة وجماهير العلماء سلفاً وخلفاًء وقد نقل ابن المنذر الإجماع على استحباب 

السحور وكذا نقل هذا الإجاع الإمام النووي الت في شرحه على صحيح الإمام مسلم 

وجعلوا الصارف هذا الأمر مواصلة الصحابة 4# فقد واصل الصحابة يوماً ويوماً أخر ولم 
ينههم الني 5 ي تحر وإنغا كره فعلهم. 

والعجيب أن جماعة من الفقهاء خصوصاً فقهاء الشافعية يرون تحربم الوصال كما سيأ في 

بابه ومع ذلك لا يقولون بوجوب السحور مع أن الي #۶ أكد وأمر به وقال: (تسحروا). 

وجاء أيضاً ي صحيح الإمام مسلم من طريق موسى بن على عن أبيه عن أبي قيس مولى 

عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أن البي 5 قال: (فصل ما بين صيامنا وصيام هل 

الكتاب أكلة السحر) فهذا الحديث يدل على أن السحور فيه عخالفة لأهل الكتاب 

وخالفتهم غاية مقصودة للشارع. 

ويدل الخبر أيضاً على أن ترك السحور تشبه قي أهل الكتاب وبعض الناس يتساهل في قضية 

السحور بدعوى أنه لا يشتهيه والأولى ف حق للمسلم ألا يدع السحور ولو على جرعة لين 

خالفة لأهل الكتاب واتباعاً لسنة البي ب. 

قوله: (فإن في السحور بركة) هذه البركة تشمل الدينية وتشمل الدنيوية فمن المصال الدينية 

هنا اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب وامتثال الأمر وتعظيم ذلك ومن المصال الدنيوية التقوى 


۸۰۹ 


بالسحور على مواصلة الصيام وعدم إناك البدن» وهناك أيضاً مصالح أخرى فإن الشارع 
حكيم لا برعَّبُ ني شيء إلا ومصلحته راجحة على مفسدته ورما تتعدد مصالحه وتنتفي 
مفاسده مطلقاً علم ذلك من علمه وجهل ذلك من جهله فإن الناس تتفاوت أفهامهم 
وتختلف مداركهم ني قضية إدراك مصال الشريعة وغايتها وحكمها. 


@ @ @ 


A1۰ 


1 -وَعَنْ سَلْمَانَ بن عَامرِ الضَّيَ @ عَنِ الي 45 قال: (إِذا آفطَرَأحَدْكُم قَلْيُفْطرْ 
على تَمْرٍ. قإِنْ لم يَجذ فَلْيُفْطزعلى مَاءٍ فإِنَةُ طَُور) رَوَاةُ الْحَمْسَةء وَصَحَحَة ابن 
خُرَبْمَة وَابْنْ جِبَانَ وَالْحَاكم. 

ا 
هذا الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان وابن خزية والحاكم كلهم من 
طريق عاصم الأحول قال: حدثتني حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر» وقد 
جاء في بعض نسخ البلوغ سليمان بن عامر وصوابه سلمان بن عامر. 
ورواه أحمد وابن حبان يي صحيحه من طريق هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين به. 
وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وصححه ابن خزمة وابن حبان والحاكم ورواه 
النسائي ني السنن الكبرى وابن حبان وغيرهما من طريق شعبة عن خالد الحذاء عن حفصة 
بنت سيرين عن سلمان به وهذا إسناد منقطع بين حفصة وسلمان ويتضح هذا بالطرق 
السابقة والواسطة بينهما الرباب والرباب م يرو عنها غير حفصة بنت سيرين ولكن صحح هما 
الترمذي وغيره فمثلها تستحق وصف الصدق ويرمز لحديثها بالحسن. 
والحديث يدل على مشروعية الإفطار على التمر وقد جاء في مسند الإمام أحمد وجامع 
الترمذي من طريق عبدالرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناي عن انس بن 
مالك 4 قال: (کان رسول الله ب یفطر على رطبات فإن لم تكن فعلى تمرات فإن لم تكن 
حسا حسوات من ماء). 
قال الترمذي هذا حسن غريب» وقال الإمام الدارقطني بلك هذا إسناد صحيح فهذا يدلنا 
على فضيلة الفطر على الرطب إن تيسرت وإلا فعلى التمر فإن لم يتيسر لا هذا ولا هذا فلا 
أقل من أن يفطر على ماء قال &: (فإنه طهور) وهذا علم من أعلام النبوة فإن الماء قي 
المعدة مع خلوها من الطعام مفيد نما ومنظف كما قرر ذلك الطب الحديث وهو موافق لها 
قرره وشرعه لنا ني الهدى بي فقد جاء ديننا الحنيف بطب القلوب وطب الأبدان كما أنه 
جاء بصلاح الدنيا والآخرة معاًء فقد ذكر العلامة ابن القيم بطل أن للتمر مع الريق مصالح 
متعددة ذكر منها لته قتل الدود وتقوية الفم وإعادة الجسم إلى قوته» وقد قرر الطب 


۸۱۱١ 


الحديث أن الصيام يذهب سكريات الجسم وبالفطر على التمر يستعيد المرء قوته وما فقد من 
السكريات فحينقٍ بحظى بقوة ونشاط؛ لأن في التمر فيتامينات كثيرة وهو مقوي للبصر 
وللمعدة أيضاً فكون البي ب يخص التمر للإفطار فَلمَا يشتمل عليه من غذاء الأبدان ومن 
تقوية الأفهام أما الإفطار على المأ كولات الحارة فخا تؤثر على المعدة وبعض الناس لا يراعي 
مصلحة جسمه فيفطر على تلك الحوار التي رما تكون شهية ولك مغبتها ضارة ومصالحها 
معدومة واتباع الشرع لا بأ إلا بخير وتطبيق السنة مصلحة محضة فعلينا مراعاتا والسير على 


e 
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۲ -- وَعَن آبي هُربْرَةَ # قال: تى رَسُول الله 4 عَنِ الوصَال» قال رَجُلّ مِنَ 
الْسْلِمين: فإك يا رَسُول الله توَاصل؟ قال: (و اَيُكُم مثلي؟ ٳِٽي آبيٹ يُطعِمُني ري 
وَيَسقيني). فلَمًا بَا أن ينوا عَنِ الْوصَال وَاصَل يهم يَوْمَّاء ثم يَوْمًاء ثم روا الالء 
ققال: (لَوْتَاخُرَالْہلال لَزِذْنَكُمْ) گا َكَل لَهُمْ حينَ أَبَوا اَن يَنَْوا. مُق عَلَيْهِ. 

ا 
هذا الخبر متفق عليه. 
قال البخاري بلله: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب ابن أبي حهزة قال: حدثنا الزهري 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به. 
وقال مسلم بل : حدثنا حرملة بن حى حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري به. 
ورواه مسلم اله من طرق عن أي هريرة» ورواه البخاري أيضاً من طريق عبدالرزاق عن معمر 
عن همام بن منبه عن أبي هريرة به. 
ورواه من طريق أي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به. ورواه البخاري ومسلم من طريق هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: (نى رسول الله ئي عن الوصال رحةً هم...). 
قوله: (نمى رسول الله ي عن الوصال) الأصل ني النهي أن يكون للتحربم مالم يمنع من 
ذلك مانع» وقد ذهب إلى تحربم الوصال الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وكرهه كراه تنزيه 
طائفة أخرى منهم عبد الرمن بن آبي ليلى وأبو الجوزاء وأخرون. 
وفصل فيه فقهاء الحنابلة فقالوا المواصلة إلى السحر لا بأس جما والزيادة على ذلك مكروهة 
E‏ 
وقد روى الإمام أبو داود بسند صحيح من طريق عبد الرحهمن ابن أبي ليلى قال: حدثني 
بعض أصحاب الني ب (أن النبي ب تى عن الوصال والحجامة للصائم ولم يحرمهما إبقاء 
على أصحابه) فهذا الخبر يفيد أن النهي عن الوصال للتنزيه لا للتحربم إذ لو كان النهي 
للتحريم لما واصل الني ب بأصحابه يوماً ثم يوماً حقى رأوا الملال. 
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وأيضاً لو كان الأمر للتحرم لحسم النبي ي الأمر بالأنكار عليهم ولا نكل بهم ولذلك جاء 
عن جاعة من الصحابة نم يواصلون حت أن عبد الله بن الزبير كان يواصل خمسة عشر 
يوماً. رواه عنه أبو بكر بن أي شيبة قي المصنف ورواته كلهم ثقات. 
قوله: (قالوا: يا رسول الله إنك تواصل) ظاهر هذا أن أصحابه كانوا يواصلون اقتداءَ بالبي 
لقول الله جل وعلا هڏ گات لَکُمْ في رَسُول الله سوه حَسَتَة لمن گان يرو الله 
وَالْيَوْمَ الآخرَ وَذگر الله ثرا [الأحراب:٠٠]‏ 
e‏ 
الخصوصية. وقد قال في المراقي: 
وار و ي ا و وا ن 
قوله: (إني لست كهيئتكم) فيه إثبات خصوصية الوصال للبي #۶ يدل على ذلك قوله 
: (إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني) وهذا الطعام والشراب ليس حسياً ومن فهم هذا فقد 
غلط وإنما مراده ب إن الذي يحصل لي من المعرفة بربي والاشتغال بذكره والمداومة على 
عبادته يغنيني عن الطعام وعن الشراب. 
وقد قيل: إن ظواهر الأحاديث ولا سيما حديث عائشة تفيد أن النهي عن المواصلة من أجل 
المشقة ومن لا يشق عليه لا يمنع من الوصال وهذا قول طائفة من فقهاء الحنابلة وغيرهم 
ويجاب عن هذا بأنه قد ثبت النهي عن المواصلة لأن من شأن الوصال لمشقة والملل قي 
العبادة فوقع النهي عن ذلك ها يترتب عليه من هذه المضار واللّه أعلم. 
ونستفيد من الحديث رأفة النبي ب بالأمة حيث ناهم عن الوصال للا يشق عليهم» وهذا 
معنی قول اله جل وعلا: لذ جام رَسُول من انفس كم عزيڙ عليه ما عينم حريصْ 
عََيْكمْ بالْمُؤْمينَ روف رَجيم) [لتر:۸٠٠].‏ 
قوله: (فواصل بحم يوماً ثم يوماً حق رأوا الهلال) هذه اللفظة قرينة على أن النهي ق أول 
الحديث ليس للتحريم إذ لو كان النهي للتحريم هما نكل النبي 4 بم في الحرمات بل لنهاهم 
فوجب عليهم حينئذ الامتثال. 
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فَلَيْنَ يله حَاجَة في أن يَدَعَ طَعَامَة وَشَر ابه) رَوَاهُ الْبُخَارِيّء و أبُو داو وَاللَفْظ لَه. 
ا 
هذا الحديث رواه الإمام البخاري قي صحيحه فقال: حدثنا آدم ابن أبي إياس قال: حدثنا 
ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أي هريرة. 
والحدیث رواه ابو داود ي سننه عن شيخه آحمد بن يونس قال: حدثنا ابن آبي ذئثب فذکره 
دون قوله: (واجهل). 
والمؤلف يقول: واللفظ لأبي داود» وصوابه أن اللفظ للبخاري فقد رواه بل ق كتاب الأدب 
من صحيحه فقال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا ابن أبي ذئب فذكره وعنده والجهل. 
قوله: (من لم يدع قول الزور) أي: من لم يترك» قول الزور والزور يطلق على الكذب ويطلق 
على ما هو أعم من الكذب كتول الباطل والعمل بقتضاء وقوله جل وعلا: «إوالَِينَ لأ 
يَشَهَّدون الزور [الفرقان:٠۷]‏ قيل: لا يشهدون شعانين المشركين ولا أعيادهم والحق أن الآية 
أعم من هذا والصحيح قي معنى الزور أنه يشمل كل باطل مخالفاً لكتاب الله وسنة رسوله 
5 إلا أنه في الشهادات أخص منه في غيره فمن يشهد شهادة كذب فهذا يدخل في الزور 
و و 
قوله: (والجهل) أي: السفه وق دعاء الخروج من المنزل (اللهم إن أعوذ بك أن أضل أو 
أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم - الشاهد - أو أجهل أو يجهل علئ) ومن الجهل 
الإساءة إلى الآخرين والتعرض لحرمات المؤمنين وليس المراد با لجهل هنا الذي هو ضد العلم 
فهذا وإن كان مذموماً إلا أنه غير مراد ق الحديث فالمراد با لجهل هنا السفه والوقوع بالخطاً 
بحق الأخرين. 
قوله: (فليس لله حاجة) هذا لا مفهوم له فلا يقال في الحديث يفهم منه أنه إذا ترك قول 
الزور والعمل به والجهل فلله فيه حاجة هذا الحديث لا مفهوم له لأن الله غ عن العباد. 
قال تعالى: إا ايها الاس أَنْعمْ الفقَراء إلى الله وال هو الع الخويد إناطر:١٠].‏ غنى 
مطلق من جيع الوجوه فلا يحتاج ربنا جل وعلا إلى أحد من عباده وإنما خلقهم ليعبدوه م 
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بخلقهم من قلة فيستكثر بهم ولا من ضعف فيستنصر بهم ولا من وحشة فيستأنس هم فمن 
ظن هذا فقد ظن بربه ظن السوء وهذا من قبح أنواعه وهو كفر باتفاق أهل العلم فالمعفى 
إذاً من الحديث أن من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فالله جل وعلا غي عن إمساكه 
عن الطعام والشراب لأن حقيقة الصوم الإعراض عن حرمات الآخرين وحفظ اللسان والفرج 
وليس الصوم مرد إمساك عن الطعام وعن الشراب كما هو صوم الكسالى الذين يسهرون 
معظم الليل ورعا صلى الفجر ورما لم يصلٌ فينامون إلى صلاة الظهر هذا الكيس منهم وإلا 
فبعضهم لا يصلون ولا يستيقظون إلا مع غروب الشمس وهذا في الحقيقة ليس صياماً إنغا 
هو نوم ولعب وكسل مثل هؤلاء مأزورون غير مأجورين. وهؤلاء ليس لله فيهم حاجة. 
والحديث يدل على أن قول الزور يدخل في ذلك. والغيبة والنميمة وتتبع عورات المسلمين 
تنقص ثواب الصيام ولا تبطله باتفاق أهل العلم خلافاً لابن حزم اله فإنه یری أن قول 
الزور والجهل وسائر المعاصي من الغيبة والنميمة وأكل الربا تبطل الصيام وهذا قول مرجوح 
فلا بْطِلّ الصيام إلا أشياءُ حسية خصوصة جاء النص بجا الأكل والشرب والجماع وما 
عداها فمختلف فيه. 
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٤‏ - وَعَنْ عائشة 2 قالّٽ: گان رَسُول الله #5 يُقَبَل وَهُوَ صَائمء وَنُبَاشرُ وَهُو 
صَانِم. لِه أَمْلَكُكُم لإزبه. متمق عليه وَاللَفظ يْسْإِمٍ. 
وراد قي رو ايَه: قي رَمَضان. 

س 
هذا الحديث متفق على صحته. 
قال الإمام البخاري بلك : حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم 
عن الأسود عن عائشة طا . 
وقال الإمام مسلم بله: حدثنا شجاع بن مخلد قال: حدثنا حى بن أبي زائدة عن الأعمش 
عن مسلم عن مسروق عن عائشة به. 
وقوله: زاد مسلم (في رمضان) لفظ الإمام مسلم (في شهر الصوم) جاءت هذه الزيادة من 
طريق زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة به. 
قوما: (كان البي ب يقبل وهو صائم) في هذا دليل على جواز التقبيل للصائم وأن القبلة 
لا تفسد الصيام ولا تنقص ثوابه وقد سئلت عائشة هة عما يحل للصائم من امرأته؟ 
فقالت: (اتق الفرج) رواه الطحاوي في شرح المعاني والأثار ورواه عبدالرزاق معناه في المصنف. 
وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. 
وهو دليل على أن الصائم لا يمتنع عن زوجته إلا ما بمتنع منها وهي حائض وقد اختلف 
الفقهاء رحهمهم الله تي حكم التقبيل للصائم فبعض العلماء بالغ فقال إنه حرم وليس مع 
أصحاب هذا القول دليل سوى قول عائشة (وكان أملككم لإربه) والإنسان الذي لا علك 
إربه رعا جامع أهله عند ثوران الشهوة. 
وقال بعض العلماء بالكراهة ونظير هذا القول قول ابن حزم وبعض علماء الظاهر بأن القبلة 
في كار رمضان مستحبة. 
والحق التوسط واتباع الأدلة بلا تفريط أو إفراط فحديث الباب يدل على الجواز ليس غير 
ولكن من غلب على ظنه أومن علم من نفسه قوة الشهوة فيخاف على نفسه الوقوع 
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بالحظور فعليه باجتناب القبلة من باب (فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه) 
وأما من علم من نفسه عدم الوقوع في الحظور فالقبلة جائزة للصائم واللّه أعلم. 

قوما: (وكان يباشر وهو صائم) احتج ذا الإمام ابن خزعة »على جواز مباشرة الرأة تي 
الصيام بما دون الفرج وهذا هو اختيار الإمام أبي جد بن حزم لة. 

قوما: (ولكنه كان أملككم لإربه) المراد بالإرب هنا الذكر وقيل المراد الحاجة وقد احتج بهذه 
اللفظة بعض الفقهاء على منع مباشرة الصائم لزوجته لأنه لا ملك حاجته وف الحديث 
القدسي قال الله تعالی: (یدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي) متفق عليه من حديث ابي 
هريرة وحقيقة الصيام أن يدع الرجل ملاذة تجاه النساء فقد لوحظ على بعض الناس حين 
يتساهلون في قضية المباشرة أحم يجامعون قي ار رمضان ومن جامع بي نار رمضان فعليه 
الكفارة وهي أن يعتق رقبة مؤمنة فإن لم يستطع فعليه صيام شهرين متتابعين لا فطر بينهما 
فإن م يستطع فعليه إطعام ستين مسكيناً. 
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٥‏ -وَعَن ابن عباس 5@؛ أن اللي 4 اختَجَمَ وَهُوَ مُخْرمُء وَاختَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. 
راه الْبُْخَارِى. 

ا 
هذا الحديث من أفراد الإمام البخاري بلك عن الإمام مسلم. 
قال الإمام البخاري بله: حدثنا معلى بن أسد قال: أخبرنا وهيب عن أيوب عن عكرمة 
عن ابن عباس ا . 
ورواه البخاري تي صحيحه من طريق عبدالوارث بن سعيد عن أيوب بلفظ (احتجم الي 
وهو صائم). 
ورواه النسائي ني السنن الكبرى من طريق ابن وهب قال: حدثني ابن آبي ذئب عن الحسن 
بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس به. ورواه النسائي من طريق عبد الله بن رجاء عن هشام 
عن عكرمة به. 
ورواه النسائي في الکبرى من طريق حاد بن زيد عن يوب عن عكرمة عن ابن عباس به 
واختلف فيه على اد بن زيد فرواه أيضاً عن أيوب عن عكرمة مرسلاً وتابعه على إرساله 
معمر كما عند النسائي وإ ماعيل بن عُليّة كما عند النسائي أيضاً. 
ومن وصله أوثق ممن أرسله ومن ثم قال الإمام الحافظ ابن حجر بله: وهذا الحديث صحيح 
لا مرية فيه. 
وقد أعله الإمام أحمد وطائفة من الحدثين فرجح بعضهم إرساله وقال بعضهم الراجح عدم 
ذكر الصوم نص عليه الإمام أحهمد جلت تي رواية الخلال» والصحيح ما ذهب إليه البخاري 
له من أن لفظة الصوم حفوظة في الحديث وأن الصحيح في الخبر ترجيح رفعه فقد رفعه 
وهيب بن خالد وهو ثقة ثبت أوثق ممن أرسله كابن عليه ومعمرم وقد توبع وهيب على رفعه 
تابعه عبدالوارث واد بن زيد في رواية وكذلك توبع أيوب في روايته عن عكرمة تابعه هشام 
وغيره والحديث صحيح. وهو دليل على أن الحجامة لا تفطر الصائم ونظيرها أخذ الدم 
للتحليل وجذا قال جمهور العلماء وهو مذهب أكابر أصحاب رسول الله بلا. 
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وقد روی أبو داود ي سننه بسند صحيح من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثني 
بعض أصحاب رسول الله #5 (أن الني تى عن الحجامة والوصال للصائم ولي يحرمهما إبقاء 
على أصحابه). 

فهذا الحديث فيه دليل أيضاً على أن الحجامة غير عرمة للصائم. 

وف البخاري أيضاً من طريق شعبة عن ثابت البناني قال: سمل أنس بن مالك 5ه أكنتم 
تكرهون الجحجامة للصائم؟ قال: لا إلا من أجل الضعف. 

وكان ابن عمر يحتجم مراراً فلما رأى أمَا تضعفه ترك هذا واحتجم ليلا. 

رواه عبدالرزاق وغيره وجاء بنحوه عند البخاري معلقاً وسنده صحيح. 

وروى البخاري قي صحيحه معلقاً عن بُكير عن أم علقمة قالت: (كنا نحتجم عند عائشة 
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1 - وَعَنْ شدّاد د بن أُوْسٍ @: أن سول الله 4 اتی عَلّی رَجل بالبقيع وَهُويَحْتَجِم 
في رَمَضبَانَ. فقال: (أفطَرَ الْحَاجِمُ وَالَخْجُومُ) وواد الخمسة إلا التزمذٍئ» وَصَحُحَه 
أحمَدُ وَابِنْ خُريْمَة وَابْنْ جِبَانَ. 


هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والدارمي وابن حبان في صحيحه من طريق أبي قلابة 
عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء الرحي عن شداد بن ا 


ورواه أبو داود والنسائي من طريق أبي قلابة عن شداد به. 

وجاء الخبر اشا من طريق أي قلابة عن ا ف الصنعان عن شداد به. 

وجاء أيضاً من طريق أبي قلابة إلا أنه جعله من مسند ثوبان ولذلك تكلم بعض الأئمة قي 
هذا الحديث وأعله بالاضطراب قال الإمام أبو عيسى بطل قي كتاب العلل: قال البخاري 
کل ليس ق الباب أصح من حدیث شداد وثوبان فذکرت له الاضطراب فقال: كلاها 
عندي صحيح رواه أبو قلابة عنهما جميعاً. 

وقد صححه أيضاً علي بن المديني فل . 

وق الباب عن بضعة عشر صحابياً فيرى الإمام أحمد بلك أن الأحاديث قى هذا 
حدیث رافع بن خدیج ویری علي بن المحديني لك ان أصح الطرق طريق ثوبان وشداد فقال 
له : (لا أعلم قي أفطر الحاجم والمحجوم) حديناً أصح من هذا. 

والحديث يدل على أن الحجامة تفطر الصائم يذل ضا أن الحاجم والمحجوم يفطران أيضاً 
أما الحاجم فرعا دخل جوفه شيءٌ من الدم وأما المحجوم فلأن استفراغ الدم من جسم 
الإنسان مضعف له ومنهك ومن ثم كان استخراج الدم من البدن إذا كان كثيراً مفطراً من 
المفطرات» وهذا مذهب الإمام أحمد بطل واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم وعزى شيخ الإسلام هذا القول إلى أكثر الفقهاء وقي قول الشيخ لته بأن هذا قول 
أكثر الفقهاء نظر ظاهر فجماهير العلماء على أن الحجامة لا تفطر الصائم مطلقاً منهم 
الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وهو قول عامة الصحابة والتابعين بل قال بعض الأئمة 


الكبار: لا أعلم أحداً من الصحابة والتابعين قال بأن الحجامة تفطر وهذا قول أنس بن 
مالك وابن عمر وأبي سعيد الخدري وغيرهم. 

قال البخاري له: حدثنا آدم ابن ا إياس قال: حدثنا شعبة عن ثابت البناني قال: سل 
أنس بن مالك: أكنتم تكرهون الجحجامة للصائم؟ قال: لاء إلا من أجل الضعف. 

وروی ابو داود تي سننه بسند صحيح عن عبد الرحهمن بن آبي ليلى قال: حدثني بعض 
أصحاب الني 4 (أن النبي ٤‏ تى عن الوصال والحجامة للصائم ولم يجحرمهما ابقاءَ على 
الصحابة). 

وروى الإمام ابن خزمة ي صحيحه من طريق خالد الحذاء عن أبي المتوكل الناجي عن أي 
سعيد الخدري 4 قال: (رخص للصائم بالحجامه والقبلة) وهذا سند صحيح إلى أبي سعيد 
وله حكم المرفوع لأنه لا يرخص أحدٌ في الحجامة والقبلة إلا رسول الله ب فهو الذي 
رخص فيهما والرخصة تقابلها العزعة فأفاد هذا نسخ حديث شداد بن أوس السابق وأن 
الحجامة كانت تفطر في أول الأمر ثم نسخ الأمر باحتجام الرسول ي وهو صائم كما ق 
البخاري عن ابن عباس - كما سبق ذكره -» وبحديث عبد الرمن بن أبي ليلى عن بعض 
أصحاب النبي بي ويوضح هذا أيضاً حديث أنس التالي. 
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7-وَعَنْ َس بن مَالِكِ @ قال: وَل مَا گرهَت الْحجَامَة للصَائِم؛ أن جَعْفَرَبْنَ 
ابي طالب اختَجَم وَهُوَ صَاِمء فَمَرّبه اللي 4 فَقال: (آفطَرَهَدان)ء ثم رص النَيْ 
#5 بعد في الحجامَة لِلصّائم. وَگانَ أَنَمنْ يَحْتَجِم وَهُوَصَائم. رَوَاهُ الد ارقطني وَقَوَاهُ. 
س 
هذا الخبر رواه الإمام الدارقطني له من طريق عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا خالد بن 
خلد القطواني قال: حدثنا عبد الله بن المغنى عن ثابت البناني عن أنس بن مالك هه به. 
وقال الإمام الدارقطني ل في سننه: رجاله ثقات ولا أعلم له علة. 
تعقبه الإمام ابن عبدالهادي بل فقال: هذا خبر منكر لا يصح الاحتجاج به وقال عن هذا 
الإسناد بأنه شاذ والسبب قي ذلك أنه ما يعرف في دواوين الإسلام المعروفة كمسند الإمام 
أحمد والصحيحين والسنن الأربعة وموطاً مالك ومصنف ابن أبي شيبة وإنغا تفرد به الإمام 
الدارقطني للك ثم إنه أيضاً قد تكلم في خالد بن ملد القطواني وذلك أنه يتفرد عن 
الثقات» وكذلك تكلم في عبد الله بن المثنى فإنه وإن كان من رجال الصحيحين إلا أنه قد 
يهم وأصحاب ثابت البنان الكبار م يذكروا هذا الخبر. 
وأيضاً يقال: لو كان مثل هذا الخبر ثابتاً والأمة تحتاج إليه لجاء من غير وجه» ولكن عنه 
عندما سبق ذكره من الأخبار على كون الحجامة في حق الصائم منسوخة وأن استخراج الدم 
في نمار رمضان لا يفطر مطلقاً سواء کان كثيراً أو قليلاً وسواء كان عمداً ام سهواً الحكم 


واحد والله أعلم. 
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هذا الخبر رواه الإمام ابن ماجه بل من طريق بقية بن الوليد قال: حدثنا الزبيدي سعيد بن 
عبدالجبار عن هشام بن عروة عن بيه عن عائشة دهت . 

وهذا خبر منکر» الزبيدي قال عنه عل بن المديني: ليس بشيء. 

وقال الإمام النسائي: ضعيف الحديث وكان جرير يكذبه. 

وكذلك اتمه بالكذب الحاكم أبو أحمد. 

وهذا الخبر من أفراد ابن ماجه» وأفراد ابن ماجه فيها مقال قي الغالب. 

وروى الترمذي من طريق أبي عاتكة عن أنس ت قال: جاء رجل إلى رسول الله بل فقال: 
يا رسول الله إن عيني تشتكي أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: (نعم). وقد ضعفه الترمذي من 
أجل أبي عاتكة وقال لةه تعالى: ولا يصح في الباب شيء. 

وكذا قال الإمام أحمد والبخاري وغيرهما. 

وجاء عند أبي داود أن النبي ب قال في الإنمد: (ليتقه الصائم). 

قال ابو داود بل: قال لي حى بن معين: هذا خبر منکر. 

وقد اختلف الفقهاء رمهم الله في الكحل للصائم: 

فذهب إلى منعه الإمام سفيان وإسحاق وأحمد رحهم الله ولكنهم لم يذكروا دليلاً صحيحاً 
في هذا الباب» والعين ليست منفذاً للمعدة. 

ولذلك ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الكحل لا يفطر الصائم مطلقاً سواء اكتحل للحاجة 
أو لغير حاجة» وسواء اكتحل في صيام النفل أم بصيام الفرض» وكذا قال الإمام أحمد في 
رواية عنه» وهو مذهب عامة التابعين وأكابر العلماءء فقد روى أبو داود في سننه عن 
الأعمش ‏ وهو أحد أئمة التابعين أنه قال: ما رأيت أحداً من أصحابنا يكره الكحل 
للصائم. 
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وهذا نقل لقول أكابر أهل العلم من التابعين ومن بعدهم ممن أدرك الأعمش بام لا يكرهون 
الكحل للصائم» والسبب ثي هذا: 

أولاً: أنه م يثبت عن النبي ئ بمنع الكحل شيء هذا. 

ثانياً: أن الأصل البراءة الأصلية» والصيام من شرائع أهل الإسلام الظاهرةء فلو كان الكحل 
مفطراً لبينه النبي ب بياناً عاماً يعلمه العام فضلاً من الخاص. 

ثالثاً: أن العين ليست منفذاً للمعدة كالأنف» وأما كون الإنسان إذا اكتحل يشعر بالطعم ي 
الحلق فهذا لا يدل على أن العين منفذ للمعدة» فلو أن امراءً وطأاً بقدمه حنظلاً وتركه بقدمه 
لشعر بالطعم في حلقه وهل يدل هذا على أن وطأً الحنظل يفطر؟! 

كلا فوجود الطعم بالحلق ليس مفطراًء فالذي يفطر هو الأكل والشرب وما يقوم مقامهماء 
وأما الكحل والطيب وما شابمهما فلا تفطر الصائم؛ لأنه لابد من دليل عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. 

والأصل البراءة الأصلية فلا يحق لنا أن نقول بأن هذا يفطر بدون دليل» وليس هذا خاصاً 
بالكحل بل بكل ما يمر بنا نما يذكره بعض الفقهاء مفطراً علينا أن نبحث عن الدليل وننظر 
في صحته أيضاًء فرما كان الدليل ضعيفاً أو موضوعاً أو كانت الحجة غير مستقيمة. 
والخلاصة: أن الكحل لا يفطر مطلقاًء والله أعلم. 
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٩۹‏ - وَعَنْ ابي هُرَبرَةَ ‏ قال: قال رَسُول الله 5: (مَنْ يي وَهُوَ صَابِمء فال أو 
شرب فَلْيْتَمَ صَوْمَةء فَإِنَمَا أطْعمه الله وَسَقَاهْ) مُتَمَقَ عَلَيْه. 
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۰ -وَلِلْحَاكم: (مَنْ أفطَرَفي رَمَضَانَ َاسِيًا فلا قضَاءَ عَلَيْهِ ولا كَفَارَة) وَهُوَ صَحيڪ. 
ا 

ق ا 

قال الإمام البخاري بطل : حدثنا عبدان قال حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا هشام عن جد 

بن سيرين عن أبي هريرة به. 

وقال مسلم بلة: حدثنا عمرو بن بد الناقد قال: حدثنا إماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا 

هشام عن جد بن سيرين عن أي هريرة. 

قوله: وللحاكم ورواه أيضاً ابن خزمة ني صحيحه وابن حبان في الصحيح أيضاً كلهم من 

طريق خد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا جد بن عمرو عن أي سلمة بن عبد الرمن عن 

ات هريره هة به. 

وني د بن عمرو كلام يسور فقد تكلم فيه بعض أهل الحديث من قبل حفظه وحديثه على 

الصحيح مقبول ومن قبل الأحاديث الحسنة مالم يخالف. 

قوله: (من نسي وهو صائم» فأكل أو شرب) الحديث دليل على أن الأكل والشرب ني 

نمار رمضان نسياناً لا يفطر وهذا قال جمهور العلماء منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد خلافاً 

لالك» وقد ألحق الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه الجماع بالأكل والشرب فمن جامع 

ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة يؤيد مذهب الإمام أحمد رواية (من أفطر ناسياً) فلفظة أفطر 

تشمل الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لك 

وقد قال تعالى: ورتا لا توٌاخذتا إن ڏسیتا َو اطا [البقرة:٠۲۸].‏ 

وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس: (قال الله تعالى: (قد فعلث)) فمن 

رة الله جل وعلا على عباده أن من أكل ناسياً أو شرب أو جامع أنه لا كفارة عليه ولا 

قضاء بل صومه صحيح لقوله ک: (فليتم صومه فإنغا أطعمه الله وسقاه). 

وهل يجب تنبيه من أكل أو شرب ناسياً. في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم. 
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فقال بعض أهل العلم: يجب تنبيهه لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والله 
يقول: «إوَتَعَاوَنُوا عَلّى الب وَالتَقَوّى ولا تَعَاوَنُوا عَلَّى الم [للادة:۲]. وقي صحيح الإمام 
وهذا الآكل أو الشارب ناسياً قد فعل منكراً بالنسبة لنا فلزم الأنكار عليه. 

وقال بعض أهل العلم: إنه لا جب تنبيهه لأنك تعلم علم اليقين أنه أكل أو شرب نسياناً ول 
يرتكب حينفذ منكراً وإنما أطعمه الله وسقاه أما إذا لم تعلم صيامه فلك حينغذ حق الأنكار 
وهذا أظهر. 
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- وَعَنْ آي هُرَيْرةَ قال: قال رَسُول الله 45: (مَنْ ذَرَعَة الْقَيْءُ فلا قضَاءَ عَلَيْهِء 
وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْه الْقَضضَاء) رَوَاهُ الْحَمْسَةء وَأَعَلَه أحْمَدُء وَقَوَاهُ الد ارقطني. 

ا 
هذا الحديث رواه الخمسة وغيرهم من طريق عيسى بن يونس قال: حدثنا هشام بن حسان 
عن ابن سيرين عن أي هريرة. 
وقد صححه ابن خزمة وابن حبان والحاكم وذلك باعتبار أن رواته كلهم ثقات ولكنٌ الخبر 
معلول ولا يلزم من توثيق الرواة تصحيح الإسناد فقد أعله أكابر المحدثين منهم الإمام أحمد 
والبخاري والترمذي. 
وقال الإمام الدارمي بطل في سننه: قال عيسى: زعم أهل البصرة أن هشاماً وهم فيه. 
وهذا قول أكثر الحدثين» وقد ضعفه البخاري في صحيحه با رواه معلقاً بسند صحيح عن 
أي هريرة 5 موقوفاً أنه قال: (من قاء فلا فطر عليه إنما بخرج ولا يوم). 
فلو كان الخبر محفوظاً عند أبي هريرة م يخالفه ولم يفت بخلافه والقاعدة عند أبي هريرة (أن 
الفطر نما دخل لا تما خرج) وقد ذكر البخاري في صحيحه معلقاً عن ابن عباس أنه قال: 
(الفطر نما دخل لا تما خرج) وهذا مذهب عكرمة وسعيد وهو قول للمالكية فعلى هذا 
القول يصبح القيء غير مفطر سواء كان عمداً أو سهواً أو نسياناً لأنه م يثبت دليل عن 
الي 5 ببين أن القيء مفطر ولو كان القيء مفطراً لبينه الي 4 بياناً عاما يعلمه العام 
قبل الخاص لأن هذا الحكم نما تحتاجه الأمة. 
وقد ذكر بعض أهل العلم أن القيء عمداً يفطر بالإجماع وهذا ذهول من قائله فقد ذهب 
جمع من أكابر أهل العلم إلى أن القيء لا يفطر مطلقاً منهم أبو هريرة وابن عباس وعكرمة 
وسعيد والبخاري وجمع من فقهاء المالكية وهو الصحيح. 
والقائلون بأن القيء مفطر يعتمدون على حديث الباب ويعتمدون على حديث (قاء 
فأفطر) وهذا الحديث فيه نظر فقد جاء بلفظ (قاء فتوضأ) ولو فرضنا صححته فهذا جرد 
فعل لا يدل على الإيجاب» وأما حديث الباب فهو ضعيف. 
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وقالوا أيضاً بأن استفراغ الطعام من البدن ينهك الجسم ويضعفه؛ فكان الفطر أولى» فإن 
الحجامة لما كانت تضعف البدن وتنهكه صارت مفطرة» وقي هذا نظر أيضاًء فإن التعب 
ينهك البدن هل يكون مفطراً أما قضية الحجامة فقد سبق انا لا تفطر الصائم كما هو قول 
أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم. 
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۲ - وَعَنْ جَابر بن عَبْدِ الله ظ؛ أن رَسُولّ اله 5 خر عام الْقَنّح إ 
رَمَضَانَ قَصَامَ حى بلع راع الْعَمِيم. قَصَامَ النَامنْ ثم دعا بقَدَج مِن مَاءِ 
ى ئى تغلزالأامن إلنه فم شريت, فقيل له غد ذلك إن تخض الاس قذ متام قال: 
(أولَنكَ الْحُْصَاةُ ُ الْحصًاة). 
وني لَفْظ: فقيل لَه: إِنّ النَاسَ قذ شق عَلَهِمٌُ الصَيَامُ. وَإنَمَا يَنْظَرُونَ فِيمَا فَعَلْتَء 
قَدَعَا بقَدَح من مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِء فشَرب. رَوَاه مُسْلِمٌ. 

س 


حديث جابر رواه الإمام مسلم قي صحيحه فقال: حدثنا جد بن للمثنى قال: حدثنا 
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مَکهَ ذ 
فرفَعه 


عبدالوهاب ابن عبداججيد عن جعفر بن ځد عن أبيه عن جابر بن عبد الله. 

قوله: وقي لفظ: (فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت. فدعا 
بقدح من ماء بعد العصر فشرب) هذه الرواية رواها مسلم في صحيحه من طريق الدراوردي 
عن جعفر بن جد عن أبيه عن جابر به ولكن ليس عند مسلم (فشرب). 

والخبر رواه الشافعي والحميدي والترمذي والنسائي من طرق عن جعفر بن ځد به. 

قوله: (كراع الغميم) كراع بضم الكاف وفتح الراء وهو طرف الشيء» والغميم وادي بين 
مكة والمدينة يطل طرفه على البحر الأحمر. 

وهذا الحديث قد احتج به من يرى منع الصيام قي السفر لأن النبي ي قد صام وصام معه 
أصحابه فلما بلغ كراع الغميم وذلك بعد العصر قيل له: يا رسول له إن الناس قد شق عليهم 
الصيام فدعا بقدح ورفعه حتى ينظر الناس إليه ويقتدوا بفعله فشرب وشرب معه ثلة من 
أصحابه فقيل له بعد هذا: إن بعض الناس قد صام فغضب النبي بي حينغذ ثم قال: 
(أولئك العصاة أولئك العصاة) وف هذا الاحتجاج نظر فإن هذا الخير لا يدل على منع 
الصيام تي السفر مطلقاً إنغا يعنع من الصيام من يشق عليه وينهكه وأما كون النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (أولئك العصاة...) فلأغم لم يبادروا بالامتثال مع كون الصيام قد أرهقهم 
وأتعبهم ولذلك يصح الاحتجاج بهذا الخبر على جواز الصيام قي في السفر لمن لا يشق عليه لأن 
البي 4 قد صام إلى وقت العصر وصام معه أصحابه وقد جاء في مسلم من طريق قتادة 


AT 


عن أي نضرة عن أي سعيد الخدري قال: (غزونا مع رسول الله ا لست عشرة 
مضت من رمضان فمتا من صام ومنا من أفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر 
على الصائم). 

وني الحديث دليل أيضاً على أن من يشق عليه الصيام في السفر يجب عليه الفطر ويحرم 
وهل يصح الصيام مع الإ م ل؟ 

الصحيح أن الصيام صحيح ويام بذلك. 

وني الحديث دليل على رفق البي ب بأمته ورحمته بهم وشفقته عليهم حيث أفطر ب بعد 
العصر لكون الصيام قد شق عليهم. 


§ @ @ 
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َد پا فحَمَة؛ ن اح أن تعلو فلاجتاع عانم زو نلم 


1٤‏ - وَأصْلَه في الْتَمَق مِنْ حَدِيث عائشة ئشة أن حَمْرَةَ بْنَ عَمْرِوسَال. 


هذا الخبر رواه مسلم رحة الله عليه قال: حدثنا أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي قال: 
حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي الأسود عن عروة عن أبي مراوح عن حزة بن 
عمرو الأسلمي.. 

ورواه البخاري ومسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ذف أن حمزة بن عمرو 
الأسلمي قال للنبي #: يا رسول الله أأصوم ني السفر؟ وكان كثير الصيام فقال 5: (إن 
شئت فصم وإن شئت فأفطر). 

والحديث دليل على تخيير المسافر بين الصيام والفطر إلا أن الفطر أفضل لقوله 4: (هي 
رخصة فمن أخذ بجا فحسن) وهذا مذهب الإمام أحمد لك. 

ويستدل مم أيضاً بحديث ابن عمر عند الإمام أحهمد وصححه ابن خزمة من طريق عمارة بن 


غزية عن نافع عن ابن عمر أن الني ب قال: (إن الله بحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن 


تۈتی معصيته). 
وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على مذاهب كثيرة أذكر أهمها على وجه 
الاختصار: 


المذهب الأول: تحر الصوم في السفر مطلقاً ومن صام فعليه القضاء. 
وهذا مذهب جاعة من أهل الظاهر لقول الله جل وعلا: فمن گان مِنْكَمْ مَريضً أو عَلَّى 
سَفرِ فَعده من يم حر [البقرة:٤۸٠].‏ 

قالوا: دلت هذه الآية على وجوب القضاء على المسافر ولم يذكر الله تعالى الإفطار» بينما 


فر جهو العلا الآية فمن گان مِنْكُمْ مَريضًا أو عَلّى سر4 فأفطر. 
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وسياق الآيات يدل على هذا أما أهل الظاهر فقالوا إن صام قي السفر فعليه القضاء لأن 
الفطر يلزمه. 

واستدلوا أيضاً بحديث جابر السابق (أولئك العصاة أولئك العصاة) واستدلوا أيضاً بحديث 
جابر ق الصحيحين أن البي ب قال: (ليس من البر الصيام في السفر). 

المذهب الثاني : عكس هذا المذهب أن الصيام واجب في السفر فلا يجوز الفطر في السفر إلا 
عند المشقة. 

المذهب الغالث: تحويز الأمرين إلا أن الصيام أفضل من الفطر. 

وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وذكره ابن حجر ثي فتح الباري عن جمهور العلماء 
ورجحه. 

وقد استدل أصحاب هذه القول بأن الرسول ب كان يصوم في السفر وأن عبد الله بن 
رواحه كان يصوم ني السفر وأن نس بن مالك كان يصوم ثي السفر. 

واستدلوا أيضاً بحديث الباب. 

فلو كان الصيام في السفر مكروهاً أو خلاف الأولى لأرشد النبي #۶ إلى ذلك حرة 
الأسلمي. 

المذهب الرابع: تحويز الأمرين إلا أن الفطر أفضل. 

وهذا مذهب الإمام أحمد جل وقد تقدم. 

المذهب الخامس: أن يفعل المسافر ما هو الأرفق به فإن كان الصيام أرفق به ولا يشق عليه 
بل لو أفطر لشق عليه القضاء فيما بعد فالصيام حينغذ أرفق بحقه وإن كان الصيام يشق عليه 
أو يضعفه عن بعض العبادات المهمة فالفطر في حقه أفضل. 

وهذا مذهب أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز بل واختار هذا القول الإمام ابن المنذر لكه. 
وهذا المذهب أعدل المذاهب وبه يحصل الجمع بين الأدلة. 

وأما إن كان الصيام يشق عليه وصام فهذا لا جوز وعليه ينزل حديث (ليس من البر الصيام 
في السفر) وحديث (آولئك العصاة أولئك العصاة). 
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وأما إذا م جد مشقه فعليه ينزل صيام البي ## وصيام حزة بن عمرو الأسلمي وصيام انس 
وقد روى مسلم في صحيحه أيضاً من حديث أبي النظر عن أبي سعيد الخدري خب قال: 
(خرجنا مع رسول الله 5 في غزوة في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد الصائم على 
المفطر ولا المفطر على الصائم). 

والسبب في هذا أحم لا يجدون مشقة في الصيام ولم ينكر عليهم 4 فعلم جواز الصيام في 
السقر لن لا شق عليه بل رما يكوت أفضل من الفط على حسمب الشضيل السابق: 


@ @ @ 
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9٥۵‏ -وَعنِ ابن ا قال: رخص لِلشَيْخ الْكبيرِ ان يُفُطرَ وَبُْطْعِمَ عَنْ كَل يَوْم 
مسْكيتاء ولا قَضَاءَ ء عَلَيْه. رَوَاهٌ الدّارقطني وَالْحَاكم. وَصَحَحَاه. 

ا 
أثر ابن عباس رواه الإمام الدارقطني والجاكم من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن 
عباس به . 
قال الدارقطني في سننه: وهذا إسناد صحيح وقال الحاكم في المستدرك وهذا حديث صحيح 
على شرط البخاري ولم يخرجاه. 
وقد روى الدارقطني وغيره من طريق سعيد وهشام عن قنادة أن نس بن مالك حين كبر أفطر 
وأمر أهله أن يطعموا عن كل يوم مسكينا. قال هشام في حديثه: فأطعم ثلاثين مسكيناً 
وروی أبو عبيد في الناسخ عن عبد الله بن صا عن الليث عن يحبى بن سعيد في ذلك قال: 
يطعم كل يوم مُدَاً من حنطة قال: قال ذلك ابو بكر بن د بن عمرو بن حزم عن أشياخ 
الأنصار قال أبو صالح: وهو قول الليث قال أبو عبيد: وكذلك قول مالك حدثنيه عنه ابن 
بكير وابن آبي مربم وقد يلحق بمؤلاء هل العطاش الذين يخاف عليهم منه الموت. 
وني صحيح البخاري من حديث عمرو بن دينار عن عطاء أنه مع ابن عباس يقرا وَعَلى 
الَذِينَ يُطيفُوة فذِيَةٌ طَعَامُ مشكنٍ) [ابقرة:٤۸٠].‏ قال: (ليست منسوخه إنغا هي في الشيخ 
الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان عن كل يوم مسكينا). فالكبير الذي 
لا يستطيع الصوم وني حكمه المريض الذي لا بُرجئ برؤه يفطران ويطعمان عن كل يوم 
مسكيناً ولو أطعم ثلاثين مسكيناً في جفنة أجزاً وقد فعله أنس ‏ رواه الدارقطني. 
وقد ذكر ابن القيم له وغيره أنه لا يصار إلى الإطعام إلا عند اليأس من القضاءء وأما 
المريض الذي يُرجى برؤه فلا فدية عليه فإذا قدر على الصوم لزمه وجوباً لقوله تعالى: عة 
من ايام أَحَر بقيت مسألة مهمة: ثبت عن ابن عمر وابن عباس خث أغما قالا ف المرضع 
والحامل: يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليهما. رواه الدارقطني وصححه» 
فظاهر هذا يخالف ظاهر قول الله تعالى: عة من ايم 
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والجواب: أن العلماء رهم الله ختلفون في قضية القضاء في حق الحامل والمرضع فذهب 
الأئمة الأربعة إلى أخما يقضيان الحاقاً هما بالمسافر والمريض فقد دلت الآية السابقة على 
وجوب القضاء على المريض والمسافر وهذا نما أجمع عليه أهل العلم رحمهم الله ولكن اختلفوا 
في الحامل والمرضع فألحقهما الأئمة الأربعة بالمريض والمسافر فهم بمنزلة واحدة والصيام فرض 
على الجميع فلا يسقط إلا عن الذي لا يطيق فحينفلٍ يعدل إلى الفدية وما ثبت عن ابن 
عمر وابن عباس هة أغما قالا لا قضاء عليهما يمكن أن يكون اجتهاداً منهما ويمكن أن 
يكون عن أمر توقيفي لأن ابن عباس فسر آية البقرة بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة فكأنه بلك 
يرى خصوصيتها بالمريض والمسافر ولا يبعد أن يقال لامجال للاجتهاد في هذه القضية وكيف 
يتفق صحابيان فقيهان على هذا الأمر إلا عن أمر توقيفي» وقول الجمهور أحوط فالأولى 
للحامل والمرضع إذا أفطرتا أن تقضيا لأن الصيام فرض ثلاثين يوماً أو تسعاً وعشرين فيجب 
أداء هذا بيقين فلا يترك لأمر مظنون وأما الإطعام فلا يجب على القول الراجح إذا قضتا وإنغا 
يلزم عند عدم القضاء. 


§ @ 
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دوعن بي هُرَبْرَة @ قال: جَاءَ رَجلٌ إلى التي 45 فقال: هَلَكْث يا رَسُول الله 
قال: (وَمَا ألگلك؟) قال: وَقعت عَلى ارا في رَمَضبَانَء فقال: (هَلْ د 
رقَبة؟) قال: لا. قال: (فهل تَسْتَطيعُ أنْ شهرَنْن مَُنَابعبْنٍ؟) قال: لا. قال: 
(فهل جد ما تَطْعِم سِينَ مسكيتا؟) قال: : لاء ثم جَلّمنَء فأتي اللي © عرق فيد 
َمْرٌ. فقال: (تَصَدّق يّڌًا). فقال: أَعَلى أذ فقرَمِنا؟ فما ين لابقا اهَل بَيٍْ بَيْتِ أحْوَجُ 
إِلَبْه متا قضَحك التي 4 حى بَدَّث أَنيَابهء ثم قال: (اذهَبْ فَأطعمهة هلك ر واه 
السَبْعَةء وَاللَفْظ مْسْلم. 

ا 
هذا الحديث متفق على صحته. 
قال الإمام البخاري خلكه: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعيب عن الزهري عن حيد بن 
عبد الرحمن عن آبي هريرة به. 
وقال الإمام مسلم خلله: حدثنا حى بن حى وأبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن 
کر اھ غو ا ع 
قال يحى: أخبارنا سفيان ابن عيينة عن الزهري به. 
والحديث رواه عن الزهري جمع كثير يتجاوزون أربعين نفساً كما أشار إلى هذا ابن القيم لك 
في تمذيب السنن» كلهم رواه عن الزهري عن حيد بن عبد الرحمن بنحو ما ذكر. 
خالفهم هشام بن سعد كما عند آبي داود فرواه عن الزهري عن أي سلمة بن عبد الرهن عن 
أبي هريرة» وزاد: (وصم يوماً) أي: مكان ما أفطرت وهذه الزيادة طعن فيها أكابر الحفاظ 
وهو الحق فلا يرتاب طالب علم فضلاً عن عام بشذوذها ونكارتا فأصحاب الزهري الكبار 
منهم مالك وابن عيينة وابن جريج وشعيب ومعمر والليث وعقيل بن خالد هؤلاء حفاظ 
الحديث يروون هذا الخبر عن الزهري بدون ما دكره هشام بن سعد ولو كان ابن سعد ثقة 
لحكم على الرواية بالنكارة فكيف وهو سيء الحفظ أيضاً فقد طعن فيه الإمام أحمد وجماعة 
من الحفاظ» وقد تابعه على هذه الرواية من لا يعتد به. 
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قوله: (هلكت) احتج بمذه الرواية جماعة من أهل العلم على أنه كان متعمداً الجماع وهذا 
قول جماهير العلماءء وقد ذهب أحمد في رواية وبعض المالكية إلى أن الكفارة الموجودة ذا 
الخبر لازمة للعامد وغيره وق هذا نظر لأن ق الحديث قرائن تدل على أنه متعمد وأما الناسي 
أو الجاهل فالحق أنه لا كفارة عليه كما هو قول الجمهور واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية 
له » وهذا اختيار الحافظ ابن حجر قال ابن القيم: لأن الجماع كما سبق منرلة: الا کل 
والشرب نسياناً فمن شرب أو أكل ناسياً فلا قضاء ولا كفارة عليه كما سبق تقريره. 

قوله: (وقعت على أهلي) هذا الوقاع وقع ني رمضان ولا تلزم الكفارة إلا من واقع تي رمضان 
خاصة فلو أن أمرأً واقع تي قضاء رمضان فلا تلزمه كفارة وكذلك لو واقع في صيام نفل أو 
نذر أو غير ذلك فلا تلزم الكفارة إلا لمن واقع في نار رمضان وذلك لحرمة الشهر ويشترط 
في إيجاب الكفارة أن يطأ تي الفرج ولو وطأً عن طريق الزنا - أعاذنا الله وإياكم من ذلك - 
لوجبت عليه الكفارة أيضاً. 

قوله: (هل تجد ما تعتق رقبة؟) هذه الكفارة على الترتيب عند أكثر أهل العلم وهو اختيار 
ابن القيم بطلكوذهبت طائفة من أهل العلم إلى أا على التخييرء والقول الأول أظهر. 

وقد قال أبو حنيفة بلك على قوله #: (هل تجد ما تعتق رقبة؟) أنه لا يشترط الإبيمان في 
هذه الرقبة لأن النبي ب م يقل مؤمنة فلما أطلق استفيد من اطلاقه العموم. وخالفه قي ذلك 
الجمهور فقالوا: لا تحزئ إلا المؤمنة واختار هذا ابن القيم بء وقد الحق الجمهور رقبة 
المجامع ف رمضان ورقبة المظاهر برقبة القاتل وهذا مبني على قاعدة حمل المطلق على المقيد. 
والصحيح في هذه القضية أن المطلق لا يحمل على المقيد إلا مع اتحاد الحكم والسبب وإلى 
هذا أشار ق المراقي فقال: 

وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهمها اتحد حكم والسبب 
قوله: (قال: لا) في هذا دليل على أن من لم يستطع عتق الرقبة لزمه شيء آخر ألا وهو 
الصيام فيصوم شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر كمرض وغيره فإن أفطر لغير عذر 
لزمه الإعادة من جديد عند أكثر أهل العلم كما هو قول الحنابلة والشافعية والمالكية وقد 
ذكره بعض أهل العلم إجماعاً. 
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قوله: (قال: لا) أي: لا أستطيع آن أصوم شهرين متتابعين وني رواية (وهل فعل بي ما فعل 
إلا الصيام) ظاهر هذه الرواية أن هذا الرجل فيه شبق وهو من لا يستطيع ملاك شهوته. 
فقال البي : (فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟) حين عجز عن العتق وعن الصيام 
انتقل معه ب4 إلى الإطعام. 

فقال الرجل: (لا) أي: لا أستطيع» فظاهرٌ هذا أن الرجل كان فقيراً» وظاهر الحديث أن 
الكفارة على الترتيب وليست على التخيير. 

فيه فو ائد» منها: 

الحديث ساكت عن حكم المرأة» فقيل: إا مكرهة. وقيل: لا كفارة عليها أصلاء كما هو 
مروي عن الأوزاعي وجماعة» وق هذا نظر» فقد سكت الحديث عن حكمها لأا م تسأل» 
والحكم متعلق بالسائل» لتبين الحق قي هذه القضية أن المرأة كالرجل إذا علم أا عالمة بالحكم 
ولم يكرهها فعليها الكفارة ككفارة الرجل لأن النساء شقائق الرجال إلا بدليل وهذا قول 
الإمام أحمد والشافعي ومالك وأكثر العلماء وهو الحق. 

ومن فوائد الحديث أيضاً: سقوط الكفارة عمن م يستطع وهل تتعلق بذمته قال بهذا بعض 
أهل العلم والحق أا تسقط مطلقاً إذا م جد في الحال لأن الي بل أسقطها ولم يبين له أا 
متعلقة بذمته وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

قوله: (فأ البي بي بعرق فيه تمر) العَرق هو المكتل الواسع فقال له البي بي خذ هذا 
وتصدق به فقال: أعلى أفقر منا؟ في هذا دليل على جواز الإخبار عن حالته فلا مانع من 
كون الإنسان يخبر عن حالته أنه فقير إذ لو كان القول غلطاً أو منكراً لبينه الرسول صلى الله 
عليه وسلم وتأخير البيان عن وقت الجاجة لا يجوز. 

قوله: (فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا) وني رواية: (فواللّه ما بين...) إڂ. فيه دليل 
على جواز الحلف بدون استحلاف؛ لأن النبي 4 أقره على حلفه» بل ضحك النبي ب. 
وفيه حسن خلق الي . 

وفيه جواز الضحك مثل هذه الأمور. 
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قوله: (م قال: اذهب فأطعمه أهلك) استشكل هذا بعض الفقهاء فقالوا كيف يأمره 
الرسول 4 يطعم أهله وهو كفارة واجبه فقال بعض أهل العلم: هذا دليل على أن الكفارة 
مستحبة إذ لو كانت واجبة ما أمره بأن يطعم أهله وقي هذا القول نظرٌ بين. 

وقالت طائفة أخرى: إن هذا العرق من التمر ليس كفارة عنه إنما هي صدقة وقالت طائفة 
ثالثة: لا مانع من الكل من الكفارات الواجبة إنما يعنع المرء با خصه الدليل وإلا فالأصل أن 
ال يأكل من كفارته» وقيل غير ذلك. 

والح ني القضية أن الرجل هما كان فقيراً أذن له النبي 4 بأكل هذه الكفارة. 

وقد قال بعض أهل العلم: إنه خاص ذا الرجل والحق العموم فمن اتصف ممثل وصف هذا 
الرجل فلا مانع أن يأكل من هذه الكفارة بشرط أن يكون قد أعطى هذه الكفارة أّما إذا 
كان يخرجها من ماله فلا يأكل منها بل يوصلها إلى مستحقيها. 

وف الحديث أيضاً فوائد أخرى كثيرة ويظهر من الحديث أن البي ي قد سكت عن قضية 
القضاء وقد بينت فيما تقدم أن رواية الأمر بالقضاء منكرة وقد اختلف الفقهاء في هذه 
القضية فذهب الأئمة الأربعة إلى وجوب القضاء لقول اله: عة من آَم أحَرَ وأنه لا 
يصدق على هذا الرجل أنه صام شهراً إلا بقضاء ما أفطر فيه. 

وذهب ابن حزم إلى عدم لزوم القضاء فمن أفطر متعمداً فلا قضاء عليه وهذا من باب 
التغليظ والزجر وليس من باب التخفيف وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية بل وقد رد 
هذا القول الإمام ابن عبد البر له وجعله من الأقوال الشاذة وانتصر لوجوب القضاء وهذا 


أحوط والعلم عند الله. 
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هذا الحديث رواه البخاري قي صحيحه فقال: حدثنا أبو اليمان قال: أخيبرنا شعيب ابن أي 

حزة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرمن بن الحارث عن أبيه عن عائشة وأم سلمة هة . 

بكر بن عبد الرمن عن عائشة وأم سلمة. ولم يذكر قي هذا الإسناد عن أبيه ورواه مسلم 

أيضا من طريق الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن آبيه. 

والحديث يدل على صحة صيام من أصبح جنباً ولو م يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فليس 

هناك ارتباط بين الغسل قبل طلوع الفجر وبين الصيام ومنزلة الجنب الحائض إذا طهرت قبل 

الحائض والجنب» وهذه المسألة وقع ھا خلاف ق صدر الأمة الأول وذلك أن ابا هريره و 

يحدث عن الني ب أنه قال: (إذا أصبح أحدكم جنباً فلا يصم يومه) رواه الإمام أحمد 

وعغیره وبه قال الشعي وطائفة قليلة من الفقهای ٭ م إن أا هريره و حین سثل عن هذا 

الحديث هل ”معته من الني ب4 قال سمعته من الفضل. والحديث ترك العمل به أكابر 

العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة فقالت طائفة بأنه منسوخ بحديثي عائشة وام 

سلمة السابق. 

وقال البخاري بل ي صحیحه حین دکر حدیث أي هريرة وقبله حديث عائشة وأم سلمة: 


كأنه لله يشير إلى تقديم حديث عائشة وأم سلمة» وهذا هو الحق. 


وقد اندرس الخلاف الأول واستقر إجماع المسلمين على أن من أصبح جنباً وقد نوى الصيام 
قبل الفجر أن صومه صحيح ولو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر» ومنزلة الجنب الحائض 
والنفساء. 

وقد استدل بحديث الباب طائفة من أهل العلم على أن الي ي کان لا يحتلم لأن الاحتلام 
من الشيطان» وقد جاء في بعض طرق الحديث (يصبح جنباً من غير احتلام) وهذا مذهب 
وقد استدل بالحديث نفسه أيضاً طائفة أخرى على أن البي بي كان يحتلم وإلا م يكن لقول 
عائشة وأم سلمة: (من غير احتلام) معنى إذا كان لا يحتلم فقد أرادتا أن تميزا بين جماعه وبين 
احتلامه ولذلك قالت طائفة قليلة قي صدر الأمة الأول بالتفريق بين من أصبح ا ا 
من فعله وبين من أصبح متلماً والحق أنه لا فرق بين من أصبح جنباً وبين من أصبح محتلماً 
فيتم صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة بل ولا يستحب على القول الراجح قضاء هذا اليوم إذا 
م يغتسل إلا بعد طلوع الصبح. 

والحق أن النبي ب لا يحتلم لأن الاحتلام من الشيطان والنبي ب معصوم من الشيطان فلا 
يأمره إلا جخیر. 
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وَلِيه) ممق عَلَيهِ. 

ا 
قال الإمام البخاري ببله: حدثنا جد بن خالد قال: حدثنا د بن موسى بن أعين قال: 
حدثنا أي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أي جعفر أن د بن جعفر حدثه عن عروة 
بن الزبير عن عائشة دة به. 
وقال الإمام مسلم بله: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحهمد بن عيسى قالا: حدثنا ابن 
وهب قال: خبرنا عمرو بن الحارث به. 
وني الباب ما جاء في الصحيحين من طريق مسام البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
ته قال: جاء رجل إلى البي ب فقال: يا رسول الله إن أمي قد توفيت وعليها صيام شهر 
أفأقضيه عنها؟ فقال الرسول #: (لوكان على أمك دين أكنت قاضيه قال نعم قال فدَيْنْ 
الله أحق أن يُقضى). 
وني رواية (وعليها صوم نذر). 
وقد قال بعض أهل العلم منهم الإمام أحمد بطل تعالى: يحمل حديث عائشة على حديث 
ابن عباس. فقد جعل الإمام أحمد لك هذه القضية من قضايا مل المطلق على للمقيد وقد 
قال ف المراقي: 
ولل مطلق غلى داك وجب إن ها اة حك والشسبب 
فحديث عائشة قي مطلق الصيام وحديث ابن عباس في صيام النذر فرأى الإمام أحمد ولك 
أنه لا يقضى عن للميت إلا صيام النذر ونظير هذا القول قول أبي حنيفة لله بأنه لا يصام 
عن الميت أبداً لا صيام نذر ولا غيره وذهب أكثر أهل الحديث إلى أنه يصام عن لميت 
الصيام الواجب سواءٌ كان نذراً أم صيام رمضان إذا مات وعليه بقية من الشهر لم يتمكن من 
صيامها لمرض ونحوه وليس المعنى أنه إذا مات قي رمضان يتمم عنه بقية الشهر هذا غلط مثل 
هذا الفعل لا يشرع فيه الصيام إنما المعنى إذا توف وعليه بقية من صيام رمضان قد فاتته ۾ 
يصمها وأصحاب هذا القول م يروا مل المطلق على المقيد لأن حديث ابن عباس واقعة عين 
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ولأن السائل حين سأل أفتاه البي ي على وفق سؤاله بينما حديث عائشة ثي تقرير قاعدة 
كلية لجميع الأمة بأن من مات وعليه صيام صام عنه وليه وهذا حديث عام لا يصح تقييده 
بمثل خبر بن عباس. 

وقوله: (صام عنه وليه) هذا للاستحباب عند جاهير العلماء حتى قال إمام الحرمين هذا 
بالإجماع وهذه مبالغة من إمام الحرمين فقد ذهب بعض أهل الظاهر إلى الإيجاب فكأن إمام 
الجرمين م يلتفت إلى خلاف أهل الظاهرء والحق أن أهل الظاهر يعتد يمم في الخلاف 
والإجماع فلا ينعقد الإجماع إلا بهم فإخم أئمة وعندهم من العلوم الشرعية أكثر نما عند فقهاء 
الأحناف فإذا كنا لا نعتد بعلماء الظاهر في مواقع الإجماع والخلاف فالأولى ألا نعتد بعلماء 
الأحناف لأن علماء أهل الظاهر أعلم وأفقه للعلوم الشرعية وأتبع للسنة من كثير من فقهاء 
الأحناف وأما قضية أخذهم بالظاهر فهذا أولى من أخذ الأحناف بالرأي ومن يأخذ بالظاهر 
ويعتصم به أولى ممن يأخذ برأيه ويدع النصوص الشرعية. 

والحاصل أن قول الرسول : (صام عنه وليه) هذا للاستحباب لا للإيجاب» وقد خرج 
لفظ الولي مخرج الأولوية وإلا فلو صام عنه غير وليه صح هذا وأجزأً. 

أما قول أهل الظاهر بالإيجاب فهذا فيه ضعف لقوله تعالى: ولا تَزِرُ وازرة وزز اخری) 
[فاطر :۱۸]» سواءً كان الصيام صيام نذر أم لا فلا يلزم أحد أن يصوم عن أحد. 
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باب صوم التطوع وما نہی عن صومه 


هذا الباب معقود لبيان أحكام صيام التطوع وبيان الأيام المشروعة صيامها والمنهي عن 
صيامهاء فقد خص الني بي بعض الأيام لزيد فضلهاء كما أنه نى عن صيام بعض الأيام» 
كتخصيص يوم الجمعة بالصيام مغلا 

وصيام التطوع صيام مرغب فيه» فإن الصيام جنة من عذاب جهنم» وصيام التطوع يتمم ما 
نقص من صيام الفرض. 
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TA»‏ - عن بي قَتَادَةً و ٠‏ ءا ن سول الله 2 سنل عن صّوم يوم عرفةء 
قال: کک يه وَالْبَاقِيَة). وَسُبِل عَنُْ صِيَام يَوْم عاشوراء. فقال: (يْكَفَرُ 


السَّنَةَ الات ضِيَة) وَسُئل عَنُْ صوم يوم الاثتن. قال: (داكَ يوم م ولذتث فيه وَنُعثْتُ 
فيه أوأنزا ل قلي e‏ واه مُسْلم. 


هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه قال بل : حدثنا د بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن 
المثنى قال: حدثنا جد بن جعفر عن شعبة عن غيلان بن جرير مع عبد الله بن معبد عن أبي 
قتادة 5 . 

ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه معناه. 

والحديث يدل على فضيلة صيام يوم عرفة لغير الحاج؛ لأن الني ب م يكن يصوم بعرفةء ولا 
كان أبو بكر وعمر وعثمان يصومون بعرفة يوم كانوا حجاجاًء إنما يشرع الصيام لغير الحاج 
وأما الجاج فمشروع له الفطر وإن كان يقدر على الصيام لأن هذا فعل النبي 4 وفعل 
الخلفاء بعده» وصيام يوم عرفة لغير الجحاج يكفر سنتين السنة الماضية والسنة القابلة وقد قيل: 
إن تكفيره لسنة القابلة بأن يوفق لترك المعاصي وني هذا نظر والأولى حمل الحديث على 
ظاهره» وذلك بأن ما يعمله من المعاصي فإخا مكفرة. 

وهل التكفير يقع للصغائر دون الكبائر؟ أم أن التكفير يعم الكبائر والصغائر؟ 

قولان عند أهل العلم: 

القول الأول: قول الجمهور أن التكفير يقع للصغائر دون الكبائر لقول الله: إن تيبو 
گبائر ما تُنْهَوْن عَنه نُكَفْر عنم سناتگه) [النساء: ]٣ ١‏ 

ولا روى الإمام مسلم بلك من طريق العلا ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي مولاهم عن 
أبيه عن أي هريرة ك أن النبي ب4 قال: (رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات 
ا بينهن مالم تغش الكبائر). 

فهذا نص صريح على أن صيام رمضان والصلوات الخمس لا تكفر الكبائر وإنغا يكفر 
الكبائر الندم والتوبة. 


فإذا كانت الصلوات الخمس لا تقوى على تكفير الكبائر فمن باب أولى صيام يوم عرفة لأن 
الصلاة أفضل من الصيام خصوصاً إذا كانت الصلاة فرضاً وهذا قول الأئمة الأربعة وذكره 
ابن عبد البر في التمهيد إجاعاً ورد على المخالف في هذه القضية. 
القول الثاني: قول أهل الظاهر وهو أن التكفير يقع للكبائر والصغائر معا وانتصر نمذا القول 
شيخ الإسلام ابن تيمية لته وذكر في كتاب الإيعان عشرة أوجه ينتصر يا مذا القول» وقد 
قال النبي 5 كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة (من حج لله فلم يرفث ولم يفسق 
رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه) فهذا الحديث من أدلة شيخ الإسلام لك بتكفير الأعمال 
للكبائر» وقد سبق بحث هذه القضية بأدلتها وينبغي لطالب العلم أن يراجع كتاب (الإيمان) 
ليستفيد من تقرير شيخ الإسلام جلك هذه المسألة. 
قوله: (وسئل عن صیام یوم عاشوراء؟) یوم عاشوراء یوم تعظمه یهود؛ لأنه یوم نجی الله فيه 
موسى وقومه من آل فرعون» فصامه الرسول £ وقال: (نحن أحق بموسى منكم)» وقال 
5: (لأن بقيت إلى قابل لأصومنٌ التاسع). وذلك من أجل عخالفة اليهود ف إفراده. 
فصيام يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية وهو أقل ثوباً من صيام يوم عرفة لغير الحاج لأن صيام 
يوم عرفة يكفر سنتين وصيام يوم عاشوراء يكفر سنة واحدة. 
وهل يشترط بالتكفير أن يصوم التاسع مع العاشر؟ 
الجواب: لاء فلو صام عاشوراء لحصل له التكفير. 
فإن قيل: صيام عاشوراء لا تحصل به المخالفة. 
فنقول: إن المخالفة لليهود تحصل ولو مرة واحدة في العمر كقوله 5: (صلوا بالنعال). فإن 
اليهود لا يصلون بنعالمم» فلو أن رجلا صلى بنعاله مرة واحدة قي العمر لخرج بذلك عن 
مشاجهة اليهود» فلا يشترط ف جيع العمر أن يصوم التاسع مع العاشر فإن المخالفة تصدق 
ولو مرة واحدة كما هو مقرر عند جماعة من أهل الأصول كما أن الواجب يصدق فعله ي 
مرة واحدة مالم تدل قرينة التكرار ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (إذا أذن المؤذن فقولوا مغلما يقول) إذا تابعن أحد المؤذنين مرة واحدة 
أذين المطلوب فإذا أذن الثاني استحب متابعته والمقصود أن صيام يوم عاشوراء يكفر سنة 
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وصيام يوم قبله أفضل من إفراده وأما حديث (صوموا يوماً قبله ووماً بعده) فهذا رواه 
الإمام أحمد ومداره على بد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وقد قال عنه الإمام أحمد: كان 
سيء الحفظ مضطرب الحديث وأيضاً قد خولف في إسناده فالخبر منكر ولا يصح عن الي 
ب أنه رغب بصيام ثلاثة أيام في عاشوراء وإنغا جاءت فضيلة صيام ثلاثة أيام بأدلة عامة لا 
تختص بشهر الله الحرم. 

وكذلك الحديث الآخر (صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده) هذا الخبر منكر. 

وقد روى عبد الرزاق قي المصنف بسند صحيح عن ابن عباس هة أنه قال: (صوموا التاسع 
مع العاشر) وهذا هو الحفوظ. 

قوله: (وسئل عن صوم يوم الاثنين» فقال: ذلك يوم ولدت فيه) يشير بهذا البي صلی الله 
عليه وسلم إلى أنه يشرع صيامه لأن يوم الإثنين يوم ولد فيه #۶ وفيه تعرض الأعمال على 
اله جل وعلا فلذلك كان النبي ي يستحب أن يُعرض عمله وهو صائم ولذلك کان عليه 
الصلاة والسلام كثيراً ما يصوم يوم الإثنين. 

وقد احتج بحديث الباب بعض الصوفية على الاحتفال ولد الني بلي ويقولون: ما أنه شرع 
صيام يوم الاثنين؛ فكذلك يشرع الاحتفال بمولده. 

أقول: بصرف النظر عما يقع ف الاحتفال من الشركيات والضلالات والبدع فإننا نقول: إن 
جنس الاحتفال بالمولد بدعة وضلالة» فلو كان فهمٌُ هؤلاء الصوفية صحيحاً لكان الصحابة 
بهذا الفهم أولى فليس هناك أح من البشر أكثر تعظيماً للرسول ب من الصحابة ولا أكثر 
حباً له منهم ومع ذلك ما کانوا يحتفلون مولده 4 ولا فعل هذا صحاب قط» كذلك 
التابعون هم بإحسان كذلك الأئمة الأربعة كلهم م يكونوا يحتفلون مولد النبي ب. 

وإنغا أحدث هذا الفاطميون وهم أهل جهل وضلال وأهل بدع» وشرك فام حين بعدوا عن 
الدين واعتاضوا عن الهدى بالضلال وعن الرشاد بالغي أحدثوا هذه الاحتفالات المبتدعة. 
وأما حديث الباب فإنما يدل على مشروعية الصيام يوم الاثنين ولا يدل على مشروعية 


الاحتفال ومن فهم هذا فعليه الدليل والواجب الرجوع إلى فهم الصحابة دلة. 


A۸ 


وي الحديث دلیل على أن البي ا ولد يوم الاثنين وأوحي إليه ف يوم الاثنين وهذا بالإجماع 
وأدلته كثيرة. 
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و٤‎ 


ء 


١‏ - وَعَن آبي أيُوبَ الأنصَاريَ #؛ أن رَسُول اله 4 قال: (مَن صَامَ رَمَضَان. ثم 
َثبَعَه ستًا من شَوَالي گانَ كَصيَام الدّهر) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

ا 
هذا الحديث رواه مسلم بطلل فقال: حدثنا حى بن أيوب قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر 
قال: حدثنا سعد بن سعيد بن قيس عن عمر بن ثابت بن الحارث عن أبي أيوب. ورواه 
أحمد وأهل السنن. 
وقد تكلم بهذا الحديث بعض أهل العلم وأعله بسعد بن سعيد بن قيس فقد قال عنه الإمام 
أحمد ول : سيء الحفظ. وكذا قال النسائي وغيره» ولكنه توبع؛ تابعه صفوان بن سليم عند 
أبي داود وهو ثقة خرج له الجماعة. 
ورواه النسائي من طريق الإمام شعبة عن عبدربه بن سعيد عن عمر بن ثابت به. وعبد ربه 
بن سعيد قال عنه الإمام أحمد: لا ا به. 
وني الباب عن ثوبان أن البي 5 قال: (صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ست من 
شوال بشهرين فذلك صيام سنة) رواه الإمام النسائي ني السنن الكبرى من طريق حى بن 
الحارث عن أبي أماء الرحي عن ثوبان به وصححه ابن حبان وغيره وفيه نظر وقي الباب عن 
جابر رواه أحمد ولا يصح. 
قوله: (من صام رمضان) أي: كاملا فلا يصح صیام ست ھن سوال إا پاستکمال رصان 
وليس هذا من باب منع التطوع قبل الفرض» فهذه مسألة خلافية هل يجوز للمسلم أن 
يتطوع بالصيام قبل أن يؤدي الفرض» الذي عليه الجمهور الجواز وهو الحق إلا أن مسألتنا 
ليست من هذا الباب فمنع صيام ست من شوال قبل استكمال رمضان من باب أن الست 
لا تصح إلا بعد استكمال رمضان وذلك لعموم قوله من صام رمضان نم اتبعه ستاً من 
شوال. 
وأما الذي عليه بقية فلا يصدق في حقه أنه صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال وهل يلزم ق 
صيام الست أن تكون متتابعة؟ الصحيح أنه لا يلزم فلو فرقها صح هذا لقوله من شوال ومن 
هنا تبعيضيه إلا أن الأكمل والأفضل أن يصوم الست متتابعة لئلا يعرض له عارض بمنعه من 
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الصيام وقد قال تعالى: «إفَاستيقوا اخيرات [ابقة:۸٠٠].‏ وقد اختلف العلماء رهم الله 
في حکم صیام ست من شوال» دل حديث الباب على استحبابجا وبجذا قال أبو حنيفة 
والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم وخالف قي ذلك الإمام مالك للك وقال بالكراهية لفلا 
يصل رمضان با ليس منه» وقال تي الموطاً إنه: (لم ير أحداً من أهل العلم والفقه يصومها وم 
يبلغني ذلك عن أحد من السلف وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق 
برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء) فيحتمل قول مالك لك في هذه المسألة أحد 
أمور إما أنه م يبلغه الخبر أو أنه بلغه فلم يثبت عنده أو أنه رأى العمل على خلافه فلم يقل 
به وعلى كل فالحديث ثابت في فضيلة صيام ست من شوال وأقوال العلماء يحتج ها ولا 
يحتج بها واللّه أعلم. 

قوله: (كان كصيام الدهر) للمراد بالدهر هنا العام والسنة الواحدة وذلك أن صيام رمضان 
يعدل صيام عشرة أشهر وصيام ست من شوال يعدل شهرين فتلك سنة كاملة. 

وقي هذا دليل على أنه لابد من استكمال رمضان وأن الست لا تصح إلا بعد استكمال 
رمضان» فإن قال قائل إذا ولدت المرأة ف رمضان يتعذر معها صيام ست من شوال فيقال 
إن صيام الست من السنن الراتبة المقيدة فإذا كانت لعذر شرعي جاز قضاؤها كسائر 
الرواتب فإذا كان البي ً4 قضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر وهذه راتبة مقيدة 
بوقت معين فكذلك صيام الست إذا فاتت المرأة بعذر شرعي جاز قضاؤها» فتصوم النفساء 
رمضان ثم تتبعه ستاً من شوال. 

أما إذا تمادت بالقضاء كأن تؤخر مغثلاً إلى حرم فحينعٍِ نقول نما فات وقت صيام ست من 
شوال لأنا م تبادر بالصيام كما أن المرء إذا تذكر راتبة الظهر بعد العصر ولم يبادر إلى 
قضائها فات وقت عغلها. 


ونظير هذا: العقيقة إذا فات اليوم السابع لغير عذر؛ فات محلها؛ لأن النبي ب قيدهاء قال: 
واليوم العاشر سواء م يكن لقول الي : (تذبح عنه يوم سابعه) معنى. 
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1 -وَعَنْ أبي سَعِيدِ الْخْذْرِيَ @ قال: قال رَسُول الله 5: (مَا مِنْ عَبْدِ يَصُومُ يَوْمًا 
في سسبيلي الله إلا اعد اله بلك الْيَوْم عن وَجهه النَارَسَبْعينَ خَريفًا) مُتَفَقٌ عَلَيْهِ 
وَاللَفْظ مْسْلم. 

اس2 
قال البخاري بطلل : حدثنا إسحاق بن نصر قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج 
قال: أخبري يحى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح أمما معا النعمان بن أبي عياش عن أي 
سعید به. 
وقال الإمام مسلم بلته: حدثنا جد بن رمح قال: حدثنا الليث بن سعد عن ابن الماد عن 
سهيل بن ابي صا به. 
قوله: (من صاما يوماً في سبيل الله) اختلف العلماء رحمهم الله في معنى (في سبيل اللّه)؟ 
فقيل: المراد ني الجهاد وقي غزو الأعداء. وهذا اختيار ابن الجوزي. 
لأنه يجمع بين مجاهدة العدو وبين الصيام» فالصيام من العبادات البدنية والجهاد من العبادات 
لمالية والبدنية» فيجمع بين الأمرين فيحصل على الثواب والأجر الجزيل. 
ورجح القرطبي بأن المراد (في سبيل اللّه) أي: في مرضاة الله فيصوم قاصداً بذلك وجه الله. 
وقد استظهر ابن حجر لته قي فتح الباري بأن الحديث أعم من هذا كله فيشمل الجهاد 
وغيره. 
وهذا هو المعتمد» والخبر عام» فنحمل الحديث على من صام في الجهاد ومن صام في أي يو 


يقصد وجه الله والدار الآخرة. 


TY 


۶ 


ويدخل بذلك على الصحيح: صيام رمضان إذا صامه إعاناً واحتساباً باعد الله بكل يوم 
وجهه عن النار سبعين خريفاً. 

ن قل لادا حص احرف من بن فصول الام 

فالجواب: أنه خص؛ لأنه أركى الفصول وفيه جحنى الثمار. ذكر ذلك ابن حجر بطل في فتح 
الباري» والمراد بالخريف هنا: العام. أي: باعد الله وجهه عن النار سبعين عاماً. 


في هذا الحديث فو ائد: 
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الفائدة الأولى: فضيلة الصيام على وجه العموم. 


الفائدة الثانية: فضيلة الصيام قي الجهاد قي سبيل اللّه. 
الفائدة الثالثة: فضيلة الجهاد قي سبيل الله» فإذا اجتمع جهاد وصيام فهذا من أفضل 
ااقمال: 


الفائدة الرابعة: فيه: أن الأعمال الصالحة سبب بالبعد عن النيران. 
الفائدة الخامسة: فيه: أن الأعمال داخلة في مسمى الإيعان» وهو قول أهل السنة قاطبة» 


وإنغا ينازع قي ذلك أهل الإرجاء. 
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۳ --وَعَنٌْ عائشة ده قالّت: گان رَسُول الله ک4 ب یَصُومُ حَتَی َقَّول: وَنُفْطرُ 


حى تَقول: لا يضوم قتا رأث رشول اله 45 اشتځتل صټام د شير قط إلا رَمَضَانَ 
وما رَأَيْنّه في شَهرٍأَكَاَرَمِلّة صِيَامًا في شَعبَانَ. ممق عَلَيْهء وَاللَفْظ مْسْلم. 


قال الإمام البخاري لته: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أي النضر عن 
أي سلمة بن عبد الرمن عن عائشة فف 

وقال مسلم لل : E‏ قرات على مالك عن آل اضر عن آن سا 
بن عبد الرحمن عن عائشة هخ 

رديت دلي على فضاة e‏ من الصيام» وعلى أن النبي 4 كان يصوم ويسرد 
الصوم سرداً حقى يقول القائل: لا يفطر أبداً ولكنه يفطر فإذا أفطر يقول القائل لا يصوم 
أبداً. 

فإن قال قائل: لماذا يفعل البي بي هذا؟ 

فا جواب: قد يقال كان الرسول 4 ينشغل فلا يصوم فتتابع أشغاله حت يقول القائل: لا 
يصوم أبداً فيفرغ بعد ذلك فيسرد الصوم تعويضاً لما فات فيقول القائل: لا يفطر أبداً تم 
ينشغل فيفطر وهكذا. 

ورما يقال: إن البي َة كان يفعل هذا على وجه التعبد» وقي هذا نظر؛ لأن الي ب قال: 
(أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً) متفق عليه. 

وأما قول عائشة: (وما رأيت رسول الله 4 استكمل صيام شهر قط إلا رمضان) ففي هذا 
دلیل على أنه لا يشرع صيام شهر كامل إلا رمضان» ولأن الني ئ ما صام شهراً كاملاً إلا 
رمضان. 

قوما: (وما رأيته في شهر أكثر منه صياماً في شعبان) وتي رواية عند مسلم من طريق ابن 
عيينة عن ابن أبي لبيد عن أي سلمة عن عائشة قالت: (ولم أره صائماً من شهر قط أكثر 
من صیامه من شعبان کان یصوم شعبان کله کان یصوم شعبان إلا قلیلاً) وقد ذکر غير 


واحد من أهل العلم أنه جائز قي كلام العرب أن يقال لمن صام أكثر الشهر قد صام الشهر 
وقي الحديث دليل على فضيلة الاستكثار من الصيام في شعبان. 
فإن قال قائل: هل يعني هذا أن الصيام في شعبان أفضل من غيره؟ 
الجواب: لاء لأن الرسول ب قال: (أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الحرم) والحديث 
في مسلم» فالاستكثار من الصيام قي شهر الله الحرم أفضل من الاستكثار من الصيام قي 
شعبان» ولكن الخبر يدل على فضيلة صيام شعبان وفضيلة الاستكثار منه. 
فإن قال قائل: لماذا يستكثر ب الصيام في شعبان؟ 

۵ قیل: فرحاً بقدوم رمضان. 

وقيل: للتمرن على الصيام. 

6 وقيل: للتذكير برمضان. 
وقيل غير ذلك. 
ورا يقال: لجميع هذه الأمور. 
إلا أنه تقدم عندنا النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين» فمن لم يصم ق شعبان حت بقي 
على رمضان يوم أو يومان فلا يحق له حينعٍِ الصيام» إلا إذا كان فرضاً أوله عادة يصوم يوماً 
ويفطر يوماً. 
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٤‏ -وَعَن ابي ڏَر 5 قال: أُمَرَنَا رَسُول الله 4 أن تَصُوم مِنَ 


مں 
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عَشَرَةء وَأربَعَ عَشْرَةًء وَخَمْسنَ عَشَرَة. رَوَادُ النَسَاد e‏ ابْنُ حبَانَ. 
ا 

هذا الخبر رواه الإمام النسائي تي سننه» والترمذي في جامعه» وابن حبان قي صحيحه من 

طريق حى بن بسام عن موسى بن طلحة عن أبي ذر ظ. 

ويح بن بسام روى عنه عبد الملك بن عمير والأعمش وفطر بن خليفة وذكره ابن حبان في 

ثقاته وقال عنه ابو داود: لا بأس بحديثه. فهو إذاً صدوق» والحديث صححه ابن حبان 

والحاكم وجماعة. 

ولكن وقع في إسناده اختلاف على موسى بن طلحة كما أشار إلى ذلك الإمام النسائي 

لته في سننه» وقد رواه النسائي من طريق أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن 

طلحة عن أبي هريرة ورواته كلهم ثقات» ولكنه معلول» فقد روى الإمام أحمد قي مسنده عن 

أي هريرة (أنه كان يصوم ثلاثة أيام من أول الشهر) فلو كان حديث الباب محفوظاً عند أبي 

هريرة ما خالفه. 

وأحاديث صيام ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة» فيها مقال. 

وقد روى الإمام مسلم ل في صحيحه من حديث معاذة قالت: (قلت: لعائشة أكان 

رسول الله کا يصوم ثلاثة يام من کل شهر؟ قالت: نعم. قلت: ها من أي الأيام؟ قالت: ۾ 

يكن ببالي من أي أيام الشهر يصوم). 

فهذا الخبر يدلنا على أن عائشة لا تعرف قضية تحديد الأيام عن الني ب؛ لأن المحفوظ عن 

الي ب أنه كان يرغب أمته بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وكان يفعل ذلك. 

وقد جاء في الصحيحين أيضاً عن أبي هريرة 5 قال: (أمري رسول الله ب بثلاث) وذكر 

منهنّ (أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر) وجاء ف المسند وغيره (فكان أبو هريرة يصوم ثلاثة 

أيام من أول الشهر). 

فيستحب للمسلم أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر» وقد استحب أكثر أهل العلم أن تكون 

ق أيام البيض وهي: (ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة) مع أن الأحاديث قي ذلك 
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فيها مقال كما بيناء وقد روى الحارث بن أبي أسامة عن سليمان بن حرب ثنا شعبة بن 
الججاج عن قتادة قال: معت موسى بن سلمة قال: (سألت ابن عباس عن صيام ثلاثة أيام 
البيض؟ فقال: كان عمر يصومهن..) ورواته ثقات. 

وإن صام الإثنين والخميس فهذا جاء فيه حديث سهيل بن أبي صا عن أبيه عن أبي هريرة 
أن البي 4 قال: (تعرض الأعمال على الله في يوم الاثنين والخميس وأحب أن يعرض 
عملي وأنا صائم). رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن غريب والحديث في صحيح 
مسلم بلفظ آخر ليس فيه ذكر الصيام. 

وتقدم عندنا أن البي ب كان يصوم يوم الاثنين ويقول: (ذاك يوم ولدت فيه) رواه مسلم 


ويره: 
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-٥‏ ون بي هُرَبرة #؛ ان رَسُول اله 45 قال: (لا يِل لِْمَراة أن تَصُوم وَروْجُټَا 
شَاهدٌ إلا بإذنه) مُنَمَقَ عَلَيْهء وَاللَفْظ لِلْبْخَاري. 
راد أبُو داؤد: (غَيْرَرَمَضانَ). 
اش 

قال البخاري بله: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة. 
وقال مسلم اله: حدثنا جد بن رافع قال: أخبرنا عبدالرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن 
منبوٍ عن أبي هريرة» ورواه البخاري عن خد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن همام بن 
منبه عن أي هريرة مرفوعاً بلفظ (لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه). 
وأما رواية أبي داود فقد قال: أبو داود بل حدثنا الجحسن بن علي قال: أخبرنا عبد الرزاق 
قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة به» والحسن بن علي هو المذلي الخلال قال 
عنه الإمام أحمد: ما أعرفه بطلب الحديث» وقال يعقوب ابن شيبة: ثقة ثبت ووثقة النسائي»› 
وقوله: (غبر رمضان) فيها نظر والعمل عليها. 
قوله: (لا يحل للمرآة) أي يحرم على الرأة أن تصوم النفل غير الفرض كرمضان أو غيره من 
الفروض كالقضاء والنذر ونحو ذلك إلا بإذن زوجها لأن حق الزوج واجب وصيام غير 
الفرض مستحب ومن الفقه تقديم الواجبات ومن ذلك طاعة الزوج على فعل المستحبات 
كالصيام ونحوه وكذلك يحرم على المرأة أن تصوم ستاً من شوال وأن تصوم الاثنين والخميس 
إلا بإذن الزوج سواء كان الإذن صريحاً أم تلويحاً فلو صامت وأمرها زوجها بالفطر فيجب 
عليها حينغذِ الفطر فإن أبت فقد عصت الله ورسوله 5 وهذا يدل أيضاً على قلة فقهها 
لأا تعمل سنة وترتكب خرماً والحاصل أن طاعة الزوج مقدمة على صيام النوافل وفعل 
المستحبات العامة وإنما تصوم الفرض سواء كان رمضان أو قضاء أو نذراً بدون إذن زوجها 
لأن صيام رمضان فرض فرضه الله فهي حينغلٍ تقدم طاعة الرب على طاعة زوجها. 
وقي الحديث فوائدء منها: 

6 عظم حق الزوج على الزوجة. 
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وجوب تقد الواجبات على المستحبات. 

جواز صيام الفرض بدون إذن الزوج. 

أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فإن أطاعت زوجها فهذا من الواجب وهو من 
الات وان عضت أت وعدا من تقض لاان 

أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. 
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٢‏ - وَعَن اي سَعيدِ الْخُدريٍ #؛ أن رَسُول الله ¥ تى عَنْ صِيَام يَومَيْن: يَوْم 
الفطر, وَبَوْم النَخر. مُتَمَقَ عَلَيْهِ. 

ا 
قال الإمام البخاري باله: حدثنا موسى بن إماعيل قال: حدثنا وهيب عن عمرو بن حى 
عن آبيه عن أي سعيد. 
وقال الإمام مسلم بفله: حدثنا أبو كامل الجحدري قال: أخبرنا عبدالعزيز بن المختار عن 
عمو بن کی ب 
ورواه الشيخان أيضاً من حديث عمر» وخرجاه أيضاً من حديث أبي هريرة 5 . 
قوله: (نمى) الأصل قي النهي أن يكون للتحرم وهو في هذا الموضع للتحربم باتفاق أهل العلم 
فقد اتفق العلماء رحمهم الله على تحربم صوم يومي العيدين سواء كان الصيام نذراً أو غيره. 
فإن هذا النذر نذر معصية لا يجوز الوفاء به لحديث عائشة قي البخاري أن البي صلى الله 
عليه وسلم قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه). 
ونذر صيام يومي العيدين نذر معصية فلا يجوز الوفاء به وهل يقضي في غيرها فيه خلاف 
بين أهل العلم وقد قال بعض أهل العلم: إن النذر المقيد يفوت بفوات وقته وهذا قول قوي 
وعليه يكفر عن بمينه. 
قوله: (يوم الفطر ويوم النحر) وهذا بالاتفاق والخلاف قي صيام أيام التشريق لمن لم يجد 
الهدي وسيأت بحث هذه المسألة قي موضعها. 
وكذلك يوم الجمعة يكره إفراده عند طائفة من الفقهاء ويحرم عند آخرين لما تي الصحيحين 
أن الي : (دخل على جويرية في يوم الجمعة وهي صائمة قال صمت أمس. يعني 
الخميس قالت لا قال: تصومين غداً يعين السبت قالت لا قال: فأفطري). 
وقي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي 4 قال: (لا تخصوا ليلة الجمعة 
بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام). 
فإن قيل: ما هي الحكمة من تحربم صيام يومي العيدين؟ 


فالجواب: أن الحكمة أن هذين عيدا أهل الإسلام فلا يشرع الصيام ف العيد ومن ثم قال 
ب : (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله كك) أي فلا تصوموا لأن هذه الأيام للأكل 
والشرب وللذكر وليست للصيام وأيضاً صيام يومي العيدين يقتضي وصل يوم برمضان ليس 
منه» ويقتضي أيضاً ني يوم النحر عدم الأكل ني يوم عظمه الله وأمر الله جل وعلا بالأكل 
فيه وبعض العلماء يرى وجوب الأكل من الهدي والأضحية وهذا اختيار الشنقيطي ل ق 
أضواء البان: 


والصيام يتناف مع الكل فتعين حينغذ منع الصيام في يومي العيدين. 
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۷ - وَعَنْ نَبَيْضَة الْبْدَلي @ قال: قال رَسُول الله 45: (أَيَامُ التَشريق آَيَامُ أي 
وشُزْب» زگره 5ك) روَا مُسْلِم. 
ا 

هذا الخبر رواه مسلم ق صحيحه فقال: حدثنا سريج بن يونس قال: أخبرنا هشيم عن خالد 

عن أبي المليح عن نبيشة المذلي ويسمى نبيشة الخير وف الباب عن كعب بن مالك عند 
مسلم وعن عقبة بن عامر عند الترمذي وأبي داود وعن عمرو بن العاص عند أي داود» وعن 
أبي هريرة عند ابن ماجه. 
والحديث دليل على النهي عن صيام أيام التشريق قال عطاء: هذا في حق الحجاج ولكن خالفه 
الجمهور وقالوا بعنع صيام أيام التشريق للحاج وغيره واختار هذا القول الحافظ ابن رجب في 
فتح الباري. 
والحديث دليل أيضاً على إبطال تقسيم الفقهاء للذكر إلى مطلق ومقيد فإن قوله صلى الله 
عليه وسلم: (وذكر الله كك) يدل على أن الذكر كله مطلق ويدخل فيه المقيد دبر الصلاة 
وأما تقييد الذكر بأيام التشريق بأدبار الصلوات دون غيرها فالحديث يرده. 
وقد اختلف العلماء رحمهم الله بمن صام أيام التشريق هل يصح صيامه مع الإثم أم أن الصيام 
باطل؟ 
وهذه المسألة مبنية على حكم ارتكاب النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟ 
وهذه المسألة اختلف فيها الأصوليون على مذاهب: 
اذهب الأول: أن النهي يقتضي الفساد وهذا مذهب الإمام أحمد جلك. 
المذهب الثاني: أن النهي لا يقتضي الفساد وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي يي 
المشهور عنهم 
المذهب الثالث: إذا كان النهي متعلقاً بشرط من شروط العبادة اقتضى الفساد وإلا فلا وهذا 
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المذهب الرابع: أن نعتبر كل مسألة بخصوصها وننظر فيها بالقرائن كعمل الصحابة رضوان الله 
عليهم وهذا المذهب هو الحق فلا نجعل في هذه المسالة قاعدة كلية بل ننظر قي عمل 
الصحابة وننظر في تعاملهم في هذه المسألة فنحكم عليها بذلك. 

فمثلاً جاء في صحيح الإمام مسلم اله عن عثمان ك أن النبي بي قال: (لا ينكح الحرم 
ولا بُنکح ولا خطب). 

وعمل الصحابة منهم عمر وعلي وعبد الله بن عمر وجماعة بأن نكاح الحرم فاسد فلذلك 
فسخوا نكاح من تزوج مرماً ففي هذه القضية نأخذ بقول الصحابة خ#ة» وفيه قول لأهل 
العلم بجواز نكاح الحرم؛ ولكن عمل الصحابة مقدم على عمل من جاء بعدهم. 

وحديث الباب يدلنا على أن أيام التشريق ليست علا للصيام كيوم العيدين ليست علا 
للصيام فالصيام حينعلٍ غير صحيح لأنه وضع الصيام في غير حله سواء كان الصيام فرضاً 
كالقضاء أو نفلاً إلا أنه يستننى من ذلك صيام ثلاثة أيام لمن م يجد الهدي» ودليل هذا ما 
ذكره المؤلف يال فى الباب. 
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۸- وَعَنْ عَائِشَة وَابْن عُمَرَ 4# قالا: لَمْ يرخص في أيّام الدَشُريق أن يُصَمْنَ إلا 
ن لَمْ يَجِدِ الهَذي. رَوَاهُ الْبَْارِي. 


هذا الخبر رواه البخاري فقال: حدثنا جد بن بشار قال: حدثنا غندر عن شعبة قال: معت 
عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر.. الحديث. 

فهذا الحديث يدل على جواز صيام ثلاثة أيام في الحج وق أيام التشريق خاصة لمن لم جد 
الهدي» وهذا قول الإمام أحمد لك. 

لأن قولي عائشة وابن عمر: (لم يرخص) يقصدان بذلك سنة رسول الله ب وهذه الصيغة 
تشعر بأن هذا الخبر حكم المرفوع (كقول الصحابي من السنة أو نينا عن كذا أو أمرنا 
بکذا). 

ومن ثم يقول الحافظ العراقي جال : 

ت اجان ن ا ETE EE‏ 
لاات اا بأعص ر SSC‏ الأكثنر 
وذهبت طائفة من العلماء إلى تحرم صيام أيام التشريق مطلقاً سواء وجد المدي أم لم يجده 
لحديث نبيشة المذلي وهو عام في حق المتمتع وغيره ولك قولي عائشة وابن عمر أخص منه 
ويؤيد الجواز ظاهر الآية لفَصِيَام تلانَة يم 5 احج [البقرة: ]١۹ ٦‏ . 

وذهبت طائفة أخرى إلى جواز صيام أيام التشريق مطلقاً وهذا مروي عن علي وجاعة ولعل 
أصحاب هذا القول لم يبلغهم خبر نبيشة المذلي وهو ظاهر في منع صيام أيام التشريق ودل 
خبر الباب بطريق المنطوق. 

على استثناء من م يجد المدي وقد قال تعالى: لقَصيام تَلائّة ايم في الج وَسَبْعَةٍ ذا 
رَجَعْتَمْ [البفرة:٦۹٠].‏ وهذه الثلاثة يجوز صيامها قبل يوم عرفة» كما آنه جوز صيامها على 
الراجح في أيام التشريق» وأيام التشريق ثلاثة أيام بعد يوم النحر» وهذا قول الإمام أحمد في 
رواية» وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم» وهو قول الحافظ ابن كثير عليهم رحة الله. 
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۸۹ - وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ د عن التي 4 قال: (لا تختَصُوا لَيْلَةَ الَجُمُعَة بقِيَام مِنْ بَيْنِ 
اللاي ولا تَخْتَصُوا يَوْمَ الْجُمُعَة بصِيَام مِنْ بَيْنِ ايّامء أن يَكُونَ في صَوْم يَصُومُه 
أحَدكُم) رَوَاه مُسْلِم. 

ا 
هذا الخبر رواه مسلم فا دا ابو کیب قال: حدثنا حسين - يعني الجعفي - قال: 
حدثنا زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن الي ۶ به. 
قوله: (لا تخصوا ليلة الجمعة) أخذ من هذا بعض الفقهاء أن النهي خاص من يتقصد قيام 
ليلة الجمعة وأما من قام غير متقصد فلا مانع حينعلٍ» وهذا الذي يدل عليه مفهوم الخبر 
فالنهي منصب على تخصيص ليلة الجمعة بالقيام وأما ماعدا هذا فلم ينه عنه وأما الصيام 
فيختلف عن القيام فحديث الباب يدل على أن النهي لمن خص يوم الجمعة بالصيام وقد 
ذكر أبو عيسى الترمذي بلك في جامعه عن أهل العلم ام يكرهون للرجل أن يختص يوم 
الجمعة بصيام لا يصوم قبله ولا بعده وبه يقول أحمد وإسحاق ولكن جاء في الصحيحين أن 
البي ب قال: (لا يصومن أحدكم يوم الجمعة). 
فهذا الخبر يفيد النهي عن إفراد يوم الجمعة مطلقاً سواء كان عن طريق التخصيص آم لا 
يؤيد هذا ما جاء ف الصحيحين عن جويرية فت أن الني ب دخل عليها وهي صائمة يوم 
الجمعة فقال ها البي 5: (أصمتي أمس؟) يعني: الخميس. قالت: لا. قال: (أتصومين 
غداً؟) يعني: السبت. قالت: لا. قال: (فأفطري). 
ولم يستفصل منها الني ي هل تقصدت صيام يوم الجمعة أم لا؟ فدل على العموم. 
ويحتمل تخصيص هذا وما قبله بحديث الباب فيحمل للمطلق على للمقيد وحينغلٍ يزول 
الإشكال. 
وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله هل النهي عن صيام يوم الجمعة للتحريم أم للتنريه؟ 
فذهب أكثر أهل العلم إلى أن النهي للتنزيه وجعلوا قوله : (إلا أن يكون في صوم 
يصومه أحدكم) وكقوله 5: (أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوما) قرينة 
على صرف النهي عن التحربم للتنزيه. 
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وذهب الإمام أحمد قي رواية إلى أن النهي للتحري؛ لأنه الأصل» واحتج مما ذكر المؤلف رحمه 
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٠‏ -وَعَنْ أبي هُرَيْرةٌ & قال: قال رَسُول الله 45: (لايَصُْومَنً أحدْكُم يَوْم الْجُمُعةء 
إلا أن يَصُوم يَوْمًَا قَبْلَهء أَؤيَوْمًا بَْدَهْ) مُنَقَقٌ عَلَيْهِ. 

ا 
هذا ار متفق غلية. 
قال البخاري لله: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي 
صالح عن ا هريرة به. 
وقال مسلم بطل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش ح 
وحدثنا حى بن يحي واللفظ له قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح 
عن أبي هريرة به» ورواه بو داود والترمذي وابن خزعة وابن حبان» وقال أبو عيسى: حديث 
والحديث يدل على النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام سواء كان فرضاً أم نفلا أما إن صام 
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1-وَعَنْ أبي هُرَيْرَةً+2 أن رَسُول الله 5 قال: (إذا انْتَصَفَ شَعبَانَ فلا تَصُومُوا) 
راه الحفسة: واستنگزة خمد 

ا 
هذا الخبر رواه الخحمسة وغيرهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي مولاهم عن 
أبيه عن أبي هريرة. 
ورواه عن العلا جمع منهم الثوري والدراوردي وأبو عميس وزهير بن د وغيرهم قال آبو 
عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ولكن ضعفه الإمام علي بن للمديني وأحهمد بن حنبل 
وأكثر الحفاظ وقالوا بأن العلاء وهم فيه» والأحاديث الصحيحة عن الني ب4 على خلافه. 
أما العلاء فقد وثقه جمع من الحفاظ وصحح له الإمام مسلم عدة أحاديث بروياته عن أبيه» 
ووثقه الترمذي وغيره. 
وأما كون الأحاديث الصحيحة عن الني ي على خلافه» فهذا قد رده الإمام أبو داود لك 
ق سننه وقال: لیس هذا عندي بخلافه. والمقصود بالأحاديث التي على خلافه کحدیث ا 
هريرة في الصحيحين أن البي ا قال: (لا تقدموا رمضان بیوم ولا یومین). 
ومفهومه أنه يجوز تقدمه بغير ذلك ولكن قد يقال: إنه ليس ممذا العدد مفهوم لأن المقصود 
النهي عن سبق رمضان بيوم أو يومين أو أكثر لجال رمضان وهذا قول الإمام الترمذي جلك 
ٿي جامعه. 
اما إذا كان له عادة يصوم يوماً ويفطر يوماً أوله عادة يستكثر من صيام شعبان أو أراد أن 
يصوم فرضاً أو نذراً؛ فلا مانع حينعذٍ أن يصوم بعد انتصاف شعبان؛ لأن المقصود من 
حديث الباب أن يتحرى للمرء انتصاف شعبان فإذا انتصف شعبان شرع بالصوم ليصله 
برمضان. 
وأما ما عدا هذه الصورةء فلا مانع من الصيام مطلقاًء فقد كان النبي ب يستكثر من الصيام 
في شعبان» ولم يکن في صومه أكثر منه في شعبان إلا في رمضان» كما تقدم في حديث 


عائشة. 
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فإذا حمل حديث الباب على ما ذكرنا م يكن مخالفاً للأحاديث الأخرى ولكن حله جاعة 
من أهل العلم على ظاهره وقالوا: إذا انتصف شعبان فلا يشرع الصوم. 
فمن ثم استنكر هذا أكثر الحفاظ وردوه بأحاديث كثيرة تدل على خلاف هذا القول. 


@ @ @ 


AY 


۲ -وَعَنِ الصَمَاءِ بلْتِ بُسْرِ #؛ أن رَسُول الله 4 قال: (لا تَصُومُوا يَوْمَ السَبْتِء 
إل فيمَا افترضَ عَلَيْكُمْ. فان َم يد إلا لحاءَ عتب» أو غود شَجَرَة شجَرَة 
فَلْيَعْضُغها) روَا الْحَمْسَةء وَرجَالّۂ ثقاٹ, إلا أنه مُضْطَرب. 
وقد أَنكرَهُ مَالك. 
وَقال أبُو دَاؤد: هُوَمَنْسُو. 

ال 
هذا الحديث جاء من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته 
الصماء. 
وجاء تي بعض طرقه عند النسائي عن خالته الصماء وني رواية عند النسائي أيضاً عن عمته 
الصماء. 
ورواه النسائي عن عبد الله بن بسر عن الي 4 
وجاء الحديت أيضا ق مسد غانة 
فالحدیث فيه اختلاف کثیر یدل على اضطرابه. 
قال الإمام أحمد: وکان حى بن سعيد يأب أن يحدثني بهذا الخبر. 
وقال الإمام الأوزاعي بله: م نزل نكتمه حى انتشر 
وقال الإمام أحهمد: الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر 
وقال الإمام مالك: هذا الحديث كذب. 
فهذا الخبر مضطرب سنداً ومنكر متنا. 
أما اضطراب الإسناد: فتارة يذكر الخبر عن عبد الله بن بسر وتارة عن أخته وثارة عن عمته 
وتارة عن خالته وتارة عن عائشة» والطريق واحد والمخرج واحد؛ فدل على اضطرابه» ودل 
على نکارته. 
أما نكارة متنه: فإن الخبر يدل على منع صيام يوم السبت ولو کان قبله يوم أو بعده يوم إلا 
في الفرض لقوله: (إلا فيما افترض عليكم). 
قال الإمام أحهمد: والأحاديث كلها على خلافه. 


A۷۱ 


فقد جاء قي صحيح الإمام مسلم عن أبي أيوب أن النبي ب قال: (من صام رمضان واتبعه 
بست من شوال فكأنغا صام الدهر). 

والغالب قي هذه الست أن يوافق أحدها يوم السبت. 

وقد استحب أهل العلم صيام ست من شوال متتابعة. 

وأيضاً م يقل الي #: (وأتبعه ستاً من شوال إلا يوم السبت) وتأخير البيان عن وقت 
الجحاجة لا يجوز. 

ومن الأدلة الدالة على جواز صيام يوم السبت: ما جاء ق الصحيحين أن النبي ي قال: 
(أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوما). 

واليقين حاصل بهذا الحديث أنه يوافق يوم السبت. 

ومن الأدلة: ما رواه الشيخان أيضاً عن جويرية أا صامت يوم الجمعة فدخل عليها الي 
به وهي صائمة فقال: (أصمت أمس؟) قالت: لا قال: (أتصومين غداً؟) يعي: السبت 
قالت: لا قال: (إذاً أفطري). 

فهذا الحديث صريح بجواز صيام السبت بغير الفرض. 

فإن قال قائل: ألا يمكن حل قوله : (لا تصوموا يوم السبت) على الاستحباب؟ 
فالجواب: لا يمكن هذاء؛ لأن الاستحباب يحتاج إلى دليل» فالنصوص متواترة عن الي صلى 
لله عليه وسلم في جواز صيام يوم السبت سواء صام قبله يوماً اوم يصم. 

م أيضاً إن التورع عن صيام يوم السبت يتاج إلى دليل قوي» ومثل خبر الباب منكر من 
حيث الإسناد وباطل من حيث المتن» وأكثر الحفاظ على إنكاره كالأوزاعي ويحى بن سعيد» 
بل قال مالك: هذا كذب. 

وأنكره الإمام أحمد» وغير هؤلاء من الحفاظ الذين أنكروا هذا الخبر وأعلوه سنداً ومتناً. 

فإن قال قائل: لماذا لا نحمل الخبر على من أفرد السبت؟ 

فنقول: قد قال هذا بعض الفقهاء» ولكن نما يرد هذا قوله في الحديث: (إلا فيما افترض 
عليكم) فأفادت هذه الجملة النهي عن صيام يوم السبت ولو كان قبله يوم أو بعده؛ لأن 
الحديث م يخصص إلا الفرض. 


AVY 


والخلاصة: أن حديث الباب غير صحيح. 
ونما يدل أيضاً على نكارته حديث أم سلمة فة التالي. 


§ @ @ 
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۳ - وَعَن َم سَلَمَةَ 5ا؛ ان سول الله گان أَكُتَرَ مَا يَصوم من ¿ ايام يوم 


2 
اتا ء 


السَلْتِء وَبَوْمَ م الأَحَدِء وَكانَ يقفٌول: (إَِّهُمَا يَوْمَّا عِيدِ لِلْمُشركينَء و أ تا ارد أن أَحَالِفَُم) 
أخْرَجَه الَسَائئء وَصَحَحه ابن خُرَنْمَةء وَهَدًا لَفْظه. 

ا 
هذا الخبر رواه النسائي من طريق عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن جد بن عمر عن أبيه عن 
كريب عن أم سلمة ظط . 
وعبد الله بن ځد وأبوه قد روی عنهما جمع وذکرها ابن حبان ي ثقاته» ومن تم صحح هما 
الإمام ابن خزمة وابن حبان والحاكم. 
والجحديث يدل على جواز صيام يوم السبت» بل يدل الخبر على استحباب ذلك خخالفة 
لليهود فإخم يعظمون يوم السبت والأحد ويجعلوتما عيداً هم» ومعلوم عندنا أن العيد لا 
يشرع صيامه فشرع لنا خالفتهم وصيام هذين اليومين فدل هذا الخبر عن نكارة حديث 
الصماء. وأم سلمة هة أدرى بأحوال النبي ي من الصماء. 
ويدل الخبر أيضاً على أن مخالفة اليهود والنصارى غاية مقصودة للشارع» ومن ثم يقول صلى 
لله عليه وسلم: (وأنا أريد أن أخالفهم) فلذلك كان 5 حرص كل الحرص على خالفة أهل 
الكتاب» يقول شيخ الإسلام له : لأن المشابجة قي الظاهر تورث للمودة ق الباطن. 
ومن هنا شرع لجميع المسلمين مخالفة اليهود في أعيادهم وجميع أحوالمم (ومن تشبه بقوم فهو 
منهم) كما جاء هذا تي مسند الإمام أحمد من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن 
حسان بن عطية عن أي منيب الجرشي عن ابن عمر ظ# عن البي ب به. 
قال شيخ الإسلام لله في الاقتضاء: إسناده جيد وظاهره يقتضي كفر المتشبه جم وأقل 
أحواله التحرم. 
والمقصود انه یشرع للمسلم ان کال الکن ويشرع أيضاً أن يعتز بدینه وشرع ييه ځد 
ب وألا يشايههم» فإن مشاجتهم قد تورث مودتم» والعجيب أن الكفار لا يرضون بأي 
حالة من الأحوال مشاجة المسلمين! ومع هذا جحد بعض المنتسبين للإسلام يتشبه كم وبزيهم 
وما يختصون به قي بلاد المسلمين إما افتخاراً بذلك وإما تقصداً لإضلال غيره! وقد جاء ِي 


AVE 


صحيح الإمام البخاري عن ابن عباس هة عن البي # قال: (أبغض الرجال إلى الله 
ثلاثة: ملحد في الحرم» ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية...) الحديث. 

الشاهد قوله: (ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية) فمن جلب لبلاد المسلمين ملابس الكفار 
فهذا من أبغض الرجال إلى الله جل وعلا. 

كذلك يحرم تأجير من يبيع قي امحل ملابس الكفار أو يُعين على نشر تعاليم دينهم أو ما 
کان من خصائصهم. 


@& @ @ 


Avo 


ے۵ ےھ 


-٤‏ وَعَنْ ابي هُرَبْرَةَ #؛ أن الي 4 هى عَنْ صَوْم يَوْم عَرَقَة بعرقَة. رَوَاهُ 
الْحَمْسَة عَيْرَ المي وَصَحَحَه ابْنْ خُرَبْمَة وَالْحَاكمء وَاسْتَنكره الْعُقَيْلي. 

ا 
هذا الخبر رواه الخمسة إلا الترمذي» رووه كلهم من طريق حوشب بن عقيل عن مهدي 
المجري عن عكرمة عن أبي هريرة. 
والخبر صححه ابن خزمة والحاكم ولكن قال العقيلي بلك في كتابه الضعفاء في ترجمة 
حوشب بن عقیل: لا يتابع عليه. 
وحوشب وئثقه وكيع وأحمد وابن معين والنسائي والحديث ضعفه غير واحد» وأعلوا الخبر 
بمهدي الهجري وأنه لا يعرف» فمثله لا يحتمل تفرده بهذا الخبر وإن ذكره ابن حبان قي ثقاته. 
ومن ثم اختلف الفقهاء رحمهم الله ي صوم يوم عرفة بعرفة بعد اتفاق أهل العلم على فضيلة 
مام بوم رف ار ااج 
فقد تقدم قي أول الباب حديث أبي قتادة أن النبي ب سثل عن صيام يوم عرفة؟ فقال: 
(يكفر سنتين السنة الماضية والسنة القادمة) فقد أخذ بعض الفقهاء بعموم حديث أبي 
قتادة فرأوا مشروعية الصيام ني يوم عرفة للحاج وغيره. 
وأصحاب هذا القول لما ضعفوا وتيقنوا ضعف حديث أي هريرة وصحة حديث أبي قتادة» 
أخذوا بعموم حديث أبي قتادة وهذا القول الأول ف المسألة. 
القول الثاني : من كان مطيقاً للصيام ولا يكلفه ولا يشق عليه فالصيام أفضل» وأما إن كان 
يشق عليه أو يضعفه عن الدعاء فإنه مكروه حينغإ» وهذه رواية عن الإمام أحهمد لك. 
القول الثالث قي المسألة: أن الصيام حرم وإن كان مطيقاً له» وهذا مروي عن حى بن سعيد 
وهو قول طائفة من أهل الظاهر. 
وهذا ما يدل عليه حديث الباب لو كان صحيحاًء فإن الأصل في النهي أن يكون للتحري» 
ويستال ا القول :بان الي ع م يصم يوم عرفات» ففي الصحيحين وغيرهما من حديث 
أم الفضل قالت: (تنازع الناس يوم عرفات هل كان رسول الله ب صائماً أم لا؟ فبعنت 
إليه بإناء فيه لبن فشرب وهو واقف على بعيره). 


AV1 


فهذا الخبر يفيد أن الني لم يصم يوم عرفة والله يقول: قد گان َكُمَ في رَسُول الله أَسْوَةَ 
تة [الأحزاب:٠۲]‏ . 

ونما يشهد هذا القول أن عمر 5@ (كان ينهى عن صوم يوم عرفة). رواه النسائي بطل قي 
الكبرى. 

وجاء هذا أيضاً عن ابن عمر رواه النسائي أيضاً. 

وروى النسائي a‏ حديث نافع عن ابن عمر أنه سثل عن صوم يوم عرفة بعرفات؟ فقال: 
(م يصم النبي ۶ ولا ابو بکر ولا عمر ولا عثمان). 

ويقصد ابن عمر هة أنك لا تصمه. 

فهل انت أعلم من هؤلاء؟! أو أفقه من هؤلاء؟! أو أحرص على الخير من هؤلاء؟! وهؤلاء ۾ 
يصوموا وهم خيار الأمة وساداتما وعظماؤها. 

القول الرابع: استواء الأمرين الصيام والفطر. 

القول الخامس: استحباب الصيام» وهذا مروي عن عبد الله بن الزبير وعن عائشة وعن جماعة 
من الأفاضل خ4 . 

والقول الصحيح: أن الصيام في يوم عرفة للحاج غير مشروع ولا مستحب» والفطر أفضل 
ليتقوى على الدعاء والعبادة» والله أعلم. 


§ @ @ 


AYY 


٥‏ -وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو 5 قال: قال رَسُول الله 5: (لا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ) 


هذا الحديث وقع ق بعض نسخ البلوغ بأنه عن عبد الله بن عمر» وهذا يقتضي أن يکون 
ابن الخطاب» ولكن الصحيح أنه من مسند عبد الله بن عمر وبن العاص. 

قال الإمام البخاري بله: حدثنا عمرو بن علي قال: أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن 
عطاء أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه مع عبد الله بن عمرو فذكره. 

وقال مسلم فلل : حدثنا د بن رافع قال: أخبرنا عبدالرزاق عن ابن جريج به. 

وحديث أي قتادة رواه مسلم ٿي صحيحه من حديث اد بن زيد عن غيلان عن عبد الله 
قوله: (لا صام من صام الأبد) لفظ مسلم (لا صام ولا أفطر) فقيل عن هذه الجملة بأخا 
دعائية» فيكون المعنى بأن النبي 5 دعا عليه بأنه لا صام ولا أفطر» ولا يخفى أن من دعا 
عليه البي 5 فإنه لا يفلح ولا یکون إلا في تباب. 

وقيل: المعنى (لا صام ولا أفطر) حيث أنه م يطعم وم يشرب ولم يجامع. 

وعلى المعنيين جيعاً يكون الخبر خرج مخرج الذم لمن صام الدهر» وهذا بلا ريب باستشناء 
العيدين وأيام التشريق؛ لأنه لو كان المعنى مع صيام هذه الأيام لا يعكن للنبي صلى الله عليه 
وسلم أن يقول: (لا صام ولا أفطر) لأن العلماء مجمعون اتباعاً لأحاديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بأن صيام يوم العيدين حرم وأنه باطل» وقد تقدم أيضاً أن الجمهور يحرمون 
أيضاً صيام أيام التشريق للحاج وغيره» وإنغا اختلفوا ق المتمتع إذا م جد الهدي. 

وقد اختلف الفقهاء فيمن صام الدهر باستثناء العيدين» هل فعله حمود أم مذموم؟ 

على مذاهب: 


المذهب الأول: استحباب صيام الدهرء وهذا اختيار ابن المنذر ببلك. 


AYA 


وأصحاب هذا القول احتجوا بحديث حزة الأسلمي وقد سبق أنه قال لرسول الله ب4: (يا 
رسول الله إني أسرد الصوم)ء فأذن له النبي 4 بالصيام. 

ولكن يمكن أن يجاب عن هذا الحديث: بأن سرد الصوم لا يقتضي صيام الدهرء فإن الني 
کان يصوم حقى يقول القائل: لا يفطر. 

واستدلوا أيضاً بقوله ل: (من صام رمضان م أتبعه ستاً من شوال کان كصيام الدهر). 
وق هذا نظر؛ لأن التشبيه بالثواب لا يقتضي وقوع التشابه أو التناسب من كل وجه. 
واستدلوا أيضاً بأدلة أخرى لا يتسع هذا المقام لذكرها. 

المذهب الثاني: تحربم صيام الدهر» وهذا مروي عن ابن حزم وطائفة من أهل العلم؛ لحديث 
أي سعيد الخدري عند أحمد والنسائي أن الي ا قال: (من صام الدهر ضيقت عليه 
جهنم). 

إلا أن العلماء اختلفوا ق تفسير هذا الحديث: 

فقيل: (ضيقت عليه جهنم) أي: فلا يدخلها من أجل صومه فإن الصيام جنة. 

وقيل: المعفى يدخل جهنم فتضيق عليه لمخالفة هدي الني بي فقد قال 4 لمن يصوم 
الدهر: (ومن رغب عن سني فليس مني) ثم ذكر البي 4 هدية قال: (آما أنا فأصوم 
وأفطر) والحديث في الصحيحين من حديث أنس. 

واستدل أصحاب هذا القول بحديث الباب. 

المذهب الثالث: أن الحكم يختلف باختلاف الأشخاص فمن كان لا يشق عليه الصيام أذن 
له وإلا منع منه. 

والأظهر في المسألة من حيث الأدلة منع صيام الدهر وذلك لوجوه: 

الوجه الأول: عموم قوله : (لا صام ولا أفطر) يعنع من صيام الدهر. 

الوجه الثاني: عموم قوله 45: (من صام الدهر ضيقت عليه جهنم) فإن هذا الحديث فيه 
شديد الوعيد لمن صام الدهر. 

الوجه الثالث: أن صيام الدهر يخالف هديه ب فقد كان ب يصوم ويفطر. 


A۸۷۹ 


الوجه الرابع: أن النبي #5 قال: فيمن يصوم الدهر متعبداً بذلك قال: (من رغب عن سنتي 
فليس مني). 

الوجه الخامس: أن البي ب جعل (أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً) 
وقد قال ب لعبد الله بن عمرو: (لا أفضل من ذلك). 


@§ @ @ 
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باب الاعتكاف وقيام رمضان 


الاعتكاف قي اللغة: هو لزوم الشيء والإقامة فيه. 

وشرعاً: لزوم أحد المساجد من شخص مخصوص في وقت خصوص. 

وشرع الاعتكاف بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. 

ففي الكتاب: قوله تعالى: وَإِذ جَعلتا البيْت مكَابة للتاس وَأمْنّا وَانخذُوا من مَقَام إبراهيم 
مُصلّى وعَهذت إلى إبراهيم وإجماعيل أن هرا بي لِلطأافيَ وَالعَاكفين ؤالركع السُجود) 
[البقرة: .]٠٠١‏ 

وأما السنة: فقد كان البي ٤‏ يعتكف العشر الأواخر حت قبضه الله إليه. 

وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء كما نقل إجماعهم النووي وابن قدامة وسبقهما ابن المنذر 
وابن عبد البر كل هؤلاء نقل الاجماع على مشروعية الاعتكاف قال الإمام أحمد جلك: لا 
ولا يصح الاعتكاف إلا ف المسجد سواء كان الاعتكاف للمرأة أو للرجل لقوله تعالى: 
لوانتم عَاكفونً ف المَسَاجد4 [البقرة:۱۸۷] . 

ویصح الاعتكاف بأي مسجد وقد جاء حديث بأنه (لا اعتكاف إلا في المساجد الغلاثة) 
وهو حديث غريب معلول لا يصح إلا مرسلاً رواه عبدالرزاق وغيره. وأمّا قول المؤلف بلته: 
(وقيام رمضان). أي وذكر الأخبار الدالة على فضل قيام الليل وإحيائه فقيام الليل دأب 
الصالحين وعز المؤمنين ورفعة ني الدرجات ومكفرة للسيعات وقد قال البي : (نعم الرجل 
الصاح عبد الله لو كان يقوم من الليل) رواه البخاري الله من طريق الزهري عن سام عن 
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۷ -عَنْ آي هُريْرَةَ #؛ أن رَسُول الله 45 قال: (مَنْ قامَ رَمَضَانَ إِيمَائًا وَاخْيَسَابًاء 
غَفِرَلَة مَا تَقَدَمَ مِنْ ذنبه) مُنَفَقٌ عَلَيْهِ. 

ا 
هذا الخبر متفق علية. 
قال الإمام البخاري طله: حدثنا حى بن بكير قال: أخبرنا الليث عن عقيل بن خالد بن 
عقيل عن الزهري قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به. 
وقال الإمام مسلم طله: حدثنا حى بن حى قال: قرأت على مالك عن الزهري عن حيد 
بن عبد الرمن عن أبي هريرة به. 
ورواه النسائي ني السنن الكبرى قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن 
أي سلمة عن أبي هريرة وفيه (غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر). وقد خولف بذلك قتيبة 
وخولف بذلك أيضاً سفيان فقد روى الحديث جمع من الحفاظ عن سفيان ورواه آخرون 
كمعمر ومالك والليث ويونس رووه عن الزهري فلم يذكروا (وما تأخر) فهي زيادة غير 
وة 
قوله: (من قام) (من) اسم شرط جازم حزم فعلين: الأول: فعل الشرط. والثاي: جوابه 
وجزاۋه. 
قوله: (قام) هذا فعل الشرط ولا يتم جواب الشرط إلا بتحقق فعل الشرط» وفعل الشرط هنا 
مقيد لمن قام رمضان (إعاناً واحتساباً) فإن وجد الإيمان ولم يوجد الاحتساب أو العكس م 
يحصل على المغفرة والرضوان. 
وامراد بالقيام هنا: قيام الليل» وقي رواية قي الصحيحين (من صام رمضان إعاناً واحتسابا). 
و(إعانا) أي: تصديقاً بوعد الله وتصديقاً بثوابه. 
فإن الإبعان في اللغة يطلق ويراد به: التصديق» كما قي قول الله جل وعلا: وما أت من 
ا4 ا بمصدق لنا. 
أما في الشرع فإنه: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. 
خلافاً للجهمية فم يزعمون أن الإيمان: هو المعرفة. 
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وخلافاً للأشاعرة فإخم يدعون أن الإيعان: هو التصديق فقط. 

وخلافاً للمرجغة فإن الإيعان عندهم: قول باللسان واعتقاد بالجنان» ويخرجون الأعمال عن 
مسمئ الان 

قوله: (احتساباً) أي: طلباً للأجر والثواب وطلباً لمرضاة الله فلا يريد من الناس مدحاً ولا ثناءُ 
ولا جزاءَ ولا شكوراً قال تعالى: ومن يَفعَلْ ذلك ابيعاء مَرْضَاة الله قسف تيه أجرا 
عَظيمًا 4 [النساء: .]١١ ٤‏ 

قوله: (غفر له ما تقدم من ذنبه) ذهب جمهور العلماء إلى أن المراد بالمغفرة هنا غفران 
الصغائر دون الكبائرء فإن الكبائر عندهم لا تكفر إلا بالتوبة. 

وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث العلا بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة آن 
الي ب قال: (رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات ها بينهن مالم تغش 
الكبائر). 

وذهب الإمام أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه إلى أن الحديث يعم 
الصغائر والكبائر» ورجح بطل أن بعض الأعمال الصالحة لا يقتصر تكفيرها على الصغائر 
فقط بل تكفر حتى الكبائر» وذكر له ني كتاب الإيمان عشرة أوجه مؤيداً بها قوله» 
فلتراجع. 

والحديث يدل على فضيلة قيام رمضان والاحتساب قي ذلك وني الحديث (ومن قام مع 


الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة) رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وإسناده حسن. 


® @ @ 


AAT 


۸-وَعَنْ عائِشَة 5 قَالَّث: گان رَسُول الله 45 إِذا دَحَل الْحشر- أئ: الحشراآخير 

مِنْ رَمَضَانَ - شد مِارَرَهُ. وَاخيَا ليله و ابم أَهلَه. ممق عَلَيْهِ. 
ا 

قال الإمام البخاري بطل : حدثنا علي بن عبد الله قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أي 

يعفور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة به. 

وقال الإمام مسلم بفله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: حدثنا ابن عيينة عن أبي 

یعفور به. 

قوما: (كان رسول الله ب إذا دخل العشر) كان هنا تفيد الدوام والاستمرار وقد تفيد 

الأغلبية ولكن بالنظر إلى الأدلة الأخرى يتبين أن للمراد بكان هنا الدوام والاستمرار. 

قوطما: (إذا دخل العشر) (إذا) ظرف لا يستقبل من الزمان» والمراد بالعشر: العشر الأواخر 

من شهر رمضان» فقد كان البي 4 يخص العشر بزيد من العمل. 

ففي هذا دليل على مشروعية تخصيص بعض الأيام بالعبادة والزيادة عن الوقت المعتاد قي 

ی ق ا 

وثواباً جزيلاًء يزيد فضل هذه الليلة على عبادة ثلاث وثمانين سنة وبضعة أشهر» وعظم الله 

هذه الليلة وذكرها في كتابه فقال تعالى: وما أَذرَاك ما لَْلَهُ القذر * ليله القذر حَيْرّ مِنْ 

لف شهر4 [القدر:٠-٣]»‏ وقي هذه الليلة يقول الله جل وعلا: لرل الْمَلائگة وَالرُوځُ 

فيا [لقدر:٠]‏ والراد بالروح هنا: جبريل عليه السلام. 

فلذلك كان الني 5 إذا دخلت العشر اجتهد في العبادة. 

تقول عائشة وة ذاكرة بعض عمله في هذه العشر: (شد مئزره) قيل: المعنى ربط إزاره 

ليجتهد ق العبادة. 

وقيل: المعنى هذا كناية عن ترك الجماع ليالي العشر» فإن هذا الوقت وقت عبادة ووقت 

اعتكاف وليس وقت تفرغ للنساء. 
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ومن ثم رأى بعض الفقهاء مشروعية ترك الجماع ليالي العشر تفرغاً للعبادة» وليس المعنى عند 
هذا الفقيه أن ترك الجماع يراد بذاته» وإنغا يراد لمن أراد التفرغ للعبادة ولم يخش على نفسه 
ال 

أما المعتكف: فقد أجمع العلماء رمهم الله على أنه لا يجامع المرأة لقول الله تعالى: لرل 
المَلائگة وَالرُوخ فيها) [لقدر:؛]. 

والصحيح في قول عائشة: (شد مئزره) أنه كناية عن اعتزال النساء» ولو كانت تقصد أنه 
كان جد ويجتهد بإحياء الليل لما قالت بعد هذا: (وأحيا ليله) والواو هنا للمغايرة والعطف 
هنا للمغايرة» ففرقت عائشة ظ#ة بين شد الغزر وإحياء الليل. 

وليس المعنى أنه 4 يحيي جيع الليل»ء وإنما يجيي معظمه» وإطلاق الكل على البعض أسلوب 
عربي فصيح جاء ي الكتاب والسنة الشيء الكثير» من هذا قوله تعالى: «الَذِينَ قال هم 
الاس إن الاس قد جمعُوا لَکمْ4 [آل عمرن:۷۳٠].‏ هل کل الناس قالوا؟ وهل كل الناس 
جمعوا؟ لاء وإنغا هم نفرٌ يسير من جملة العلمين. 

ولذلك تقول عائشة: (کان رسول الله ب يصوم شعبان كله) وني أحاديث أخرى تقول: 
(إلا قليلا). 

ويحتمل أن يكون للمراد: إحياء الليل كله؛ لأنه م يرد شيء صحيح يخالف هذا الظاهر» والعلم 
عند الله. 

قوما: (وأيقظ أهله) في هذا دليل على مشروعية إيقاظ الأهل ليالي العشرء والمراد هنا تأكيد 
الاستحباب» وإلا فهذا الفعل مسنون قي جيع الأيام» وعند أبي داود من حديث أبي صاح 
عن أبي هريرة أن النبي ب قال: (رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته 
فصلت فإنه أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم 
أيقظت زوجها فصلى فإن أيى نضحت في وجهه الماء). 
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۹-وَعَا؛ أن الي 8 گان يَْتَكِف الْعَشرَاوَاخِرَمِن رَمَضمَانَء حَئى تَوَفَاه الله ذم 
اعتگفَ اَزوَاجُه مِنْ بَدِه. مُنَفَقٌ عَلَيهِ. 

ا 
قال الإمام البخاري بله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخيرنا الليث بن سعد عن عقيل 
بی کا عن ای عن عون عا 
وقال الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا الليث به. 
وروى البخاري من طريق يونس ومسلم من طريق موسى بن عقبة كلاها عن نافع عن ابن 
عمر هة قال: (كان رسول الله 4 يعتكف العشر الأواخر من رمضان). 
قوما: (يعتكف العشر الأواخر) هذا هو الذي استقر عليه أمر البي ب. 
والعجيب مع كون النبي 5 يعتكف العشر وکانت أزواجه تعتکف معه ومن بعده ومع کونه 
ي لي يدع الاعتكاف قط إلا أنه ي يرد حديث صحيح عنه بي في فضل الاعتكاف وق 
ذكر ثواب أهله» وإنما تأخذ ثواب الاعتكاف من مدح أهله كما قي قوله تعالى: 
«إوالعاكفين) ومن فعل النبي 5 والمواظبة عليه» وإجماع أهل العلم. 
واعتكاف العشر الأواخر من رمضان آكد من العمرة قي رمضان» والجمع بينهما أكمل» فإن 
كان لابد لأحدها دون الآخر فالاعتكاف أفضل لوجهين: 
الوجه الأول: أن البي ب كان يعتكف العشر الأواخر ولم يكن يعتمر» ولا يفعل النبي ب 
إلا الأكمل والأفضل. 
الوجه الثاني: أن الاعتكاف يعتير في بعض البلاد من السنن المهجورة» فكان إحياؤه أولى من 
العمرة ني رمضان التي يتنافس عليها معظم العباد في هذا الزمانء ولأن الاعتكاف في العشر 
يفوت وقته» بخلاف العمرة يمكن أداؤها في غير رمضان» وإن كانت في رمضان أفضل عند 
أكثر أهل العلم. 
والاعتكاف سنة وليس بواجب» ولكن يجب بالنذر؛ لحديث عائشة في البخاري أن الرسول 
قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه). 
قوهما: (ثم اعتكف أزواجه من بعده) ف هذا دليل على صحة اعتكاف للمرأة. 
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وقد جوز بعض أهل العلم اعتكاف للمرأة ق بيتها دون المساجد» وهذا لا دليل عليه. 
والصحيح: أنه لا يصح اعتكاف للمرأة إلا ف المسجد» ولكن المرأة لا تعتكف إلا إذا أذن ها 
وليها أولاًء وإذا أمنت الفتنة ثانياًء وإذا كانت طاهرة ثالثاً. 

فإذا اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة م يصح اعتكافها. 

وجب على للمرأة إذا اعتكفت في المسجد أن تعتزل الرجال وأن تتخذ ها خباءاً خاصاً لغلا 


اها لجال ق ال عر هة 
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۰-وعنا قالَّث: گان رَسُول الله 45 إِذا اراد أَنْ يَعْتَكفَ صَلَى الْمَجْرَء ثُمّ دحل 
ا 

قال البخاري بله: حدثنا د بن سلام قال: حدثنا د بن فُضيل بن غزوان عن يج بن 

سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة به. 

وقال مسلم بطل : حدثنا حى بن يحي قال: أخررنا أبو معاوية عن حى بن سعيد عن عمرة 

عن عائشة به. 

وظاهر الحديث يدل على أن المعتكف يدخل معتكفه حين يصلي الفجر من اليوم الجحادي 

والعشرين» وهذا قالت طائفة قليلة من الفقهاءء وقد ذهب الأئمة الأربعة وجماهير العلماء 

سلفاً وخلفاً إلى أن المعتكف يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن 

یعتکف فیهاء فعلیه یدخل بغروب مس یوم عشرین. 

وهذا القول أرجح من القول الأول وذلك لوجوه: 

الوجه الأول: أن ليلة إحدى وعشرين من ليالي القدر ومن الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر 

فشرع اعتكافها بينما إذا قلنا أنه يدخل بعد صلاة الفجر من يوم إحدى وعشرين يكون قد 

الوجه الثاني: أنه إذا دخل ليلة إحدى وعشرين يصدق عليه أنه اعتكف العشر بينما إذا 

دخل فجر إحدى وعشرين ونقص الشهر يكون حينغذ قد اعتكف ثانية أيام والاعتكاف 

عشرة أيام وإن نقص الشهر فتسعة. 

الوجه الثالث: إن معنى قول عائشة في حديث الباب: (دخل معتكفه). أي: المكان الذي 

أعد لجلوس المعتكف فيه» وقد كان يوضع للني ي خيمة قي ذلك» يوضح هذا أن عائشة 

قالت: (إذا صلى الفجر) فلو كانت تقصد بالمعتكف المسجد فلماذا تقول: (إذا صلى 

الفجر)؟ لاذا لا تقول: إذا أراد أن يصلي الفجر؟ 

لأنه دخل المسجد ونوى الاعتكاف» فعلم حينغلٍ أن عائشة حين قالت: (دخل معتكفه) 

أي: المكان الذي أعد للاعتكاف» وليس المعفى أنه منذ هذه اللحظة نوى الاعتكاف» فهذا 
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القول ضعيف وجماهير العلماء على خلافه» ومن زعم أن هذا الحديث صريح هذا فقد غلط» 
إذ لو أرادت عائشة هت أن النبي ب م يدخل المسجد وينو الاعتكاف إلا بعد صلاة 
الفجر لما قالت: (معتكفه). 

وأيضاً اذا البي ب يدخل معتكفه وينوي الاعتكاف بعد صلاة الفجر؟ لماذا م ينو حين 
دخل المسجد؟ كل هذا يبين أن النبي بي قد اعتكف من قبل» ولكنه يحي معظم الليل أو 
كله بالصلاة والعبادة والتهجد» فإذا صلى الفجر دخل المكان المعد للاعتكاف ليخاو بربه 
جل وعلا. 

ولخدي كليل أيضا غلى مشروعية الأعتكاف. 

وفيه دليل أيضاً على أن المعتكف يتخذ لنفسه مكاناً خاصاً» وذلك ليخلو بربه ولكي لا 


يتغوره أحد حين استيدال القياب أو استقبال من يريد زيارته من أهلة: 
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۱- وَعَا قالّث: إِنْ گان رَسُول الله 4 ليجل علي اسه - وهو ني السْجِدِ - 
فَأَرَجَلَهُ. وَكانَ لا يَذْخْل الْبَيْت إلا لحَاجَة. إذا كان مُعْتَكمًا. مُنَفَقٌ عَلَيْهِء وَاللَفْظٌ 
س 
قال الإمام البخاري بولكء: حدننا قتيبة بن سعید قال: حدثنا الليث بن سعد عن الزهري عن 

عروة وعمرة عن عائشة وه 

وقال الإمام مسلم جطله: حدثنا حى بن حى قال: قرأت على مالك عن الزهري به. 

وقي الحديث فوائدء منها: 

الفائدة الأولى: جواز إخراج المعتكف بعض بدنه وأن هذا لا يؤثر على الاعتكاف؛ لقوها: 
(إن کان رسول الله ل لیدخل علي رأسه). 

وقد أخذ من هذا بعض الفقهاء: أن من حلف ألا يدخل بيت فلان من الناس وأدخل بعض 
جسكد آنه لآ شتت 

الفائدة الثانية: جواز اشتغال المعتكف بترجيل الرأس» وأن هذا الفعل لا يناي هيئة 
الاعتكاف؛ فإن النظافة مطلوبة وإن كان المرء معتكفاً. 

الفائدة الثالغة: جواز محادثة المعتكف لأهلهء وذلك ليقضوا حوائجه ويفعلوا مصالحه» أو غير 
ذلك من المصالح العامة والخاصة. 

الفائدة الرابعة: جواز تخصيص بعض الزوجات ممثل هذا الفعل»ء فإن عائشة طخ قد اختصت 
بالترجيل» علماً أن القسم بالاعتكاف قد انقطع» فلذلك من له أكثر من زوجة واعتكف 
واحتاج شيعا فله أن بخص إحدى الزوجات با يشاء. 

الفائدة الخامسة: أن المعتكف لا يخرج إلا لما لابد منه» وجاء في رواية (لا يخرج إلا لحاجة 
الإنسان) يعني: البول والغائط» ويلحق جما ما يحتاج إليه المرء. 

وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله هل يعود مريضاً ويشهد جنازة؟ 

القول الأول: قالت طائفة: لا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة مطلقاً وإن كانت الجنازة لأحد 
الأبوين أو كليهماء فإن خرج بطل اعتكافه. 


A1۰ 


القول الثاني : وقالت طائفة: خرج للحاجة» وهو قول لاإمام أحمد وهو مروي عن جماعة من 
الصحابة» اختاره جم من الحققين؛ لأن الني بي كان يخرج للحاجة» فقد جاءِ ي 
الصحيحين عن صفية وذلك قي قصة ينها للني ب وهو معتكف (فلما انقلبت لتذهب 
إلى بيتها خرج معها). 

والحديث صريح بجواز الخروج من المعتكف للحاجة» علماً بأنه لا يجرؤ أحد على مرم الي 
ي ومع ذلك خرج البي ب معها ليوصلهاء فعيادة المريض القريب أولى من هذاء وتشييع 
جنازة من له حق عليك آولى من هذا. 

القول الثالث: إن اشترط أن يخرج للحاجة خرج» وإلا فلا جخرج» وهذا المشهور من مذهب 
الحنابلة» وهذا ضعيف؛ لأن قضية الاشتراط لا أصل هما عن النبي 4 ولا عن أحد من 
الصحابة» فقد قال الإمام مالك له ف الموطاً: (م أسمع من أحد من أهل العلم 
بالاشتراط)» تم ذكر الله بأن الاشتراط بدعة. 

وهذا الحق فلو كان الاشتراط مشروعاً لنقل عن النبي بي فقد كان يخرج لحاجته ولم يذكر 
عنه أنه علم أمته الاشتراط. 

والحق من هذه الأقوال: أن المعتكف يخرج للحاجة التي يشق على نفسه بتركها ولو م يشترط 
على الراجح» وهذا هدي الني ئي كما في حديث الباب وحديث حفصة 5ة . 
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۲ - وَعَنًا قالَّث: السُنَةَ على الْحْتَكفٍ أَنْ لا يَعُود مَربضًاء ولا يَشَهد جتارَةًء و 


يَمَمنَّ امْرَأةًء ولا يُبَاشْرَهَاء ولا يَخْرْحَ لِحَاجَةء إلا ) لا بد لَه مِنةء ولا اعَتگافَ إلا 
بصّوم» ولا اعُتگاف إلا ف مسجل جَامع. روا E‏ بُو داود. ولا ا برجالهء إلا ن 


الراجح قف آخره. 


هذا الخبر رواه الإمام أبو داود قي سننه من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن 
عروة کن عائشة به. 

وقال أبو داود عقبه: غير عبد الرحمن لا يقول فيه من السنة. وجعل هذا الخبر من قول 
غا 


والخبر رواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق الليث بن سعد عن عقيل بن خالد بن عقيل 
عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: (كان رسول الله يعتكف العشر الأواخر) وفيه: 
(والسنة) فذكرت الخبر. 

ولكن قال الإمام البيهقي في المعرفة: قوله: ومن السنة» من قول من دون عائشة. 

فقالت طائفة: هذا من قول الزهري» وقال آخرون: هذا من قول عروة. 

فقد روی سفيان عن هشام بن عروة عن عروة من قوله ورواه سعيد بن عروبة عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة قالت: (لا اعتكاف إلا بصوم). 

وهذا كله يوضح لنا أن قوهما قي الحديث: (من السنة) ليست عغفوظة وأا مدرجة أيضاً 
وهذا اختيار الإمام الدارقطني بلك . 

فعليه؛ لا يمكن الاحتجاج ذا الخبر على منع المعتكف من عيادة المريض وتشييع الجنازة. 
ولكن ليس معنى هذا أن المعتكف كلما مع بجنازة خرج وتبعهاء فهذا غلط» وإنما يتبع جنازة 
من له حق عليه كأحد الوالدين أو ابن أو عم أو عام له نفع للإسلام والمسلمين» فمثل هؤلاء 
sS‏ 

وأما قوما: (ولا يمس امرأة» ولا يباشرها) فهذا صحيح» فإن المعتكف لا يمس امرأة ولا 
بباشرها لقول الله: ولا ثَباشرُوهُنٌ وَأنْتْمْ عَاكِفُونَ في المَسَاجد) [البقرة:۸۷١]‏ 
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ولذلك قال الحبر عبد الله بن عباس: إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه. رواه أبو بكر بن أبي 
شيبة بإسناد صحيح. 

فقد رأى ابن عباس أنه يفسد حينعل» وإذا أراد الاعتكاف فإنه يستأنف من جديد. 

وأما قوطما: (ولا اعتكاف إلا بصوم) هذه القضية سيأني بحثها إن شاء الله على حديث ابن 
عباس. 

وأما قوطما: (ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع) المراد با لجامع هنا: الذي يمع فيه» وليس 
المراد با لجامع الذي تقام فيه الجمعة» فهذا وإن شرطه الإمام مالك» إلا أنه أخذ هذا الحكم 
من أدلة أخرى؛ لأن مالكاً له لا یری الخروج من المسجد أبداً إلا لما لابد منه» وأما كونه 
ولكن خالفه هذا الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد» فرأوا جواز الاعتكاف في مسجد لا 
تقام فيه الجمعة إذا كانت تقام فيه الجماعة» ورأوا أيضاً أن المعتكف يخرج يوم الجمعة لأداء 


صلاة الجمعة. 
ولكن هل يبادر إلى الصلاة أم يتأخر للا يطول خروجه؟ 
فيه قولان للفقهاء: 


القول الأول: أنه يذهب مبكراً؛ للأحاديث الواردة في فضل التبكير إلى صلاة الجمعة. 

القول الثاني : أنه يذهب متأخراً؛ لملا يكثر خروجه عن معتكفه» وإنغا رخص له للحاجة 
والمقصود يتم إذا صلى الجمعة. 

وهذا القول أقرب للصواب من القول الأول. 

وني قول عائشة: (ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع) دليل على جواز الاعتكاف في جميع 
لمساجد» وهذا الصحيح وهو قول أكثر أهل العلم» قال تعالى: لوانتم عَاكِفُونَ في 
الْمَساجد [البقرة:۱۸۷]. فلم بخص مسجداً عن مسجد. 
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۳-وَعَن ابن عباس ه؛ أن التي 4 قال: (لَيْبنَ عَلَى الْعْتَكفِ صِيَامٌُ إلا أَنْ 
يَجْعلَه على تَفْسه) رَوَاهُ الدّارقطئ وَالْحَاكمء وَالرًاجخ وَقَفُة أَيْضًا. 

ا 
هذا الحديث رواه الدارقطني تي سننه» والحاكم في مستدركه» من طريق عبد الله بن خد الرملي 
عن جد بن حى بن أبي عمر قال: حدثنا عبد العزيز بن د عن أي سهيل عم مالك بن 
انس عن طاووس عن ابن عباس به. 
قال الإمام الدارقطني: رفعه هذا الشيخ - يعني الرملي -» وغيره لا 
قال ابن القطان: وعبد الله بن د الرملي لا أعرفه. 
وقال البيهقي: والصواب وقفه ورفعه وهم وهذا هو المحفوظ أي وقفه وأنه من قول عبد الله بن 
وهذا الحديث يدل على عدم لزوم الصوم للمعتكف» وهذا قال الإمام أحمد والشافعي 
رحمهما اللّه. 
وقال مالك وأبو حنيفة: يلزم الصيام للمعتكف. وهذا هو اختيار ابن القيم لله» وذكر ق 
زاد المعاد أن هذا اختيار شيخ الإسلام» ولكن الموجود في الفتاوى أن الصوم ليس شرطاً 
للاعتکاف. 
والقول الأول هو الصحيح؛ لأن النبي ل قد اعتكف عشراً من شوال» والحديث متفق على 
صحنه. 
وقد ذكر الإمام البغوي له في شرح السنة أنه يدخل في العشر الأول يوم العيد» وهذا لا 
صيام فيه» وعلم أنه 5 اعتكف بدون صيام» وأيضاً م ينقل أحد من الصحابة عن الي ا 
أنه أوجب الصوم بالاعتكاف؛ فدل هذا على عدم لزومه» وأن الاعتكاف يصح بدون صوم. 
وقد اختلف الفقهاء رمهم الله في أقل مدة للاعتكاف: 
فقال بعض أهل العلم: ليس لأقله مدة» فمن دخل المسجد ونوى الاعتكاف أجر بذا. 
ولكن يشكل على هذا القول أن البي 45 قال: (وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم 
الرباط فذلكم الرباط) رواه مسلم» فجعل النبي ب هذا من الرباط ولم يجعله من الاعتكاف. 
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ولكن لقائل أن يقول: الاعتكاف نوع من أنواع الرباط» فكل اعتكاف رباط ولیس كل رباط 


اعتكافاً. 
وهذا القول وارد» إلا أن الأولى جعله رباطاً؛ لأن الي بلي ما قال: فذلكم الاعتكاف فذلكم 
الاعتكاف. 


ولذلك قالت طائفة أخرى: إن أقل الاعتكاف يوم وليلة» وأما إذا كان أقل من يوم وليلة 
فيسمي تاطا 

ودليل القائلين بيوم وليلة: حديث عمر ف الصحيحين أنه قال للني : يا رسول الله إن 
نذرت أن أعتكف ليلة ق المسجد الحرام. فقال له رسول الله: (أوف بنذرك). 

وهذا الحديث ليس صريحاً فيما ذكروا» ولم يرد حديث صحيح يحدد أقل الاعتكاف. 

وأما أ کثره فليس له منتهی. 

ولكن أفضل أنواع الاعتكاف: العشر الأواخر من رمضان. 

والاعتكاف سنة باتفاق أهل العلم ولا يحب إلا إذا جعله الإنسان على نفسه كما قال ابن 
عباس: (إلا أن يجعله على نفسه) يعني بالنذر» فحينغذٍ يلزم الاعتكاف. 

وإن نذر الصوم معه لزم الصوم؛ لعموم خبر عائشة في صحيح البخاري (من نذر أن يطيع 
الله فليطعه). وهذا النذر طاعة يجب الوفاء به إلا أن يشق عليه فيعجز عنه» فحينئذٍ يكفر 
عن ذلك على القول الراجح؛ لحديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم أن النبي ب قال: 
(كفارة النذر كفارة بمين). وهذا الحديث على القول الراجح يشمل نذر المعصية» فمن نذر 
نذر معصية حرم عليه الوفاء به» ولكن يجب عليه أن يكفر عن نذره» وبهذا قال الإمام أحمد» 
واختار هذا القول ابن القيم قي تذيب السنن. 

واختلف العلماء فيما لو نذر نذراً يلزمه فعله أصلاً فلم يف» كأن يقول: لله علي نذر أن لا 
أحلق لحيتي. فلم يف بمذا النذر» فحلق لحيته. 

قال بعض أهل العلم: لا كفارة عليه؛ لأن هذا أمر واجب عليه ق أصل الشرع. 

وعن أحمد بطلكه: عليه الكفارة. وهذا الأظهرء وذلك لعموم الأدلة. 


A10 


والحقيقة أن هذه المسألة داخله ي عموم حديث عائشة (من نذر أن يطيع الله فليطعه) 


والنذر في إعفاء اللحية نذر طاعة» وإن كان واجباً ق أصل الشرع» فيلزمه أن يكفر عن بمينه 


إذا نقض نذره. 
والمقصود: أنه ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه بالنذر فحينغلٍ يلزمه 
الوفاء. 
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٤-وَعن‏ ابن عمَر ظ؛ ُن رجالا من أصْحَاب اللي 4 أرُوا لَيلَةَ الْقَدْرفي اتام 
في السَبْع اأواخر. فَقال رَسُول الله 5: (أرَى رَوبَاكُمْ قَذْ في السَبْع الأواخرء 
فمَنْ گانَ م مُتَحَرا فَليَتَحَرَمَا في السَّبْع الأواخر) متمق مُتَفَقَ عَلَيْهِ 

ا 
قال البخاري بفله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر به 
وقال مسلم باله: حدثنا حى بن يحي قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر به. 
وقد جاء عند بي داود من طريق آبي موسى بن عقبة عن آبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن 
جبير عن ابن عمر عن النبي ب أنه قال في ليلة القدر: (هي في كل رمضان). 
ولكن هذا الخبر معلول أعله أبو داود وغيره فقد رواه سفيان وشعبة عن أبي إسحاق موقوفاً 
على عبد الله بن عمر وهو ينقل لنا قي حديث الباب عن الني ب بأا في السبع الأواخر 
فیحمل قوله على أحد ثلاثة أوجه. 
الوجه الأول: لعل ابن عمر قال هي قي كل رمضان قبل أن يعلم بهذا الحديث. 
الوجه الثاي: سلك بعض أهل العلم مسلكاً آخر فقال: لعله نسي ما حدث به عن النبي 
الوجه الثالث: لعل مراد ابن عمر بقوله هي في رمضان العموم فيخصص جا روى عن الي 
َة ومن رمضان السبع الأواخر ولا يبعد أن يكون مراد ابن عمر الرد على من قال: هي ي 
شعبان» أومن قال: هي ق كل العام» فأراد ابن عمر أن يوضح أن ليلة القدر لا تكون إلا ق 
رمضان وهي أيضاً ق العشر الأواخر 
قوله: (أن رجالا من أصحاب الي ب أروا ليلة القدر في النام) قال الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري: م أقف على تسمية أحد من هؤلاء الرجال والحقيقة أنه لا حاجة بنا إلى معرفة 
أسمائهم ولو كان للأمة حاجة إلى معرفة أسماء هؤلاء لأبرزهم لنا عبد الله بن عمرء الذي 
يهمنا أن رجالا أروا ليلة القدر قي المنام قي السبع الأواخر 
قي ذلك بعض الفوائد: 
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الفائدة الأولى: أن الصحابة تواطأت رؤياهم على أنغا ق السبع الأواخر ومن ثم قال غير 
واحد من أهل العلم بأن أرجى ليالي القدر السبع الأواخر وأرجاها ليلة سبع وعشرين. 
الفائدة الثانية: فيه أن ليلة القدر ترى قي المنام وقد ذكر شيخ الإسلام آنا ترى في اليقظة 
كأن يرى الإنسان أنواراً وخيراً وما يتبع ذلك ولليلة القدر علامات كأن تكون ليلتها لا حارة 
ولا باردة ومنها أن تخرج الشمس في صبيحتها لا شعاع هما وأما قول بعض الناس بأن 
الكلاب لا تنبح قي ليلتها فهذا قد قاله بعض أهل العلم ولا دليل عليه. 
الفائدة الثالثة: أن الرؤيا إذا تواطأت على شيء فهذا دليل على صدقها والرؤيا تسر المؤمن 
ولا تغره فالمسلم يستفيد من الرؤيا ولكن هي ليست شرعاً من عند الله إلا إذا أقرها البي 
وهذا انقطع موته 5 ولكن كم من إنسان استفاد من الرؤيا إما موعظة يتعظ جا أو غير 
ذلك وقد قال البي : (لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له) 
رواه مسلم ي صحیحه. 
قوله: (أُرى رؤياكم قد تواطأت) (أرى) بضم الحمزة» أي: أظن. 
والظن نوعان: 

النوع الأول: اليقين» كما قال تعالى: الین يَظنونَ انهم ملاقو 

أي: يستيقنون اهم يلاقون رهم. 

6 النوع الثاني: الشك. 
وتعريف الظن: هو تحويز أمرين أحدها أظهر من الآخر. 
ويجوز ضبط هذه الكلمة بمعنى (أرى) وذلك بفتح الحمزة فيكون المعنى: أعلم رؤياكم. 
والأول هو الأشهر عند أهل العلم. 
قوله: (فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر) أي: فمن كان منكم يتحرى ليلة 
القدر ويتحرى القيام فيها ويتحرى الدعاء فيها وقيام ليلتها فعليه بالجد والاجتهاد بالسبع 
الأواخر خصوصا أوتارها. 
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تحديد ليلة القدر وذلك على أربعين قولاً سردها كلها 
الحافظ ابن حجر لي فتح الباري» وقي بعضها تقارب ويعكن ضم قول إلى قول» وبعض هذه 
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الأقوال شاذة بل باطلة» كقول بعضهم: إا رفعت» وقول آخر: آنا قي كل السنة» وهذا قول 
باطل أيضاًء» وكذلك من الأقوال الباطلة: أا ليلة النصف من شعبان»ء فهذه لا دليل عليها لا 
من الكتاب ولا من السنة ولا من قول صاحب جاء عنه بإسناد صحيح. 

وأكثر آهل العلم على أن ليلة القدر هي ليلة سبع وعشرين» وكان أبي بن كعب يحلف على 
هذا والأثر عنه رواه مسلم في صحيحه. 


واحتج الجمهور لقومم ما ذكره المصنف قي الباب من حديث معاوية بن أبي سفيان. 


@ @ @ 
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٠-وَعَنْ‏ مُعَاوتَة بْنَ ابي سُفْيَانَ 5ء عن النَي 45 قال في لَيْلَّة الْقَذر: (لَيْلَهٌ سَبْع 


Fa 


وَعِشرين) روه أبُو دَاودء والراجخ وَقَفُه. 
وقد اخْتلف في تخيينا عَلَى أبعي قلا أؤرذنًا في «فثح البَارِي». 

ا 
هذا الخبر رواه أبو داود في سننه فقال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي عن شعبة 
عن قتادة قال: معت مطرفاً بحدث عن معاوية. 
ورواه الطبران والبيهقي كلاهما من طريق شعبة به. 
ورواه أبو بكر بن آبي شيبة عن عفان» والبيهقي من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة عن 
قتادة عن مطرف عن معاوية من قوله: وهذا هو الحفوظ. وعليه لا يصح الاحتجاج بالخبر 
على تعيين ليلة القدر. 
والحق في هذه المسألة أن يقال: إن ليلة القدر في أوتار العشر» وأرجاها ليلة سبع وعشرين. 
وهل هي حدّدة في هذه الليلة على مر السنين أم أا تنتقل؟ 
ذهب جماعة من أهل العلم إلى أا في ليلة واحدة ولا تنتقل. 
وقال آخرون: إن ليلة القدر تنتقل» فقد تكون في هذا العام ليلة مس وعشرين» وقي العام 
الثاني ليلة سبع وعشرين» وف العام الثالث ليلة تسع وعشرين. وهذا القول أقرب إلى الدليل. 
فإن قيل: لماذا م يعلمنا النبي ب بتعيينها؟ 
فالجواب: لقلا يتكل العباد على هذه الليلة ويدعوا العمل في ساثر الشهرء فلذلك من 
الحكمة العظيمة أن العباد لا يعلمون تعيينها عن طريق النص؛ ليجتهدوا ويضاعفوا الجهود ي 
العبادة والدعاء لعلهم يصيبوناء لأن من أصاب ليلة القدر فقد أصاب خيراً كثيراً» ففي 
الصحيحين وغيرهما من طريق الزهري عن آبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: آن الي 
ب قال: (من قام ليلة القدر إيعاناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) وقد قال تعالى: 
ليله لقَذرِ خير من لف شهر4 [القدر:٣].‏ 
فمن تقبل منه في ليلة القدر فعبادة ليلة واحدة تفضل عبادة لف شهر وذلك ثلاثة ونمانون 
عاماً وأربعة أشهر» فهذا ثواب كبير وأجر عظيم على عمل يسير قليل على من يسره الله 


۹q 


عليه» فقد قال معاذ للنبي #5: (أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدن عن النار) فقال له 
4: (لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه) وهذا الخبر وراه الترمذي 
في جامعه من طريق أبي وائل عن معاذ واختلف ني ماعه منه وقال أبو عيسى: هذا حديث 
حسن صحيح. وخالفه الدارقطني وذكر أن الصحيح في هذا الخبر رواية هماد بن سلمة عن 


@ @ @ 


٠‏ - وَعَنْ عائشة 5 قالّث: قَلْتُ: يا رَسُول اللهء ارايت إن عَلمث أي لبا ليله 
الْقَذْرِ. مَا قول فما؟ قال: (قولي: اللَيُمَ إِنَكَ عَفَُو ثحب العفو فَاعَف عَټي) رَوَاهُ 
ا عَيْرَأبي داؤد. وَصَحَحَه التزمذ مذي اكه ٠‏ 

ا 
هذا الخبر رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا أبا داود. 
والحديث رواه الترمذي من طريق جعفر بن سليمان الضبعي عن كهمس بن الحسن عن عبد 
لله بن بريدة عن عائشة ورواه ابن ماجه عن طريق وکيع عن كهمس بن الحسن به. 
وقد صححه الترمذي بطل وفيه نظرء فإن عبد الله لم يسمع من عائشة» قاله النسائي 
والدارقطني. 
ورواه الإمام أحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة» والطبراني في كتاب الدعاء» والحاكم في 
المستدرك» كلهم من طريق سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن عائشة به» 
وفيه اختلاف ذكره النسائي في عمل اليوم والليلة» وقد صححه الحاكم في مستدركه وقال: 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وسكت عن ذلك الإمام الذهي بجلك. 
وفي هذا نظر» فالحديث ليس على شرط الشيخين وفيه اختلاف كثير» والحديث حديث عبد 
اله بن بريدة وقد تقدم أنه م يسمع من عائشة 
قوها: (أرأيت إن علمث أي ليلة ليلة القدر) فيه: علو هة الصحابة ظط وخاصة عائشة 
4% حت سال عن دعام انعو به ق ل القدرء وعائشة عندها علم عظيم من كون 
الدعاء في ليلة القدر مشروعاًء وتحفظ عائشة هة الشيء الكثير من الأدعية وهذا لا يخفاهاء 
ولكنها تريد دعاءٌ جامعاً لخيري الدنيا والآخرة تدعو به في ليلة القدر» فأرشدها البي صلى 
الله عليه وسلم إلى سؤاها وأعلمها ما ينفعهاء والحديث لو صح فهو صريح ثي الرد على من 
زعم بأن ليلة القدر قد رفعت» إذ لو كانت ليلة القدر قد رفعت لقال ب لعائشة: لا حاجة 
إلى معرفة هذا فإن ليلة القدر قد رفعت. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا مجوز» ولذلك 
فالذي عليه عامة الصحابة وأئمة التابعين أن ليلة القدر لم ترفع بل هي موجودة في رمضان 


وتحديد هذا بليالي العشر وأرجاها بالأفراد وأرجى هذه الأفراد ليلة سبع وعشرين. 
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قوطما: (ما أقول فيها؟) تريد بذلك دعاء جامعاً؛ لأنه لا يخفى على مثلها دعاء تدعو به. 

ثم اعلم أنه ليس لليلة القدر دعاء خصوص لا يدعى إلا به» بل يدعو المسلم مما يناسب 
حاله وكل بحسبه» ولكن أفضل الأدعية ي ليلة القدر الأدعية الجامعة من دعوات النبي صلى 
الله عليه وسلم الواردة عنه في مقامات كثيرة وأحوال خاصة وعامة. 

ويظهر من الحديث أن الدعاء في ليلة القدر كان معروفاً ومشهوراً عند الصحابة هش وقد 
جاء في الصحيحين من حديث الزهري عن بي سلمة بن عبد الرحمن عن آبي هريرة أن الي 
قال: (من قام ليلة القدر إياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه). 

قوله: (من قام ليلة القدر) أي: قام يصلي ويدعو. 

وني هذا دليل على مشروعية الإكثار من الدعاء في ليالي القدر. 

قوله: (قولي: الهم إنك عفة) فيه: إثبات صفة العفو له سبحانه وتعالى. 

قوله: (إنك عفو تحب العفو) فيه: إثبات صفة الحبة لله وقد قال تعالى: قل إن كُنَم 
ون الله قاتبغون یکم الله [آل عمران: »]٣١‏ وقال تعالى: بهم وَيبُونة [للائدة:» »]١‏ 
وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة العفو وصفة الحبة لله تعالى إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا 
تعطیل فلا يحرفون ولا یکيفون ولا لون ولا يعطلون بل يؤمنون بن الله اليس گمفله شَيٰءَ 
وهو السّميع البصير [الشورى:١١].‏ 

يقول ابن القيم لته ناظماً معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأمماء والصفات: 

ق واا ااا اقات اون 
کلا ولا نخليه من أوصاافه إن العطل عابد البهتشان 
من شبه الرحن العظيم بخلقه اه اة ن 
أو عل الرحن عن أوصاافه فهو الكفور وليس ذا الإممهان 
قوله: (فاعف عني) فيه دليل على أنه يستحب للداعي إذا دعا أن يتوسل إلى الله جل وعلا 
بالصفة المناسبة لدعائه» فإذا أراد المغفرة يقول: يا غفور اغفر لي» ويا عفو اعفو عني» وإذا 
أراد العزة يقول: يا عزيز أعزن. 


ولابن القيم بطل كلام مفيد حول هذه القضية أفاده في جلاء الأفهام قي الصلاة على خير 
الأنام. 
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۷-وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيَ @ قال: قال رَسُول الله 5: (لا تشد الرَحَال إلا إلى 

لات مَسَاجد: المنْجدِ الْحَرام. وَمَسْجدِي هَدَاء وَالسْجدِ الأقصَى) مُنَمَقَ عَلَيْهِ. 
ا 

قال البخاري كلته: حدشا آبو الوليد قال: حدثتا شعبة قال: أخبرنا عبدالملك بن عمير قال: 

“معت قزعة يحدث عن أبي سعيد. 

وقال مسلم ببلك: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عبدالملك بن عمير به. 

ولفظ مسلم (لا تشدوا الرحال) بلفظ النهي. 

ورواه البخاري ومسلم أيضاً من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن 

ا هريره وة به. 

وقي الباب حديث بصرة بن بي بصرة الغفاري رواه أحمد بن حنبل قي مسنده ومالك ي 

الموطاً وابن حبان في صحيحه وإسناده صحيح (أنه لقي أبا هريرة راجعاً من الطور وقال: لو 

علمت أنك تذهب إلى الطور لنعتك) ثم استدل عليه بحديث الباب. 

وفيه: أن إعمال المطي - كناية عن السفر - يحرم لبقعة معينة تقصد لذاتا إلا البقاع الثلاث 

المستثناة بالحديث. 

قوله: (لا تشد الرحال) هذا خبر بمعنى النهي» يؤيد هذا لفظ الإمام مسلم (لا تشدوا 

الرحال). 

والنهي هنا للتحربم كما هو قول الإمام أحمد واختار هذا أبو خد الجويني وشيخ الإسلام ابن 

وقد حصل لشيخ الإسلام أذى عظيم بسبب فتياه بمنع شد الرحال إلى القبر النبوي» فقد قام 

عليه أعداؤه وخصومه وبدعوه وضللوه بسبب هذه القضية وسعوا في سجنه حتى سجن 

وأوذي وعذب ومات قي السجن بلكه» فلقد جاهد قي الله حق جهاده ونصر هذا الدين 

بلسانه وسنانه. 


فمن ثم صارت حبة شيخ الإسلام علماً لأهل السنة والجماعة وعلماً للموحدين» وصار 
بغضه وعداوته وسبه علماً وشعاراً لأهل البدع الضالين» فلا تكاد تحد سنياً یبغض شيخ 


الإسلام أو يعاديه. 

قال ابن الوردي يرثيه: 

عنافي عرضه قوم سلاط ممن نشر جوهوه التقاط 
تق الدين اة خر خر خووق المعضلات به تحاط 


توفي وهو خحبوس فريد وليس له إلى الدنيا انبساط 
وقد زعم الجؤزون لشد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة أن النهي قي الحديث مخصوص ممن 
نذر على نفسه الصلاة في غير المساجد الثلاثة. 

وقال الخطابي: اللفظ لفظ الخبر ومعناه الإيجاب فيما ينذره الإنسان من الصلاة قي البقاع التي 
يتبرك بماء أي: لا يلزم الوفاء بشيء من ذلك غير هذه المساجد الثلاثة. 

وقال بعضهم: لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه إلا إلى الثلاثة. 

وهذه أقاويل ليس عليها دليل ولا تساعدها لغة وفيها تكلف. 

والقول الأخير يرده حديث أبي بصرة وقد تقدم. 

والصحيح في هذه المسألة: تحربم شد الرحل لبقعة معينة تراد وتقصد لذاتما إلا المساجد 
الغلاثة زادها الله تشريفاً وتعظيماً. 

ومن ادعى الكراهية أو الإباحة لم يصب» فالحديث ظاهر في تحربم شد الرحال سواء كان 
للقبر الشريف أو غيره من قبور الصالحين» على ما في ذلك من وسائل الشرك ومخالفة عمل 
الصحابة كلهم وأئمة التابعين. 

فإن قيل: ما حكم شد الرحال لطلب العلم وزيارة الأقارب والتعزية وما يتبعها؟ 

فالجواب: أنه لا مانع من شد الرحل في هذه المسائل؛ لأنه لا تراد بقعة معينة» فقد كان 
الصحابة يشدون الرحل لطلب العلم ق وقته» ويشدون الرحل لزيارة أقارهم قي عهده صلى 
E‏ 


ومن هنا ذكر غير واحد من أهل العلم على قوله 5: (لا تشد الرحال) أي: إلى بقعة معينة 
تقضف دافا إلا اساج اة 

فإن قال قائل: ما مناسبة الحديث لباب الاعتكاف؟ 

فالجواب: أن المناسبة ظاهرة» فإن المساجد الثلاثة أفضل المساجد على الإطلاق» وأفضلها 
اللسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى» فكان الاعتكاف في هذه المساجد 
الغلاثة أولى وأفضل من الاعتكاف في غيرها. 

تمل أيضاً أن يكون قصد المؤلف في إيراد هذا الحديث: أن ببين منع شد الرحال 
للاعتكاف قي غير هذه المساجد الثلاثة» ولكن الحقيقة أنه لا يريد هذاء وكلامه بالفتح ظاهر 
في جحويزه شد الرحال إلى القبر الشريف وغيره من قبور الصالحين» وهذا خطأء والحديث 
ظاهر قي المنع فلا وجه لقول الحافظ. 


@@ © @ 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» اما بعد: 
فقد اطلعت على کتاب الصيام من شرح بلوغ المرام وهومن كلامي واملائي فلا 


مانعح من نشره للاستفادة منه. 


کتبه 
سلیمان بن ناصرالعلوان 
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كتاب الحج 


وهو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام» فرضه الله جل وعلا بقوله: وله عَلّى النَاسِ جح 
البَيْتِ مَنْ اسْتَطَاع إِلَيّه سيلا [آل عمران:۷٠].‏ 

وجعله الرسول 4 أحد أركان الإسلام فقال: (بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن ندا رسول اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان» وحج البيت). 
متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب وه . 

وقد فرض الحج على القول الراجح ي السنة التاسعة وفيها حج أبو بكر وعلي هة بأمرِ من 
وقيل: إن الحج فرض ف السنة السادسة» وفي هذا نظر. وقيل: إن الحج فرض قي السنة 
العاشرة. وقيل غير هذا. والحق أنه فرض قي السنة التاسعة» وقد اتفق العلماء رحمهم الله 
على أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة وما زاد فهو تطوع: وما تَفْعَلوا من خير 
ا الل [البقرة:۹۷١].‏ 

والمؤلف بل استفتح كتاب الحج بذكر الأحاديث الواردة بفضله؛ ليعلم المرء عظم أجر الحج 
وکثرة ثوابه کي لا يزهد فيه. 


§ @ @ 


باب فضله وبیان من فرض عليه 


e‏ أن رشو اله 4 قال: : (الْحُمْرَة إلى الْحُمْرَة كَمَارَةٌ طا بَيّْمَاء 
وَالْحَج البرُورُلَيْس لَه جَرَاء إلا الْجَنَه) مُنَفْقٌ عَلَيْهِ. 

اس 
هذا الخبر متفق على صحته. 
قال الإمام البخاري بطله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي 
بكر بن عبد الرمن عن أبي صالح عن آبي هريرة ت قال الإمام مسلم طله: حدثنا حى بن 
بح قال: قرأت على مالك عن سمي به. ورواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه» وابن خزعة 
في صحيحه» والبغوي في شرح السنةء والبيهقي في السنن الكبرى. 
قوله: (العمرة إلى العمرة كفارة ها بينهما) المراد بذلك الصغائر عند جمهور أهل العلمء فإن 
الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة. 
والحديث دليل على مشروعية الاستكثار من العمة؛ لأن العمرة إلى العمرة كفارة ها بينهماء 
والله يقول: لإوافعلوا بر4 [الحج:۷۷]. ويقول: ۰ اخيرات [البقرة: .]١ ٤۸‏ 
ويقول جل وعلا: «اوَسًارعوا إل مَغْفرَة من ربكم وَجَئَة عَرْضَها السمَاواث وَالأزْضُ 
أُعدُثْ مقن [آل عمران :۳۳ ۱] . 
وجاء تي جامع الترمذي من حديث عاصم ب بن ت النجود ن ان وائل عن عبد الله بن 
مسعود أن النبي ب4 قال: (تابعوا بين الحج والعمرة» فإنما ينفيان الفقر والذنوب كما 
ينفي الكير خبث الذهب والحديد والفضة). وقد حسن هذا الحديث أبو عيسى بلك . 
وقوله: (تابعوا بين الحج والعمرة) فيه: مشروعية تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة» خلافاً 
لبعض الفقهاء المالكية فإخم يكرهون في السنة أكثر من مرة» ويقولون: إن النبي صلى الله 
عليه وسلم م يعتمر قي السنة أكثر من مرة. 
والحديث خجة عليهم» وأما كونه م يعتمر ثي السنة أكثر من مرة فهذا لا يعني عدم مشروعية 
الاعتمار قي السنة أكثر من مرة» فالنبي رغب أمته في العمرة وحشهم عليها وندهم وبين هم 


۹.۹ 


فضلها ورغبهم بالاستكثار منهاء وفعله لا يناني قوله» فهو كان مشغولاً بأمور المسلمين 
الخاصة والعامة» وما هو فيه أفضل من العمرة. 
فكذلك المرء المسلم إذا كان له عمل من تعلم وتعليم ونحو ذلك فإن هذا يقدم على العمرة. 
والمسلم الحاذق الذكي يقدم الفاضل على المفضول. 
وقوله في حديث عبد الله بن مسعود: (فإنهما ينفيان الفقر) في هذا دليل على أن 
الاستكثار من الحج والعمرة من أسباب جلب الرزق والغفى ودفع الفقر. 
وهناك عبادات كثيرة تجلب للعبد الرزق وتدفع عنه الفقر» فمن ذلك: 
الاستغفار» قال تعالى: فلت استَغْفروا ربكم اله ان عفار * يسل السماء 
ليم مذرار * دكم فال وَين وَيَجعَل لَكُمْ جئاتِ وڪعَل لم آنهار) 
[نوح:۰٠۱۲-۱].‏ 
٠‏ صلة الأرحام وبر الوالدين» فقد جاء قي الصحيحين عن أنس بن مالك هه أن البي 
قال: (من آحب آن بېسط له في رزقه ویدساً له في ثره فلیصل رحهه). 
قوله في حديث الباب: (والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) قال الإمام ابن عبد البر 
له : الحج المبرور هو الذي لا رياء فيه ولا معة ولا رفث ولا فسوق وخرج بمال حلال. 
وهذا تعريف جامع لخصال وأفعال الحج المبرور. 
فمن حج رياءً وسمعة؛ فهذا حجه مأزور غير مبرور» وهو إلى الإثم أقرب إليه من التقوى» 
وهذا العبد المسكين قد تزود من الآثام وارتدى شعار أهل الرياء والنفاق والسمعة» فليس له 
من حجة سوى إناك البدن وإذهاب المال» نسأل الله العافية والسلامة!. 
ومن شروط الحج المبرور: 
أن لا يكون قي حجه رفث - وهو الجماع - ولا فسوق: لقول الله جل وعلا: طاح أشهز 
مغلُومَات فَمَنْ فَرَضَ فيه اج فلا رفت ولا فُسوق ولا جدَالَ في احج وما َفْعَلُوا من 
خير يَعْلَمهُ ال [البقرة:۹۷١].‏ 
أن يكون المال حلالاً: فإن الحج بالمال الحرام كالربوي وال مكتسب عن طريق بيع الحرمات من 
دخان ونحوه» فإن هذا الال وبال على صاحبه» وهو من أسباب منع قبول الحج» كما إِنه 
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أيضاً من أسباب منع إجابة الدعاء ومنع القطر من السماء» وني صحيح الإمام مسلم من 
حديث ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن النبي ب قال» الحديث وفيه: (م ذكر 
الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب» يا رب» ومطعمه حرام» 
وملبسه حرام» ومشربه حرام» وغذي باحرام» فان یستجاب له). 
وقي الحديث دلبل أيضاً علی: 

6 أن الأعمال داخلة قي مسمى الإيمان كما هو قول أهل السنة قاطبة. 

أن الأعمال من أسباب دخول الجنان» فقد قال تعالى: جَراءَ چا گائوا يَعْمَلُونَ» 


.]٠۷:ةدجسلا[‎ 
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۹-وَعَنْ عَائشَة @ قالّث: قَلْثُ: يا رَسُول اللَّه! عَلَى النَسَاءِ جهاد؟ قال: (تَعَمْء 
عَلَمْْنٌ جهاد. لا قتال فيه: الْحَجُ وَالْعُمْرَة) رَوَاهُ أحْمَدُ وَابْنْ مَاجَه وَاللَفْظٌ لَه 
وَاسْنَادةُ صَجيخ وَأصْلهٌ في الصجيح. 

ا 
هذا الخبر رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه من حديث خد بن فضيل عن 
حبيب ابن أي عمرة عن عائشة بنت أي طلحة عن عائشة أم المؤمنين هة . 
وقال البخاري بل في صحيحه: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: أخبرنا خالد بن عبد الله 
الواسطي عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت أبي طلحة عن عائشة أم المؤمنين و 
قالت: قلت للنبي : نرى الجهاد أفضل العملء أفلا نجاهد؟ قال: (لاء لكن أفضل 
الجهاد حج مبرور). 
وقد تقدم شروط الحج المبرور من كلام ابن عبد البر خله. 
والحج المبرور أحد أنواع الجهاد» فإن الجهاد ليس مقصوراً على جهاد السنان» فطلب العلم 
من الجهاد» والحج البرور من الجهاد» وقمع النفس عن ملذاتما الحرمة نوع من أنواع الجهادء 
والاصطبار على الطاعات نوع من أنواع الجهاد» فإن تعطل جهاد السنان فإن جهاد اللسان 
لم يتعطل من الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله بالتي هي آقوم. 
قوها: (هل على النساء جهاد؟) تريد بمذا: جهاد السنان» فأعلمها الي 45 أن النساء لا 
يجاهدن بالسيف والسنان» فإن هذا من خصائص الرجالء فإن للرآة قد جبلت على 
الضعضف» فلذلك لا بحاهد بسيفها ولا بسناخا» ولكن لا مانع أن تخرج مع المجاهدين لمداواة 
الجرحى وبذل ما يمكن بذله هم. 
وقد اختلف العلماء رحمهم الله ي حكم المرأةلو جاهدت: 
فقال بعض أهل العلم: لا مانع من هذا فقد جاهدت عائشة وأم سلمة وأم سليم وأسماء بنت 
بريد ق قل فا قلت فسعة من اروم 
وأصحاب هذا القول هلوا حديث الباب على عدم وجوب الجهاد لا على منعه. 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة تمنع من الجهاد بالسنان ما لم تضطر إلى ذلك لأن 
جهادها يؤدي إلى كشف عورا وإلى مزا متها الرجال. 

وأصحاب هذا القول قالوا: جهاد المرأة: الاستكثار من الحج والعمرة؛ لقوله: (عليكن جهاد 
لا قتال فیه). 

والرواية الأخرى: (ولكن أفضل الجهاد» حج مبرور). 

وقوله: (عليهن جهاد لا قتال فيه) احتج بمذه الرواية جماعة من الفقهاء على وجوب 
العمرة» وبه قال الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم. 

وذهب آخرون إلى أن العمرة مستحبة غير واجبة» وإنما الواجب الحج» وقد دخلت العمرة 
بالحج إلى يوم القيامة» وهذا قول الجمهور. 

وقد استدل كل فريق من هؤلاء الأئمة بثلة من الأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب» 
ولكن لا يصح عن النبي #۶ ني الباب حديث صريح. 

وقد روى الترمذي ال ني جامعه عن أبي رزين وصححه أنه قال للبي #: يا رسول الله 
إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة» فقال له البي #5: (حج عن أبيك 
واعتمر). 

وقد احتج بهذا الإمام أحمد وطائفة من فقهاء الشافعية كما هو مذهب ابن عمر وابن عباس» 
على وجوب العمرة» وني هذا نظر؛ لأن قوله: (حج عن أبيك واعتمر) يريد بذلك الترخيص 
با لحج والاعتمار عن العاجز» وليس المعنى إيجاب العمرة ابتداءاً على من لم يعتمر» ومن تأمل 
مياق اديت تبن ل ماد كرتا وان اديت افا سيق ليان جوا الأعتمار عن العاجر لا 
غير» ثم إنه ليس بصريح في وجوب الاعتمار عن العاجز» والله يقول: ولا تز وَازرة وزرَ 
اخری) [ناطر:۸١].‏ فالاعتمار إذاً عن الغير من المستحبات لا من الواجبات. 

وفيه دليل على فضيلة الاستكثار من الحج والعمرة. 

وفيه دليل أيضاً على أن الجهاد من أفضل الأعمال؛ لأن الرسول بي أقر عائشة بقوها: (نرى 
الجهاد أفضل الأعمال). 


فيه دل ا يضا خل .فل غاا حي سمالت عن الل الأعال ريد بلك الع 
والتطبيق» فإن العبد لا ينجو من عذاب يوم القيامة إلا إذا عمل مما علم» وأما علم بلا عمل 
فهو كالشجرة بلا تمر لا ينفع صاحبه ولا يغني عنه شيغاً. 
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۰-وَعَنْ جاب ربن عَبْدِ الله د قال: آتّى التي 45 أعَرَابي. فَقال: يا رَسُول اللّه! 
أخبزني عن الْعُمْرةء أوَاجبَة هي؟ فَقَال: (لاء وَأنُ تَعْتَمرَ خَيْر لَكَ) رَوَاهُ أحْمَد 
وَالتَزْمِذِي» وَالرًاجح وَقفه. 
١-عَنْ‏ جَابرِمَزفوعًا: (الْحَجٌ وَالْحُمْرَةٌ فريضَتَان). 

الشرح 
هذا الخبر رواه الإمام الترمذي في جامعه من طريق عمرو بن علي عن الحجاج بن أرطأة عن 
ابن المنكدر عن جابر بن عبد اللّه. 
وقد أعل هذا الخبر الحافظ البيهقي بالسنن الكبرى ورجح وقفه» وكذا قال الحافظ ابن حجر 
ل . 
والحجاج بن أرطأة فيه كلام» قال عنه الإمام أحمد : كان من الحفاظ, فقيل له: فلماذا ليس 
هو عند الناس بذاك؟» قال: لأّنه يذكر ما لا يذكر غيره» ولیس یکاد يسلم له حدیٿ ن 
الزيادة. ورماه بالتدليس الإمامان أبو زرعة وأبو حاتم عليهما رحة الله ولي يصرح الحجاج 
بالسماع هنا من ابن المنكدر. 
وقد روى هذا الخبر ابن عدي بالكامل من طريق قتيبة بن سعيد عن ابن فيعة عن عطاء عن 
جابر بن عبد اللّه: أن الي ب قال: (الحج والعمرة فريضتان). وهذا خبر معلول أيضاً 
وابن ميعة سيء الحفظ» وقد صح إيجاب العمرة عن عبد الله بن عمر وابن عباس دهة» ذكر 
هذا عنهما الإمام البخاري معلقاً. 
وخبر الباب مع ضعفه يدل على عدم وجوب العمرة» ولكن من اعتمر فهذا أكمل وأفضل. 
ثم اعلم أن القائلين بوجوب العمرة يصححون عمرة المتمتع ويروا مجزئة عن العمرة الواجبة» 
وهذا ظاهر. 
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۲ -وَعَنْ أَنَسيٍ 2# قال: قيل: يا رَسُول اللّهء ما السّبيل؟ قال: (الرَادُ وَالرَاجِلَة) 

رَوَاهٌ الد ارقطء وَصَحَحَة الْحاكم وَالراجخ إساله. 

۳-وَأخُرَجَه التَرمِذِيٰ من حَدِيث ابن عَمَرَأَيْضًاء وني إِسْتَاده ضَحْف. 
ا 

هذا الحديث رواه الحاكم والدارقطني من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن 

مالك به. 

وقد صححه الجاكم» ولكن أعله الإمام ابن عبد المادي ببلت» وقال: رفعه وهم. 

والصحيح أنه عن قتادة عن الحسن البصري عن الني ب مرسلاء وهذا هو امحفوظ عند أئمة 

الحديث وعلماء الجرح والتعديل. 

وللحديث شاهد من حديث ابن عمر عند الترمذي» ولكن قي إسناده إبراهيم بن يزيد 

الخوزي» وقد اتفق العلماء على تضعيفه وأجعوا على أنه متروك الحديث. 

وللحديث شواهد من حديث ابن عباس» وعائشة» وعبد الله بن عمر» وابن مسعود» ولا 

يصح منها شيء» ولا يخلو كل طريق من متروك أو ضعيف جداً. 

ومن ثم اختلف العلماء رمهم الله تي تفسير (السبيل) تي قوله تعالى: «إوللهِ على الاس جج 

الت م اسَْطَاعَ لَه سيلا [آل عمران:۷٩]‏ : 

فقال جمهور العلماء: (السبيل): (الزاد والراحلة)ء فإذا اجتمعا معاً وجب على المسلم الحج» 

وهذا قول الإمام أحمد وأبي حنيفة وجماعة من أهل العلم. 

وذهب الإمام مالك بل أن هذا على قدر طاقة الناس» فقد يجد المرء زاداً وراحلة ولا يقدر 

على الحج» ذكر هذا القرطبي لته في تفسيره عن مالك. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن (السبيل): الزاد والراحلة» والقدرة. 

لأن المسلم قد يجد سبيلاً للزاد والراحلة» ولكنه لا يقدر على الركوب» فحينعلٍ لا يجب عليه 

الحج كما في قصة الخعميةء والحديث في الصحيحين. 

وتزيد المرأة على هذه الأمور الثلاثة أمراً رابعاً: وهو وجود الحرم فإذا لم تحد المرأة حرماً فلا 

يجب عليها الحج إلى يوم القيامة. 


وكذلك لو منعها زوجها فلا يجب عليها الحج حينقلٍ عند جماعة من الحققين. 

وقال بعض أهل العلم: لا تطيع زوجها وتحج مع أحد خارمهاء ولو ترتب على ذلك طلاقهاء 
ولو قيد هذا القول: فيما إذا كان الزوج بمنعها من الحج مطلقاً. 

أما إذا منعها الزوج من الحج قي هذا العام مثلاً فيجب عليها طاعته؛ لأن الحج لا يجب على 
الفور عند جماعة من الحققين» فقد فرض الحج في السنة التاسعة ولم يحج الني 4ل إلا قي 
السنة العاشرة» فدل هذا أن الحج على التراخي» وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم 
رھمهم الله . 

والصحيح في تفسير (السبيل): أن هذا يختلف باختلاف الناس كما قال الإمام مالك ممن 
وجد زاداً وراحلة وعنده قوت لأبنائه حقى يرجع وكان قادراً على الحج فيجب عليه الحج 
حينعٍ وليس المراد بوجود الراحلة أن تكون مُلكاً له» إنغا مراد تيسير ركويما والذهاب عليها 
قيد هذا بعض أهل العلم إذا م يكن فيها مِنَّةء أَمّا إذا كان فيها مِنَّة فلا يجب عليه الحج. 
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4٤-وَعَن‏ ابن عَبّاسي 5@؛ أن الى 4 لقي ربا بالرَوْحَاءِ فَقَال: (مَن الْقَوْمُ؟) 
قالوا: السْلِمُوت. فَقَالوا: مَنْ أنت؟ قال: (رسُول الله) فَرَقَعث إِلَيْهِ امراةٌ صَبِيًا. 
فَقَالّت: لهذا حَج؟ قال: (تَعَمْء وَلّكُ أجُر) روَا مُسْلم. 

ا 
هذا الحديث رواه مسلم بل فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن 
عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس ده . 
ورواه مالك قي الموطأً والشافعي وأبو داود والنسائي» وله شاهد من حديث جابر عند 
الترمذي. 
قوله: (بالروحاء) مكان قرب المدينة. 
قوله: فقال: (من القوم؟) فيه: جواز سؤال المرء عن امه» خصوصاً إذا صحبته أو أردت أن 
تتعامل معه» حت قال بعض الحكماء: من الجفا أن تصاحب رجلاً لا تعرف اسمه. 
قوله: (فقالوا: من أنت؟) فيه: أنه لا مانع أن يمتنع المرء عن ذكر امه حت يعلم من هو 
مقابله وسائله؛ لأنه بمكن أن يكون قصد السائل إيقاع ضرر بالمسؤول» فمن العقل ألا تخبره 
باسمك» ولكن إذا علمت بره فمن الأدب والمعاملة الحسنة أن تخبره بامك ولا تمتنع. 
قوله: فقال: (رسول اللّه) فيه: جواز تعريف للمرء بنفسه» إذ لا مانع أن يقول الإنسان: أنا 
الشيخ الفلاي؛ ليعرف قدره أو أن يقول: أنا إمام المسجد الفلان» أو أنا خطيبه؛ لأن رسول 
الله قال: (رسول اللّه) لیعرف مکانه ومن ثم يعظم قدره. 
قوله: (فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت: أهذا حج؟) فيه: دليل على جواز استفتاء المرأة 
للرجل الأجنبي ولكن لا تخضع بالقول؛ لقوله تعالى: لقَيَطْمَعَ الذي في قله مَرض» 
[الأحزاب:۳۲]. فتستفتي» وتنتهي امحادثة بين الطرفين بانتهاء الفتيا. 
قوله: (نعم» ولك أجر) في هذا دليل على أن للصبي حجاً كما أن له صلاة» وقد نقل 
الإجماع على هذا الإمام الطحاوي لته في شرح معان الآثار. 
ومن ثم اختلف العلماء رهم الله هل تحزئ حجة الصبي عن حجة الإسلام أم لا؟ 


فذهب الجمهور إلى أن حجه لا يجزئ عن حجة الإسلام» ونقل الإجماع عليه غير واحد من 
أهل العلم. 

وذهب بعض أهل العلم -كما نقله ق شرح المعاني للطحاوي - إلى أن حجه يجزئه عن 
حجة الإسلام. 

والصحيح قول الجمهور؛ ها رواه بو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية جد بن خازم الضرير 
عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس َه قال: (احفظوا عني ولا تقولوا: قال ابن 
عباس: أا صبي حج ثم بلغ فليحج حجة أخرى). 

وهذا إسناده صحیح» وله حکم الرفع؛ لقول ابن عباس: (ولا تقولوا قال ابن عباس). 

فلو کان هذا من قول ابن عباس ما جاز لابن عباس أن يقول: ولا تقولوا: قال ابن عباس. 
لن هذا من قوله ورأيه؛ فلم أن هذا من كلام البي ل وقد جاء مصرحاً به مرفوعاً» ولکن 
فيه نظر. 

وكذلك العبد المملوك إذا حج ثم أعتق بعد الحج؟ عليه حجة أخرى. 

وسيأت إن شاء الله تعالى زيادة بحث ذه المسألة على حديث ابن عباس. 

والشاهد من سياق الحديث: هو صحة حج الصي» ولكن هذا لا يجزئ عن حجة الإسلام. 
ثم أيضاً أن قوله #5: (نعم» ولك أجر) وترك الي ي بيان ما يلزم» هل تطوف عنه طوافاً 
مستقلا؟ وتسعی عنه ا مستقا؟ 

والقاعدة تقول: ترك الاستفصال مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. 

والقاعدة تقول آنا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

فكون النبي ب لم يقل للمرأة: طوني به طوافاً مستقلاً؛ يفيد أما تطوف به مولا ويجزئ 
الطواف الواحد عنهما معاًء والسعي الواحد عنهما معاً. 


ولكن ينبغي العلم بأن المرء إذا حج بالصبي يحب أن يجنبه محظورات الإحرام» فإن ارتكب 
الصبي شيئاً من المحظورات؛ فلا شيء عليه لأنه غير مكلف وغير مخاطب» وقد قال النبي 
45: (رفع القلم عن ثلاة...) وذكر: (الصغير حت يبلغ)» وهو حديث حسن رواه أبو 


داود وغیره. 
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٥-وَعَنه‏ قال: گان الْقَضْل بْنْ عَبَاسي رَديفَ رَسُول الله 45 فَجَاءَتِ امرَاةٌ مَنْ 
حَثْعَمَ» فَجَعل الْقَضْل يَنْظْرإِلَّها وَتَنْظْرإِلَيه. وَجَعَل الي 4# يَصْرف وَجة الْفَضْلٍِ 
إلى الشُق اآَحَر. قَقَالّث: يا رَسُول الله إن قَريضَة الله عَاى عِبَاده في الْحَح أُذرگث أبي 
شَيْخًا گبيرًاء لا ينبت عَلَى الرَاحلّةء أَفَأَحُجٌ عَنْه؟ قال: (تَعَم) وَذَلِكَ في حَجَة الْوَدَاع. 
مُنَمَقٌ عَلَيْهء وَاللَفْظ لِلْبُخَارِيّ. 

الشرح 
قال الإمام البخاري بل : حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن 
سليمان بن يسار عن ابن عباس به. 
وقال الإمام مسلم لته: حدثنا حى بن يح قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب به. 
ورواه أحمد ومالك وأهل السنن وابن الجارود قي المنتقى. 
وقد جاء فى بعض طرق الحديث صفة المرأة وأا (وضيغة). ولا أظن أن هذه اللفظة تغبت»› 
فا كثر الطرق خالية منها. 
والحدیث فيه فو ائد: 
فيه: جواز الإرداف على الدابة» وهذا محمول عند أهل العلم إذا كانت مطيقة» وأما إذا كانت 
الدابة غير مطيقة فلا يجوز الإرداف عليها؛ لأن هذا تعذيب هاء وقد أمرنا الله تعالى 
بالإحسان حت إلى البهائم. 
وفيه: جواز استفتاء المرأة للرجلء لأن هذه المرأة الخثعمية استفتت النبي بي وكانت شابة» 
وخثعم قبيلة ترجع إلى قحطان» مساكنهم بين الطائف وأجا. 
وقد احتج بهذا الحديث بعض فقهاء الشافعية على عدم وجوب تغطية المرأة وجههاء وق هذا 
نظر؛ لأننا لو سلمنا بهذا الدليل وبهذا الاستنباط لكان هذا خاصاً بالحج» فقد قال بعض 
الفقهاء: إحرام المرأة بوجههاء ولذلك يقول فقهاء الحنابلة: يحب على المرأة أن تكشف عن 
وجهها بالإحرام إلا بحضرة أجني» وني هذا نظر أيضاً. 


والحقق في هذه القضية: أن المرأة يحب عليها ستر وجهها بحضرة الأجانب سواء كانت مخرمة 
أو غير محرمة» وإذا م يكن ثم أجني فالحق أَما غير ملزمة قي الكشف عن وجهها؛ لأن هذا 
يحتاج إلى دليل. 

والقول بأن إحرام المرأة قي وجهها لا دليل عليه» والوارد بذلك خبر منكر لا يحتج به. 

فإن قال قائل: لفظ الحديث: (فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه). 

فنقول: إن نظرها إليه ظاهرء وأما نظره إليها فهو إلى هيكلها وإلى جسمهاء ورا يكون 
جسمها ملفتاً للنظر» كأن تكون طويلة ونحو ذلك» وليس فى الحديث أغا كانت كاشفة عن 
وجههاء وما جاء ف بعض الطرق أغا (وضيعة) فلا أظنها تثبت» والظاهر أا شاذة. 

وق الحديث: أنه يحرم على الرجل أن يصعد نظره بالمرأة وإن كانت محتجبة؛ لأن الني صلى 
لله عليه وسلم صرف وجه الفضل؛ لأن النظر إلى المرأة وإن كانت محتجبة سهم من سهام 
إبليس» ولأن المرأة فتنة كما قال رسول الله: (الرأة عورة. إذا خرجت استشرفها الشيطان)» 
وقد قال البي £ والحديث في الصحيحين: (وما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من 
النساء). 

وفيه: أن الشيخ الكبير الطاعن ق السن لا يحب عليه الحج» ولكن ينوب من يحج عنه. 

وفيه أيضاً: أن الذي لا يستطيع الثبوت على الراحلة يسقط عنه الحج. 

وفيه: جواز حج الرأة عن الرجل؛ لأن الرسول 4 أقر المرأة أن تحج عن أبيهاء ولكن يحب 
عند الجمهور أن تحج أولاً عن نفسها تم تحج عن أبيها. 

وفيه: إذنه ئ أن تحج المرأة عن أبيهاء وكان هذا الإذن في حجة الوداع» فرعا يحتج بهذا على 
آنه لا يلزم من کون المرء إذا أراد أن يحج عن غيره أن يبدا بنفسه أولاً. 

ولكن جاء عن ابن عباس: أن النبي ب مع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة» فقال: (من 
شبرمة؟) قال: أخ لي. أو قريب لي. فقال: (حججت عن نفسك؟)» قال: لاء قال: (حج 
عن نفسك ثم حج عن شبرمة). 


ولكن هذا الخبر أعله أحمد ورجح لته وقفه» وسوف ير بنا إن شاء الله 


فيمكن أن جاب عن حديث الخثعمية فيقال: إن النبي 4 أذن هما أن تحج عن أبيها إذا 
وفيه: جواز الحج عن الحجي غير القادر» وقد قال بعض الفقهاء: يجوز هذا بالنفل والفرض. 
والصحيح: أن هذا لا يجوز عن الحي إلا إذا كان غير قادر على الفرض؛ لأن الحجي يستطيع 


أن يعمل وأن يتقرب إلى الله بما شاء من الطاعات» فلذلك لا يجج عنه. 
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۷1٦‏ - وعنه؛ اَن اهر 


فَلَمْ تَحْجٌ حى مَاتَث. أَفَاحْجٌ عَنا؟ قال: (لَعَمْ. حُجّي عَنهاء أ 
ڏئن: اکت قاضَتَه؟ اقضُوا اء فاه احق بالْوَقَاءِ) واه النخارئ. 


قال الإمام البخاري له: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن 


اة من جِهيْنَة جَاءَ ES‏ تَذَرَت أن تح 
أرَأيْتِ 


سعيد بن جبير عن ابن عباس به. 

ورواه أحمد والشافعي والنسائي وأبو داود الطيالسي وصححه ابن خزمة من طرق عن سعيد 
ابن جبیر عن ابن عباس به. 

قوما: (إن أمي نذرت) النذر: هو إلزام المكلف نفسه بعبادة أو بأمر ما لم يوجبه عليه 
الشارع. 

فإن كان هذا النذر نذر طاعة - والطاعة أعم من أن تكون واجبة أو مستحبة - فيجب 
الوفاء؛ لحديث القاسم عن عائشة أن النبي ب قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعهء 

نذر أن يعصي الله فلا يعصه) رواه البخاري في صحيحه. 

فأما إنسان نذر نذر طاعة فيجب الوفاء بهذا النذر» وأما نذر المعصية فيحرم الوفاء به قولاً 
واحداً للعلماء. 

وإغا اختلفوا هل ني ذلك كفارة أم لا؟ 

والحق في هذا: وجوب كفارة اليمين؛ لعموم خبر عقبة في صحيح الإمام مسلم: (كفارة 
النذر كفارة بمين). وهذا يشمل نذر الطاعة ونذر المعصية والله أعلم. 

فإن قال قائل: إن الحج قد فرض على القول الراجح ف السنة التاسعة فكيف تنذر أن تحج 
ا وض ع 

فيمكن الإجابة عن هذا بأن يقال: لعل هذه المرأة حجت قي السنة التاسعة ونذرت أن تج 
قي السنة العاشرة مع البي ب. 

وإلا فلو ۾ تحج في السنة التاسعة فالحج فريضة عليها. 


فيمكن أن يقال: هذا القول يؤيده أن تحج على التراخي» فلعلها نذرت أن تحج قي السنة 
العاشرة وعينت السنة فماتت قبل أن تحج. 

مسألة: ما حكم النذر؟ 

فيه ثلاثة مذاهب لأهل العلم: 

المذهب الأول: أنه مكروه» لقوله: (إنه لا بأ جير لكنه يستخرج به من البخيل). 

وهذا القول هو المشهور عند أكثر أهل العلم. 

المذهب الثاني : أن النذر محرم» وإليه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية جلك. 

الذهب الغالث: أن من قوي على الوفاء بالنذر فالنذر عبادة ويكون مشروعاً حينعذء قال 
تعالى: وما أَنفَقَتُمْ مِنْ فة أو ندرم من تَذرٍ فان الله يَعْكَمُهُ4 [البقرة:٠۲۷].‏ وقال تعالى: 
يفون بالنذر 4 [الإنسان:۷] . 

فقد أثنى الله عليهم في كوم يوفون بالنذرء فلو لم يكن النذر عبادة ما أثنى الله عليهم بذلك. 
وأما قوله: (إنه لا بأ بخير) فإن المعنى: أن النذر إذا بذله المرء فرعا لا يعود بالخير على 
صاحبه؛ لأنه قد لا يطيقه ولا ينفذه أو يتكاسل عنه؛ فيأم. 

وأما من علم من نفسه الوفاء بالنذر؛ فالنذر في حقه عبادة. 

ولأنه لا يعكن أيضاً أن يكون النذر عرماً - على قول - أو مكروهاً - على القول الثاني - 
تم إذا وق به صار عبادة! وإذا صرفه لغير الله صار شركاًء فهذا لا يكن أن يقال به فإذا 
کان النذر مکروهاً فلماذا يفي به؟! 

فلذلك القول الراجح: التفصيل قي النذر: 

فإذا علم من نفسه قوة على الوفاء به؛ فالنذر عبادة يشرع له أن ينذر» قال تعالى: «وليُوفُوا 
نذورهُمْ [المحح:٠٠].‏ 

وإن كان يعلم من نفسه عدم القدرة أو الضعف أو غير ذلك من الأشياء التي تمنعه من الوفاء 
بالنذر؛ فالنذر حينغٍ مكروه. 

وهذا نظير الحلف» فالله تعالى يقول: وا خفظوا انگ4 [لمائدة:۸۹]» أي: لا تحلفوا لعلا 
تحنوا. 
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ومع هذا حفظ عن الي ب أنه حلف من غير استحلاف بأكثر من ثمانين موضعاًء ونظير 
هذا قوله: (لا تتمنوا لقاء العدو)» مع قوله في مسلم: (ومن مات ولم يغز ولم بحدث نفسه 
بالغزو مات على شعبة من النفاق). 

فالمعنى من قوله: (لا تتمنوا لقاء العدو) فهذا لن علم من نفسه الضعف خوفاً من أن لا 
يثبت فيبوء بالإثم والخسران» وأما مَنْ علم من نفسه قوة فتمنى لقاء العدو؛ فهذا مشروع» فقد 
كان الصحابة رضوان الله عليهم يتمنون هذا وكان البي 4 يرغبهم بمذاء والأخبار بمذا 
متواترة. 

ومن دعاء المؤمنين في الجمعة وغيرها: (اللهم أقم علم الجهاد) وهذا لا مانع منه لمن علم 
من نفسه قوة وثباتاً وصبراً» فقد قال أحد الشعراء وهو الخارجي الفجاءة التميمي: 

ففرا ق ال الت ص فمسانيل الخلمودمستطاع 
قوها: (أفأحج عنها؟) في هذه اللفظة دليل على أنه متقرر عند الصحابة أن العبادات مبناها 
على التوقيف وإلا لفعلت بدون سؤال» وكون العبادات توقيفية فهذا نما لا نزاع فيه بالجملة 
بين هل العلم. 

قوله: (نعم) أي: حجي عن أمك» وهذا الحديث عام» وهو مقيد عند أهل العلم فيما لو 
حج للمرء عن نفسه؛ لأنه لا يشرع للمسلم أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه» لأنه لا 
بد مادا برض له 

وقد أجمع العلماء رهم الله على أنه لا يجج عن نفسه وعن غيره قي وقت واحد» فلا بد أن 
تقع الحجة عن أحدهاء فإن كان لم يجج عن نفسه وأراد في هذه الحجة عن غيره وقعت 
الحجة عن نفسه. 

وفيه دليل على حج المرأة عن المرأة» كما أنه يجوز أن تحج رأة عن الرجل والرجل عن المرأة 
كما هو قول الأئمة الأربعة. 

ولكن هل هذا على وجه الإيجاب أم على وجه الاستحباب؟ 

تقدم عندنا أن مَنْ نذر نذر طاعة وجب عليه الوفاء بذلك. 


فإذا توقي المرء وقد نذر أن يحج؛ وجب أن يحج عنه من ماله» فإن لم يخلف مالا استحب 
لأوليائه أن يحجوا عنه» وقد ذهب بعض أهل العلم على إيجاب هذا لقوله: (نعم حجي 
عنها)ء وهذا أمر والأمر يقتضي الإيجاب. 

ويي هذا نظر من وجهين: 

الوجه الأول: أن الأمر إذا كان عن سؤال لا يكون للإيجاب. 

الوجه الثاني: أن الله تعالى يقول: ولا ترز وازرة وزر اخْری) [فاطر:۸١]»‏ أينذر أخي ويجب 
علي الوفاء!! هذا غير صحيح. 

والحق قي هذا: أنه يستحب الوفاء بهذا النذر» ويجب إذا خلف مالاً أن يجج عنه من ماله. 
ولكن رما يقال بالإيجاب من وجه آخر» وذلك من باب البر بالوالدين» ولکن حينغلٍ يكون 
الأ اها ورالد الاجا فاضا جرا ل برها 

وهذا وجيه» فإن البر بالوالدين واجب سواء كان في حياتما أو بعد موتما. 

قوله: (أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟) فيه دليل على جوز القياس» وجذا 
قال الأئمة الأربعة. 

وهذا نظير قوله: (وفي بضع أحدكم صدقة)ء قالوا: يا رسول الله أيأني أحدنا شهوته ويكون 
له فيها أجر؟!. فقال: (أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه إم؟ فكذلك إذا وضعها في 
حلال کان له أجر). رواه مسلم في صحيحه عن أي ذر ك . 

وأهل العلم والفقه والنظر لا يصححون كل قياس» وإنغا هم ني ذلك ضوابط وقيود. 

وأما الإمام ابن حزم اله تعالى فلا يرى القياس مطلقاً» وهو قول الظاهرية قاطبةء ويستدلون 
بقوله تعالی : ما فَرَطتا في الكتاب من شيٰءٍ ي [الأنعام:۳۸] . 

وبقوله: (وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافیته). رواه الحاکم وغیره بإسناد 
8 

وجاء من حديث مكحول عن أبي ثعلبة الخشني أن البي ب قال: (وسكت عن أشياء 
رمة لکم غير نسيان فلا تبحثوا عنها) وفيه انقطاع» فإن مكحول لم يدرك أبا ثعلبة. 
والحجة في هذا مع جمهور أهل العلم» فإلحاق النظير بالنظير أمر مشهور في عهد الصحابة 


۹1۷ 


اء وقد ثبت القياس بأدلة كثيرة عن البي بي كما وضح هذا الإمام العلامة ابن القيم 
له في (إعلام الموقعين)» وللشنقيطي رسالة ف هذا تعقب فيها أهل الظاهر وهي مطبوعة 
قي آخر مذکرته فلتراجع. 

قوله: (اقضوا الله فالله أحق بالوفاء) الأمر هنا للإيجاب إذا كان من مال الميت» وإلا 
اللاستحباب على التفصيل السابق. 

وفيه: دليل على أن وفاء حق الخالق أولى من حق المخلوق. 

إلا أن جماعة من الفقهاء يقولون: إن حق المخلوق مبني على المُشاحة وحق الخالق مبني 
على المساحة. 

وهذا صحيح» ولکل قول وجهه. 

وفي الحديث: دليل على جواز مخاطبة المرأة الأجنبية للرجل عند الحاجة» وهذا مقيد فيما إذا 
أمنت الفتنة ولم تخضع بالقول؛ لقوله تعالى: «إفلا كْضَعْنَ بلول [الأحراب:۲٠].‏ 
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۷- وَعَنْة قال: قال رسو الله 5: (أيُمَا صي حَج. ثم بَلَعَ الحنتَ» فَعَلَيْه أَنْ يَحُجَ 


2 
٤ 2 
o ت م‎ o م‎ 


حَجَة رى وَأيمَا عَبْدِ حَچ ثُمَّ أعتق. فَعلَيْه أَنْ يَحْجٌ حَجَةٌ أخُرى) رَوَاهٌ ابن ابي 

شَيْبَة وَالْبهَقِىْ وَرجَالّه ثقات, إلا أنه اخْتَلِفَ في رفعه» وَالحْفُوظ أنه مَوْقُوف. 
ا 

هذا الخبر جاء من طريق شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن الي صلى الله 

عليه وسلم به. 

قال الإمام البيهقي بطل : ورواه سفيان الثوري عن الأعمش فأوقفه. وهذا هو المحفوظ عند 

أكثر أهل العلم» لأن سفيان الثوري مقدم على شعبة. 

يقول الإمام حى بن سعيد القطان بله: ليس عندي أحد أحب إلي من شعبة ولا يعدله 

عندي أحد» وإذا اختلف شعبة وسفيان أخذت بقول سفيان. 

وقال الإمام أبو داود بله: ليس يكاد يفترق شعبة وسفيان إلا وظفر به سفيان» وقد خالفه 

بأكثر من خمسين حديثاًء والقول قول سفيان. 

وقد جاء هذا الخبر عند الإمام ابن أبي شيبة بلك بما يفيد أن له حكم المرفوع» وقال بلك : 

أنبأنا أبو معاوية قال: أخبرنا الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس وه قال: (احفظوا عني 

ولا تقولوا قال ابن عباس...) فذكره. وإسناده صحيح. وأبو معاوية جد بن خازم الضرير من 

أوثق الناس بالأعمش» ومن ثم أورد الشيخان روايته عن الأعمش في الصحيحين. 

وقوله: (احفظوا عتي ولا تقولوا: قال ابن عباس) في هذا إشارة إلى أنه ليس من كلام ابن 

عباس إنما هو من كلام الي 45. 

قوله: (أيما صبي حج) (ما) هنا: زائدة» و(أي) مضاف» و(صبي) مضاف إليه. 

والمراد بالصبي هنا: الذي م يبلغ» فلا مانع حينعلٍ من إطلاق لفظة الصبي على كل من م 

يبلغ» كما يطلق عليه لفظ الغلام» علماً أن لفظ الغلام يجوز إطلاقه على الكبير كما جاء 

عن علي 5 أنه قال يوم قتاله الخوارج: 

ااال و ات الي بو خسين فاعلمن والخسين 

وهذا الخبر يدل على صحة حج الصي. 


ولكن هل يجزؤه عن حجة الإسلام أم لا؟ 

دل هذا الخبر أن هذا الحج لا يجزؤه عن حجة الإسلام» وهو قول الأئمة الأربعة وجاهير 
العلماء سلفاً وخلفاًء وقد ذكر الإمام الطحاوي لته في شرح معان الآثار عن قوم اخم 
قالوا: يجزؤه» ثم ضعف هذا ورجح عدم الاأجزاء. 

وخبر الباب يشهد لقول الطحاوي وجماهير العلماء. 

ولكن لو بلغ الصبي بعرفات أجزأه حجه عن حجة الإسلام؛ لقوله: (الحج عرفة). 

قوله: (وأعا عبد حج ثم أعتق» فعليه أن يحج حجة أخرى) المراد بالعبد هنا: المملوك» أي: 
إذا حج العبد المملوك ثم أعتق بعد حجه» فيجب عليه أن يحج حجة الإسلام. 

وق هذا دليل على أن فريضة الحج لا تحب على العبد المملوك, إذ لو كانت واجبة؛ لأجزأه 
جا فل الك 

ولكن جعل النبي ب حجه نافلة وأوجب عليه أن يحج بعد العتق» ولكن لو أعتق بعرفات 
أجزأه حجُه عن حجة الإسلام. 

وأما لو أعتق ليلة مزدلفة؛ فإن وسعه الوقت بالذهاب والوقوف بعرفة؛ فيجزؤه حجه عن 
حجة الإسلام» فيذهب ويقف بعرفات ويرجع إلى مزدلفة ويصح حجه. 

وأما إذا م يسعه الوقت كأن يعتق قبيل الفجر بدقائق؛ فلا يجزؤه حجه حينثلٍ عن حجة 
الإسلام. 
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۹۳۰ 


۸-وَعَلة: سَمعْث رَسُول الله 45 يَخْطْبْ يَفُول: (لا يَخْلُوَنَ رَجُلٌ بامرَأة إلا وَمَعَهَّا 
ڏو مَخُرَم» ولا افر انرأ إل مَعَ ذِي مَخُرَم) فقَامَ رَجُل» فقال: يا رَسُول الله إن 
امرآتي حَرَجَث حَاجَةء واي اكُتتنْث في عَزوَة گڌا وَگڌاء قال: (انطَلِقء فَحُجَ مَعَ 
مُرَأتك) مُنَفَقَ عَلَيْهِء وَاللَفْظ مْسْلم. 

ا 


قال البخاري بلكه: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار 


قال الإمام مسلم بال : حدثنا ابو بكر ابن ات شيبة قال: أخبرنا أبن عييتة به 

قوله: (لا يخلون رجل بامرأة) أجمع العلماء رهم الله على تحر الخلوة بالمرأة الأجنبية وإن 
كانت امرأة أخيك أو امرأة عمك أو امرأة خالك. 

وقد جاء في الصحيحين من حديث عقبة أن الرسول ب قال: (إياكم والدخول على 
النساء)» فقال رجل: يا رسول الله أفرأيت الحمو - وهو قريب الزوج من أخ وغيره -؟ فقال 
الرسول #: (الحمو الموت). يعني: أن الحمو هو الملاك؛ لأنه يؤمن؛ فيقع المحذور. 

وقي صحيح الإمام مسلم من حديث هشيم بن بشير قال: حدثنا أبو الزبير المكي عن جابر 
بن عبد الله أن الي ب قال: (ألا لا يبي رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحاً أو ذا 
حرم). 

ولفظ (الثيب) خرج مخرج الغالب ولا مفهوم له. 

ونك الترمدئ وه من حديت عم أن البي ي قال: (ما خلا رجل بامرأة إلا وكان 
الشيطان ثالنهما). 

وقد تساهل كير من الناس بهذه القضية» فيخلون بالنساء الأجنبيات» وهذا منكر من الفعل»› 
وحرم باتفاق أهل العلم سواء كانت الخلوة في داخل البلد أو خارجه» فلا فرق بين الأمرين 
عند أهل العلم. 

قوله: (ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم) (لا) هنا ناهية» والنهي هنا للتحرم. 


۹۲۱ 


يؤيد التحريم ما جاء في الصحيحين من حديث الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن 
أبيه عن أي هريرة أن البي ب قال: (لا حل طرأة مسلمة تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو 
حرمة منها). وتي رواية: (مسيرة يوم وليلة). وني رواية: (تسافر ثلاثا). 

والذي عليه أهل العلم أن المرأة لا تسافر - فيما يسمى سفراً - إلا مع ذي محرم؛ لما يؤدي 
سفرها بدون مرم من الفساد والإفساد» فقد جبلت المرأة على الضعف» ضعف العقول» 
وضعف الأبدان» وضعف الرأي» ولأن المرأة سريعة الميلان» سريعة التأثر» ولا كانت المفسدة 
مترقبة بسفرها بدون مرم أو بخلوة الأجني فيها؛ نيت عن هذا كيا عاماً حقى لو كان سفرها 
لطاعة كحج وعمرة» وح ولو كان سفرها عن طريق الطائرة» فكل هذا حرم ولا يجوز. 

ومع هذا تحد بعض السفهاء يدع بناته يسافرن مع سائق وما شابهه» وهذا دليل على عدم 
الغيرة» ودليل على ضعف الإيمان» ومثل هذه الأفعال توجب سخط الله وعقابه ومقته هذا 
لمر فإن المرأة أمانة في عنق صاحبها ووليها (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته). 

وتأمل هذا الحديث: يقول الصحابي: (إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأټ خرجت 
حاجة) ومع هذا يقول له رسول الله 5: (انطلق فحج مع امرأتك). 

فمنع الني ب حج المرأة مع النساء. 

ومَنْ النساء؟! نساء الصحابة! طاهرات مطهرات» عفيفات متعففات . 

ومن الرجال؟! صحابة رسول الله ! 

ومع هذا م يأذن الني ب للمرأة أن تحج معهم إلا مع زوجها أو وليها. 

وقي هذا الحديث: رد على بعض الفقهاء الذي يجوزون حج المرأة أو سفرها مع جملة من 
النساءء والحديث صريح قي منع سفر المرأة بدون حرم مطلقاًء والمرأة إذا م تحد عرماً سقط 
عنها الحج ولا يجب عليها. 

فإذا كان الحج الذي هو فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركان الدين يسقط عن لمرأة 
بدون حرم فكيف تسافر المرأة مع سائق وما شاهه؟!. 


۹7۲ 


وني الحديث: دليل على جواز ترك الجهاد من أجل الحج» لأن الحج آكد إذا كان لغرضٍ 
صحيح كان يكون عرماً للمرأة أو يكون الجهاد فرض كفاية ليس من فروض الأعيان» فيقدم 
الحج الواجب على ذلك. 

وفيه: دليل على أن الحج على التراخي وليس على الفور» لأن هذا الرجل اكتتب في غزوة 
كذا وكذا» فلو كان الحج على الفور لأمر النبي ب الصحابة كلهم أن ببادروا إلى الحج. 
ولكن ليس معنى هذا: أن الإنسان يهمل ويفرط ولا يحج» وتتقدم به السنون وهو غير مريد 
للحج» بل على الإنسان أن يتعجل بالحج؛ لأنه لا يدري ماذا يعرض له. 

والشاهد من سياق الحديث لكتاب الحج: أن المرأة لا يجب عليها الحج إلا مع ذي غرم 
وإذا لم جحد عرماً سقط عنها الحج. 
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۹Y 


۹-وَعَنه؛ أن الي 5 سَمع رجلا يَقول: لَبَبْكَ عَنْ شَبرْمَةًء قال: (مَنْ شَيْرْمَة؟) 
قال: أل ا ا e‏ (حُجَّ عَنْ تَفْساكَء 
1 بو داۇة وان مَاجَة وَصَحَحَة ابْنْ حبَانَء وَالرًاجح عِندَ 


ا 
هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن خزمة وابن حبان» وکلهم رووه من 
طريق عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن 
ابی عباس 
ورواه ابن بشر وځ بن عبد الله الأنصاري وأبو يوسف» كلهم عن سعيد بن أي عروبة بنحوه 
واسقط بعضهم عزرة. 
ولكن رواه الإمام غندر وحسن بن صالخ كما عند الدارقطني عن سعيد بن أبي عروبة به 
موقوفاً» ورجح وقفه الإمامان أحمد بن حنبل والإمام الطحاوي» واختار هذا الإمام ابن المنذر 
ا . 
وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة قي المصنف من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أي 
قلابة عن ابن عباس به موقوفاً» وهذا إسناڈ صحيح» وهو يؤيد وقف الخبر على ابن عباس»› 
وهو الأقرب إلى الصواب. 
قوله: (لبيك عن شبرمة) فيه: مشروعية الجهر بالتلبية» والأحاديث في هذا متكاثرة» وهذا هو 
المشروع. 
وقوله: (عن شبرمة) فيه: دليل على تسمية امحجوج أو المعتمر عنه. 
وقوله: (من شبرمة؟) فيه: الاستفصال مقام الاحتمال؛ لأنه رما يكون المي جاهلاً فيقول: 
لبيك عن شبرمة. ويقصد بذلك نفسه» ففي هذا الاستفصال مقام الاحتمال. 
قوله: (أخ لي» أو قريب لي) هذا شك من الراوي. 
قوله: (حججت عن نفسلك؟) فيه: جواز الحج عن الغير سواء كان حياً أو ميتاً إذا حج المرء 
عن نفسه» والا یکن لالاستفصال معنی. 


۹€ 


ولكن لا يخفى أن الراجح ق هذا الخبر وقفه وأن هذا من قول الحبر عبد الله بن عباس ئ . 
قوله: (حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة) احتج بهذا جماهير العلماء على أنه لا جوز الحج 
عن الغير إذا م يجج المرء عن نفسه» فالواجب أن يبدأ المرء بنفسه ثم يجج عن غيره. 

وفيه: دليل على مشروعية الإنكار قي الحال. 
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۰ وَعَنه قال: حَطَبَتا رَسُول اله 4¥ فقال: (إِنَ الله كب عَلَيْكُمُ الْحَجً) فَقَام 
القع بِنُ حابس فَقال: آي كُلٍ عام يا رَسُول اللّه؟ قال: (لَوْفلَجًَا لَوَجَبَّث. الْحَج مَرَه 
فما اد فَهْوَتَطَوْع) رَوَاه الَْمْسَةء عَْرَ الرْمِذِي. 
1-وَأَصلّة في مُسْلِم مِنْ حَدِيث ابي هريره (&. 

ا 
هذا الخبر رواه الخمسة غير الترمذي من طريق سفيان بن الحسين عن الزهري عن ابي سنان 
عن ابن عباس 5: 
وسفيان بن الحسين سيء الحفظ ف الزهري. 
ولكن جاء الخبر ني صحيح مسلم من طريق يزيد بن هارون عن الربيع بن مسلم القرشي عن 
د بن زياد عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله 4 فقال: (يا أيها الناس» قد فرض الله 
علیکم الحج فحجوا)» فقال رجل: أکل عام یا رسول الله؟ فسكت حت قاطما ثلاثاً» فقال 
ابي : (لو قلت نعم لوجبت» وها استطعتم). 
قوله: (إِن الله کتب علیکم) (کتب) هنا معنی: فرض» كما قال الله تعالى: إت أَيُها الَذِينَ 
آمَنوا تب عَلَيْكُمْ الام [ابغرة:۸٠٠]»‏ أي: فرض عليكم الصيام. 
قوله: (فحجوا) هذه اللفظة مجملة» يحتمل أن يكون معناها (فحجوا) متعجلين فلا تدرون 
ماذا يعرض لكم» ويحتمل أن معناها (فحجوا) فإن الحج واجب» فلا يكون حينعذٍ باللفظة 
دليل على وجوب التعجل» وإنما المراد بيان إيجاب الحج. 
قوله: (فقام الأقرع بن حابس) وعند مسلم: (فقال رجل)»ء ولفظ حديث الباب يوضح أن 
هذا الرجل هو الأقرع بن حابس. 
قوله: (أفي كل عام يا رسول الله؟) أي: هل الحج في كل سنة؟ للأمر به في قوله: (فحجوا). 
ولكن بين الي 5 أنه لا يحب في العمر إلا مرة واحدة» وهذا من يسر الشريعة وماحتهاء 
إذ لو كان الحج كل عام لشق على العباد ولا استطاعوا ذلك» بلفظ رسول اللّه: (لو قلت: 
نعم؛ لوجبت وها استطعتم). 


۹۲٦ 


وق الحديث: دليل على أن السنة الأصل الثاني من أصول التشريع إذ يقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم: (لو قلت: نعم؛ لوجبت) فهذا دليل على أنه مشرع. 

وأهل العلم مجمعون بأن السنة هي الأصل الثاني من أصول التشريع. 

ومن قال أنه لا يقبل إلا القرآن دون السنة فقد نقل السيوطي الإجماع على ردته وكفره. 
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۹۲۷ 


باب المو اقيت 


ا باب مواقيت الحج المكانية. 
ومواقيت الحج نوعان: 

زمانية: وهي شوال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة. 

6 ومكانية: وهي المذكورة ثي خير ابن عباس. 
ومواقيت الحج ابتداءً توقيفية» وما كان على حذوها أمرّ اجتهادي لقول عمر خك: (انظروا 
حذوها فأحرموا منه). رواه البخاري في صحيحه. 
وقد وقت الني ب هذه المواقيت لمن أراد أن يحج أو يعتمر فلا يتجاوزها إلا بالإحرام. 
وقد قيل: إن الحكمة من هذه المواقيت تعظيم البيت وتشريفه وتكرعه» فلا يدخله مريد للحج 
أو العمرة إلا بالإحرام. 
وهذه المواقيت متفاوتة ق البعد أو القرب من مكة» وكلما عظمت مشقة المرء كلما عظم 
ثوابه وأجره» وقد قال الي 4 لعائشة: (إنما أجرك على قدر نصبك). رواه البخاري ي 
صحيحه. 
وأبعد هذه المواقيت عن مكة ميقات (ذي الحليفة) ويسمى (أبيار علي). 
ا ا ا ا ا ا 
الميقاتين بعد غير قليل. 
ثم يليه ف البعد (يلملم) وهو ميقات أهل اليمن» ويسمى قي زماننا هذا (طريق الساحل). 
وأقرب المواقيت إلى مكة (قرن المنازل) ويسمى (السيل الكبير). 
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۹۲۸ 


۲ - عن ابن عباس 5؛ أن اللي 4 وَقَت لهل المديتة: ا الْخُلَيْمَةء وَلأَهْلٍ 
عَلَْنَ مِن غَْرهِنَ ممن اراد الج وَالْحُمْرَة. وَمَن گانَ دون ڌَلِكَ فمن حَيْتُ انْشَاء حَئى 
اهل مَكَه مِنْ مَكَة. مُتَمَقَ عَلَيْهِ. 

ا 


قال البخاري طله: حدثنا موسى بن إ”ماعيل قال: آخبرنا وهيب عن ابن طاووس عن آبيه 


وقال مسلم بلك: حدننا بجی بن بجی قال: حدٿنا هماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن 
طاووس بن كيسان عن ابن عباس ه. قوله (أن النى ب وقت لأهل الدينة). 

ومعنی (وقت) هنا: أي حذ همم ميقاتاً بجرمون منه ولا يتجاوزونه» فمن جحاوزه مريداً للحج أو 
للعمرة غير غرم؛ وجب عليه الرجوع والإحرام منهء فإن م يرجع؛ باء بالإم لمخالفته لما فرضه 
رسول الله ب 

وهل يجوز الإحرام قبل الميقات؟ 

في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله» والأصح قي هذا أن الإحرام قبل الميقات غير 
مشروع ومخالف مدي الني بي ومذا قال الإمام مالك وأحمد وه . 

وذهب بعض آهل العلم إلى جواز الإحرام قبل الميقات» ويجوز له أن يحرم من بيته» وإنغا 
أسقط رسول الله بيه هذا خوف المشقة على أمته» فمن تحمل لمشقة وكابد الصعاب فلا 
والقول الأول أصح» إذ لو كان الأمر على ما ذكر لفعل الني بء هذا ولو مرة واحدة. 

قوله: (لأهل المدينة ذا الحليفة) فلا يجوز نمم مجاوزته قاصدين للحج أو العمرة إلا بإحرام. 
وهل يجوز همم مجاوزته للإحرام من الجحفة أو من يلملم أو من قرن المنازل؟ 

منع هذا الإمامان أحمد بن حنبل والشافعي رحمهما اللّه» ويجوز هذا الإمامان أبو حنيفة 
ومالك عليهما رحة الله. 


۹۳۹ 


والقول بال جواز قول قوي؛ لأن القصد عدم مجاوزة هذه المواقيت إلا بإحرام» فإذا مر المد 
عيقات الجحفة وأحرم منه تم المطلوب» أو جاوزه ليحرم من قرن المنازل وقع المقصود» ولأنه 
حين مروره بيقاته ۾ ينو حينعلٍ الإحرام وإنما أنشاً نيته إلى الميقات الذي يريد أن يحرم منه» 
واحظور هو أن ينوي الإحرام حين المرور بأحد المواقيت فلا يحرم» وأما مجرد قصد العمرة فهذا 
ليس كافياً؛ لأن القصد موجود منذ الخروج من البيت. 

قوله: (ولأهل الشام الجحفة) أي: ومن مر ذا الميقات» والقادم عبر الطائرات يحرم حين 
حاذاة أحد هذه المواقيت» فإذا م يحرم حتى بلغ مدينة جدة وجب عليه حينعلٍ الرجوع إلى 
أقرب المواقيت ليحرم منها لأن جدة ليست ميقاتاً. 

قوله: (ولأهل اليمن يلملم) أي: ولن مر يمم من أهل هذه البلاد وما جاورها. 

قوله: (ولأهل نجد قرن المنازل) المراد بنجد هنا نجد اليمامة وهي المعروفة الأن بنجد جغرافياً 
ويطلق على العراق نجد» ولكن الأولى إذا أريد هذا أن يقيد فيقال نجد العراق» والعرب تطلق 
لفظ نجد على الشيء المرتفع فقد وقت الني ب4 لأهل نجد وما كان على ”متها قرن المنازل 
لئلا يشق عليهم بأمرهم من الميقات من يلملم أو من ذي الحليفة. 

قوله: (نمن يريد الحج والعمرة) قي هذا دليل على القول الصحيح الراجح عند أهل العلم أنه 
يجوز دخول مكة بدون إحرام لمن م يقصد الحج ولا العمرةء وقد قال بعض الفقهاء: لا جوز 
دخول مكة ولا مجاوزة المواقيت إلا بإحرام» وهذا القول يحتاج إلى دليل وليس تم دليل هناء 
بل حديث الباب يرد هذا القول» فقد قال البي ك: (هن هن ون أتى عليه من غيرهنّ 
ممن أراد الحج والعمرة)» فمفهومه أن الذي لا يريد الحج ولا العمرة لا بجحب عليه الإحرام 


شش هذه المواقيت. 
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ت 


۳ -- وعن عائشه ده؛ اَن اللي وة قت لهل العراق دات عرق. واه بُو داو 


٤-وَأصْله‏ عِندَ مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابر. إلا أن اويه شك في رَفْعِهِ 
Yo‏ وي البُخَاريٰ: أن عُمَرَهُوَالَِي وة قت ذات عزق 


هذا الخبر غير محفوظ فقد قال أبو داود قي سننه: حدثنا هشام بن كرام قال: أخبرنا لمعاف 
بن عمران عن أفلح بن حيد عن القاسم بن جد عن عائشة وه به. 

وقد أنكر الإمام أحمد هذا الخبر وجعله من منكرات أفلح بن حيد» وأما الإمام مسلم بك 
فقد أعل هذا الحديث في كتابه التمييز» وقال: روى هذا الحديث المعاف بن عمران وعنه 
هشام بن بكرام» وهو شيخ من الشيوخ لا يقر با تفرد به من الأحاديث. 

ثم اعلم أن تفرد الصدوق الذي م يشتهر بالضبط والحفظ بأصل من أصول المسائل علة ي 
الحديث كما أشار إلى هذا أئمة الجرح والتعديل المتطلعون معرفة هذا الفن. 

فلذلك أعل الإمام مسلم هذا الخبر بأنه م يرو عن طريق الحفاظ الكبار» مع حاجة الأمة إلى 
هذا الحديث. 

وأيضاً لو كان هذا الخبر محفوظاً لما احتاج عمر إلى التوقيت لأهل العراق 

فإن قال قائل: هذا من موافقات عمر. 

قول يرد هذا أن عمر < حين وقت همم ما قال أحد من الصحابة: قد سبقك إلى هذا 
البي ب . ولا ذكر أن أحداً نبه عمر إلى هذه القضيةء فقد قال الإمام ابن خزعة خلل: لا 
يصح بتوقيت النبي 4 لأهل العراق حديث. 

وقول المؤلف: (وأصله عند مسلم) جاء هذا من طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر بن 
عبد الله ظه» ولكن وقع ق هذا الحديث الشك: هل رفع الحديث إلى الني ب أم وقفه؟ 
والحفوظ ما رواه البخاري في صحيحه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ظه 
(أن عمر حدٌ لأهل العراق ذات عرق). 


وف هذا: دليل على جواز الإحرام بمحاذاة أحد هذه المواقيت التق وفتّها النى صلى الله عليه 
وسلم» ولا يلزم حينئٍِ الإحرام من هذه بعينهاء وإنما الحظور أن يتجاوزها بدون إحرام» وأما 


لو أحرم نما حاذاها فلا مانع حينقلٍ. 


@ @ @ 


ء 


1- وَعِند أحْمَدَ واي 


المشرق: العقيق. 


هد و 


داد وَالَزْمِذٍي: عَنِ ابن عَبَاس؛ أن التي #5 وَقَت لأهُلِ 


(العقيق) ببعد من (ذات عرق) نحواً من عشرين كيلوا متراً» وهذا الخبر جاء من طريق يزيد بن 
TS‏ طالب عن ابن عباس به. 


ات زياد ترك حديثه الناس» وځ بن 


yy 


إذاً الحديث معلول بعلتين: 


۵ ضعف يزيد نان زیاد: 


© والانقطاع. 


فاحفوظ إذاً عن البي ب أربعة مواقيت» وما عداها أمور اجتهادية» فلم يوقت النبي 4 إلا: 


© ذا الحليفة. 
© وقرن المنازل. 


م 


© ويَلمْلم. 
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باب وجوه الإحرام وصفته 


قوله: (وجوه) جمع وجه والمراد بمذا: أنواع الإحرام. 
(وصفته) أي: کیفيته. 
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۷-عَنْ عائشة 2 قالّث: حَرَجُتًا مَعَ اللي 4 عام حَجَة الْوَداعء فَمِتًا مَنْ أَهَلَ 
رة وَمِنًا مَنْ اَهَل بچ وَعُمْرَةِء وَمِئًا مَنْ اَهَل بحَجَ» وَأهَلَ سول الله صاى الله 
عليه وسلم بالْحَچ. فَأمَّا مَنُ هَل بحر فَحَل وَأمَّا مَنْ اَهَل بحَچ. أو جَمَعَ الْحَڃَ 
وَالْحُمْرَة فَلَمْ يَحلُوا حى گانَ يَوْمَ النَخر. مُنَمَقٌ عَلَيْه. 

اڪ 
قال الإمام البخاري بلله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الأسود عن 
عروة بن الزبير عن عائشة ف به. 
وقال مسلم بلك: حدثنا بجی بن يحې قال: قرأت على مالك عن أي ا به. 
قوهما: (خرجنا مع رسول الله ک) أي: يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة. 
قوما: (عام حجة الوداع) ميت ذا الاسم لأن البي ً4 ودع جا الناس» وقال: (لعلي لا 
ألقاكم بعد عامي هذا). 
ولفظ (الوداع) مأخوذ من التوديع» وهذه أول حجة للرسول ب وآخرها. 
وما ذكر عند الترمذي وغيره من حديث جابر أن النبي 4 حج حجتين قبل حجة الوداع؛ 
فهذا غلط» والخبر منكر» فقد أنكره الإمام البخاري والترمذي وغيرههما من الحفاظ. 
قوها: (فمنا من أهل بعمرة) هؤلاء هم المتمتعون» فإن المتمتع يهل من للميقات بالعمرةء فإذا 
فرغ منها حل وجوباً» ثم أهل بالحج يوم التروية. 
قوهما: (ومنا من أهل بحج وعمرة) وهؤلاء هم القارنون» فيطوفون بالبيت حين يقدمون» 
ويسعون بين الصفا والمروة ولا يحلون إلا يوم النحر حين ينحرون هديهم» إلا أنه لا بد مع 
القران من سوق المدي» أما مع عدم سوق الهدي فالتمتع أفضلء» وقيل: بل واجب ف هذه 
الحالة كما هو قول الحبر عبد الله بن عباس» ورواية عن أحمد اختارها ابن القيم بلك؛ لبضعة 
قوما: (ومنا من أهل بحج) وهؤلاء هم المفردون» وطواف القدوم بحقهم سنة» ولا هدي 
عليهم؛ لأن الله جل وعلا م يذكر المدي إلا على المتمتع والقارن» فقال تعالى: «إفمَنْ ْنَع 


° 


والمراد بقوله تعالى: لفَمَنْ نتَعَ): التمتع المعروف» ويدخل فيه: التمتع الخاص» وهو 

المعروف بالقران» فإن الصحابة 2ة يطلقون لفظ (التمتع) على القارن» لأنه يدخل في 

مسماه من حيث العموم» وإلا فالتمتع المعروف يختلف عن القران. 

قوما: (وأهل رسول الله بالحج) احتج بمذا القائلون بأن البي 5 حج مفرداً» وفي هذا نظر» 

فلم يحج النبي بُ مفرداًء فقد تواترت الأخبار عن الصحابة الأخيار أن الني ي حج قاراً 

حت قال الإمام أحمد: لا يشك في هذا. وقد أطال الإمام العام ابن القيم الت القول بأن 

البي 4 حج قارناً. 

وأما قول عائشة هنا: (وأهل رسول الله بالحج) أي: في أول الأمر» ثم أدخل العمرة على 

الحج» فصار قارناً. 

وهنا فيه إشكال» وذلك أن جبريل حين أتى إلى النبي ب قال له: (صل في هذا الوادي 

المبارك وقل عمرة في حجة). فهذا صريح في القران قي أول الأمر» والأثر رواه البخاري ي 

صحيحه» وهو أرجح من قول عائشة» وقد تواتر هذا عن البي 5 وأنه حج قارناً. 

وقد جاء قي الصحيحين من حديث حفصة قالت: قلت للني #: ما بال الناس حلو ولم 

تحل أنت؟ قال: (إني قلدث هديي ولبدت رأسي» فلا أحل حى أحر هدبي). 

فيه: دليل على أن القارن لا يحل إلا بنحر المدي» ولو تحلل بعد الرمي أجزاً. 

وفيه: دليل أيضاً على أن القارن لا يحل إحرامه بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة 

حين قدومه» حتی ينحر هديه يوم النحر. 

وفيه: دليل على مشروعية تلبيد الرأس إما بعسل أو بصمغ أو غير ذلك. 

قوما: (فأما من أهل بعمرة...) الخ» فهذه الصفة للقارن والمفردء فلا يحلان إلا يوم النحر. 

الحديث أبان الأنساك الثلاثة» ووضحت عائشة اة أن الصحابة تك أهلوا بجميع 
ه الأنسا 
هذا في الحقيقة قي مبدأً الأمرء فلما كانوا في أثناء الطريق أشار الني ب على من لم يسق 

هدي أن يتمتع» فلما طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة أمر الني 4 أمراً جازما كل من 

م تشق ادى أن يمحل» حت قال جابر والحديث قي مسلم: یا رسول اله ايذهب:اخدةا ال 


E1 


منى وذكره يقطر منياً؟ قال: (نعم). وقال الآخر يا رسول الله: أي الحل؟ قال: (الحل كله)» 
وقال آخر: ألعامنا هذا يا رسول الله؟ قال: (لاء بل لأبد الأبد. بل لأبد الأبد). 

وهذه الأحاديث الصحاح كلها تبين أن التمتع لمن لم يسق الهدي واجب» كما هو قول 
جماعة من كبار الفقهاء والحدثين» قال به الحبر ابن عباس وطائفة من أصحابه» واختار هذا 
القول ابن حزم» وانتصر له ابن القيم بلك وقال: ونشهد الله أننا لو حججنا وطفنا بالبيت 
وسعيتا بين الصفا والروة لوجب علينا الحل تفادياً من غضب الله تعالى. 

وأما من ساق الهدي فيبقى على إحرامه» والقران قي حقه أفضل إذا ساق الهدي» فما كان 
الله ليختار لنبيه إلا الأكمل والأفضل» ولكن النبي ي لحسن خلقه أراد أن يطيب قلوب 
الصحابة فقال: (لولا أن سقت الهدي لأحللت معكم). كما قال في حق الأنصار: (لو 
سلك الناس وادياً وشعباً لسلكت وادي الأنصار وشعبها) والحديث في الصحيحين. 
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باب الإحرام وما يتعلق به 


نية الدخول في النسلك ركن من أركان الحج» وأما لبس الإحرام فهو واجب وليس ركناً. 
وبعض العوام لا يفرق بين لبس الإحرام وبين نية الدخول في النسك. 

والفرق بينهما أن نية الدخول قي النسك ركن من أركان الحج» فلو أن إنساناً لبس إحرامه ولم 
ينوي الدخول في النسك؛ فلا حج له» ولو أن امرءاً نوى الدخول في النسك وم يلبس 
إحرامه؛ صح حجه مع الإتم. 

فمجرد نزع الثياب ولبس الإزار والرداء لا يكفي» بل لابد للعبد أن ينوي الدخول ي 
النسك» والمشروع أن يجهر بالإهلال. 

وأما ما يفعله كثير من الحجاج خصوصاً ني زماننا هذا من قوهم: (اللهم إن نويت نسك كذا 
وكذا فيسره لي وتقبله مني إنك أنت السميع العليم)» فهذه بدعة كما نص عليه الأئمة 
امحققون» فلم يكن الني 5 ولا صحابته الكرام ولا التابعون هم بإحسان يقولون لا قي حج 
ولا غيره: اللهم إني نويت. وإنما كان البي 4 يقول عند الإهلال: (لبيك عمرة) أو(لبيك 
حجاً وعمرة)» فالمشروع التلفظ بالنسك لا بالنية. 
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۸- عن ابن عُمَرَ ك قال: مَا اهَل رول الله 4 إلا مِنْ عِنْدِ السْجد. مُنَفَقّ 
ا 

قال الإمام البخاري بطله: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخيرنا مالك عن موسى بن عقبة 

عن سام عن ابن عمر به. 

وقال الإمام مسلم له : حدثنا بح بن يح قال: قرأت على مالك عن موسى بن عقبة به. 

وقد جاء في الصحيحين أيضاً من طريق ابن جريج قال: أخبرني صالح بن كيسان عن نافع 

عن ابن عمر قال: اهل رسول الله حین استوت به راحلته. 

وهذا الخبر لا يناق الذي قبله» فالجمع بيتهما أن يقال: أهل رسول الله و من عند المسجد 

حین استوت به راحلته. 

وقد قال بعض أهل العلم: يهل من عند المسجد. 

وقالت طائفة أخرى: يهل مستقبل القبلة حين تنبعث به راحلته» ولا يلزم من هذا أن يكون 

عند المسجد. 

وقالت طائفة أخرى: يهل مستقبل القبلة حين تنبعث به راحلته» ولا يلزم من هذا أن يكون 

عند المسجد. 

وقالت طائفة: يهل من البيداء. 

وأصح هذه الأقوال: أن يهل عند المسجد» حين تنبعث به راحلته مستقبل القبلة. 

وأما الإهلال من البيداء فقد قال به أنس وغيره» والحديث في الصحيحين» ولكن أنكر هذا 

ابن عمر فقال: (بیداؤكم التي تکذبون فیها على رسول الله ِء ما أهل رسول الله إلا من 

عند المسجد). يعني: مسجد ذي الحليفة» والحديث قي الصحيحين. 

یکن ان قال عن حدیت انس أن الي أهل مرة أخرى» فظن أنس أن هذا أول 

إهلال» فقد حفظ ابن عمر أن الني ب أهل من عند المسجد» وهذا هو الذي اختاره ابن 

كثير بطل في كتابه حجة الوداع» وهو الذي تدل عليه أكثر الأخبار. 


م أيضاً: إن الاختلاف فيما روى من إهلال الي 4# على وجه المباح لا على وجه الإيجاب 
أو التحريم» فمن أهل عند المسجد أو أهل حين تنبعث به راحلته أو أهل من البيداء فكل 
هذا جائز بالاتفاق» وإغا الاختلاف هنا في الأكمل والأفضل» كما ذكر ذلك الأئمة 
الحفاظ. 
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۹٩-وَعَنْ‏ حَلادِ ُن السّائب عَنْ آبيه #؛ أن رَسُول الله 45 قال: (أتاني جبريلء 
فأمَرّني أن آَمُرَ أصحابي أن يَرْفعُوا أصْوَامَُم بالإهلال) رَوَاهُ الحَمْسَة» وَصَحُحَه 
التزمذِي وَابْنُ حبَانَ. 
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ا 
هذا الخبر رواه أحمد وأهل السنن وابن حبان» كلهم من طريق سفيان عن عبد الله بن أبي بكر 
عن عبد الملك بن آبي بكر بن عبد الرحمن عن خلاد بن السائب عن آبيه به. 
ورواه الإمام أحمد وابن ماجه وابن حبان قي صحيحه من طريق المطلب بن عبد الله حنطب 
عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد عن البي 4 به. 
وصحح ابن حبان له كلا الطريقين» ولكن أعل الترمذي لته حديث خلاد عن زيد بن 
خالد» ورجح أن المحفوظ خلاد بن السائب عن أبيه. 
والحديث دليل على مشروعية رفع الصوت عند الإهلال» وقد تواتر عن النبي % وعن 
الصحابة دة أحْم يرفعون أصواتم عند الإهلال» ثم لا يزالون يلبون ويرفعون أصواتم بالتلبية 
حت تبح حلوقهم. 
قال بكر بن عبد الله المزي: كنت مع ابن عمر فلى حت أسمع ما بين الجبلين. رواه أبو بكر 
بن أبي شيبة وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. 
وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله ق حكم رفع الصوت بالإهلال: 
فقال الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفاً وخلفاً بأن رفع الصوت مستحب غير واجب» 
ولوا الأمر بالحديث على الندب» وجعلوا القرينة الصارفة للأمر عن الإيجاب هي للمشقة» 
فإنه يشق على الحاج أو المعتمر أن يرفعوا أصواتم بالإهلال إلا إذا همل الأمر على المرة 
الواحدة» فحينئ لا مشقة فيه. 
وذهب الإمام ابن حزم لته إلى وجوب رفع الصوت بالإهلال» وقال تي (الحلى): ولو مرة 
واحدة. 
وهذا مبني على قاعدة أصولية (بأن الأمر يصدق فعله ولو رة واحدة)» وهذا صحيح» فإذا 
أمر النبي 4 بأمر ولم يدل دليل على قصد التكرار» فيصدق أداء الأمر بمرة واحدة. 
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فعند القائلين مثلاً بوجوب متابعة المؤذن لقوله: (إذا أذن المؤذن فقولوا مثلما يقول). متفق 
عليه من حديث أبي سعيد الخدري» صدق حينفلٍِ أداء الأمر بمتابعة مؤذن واحد. 

وكذلك البي ب حين قال للصحابة: (أيها الناس: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا). 
رواه مسلم قي صحيحه» أراد النبي ي بهذا الأمر أن يؤدى مرة واحدة» إلا أن الأقرع بن 
حابس قال: أف كل عام يا رسول الله؟ ظن أن الأمر للتكرار. 

فقال الي #: (لو قلت: نعم لوجبت). 

فعلم من هذا أن النبي ب حين أمر بالحج قصد المرة الواحدة» وأن الأمر إذا فعل مرة تم 
المطلوب» ما م تدل قرينة ظاهرة على قصد التكرار. 

قوله: (أن يرفعوا أصواقم) هذا أمر» وهذا هو حجة ابن حزم بالإيجاب» وأما الجمهور 
فحملوا الصيغة على الندب. 

والمراد بالإهلال في الحديث: هو تعيين النسك» بحيث يرفع صوته با أهل به. 

فحين أهل ابن عمر قال: (لبيك عمرة)» رافعاً بجا صوته. 

ويصدق لفظ الإهلال على التلبية» وهذا هو الذي فهمه غير واحد من الشراح. 

وأما المرأة فقد استحب هما جمهور العلماء خفض صوقًا إلا عند حارمها فلا مانع حينقاٍِ أن 


ترفع الصوت. 
وأما الإمام ابن حزم فيرى أن المرأة ترفع صوتما بالتلبية كالرجل تماما وقال في الحلى: لم يدل 
دلیل على التخصيص . 


يعني يذا: لم يرد دليل بتخصيص رفع الصوت لارجل دون المة. 

ولكن رما يقال: إن الدليل هو التعليل» فإن صوت للمرأة فتنة» فإذا رفعت المرأة صوقا بالتلبية 
تطلعت إليها أنظار الرجال وسببت فتنة هم» ورما طمع با الذي في قلبه مرض. 

وأيضاً قوله في الحديث السابق: (فأمرن أن آمر أصحابي) ظاهر الأمر هنا أنه للرجال» 
ولذلك جاء ني الصحيحين: أن الني ب قال: (التسبيح للرجال والتصفيق للدساء)» فمع 
كون التسبيح عبادة من أجل العبادات» ندب النبي ب المرأة أن تصفق؛ لأا إذا سبحت 
فتنت الرجال. 


والتلبية بمنزلة التسبيح فلا يحق للمرأة أن ترفع صوقا بالتلبية» حتى أن ابن المنذر للق نقل 
الإجماع على هذه القضية. 
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٠‏ - وَعَنْ رَد بْن ثَابتِ #؛ أن النَّى 4 تجرد لإهلاله وَاعَتَسّل. رَوَاهُ اليَرْمِذِئ 
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حَسّتَه. 
ا 

هذا الحديث رواه الإمام الترمذي ل في جامعه من طريق عبد الله بن يعقوب المد عن 

عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة عن زيد به. 

وقال آبو عیسی: هذا حديث حسن غريب. 

وقد تكلم بعض أهل العلم على هذا الخبر فقال عنه الإمام العقيلي بأنه ضعيف» أعله بعض 

آهل الحديث بعبد الله بن يعقوب المد . 

وقد قال عنه الحافظ: ججهول الحجال. 

وقال الذهي: لا أعرفه. 

وأعل أيضاً بسوء حفظ ابن ابي الزناد. 

ولكن جاء في الباب قول ابن عمر #ة: (من السنة أن يغتسل عند إحرامه وعند دخوله 

مكة). رواه الحاكم وإسناده صحيح» وقد صححه الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم. 

وقول الصحابي: (من السنة) يعني بذلك: سنة رسول الله» قال العراقي ا 

قول الصحابي مهن السنة أو نحوأمنا حكمه الرفع ولو 

بعد اللي قاله بأعط ر على الصحيح وهو قول الأكثنر 

وهذا الأثر يدل على استحباب الغسل عند الإحرام» وبه قال جماهير العلماءء إلا أن ابن 

حزم لته أوجبه في حق النفساء خاصة» لما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جعفر 

بن جد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: (خرجنا مع رسول الله للحج....) الحديث وفيه: 

(فولدت أماء بنت عميس - وزوجها أبو بكر الصديق 4 - فأمرها الي ب أن تغتسل). 

وحمل ابن حزم الأمر هنا على الإيجاب» مع العلم أن الغسل هنا لا ينفعهاء فغير الحائض إذاً 

بالإيجاب أولى. 


والحق في هذه القضية ما ذهب إليه الجمهور» فليس هناك دليل صحيح صريح يدل على 
وجوب الغسل عند الإحرام» وغاية ما ي ذلك الاستحباب» والمرأة ٿي هذا کالرچل: فإن 
النساء شقائق الرجال إلا ما خصه الدليل» وإن تعذر الغسل؛ فلا أقل من الوضوءء فإن كان 
الوقت بارداً وتعذر الأمر معاً؛ استحب التيمم عند جماعة من فقهاء الحنابلة» وق هذا نظر. 
والحق: عدم مشروعیته؛ لان المراد من الغسل هو التنظطف› والتراب يطهر ولا ينظف»› والمراد 
هنا التنظيف لا التطهر. 

ومشحب با الاغسال عل درل مكة كما تحب الاغسال عند الإحرا هذه 
السنة مهجورة» مع أن ابن المنذر له نقل الإجماع على سنيتهاء وذلك لما روى البخاري قي 
صحيحه من طريق أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا دخل أدن الحرم أمسك عن التلبية 
وبات في ذي طوى فإذا أصبح اغتسل وقال: كان الني ب يفعل هذا. 

وهذا الاغتسال مسنون للقادم من ميقات ذي الحليفة» والقادم من للمواقيت الأخرى» وهذا 
کله باتفاق اهل العلم رمهم الله . 
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- وَعَنِ ابن عُمَرَ ظه؛ أن رَسُول الله 4 سُبل: ما يَلْبَمنْ المُخرِمُ مِنَ التَيّاب؟ 
قَقال: (لا َلْبَسُوا الْقَمُْصَ. وَلا الْعَمَابِْم. ولا السّرَاوبلاتِ. وَلا الَْرَ اء ولا الْخْمَافَء 
إلا أحَد لا يَجِد النَعليْنِ فليَلبَمن الْخُفَيْنِ وَلْيَفْطَعَُمَا أَسْمَل مِنَ الْكَعبَبنِ وَلا لبوا 
شَيْنًا مِنَ التَيَاب مَسَه الرَعْمَرَان ولا الْوَزْمن) مُتَمَقٌ عَلَيْه وَاللَفْظ ُسْلِم. 

ا 
قال البخاري اله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر. 
قال مسلم بل : حدثنا بجی بن يحې قال: قرأت على مالك عن نافع به. 
قوله: (سئل رسول اللّه: ما يلبس الحرم من الثياب؟ قال: (لا يلبس...)) إلخ. هذا من 
جوامع الكلم الذي أو نبينا بء حيث سئل عما يلبس الحرم؟ فلم يقل: يلبس كذا وكذا؛ 
لأن الذي یلبس کثیر وکثیر» ولا يکن حصره. 
فأجاب النبي ب بأن الحرم لا يلبس كذا ولا كذاء» فكان الجواب محصوراً مقيداً جامعاً؛ لأن 
الأشياء التي لا يلبسها الحرم محصورة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أخذاً بحديث الباب. 
قوله: (لا يلبس القميص) النفي هنا معنى النهي» والنهي للتحرم» فيحرم على الحرم أن 
يلبس قمیصه أو سراویلات. 
(سراويلات) جمع سروالة عند بعض أهل اللغة» وقال آخرون: سراويلات ليس هما مفرد» وهو 
اسم أعجمي معرب . 
قوله: (ولا العمائم) يلحق بذلك كل شيء من ماغ وطاقية ونحو ذلك؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم حين تى الحرم عن لبس العمامة لا لأا عمامة ولكن لأا تلاصق الرأس 
ولذلك ى البي ۶ عن (البرانس) - جع برنس - وهي ثياب رؤوسها منهاء وهو شبيه 
بلبس أهل المغرب» يلبسون ثوباً ويلحق به شيء يوضع على الرأس شبيه مما يسمى 
(الطربوش)» إلا أنه يلاصق الثوب. 
فنستفيد من هذا: ي الحرم عن كل لباس يلاصق الرأس 
ونستفيد من هذا: ني الحرم عن المخيط للمقصود لعضو معين» كشراب قدمين مثلاً أو 


وأما حزم الحرم متاعه فوق ظهره أو رأسه فهذا لا مانع منه؛ لأن هذا: 
أولاً: لا یسمی ا 

وثاثياً: هو لا يقصد لذاته» وإغما يقصد لغيره. 

وأما وضع المظلة عن الشمس» فهذه لا مانع منها ما م تكن ملاصقة للرأس؛ لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم حين أتى نمرة وجد قبة قد ضربت له. والحديث ي مسلم من حديث جابر» 
فدل مثل هذا أنه لیس به بأس ولا بعنع منه. 

قوله: (ولا الخفاف) وهي التي تغطي القدمين» ويلحق بذلك الشراب. 

وهذا الحكم خاص بالرجال دون النساء. 

وقد اتفق العلماء رحهمهم الله على أنه لا مانع من كون المرأة تلبس شراب قدمين ف الإحرام» 
وإنغا تمنع عن لبس القفازين» والحكمة في هذا تعبدية. 

قوله: (إلا أحدّ لا جد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين) وهذا قول 
البي ب ق المدينة. 

ثم إنه خطب الاس في عرفات فقال: (من لم جد نعلين فليلبس خفين» ومن لم يجد إزاراً 
فليلبس سراويل)» فلم يقل: فليقطع النعلين أو فليفتق السراويل. 

وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

وأفاد هذا: أن حديث ابن عمر منسوخ؛ لأن هذا المقام مقام تعليم» والناس متوافرون» ولو 
قصد النبي بُ تقييد هذا الخبر بحديث ابن عمر لبينه ووضحه» وهذا مذهب الإمام أحمد 
ال» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لك. 

وذهب الجمهور إلى أن من لم جد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حت يكون أسفل من 
الكعبين» وقد أخذوا بحديث ابن عمر وقالوا عن حديث ابن عباس: إنه عام فيقيد بحديث 
ابن عمر. 

حقى قال بعض الفقهاء المتأخرين بأن الإمام أحمد خالف الدليل في هذه القضية؛ لأنه ما 
حمل المطلق على المقيد. 


وني هذا نظرء فإن الإمام أحمد بل قد أصاب السنة هناء فإن حديث ابن عمر قاله في 
المدينة ولعله لم يسمعه منه إلا اثنان أو ثلاثة» ولو تسامنا وقلنا: معه عشرة. فحديث ابن 
عباس سمعه الآلاف» فلو قصد الني ٤‏ تقييد حديث ابن عباس بحديث ابن عمر لبين هذاء 
فإنه يسمع كلامه حينعلٍ من لم يسمع كلامه من قبل» وكيف يلزم الناس بحمل المطلق على 
المقيد وهم لا يعرفون الحديث الأول ولم يسمعوا به أصلاً؟ فما ذهب إليه الإمام أحمد لك 
هو الأقرب إلى الدليل وهو الأتبع للسنة. 

فكذلك عند فقد الإزار؛ لا مانع من لبس السراويل» وما قاله بعض الفقهاء بأنه يفتقه لا 
أصل له. 

وقال أيضاً بعض الفقهاء الأحناف: يلبس السراويل مع لزوم الدم. 

وهذا أيضاً لا دليل عليه إذ لو كان عليه دم لقال رسول الله ل: مع الدم. وتأخير البيان 
عن وقت الحاجة لا يجوز. 

قوله: (ولا تلبسوا شيثاً من الثياب مسه الزعفران ولا الورس) (الؤزس) بفتح الواو وسكون 
الراء» تبت أضصفر طيب الرائحة. 

قال ابن العربي في (عارضة الأحوذي): وليس هو بطيب» وإنما حى عنه البي صلى الله عليه 
وسلم لأنه طيب الرائحة» ولينبه به على منع سائر أنواع الطيب. 

وهذا أيضاً من جوامع کلمه وء حيث نبه بالأدن على الأعلى. 

وفيه: دليل على نمي الحرم عن الطيب وأنه محظور من محظورات الإحرام» فمن تطيب بعد 
عقد النية وجب عليه غسله» أو استبدال الإحرام إن كان الطيب وقع بالإزار أو الرداى فإن 
وقع الطيب على الجسد قبل عقد النية فهذا مشروع ومستحب» يدل عليه ما ذكره المؤلف قي 
البا: 
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-وَعَنْ عَابِشَة ت قالّث: كث أَطَيَبُ رَسُول الله 45 لإخرامِه قبل أَنْ يُحرم 
ا 

قال البخاري بفله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الرمن بن القاسم 

عن اة عن خافشة. 

قال الإمام مسلم فلكه: حدثنا حى بن يحي قال: قرأت على مالك فذكره. 

والحديث يدل على مشروعية الطيب عند الإحرام قبل عقد النية» وهذا عام للذكر والأنقى» 

إلا أن طيب المرأة ما ظهر لونه وخفيت رائحته» ولا يضر بعد هذا استدامة الطيب بعد عقد 

النية حتى ولو سال على الملابس» فقد جاء عند أبي داود بسند قوي عن عائشة وهه قالت: 

(كنا نضمخ جباهنا با مسك المطيب» فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيرانا البي 

ولا ینهانا). 

وف الصحيحين أيضاً عن عائشة قالت: (كنت أرى الطيب في مفرق رسول الله صلى الله 

عليه وسلم). 

وإنما امحظور أن يطيب الحاج أو المعتمر إحرامه - ويعبر بالإحرام هنا عن الإزار أو الرداء -؛ 

فمن فعل ذلك وجب عليه غسله» سواء قبل عقد النية أو بعدها. 

وأما إذا طيب جسده ثم سال من الجسد على الإحرام فهذا معفوّ عنه. 

قوما: (ولحله قبل أن يطوف بالبيت) والتحلل يحصل برمي جرة العقبة كما هو قول جماهير 

العلماءء وهو مذهب مالك وأبي حنيفة ووجه عن أحمد اختاره صاحب للمغني. 

وأما القارن فالأفضل قي حقه ألا بحل حتى ينحر الهدي» لما جاء في الصحيحين عن حفصة 

قالت: قلت للني : ما بال الناس حلو ولم تحل؟ فقال ل: (إني لبدت رأسي وقلدت 

هديي فلا أحل حتى أخره). 

والحديث دليل أيضاً على استحباب الطيب قبل الطواف بالبيت» والطواف هنا: طواف 


الإفاضة. 


وفيه: دليل على مشروعية الطيب عند الذهاب إلى المساجد والبقاع المشرفة فقد قال تعالى: 
عند الذهاب إلى المساجد» من لبس الملابس النظيفة والتطيب من الطيب الجيد. 
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۳-وَعَنْ عُثْمَانَ ُن عََانَ #5؛ أن رَسُول الله 4 قال: (لا يكح الحرم ولا ينك 
لا يَخْطْبُ) رَوَاه مُسْيِمْ. 

ا 
هذا الخبر رواه الإمام مسلم فلت فقال: حدثنا حى بن حى قال: أخبرنا مالك عن نافع عن 
نبيه بن وهب عن آبان عن عثمان < به. 
ورواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان» وأعرض عنه الإمام البخاري 
الله وخرج ني صحيحه من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس قال: (تزوج الي صلى 
اله عليه وسلم ميمونة وهو حرم). 
ورواه مسلم في صحيحه من طريق الأوزاعي به. 
وقد استشكل بعض أهل العلم خبر ابن عباس: 
فقالت طائفة: وقع فيه غلط ووهم» والوهم من ابن عباس؛ لأنه قد جاء قي صحيح الإمام 
مسلم عن ميمونة نفسها أن النبي ي تزوجها حلالاًء وصاحب القصة أولى من غيره» 
خوط آن آي غاس كان ا ر وا قل سك اقاعن حك و الوب ك 
وبقوله قال طوائف من الفقهاء وامحدثين وقالوا: لا ينكح الحرم ولا يُنكح لخبر ميمونة ِي 
مسلم» ولحديث الباب» وقد جاء أيضاً في مسند الإمام أحمد والترمذي قي جامعه سند فيه 
مقال عن أبي رافع قال: (كنت السفير بينهما - يعني بين رسول الله بي وميمونة - وقد بنا 
ها حلالاً). 
وأصحاب هذا القول قالوا: من نكح أو أنكح حال الإحرام فنكاحه باطل» وقد صح هذا 
عن علي بن آبي طالب وابن عمر ا وهو مذهب الإمام أحمد. 
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز نكاح الحرم محتجين بحديث ابن عباس: أن البي صلى الله 
عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حرم. 
وأصحاب هذا القول لم يأخذوا بخبر عثمان ولا بخبر أبي رافع» وقد تقدم أن خبر ابن عباس 
وقع فيه غلط؛ لأن ميمونة نفسها هة تخبر أن النبي ب تزوجها حلالاً كما جاء هذا قي 
ا 


ولذلك فالحق أن الحرم (لا نکح) أي: لنفسه» (ولا پُنکح) أي: لغيره» (ولا خطب)» لأن 
الخطبة من مبادئ النكاح» ويلحق بذلك كل ما كان معنى الخطبة» ومن باب أولى أن ينهى 
عن المداعبة وما كان مثلها وقت الإحرام» فلما تى الني ب عن النكاح وعن الخطبة» علم 
النهي عما کان في معناها فضلاً عمن هو اشد کالإنزال مثلاً فإنه وإن م يرد فيه نص إلا أن 
عموم الأدلة خصوصاً خبر عثمان يدل على المنع» حقى قال بعض الفقهاء بلزوم الكفارة لمن 
وقع منه ذلك. 

فإن قال قائل: ما الحكمة من المنع؟ 

فالجواب: أن هذا نوع من الترفه» والحرم منهي عن هذاء والمشروع للمحرم أن يكون يٿ 
إحرامه خاشعاً لله مجتنباً الدنيا وشهواتا وملذاتاء فإنه بإحرامه أشبه ما يكون في يوم القيامة 


حين يخرج الناس من قبورهم حفاة عراة غرلاً. 
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ُ وَعَنْ بي قَتَادَة الأثصَاري + في قِصَةَ صَيْدِه الجمَارَ الْوَحْشْيء‎ - ٤ 
مُخرم» قال: قال رَسُول الله 45 لأصحابه» وگائوا مُخْرمينَ: (هَل مِنْكُم أَحَد أَمَرَهُ‎ 
أشَارَٳِلَيْه بئَيءِ؟) قالوا: لا. قال: (فكگوا مَا قي من لَخمه) ممق عَلَيْهِ.‎ 

ا 
هذا الخبر متفق عليه. 
قال الإمام البخاري له : حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا أبو عوانة عن عثمان بن 
موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه به. 
وقال الإمام مسلم بفله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا عبد العزيز بن رفيع عن عبد الله 
بن ان قتادة به. 
ورواه الإمام أحمد له وأهل السنن ما عدا أبا داود» وذكره ابن حبان في صحيحه. 
وقد احتج بالحديث فقهاء الكوفة وطائفة من علماء السلف على حل صيد الحرم مطلقاً 
وفي هذا نظر» فإن الحديث لا يدل على هذاء وإنغا ظاهر الحديث أن من أعان على الصيد 
فلا يحل له الأكلء ومن لم يُعن بإشارة وغيرها ولم يصد الصيد لأجله؛ فإنه حينعذٍِ يأكل ولا 
مانع من هذا» وجذا قال جمهور العلماء. 
فإن قال قائل: هل يجوز للمحرم أن يصيد؟ 
فنقول: لا يجوز للمحرم أن يصيد» لقوله تعالى: إلا تَفْعْلُوا الصَيْدَ انتم حرم [لائدة:١٠].‏ 
وقال تعالى: اوځرم عَلَيْكَمْ صيْدُ ال ما دتم حرمًا [للائدة:٠۹]ء‏ فاحرم يحرم عليه 
اأضيك 
ولا يسمى الشيء صیداً إلا إذا کان يؤكل» وأما ما لا يكل فلا يسمى صيداً. 
وأما غير الحرم فيجوز له الصيد ما م يدخل الحرم» فإن دخل الحرم حرم عليه الصيد. 
وأما صيد البحر فيجوز مطلقاً للمحرم وغيره» كما دل على ذلك كتاب الله وسنة رسول الله 
فمن قتل الصيد متعمداً فعليه الإم والجزاء لقوله تعالى: ومن فَكَلَهُ مِنْكُمْ مَُعَمَّدًّا فَجَرَاء 
مل ما قتَلَ من النَعَّم [للائدة:ه٠]‏ 


فإن جاء نظيره في أحكام رسول الله ب وجب إخراجه» وإلا حكم في الصيد عدلان ممن 
يُرتضى علمهما ودينهماء لقول الله تعالى: یکم په دوا عَدل منکډ [المائدة:٠۹]‏ . 

وقد اختلف أهل العلم فيمن قتل الصيد جاهلاً أو ناسياً أو خطاً: 

فقالت طائفة: لا شيء عليه؛ لأن الله تعالى ذكر المتعمد» وهذا قوي ف الحكم» فإذا كان المرء 
غير متعمد فالله يقول: بنا لا تَوًّاخذتا إن تسا أخطا) [البقرة:٠۲۸]»‏ وقد جاء ثي 
صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس: قال الله تعالى: (قد فعلت). 

والقول الثاني قي المسألة: أن عليه الجزاء» سواء كان جاهلاً أو ناسياً أو عامداً» وأصحاب 
هذا القول قالوا: إن قوله تعالى: #مكَعَمَدًاً خرج رج الغالب. 

وقالوا أيضاً: جاء القرآن بالعمد» وجاءت السنة قي حق الناسي والجاهلء فإن رسول الله 
جعل بالضبع كبشا ولم يقل: للعامد. 

ولكن يجاب عن هذا فيقال: هذا حديث عام ويقيد بالقرآن. 

ولذلك الصحيح قي هذه القضية: أن الجزاء لا يصدق إلا على العامد الذي عمد إلى القتل 
ذاكراً لإحرامه» وهو يعلم أن هذا الفعل عرم. 

ومن أقدم على الصيد متعمداً» م يكن حجه ولا عمرته مبرورة؛ لأن أصحاب الحج المبرور أو 
العمرة لا يرتكب محظوراً ولا يدع واجباً. 

نم إنه أيضاً قد ذهبت طائفة من العلماء إلى تحربم كل لحم الصيد مطلقاً سواء أشير عليه أو 
م يشر» وسواء صيد من أجل للمرء أم لاء وقد احتج أصحاب هذا القول بحديث الصعب 
الل دة الولف 
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-وَعَنْ الصَعْبٍ بُنِ جَثامَة اللَيْي @؛ أنه أَهْدَى لِرَسُول الله 4 جمَارًا وَحْشْيًاء 

وَهُوَ بالأَبوَاء» أو بوَدَانَء فَرَدَّهُ عَلَيْهء وقال: (إِنا لَّمْ رده عَلَيْكَ إلا آنا حُرْم) متمق 
س 

هذا الخبر متفق على صحته. 

قال الإمام البخاري له: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن الزهري عن عبيد 

الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة به. 

وقال الإمام مسلم باله: حدثنا حى بن يحي قال: أخبرنا مالك عن الزهري به. 

ورواه أيضاً الإمام أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم. 

قوله: (بالأبواءء أو بودان) قال الحافظ ق (فتح الباري): الذي يظهر لي أن الشك من ابن 

ا 

وقوله: (إتا لم نرده عليك إلا أنا حُرُم) جاءت رواية في الصحيحين: فلما رأى ما في وجهه 

قال: (إنا لم نرده عليك إلا أنا ځرم). 

وقوله: )4 نرده) يجوز ضم الدال وفتحهاء وأصل هذا الفعل: نرذدةم فادغفت احد 

الدالين بالأخرى فجاز فيها الفتح والضم» ولكلٌ وجهه من حيث اللغة. 

وقوله: (إلا أنا حرم) جعل النبي بي سبب منع قبول المدية هو كونه حرماًء فأفاد هذا أن 

الحرم لا يقبل الصيد مطلقاً. 

وهذا دليل القائلين بمنع أكل الصيد مطلقاًء» كما هو مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

وابن عباس وابن عمر وإسحاق والثوري وجماعة من الأئمة. 

وقد تقدم عندنا أن مذهب الجمهور الجمع بين الخبرين» فيحمل حديث الصعب على أن 

الصيد صيد من أجل الني بي ويحمل حديث أي قتادة على خلاف هذا وأنه إذا م يشر 

أحد عليه ولم يصد لأجل المرء» فحينغذ يأكل ولا بمتنع؛ لأن البي #4 أكل من صيد أبي 

قتادة. 

والجمع بين النصوص أولى من إلغاء أحدهماء فقد قال قي المراقي: 
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والجمع واجب مق ماأمكنا إلافللأا مير تشخ يشا 
وهذا اختيار الإمام ابن عبد البر والإمام ابن القيم عليهما رة الله. 

ويستفاد أيضاً من حديث الصعب: مشروعية مراعاة الخواطر» فإن الي بل حين رد عطية 
الصعب تغير وجه الصعب» فبين الني بي السبب في الامتناع كي يطيب خاطره فقال: (إثً 
: نرده عليك إلا أنا حرم). 

ويستفاد أيضاً: جواز رد المدية للسبب الشرعي» كأن تعلم أن الهدي صاحب منت أو أن 
مهدي يتحدث باء أو يعيرك اء أو تعلم أن المهدي يطلب ثواجا وليس عندك جزاء» 
فحينعلٍ لا مانع من أن ترد المدية» وجب رد المدية إذا كانت مغصوبة أو مسروقة؛ لأنك إن 
قبلتها أعنته على الإم والعدوان» والله تعالى يقول: «وََعَاونوا على الب وَالتَفُوّى وَلا َعَاوَنوا 
على الإ وَالْعُذوَانِ» [لمائدة:۲] . 
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1-وَعَنْ عَانِشَة @ قالَّث: قال رَسُول الله ¥: (حَمْسن مِنَ الدَوَابَ كن قاسقء 

يُقَتَلْنَ في الل وَالْحَرم: الْغُرَابُ وَالْجدَأةُ وَالْعَفْرَبْ وَالْمَارَةٌ وَالْگَلْبُ الْعَفُورُ 
ا 

قال البخاري طله: حدثنا حى بن سليمان قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا يونس عن 

الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة وه 

وقال مسلم بطل : حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال: حدثنا د بن جعفر قال: حدثنا شعبة 

عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة هة . 

قوله: (خمس) لا مفهوم هذا العددء فقد جاء بلفظ (أربع)» وجاء بلفظ (ست)» وليس هذا 

للحصر» ولكن نبه النبي ب هذه الخمس؛ لأخن أصل الفويسقات؛ فيلحق بن ما كان 

منزلتهن من الأذی» فإن ما آذى طبعاً قتل شرعاً. 

قوله: (يقتلن) هذا على الجواز. 

وقال بعض أهل العلم: يحتمل أن يكون للندب أو الإيجاب» وقي هذا نظرء والصحيح أنه 

على الجواز ما لم يقترن بالمسألة شيء عله للاستحباب أو للإيجاب. 

قوله: (في الحل والحرم) هذا نف ما قد يتوهمه المرء من أن الإذن في الجحل دون الحرم» ولو كن 

هؤلاء صيداً ما جاز قتلهن في الحرم» فإن اله يقول: إلا فوا اليد وَأنثم حرم 

[لمائدة:٠٠]»‏ وقد أجمع العلماء على تحربم الصيد قي الحرم» فعلم أن هذه المذكورات ليست من 

اش 

وضابط الصيد: ما يجوز أكله» وأما ما يحرم أكله فليس بصيد» ولكن لا يلزم من هذا جواز 

قتله مطلقاًء فقد نى النبي ي عن قتل النملة» وهي ليست من الصيد» وى الني 4 عن 

قتل الهدهد والضفدع وليسا بصيد. 

قوله: (العقرب) ويلحق بالعقرب جميع ذوات السموم» فإنا بمنزلتها بالأذى وأشد» كالعقربان 

والحية وما أشبه ذلك. 


قوله: (والحدأة) بكسر الحاء وفتح الدال: وهو طائر معروف يختطف الأموال الثمينة» فيلحق 
به کل طائر مؤذي. 

قوله: (والغراب) أياً كان لونه» عند جماهير العلماء. 

وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث سعيد بن المسيب عن عائشة تقييد (الغراب 
الأبقع) وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض. 

فحمل الإمام ابن خزعة بطل المطلق على للمقيد وقال: لا يقتل إلا الغراب الأبقع الذي ق 
ظهره أو بطنه بياض» وأما الأسود البحت الذي م يخالطه لون آخر لا يقتل. 

ولكن قال الإمام ابن قدامة بله: الروايات المطلقة أصح. 

ولذلك أعل جاعة من أهل الحديث رواية (الأبقع) بالشذوذ» ولذلك م يخرجها البخاري 
له قي صحيحه» وإنما جاءت قي بعض طرق حديث عائشة عند مسلم. 

قوله: (الفأرة) وقد سماها البي #: فويسقة؛ لأذاهاء وكل مؤذي يصدق عليه هذا الاسم 
ويلحق بالفويسقة: كل شيء منزلتها بالأذی کالوزغ وما شاکه. 

قوله: (الكلب العقور) يلحق به جميع أنواع الحيوانات المفترسة كالأسد والفهد والنمر 
والذئب وما شابه ذلك. 

وذهب بعض أهل العلم إلى الحصر فقالوا: لا يجوز قتل ما م يذكر في الحديث. وهذا مروي 
عن فقهاء الأحناف وأهل الظاهرء وهذا اللائق بظاهريتهم. 

ولكن جاء في بعض طرق الحديث: (الحية)» وهذا ينقض من حصر الأشياء التي لا تقتل ي 
و 

ومن تأمل معان الحديث والأسباب التي من أجلها أمر الني ب بقتل هذه الخمس» تبين له 
إلحاق ما عداها بماء فالمراد المعنى ليس اللفظ» فمن الحال أن يقول البي بٍ: اقتلوا الكلب 
العقور. ثم يأ أسد ولا بقتل! والنبي ب نبه بالأدن وهو الكلب على الأعلى كالذئب» وما 
هو أعلى عن الاب كالفرء وما هو أعلى من المر كالا سك 


§ @ @ 
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۷-وَعَن ابن عباس 5ه؛ أن النَى 45 اخْتَجَم وَهُومُْرمُ. مُنَفَقَ عَلَيْهِ. 

قال الإمام البخاري ببله: حدثنا على بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء 
عن ابن اس 

وقال الإمام مسلم بطلةه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن 
عطاء وطاووس عن ابن عباس. 

والحديث دليل على جواز الحجامة للمحرم» وهذا قال أبو حنيفة والشافعى وأحمد» ولكن 
قالوا: ما م يقطع شعراً فإن قطع شعراً فدى. 

وجاء عن ابن عمر - وهو مذهب مالك - كراهية الحجامة للمحرم مطلقاً. 

وذهب الحسن البصري إلى لزوم الفدية لمن احتجم ولو م يقطع شعرا. 

والحق ف هذه القضية القول ما دل عليه الخبر: من جواز الحجامة للمحرم سواء کانت 
الحجامة للحاجة أم لغير حاجة. 

وأما ما جاء عند أي داود من طريق يزيد بن زريع عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: (احتجم رسول الله £ وهو حرم في رأسه من داء کان به). فلا أظن أن هذه 
الرواية تغبت. 

ومن لوازم الحجامة في الرأس قطع بعض الشعر» ولم يذكر عن البي 4 أنه فدى أو أمر 
بالفدية» وتأخير البيان عن وقت المجحاجة لا يجوز» وهذه المسألة شبيهة بحك الرأس» فالغالب 
أن الشعر مع الحك يتساقط» كذلك غسل الرأس يحصل معه تساقط شعر» وقد كان رسول 
وتقول عائشة ظ: لو ربطت يداي حککت راسي برجلي . 

وما أحسن ما قاله الأعمش بلك حين سأله سائل عن مقدار حك الرأس؟ فقال: حك حى 
يخرج العظم!. 

يريد بهذا بطل أن ببين أنه لا داعي للتنطع ف التورع عن حك الرأس كما يفعل بعض الناس 
من ضربه کأنه یضرب مسماراً في خشبةء والنى ا يقول: (هلك التنطعون). 
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وأما حلق الرأس كله؛ فإنه يوجب الفدية» ويدل عليه ما ذكره المؤلف قي الباب. 
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SSG Saa 
وَجېي› > ققال: (مَا كنت أرَى الَو جم بَلَعّ بك ما اریء تد شَاة؟) قَلت:  لا. قال: (فصُم‎ 
ئة ايام أواطعِم سِنَة مَسَاكينَ. لِكُلٍ مِسْكنِ صف صًاع) مُتَفَقٌ عَلَيْهِ.‎ 

ا 


هذا الخبر متفق عليه. 

قال الإمام البخاري بلكه: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سيف عن مجاهد عن عبد الرمن بن 
أبي ليلى عن كعب بن عجرة. 

قال الإمام مسلم لله : حدثنا ابن نير قال: أخبرني ای عن سیف به. 

والحدیث دليل على أن من کان به اذى من رأسه لقمل أو نحوه فإنه يحلق شعره ولا إنم 
عليه؛ لأنه حلق للعذر» ولكن عليه الفدية» كما قال تعالى: «فَفدية من صِيَام أو صِدَقَة أو 
سك [البقرة:٦۹٠].‏ 

وقد جاءت السنة بتوضيح هذا الآية» فقوله تعالى: «ففدْيَةٌ من صيّام» وضحت السنة 
الصيام وأنه ثلاثة 

قوله تعالی: أو ص صدَفَةٍ4 وضحت السنة مقدار الصدقة وأنه طعام ستة مساكين» لكل 
سکن نطف 


وقد ذكر الحافظ في فتح n‏ أن أكثر التابعين يجوزون وضع الفدية ق أي مكان. 

وذهب بعض الفقهاء إلى لزوم الفدية ني مكة» ولكنهم يخرجون عن ذلك الصيام ويقولون أنه 
لا يتعلق بالفقراء» فيجوز حينعلٍ في كل مکان. 

والقول الأول هو ظاهر الحديث» وبه قال الإمام مالك بلته» فإن قوله ب: (أنسك شاة) 
عام ولم يدل دليل على تقييده بالحرم» وتأخير البيان عن وقت الجحاجة لا يجوز. 

ولكن قال بعض الفقهاء: إن الفدية بمنزلة الهدي. 

فعلى هذا القول» يجب ذبح الفدية قي الحرم وتوزيعها على فقراء أهله. 


۹۷۱ 


وقد ألحتق جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة جميع محظورات الإحرام بحلق الرأس» فأوجبوا 
الفدية على كل من عمل محظوراً» مع أن الحديث: 

6 ل المتعمد. 

6 وني حلق الرأس دون غيره. 
بينما قال غير واحد من الفقهاء بلزوم الدم على كل من فعل محظوراًء وهذا تضييق لما وسع 
لل فالله جل وعلا خير العباد فقال: لإفَفدية من صِيام أؤ صَدَفَة أو سك و أ4 
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۹-وَعَنْ ابي هُرَبرَةَ @ قال: ا فَتَح الله على رَسُوله 45 مَكَة. قام سول الله € 

في التاس» فَحَمد الله وَأنتى عَلَيْهء ثم قال: (إِنٌ اله حَبَسَ عَنْ مَكَة الْفيل» وَسَلَّطّ 

عَلَا رَسُولَة ومين وَإَِا َم تل لأَحَدٍ ان قبي وَإئَمَا أجلت لي سَاعَة مِنْ ار 

َا لن تل لأَحَدِ َعْدِي» فلا يُنَقَرْصَيْدهَاء ولا يُْتَلى شوْكهاء ولا تج سَاقِطَما إلا 
ا 

قال البخاري بلكه: حدثنا أبو نعیم الفضل بن دكين قال: حدثنا شيبان قال: أخبرنا حى 

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن بي هريرة به. 

وقال مسلم بطل : حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي 

عن حى بن آبي كثير عن بي سلمة بن عبد الرحمن عن آبي هريرة به. 

ورواه الإمام أحمد وأهل السنن وابن الجارود في المنتقى» كلهم من طريق حى بن أبي كثير به. 

قوله: (طما فتح الله مكة) وكان هذ الفتح في رمضان سنة ثمان من المجرة. 

قوله: (قام رسول الله) أي: أن النبي #4 قام بالناس خطيباً مبتدئاً بحمد الله والثناء عليه» 

وهذا هو المشروع ني كل خطبه» سواء كانت خطبة جمعة أو غيرها. 

وروی ابو داود تي سننه والترمذي في جامعه من طريق عاصم بن کليب عن أبيه عن أي 

هريرة أن النبي £ قال: (كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء). 

وقد روى الإمام أحمد والترمذي في جامعه من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة بن 

عبد الله بن مسعود عن أبيه» ومن طريق شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص 

وأبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود» وكل الإسنادين صحيح» قال: كان رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يعلمنا خطبة الحاجة كما يعلمنا السورة من القرآن فيقول: (إن الحمد لله» نحمده 

ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا 

مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 

أن خا عبده ورسوله). 


SA 


وإ حمد الله جل وعلا تي غير ما ذكر هنا صح هذا وأجزا. 

فالمراد أن لا يُخلي خطبته من حمد الله والثناء عليه» فإن فعل» أي: أخلى خطبته من الحمد 

والبسملة معاً م يتم مطلوبه» وإن تم حساً م يتم معنى» ولا يبارك الله في ذلك. 

قوله: (إن الله حبس عن مكة الفيل) أي: منع عن مكة الفيل ومن أتى به» وهم وفود 

الحبشة بقيادة أبرهة» وذلك أن أبرهة حين رأى الناس يعظمون الكعبة ويحجون إليها 

ويعظموكا وها وقع تي قلوهم وإن كانوا عبدة أوثان؛ عزم حينغل أن يبني كعبة ي دياره ليحج 

الناس إليها عوضاً عن بيت الله الموجود في مكة؛ فبنى كعبة» فلما تم بناؤها أمر الناس أن 

يطوفوا اء فجاء أحد أصحاب الغيرة والأنفة فلطخها بالقاذورات» فلما علم أبرهة بهذا عزم 

على هدم الكعبة؛ ليذلل الناس ويرغمهم على الطواف بكعبته» فحينغذٍ جهز جيوشه وجعل 

الفيلة في مقدمة ذلك فحبس الله تعالى الفيل «طوَأرْسَل عَلَيْهمْ طَيْرّا أبابيل * تزميهم 
بجا ڃجَارَة من سِجَيل * فَجَعَلَهْمْ حضف مَأكُولٍ4 | [البقرة:٦۹١].‏ 

قوه: (وسلط عليها رسوله والمؤمنين) آي: جعل مكة منقادة لرسول الله وللمؤمنين حيث 

من الله عليهم بفتحها والتمكين من أهلها بعدما أخرجوا منها وتركوا ديارهم وأمواهم 

وأهاليهم. 

قوله: (وإتا م تحل لأحد كان قبلي) المراد بمذا: أن مكة لا يجوز فيها القتال» وهذا أمر مجمع 

عليه» فإن الله حرم القتال ق مكة على جيع الأمم السابقة» فلم تحل لأحد قبل البي صلى 

اله عليه وسلم ولن تحل لأحد بعده» وإنما أحلت للني 4 ساعة من النهار» والمراد بالساعة 

هنا: اللحظة من الزمن. 

وهل يجوز في مكة إقامة الحد على الجاني؟ 

فيه خلاف بين الفقهاء رحمهم اللّه: فذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة إلى المنع. 

وعن أحمد رواية وهي مذهب مالك والشافعي: جواز إقامة الحدود في مكة» وإنما المنهي عنه 

هو القتال لا إقامة الحدود. 

وهذا القول أصح من القول الأول» فليس هناك دليل عن النبي بي يمنع من إقامة الحدود ق 

مكة. 
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وأيضاً إنما ينهى عن القتال فيها ابتداى أما إذا بغت الأعداء فلا بد حينعلٍ من الدفاع عن 
النفس» فيجوز حينفذ قتال العدو وكف شره وأذاه» فإن هذا الأمر امز لا بد منه. 

قوله: (فلا ينفر صيدها) وذلك لشرف مكة وعظمها عند الله وعند رسوله ب والمراد بتنفير 
الصيد: إقامته للجلوس ق مكانه» ويشمل هذا: تنفيره ليخرج عن الحرم ليصاد. 

قوله: (لا یختلی شوکها) وني رواية: (ولا يختلی خلاها)» والراد بالاختلى: القطع. 

فالحديث يدل على تحربم قطع شجر مكة وشوكها ونحو ذلك. 

ولكن قال جمهور العلماء: يستثنى من ذلك ما أنبته الآدميون كالأشجار؛ فإنه يجوز قطعها. 
وقال الشافعي بالعموم. 

وقول الجمهور أصح. 

وهل على من قطع شيئاً جزاء؟ 

الجواب: لم يرد على هذا دليل عن الني . 

وقد اجتهد بعض أهل العلم فأوجب جزاءًُ لمن قطع شيئاً كفارة لفعله. 

وقالت طائفة أخرى: يستغفر الله ويتوب إليه» ولا كفارة عليه فإن الكفارات لا بد ها من 
دليل ولا يجوز فيها الاجتهاد» وأما التعزير فهذا أمر وارد. 

ولكن الصحيح في التعزير أنه لا يكون إلا للحاكم ومن ينوب عنه. 

وهل يجوز للمسلم أن يمكن بمائمه من الرعي؛؟ 

جوز هذا جماعة من أهل العلم» فلم يكن النبي ب يمنع الرعي» والأصل في هذا الجواز كما 
اختار هذا الشنقيطي بطل ف (أضواء البيان). 

قوله: (ولا تحل ساقطتها إلا لدشد) المراد بالمنشد: المعرف. 

فلقطة مكة أعظم من لقطة غيرهاء فإن لقطة سائر البلاد تعرفها سنة بعدما تعرف عفاصها 
ووكاءها» فإن جاء صاحبها وإلا انتفعت جا. 

وأما لقطة مكة فيجب تعريفها على الدوام» ويحرم تملكهاء ولذلك يقول الي صلى الله عليه 
وسلم: (ولا تحل ساقطتها) أي: لا تجوز لقطة مكة إلا لمنشد: أي: لمن أراد تعريفها والقيام 
بحقوقها. 


Vo 


فإن قال قائل: ما هي الحكمة قي تخصيص مكة عن سائر البلاد؟ 

فا لجواب أن يقال: الحكمة - والعلم عند الله -: أن مكة لا يكن أن تخلو من أحد فيسهل 
حينقِ وجداناء خصوصاً أوقات الجامع كالحج. 

واختلف العلماء رحمهم الله في حكم التقاط اللقطة: 

فقالت طائفة من أهل العلم: إن التقاطها واجب. 

وقالت طائفة: إن التقاطها مستحب. 

وقالت طائفة ثالثة: إن التقاطها مكرمة. 

وفيه ا مذاهب ا 

والحق في هذه المسألة التفصيل: 

فإن علم من نفسه القيام با لمشروع وتعريف اللقطة» وغلب على ظنه حفظها والقيام بحقوقها؛ 
فإن التقاطها حينعاٍ مستحب» لقول الله تعالى: «إوَتَعَاونوا عَلَى ال وَالَفُوَى ولا تَعَاوَنوا 
على الوم والْعُذوَانِ» [المائدة:۲] . 

وأما إذا خشي من نفسه عدم القيام بحقوقها وعدم أداء الأمانة فيها فهو بخير النظرين: 

إما أن يدفعها للجهات المختصة لتقوم بدورها وتبراً ذمته حينعلٍ. 

وإما أن يدعها فيلتقطها من يقوم ا على الوجه المطلوب؛ لأنه ق هذه الحالة ريما أخذها ولم 
يعرفهاء فيأتم» فتركها حينعاٍ خير من أخذها. 

وأخذها ف هذه الحالة يتراوح ما بين الكراهة والتحرم. 

قوله: (ومن قتل له قتيل فهو خير النظرين) أي: إما أن يعفوا ويقبلوا الديةء وإما أن يطلبوا 
القصاص. 

وهذا باستشناء قتل الغيلة» فيجب إنفاذ القصاص بال جاني» وبهذا قال الإمام أحمد» وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية. 

وذهب بعض العلماء إلى عدم الوجوب. 

والحق: الوجوب وإن عفا أولياء المقتول؛ لأن قتل الغيلة يسبب فساداً في الأرض» فوجب 
حينغاٍ إقامة حق الله؛ لينكل من توسوس له نفسه بهذا الفعل العظيم. 


AN 


وقد اختلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل: العفو عن القاتل أم طلب القصاص؟ 

وظاهر القرآن يؤيد القول الأول؛ لقوله تعالى: فمن عفي لَه من أخيه شَيْءٌ قَاتَبَاع 
بالْمَغْرُوفِ وَأدَاءٌ لَه باساب [البقرة:۷۸١[].‏ 

وذهب بعض العلماء إلى التفصيل في هذه المسألة: 

فإن كان القاتل من أهل الخير وأهل الصلاح ولكنه غضب أو سولت له نفسه هذه القضية 
ولم يعرف عنه الشر؛ فالعفو في هذه القضية أفضل؛ لأنه لا بخشى تكرر هذا من مثل هذا 
الرجل. 

وأما إن كان القاتل معروفاً بالفساد والإفساد؛ فالأولى طلب القصاص وعدم العفو عنه؛ لأن 
العفو عن مثل هذا يؤدي إلى إزهاق نفوس أخرى. 

وأما قضية المبالغة قي طلب الدية: فهذه القضية جائزة من حيث الأدلة» كأن يطلب المرء 
مثلاً مليون ريال للعفو. 

ولكن هذه دناءة» واعتياض بالمال الفاني عن النفس المؤمنة البريغة! ولا يُشترط في العفو أن 
يعفو جميع أولياء المقتول» بل لو عفا واحد عتق القتيل» حت الزوجة ها حق العفو. 

وقد قتل رجل في عهد عمر رجلاً آخر فعفت زوجة المقتول وكانت أختاً للقاتل فقال عمر: 
(الله أ كبر عتق القتيل). رواه عبد الرزاق في المصنف ورواته ثقات. 

قوله: (فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول اللّه) (الإذخر): هو نبت طيب الرائحة يجعلونه 
في القبور ليمنع تسرب الأتربة» ويضعونه أيضاً في بيوتمم فيكون وقاية» ويحصل به أيضاً منافع 
أخری من روائح طيبة. 

والحديث احتج به طائفة من علماء الأصول على صحة الاستثناء ولو بعد مدة؛ لأن البي 
4 حيث قال: (فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا نشد ومن قتل 
له قتيل فهو جير النظرين) فقال العباس: إلا الإذخر. 

وقع خلاف بين أهل العلم ق هذه المسألة: 


8 فمنهم من جوز الاستناء ولو بعد سنة» وهذا مروي عن ابن عباس. 


۹7۷ 


ولا أظن الإسناد يصح إليه. 
6 ومنهم من قال: يصح الاستشناء قي المجلس فقط. 
6 ومنهم من قال: لا يصح الاستثناء إلا إن كان مرتبطاً بالكلام. 
والصحيح في هذه القضية: أن الاستشناء يصح ما لم يطل الفصل عرفاً. 
قوله: (إلا الإذخر) فيه: دليل على صحة ما ذكرنا؛ لأنه قد اتصل بالكلام ولم يطل عرفاً. 
وفيه أيضاً: عرض المفضول رأيه على الفاضل مما تحصل منفعته ج جميع المسلمين. 
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۰--وَعَنْ عَبْدِ الله بُن رَندِ بن عاصم ظ ؛ أن رول الله 5 قال: (إد 
مَکةَ وَدَعَا لأهلهاء E‏ حرمت اينه کمَا حَرَمَ إِبْراهيم مَکَةَ. ٠‏ £ 
صَاعها وَمُذَهَا بمثليٰ مَا دَعَا إِبْرَاهيم لأَهْلِ مَكَة) مَُفَق عَلَيْهِ. ۰ 
ا 

قال الإمام البخاري بله: حدثنا موسى قال: حدثنا وهيب» حدثنا: عمرو بن حى عن 
عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد 5 . 

وقال الإمام مسلم بلله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الدراوردي عن عمرو بن يحي به. 
قوله: (إن إبراهيم حرم مكة) تقدم أن الله حرم مكةء ولا تناق بين الأمرين» فإن تحر إبراهيم 
لمكة بتحرم الله إياها» فنسب التحريم إلى إبراهيم» وإلا فقد حرمها الله جل وعلا منذ خلق 
الله السماوات والأرض. 

ومعنى تحرمها هنا: بأنه لا ينفر صيدهاء ولا يختلى شوكهاء ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد» ولا 
يمحل بها قتال» ولا يسفك بها دمٌ» فمن أحدث ها حدثاً بعد هذا فقد جاءت الأخبار عن 
البي ب بأن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين» لا يقبل منه صرف ولا عدل. 

قوله: (ودعا لأهلها) كما في قوله تعالى: واززق أَهْلَهُ من التمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بالل 
وَالْمَوْم الآخره [البقرة:٠٠٠]»‏ فاستجاب الله جل وعلا دعاء إبراهيم» فكان جى لمكة ترات 
كل شيء مع أن أرضها أرض جبلية غير صالحة للزراعة» ومع نزوطما وهبوطها وشدة حرها إلا 
أن الله يرزقهم من نرات كل شيء كما قال تعالى: #إرخلة الشَتَاءِ والصَيّف) [قيش:٠]ء‏ 
فإخم كانوا يرحلون رحلتين: رحلة قي الشتاء ورحلة في الصيف» يجلبون لمكة ما يحتاجون 


قوله: (وإني حرمت المدينة) وترم المدينة بألا يقطع شجرها ولا بحدث بها حدث» ولا يقتل 
صیيدها. 


إلا أن صيد المدينة لا جزاء فيه» بخلاف صيد مكة ففيه الجزاء» والسبب في كون الى صلى 
الله عليه وسلم r‏ المدينة؛ لأا صارت بلاد مهاجره بعدما أخرج من مكة وکانت اب 
البقاع إليه» وھی آشت البقاع اى اللّه» وقد جاء في الصحيحين من حديٿث هشام بن عروة 


۹۷۹ 


عن أبيه عن عائشة قالت: هما قدم الني ب إلى المدينة أصابتهم الحمى» ووعك بلال وأبو 
بكر الصديق... الحديث» وفيه: فدعا البي ب فقال: (اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة 
أو أشد اللهم بارك لنا في مُدنا وصاعناء وانقل اها إلى الجحفة). 

قوله: (كما حرم إبراهيم مكة» وإني دعوت في صاعها ومدها ثل ما دعا به إبراهيم 
لأهل مكة) دعا الي لأهل المدينة بأن يبارك الله هم في مُدهم وصاعهم. 

وقد قال النبي ل: (والمدينة خير م لو كانوا يعلمون)» أي: خير همم في أمور دينهم 
ودنياهم. 

ومن ثم جاء عند الإمام أحهمد والترمذي من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي 
قال: (من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بجاء فإني أكون له شفيعاً يوم 
القيام). 

وني الحديث: دليل على حب الني بُ للمدينة حيث دعا لأهلها. 

وفيه: دليل على فضل المدينة. 

وفيه: دليل على بركة البي حیٿ طا سکن للدية تغیرت» بعدما كانت أرض الوباء لا 
خير فيها» فصارت أرض هجرة وأرض دين وأرض عقيدة» وإلا فكان سكاغا قِلة وقل ما 
يسكتها أحد إلا أصيب بالحمى» حن إن الصحابة #ه سين قدموها أصيبوا بالحمى» وكان 
بلال يکي وینشد: 

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي وحولي اذخر وجليل 
وهل أردن يوسا مياه مجنة وهل يدون لي شامة وطفيل 
وکان أبو بكر يوعك من شدة هاهاء فيرفع عقیرته ویقول: 

كل امو مصبح في أهله واللوت أدن من شاك نعله 
حتى أعلم النبي ب بخبرهما فدعا اء والحديث في الصحيحين. 
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١-وَعَنْ‏ علي بن أبي طَالِب © قال: قال رَسُول الله 45: (المدِيتة حرم مَا بَيْنَ عَيْرٍ 
إل ٿؤرٍ) رَوَاهُ مُسْلِم. 

ا 
هذا الخبر اقتصر المؤلف بطل في عزوه للإمام مسلم. 
والخبر أخرجه الإمام البخاري بلك في صحيحه فقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا 
جرير عن الأعمش التيمي عن أبيه عن علي 5@. 
وقال مسلم بطل : حدثنا أبو كريب قال: حدثنا جرير عن الأعمش به. 
وجاء قي الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (ما بین لابتیها حرام). 
وحديث الباب يدل على تحديد حدود المدينة النبوية» وأا محرمة من عير إلى ثور» وههما 
جبلان معروفان عند أهل المدينة. 
وقد أنكر بعض أهل العلم أن يوجد جبل ثي المدينة يسمى بثور» وإنما هذا الجبل يوجد في 
مكة. 
ويي هذا نظر» فإن ثوراً يعرفه أهل المدينة» وهو موجود بقرب جبل أحد كما ذكر ذلك غير 
واحد من أهل العلم رحمهم الله. 
فما بين عير إلى ثور حرام» يحرم فيه إحداث حدث» ويحرم فيه الصيد. 
فقال: (ومن أحدث فيها - يعني: المدينة - حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين). متفق على صحته. 
إلا أن هناك فرقاً بين حرم مكة وحرم المدينة» ويتضح هذا بأمور: 
الأمر الأول: أن لقطة مكة لا يتملكها المرء بالتعريف» بخلاف المدينة فإنه يعرفها سنة ثم 
بعتلكهاء فإن جاء صاحبها يوماً من الدهر دفعها إليه. 
الأمر الثاني: أن صيد مكة فيه جزاءء بخلاف المدينة. 


۹۸۱ 


المي الك أن من راف رجلا يصيد قي المدينة حل له سلبه في أصح قولي العلماء» كما 


جاء هذا مصرحاً به في حديث سعد عند الإمام مسلم في صحيحه» وهذا خلاف مكة. 
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۹۸۲ 


باب صفة الحج ودخول مكة 


اعلم أن أشمل حديث ورد عن النبي ي في صفة حجه هو حديث جابر بن عبد الله طك 
فإنه منسك كامل في بيان هذا الأمر» خصوصاً إذا جمعت رواياته بعضها إلى بعض» فقد عنى 
جابر بن عبد الله ظه في حجة النبي بي فنقل ف هذا الحج معظم أفعاله من خروجه إلى 


رجو 
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۲-وَعَنْ جَابربْن عَبْدِ الله ؛ أن رول الله 5 حج قَحَرَجْتًا مَعَه» حى أَتَبْنَا ذا 
الْخْلَيْمَةَء فَوَلَدَثُ أسْمَاءُ بث عُمَيْمي فقال: (اغتسلي وَاسْتَثُفري بتؤب› وَأخرمي). 
وَصلى سول الله 45 في ا مسجد ثم ركب الْقَصْوَاءَ حى إِذَا اسْتَوَّث به عَلَى الْبَيْدَاءِ 
اَهَل بالتّوْجيد: (لَيْكَ E‏ إِنّ الْحَمْدَ وَالَعْمَةَ لَكَ 
والْلّكَء لا شريك لَكَ). 

حَّی إا أتَبَّْا الْبَبْتَ اسْتَلَّمَ الرْكُنَء فقَرَمَل تَلانًا وَمَسّى أزتعاء ثم انى مَقَامَ إِبْراهيم 
فصَلّى» ثم رَجََ إلى الزن فَاسْتَلَمَه. 

ثم حَرََ مِنَ الْبَاب إلى الصَمَاء فَلَمَا دنا منَ الصَمَا قَرأً: إن الَا وَالَرْوَةَ مِنْ 
شعاير الله (أَبْدَاً بَا بَدَاً الله به) قَرَّق الصَفًاء حى رى الْبَيْتَء قَاسْتَقبل الْقَبلَة 
قَوَحَدَ الله وَكَبَرَهُ وَقال: (لا إِلَهَ إلا الله وَخْدَه لا شرىك لَهء لَه الك وَلَهُ الْحَمْدء وَهُوَ 
على كَل سَيْءِ قَدِير. لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَه أَنْجَر وَعْدَهُ. وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرَمَ الأَخرَابَ 
وَخْدَه). ثُمّ دعا بَيْنَ ذَلِكَ تلات ترا م رل إلى وة حى انْصَبَّتُ قَدَمَاه في بَطْنِ 
الواِي سَعی حئی إِذا صَعَدَتا مَنّی إلى المَروَة فَفَعَل على المرْوَةء ما فَعَل على 
الصَّفًا... فَذَكر الْحَديتَ. وَفيه: 

فلا گان يَؤْمَ اللزوتة جوا إلى مئىء ورب رول اله 5 قصلى با الظهرَ. 
وَالْعَصْرَ. وَالمغربَ» وَالْعِشَاءَ. وَالْقَجْرَء ثُمَ مَگتَ قَلِيلا حى طَلَعَث الشَمْسء فَأَجَارَ 
حَی اتی عَرَفَةء قَوَجَدَ الْقَبَةَ ق ضرت لَه ب بتمرَةٌ فل بَا. 

حَقّی إِذَا رَاعَث الشَمْس أَمَرَ بالْقَصْواءِء e‏ لَه فَأتّى بَطْنَ الْوَادي» فَحَطَبَ 
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لَيْصِيبُ رلت رحلا تول بيده البْمَّى: e‏ اللامن. اة الككيتة). گَّمَا 


س 


اتی حبلا ای لہا قلیلَا حَی تَصْعَدَ. 


۹۸٤ 


ات الزدلقة. قَصَلی بها الَغربَ وَالْعِشَاءَ بأَذَانِ وَاجِدٍِ ولم ُسَبَحْ 
يما شَيئاء لم اضْطَجَعَ حَئى صلع الْقَجْرُ. قصل الْقَجْرَ» جِينَ 
تم رک کے ك ئی ای الْشْعَر الْحَرَام قاسْتقبل الْقَبلَةً قَدَعاه. وگر وَهَلَلَهٌ فلم يرل 
اققا حى أَسْفَرَجدًا. 
قَدَفَعَ قبل أَنْ تَطلَْ الشُمْسء حى أَتّى بَطْنَ مُحَسَر فَحَرَكَ قلِيلاء ثم سَلَكَ الطريق 
الْوْسْطى التي تَخْرْج عَلّى الْجَمْرَة الْكُبْرّىء حى أتّى الْجَمرَةٌ التي عند الشَجَرَةء فَرَمَاهَا 
سبع حَصَيَاتِء کر کی ا ا مثل حَصَى الَْذْفِ. رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِيء 
م اصرف إلى انحر > قَنَحَرَء ثم ركب رَسُول الله 4 فَأَقَاض إلى الْبَيْتِ. قَصلّى 
بمَگة الظْهْرَ. روَا مُسْلِم مُطَولا. 

س 

هذا الخبر من أفراد مسلم دون البخاري رهما الله. 
قال الإمام مسلم بل : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر 
بن د عن أبيه عن جابر بن عبد الله به. 
ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن خزمة. 
قوله: (أن رسول الله حج) تقدم عندنا أنه م يثبت عن الني ب أنه حج قبل المجرة ولا 
بعدها إلا حجة الوداع» وقد كانت حجة الني 4 ق السنة العاشرة» وقد فرض الحج على 
القول الراجح ق السنة التاسعة» وفيها بعث الني ٤‏ أبا بكر وعلياً ني الحج وأمرهما أن يقرءا 
على الناس سورة براءة» وأنه لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. 
قوله: (فخرجنا معه) فيه: استحباب صحبة العلماء وأهل الفضل في الأسفار للاستفادة 
منهم والتخلق بأخلاقهم والتأدب بآدايهم وكسب الخصال الطيبة منهم والتعلم على أيديهم. 
قوله: (حتى إذا أتينا ذا الحليفة) وهو موضع إحرام البي بي ويسمى بالعقيق» وقد قال 
الي ب عن العقيق بأنه وادي مبارك» وقد أمر الله نبيه أن يصلى بهذا الوادي وأن يحرم منه 
قارناً كما جاء هذا ني صحيح الإمام البخاري كلك. 
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وذو الحليفة هو أبعد المواقيت عن مكة» ويليه في البعد الجحفة» ويليه يلملم» ويليه قرن 
المنازل. 

قوله: (فولدت أسماء بنت عمیس) وهي زوجة ان بکر الصديق» وقد ولدت له خد 
وكانت من قبل تحت جعفر بن أبي طالب ذي الجناحين» الذي قتل في غزوة مؤتة في السنة 
الثامنة للهجرة حين أخذ الراية بيمينه فقطعت يمينه» فأخذ الراية بشماله فقطعت شماله» 
فأخذ الراية بين ثدييه فقتل ¥ وأرضاه» وكان قبل ذلك قد عقر جواده حى لا ينتفع به 
لمشركون وحتى يقاتل حت الموت» فهو أول رجل مسلم عقر جواده تي سبيل الله. 

فلما قتل جعفر تزوجت أماء أبا بكر» وكان يُضرب با المثل في الجمال» حتى قيل فيها أا 
من أجمل نساء العرب» فلما توي أبو بكر تزوجها علي بن أبي طالب <4 . 

وهذا هو أول العهد بأسماء وآخره» فليس قي الحديث ذكر لأسماء بعد هذا» فلم يذكر لنا 
جابر بن عبد الله ماذا صنعت فيما بعد» هل طهرت قبل طواف الإفاضة فطافت مع الناس؟ 
أم أا بقيت على نفاسها؟ وهل أذن هما البي ي أن تطوف وهي نفساء من باب الحاجة؟ 
ام أن البي ب أمر أحد ارما أن یبقی معها حتى تطهر؟ كل هذا مسكوت عنه. 

وجميع طرق الحديث لم تتكلم عن هذه القضية مع حاجة الأمة إليهاء فلو جاء خبر عن حال 
أسماء لكان قاطعاً لتنازع المتنازعين في حكم طواف الحائض للإفاضة إذا خشيت فوات 
الرفقة. 

فقد بحث هذه القضية شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى» وبحنها أيضاً تلميذه الإمام العام 
ابن القيم لته وذلك في (إعلام الموقعين)» فتوصل كل منهما في بحثه إلى: أن الحائض 
تطوف بعد أن تستثفر بثوب ونحوه من باب المصلحة والحاجة» فلو أمرناها بالبقاء دون 
رفقتها لحصل بسبب ذلك فساد كبير من انتهاك الأعراض وما شابه ذلك» وإذا أمرناها أن 
تذهب بدون طواف فقد أمرناها أن تبقى حرمة أبد الدهر» ولا يأ شرع هذاء فلا ييقى إلا 
أن تستثفر بثوب وتطوف حائضاً» ولكن في زماننا هذا رما يكون الأمر أأسهل» فإذا لم يأأذن 
رفقتها بالبقاء تذهب معهم وترجع إن تيسر ها هذا بعد الطهر فتطوف بالبيت» وإذا م يتيسر 
فليس هناك بُد من القول با قاله شيخ الإسلام ل تعالى. 


۹۸٦ 


قوله: (اغتسلي) هذا الأمر للاستحباب؛ لأن الغسل لا يطهرهاء وقد نقل الإمام ابن المنذر 
لته الإجماع على هذا. 

ولكن جاء عن الحسن البصري خلاف قي هذا. 

ورجح الإمام أبو جد بن حزم بلك وجوب الغسل على النفساء خاصة» وهذا هو اللائق 
بظاهريته» فلو وجب الغسل على النفساء لكان على الطاهرة من باب أولى» ولكنه لك 
أخذ بالظاهر ولم ينظر إلى المعنى الحقيقي» فوقع بهذا الغلط. 

وقد تقدم عندنا بحث قضية الغسل وما قيل في ذلك وما جاء فيه من الاآثار. 

قوله: (فلما استوت به على البيداء أهل بالتوحيد) وهذا دليل القائلين بمشروعية الإهلال 
من البيداء» ولكن ثبت أن النبي ب أهل قبل البيداء وتقدم عندنا حديث ابن عمر ق 
الصحيحين أنه قال: (بيداؤكم التي تكذبون فيها على رسول الله» ما أهل رسول الله إلا من 
وقد تقدم بحث هذه القضية وأن الراجح: مشروعية الإهلال من عند المسجد» وهذه هي 
السة القاقة وا كر الا تار دل غلل هذا 

قوله: (أهل بالتوحيد) فيه: مشروعية الجهر بالإهلال» وأما نية الدخول بالنسك فذلك ركن 
من أركان الحج أو العمرة. 

قوله: (لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا 
شريك لك) هذه التلبية تشتمل على الانقياد لأوامر الله والإذعان لذلك» وتشتمل على 
توحيد الباري ونفي الشريك عنه» خلافاً للمشكين الذين يقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم 
لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إلا شريكٌ هو لك تملكه وما ملك. 

فهذا معنی قول الله جل وعلا: وما يوم أَكَرُمْ بالل إل وهم مُشركود [بوسف: »]٠٠١‏ 
E AO Og E E O O E‏ 
بقوهم: إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. 


۹۸۷ 


قوله: (حتى إذا أتينا البيت استلم الركن) فيه: مشروعية استلام الركن» والأفضل تقبيله إن 
تيسر هذاء وإن لم يتيسر فالأفضل استلامه» وإن م يتيسر فالإشارة إليه» وأما السجود عليه 
فقد ورد بذلك حدیث عمر» رواه اهمد وغیره» وفیه اضطراب ولا یصح. 

قوله: (فرمل ثلاثاً) وهو مستحب بالاتفاق» والرمل هو مقاربة الخطى» لما هو فوق المشي 
ودون السعي الشديد» والمستحب ق الرمل أن يكون في الفلاثة الأول» ولا يكون إلا في 
طواف القدوم. 

قوله: (ومشى أربعاً) وهذه هي السنة» وأما ما يفعله بعض الناس من الرمل في السبعة كلها 
فهذا غلط» وهناك طائفة أخرى ذكروا أنه مطلق وهذا غلط أيضاًء والسنة قي هذه القضية ما 
د ا 

قوله: (ثم أتى مقام إبراهيم فصلى) أي: e‏ 
أنه صلى ني الأولى بلقل هو الله أحد) والنانية بلإفل ي ايها الافرود)» وني رواية: ةر 
في الأولى: فل ي ايها الكافرود والنانية: فل هُو الله 4 

ولا يلزم أداء هاتين الركعتين خلف للمقام» فلو صلاها ف أي مكان من الحرم أو خارجه صح 
هذا» وقد اختلف العلماء قي حكم هاتين الركعتين: 

فذهب جاهير العلماء إلى إها مستحبة. 

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى إيجابجاء ومال إليه العلامة ابن مفلح لته في (الفروع). 

والحكمة في تخصيص هاتين السورتين هاتين الركعتين: ليتذكر الطائف أن الطواف وهذه 
العبادة ليست فمذه الأحجار وإنغا هي لله الواحد القهار» فلو لم يأمرنا ربنا جل وعلا ق 
الطواف بمذا البيت هما طفنا به ولا تعبدنا الله به. 

قوله: (ثم رجع إلى الركن فاستلمه» ثم خرج من الباب إلى الصفا) فيه: استحباب استلام 
الركن بعد صلاة ركعتين خلف للمقام. 

وفيه: مشروعية الخروج إلى الصفا من بابه. 

قوله: فلما دنا من الصفا قراً: إن الصَمًا وَالْمَْوَهَ من شعائر الله [لبقرة: »]٠٠۸‏ استحب 
بعض أهل العلم قراءة هذه الآية عند الدنو من الصفاء والذي يظهر والعلم عند الله أن البي 


۹۸۸ 


E 


ي إنما قرأها من أجل التعليم» كما قرأ عند المقام: لإوانخذوا من مَقَام إبراهيم مُصلی 
[البقرة: ۲\[« فنلاحظ على بعص الناس اخم يقرأون: إن الصَفا وَالمَروَة... 4 الآية. 
ويعتقدون سنية هذاء» ولمم سلف في هذه القضية» ولكنهم لا يقرأون: واوا من مَقَام 
إبراهيم مُصَلّى عند المقام» وقد جاءت قراءة هاتين الآيتين في حديث واحد» فإما التزام 
قراء تما معاً وإما تركهما معاً» إلا عند انعقاد السبب من أجل التعليم» وهذا هو الذي يظهر 
دلیله» والعلم عند اللّه. 

قوله: (أبداً با بدا الله به) هكذا جاء ف مسلم بلفظ الخبر» وقد رواه النسائي بطل بلفظ 
الأمر» وهى رواية شاذة. 

وقد رجح أكثر الحفاظ رواية الخبر» فقد اتفق حاتم بن إسماعيل ووهيب ومالك وسفيان على 
روايته بلفظ الخبر» وهو الذي رجحه الإمام ابن التركماني له ق (الجوهر النقي). 

قوله: (فرقى الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلةء فوحد الله وكبره) فيه: استحباب رفع 
اليدين عند الصعود على الصفا. 

وصفة رفعهما كصفة رفعهما عند الدعاء» ويستحب حينفلِ التكبير والتحميد كما في حديث 
ا هريره عند 3 داود» ویستحب التهليل ا وأن يقول: ل إله إلا الله وحده ل شريك له» 
له الك وله امك وهو ع شيءِ قدیر» ل إله إلا الله وحده» جز وعده ونصر عبده 
وهزم الأحزاب وحده. 

وذلك في قول الله جل وعلا: اي أَبُها الْذِينَ منوا اذكڙوا نِعْمَة الله عَلَيْكَمْ إذ جَاءتكم 
جنوڈ قاسلا عَلَيْهمْ رعا وَجنودًا 2 روما گات الله جا تَعْمَلُون بصيرا * إذ جَاعُوكم من 
فۇقكم ومن أسْفل منكم وَإِذ راغت الأبْصَارُ وَبَلغت القلوب الختاجر وَتظنون بالل 
الظنون * هتاك الي المُومنون وزرا زرالا شَدِيدًا [الأحرب: .]٠.-١‏ 

ويستحب الدعاء فيما بين ذلك» والمستحب في الدعاء إخفاؤه» وأما الذكر فالمستحب الجهر 
به کما هو مفهوم هذا الخبر. 

أولاً: أن يذكر الله. 


۹۸۹ 


ثانیاً: ت يدعو تم ید کر اله 

ثالغاً: ت يدعو م يذكر الله. 

ثم ينزل من الصفا لقوله في الحديث: (ثم دعا بين ذلك). 

فيكون الذكر ثلاثاً والدعاء مرتين» وهذا التوضيح يفهم من سياق الأحاديث» والعلم عند 
اللّه. 

قوله: (ثم نزل إلى المروة حقى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى) المراد: حقى إذا 
وصل المكان المنخفض - وهو ما بين العلمين الآن» فقد كان وادياً إلى عهد قريب - سعى 
الي ب بهذا الوادي» والسعي هو المشي الشديد» وهو سنةء وقيل واجب» وفيه نظر. 

وذكر القاضي عياض وغيره أنه يرمل رملاًء وقد وقع في بعض طرق الحديث: (حقى إذا 
انصبت قدماه في بطن الوادي رمل). 

وقد جاء قي المسند من حديث حبيبة بنت أبي جحزأة: أا رأت النبي ب يسعى والناس حوله 
فرت ركبته من شدة السعي EE‏ من شدة السعي. 

ولكن في هذا الحديث مقال وضعف يسير. 

قوله: (حتى إذا صعدتا مشى) أي: حت إذا صعد الوادي - وهو المكان المنخفض - مشى 
حت أتى المروة» وحينغاٍ فعل النبي 5 من الذكر والدعاء كما فعل على الصفا. 

وقد أجمع العلماء على أن السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط الذهاب سعية والرجوع 
سعية أخرى» واتفقوا على أن يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة. 

قوله: (فلما كان يوم التروية) مي هذا الاسم لأن الناس يروون فيه الماءء وهو اليوم الثامن 
من شهر ذي الحجة. 

قوله: (توجهوا إلى منى) أي: عرمين» والسنة للحجاج أن يحرموا من أماكنهم» فإن كانوا 
نازلين ني الأبطح فيحرمون قبل الزوال من الأبطح تم يذهبون إلى منى» وإن كانوا ساكنين في 
منی فیحرمون من أماكنهم. 


۹4۰ 


وقد قال بعض الفقهاء كما في (الروض المربع): يحرم من مكة تحت اليزاب. وهذا غلط 
وبدعة» فلم يذكر عن الني 4 أنه أحرم من عند الميزاب» ولا عُهد هذا عن أحد من 
الصحابة» ولا فعله أحد من التابعين» وقد أحسن القائل: 
وخير الأمور السالفات على المهدى وشر امحدثات ال دائع 
قوله: (وركب النبي 4 فصلى بجا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر) أي: صلى 
كل صلاة في وقتها قصراً لا جمعاً؛ لأن الجمع للحاجة» بخلاف القصر فإنه للسفر» فلا تلازم 
بين السفر والجمع. 
ولكن هناك تلازم بين القصر والسفر» فالمسافر يقصر الصلاة» ولكن لا يجمع إلا عند 
الحاجة» والجمع يشرع مع انعقاد سببه في الحضر والسفرء فقد جمع البي 5 في السفر بين 
الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء للحاجة» وأما الفجر فلا يجمع معها غيرها بالإجماع. 
قوله: (حتى طلعت الشمس) أي: لم يدفع من منى إلى عرفات حت طلعت الشمس» وهذه 
السنة» خلافاً لبعض الجهال الذين يذهبون إلى عرفات تي ليلتهاء وهذا غلط وخلاف السنة. 
قوله: (فأجاز حت آتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة) المراد: حقى توجه إلى عرفات 
ول يدخلهاء وإنغا قصد طريقها؛ لأن النبي 5 وجد القبة قد ضربت له بنمرة» وغرة مشعر 
وليست من الحرم. 
وكون القبة ضربت للنبي 4# في نمرة فيه دليل على جواز الاستظلال ني الخيام وما كان في 
معناهاء إلا أن الحرم لا يجعل شيعا يلاصق رأسه؛ لأن البي ب قال: (لا يلبس الحرم 
البرانس). والحديث ني الصحيحين من حديث ابن عمر. 
فيستحب للحاج أن يجلس قي نمرة إلى زوال الشمس إن تيسر له هذا فإن م يتيسر له فلا 
مانع من الذهاب إلى عرفات قبل الزوالء وإلا فالسنة أن لا يذهب إلى عرفات إلا بعد جمع 
الظهر مع العصرء فهذا فعل النبي 4 وفعل خلفائه معه» وقد قال تعالى: لذ گان کُم 


في سول الله اسوه حَسََة [الأحراب:٠٠].‏ 


وقد ذهب الإمام أحمد قي إحدى الروايتين إلى أن الوقوف بعرفات لا يبتدئ ولا يصح إلا من 
بعد الزوال» فلو أن امرءاً وقف بعرفات من الفجر إلى قبيل الزوال ثم دفع ما صح حجه حقى 
يقف ولو قليلاً بعد الزوال. 

وهذا قول أكثر أهل العلم كأبي حنيفة ومالك والشافعي. 

وذهب أحمد في رواية عنه إلى أن الوقوف يصح قبل الزوال» مستدلاً بحديث عروة بن 
مُضرس. وسوف يأ إن شاء الله الكلام عن هذه المسألة. 

قوله: (حتى أتى بطن الوادي) أي: حت أتى بطن عرنة» ويوجد فيها الآن بعض المسجد 
الذي بعرفات. 

أتى النبي ب هذا الوادي ليخطب فيه» وقد خطب الي #۶ خطبة جامعة ذكرهم فيها بركم 
وأوصاهم فيها بالنساء خيراً وعلمهم ما يحتاجون إليه من المناسك. 

فيشرع للخطيب أن يعلم الناس هذه الخطبة أمور دينهم وما يغلب على ظنه اخم يجهلونه» 
خصوصاً المسائل المتعلقة بالتوحيد» فإن حاجة الناس إلى التوحيد فوق حاجتهم إلى تقرير 
بعض المسائل» وي كل خير» ولكن التوحيد أعظم. 

والسنة للخطيب أن يخطب خطبة واحدة» وقد استحب فقهاء الشافعية خطبتين. 

والقول الأول أصح. 

قوله: (ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر) فيه: استحباب جع العصر مع الظهر قي عرفات» 
وهذا الجمع نما أجمع عليه المسلمون» والمستحب في هذه الصلاة مخافتة القراءة فيهاء والحكمة 
بجمع العصر مع الظهر في هذا المقام: ليطول وقت الوقوف ليتضرع العبد لله جل وعلا. 

وقي جمع الي 4 بعرفات بين هاتين الصلاتين دليل على مشروعية الجمع للحاجة. 

وقد زعم أبو حنيفة اله أن جمع الني بل هنا من أجل النسك لا من أجل السفر» فتعقبه 
شيخ الإسلام قي الفتاوى ورجح أن الجمع بين الصلاتين قي عرفات من أجل السفر لا من 
أجل النسك» وهو قول جماهير العلماء. 

وفي الحديث: دليل على مشروعية أذان واحد لكل الصلاتين. 


وفيه: مشروعية الإقامة لكل صلاة» وهذا هو الذي فعله البي ۶ في مزدلفة كما جاء في 
حديث جعفر بن جد عن أبيه عن جابر في صحيح مسلم. 

قوله: (ولم يُصلّ بينهما شيئاً) وهذا هو المشروع للمسافر» ومن جمع بين الصلاتين لا بجحدث 
تطوعاً بين الفريضتين؛ لأن النبي ب لم يكن يفعل هذا. 

قوله: (نم ركب حت أتى الموقف... واستقبل القبلة ولم يزل واقفاً حت غربت الشمس) 
أي: فأتى النبي #5 الجبل بعرفات المسمى بجبل الرمة» فاستقبل القبلة. 

ففية: استخباب استقبال القبلة عند الدعاء ولا يجب هذا وإغا يستخب. 

وأما صعود الجبل فليس بمشروع» بل لا أصله» وإغا المشروع الوقوف عنده واستقبال القبلة. 
فلم يزل النبي 4 في هذا اليوم واقفاً على راحلته» ففيه استحباب مل هذا. 

لذلك م يدفع النبي 5 حت غاب قرص الشمس» ولذلك أوجب الإمام أحمد هذا الفعلء 
وأما الإمام مالك فجعله شرطاً لصحة الحج» وف هذا نظرء والأقرب التوسط» فلا نقول بقول 
لمالكية بأن الوقوف ليلا بعرفات شرط لصحة الحج» ولا نقول بقول جماعة من أهل الظاهر 
بأن الوقوف إلى الليل مستحب. 

بل نقول: إن الوقوف إلى غياب القرص واجب» ويصح الحج بدونه. وهذا قول الإمام أحمد 
قوله: (حقى أتى المزدلفة) أي: ودفع البي 4 من عرفات بتؤدة وسكينة وهو بأمر الناس: 
(يا أيها الناس السكينة. السكينة) وذلك للا يؤذي بعضهم بعضاً ويهلك بعضهم بعضاً 
فلا ضرر ولا ضرار. 

حتقى وصل إلى مزدلفة (فصلى جا المغرب والعشاء)» وهذه هي السنة للقادم إلى مزدلفة. 
فيبداً أولاً بصلاة المغرب» سواء قدم في أول وقتها أو بوقت العشاء الآخرة أو فيما بين 
فإذا صلى المغرب مع العشاء (بأذان واحد وإقامتين)» وهذه هي السنة ق هذه المسألة. 

وقد قال بعض الفقهاء: يؤذن أذانين» ويقيم إقامتين. وهذا مذهب عبد الله بن مسعود. 
وقالت طائفة ثالثة: يؤذن أذاناً واحداً ويقيم إقامة واحدة. 


۹۹۳ 


والصحيح في هذه المسألة: أنه يؤذن أذاناً واحداً» ويقيم لكل صلاة. 

ووجود الفاصل بين الصلاتين لا يؤثر» ولا تشترط نية الجمع على القول الراجح» وما ذكره 
بعض الفقهاء من الاشتراط يحتاج إلى دليل والدليل هنا متعذر. 

مسائل في الجمع: 

المسألة الأولى: ما الحكم إذا خشي فوات الوقت هل يصلى ق الطريق ام لا؟ 

الجواب: أنه لا مانع من صلاته في الطريق حين يخشى فوات الوقت» وأما مع عدمه فهذا 
خلاف السنة» فإن السنة أن يصلي بالمزدلفة. 

المسألة الثانية: إذا قدم المزدلفة فيما بين الوقتين له أن يبادر بأدائهما معاً. 

وقد قال بعض آهل العلم: يُصلي المغرب وينتظر دخول وقت العشاء» أو يؤخر المغرب إلى 
دخول وقت العشاء. 

وهذا لا دليل عليه» وهو خلاف ظاهر الأحاديث. 

والحق في هذه القضية: أنه يبادر بأداء الصلاتين» سواء قدم فيما بين الوقتين أو غير ذلك. 
المسألة الثالثة: الحديث صريح قي عدم التنفل فيما بين الصلاتين» لقوله: (ولم يسبح) أي: ۾ 
قوله: (غم اضطجع حتى طلع الفجر) ظاهر هذا الحديث أن النبي ب لم يقم هذه الليلة 
للتهجد» ويهذا قال بعض أهل العلم» فاستحبوا ترك التهجد ليلة المزدلفة. 

ولكن جاء في الصحيحين من حديث عائشة هة أن النبي ب م يكن يدع الوتر ولا ركعتي 
الصبح لا حضراً ولا سفراً. 

وعکن حمل حديث جابر على أحد أمرين: 

الأمر الأول: إما أن جابر بن عبد الله ظ ترك ذكر قيامه للعلم به» فقد استفاض واشتهر 
بين الصحابة أن النبي ب لا يدع قيام الليل والوتر» فاستغنى جابر بالشهرة عن الذكر. 

الأمر الثاني: أن يكون النبي ب4 أوتر قبل أن ينام» وكون جابر بن عبد الله م يذكر هذا لا 
يعني أنه م يقع» فإن نقل العدم ليس علماًى وعائشة هة تخبر بأن الي بي لم يكن يدع 


الوتر ولا ركعتي الفجر لا حضراً ولا سفراً» ولذلك جاء عن بعض الصحابة كك أحم قاموا 
هذه الليلة» كما في حديث أسماء هة قي الصحيحين وأا لم تزل تصلي حت غاب القمر. 
قوله: (وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة) جاء في حديث ابن مسعود في 
الخ ا و الني بل بادر بأداء هذه الصلاة في غير الوقت المعتاد» وذلك 
ليستقبل يوماً عظيماً من أعظم الأيام ألا وهو يوم النحر» فيستفتحه بالوقوف عند المشعر 
الحرام» فيدعو ربه ويهلله ويحمده. 

وم يرد عن النبي بي حديث في بيان قراءته في ركعتي الصبح» ولا نقل ذلك الصحابة إلينا 
ولم يذكروا هل أطال القراءة ام قصرها؟ كل هذا م يذكره جابر بن عبد الله. 

فلذلك نستطيع أن نقول: إن عدم ذكر جابر بن عبد الله لقراءة النبي ٤‏ ولطوها ولقصرها 
يدل على أن جابراً مم يذكر كل أفعال البي ب وأعماله قي الحج. 

فمن أخذ من حديث جابر أن ما م يذكره ليس واجباً وليس مستحباً» فقد غاط. 

وأيضاً من أخذ منه عدم قيام الني ب ليلة مزدلفة فهذا فيه نظر؛ لأن جابراً أيضاً م يذكر 
عن الني ي هل صلى ركعتي الفجر أم لا؟ 

وهذا نقول: إن نقل العدم ليس علماًء فمن نفى تمجد ليلة لمزدلفة بحديث جابر لزمه أن 
ينفي ركعتي الفجر؛ لأن جابراً ۾ يذكر عن الني ي أنه صلى. 

ولذلك نقول: الحق ف هذه القضية: أن المسلم لا يدع الوتر لا حضراً ولا سفراً ولا يدع ركعتي 
الفجر» فقد قال النبي بل: (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها). رواه مسلم من حديث 
عائشة 5ة . 

قوله: (ثم ركب حت أتى المشعر الرام) وهو جب صغير كان معروفاً عندهم ويسمى 
ب(قزح)» وهدم الآن وأقيم المسجد المعروف مقامه. 

فيستحب الوقوف عند المشعر الحرام للدعاء وحمد الله وذكره وتمجيده وتعظيمه» ويستحب أن 
يستمر الوقوف إلى الإسفار» وهل هذا واجب أم مستحب؟ 


الجمهور على استحباب ذلك. 
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وذهب ابن حزم إلى الوجوب مستدلاً بقول الله تعالى: «إفاذكروا الله عند المَشعر ارام 
[البقرة:۹۸٠]»‏ وقال: هذا أمر» والأمر يفيد الوجوب. 

ونحن نقول لأبي خد: أما كون الأمر يفيد الوجوب فهذا صحيح» ولكن معنا دليل على أن 
الأمر في الآية للاستحباب لا للإيجاب: 

الدليل الأول: قول البي ب حين أتى المزدلفة» قال: (وقفت ها هنا ومزدلفة كلها موقف). 
رواه مسلم ي صحیحه. 

الدليل الثاني: أن البي بي حين وقف عند المشعر الحرام م يقف معه كل الصحابة» بل كانوا 
متفرقين» فهذا دليل صريح على أن الوقوف عند المشعر الحرام للاستحباب لا للإيجاب» وإلا 
لأنكر النبي ب على الصحابة الذين م يقفوا عند المشعر الحرام. 

وبعض الناس ني هذا اليوم ما بين إفراط وتفريط: 

ما بين إنسان يدفع بعد صلاة الصبح ليسابق الناس ويصل الأول» وهذا غلط. 

وما بين إنسان ينام فلا يستيقظ إلا من حر الشمس» وهذا غلط أيضاً وتشبه بالمشركين؛ 
فم كانوا لا يفيضون كما في حديث عمر عند البخاري بل حت تطلع الشمس ويقولون: 
اشرق ثبير كيما نغير. 

فخالفهم البي بُ ودفع حينما أسفر جداً قبل أن تطلع الشمس. 

قوله: (حتى أتى بطن محسر فحرك قليلاً) يستحب الإسراع للقادم من المزدلفة إلى منى حين 
المرور بوادي حسر. 

وقد ذكر بعض الفقهاء بأن الحكمة من الإسراع؛ لأنه موطن عذاب. 

وسمي (محسراً) لأن الفيل الذي بعثه أبرهة هدم الكعبة حسر فيه. 

وهذا جرد اجتهاد» وليس هناك دليل قاطع في القضية. 

بل الحق قي هذه المسألة: أن الإسراع بوادي محسر أمر تعبدي» والدليل على هذا: أنه لا 
يشرع الإسراع للذاهب» ولا يشرع الإسراع لغير القادم من مزدلفة» فلو كان على ما ذكروا 
لشرع الإسراع لكل من مر به» وهم لا يقولون بهذاء فعلم أن الإسراع في وادي حسر أمر 
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وأما كون الفيل حسر فيه: فهذا يحتاج إلى دليل» والدليل هنا متعذر. 

والإسراع هنا مستحب غير واجب» وأيضاً الإسراع بالنسبة للمشي» وليس المعنى أنه يجري 
جرباًء إذ قوله ني الحديث: (فحرك قليلا). 

ثم إن الفقہاء اختلفوا: هل وادي محسرمن منى اَم ل؟ 

فذهب جاهير العلماء إلى أن وادي محسر برزخ بين منى ومزدلفة» وليس من منى. 

فعند الجمهور لا يشرع الجلوس فيه وذلك لوجهين: 

الوجه الأول: أنه موطن عذاب. 

الوجه الثاني : انه لیس من منی. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن وادي محسر من منى» جاء هذا مصرحاً به تي صحيح الإمام 
وأما کونه محل عذاب فهذا کما سبق لا بد له من دلیل صحیح. 

قوله: (حتى أتى الجمرة) أي: أتى البي 5 جرة العقبة» وهي أبعد الجمار عن منى وأقرها 
إلى مكة» وجرة العقبة هي آخر منى» ولذلك كان أمير المؤمنين عمر 5 يبعث من ينادي 
بأن العقبة ليست من منى فكان كل من وراء العقبة يؤمر بالدخول» والبي 4 في هذا ا لجال 
لم يزل يلي حقى أتى جرة العقبة فرماها بسبع حصيات» وهذه الحصى (مثل حصى 
ا لخذف)» فليست كبيرة فتؤذي الآخرين - والرمي بالحجار الكبار من الغلو» وقد حذرنا البي 
ب من الغلو -» وليست أيضاً صغيرة حيث لا يراها الرامي هل وقعت ام لا؟ 

وکان رسول الله ب (يكبر مع كل حصاة) وهذا التكبير مستحب غير واجب. 

ويلاحظ على بعض الناس أنه يقول: بسم اللّه» الله أكبر» وهذا غلط» فالمستحب الاقتصار 


على التكبير دون التسمية. 
مسائل في الرمي: 


الجواب: لا مانع من هذاء وهو مذهب الإمام الشافعي بلل» نص عليه كما في (الأم). 


وما يرد في بعض الكتب الفقهية خصوصاً كتب الحنابلة بمنع هذا؛ فهذا يحتاج إلى دليل» 
علماً بأن فقهاء الحنابلة يقولون معللين بالمنع: كالنهي عن الوضوء بالماء الفاضل. يعني الذي 
يفضل. 

فيقال على هذا: إذا بطل الأصل بطل الفرع» فليس هناك دليل عن البي بل ولا عن 
الصحابة دة أخم بمنعون الوب ء بما يفضل من المرء» فهذا الماء طاهر كما قال البي صلى 
الله عليه وسلم: (الماء طهور لا ينجسه شيء). صححه الإمام أحمد من حديث أي سعيد 
وأيضاً لو كان الرمي بالحصى الذي رمي فيه منوعاً لبينه الي بل فإن الحاجة داعية إلى 
هذاء» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

المسألة الثانية: يجب الرمي بسبع حصيات» فإن نقصن يجب عليه الرجوع لإتمام ما نقص»› 
وعدا فول امهو اها 

وأما الأثر الوارد عند النسائي من حديث ماهد عن سعد قال: (منا من رمى بست» ومنا 
من رمى بسبع» ولم يعب بعضنا على بعض). فهذا الأثر منقطع» فإن مجاهداً م يسمع من 
سعد» 

وقد أنكره الإمام ابن التركماني ني الجوهر النقي» وبين وجوب الرمي بسبع حصيات؛ لأن 
هذا فعل الني ب فيجب الاقتداء به. 

المسألة الثالثة: يستحب حين الرمي أن يجعل منى عن بمينه ومكة عن يساره» جاء هذا 
مصرحاً به في الصحيحين من حديث ابن مسعود. 

المسألة الرابعة: له رمي جمرة العقبة من أي جهة شاء إذا تأكد وقوع الحصى ف موضع الرمي. 
ولذلك يقال: لو تكاثر الحصى لا مانع من الرمي عليه» إذ لا يشترط وضعها في نفس 
الحوض؛ لأن هذا الحوض لم يكن معروفاً في عهد النبي 4 ولا عهد الصحابة ولا في عهد 
التابعين ولا في عهد الأئمة الأربعة» وإنما أحدث أخيراًء فالمطلوب هو وضع الحصى عند 
العمود الممتد» وهذا ليس خاصاً برمي جمرة العقبة بل بالجمرة الدنيا والوسطى والعقبة أيضاً. 


المسألة الخامسة: لا يجزئ وضع الحصى وضعاً في المرمى؛ لأن الني ب رمى» فيجب عليك 
أن ترمي مما يسمى باللغة أو العرف رمياًء وأما جرد وضع الحصى فهذا غاط. 

المسألة السادسة: ما الحكم لو رمى السبع بقذفة واحدة؟ 

الحكم أا تحتسب له واحدة» فعليه أن يرمي ستاً أخرى» يرمي كل حصاة على حدة. 

وهناك أيضاً بعض المسائل المتعلقة ق الرمي سوف نذكرها إن شاء الله فيما بعد. 

قوله: (ثم انصرف إلى المنحر فنحر) المستحب في يوم النحر أن يبدا الحاج أولاً بالرمي. 

نم يشي بالنحر؛ لفعل النبي ب وقد قال الله تعالی: «لقذ گان لَكُم في رَسُول الله اسوه 
تة [الأحزاب:٠۲]‏ . 

تم يثلث بالحلق» وهذا لم یذکره جابر بن عبد الله ولکن ذكره غيره» وتواتر عن الني 4 أنه 
حلق بعدما حر . 

ثم ربع الي 4 بالطواف بالبيت. 

فلو قدم شيقاً من هذه الأمور على بعض جاز» سواء كان لعذر أم لغير عذر» كما في 
الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أن الني 4 ما سقل عن شيء قدم 
أو أخر في هذا اليوم إلا قال: (افعل ولا حرج). 

وهذا يدلنا على أن أعمال الحج مبنية على التسامح والتساهل» قال تعالى: وما جَعَلّ 
عَلَيْكمْ في الذَينِ من حرج [الحح:۷۸| وكلمة حرج نكرة وقعت بعد من في سياق 
النفي» والنكرة إذا وقعت 5 #مڻ# ي سياق eT‏ العموم. 

وقول الي ب: (لا حرج) رما يقال: إن هذا للمعذور» ومن فعل هذا جهلاًء ولكن قوله: 
(افعل) تنفي التوهم» وتدل على أن التقديم والتأخير يجوز مطلقاً؛ لأنه يشق على الناس 
الترتيب. 

قوله: (فأفاض إلى البيت» فصلى بمكة الظهر) هكذا قال جابر هة أن الني صلى الله 
عليه وسلم صلى الظهر ثي مكة. 

بينما قال ابن اعمر: أن النبي 4 صلى الظهر في منى. 


وقد جمع بينهما بعض أهل العلم فقال: صلى الني ب صلاتين» أدركته الصلاة بمكة؛ فصلى 
بمم» ورجع إلى منی وهم ینتظرونه؛ فصلی کم. 

وذهبت طائفة إلى ترجيح حديث جابر على غيره؛ لأن جابراً ظ قد عي بحجة النبي صلى 
الله عليه وسلم فکان قوله ارجح من قول غيره. 

وذهبت طائفة ثالثة إلى ترجيح حديث ابن عمر على حديث جابر؛ لأن أكثر الأخبار على 
حدیث ابن عمر. 

ولذلك نقول: إن أمكن الجمع بينهما بأن يقال: أن النبي ب صلى صلاتين وحدث كل 
صحابي با رأى» فهذا أمر مطلوب» فقد قال في المراقي: 

والجمع واجب مق ماأمكنا إالاللاح ر ا اا 
وإلا فكون الني بي صلى ف منى أرجح؛ لأن الأحاديث في هذا أكثرء وقد قال ق المراقي: 
وكت و الل اليل والرو اة مرجخځ لدى ذوي الدرايسة 
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۳ -وَعَنْ خُرَنمَة بن ًابتِ @؛ اَن التي 4 گان ذا فن من َلْببَته في حَج أَؤعُمْرَة 
سال اله رضواتة والجتة. وأشتعاذ برخفقه من الئان رفا الشافي اساد 
ا 
هذا الحبر رواه الإمام الشافعي والبيهقي والدارقطني والبغوي في شرح السنة» كلهم من طريق 

صالح بن خد عن عمارة بن خزعة عن أبيه عن البي 5 به. 

وصاڂح بن د قال عنه الإمام أحمد: ما ى اا 

ولكن قال عنه الإمام البخاري لته : منكر الحديث. 

وقال عنه النسائي: ضعيف . 

وضعفه أيضاً الدارقطني وغيره. 

وقال أيضاً الإمام أبو جد بن حزم في عمارة بن خزية بأنه جهول ولا يدرى من هو» وني هذا 
نظر» فقد وثقه الإمام النسائي ولم يطعن فيه أحد» وروى عنه جمع من الثقات» ووثقه 
العجلي» وذكره ابن حبان في ثقاته» وقال عنه ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. فمثله أقل 
ما يقال عنه بأنه صدوق. 

والخلاصة: أن الخبر إسناده ضعيف لجال صالح بن جد» فإذا ثبت ضعفه فلا يشرع العمل 
به؛ لأن الله جل وعلا إنغا تعبدنا بالأحاديث الصحاح دون الضعاف» ولكن لا ريب أن الله 
جل وعلا شرع لنا الاستغفار عقب الأعمال الصالحة» كما قي قول الله جل وعلا: طإذا 
جَاءَ صر الله والح * ورايت الاس يَذْحُلُونَ في دِينِ الله قاجا * قبح يمد رَبَكَ 
واستَغفره نه كان واب [التصر:١-۴]‏ . 

وقد كان رسول الله 4# يستغفر ثلاثاً عقب كل صلاة مفروضة» رواه الإمام مسلم من 
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٤‏ - وَعَنْ جابر ده قال: قال رَسُول الله #: (تحَرث هَاهتاء وم کہا مَنحر 
قانحَروا في رحَالكم. وَوَقَفت هَاهُتاء وَعَرَفَة كلها مَوْقِف. وَوَقَفْتُ هَاهُتا وَجَمْحٌ كلها 
مَوْقِّف) رَوَاه مُسْلِمٌ. 

قال الإمام مسلم بلك: حدثنا عمر بن حفص بن غیاث قال: حدثنا ابي عن جعفر بن د 
قال: حدڻي ابي عن جابر بن عبد الله به. 

ورواه ابو داود عن الإمام أحمد بن حنبل قال: حدثنا جى بن سعيد عن جعفر بن د به. 
ورواه ابن ماجه في سننه من طريق وكيع قال: حدثنا أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر: أن 
الي 4 قال: (منى كلها منحر» وكل فجاج مكة طريق ومنحر). 

قوله: (نحرت ها هنا ومنى كلها منحر) أي: فلا أفضلية لحوضع دون موضع. 

وقد ذهب جاهير العلماء إلى أن النحر يصح في جميع الحرم؛ لقوله ني رواية ابن ماجه: (وكل 
فجاج مكة طريق ومنحر) ولقول الله جل وعلا: هدیا بال الكغبةي [المائدة:٥۹]»‏ وقال 


فليس النحر خاصاً بمنى» بل قال الحبر عبد الله بن عباس: (كان النحر بمكة فنزهت عن 
الدماء فصار ي منی). وهذا إسناده صجیح اى ابن عباس. 

وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله ق حكم النحر خارج الحرم: 

فذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنه لا يجزئ. 

وذهب الإمام الطبري ای الاجزاء. 

وقول الجمهور أحوط» فلا ينحر المسلم إلا قي الحرم» سواء كان في منى أو مزدلفة أو في مكة» 
فكل هذا لا مانع منه. 

قوله: (ومنی کلھا منحر) حدود منی من الجهة الغربية: العقبة. 

ومن الجهة الشرقية: وادي محسر» عند الجمهور» وعند طائفة أخرى: المزدلفة. 

ون الحهة الخمالة ,اة المجباان ال شعان. 


۰۲ 


قوله: (ووقفت ها هنا وعرفة كلها موقف) وهذا من ”ماحة الشريعة ويسرهاء حيث لم يشق 
الي 4 على أمته فيلزمهم بموقف معين» بل وسع الأمر طحم وأذن نمم بالوقوف بعرفات ثي 
کل موضع منها. 

والأفضل للمسلم ثي هذا اليوم أن يقف عند الصخرات لفعل النبي بي وأن يستقبل القبلةء 
فلا يزال قي الدعاء حى تغرب الشمس» فإن هذا اليوم يوم مشهود بباهي الله جل وعلا 
بعباده الملائكة» ويكون الشيطان في هذا اليوم حقيراً ذليلاً ما يرى من سعة فضل الله على 
عباده وإحسانه عليهم ومغفرته لذنوهم وتکفیره لسیئاعم. 

والوقوف بعرفة من حيث العموم ركن من أركان الحج» على خلاف بين الفقهاء قي مقدار 
الوقوف وني بدايته: 


فذهب جمهور العلماء إلى أن الوقوف بعرفة يبتدئ من زوال مس اليوم التاسع ولا ينتهي إلا 


بطلوع الفجر من يوم النحر. 
وذهب الإمام أحمد يلك إلى أنه يبتدئ من طلوع الفجر» ومن وقف قبل الزوال فقد صح 
وقوفه. 


وذهب الإمام مالك لته إلى ركنية الجمع بين الليل والنهار. 

وقد تقدم الإشارة إلى هذه القضية قي الكلام على حديث جابر وقد سبق. 

قوله: (وقفت ها هنا وجمع كلها موقف) الراد ب(جمع) هنا: المزدلفة» فإن الناس يجتمعون 
فيها» ومدة الاجتماع: من بعد غروب الشمس إلى غياب القمر للمعذور» ولغيره: إلى أن 
ا تطلع الشمس. 

والحديث صريح في عدم وجوب الوقوف عند المشعر الحرام؛ لأن الني ب قال: (وجمع كلها 
موقف) فحيثما وقفت صح وقوفك. 

والمراد بالوقوف هنا: المكث والإقامة. 

واختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم المبيت بالمزدلفة: 

أما المعذور فقد تواترت فيه الأحاديث عن النبي أنه يدفع بعد غياب القمر» ويحدده 
بعض الفقهاء رمهم الله عنتصف الليل. 
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وأما غير المعذور فالراجح فيه أنه يحب عليه لمبيت بالمزدلفة» وبهذا قال الإمام أحمد بل 
وأما الإمام أبو حنيفة فقال: إن المبيت مزدلفة سنة وليس بواجب. 

وذهب فريق ثالث من العلماء إلى أن المبيت مزدلفة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به» 
وقد استدل أصحاب هذا القول بحديث عروة بن مضرس 5 قال: قال رسول الله: (من 
شهد صلاتنا هذه - يعني بالزدلفة - فوقف معنا حت ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك 
ليلاً أو ارا فقد تم حجه وقضى تفه). رواه أهل السنة - وسيأتي - وإسناده صحيح. 
وهذا هو اختيار الإمام ابن خزعة لته» وفيه نظر. 

والحق أن الوقوف بزدلفة واجب وليس بسنة ولا بركن» وسيأت إن شاء الله الكلام على هذه 


المسألة على حدیث عروة بن مضرس. 
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٥-وَعَنْ‏ عائشة @؛ أن التي 4 تا جَاءَ إلى مَکَة دَخَلَهَا من أعَلاهاء وَخَرَجَ من 


قال الإمام البخاري له: حدثنا الحميدي ود بن المثنى قال: حدثنا ابن عيينة عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة. 

وقال الإمام مسلم: حدثنا د بن المثنى حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام به. 

وجاء في الصحيحين من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : (أن رسول الله 
دخل مكة من كداء من الثنية العلياء وكان يخرج من الثنية السفلى). 

وقد قال بعض أهل العلم باستحباب هذاء فيتقصد الدخول من الثنية العليا والخروج من الثنية 
اااي 

وذهب بعض العلماء إلى أن هذا لا يستحب؛ لأن هذا الفعل لم يقع تقصداً وإنغا هذا 
الفعل وقع من غير قصد وقد كان الني ئ يفعل هذا لأنه أسهل له ولذلك ذكر البخاري 
له في صحيحه عن هشام بن عروة عن أبيه: (أنه کان يدخل من كلتيهما). 

ولعل هذا القول أقرب إلى الصواب. 

ولكن لو أن إنساناً أراد أن يتأسى بالني ي فدخل من الثنية العليا؛ أجر على هذاء فهناك 
فرق عند الحققين بين التأسي الخاص الذي هو السنة» وبين التأسي العام. 
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1 - وَعَن ابن عُمَرَ 5@؛ أنه گان لا يدم مَكة إلا بات بي طوى حى يُّصْبع 
وََغتسل » وَيَذكرْذَلِك عند التي 5&. متمق عَلَيْه. 


قال البخاري بطل : حدثنا مسدد قال: أخبرنا حى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع 
وقال الإمام مسلم طله: حدثنا أبو الربيع الزهرا قال: حدثنا هماد بن زيد عن أيوب عن 
نافع عن ابن عمر به. 

والخبر يدل على استحباب الغسل عند دخول مكة» وقد نقل الإمام ابن المنذر بلك الإجماع 
على استحبابه. 

وقد جاء عند الحاكم بسند صحيح عن ابن عمر ده قال: (من السنة أن يغتسل عند 
إحرامه وعند دخوله مكة)» وهذا الحكم عام بالعمرة والحج» سواء قدم المعتمر أو الجاج من 
طريق المدينة أو من غيرها. 

وقد استحب بعض الفقهاء دخول مكة نمار وذلك لأن ابن عمر ظه كان يبيت بذي 
طوى حت يصبح» ثم يغتسل ويدخل مكة خاراً. 

ولكن ثبت أن النى بء دخل مكة لياأء وذلك في عمرة الجعرانة. 

ورا یکون دخوله مكة ارا من باب الموافقة لا من باب التقصد» ولعل هذا ارجح؛ لأن 
جرد دخوله مكة مارا لا يدل هذا على الاستحباب. 

ويؤيد هذا أنه في عمرة الجعرانة دخل مكة ليلا 

والحديث دليل على حرص عبد الله بن عمر هف على اتباع هدي رسول الله» وقد حفظ 
سنية الاغتسال عند دخول مكة» ولولا حفظ ابن عمر هذه السنة لاندثرت» فلم يروها 
غيره» وقد جاءت هذه السنة عن ابن عمر وف فعلاً وقول فقد کان يغتسل ويحدث عن 
البي ب أنه كان يفعل هذا. 

وق رواية الحاكم السابقة جعل هذا (من السنة). يعني: سنة النبي ب. 


۰۰٦ 


وإذا فات الغسل عند دخول مكة أو بذي طوی فلا مانع أن يغتسل فيما بعد» وإذا شق 
الغسل أيضاً فلا مانع أن يعتاض عنه بالوضوء؛ لأن المقصود من الغسل النظافة والتعبد لله 
جل وعلاء وإذا م يتيسر؛ قام عنه الوضوء» وإن لم يأخذ حكمه من كل وجه. 

وأما إذا تعذر الوضوء؛ فإنه يسقط حينعلٍ ولا يشرع التيمم. 
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۷-وَعَن ابن عباس 5@؛ أنه گان يُقَبَلْ الْحَجَرَالأَسْوَة وَيَسْجُدُ عَلَيْه. رَوَاهُ الْحَاكمُ 
مزفوعاء وَالْبَهَقِيٌ مَْفوفا. 

ا 
هذا الخبر رواه الجاكم ي مستدركه من طريق أبي عاصم النبيل عن جعفر بن عبد الله قال: 
رأيت بد بن عباد بن جعفر قَبّل الحجر وسجد عليه وقال: (رأيت خالك ابن عباس قبل 
الحجر وسجد عليه). 
وقال ابن عباس د#ة: (رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر وسجد عليه» ثم قال عمر 5: 
هکذا رایت التي َة يفعل ففعلت). 
ولكن هذا الخبر معلول بعلتين: 
العلة الأولى: ذكر الحاكم بل في مستدركه أن جعفر بن عبد الله هو ابن الحكم. وهذا وهم 
منه قله فإن الحفوظ أنه ابن عثمان كما صرح بذلك الدارمي قي روايته» ورجح هذا الحافظ 
ابن حجر تي (التلخيص) وقد سبقه إلى هذا الإمام العقيلي بلك. 
والخبر رواه الشافعي ومن طريقه الإمام البيهقي عن سعيد عن ابن جريج عن آبي جعفر عن 
ابن عباس موقوفاً» ورجاله كلهم ثقات» وقد صرح ابن جريج بالسماع من أي جعفر كما 
عند عبد الرزاق قي المصنف. 
العلة الثانية: الخبر المرفوع فيه اضطراب» ذكر ذلك الإمام العقيلي وغيره من الحفاظ» ولا 
يصح عن النبي ي شيء في السجود على الحجر الأسود» فجميع الأخبار الواردة في هذا 
الباب ضعيفة ومضطربة. 


أشار إليه. 

وأما الخبر المشهور: أن البي ## قبل الحجر الأسود وجعل يبكي فالتفت إلى عمر فإذا هو 
يبکي فقال: (یا عمر هنا تسکب العبرات) فإنه خبر منکر. رواه ابن ماجه وغیره. 

والحفوظ في السجود على الحجر أنه من فعل الحبر عبد الله بن عباس. 

وقد اختلف العلماء قي ذلك: 
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فذهب بعض أهل العلم إلى مشروعية السجود على الحجر الأسود» ورا أن أصحاب هذا 
القول يرون صحة الأحاديث الواردة في هذا الباب. 

وذهب الإمام مالك غل إلى أن السجود على الحجر الأسود بدعة؛ لأن البي ب لم يفعله» 
ولم يفعله خلفاؤه الراشدون» وإنغا جاء هذا الفعل اجتهاداً من عبد الله بن عباس ده . 
والأقرب في هذا: أنه لا يقال بأنه مستحب» كما قاله بعض أهل العلم» ولا يقال بأنه بدعة؛ 
لأن ابن عباس فعله» بل يقال بالجواز» فمن فعله فلا شيء عليه» ومن ترکه فيقال: هذا 


ع 


أفضل. 
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۸“ وَعنة قال: أَمَرَهُمْ الي 4 أَنْ يَرْمُلُوا تَلَانَةَ أَشُوَاط وَتَمْشوا أزْتَعا مَا بَيْنَ 
الرُكتين. ممق عَلَيْهِ. 

ا 
قال الإمام البخاري کل: دتا سلیمات ہن خرب حدقا ماد بن زید عن آيوب عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس به. 
وقال الإمام مسلم بطل : حدثنا أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا هماد بن زيد به. 
والحديث يدل على مشروعية الرملء ويهذا قال جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة» وقد ذكر 
الحافظ ابن حجر بطل ف فتح الباري عن ابن عباس هك أنه قال: (ليس بسنة» إن شاء 
رمل وإن شاء ترك). 
وقول الجمهور أصح» فإن أقل الأمر ني قوله: (أمرهم رسول الله ##) أن حمل على 
الاستحباب» وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: (ما لنا وللرمل» رأينا المشركين وقد 
اھلکهم الله)» ثم قال: (شيءَ صنعه رسول الله کا لا حب أن نترکه). رواه البخاري بل ي 
صحيحه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر به. 
وقد ثبت أن رسول الله 5 رمل في حجة الوداع» ففي صحيح الإمام مسلم من طريق حاتم 
بن إ“ماعيل عن جعفر بن د عن أبيه عن جابر بن عبد الله قي صفة حج الي صلى الله 
عليه وسلم قال: (حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثاً ومشى أربعا). 
فهذا الخبر يقتضي سنية الرمل» وقد فعله البي ب في أول الأمر لإغاظة المشركين وإظهار قوة 
المسلمين» وقد أذل الله الشرك وأهله» فلا يدخل البيت الحرام مشرك أبداً» فبقي الحكم سنة 
إلى يوم القيامة» وقد فعله البي ب في حجة الوداع. 
إلا أن الرمل - وهو المشي السريع مع مقاربة الخطى - لا يكون إلا تي طواف القدوم» وأما 
ما عدا هذا فلا يُشرع فيه الرمل» وقد نقل ب بعض أهل العلم الاتفاق على هذه القضية. 
والرمل لا يشرع إلا ف الثلاثة الأول. 
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ولم يذكر عن امرأة من الصحابة أا رملت ولا أن النبي ب رغبها بهذا أو جاء هذا عن أحد 
من الصحابة» وكل الأحاديث الواردة والأخبار المأثورة تشهد أن هذا الحكم خاص بالرجال» 
وقد نقل بعض الفقهاء الإجاع على هذا. 

والرمل مستحب غير واجب» وأما كونه خرج بياناً لمطلق الأمر لقول الله جل وعلا: 
بإولْيَطّوفُوا فلا يدل هذا على الإيجاب» كما سبق تقرير هذه القاعدة. 
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۹٩-وَعَن‏ ابن عَُمَرَ ##: أنه كان ذا طَافَ بالبَبْتِ الطَوَافَ الأول حَبَ تَلانًاء ومَشثى 
ربعا 
وني رو ايَة: رَأيْثُ رَسُول الله 45 إذا طَافَ في الحَج أو الحُمْرَة اول مَا يَفْدمُ فإ 
َلائَةَ اطوَافٍ بالبَبْتِ. وَيَمْشي أرتَعَة. متمق عَلَيْهِ. 

اس 
هذا الحديث غير موجود ني بعض نسخ البلوغ» ولكن الراجح إثباته» وذلك لوجوده في أكثر 
النسخ» خصوصاً النسخ القديمة» ومن ثم شرحه العام الصنعاني اله ودل على وجوده قي 
ذسخته» وهي نسخة قديمة. 
وهذا الخبر متفق على صحته. 
قال الإمام البخاري له: حدثنا بد بن عبيد بن ميمون قال: حدثنا عيسى بن يونس عن 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 5ه به. 
وقال الإمام مسلم له : حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نير قال: 
حدثنا أي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. 
ادت ا عل مرد ا ق اود اف ون 
وقد تقدم في حديث ابن عباس أنه عشي بين الركنين» وهذا قي أول الأمر» ثم نسخ بفعله ق 
حجة الوداع. 
وقد خب اللاثة الأول كما في صحيح الإمام مسلم من طريق جعفر بن خد عن أبيه عن 
جابر بن عبد الله ظ قال: (ثم أتينا البيت فخب رسول الله ثلاثة أشواط ومشى أربعة). 
وقد تقدم أن الرمل مستحب عند الجمهور. 
وأما الحبر عبد الله بن عباس فيقول: (إنه ليس بسنة» من شاء رمل» ومن شاء ترك). 
والحقق ما ذهب إليه الجمهور. 
وقد كانت بداية مشروعية الرمل بقصد إغاظة المشركين» فحين قدم النبي 4 وأصحابه مكة 
قال المشركون: يقدم عليكم بد وأصحابه قد وهنتهم الجمى. 
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کن الکن عا ع الجن فا الول ل اماه أن لر ال ورل ا 
المشركين قوتم وجلدهم» وأن يمشوا بين الركنين حين لا يراهم المشركون. 

ثم إن النبي ب جعل هذا الفعل سنة إلى يوم القيامة» وذلك حين رمل في حجة الوداع. 
وتأخذ من هذا: مشروعية إغاظة المشركين ولو عن طريق العبادات» فمثل هذا لا يسمى رياء 
ولا معة» قال تعالی: ولا يصون مَؤْطتًا بغي الكُمَارَ وَل يلون من عَدُوٍ تيلا إلا كنب 
په عمل صالخ [التوبة: ]١١ ٠‏ . 

ونأخذ منه أيضاً: أن الرمل لا يُشرع إلا في طواف القدوم» لقوله: (أول ما يقدم). 

ولذلك م يرمل الي في طواف الزيارة» ولكن رمل في القدوم» فلو كان الرمل مشروعاً 
لكل طواف لرمل النبي 5 في غير طواف القدوم. 

وحد الرمل: هو الإسراع مع مقاربة الخطى. 

ويسقط الرمل في أوقات الزحام» ويكتب له الأجر كاملا إذا كان في نيته الرمل. 

والرمل خاص بالرجال» فليس على النساء رمل» كما أنه ليس على النساء جري با لمسعى بين 
املعو 6 هاا ادي ال كفا الو وال غير ذلك من الغاسك 
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۰- وَعَنْة قال: َم أَرَرَسُول اله 4 يَسْتَلِمُ مِنَ البَبْتِ عَْرَ الرَكُنَيْنِ الْيَمَانيَيْنِ. رَوَاهُ 
اقتصر المؤلف بفلتته ق عزو هذا الحديث لمسلم» وهذا الخبر قد اتفق الشيخان على تخريجه. 
قال الإمام البخاري له : حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن 
سام بن عبد الله عن آ ور 

وكون النبي #5 لا يستلم إلا الركنين اليمانيينء فلأغما بنيا على قواعد إبراهيم عليه السلام. 
وميا بمانيين تغليباً» وإلا فالحجر الأسود يسمى الشرقي وقد قال الإمام أحمد في مسنده: 
حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عمر أن الي 
45 قال: (استلام الركنين بحطان الذنوب). وهذا إسناده صحيح. 

ولا يقول شيغاً عند استلام الركن اليما كما يفعل بعض الناس من قومم: بسم الله أو الله 
أكير. فالسنة الثابتة عن النبي ب أنه كان يستلم الركن اليما ولا يقول شيغاً. 

وأما الحجر الأسود: فالسنة أن يقتصر على التكبير دون التسمية» لأا لا تبت عن الني 
بي وإنغا جاءت من فعل ابن عمر» والأحاديث الصحاح لم تذكر شيئاً ني هذا عن رسول 
لله ي وإنغا يقتدي المسلمون برسول الله ی قال تعالى: قد گان لَكمْ في رَسُول اله 
أسْوَةّ حَسَنَةٌ [الأحزاب:١۲]»‏ فبما أن رسول الله ب اقتصر على التكبير وتواتر الأمر عنه» 
فالواجب الاقتصار على فعل البي ب. 

وأيضاً التكبير مرة واحدة» خلافاً للجهال الذين يكبرون ثلاثاً وعشراً. 

وأيضاً التكبير يكون عند الحاذاةء وكلٌ بحسبه» فلا يشترط بلوغ الخط؛ لأن هذا م يكن على 
عهد البي 4 ولا في عهد الصحابة ولا على عهد التابعين» وإنغا هو خط وضع اجتهاداً ولا 
أصل له» والعبرة باحاذاة» وك بحسبه. 
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والتكبير عند الحجر السود سنة وليس بواجب» وقد نقل غير واحد الإجماع على هذا. 
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-١‏ وَعَنْ عُمَرَ 45 ؛ أنه قَبّل الْحَجَرَاأَسْوَد فَقّال: ا ولا 

َنْفَعْ وَلَوْلا ني رَأيْتُ رَسُول الله 45 يُقَبَلْكَ مَا قَبَلَْكَ. مُنَفَقّ عَلَيْهِ. 
ا 

قال الإمام البخاري بلله: حدثنا بد بن كثير قال: حدثنا سفيان الثوري عن سليمان 

الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر بن الخطاب به. 

وقال الإمام مسلم بطلله: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب عن عمرو 

عن ابن شهاب عن سام بن عبد الله عن أبيه عن ابن عمر. 

ورواه البخاري اله من طريق زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر. 

ورواه مسلم من طريق اد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر به. 

قوله: (قبًل الحجر) فيه: استحباب تقبيل الحجر. 

وأما البكاء عليه والسجود فقد تقدم أن الأخبار قي هذا لا تصح» وأا كلها معلولة. 

والحجر الأسود نرزل من الجنة» ولا نزل كان أشد بياضاً من اللبن» فسودته خطايا أهل 

الإشراك» كما جاء هذا عند الترمذي من حديث ابن عباس» وقال: هذا حديث حسن 

ق 

قوله: (إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع) المعنى: أراد أمير المؤمنين بهذا أن يوضح 

للداخلين قي الإسلام وللجهال أن الأحجار لا تحلب نفعاً ولا تدفع ضراً» ونحن لا قبل 

الحجر الأسود لأنه حجر» وإنما نقبله لأن البي ب كله تعبداً لله جل وعلاء وإلا فتقبيل 

الأحجار غير مشروع» وتعظيمها من الوثنية» ولذلك قال آمير المؤمنين: (ولولا)» (ولولا) 

حرف امتناع لوجود غيره (ولولا أ رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك) فلذلك طارت هذه 

الكلمة الركبان وسارت مسير الشمس وانتفع با أمم كبيرة وجموع غفيرة. 

وفيه: دقة نظر الصحابة دهي بعرفة التوحيد ومعرفة غاياته ومقاصده. 
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e‏ رَسُول الله 4¥ يَطُوف بالْبَيْتِ وَيَسْكَلِمْ الرَكْنَ 
ي مَعَهء وَبْقَبَل ال اه مُسلم. 


هذا الخبر رواه الإمام مسلم في صحيحه. 

قال مسلم بل : حدثنا بد بن المثنى قال: أخبرنا سليمان بن داود عن معروف بن خربوذ 
عن أبي الطفيل. 

ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزمة» كلهم من طریق معروف بن خربوذ. 

وأبو الطفيل اسمه: عامر بن واثلة. 

من صغار أصحاب رسول اللّه» قيل: إنه ولد عام أحد. 

وأما وفاته فقد قيل: إنه آخر الصحابة وفاتاًء فقد توفي سنة عشر بعد المائة. 

وقيل غير ذلك. 

وقد جاء ني الباب خبر ابن عمر عند الإمام مسلم من طريق أبي خالد الأحمر عن عبيد الله 
بن عبد الله عن نافع قال: رأيت عبد الله بن عمر يستلم الحجر بيده وقبل الحجر بيده وقال: 
(لو م أکن رأیت رسول الله يفعله ما فعلته). 

والخبر يدل على مشروعية تقبيل ما مس الحجر من حجن أو يإٍ أو غيرهاء وهذا إذا م يتيسر 
تقبيل الحجر» وإلا فالمشروع أولاً: تقبيل الحجرء فإذا لم يتيسر؛ شرع استلامه إما باليد أو 
بالعصا ونحو ذلك» وشرع حينعلٍ تقبيل ما استلمته به» فإن لم يتيسر؛ أشير إليه إشارة» ولا 
تقبل ما اشرت به. 

ولا بُشرع تقبيل ما م بمسه» وإنا شرع تقبيل ما مسه؛ تعظيماً للحجر الأسود؛ لأنه نزل من 
الجنةء وإلا فتقبيل الأحجار والعصي وما شابه ذلك فإنه غير مشروع» وإنغا المشروع تقبيل 
الحجر تعظيماً لله» وتعظيماً هدي رسول الله ل 

وقد جاء عن الإمام الترمذي لته من طريق عبد الله خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس أن البي ب قال في الحجر الأسود: (ليبعثنه الله يوم القيامة له لسان ينطق به 
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وعینان يبصر بمماء يشهد على من استلمه بحق) أي: يشهد على من استلمه بحق دون 
أذية للآّخرين» ويكون أحد الشهداء الذين يستشهدون على أعمال العبد. 

الخلاصة: للحجرالاأسود ثلاث مر اتب: 

لمرتبة الأولى: مشروعية تقبيله» ولم يرد تحديد عدد للتقبيلء فالأولى مرة واحدة» إذ لو كان 
الي 4 يقبل أكثر من مرة لنقل إليناء والمشروعية تصدق برة واحدة» كما أن الواجب 
يصدق فعله بمرة واحدة ما م يدل دليل على قصد التكرار. 

وأما السجود عليه أو البكاء فلم يثبت قي هذا خبر كما تقدم تقريره. 

المرتبة الثانية: استلامه باليد أو بالعصا ونحو ذلك وذلك إذا شق تقبيله» فإنه لا يشرع 
للمسلم أن يزاحم الناس من أجل تقبيل الحجر؛ لأنه رما ارتكب عرماً بزحامه وأذيته للآخرين 
ليفعل سنة! وهذا عين الجهل! حيث يفعل المرء سنة ويرتكب عرماًء فالفقيه كل الفقيه الذي 
يدع السنة لغلا يقع في احرم. 

ی ا د ع ا 
الرجال» خصوصاً عند استلام الحجر الأسود. 

فنقول: إذا تعسر تقبيل الحجر الأسود؛ استلمه بيده أو بعصا وقبّل ما استلمه به. 

المرتبة الثالثة: الإشارة إليه بدون استلام» وحينلٍِ لا يشرع له ولا جوز له تقبيل ما أشار به إذا 
لم يستلمه» ويقتصر مع الإشارة على التكبير مرة واحدة كما سبق ذكره» والمشروع ي التكبير 
عند الحاذاة» وك بحسبه» فمن کان في نظره أنه حاذاه كبر. 

والناس يتفاوتون بالرؤية» وهذا من الحكم التي يستحق عليها ربنا الحمد! فإن في تفاوعم 
بالرؤية والنظرة للاستقبال» نما يعطي متسعاً لدفع الزحام» ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 
والاستلام والتقبيل والإشارة والتكبير كلها مستحبات» فمن شق عليه شيء منها تركها 


ومضی . 
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۳ - وَعَنْ يعلى بن أُمَبَةَ # قال: طَافَ الي 4 مُضْطبعا برو أَخْضَرَ. رَوَاُ 
الْحَمْسَة إلا النَسَاني وَصَحَحه التَرْمذِيٰ. 

ا 
هذا الخبر رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه من طريق سفيان عن ابن جريج عن ابن 
یعلی عن أبیه به. 
ورواه الترمذي يي جامعه من طريق قبيصة عن سفيان عن ابن خريج عن عبدالحميد عن ابن 
يعلى به. 
وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 
وليس عند الترمذي ذكر (الأخضر). 
والخبر يدل على مشروعية الاضطباع. 
وللخبر شاهد رواه ابو داود ٿي سننه من طريق حاد بن سلمة عن عبد الله بن ځثيم عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس د قال: (اعتمر البي 5 وأصحابه عمرة الجعرانة فرملوا 
بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم وقذفوا بجا على عواتقهم اليسرى). 
وهذا الخبر إسناده جيد» وق عبد الله بن خثيم اختلاف» فقد وثقه جماعة وضعفه آخرون» 
وقد صحح له الترمذي لته. 
وهذا الخبر يدل على مشروعية الاضطباع في طواف القدوم» فيجعل طرف إزاره الأعن تحت 
إبطه الأمن ويقذف به على عاتقه الأيسر. 
والاضطباع سنة وليس بواجب» وينتهي الاضطباع بانتهاء الطواف» فما يفعله بعض الناس 
من الاضطباع عند الركعتين وق المسعى فهذا خلاف السنة» وكذلك يقع من بعض الجهال 
اضطباع عند الإحرام» وهذا غلط وخلاف السنة» فالسنة بالاضطباع أن يكون عند الطواف 
وينتهي بانتهائه. 
وقي حديث الباب دليل على جواز الإحرام بالأخضر» ويصح الإحرام بأي لون من أخضر 


وأحر أو أسود. 
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ولكن الأفضل الإحرام بإزار ورداء أبيضين» وقد تقدم عندنا حديث ابن خثيم عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس أن النبي ¥ قال: (خير لباسكم البياض وكفنوا فيها موتاكم)» 
فخير لباس المرء البياض. 

فيشمل هذا الحديث: الإزار والرداء والثوب والعمامة وغير ذلك من الملبوسات. 

وأما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب» فليس للمرأة ثياب خاصة تحرم بها. 

إلا أن الرأة تجتنب ثياب الزينة التي تفتن الناظرين» كما قال تعالى: ولا يبدِينَ زيسَتَهْنٌ 4 
[النور:١١].‏ فالواجب على المرأة أن تخفي زينتها الظاهرة كما تخفي زينتها الباطنة. 

وقد أجمع العلماء رمهم الله على أن الاضطباع خاص بالرجال. 

واتفقوا على أن الرجل وكذا المرأة يحرمان مما شاءا من الثياب. 
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-٤‏ وَعَنْ اتس 5& قال: گان مهل متا الل فلا يُنْكرْعَلَيْه» وَنْكبَرْمتًا ا لمکبرفلا يُنگر 
ا 

قال البخاري فل : حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن د بن أبي بكر أنه 

سأل أنس بن مالك وها غاديان من منى إلى عرفة: ماذا كنتم تفعلون مع رسول الله في هذا 

اليوم؟ فقال أنس: (كان بُهل...) الحديث. 

وقال مسلم بلہ: حدٹنا بجی بن حى قال: قرأت على مالك عن د بن ابي بكر به. 

والخبر مشروعية التلبية والتكبير ثي يوم عرفات. 

وقد ذكر بعض الفقهاء بأن التلبية تنقطع قي هذا اليوم» وهذا الجحديث رذ عليه. 

وفي الحديث دليل على أن التلبية لا تلزمك هذا اليوم فيقوم مقامها التكبير» فإن المقصود في 

هذا اليوم تعظيم الله جل وعلاء وهذا يحصل بالتكبير أو التلبية أو غير ذلك نما يعظم به الله 

قوله: (فلا 5 عليه) في هذا دليل على أن الصحابة رضوان الله عليهم لا يقرون منكراً؟؛ 

لأن أنساً ب احتج على جواز مشروعية التكبير والتلبية في هذا اليوم بأن الرجل كان يلي 

وکان يهل ولا e‏ عليه» إذ لو كان هذا الفعل غلطاً ومخالفاً للسنة لبادر الصحابة رضوان 

الله عليهم إلى الإنكار عليه. 

فإن قال قائل: لعل الصحابة 2ة م ينكروا رجاء إنكار البي بي والبي ب لم يسمع 

فعله؟ 

فنقول: في هذا نظر من وجوه: 

O AEE‏ جدلياً بأن رسول الله ب م يسمعهم؛ فربنا يقول: وما گان 

e 

الوجه الثاني: لو سلمنا بالمقدمة الأول؛ فلا بد أن الصحابة 5ة حصل عندهم أحد 

لار 


إما اهم تيقنوا أن الني 5 مع فسكتوا. 
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وإما أم تيقنوا من أن النبي ب م يسمعه» فأجمعوا على جواز هذا الفعل إجاعاً سكوتياً. 
وإلا على الأقل؛ لذهب بعض الصحابة إلى الي ب فقالوا: يا رسول الله منا المكبر» ومنا 
المهل» هل هذا جائز؟ 

فلما م يقع هذا الفعل؛ علم إجحماع الصحابة تة بالسنة الإقرارية من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على جواز ذلك. 

الوجه الثالث: أنه لا يوجد دليل أصلاً في النهي عن فعل أحد الأمرين قي هذا اليوم» بل كله 
جائز» سواء لى الإنسان أو سبح أو كبر أو هلل أو عظم أو مجد» فكل هذا جائز. 

وقي الحديث: دليل على اشتغال الصحابة تة بالذكر في هذا اليوم. 

فيشرع للمسلم في يوم عرفات أن يشغل نفسه بالذكر» وألا يضيع لحظة من عمره بقيل وقال» 
أو بتفرج على الذاهبين» فكل هذا غلط» فالسنة ف هذا اليوم الاشتغال بذكر الله جل وعلا 


ودعائه. 
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-٥‏ وَعَنِ ابن عَبَاسي تة قال: علبي رَسُول الله 45 في القَلٍء أؤقال: في الضَعَفَةَ 
ا 

هذا الخبر مغفق عليه. 

قال الإمام البخاري لته: حدثنا سليمان بن حرب» قال: حدثنا ماد بن زيد عن أيوب 

عن عكرمة عن ابن عباس به. 

قال الإمام مسلم له : حدثنا أبو بكر بن أي شيبة» قال: حدثنا سفيان بن عينية» قال: 

آخبرنا عمرو عن عطاء عن ابن عباس به. 

وقي الباب حديث ابن عمر في الصحيحين من طريق يونس عن الزهري عن سالم» قال: كان 

عبد الله بن عمر َه يقدم ضعفة أهله بليل فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة فيذكرون الله 

ما بدا هم ثم يدفعون قبل الإمام» وقبل أن يدفع الناس فمنهم من يقدم منى قبل الفجر ومنهم 

من يقدم بعد الفجر» فإذا قدموا رموا الجمرة» قال عبد اللّه: (أرخص في أولعك رسول الله). 

وقي الباب حديث أسماء في الصحيحين: أا رمت قبل الفجرء وقالت: (أذن رسول الله 

الظعن). 

وهذه الأخبار تدل على جواز دفع الضعفة من المزدلفة بليل. 

وقد حدده بعض الفقهاء ممنتصف الليل» والحق تحديده بغيبوبة القمر؛ فإن أسماء كانت 

تقول لمولاها: (هل غاب القمر؟ فإذا قال: لا. قامت تصلي» فإذا صلت ساعة» قالت: هل 

غاب القمر؟ فلما قال: نعم» دفعت). 

فالذي يظهر أن عند أسماء علماً بأن الدفع لا يجوز إلا بعد غيبوبة القمر» سواء كان الوقت 

فا أم شتاءًء ويدفع مع الضعفة من كان تابعاً لهم» وذلك للقاعدة: (يدخل الشيء 

ضمناًء وتبعاً ما لم يدخل استقلالاً)» فرعا يكون التابع قوياً» فلا مانع حينملٍ أن يدفع مع 

الضعفة إذا كان تابعاً لهم. 

وني الحديث دليل على وجوب المبيت بزدلفةء إذا لو م يكن واجباً ما كان للرخصة معنى في 

حق الضعفاء. 
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وبوجوب للمبيت مزدلفة قال الإمام أحمد وإسحاق والشافعى وجاعة من الأئمة» بل ذهب 
الإمام الشعي إلى ركنية المبيت مزدلفة» وهذا اختيار الإمام ابن خزعة ومال إليه ابن المنذر 
بل . 

وذهب بعض العلماء إلى سنية للمبيت مزدلفة» وقي هذا نظرء وأحاديث الباب تدفع هذا 
القول» إذ لو كان المبيت مزدلفة سنة لما كان لترخيص النبي ب للضعفاء قبل الدفع معنى»› 
فلما رخص البي ا للضعفاء غلم عدم الرخيص للأقوياء. 

وني حديث ابن عمر وأسماء دليل على جواز الرمي لمن قدم منى قبل أن يطلع الفجرء وجذا 
قال الإمام الشافعى وطائفة من أهل الفقه والنظر. 

وذهب الإمام ابو حنيفة بورلف اى انه لا يرمي حت تطلع الشمس» مستد لا بحدیث ابن 
عباس: (لا ترموا حقى تطلع الشمس). وسيأت إن شاء الله بيان ضعفه. 

وبقوله قال الجمهور» إلا إنحم جوزوا الرمي بعد طلوع الفجر ولو لم تطلع الشمس» وأما قبل 
طلوع الفجر فيرون أن الرمي غير جزئ» بل تحب الإعادة. 

وحديث ابن عمر يدفع قومم» وإذا ضم إليه حديث أسماء وأا رمت قبل الفجر» علم حقيقة 
جواز الرمي قبل طلوع الفجر. 
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س سے 


1 -- وَعَنٌْ عائشة و قالَّث: اسْتَادَنَتُ وده سول الله ليلة الرْدَلمَة: اَن 
َذْفَعَ قَبْلَهء وگاتٹ تَبطَة - تَغني: تَقَيلَةَ - فَاَذِنَ لَها. متمق عَلَممَا. 
ا 
قال الإمام البخاري لله: حدثنا جد بن كثير» قال: حدثنا سفيان عن عبد الرمن بن 

القاسم عن القاسم عن عائشة به. 

وقال الإمام مسلم بفلةه: حدثنا القعني» قال: أخبرنا أفلح بن حيد عن القاسم عن عائشة 
به. 

والخبر يدل على ما دل عليه حديث ابن عباس من جواز دفع الضعفة ليلاً من المزدلفة» فقد 
استأذنت سودة وهي زوجة النبي ب بأن تدفع ليلا من المزدلفة» فأذن هما البي 4ل من أجل 
الجحاجة» فإن الحاجة تبیح المحظور. 

ولم يذكر في هذا الخبر هل رمت حين دفعت أم لم ترم؟ 

ولكن نأخذ الحكم من أحاديث أخرى» كحديثي ابن عمر وأسماء وقد سبق ذكرها. 

والخبر يدل على وجوب للمبيت مزدلفة ليلة المزدلفة» إذ لو لم يكن واجباً لما كان لاستعذان 
سودة معنى» وقد يكون طلب سودة الإذن من الني بي من باب استغذان الزوجة لزوجهاء 
فلا يفيد حينعلٍ الخبر وجوب للمبيت مزدلفة. 
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۷-وَعَن ابن عَبَاسي 5ت قال: قال لا رَسُول الله 4¥: (لا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حى تَطْلْعَ 
الشُمْس) رَوَاهُ الْحَمْسَة إلا التَسَاِيء وَفيه انقطًاعٌ. 

ا 
يقول المؤلف بلته: رواه الخمسة إلا النسائي. 
وصوابه: رواه الخمسة بدون استثناء» فقد خرجه الإمام النسائي بل . 
وكلهم قد رووه من طريق الحسن العُري عن ابن عباس» والعر لم يسمع من ابن عباس. 
وقد رواه أحمد في مسنده والترمذي والطحاوي» كلهم من طريق الحكم بن عتيبة عن مقسم 
ا 
ورواته كلهم ثقات» ولكنه معلول» فلم يسمع هذا الخبر الحكم من مقسم. 
وله طريق أخری: طريق حبيب بن ابي ثابت عن عطاءِ عن ابن عباس» وهو معلول بعلتين: 
العلة الأولى: الاضطراب. 
والعلة الثانية: الشذوذ. 
فقد جاء خير ابن عباس في الصحيحين من طرق وليس فيه: (لا ترموا الجمرة حت تطلع 
الشمس). 
كما أشار إلى هذا الإمام البخاري بلك ف التاريخ الصغير» فقد أعل خبر ابن عباس 
وضعفه» ورأی انه لا تقوم به الحجة. 
وهذا الحق بلا ريب فالخبر فيه اضطراب وفيه شذوذ. 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر بطل في فتح الباري بأن للحديث طرقاً» وحسنة بمجموعها وله 
على الندب» وحمل الأحاديث الأخرى على الجواز» وهذا الجمع صحيح لو صح الخبرء 
ولكن الخبر منكر. 
والحق جواز الرمي لمن دفع ليلاً من المزدلفةء ولو كان الرمي ليلا لا يجوز؛ لبين النبي صلى 
لله عليه وسلم هذا بياناً عاماًء ولقال ضمم: ادفعوا ولكن لا ترموا. وتأخير البيان عن وقت 
الجحاجة لا يجوزء فإن هذا الأمر من المهمات التي يجب بيانا وتوضيحهاء فلما لم يقع البيان 
من الني ؛ علم أن الرخصة ق الرمي ليلاً تبعت الرخصة بالدفع. 


7 


وهذا هو الذي فهمه عبد الله بن عمر وأسماء ولا يُعلم هما خالف. 

وقد اختلف الفقهاء رمهم الله ي حكم الرمي ليلاً: 

فذهب إلى جوازه الإمام الشافعي بطلته» وهو الحق الذي دلت عليه النصوص. 

وذهب الإمام أبو حنيفة وأحمد إلى المنع. 

ومن هؤلاء من جوز الرمي بعد الفجرء ولو م تطلع الشمس. 

ومنهم من منع مطلقاً وقال: لا يرمي حت تطلع الشمس؛ لأن هذا فعل الني ب. 

وهذا صحيح بالنسبة للأقوياء» وأما بالنسبة للضعفاء ومن دفع ليلاً؛ ففيه نظرء وقد تقدم 


جواز هذا للضعفاء ومن کان تابعاً هم. 
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قَبْل الْقَجْر. ثم مَضَّت فَأَفَاضّت. رَوَاه بُو دَاودء وَاسَْادهُ عَلَى شُزط مُسْلِم. 

ا 
هذا الخبر رواه أبو داود من طريق ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن هشام بن عروة 
عن أبنة عن عائشة به. 
والضحاك بن عثمان صدوق سيء الحفظ» وقد خرج له مسلم والأربعة. 
وقد خولف في هذا الخبرء فرواه الإمام الشافعي من طريق الدراوردي عن هشام بن عروة عن 
ورواه أيضاً هماد بن سلمة عن هشام فأرسله» ذكر ذلك الطحاوي. 
والخبر أنكره الإمام أحمد بلك وقال: ابن القيم بلك هذا خير منكر. 
وقال الإمام البيهقي: إسناده ضعيف. 
وقال ابن التركمان: ضعيف الإسناد مضطرب للمتن. 
وأما قول الحافظ بأنه على شرط مسلم» فهذا فيه نظرء إذ أنه لا يلزم من تخريج الإمام مسلم 
لهؤلاء الرواة أن يكون الخبر على شرطه؛ لأن الإمام مسلماً له يروي بهذا الإسناد أحاديث 
مع انتفاء العلة عنهاء وأما هذا الخبر فعلته ظاهرة جداً وترجيح إرساله جيد» وق متنه 
اضطراب» وقد أنكره الأئمة» فكيف يصح مع هذا أن يقال: على شرط مسلم. والخبر 
منکر؟! 
والخبر يدل على جواز دفع الضعفة ليلاً من المزدلفة» وقد سبق ما يغني عن هذا. 
ويدل الخبر أيضاً على جواز الطواف بعد الرمي ليلاً. 
وهذا المعنى صحيح» فمن أذن له بالدفع ليلاً جاز أن يرمي ويطوف بالبيت. 
وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أنه إنما أذن له بالدفع والرمي دون الطواف» وق هذا 
وهل يجوز النحر ليلاً ام ل؟ 
الأظهر المنع؛ لأن النحر مقي بالنهار. 
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وهل يجوز التقصير لمن رمى؟ 
الجواب: نعم يجوز له أن يقر ويطوف بالبيت ويجعل النحر للنهار. 


@ @ @ 


۰۲۹ 


۹-وَعَنْ عُروَة بن مُضَرَسٍ @ قال: قال رَسُول الله 45: (مَنْ شد صلاتَنًا هَذِهِ - 
a‏ وقذ قف بعرقة قب ذلك ليلا أؤ تاا 
قَقَد تم حَجَه وة فی تَمَتَه) رَوَاهُ الحَحْسة > وصححه َه الَرْمذِيٰ وَابْنُ خُرَبْمَة. 

ا 
هذا الخبر رواه الخمسة من طريق إ“ماعيل بن أبي خالد عن الشعي عن عروة بن مضرس 
وعند أبي داود» قال الشعي: حدثنا عروة بن مضرس» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
e‏ 
وصححه الإمام الدارقطني وابن خزمة وابن حبان والحاكم. 
وقد احتج به الإمام الشعي على ركنية المبيت يزدلفة» وهو اختيار ابن خزمة وابن المنذر 
ووجه الدلالة منه أن النبي 4 قال: (من وقف معنا بالمزدلفة وشهد صلاتنا هذه) وهذا 
فعل الشرط» وجواب الشرط: (فقد تم حجه) فمفهومه أن من لم يقف بالمزدلفة ويشهد 
الصلاة فليس له حج» ويي هذا القول نظر» وذلك لوجوه: 
الوجه الأول: أن الإمام أحمد نقل اتفاق الناس على خلاف هذا القول»ء وأقره شيخ الإسلام 
له تي شرح العمدة. 
الوجه الثاني: أن جواب الشرط لا يتحقق إلا بتحقق فعلي الشرط: 
الأمر الأول: الوقوف بالمزدلفة. 
والأمر الثاني : الوقوف بعرفات. 
ولا يتحقق جواب الشرط إلا بانتفاء الأمرين معاً. 
فعليه: لا حجة قي هذا الحديث على جعل الوقوف بالمزدلفة ركنا 
الوجه الثالث: أن الحديث اشترط شهود الصلاة» وأهل العلم على خلاف ذلك» وأصحاب 
هذا القول أيضاً لا يقولون بركينة شهود الصلاة» وإنما يشترطون موافات للزدلفة قبيل طلوع 
ااق: 
الوجه الرابع: أنه ثبت عن عمر بن الخطاب @ أنه صحح حج من لم يقف بالمزدلفة» رواه 
سعيد بن منصور وصححه شيخ الإسلام. 
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وذكر شيخ الإسلام في شرح العمدة بأن عمر أيضاً ۾ يوجب عليه دماً. 

الوجه الخامس: أن النبى ب أذن للظعن والضعفة أن يدفعوا ليلا بالمزدلفة» وأذن النبى بلا 
لمن كان معهم أن يدفع. 

فلو كان المبيت بزدلفة ركناً؛ لما جاز لتابع أن يدفع» فإن العذر يسقط الركنية عن المعذورء 
وأما التابع فلا عذر له» بل مال شيخ الإسلام قي شرح العمدة إلى أن المبيت بالمزدلفة سنة إلا 
لمن وافاها بليل؛ فيكون المبيت عليه واجباً» وأما من م ياتا إلا مع الفجر أو أتاها بعد الفجر 
فليس عليه شيء» وذلك للعذر. 

قوله: (وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو غاراً فقد تم حجه) احتج ذا الإمام أحمد لت 
في إحدى الروايتين عنه» أن الوقوف بعرفة يبتدئ من طلوع اليوم التاسع إلى طلوع الفجر من 
اليوم العاشر. 

وخالفه بذلك الجمهور فقالوا: لا يبتدئ الوقوف إلا بعد الزوال. 

وقد غفل بل عن خلاف الإمام أحمد في هذه القضية. 

وعن أحمد رواية توافق قول الجمهور؛ لأن البي 4 لم يقف بعرفات إلا بعد الزوال» وهذا أمر 
متواتر عنه. 

ونستفيد من الحديث: أن الوقوف بعرفات يصحح الحج ولو كان قليلً؛ لأن البي صلى الله 
عليه وسلم قال: (من ليل أو فار)» ولم يشترط مدة معينة. 

والسنة للحاج أن يقف بعرفات حت تغيب الشمس؛ لفعل النبي بي وقد قال ب: 
وقد اختلف الفقهاء رهمهم الله ي حكم الوقوف بعرفات إلى غياب الشمس: 

فقال الإمام مالك ښله: هذا ركن من أركان الحج. 

لأنه لا بد أن يجمع بين الليل والنهار» فلو دفع قبل غروب الشمس لبطل حجه عند الإمام 
مالك. 
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وقال الإمام الشافعي لته : إنه واجب» ولا شيء على من دفع قبل الغروب. 

واختار هذا الإمام النووي والشنقيطى في أضواء البيان. 

وعن الشافعي بأنه سنة وليس بواجب. 

وأما الإمام أحهمد بلك فيرى وجوب الوقوف بعرفات حت تغرب الشمس» ومن دفع قبل 
الغروب ا وعليه الدم وحجه ی 

وأظهر هذه الاقوال: أن الوقوف بعرفات إلى غروب الشمس يتراوح ما بين الوجوب والسنية» 
وقد تقدم القول ق هذا والعلم عند الله. 
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۰ - وَعَنْ عُمَرَ @ قال: إن الشركینَ گاوا لا يُفيضُونَ حى تَطلُعَ الشُمْسء 
وَبَفَُولُونَ: اشرق تبي وَأَنُ التي 5 حَالَمَيْمْ. ثم أَقَاضَ قبل أَنْ تَطلُعَ الشَمْسن. رَوَاهُ 
ا 
هذا الخبر رواه البخاري بلك قي صحيحه فقال: حدثنا الجحجاج بن منهال» قال: أخبرنا 
شعبة عن أبي إسحاق السبيعي» قال: معت عمرو بن ميمون يحدث عن عمر بن الخطاب 

به. 

ورواه البخاري لته أيضاً من طريق سفيان عن أبي إسحاق السبيعي عن عمر بن ميمون به. 
ورواه الترمذي وابن ماجه والإسماعيلي والطبراي وصححه ابن خزعة. 

قوله: (إن المشركين كانوا لا يفيضون...) الحديث» في هذا دليل على أن المشركين كانوا 
يحجون» وكانوا على إرث قي الحج من إرث أبيهم إبراهيم» وكلهم غيروا وبدلوا وألحدوا وحرفواء 
وكانوا لا يدفعون من الزدلفة حتى تطلع الشمس. 

(ویقولون: آشرق ثبیر) وهو جبل مرتفع. 

فإذا طلعت الشمس على الجبل أفاضوا من المزدلفة إلى منى» وخالفهم النبي #4 فأفاض قبل 
طلوع الشمس؛ لأن هدينا مخالف مدي المشركين. 

ومن ثم آلزم غير واحد من أهل العلم الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس خالفة هدي 
المشركين المغيرين لدين إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. 

وقد جاء قي مسند الإمام أحمد من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال: حدثنا حسان 
بن عطية عن أبي المنيب الجرشي عن ابن عمر أن النبي 5 قال: (من تشبه بقوم فهو 
منهم). 

قال شيخ الإسلام بطل ق الاقتضاء: إسناده جيد» وظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم» وأقل 
أحواله التحرم. 
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فهذا الخبر يۇيد حرم الدفع من المزدلفة بعد طلوع الشمس» إلا من کان له عذر فلا حرج 
عليه» وإلا فالواجب على المسلم أن يدفع من المزدلفة قبل طلوع الشمس؛ لأن هذا هو هدي 
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا ني بعده» أما بعد: 
فقد اطلعت على كتاب الحج من شرح بلوغ المرام وهو من كلامي وإملائي فلا 
مانع من نشره للاستفادة منه» إلا أن هذا الشرح ليس مستوفياً لجميع أحاديث 
الحج من كتاب بلوغ المرام والعذر في ذلك منع إقامة الدروس» فلعل الله أن يأتي 
بالفرج من عنده فنواصل الشرح فيخرج كاملاً. 


کتبه 


سلیمان بن ناصرالعلوان 
ف ./ AV‏ 
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مقدمة الدار Vaasa Sass Ra es‏ 
مقدمة الشارح A 0 DD E‏ 
كتاب الطهارة EO EDO NODC PTO OEE‏ 
باب المياه yT‏ 
باب الانية CE O O N O‏ 
باب إزالة النجاسة وبياها TT‏ 
باب الوضوء NN O O I a‏ 
باب المسح على الخفين TT O‏ 
باب نواقض الوضوء A‏ 
باب قضاء الحاجة TE OR o‏ 
باب الغخسل وحكم الجنب | 
باب التہ FOV oss Sia SeSaa eS‏ 
باب الحيض FAY SssSacossae SOE SEN ea SESE‏ 
كتاب الصلاة TO‏ 
باب صفة الصلاة CT 0 00 0 E‏ 
باب صلاة الجماعة والإمامة CTech‏ 
باب صلاة المسافر والمريض yy‏ 
باب الجمعة GS O‏ 


To 
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ON Nee alae باب صلاة العيدين‎ 
AD E NO N a باب صلاة الكسوف‎ 
NV Saa باب صلاة الاستسقاء‎ 
O TR O N O O باب اللباس‎ 
IA AOS کتاب الجنائز‎ 
O OO O OI كتاب الصيام‎ 
NESE SESS ls باب صوم التطوع وما ّى عن صومه‎ 
RANA DSA ESS LS باب الاعتكاف وقیام رمضان‎ 
E CREE E EERO EEOC OER ROPCBAI کتاب الحج‎ 
enema باب فضله وبیان من فرض عليه‎ 
AES eS Aa باب المواقيت‎ 
OE I SS باب وجوه الإحرام وصفته‎ 
ENR TS باب الإحرام وما يتعلق به‎ 
esa a E باب صفة الحج ودخول مكة‎ 
TOS RS SS SES O SS RS SS الفهرس‎ 


